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کتاب الذُكاء!" چ 
٠ه‏ ©© ‘e‏ : 
]1١[‏ قولة رجانه «النكاح» النكاح في اللغة يَطْلَقٌ على أمرين 
الأول: العقد. 
الثاني: الججماح. 


والأصل فيه الأول وله للعقد فقول الله تَعالى a‏ 
مى السا # [النساء:77] يعني لا تعقدوا عليِهن» وأمًا قولَهُ تال وح تح دو 
عَيرَم * [البقرة:70؟] فهنا قال بعض العلماء: اراد بالنکاح الجاع وان الذي صَرَفه عن 
المعنى الأول هو السنة. 

وقال أحرون: وأ الذي صَرَكَُ عن العنى الأول هو قولة: ذبا لان الوح 
انكرت رونا الاك تعن ن یکو الُراڈ بالنکاج في قوله : حى تنكم 
يا الوَّطء» ومعنى ذلك أن الزَوجية سابقة بق على التكاح» ولا تكون رَوجية سابقة 
على التكاح إا إذا كان النكاح هو الوَّطءَ. 

فإذا قيل: تكح بنتَ فُلانِء فَالرَادُ عَقَدَ عليهاء وإذا قيلّ: تَكْصَ زوجتّهُ فالرادُ 
جامّعها. 

فهو إا مُشترك بين المعنينٍ بحَسَبٍ ما يُضافُ إليه» إن 
العقدُء وإِنْ أضيفف إلى مُباحة فهو الجماعٌ. 

أمّا في الشَّرع: فهو أن يَعْقِدَ على امرأة قصل الاستمتاع بها وحصول الوَّلّدِ 
وق لفون تصالع التكاح. ۰ 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كذ كف ااا ران أن التكاح تَجْري فيه الأخكامٌ ا ؛ تارة يجب 


so >‏ و 


ENT 
قول وَمَدَآمَُ: «وَهُوَ سنَة» هذا هو الأصل في حكمه؛ وذلك خث النيت كلا‎ ]١[ 
عليه» ولم فيه منَ الّصالح العَظيمةٍ التي ستتبيّنُ فيا بعد.‎ 
وقول ١وَهُوَ سنه دَلِيلَهُ قول النبيٌ ل: «يا مَعْشَرَ الشاب من اسْتَطَاعَ منْكُمُ‎ 
i «3 ده‎ a ر ا ه و 1 ق‎ 
لبَاءَةَ فَلمتَرَوَح)! '"» وراد بالباءة الثكاح بحيث يكون عنده فوة بدنية وقذرةٌ مالي‎ 
سودي امي - بيان الحتلاف العُلماءِ رمه في هذه المسألة.‎ 


وهو أرما ن د سنن الُرسَلينَ؛ لقوله تعالى: # ولقد أرسلتا رسلا س فلك 
ماتا ل روا دري 4 [الرعد :۸ وقال: #وانکخوا الذي منک والصَلحِينَ من عبار 
ومام 4 [النور:۳۲]ء و قال عَرَبَلَ: اکا ما طاب لم من السا مش وشت ويم * 
[النساء:7]. 


N‏ نة قال: لو أن لنا رسول الله يكل لاختصّيّناء ولكنْ 
نهانا عن التبتل'" » يعني: : رك التكاح؛ وذلك لما في النكاح منّ الصالح الگثيرة التي من 


و 


أجلها صارَ سء ولاه من صرورة يَقاءِ الأَمَدَ؛ لأنّهُ لولا التُكاح ماحَصل التواد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم (5077)» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم )١1٠٠(‏ من حديث ابن مسعود وَدَلنَهعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء رقم (001/7)» ومسلم: كتاب النكاح» 
OSP PARES‏ ا وا 
هَن قال: «رد رسول الله ب على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا». 


كتاب النكاح ۷ 


2 
۰ 


زا برک" 


مَحَ الشّهُوَة ةفصل من تَوَافِل العبادوا'لى وَكِحَبٌ عَلَ مَنْ حاف 


ولولا التوالدٌ ما يَقِيَتِ بيت الأ وله يرب عليه من الصالح العظيمة والّيء قد يكون 
مَطَلوبًا وإن لم يُنصّ على طَلَبِه؛ِ لا يتر َب عليه من المصالح والنافع العظيمة. 

As قول رجداه: «(وفعلة م‎ ]١[ 
واجباتها؛ لأن الواجب مُقَدَّمٌ على السَنة؛ لقولِهِ تعالى في الحديثِ القَذْسى: «وَمَا تَقَرّبَ‎ 
عدي َي حب إا ارت عاب" لكنّ اراق هو أفضل منها التكاخ‎ 
إذا كان لذ الانسان شهوة وعنده مال يستطيعٌ به القيام بواجب التكاح فإ نه أفضل‎ 
من نوافلٍ العبادة.‎ 

فلو قال قائل: هل تفضّلونَ أن أبقى أتعبّدٌ في المسجدٍ بالصَّلاةٍ والتسبيح وقراءة 
01 معي 
رج الي م الصالح التظيمة ما بو على توافل العبادة. 

[۲] قولة: «وَيِجِبٌ على م مَنْ اف زنا ب بترکه» هذا هوا م الثاني للتكاح» وهو 
الؤّجوبٌ على مّن يخاف زا بتركه؟ لك شهوته. ولتيسّر الزّنا في بلدِه؛ لذن 
الإنْسانَ ريا شد به الشَّهوةٌ ويخْشى أن يَرْنَ» لكنْ لا يتبكر له؛ لان البلدَ عحُفُوظٌء لكر 
مُرادَهُ: إذا اشتدّتُ شهوتَه في بل يتسر فيه الرنا. 

ما إذا لم يتيز فهو وإِنٍ اشتدّتْ به الشّهوةٌ لا يُمكنٌ أن يَزْنَ» فإذا خاف الزّنا؛ 
لوجود أسبابه 4 وانتفاء موانعه» صارَ النکاځ ني حَمِ واجبًا؛ دَفْعًا لهذه المفسدة؛ لأن 
رك الڙنا واجبٌء وما لا يد يم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم )"05٠17(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيدْعَنَهث 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


وقالّ بعص أهْل العلم: إِنَّهُ واجبٌ مُطلقاء وأن الأصلّ فيه الؤجوبُ؛ لأن قول 
النبيّ :يا مَعْشَرَ الشاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الباء فَلَرَوَخ70" الام للأمرء والأصلٌ 
في الأمر الوّجوبٌء إلا أن يوجَدَ ما يَصْرِفَةٌ عن الوجوب. ولأن تَرْكَهُ مع القذرة عليه فيه 


ص 
2 که صر 


سب بالتصارى الذين يَعْزِ فون عن النكاح رهبانيةء والتشبة بغير اسلف حر 

ولما يتردّبُ عليه من اكصالح العظيمة» واندفاع المفاسدٍ الكثيرة» فَإنّهُ أَعَضُْ 
للبِصَرِء وأحْصَنْ للقَرْجء ولكن لاب من شرطٍ على هذا القول وهو الاستطاعةٌ؛ لأ 
النبيّ با قيّدَ ذلك بالاستطاعة فقال: من استطاع نکم البَاءَة» ولان القاعدة العامة 
في كل واجب أن من شرطِه الاستطاعة. 


A 


ع 


الول بالوجوب عندي أقربُء وأن الإنسان الذي له هو ويستطيع أن 
يتزوّج فإِنهُ يِب عليه النكاح» ولكنّ الشهورَ منَ المذكَب هو ما ذكرة الولف 

ومتى يباح؟ 

يُباح كَنْ لا شهوة له إذا كان عَنيا؛ لان ليس هناك سب يوجبٌء ولكنْ من 
أجل مصالح الزوجة بالإثفاق عليهاء وغير ذلك. 

فان قَصِدَ بذلك إِعفاف الزَّوجِةٍ وتَحصينٌ الفَرْج كان مَسْنونًا؛ لمصلّحة الآحَرينَ 
وهكذا انباحاثٌ إذا كانت وَسيلةٌ للمَخبوباتِ صارّث عَببوبة ومطلوبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم (0077)» ومسلم: كتاب النكاح» 


.08 4٠ /٩( المغني‎ )۲( 


كتاب النكاح ۹٩‏ 


ومتى یکره؟ 
ےر عه ومن 5 م عو : 5 ا نز ا 
يكرّه لفقير لا شهوة له؛ نه حينئل ليس به حاجة» ويحمل نفسّه متاعبَ كثيرة. 
اه f‏ 2 8 ع5 وه. 22 E‏ 3 ل 
فإن كانت المرأة غَنيّة لا همها أن يُنْفِقَ أو لا ينْفِقء فالنكاح في حقو سنة. 
وو 
ومتى يحرم ؟ 
مه ٠ o o‏ 2 9 2 ت ر ١‏ ت 
قالوا: يِحْرمُ بدار حَرْب. إذا صارٌ الإنسان في دار الكفار يقاتل في سَبيل الله» فإنه 
كت ل IRI‏ لق ده 
لا جوز ان يتزوج؛ لانه يحشى على عائلته في هذه الدا : 


\ 


ص 


ES AE ae 4 E RR SA 1‏ ر 
ومن ذلك: إذا كان الإنسان معه رَوجة وخاف إذا تزوجٌ ثانية آلا يَعْدِل» فالنكاح 
* [النساء:] فَأمَرَ الله تعالى بالاقتصار 


ص 


حرام؛ لقول الله تعالى: ِن خِمام ألا ولوأ دوو 
على الواجدة إذا خفنا عَدَمَ العدل. 


و 
3 
0 


ويُستحبٌ في عدا ذلك؛ لائ هو الأصل. 

فإذا قلنا: إن الأصلّ فيه الؤُجوبُ -وهو القولٌ الثاني - فَإنَنا تَجْعَلٌ الأصلّ هو 
الواجب» ول بحت لا ار ليس اله شه ولک عنده مال وريد ن يَنْمَعَ 
الزَّوجة ولكنّ المذمّب أَنَّهُ تجْري فيه الأخكامُ الخمسة". وفي هذه الحالٍ التي دكزْنا 
لا يجب وإنّما يباح. 

وينبغي كَنْ تزوّج ألا يَقُصِدَ قَضاءَ السهوة فقطء کا هو مُرادُ أكثر الاس الو 
إا ينبغي له أن يَقصِدَّ بهذا التالي: 


.)86-65 /5( انظر: مطالب أولي النهى‎ )١( 


١١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ور [N7 2 a‏ 
وین ا 


0 


أولًا: مثا أمر النبّ عدالكَلارالآ: «يا مَعْشَرَ الشاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الباء 
يروخ" 

ا ل رف تر ر ء 7 

ثانيًا: د ك لان د تكثيرٌ نسل الآمّةِ من الأمورٍ المخبوبة إلى النبٌ لا 
ولان كدر نَل الام سم 7 سب لقَوّتها وعِرَّتها؛ ولهذا قال شعيبٌ نال ک لکد لقومه: 
وأحكروأ إذ ا قلیلا نکڪ 4 [الأعراف:87] وامْتن الله به على بني 
إشرائيل في قوله: #وجعلتك أ كر تَقِيرا 4 [الإسراء:"]. 

الا“ : حصين فَرْجَهِ وفَرْج زّوجته ته وغَض بَصَره وبَصّر رَوجته» ثم يأتي بعد ذلك 
تا اة 

ثم انتقل الولف 
الم فقالّ: 

ور © کا 7 8 2 0 ET‏ ۰ ۰ ع8 

]١[‏ ود يْسَنَ يَكَاح وَاحِدَة) يعني: لا أكثرء وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» 
ند الغلاء مزع قال اله ينبغي أنْ يتزوّج أكثرٌ ِن واحِدةٍ ما دام عة قدو مال 
قطافة بذ بحيث يُقومٌ بواجبِهنً فان الأفضل أن يتروج ج أكثر؛ تحصيلًا اصالح 


0ر 


رجه الله من بیان حکم النكا- إلى بیان مَن تنک کا وكيفاء آَم 


سے 


النكاح. والمفاسد التي توق عور في جانب الصالح. ولأن النبىّ ية كان عنده عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم (2)2077» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم )١5٠5٠(‏ من حديث ابن مسعود نة 

0 أخرية ابودارة كاب لكا اباب الذفي كن تزوني من لعرريللة من تامو رقم 005630 والساني ‏ 
كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (۳۲۲۷)» من حديث معقل بن يسار نة بلفظ: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». 


كتاب النكاح ۱1 


و 
= نِساءء وقالَ ابن عباس وَعََيَْعَنا: خير هذه الأمّةِ أكثرها نساء"" 


کن من اللو أن رسول الله يك لم يُعدّدِ الروجات من أجل َضاءِ الور 
دنا ون أجل المصلّحةٍ العامة حتى یکو له في کل قَبيلٍ ل فتكون كل قبائل 


ص 


العَرَب لها صل بالنبي كلل لذن المصاهرةً قسیم الب وعدا الت عَادَلَ الله 


بينهما في قوله: «وهو الى لق مِنَ الما بسر ومسل ا مسن 4 [القرقات:1م]. 

ومن جهة أخرى أنَّ رسول الله يلتام أراد أن يُكْثَرَ الأذ عنه في 
الأعْمالٍ الي التي لا تكونٌ إِلّا في البيوتِء فرّوجانَهُ َأُحَذّْنَ عنه؛ ولهذا كان كثره 
من السّئَنِ التي لا يلها الرّسولٌ بك تُوحَذ من روجاته كتف وكذلك ّصن 
فرو جهن وجبرٌ قَلويبنٌ» كقّضيّة صَفَيَةَ بنتِ حي عا وكانت أسيرة في غزوة 
ي وأبوها سي بني التضيرء وتعلوم أن امرة بت سيد بني اضر موحد أسيرة 
سوف ینکر قَلْبُهاء فأراد انب اة أن ڪر لبها فتزو ها" 

اکا یی الوطم كاك وجا کل اي راس لذ 


ت 
س ص 


ایک بدون شك لحن من اء حتى قال فق اير 65 تَدْعَنة: ڪنة: «هَلا بكرًا تَلَاعِبّكَ 
رتلاعبها»" 
فعلى كلّ حال نقول: التعدد حير لما فيه منّ اصالح» ولكنْ بالشّرطٍ الذي ذكره 


.)0٠59( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كثرة النساء» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب ما يذكر في الفخذ. رقم (۳۷۱)» ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة 
إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم )١1755(‏ من حديث أنس روا كنة. 

)۳( خر جه البخاري: كتاب النكاح» باب تستحد المغيبة» رقم )¥ «(o‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب استحباب 


و 7ر 


نكاح ذات الدين» رقم »)1/١0(‏ من حديث جابر تة 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- الله عَيَهَلَ وهو أنْ يكونّ الإنسان قادرًا على العدل. 


وذَّهَبَ بعض أهْل العلم إلى أنه يسن أن يقَتَصرَ على واجدة وعلل ذلك بِأنَهُ 
أُسْلَمُ للدم من الجر لاله إذا تردّج ن أو أكثرٌ فقد لا يستطيع العدل ا 


2 


ولال أقربُ إلى منْع تَشَدْتِ ّت الأشرق فَإنَّهُ إذا كان له أك من امرأةٍ تش شت الأُسْرةٌ فيكون 
أولادٌ لهذه المرأق» وأولادٌ لهذه المرأق ووقاكة] من كاري بلطل التنافر الذي 
بين الأّهات. کا هو مشاهد في بعض الأحيان. 
ولأنَهُ أقربٌ إلى القيام بوَاجِبها من التفقة وغيرهاء وَأَهْوَّنْ على اكَرْء من مُراعاة 
لد ا ا ا ع عات ل فان وهنا سبو اا ره 


0 و مد 


فن قال قائل: قولّهُ تعالى: فانک ما طاب لکم مالساو می وکت وربع قن 
فم ألا راا کو کا يعم ب يي PEY‏ 
التعدد أفضل؛ لأنّهُ قال: يذ خم أل هريده * فجَعَل الاقتصارٌ على واحدة فيا إذا 


سے ا 


خاف عدم العدل» وهذا ي يقتضي أنه نه إذا كان يتمكن من العدل فان الأفضل أن يَنْكِحَ 
أربعًا؟ 


انا“ نعم» قل استدل ذه الآية من يرى التعددٌ وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى 
يقول: ن جف أل توأ مود 4 [النساء:] فجَعَل الاقتصارٌ على واحدة فيا إذا خافٌ 
عدم العدل. 


.)75١6 /۲۰( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب النكاح بذ 


ع أ و 


د ولكن عند التأمل لا تَجِدٌ فيها دَلالةَ على هذا؛ لأن الله يقول: لو ذخف أل قيطا 
فى الینھی فانک ما طاب لك من الِيْسَهِ مشي وثُلنتَ وري # [النساء:۳] کا قول إن خفتم 
ألا تَعْدِلوا في اليتامى اللاتي عندكم» فإن الباب مَفْتوحٌ أمامَكُم إلى أربع. 
وقد كان الرَّجِلُ تكون عنده اليَتِيمةٌ بنتُ عم أو نحو ذلك» فيَجورٌ عليها. 
ويجْعَلّها لنفسه» ويطبُها الاس ولا يزوّجُهاء فقال الله تعالى: ون حف أل قيشو 
في الى اخ ما طَابَ لم ين ليس 4" أي: انْرُكوهُنَ» والبابٌ أمامكم مَفْتوحٌ لكمء 
إا أنه لا يُمكنٌ أنْ تتزوّجوا أكثرٌ من واحدةٍ إذا كان في حال حَوفٍ عَدَم العدلء 
فيكونٌ المعنى هنا بيان الإباحة لا السَّّغيبَ في التعدّد. ۰ 


of 4 » 4+‏ 6 
وعلى هذا فنقولٌ: الافصارٌ على الواجدة ألم ولكنْ مع ذلك إذا كان الإنسان 
يرى من نفسِه أن الواجدة لا تكفيه ولا تفه فَإننا تََمرْهُ بأ يتزوّجَ ثانية وثالثة ورابعة 


٠ 


2 0 2 ع 3 هي عي o‏ 
حتى يخْصل له الطمأنينة» وغض البَصَرء وراحة النفس. 
وو ے رودي 0 4 7 بن ا کر ع که 
]1١[‏ قولة يمَدالمَ: «دينَقا أي: صاحبة دين؛ لقول النبى يَلْ: «تنكح المرأة لأريع: 
و كو 1 ب 
الها وَحَسَبِهَا الها وَدِينِهَاء فَاظمَرْ بذَاتِ الدَّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)”". 


َه 7 و 


- و م )ابل مم ه ل سس ل‎ -_ ٠ 
فا ينة تعينة على طاعة الله» وتصلِح مَن يَتَربَى على يدها من أولادو. وتحفظه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب لا يتزوج أكثر من أربع» رقم (05094)» ومسلم: كتاب التفسيرء 
باب في تفسير آيات متفرقة» رقم )۳٠۱۸(‏ من حديث عائشة ةا «وَإن حف ألا قبطو ف الس 4 
قالت: «اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليهاء فيتزوجها على مالهاء ويسىء صحبتهاء ولا يعدل في مالهاء 
فليتزوج ما طاب له من النساء سواهاء مثنى وثلاث ورباع». ۰ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)٠٠۹١(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب 


سه ا لا و د 


استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١5757(‏ من حديث أبي هريرة َيه نه. 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 چە‎ 2 o 


= في غَيبَتِهِه وتحفظ ماله وتحفْظ بيه بخلاف غير | نة فإئها قد تصْرٌَهُ في المستقبل؛ ولهذا 
قال البو عليه الصلة والس : ١فَاظْمَرُ‏ بذَاتِ الدِينِ) فإذا اجتمح مع الدين مال تقال 
وحَسَبٌ ب فذلك نورٌ على نور وإلّا فالذي ينبغي أن يخْارَ الدَينة. 
بد سد وي وي و د 
دونها في ا لجال لكنّها أذْيّنُ منهاء فأ كختارٌ؟ يختارٌ الأذينَ 
511111 َة حميلة 
لا تَطيبُ نفس بيكاح من دونها في الجَّال» ولو كانت أذْيّنَّه فهل نقول: إِنّك تُكْرهُ 
اك عل بطل زو عدون ل :301 I‏ تناك لهاءما واي 
غير فاجرةٍ ولا فاسِقة؟ 
الظّاهِرٌ الثانيء إلا إذا كانت غَيرَ يق بمعنى أَتَّها فاسقةٌ فهذه لا ينبغي أن 
يأحدهاء إلا في مسألةٍ الفُجور والرّنا فلا تجْل. 
وقد يقولٌ بعص التاس: أتَروّحُ امرأةٌ غير دين لعل الله أنْ مها على يَديٍّ. 
وقول له: نحن لا كلف بالمستقبَل» فالمستقبلٌ لا تذري عنه» فريّا تتزوجها ری 
أن يدها الله على يدك ولكنّها هي حولت إلى ما هي عليه فتَشُقى على يَديها. 
وكذلك بالعكس: بعص النَّاسِ يَخْطّبٌ منهم الرَّجلٌ الفاسقٌ لكن يقولود: لعل 
الله أن يديه وبح من ذلك أن يُْرَفَ بعَدَم الصَّلاةٍ فيقولونَ: لعل الله أن يديه 
تُنقول: نحنٌ لا کلف بالمستقبل لکن كلف بها بين أيديناء بالحاضر» فلعل هذا 
الرّجِلّ الذي ظَبَدْتَ أن يَسْتقيمَ لعله يعرّج ابتكم ويُضِلّها؛ انا[ جل له رة على 


كتاب النكاح 10 


[1]. > ه‎ f 
0 اجنبية 4 3 ااا اا ا اح ا ا ا ا ا ا‎ 
چ )ے2 غو رس ع و . وارك ەر و‎ 5 e | كي‎ 
المرأق» وكم من امرأةٍ ملتزمة تزروجت شخصا تظن أنه در فيتبين أنه غير دين» فتتعب‎ 


ونحن دات يُشُكى إلينا هذا الأمرٌ من النساءء حتى تود أن تفر بدينها من هذا 
وو 


الرّجل» ولو بكلّ ما تَلِكُ منّ المال؛ ولهذا يِجبُ التَحَررُ في هذه المسائل» سواءٌ يمن 
جهة الرّجلٍ يتزوّجٌ المرأةء أو من جهة المرأةٍ تتزوّجٌ الرَّجِلٌ. 

010 أت يعني ليس بين وبنها سه لا تكون من بني عاو 

أحذهما: أنه أنْجَبٌُ للوَلّد يعني: کو فيه تجابة لمحن بانع لوال 
یط ال يعد عل يض رمز شر رر 

الان لرا صل ين وها لر وي ل شلب ایی کان ع یت 
وينها تشاكلٌ؛ فيأني -منا- عمّهُ ويتنارّعٌ معه أو مع أبيه» فَحْصل بذلك قطيعة الج 
اا 

وما قالوة ع تكن زوجت ارت قوعي الضل ما بار 
الى فال يكونَ أفضل» يعني: عند التساوي ريا تكون الأجنبية جنبيّة أؤلى» لكنْ مع 
التفاضل بالاعتبارات الأخرى لا شك أا نمدم القريبة. 

ومن ذلك إذا كانت -مثلا- بنثٌ العم امرأةٌ ذات دين ولق وأخوالهم -مثلا- 
مف اجون إلى رى وكيا كدف فال ةلافك أن هذا ا کر فالا سان 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- يراعي الصالحَ في هذا الأمر» وما دامتٍ المسألة ليس فيها نَصّ شرع بحب الخد به 
فان الإنسان يبع في هذا اكصالح. 
1 قولهُ رجا َه: بكر وهي التي لم تتزّج من قَْلَ؛ لقو النبيّ يل لجاير بن 
عبد الله تة لا سألّه: تزوّجتَ؟ قال: نعم قال: ابكرًا 3 م یا؟» قال: بل تيبا فقال: 
هَل بكر | تلاعبك وَتَلَاعِيُهَا)!" فالبكة سن لہا لم تَطْمَخْ إلى رجال سابقينَ» 
ولم يتعلّقُ قَلْبّها بأَحَدٍ قبلَهُ؛ ولأن أوَّلَ مَن يُباشِرها منّ الرّجالٍ هذا الرجل» فتتَعلَقُ 
به أكثرٌ. 
لكنْ قد يختارٌ الإنسان اليب لأسباب» مثا َل جاب بن عبد اله ته فاه 


o‏ 0 اس 


REE‏ تزع امتقرهة فق O‏ كات 2ه 
قوم عليهن» فلو تزوّجٍ بكرًا لم تقَمْ بخدمتهنٌ ومونتهنٌء فاختار عة دي 
م على أخواته؛؟ ولهذا لا أخيرٌ النبي بك بذلك أقرَّهُ النبي داك لوال . 
فإذا اختارٌ الإنسان ثا لأغراض أخحرى فَإئها تكونٌ أفضل» وني هذا دَليل على 
اعبار الأموره وان التُضيلَ يَرْجِعٌ إلى هذه الاعتباراتِ» کا سبق ذكرة. 
[۲] قوله يِمَدَآمَة: «ولوو» أي: كثيرة الولادةء وهذا ظاهره يتناقض مع قوله: 
«بكر»؛ لان البكرٌ ما وَلَدَثْ حتى تَعْلَمَ اا لود أم لاء ولكنْ لا تنافض» ويُمكنٌ مَعْرفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تستحد ال مغيبة» رقم (51 07)) ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب 
نكاح ذات الدين. رقم (9/165)» من حديث جابر رَاللَةَعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه» هل يكون 
ذلك قبضا قبل أن ينزل» رقم (7041)» ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم 


»)۷۱٥(‏ وفيه: «إن لي أخوات» فأحببت أن أتزوج امرأة 2 جمعهن» وتمشطهن. وتقوم عليهن». 


كتاب النكاح 17 


= هذا بمَعْرفةٍ قريباتها» فإذا كانت من نساءِ عرفنَ بكثرة الولادةٍ فالغالِبُ اّما تكون 
مثلهُنَ» فيَختارٌ المرأةَ التي عرفت قَريبائها بكثْرةِ الولادة؛ لأنَّ النبىّ اة أمَرَ بذلك فقالّ: 
«تَرَوّجوا الوَدُودَ الوَلُود؛ فَإِنُّ ي کا بكم الاأنبياءَ يوم م القِيَامَةِ»!"؛ ولأنَّ كَثْرةَ الأَمَةِ عد 
لها. 

واكاك وقول اا اللو ولو إن كر رامذ ة يوجبٌ الفقرّ والبطالة 
والقطالة» بل الككفرةٌ طز امت اله به على بني إشرائيلٌ؛ حيثُ قال: (وَجملك كك 
نَغِيرًا # [الإسراء ودک شعي 0 ا ا سيف كال #وأكروا د 
ڪنتَمُ ليلا تک رڪ € [الأعراف:87]. 

فكثرة الأمة ع لا سا إذا كانت أزضهم قايلةً للجراثة والرراعة والصناعق 
بحيث يكون فيها مواد خامٌ للصّناعةٍ وغير ذلك» وليس -والله- كَثْرةٌ الأمّةِ سب 
للفقر والبَطالة أَبَدَا 

کن مع الأسَفي- أن بعص التاس -الآنَ- يختارٌ المرأة التي يُمكنٌ أن تكونَ 
عَقيّاه فهي أحَبٌ من الوَلوده وتحاولونَ أن ايازم إلا بعد نَلاثِ أو أربع 
توا من الزواج» وما أشبه ذلك وهذا حط نه خلاف مراد النبيّ ي ويقولون 


و2 


أحيانًا: إن تَربيتَهم تَشّْقَه فنقولٌ: إذا أحسنتّم الظّنّ بالله أعاتكم الله. 


الل اي ٠‏ حبان (۲۸ ١‏ والطبراني في الأوسط »)٥١۹۹(‏ والبيهقي (۷/ (AY - -۸١‏ 


EM -. 


من حديث أنس نة 
وأخرجه أبو داود: ب لي ل 
كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (۳۲۲۷)» من حديث معقل بن يسار نة بلفظ : «فإني 
مكاثر بكم الأمم). 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
مع 
ا 
ا أ كا ا 1 اه ا 1 ل ل 
- ويقولون أحيانا: إن المال الذي عندنا قليل» نقول لهم: وما من داب في الارض 


سر کے ard‏ 


إلا عل اله رزْقُهَا4 [هود::] وأحيانًا يَرى الإنسان الرَّرْقٌ يْفََح إذا وُلِدَ له» وقد حكني 
ي 8 أ و 5 ٠.‏ )ع OE‏ 1 ل 
من اٿ به -وهو رَجل يَببعٌ ويشُتري- يقول: إِنْ منڏ تزوّجتُ فح الله عل باب رزق» 


ول وُلِدَ وَلدي فلان الْمَتَحَ بابُ رزق آخر. 


ص 


وهذا مَعلوم؛ لذن الله يقول وما من اة في ألذَرّضِ إلا عل أله رِرّفَهَا» [هود:٦]‏ 
ويقولٌ: «ولا قلا ا ين لمكي ن تَرَرْفُحكُمَْ وَإِيَاهُمَ € [الأنعام:151] 
وقال: # ولا دقلو ولد ا س ردقه واک € [الإسراء:١"]‏ وقال: إن يَكُوبوأ 


فقراء ينهم أَشّهُ من فَضِلِء 4 [النور:"]. 
و ص 


١ EET‏ سك 
فالحاصلٌ: أن هذه العِلَّةَ وهى -كون الأولاد سَبئًا للفقر- خطأً. 
و 


58 ا ۶م هم ع5 ممى ر حرو 0 + َي عه سس 
قد يقول قائل: انا احب ان تبقى زوجتى شابة فلا أحب أن تلد. 


اوی ا ی ا 

ولو قال قائل: أنا أريدٌ أنْ أَنظّمَ انسل بمعنى أنْ أجُعلٌ امرآتي تَلِدُ كل سنتين 
مره فهل يجوز أو لا؟ 

لجَوابُ: هذا لا بأس به» وقد كان الصحابة ته يَعْزلونَ في عَهْدٍ النبيّ 
ل ANN‏ منَ احمل غالبًا. 


م ے ك 7 4 ء 
[1] قولة ردا مَ: «بلا امه أي: أن يَحْتارَ | مرأة لا آم لها؛ أي: لا آَم لهاحيّة؛ 
)١(‏ كذا في بعض النسخ والروض المربع. 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم «(o*¥)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم العزل» 
رقم )٠٤٤١(‏ من حديث جابر يَيَوَنَهَعَنُْ قال: «كنا نعزل على عهد النبي ميد . 


كتاب النكاح 18 


وله نَظَرُ ما يَظْهَرُ غالباء مِرَارَاء بلا حل و1" 


= لأ الم رادها عليه سبحا اله! هذا شاو م ولو تاملك الواح وَجَدْتَ أكثر 
لاء هن هات ولم ذه والحمد لله بل نادرًا أن مين ونقول: وأيضا 
رَو بلا أ لأنّ بعص أُمّهاتٍ الأزواج تُفِْدُهُ على الرأق وكم ين أمٌ غارَتْ ين عب 
ابنھا لروجتو! ثم حاوَلَت أن تَفسِدَ بينها وبين رّوجِهاء وإذا كان كذلك فإنهُ لا ينبغي أن 
نقول: إل يختارٌ امرأةٌ لا أمّ لهاء بل نقول: تار امرأةً مها صا حةٌ أا أن نقولٌ: بلا أ 
فهذا فيه تَظرٌ؛ لأنَّ من الأمّهاتِ مَن تون حرا على بناتين وعلى أرْواجِهن. 
فزن ا لك لقيو نب لأف فين ا 
أقاريهاء أو أحد من الأباعدء وتكونٌ الا حامية لهاء تحميها من هؤلاءِ الذين يُفْسِدوتها 
على زَوجها. 

]١[‏ قوله وَمَدَآمَه: «وَلَهُ نظ ما يظْهر غالب مراراء با حَلْوَةا « ول اللا للإباحةء 
والصَّميرٌ يَعودٌ على مَن راد خطبة امرأة» ولو قال: للخاطب» لكان أؤلى وأَوْضَحَء أي: 
وَلَنْ راد خطبة امرأةٍ تَظر إلى آخره. 

وظاهرٌ گلام الولف هنا أن النَرَ للمخطوبة با وليس بمَطلوب» وعلّلوا 
كوه مُباحا أنه وَرَدَ بعد الحَظرء فيكونٌ مُباحًا كالأمر بعد الحظر عند أكثر الأصوليْنَ 
يكون للإباحة» ولك العُلماءً ران يع وديا انيد الإباجة إجاناء لدم توم الع 
الي الا يم ويجورٌ للقارِنٍ ولرد أن يتَحوّلَ إلى 
عمرة؛ ؛ ليَصيرَ مُتمتحَاء مع أن الأمر سنة. 


قال صاحبُ (الفُروع): لعلّهم عبّروا با جوازِ؛ لدَفْع قول من يقولٌ بالمنع"» 


(۱) انظر: الفروع /٤(‏ ۳۲۷). 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فلا یناف أن يكونّ مُستحبّاء فهنا قال: «وَلَهُ نَطْرٌ؟ فيحتمل أن الو ul‏ 
e‏ لوهم المنع» فلا يناي أن يکود مُستحبًا؛ ولهنذا ل نض ار اا 
يخْطب امرأة أن ينر إلى ما هر غالبًا. 
فان کان موف أرادَ فع E‏ د وإِنْ كان أراد إثبات حكم 
الإباحة. فالمسألة فيها قول آخرٌ وهو أ فف e‏ إل إذا عَلِمَ الإنسان 
بوتا بدو نرہ فلا حاجگ كما لو اسل ارا ی سا اا ف لا حا إل أن 


على أنه في الحقيقة نَظَرٌ الغير لا يعني عن نَظَرِ التفس» فقد تكون المرأةٌ جميلة عند 
تحص وغيرَ جميلةٍ عند شَخْصٍ آََر وقد يرى الإسان -مثلا- المرأة على حال غير 
حالها الطبيعيّة؛ لأنّهُ أحيانًا يكون الإنْسان في حال السرور -وما أشبه ذلك- له حال 
وفي حال ا لحرن له حال وني الحال الطبيعيّة له حالٌ أخرىء ثم إِنَّهُ -أيضًا- في بعض 
الأحيان إذا عَلِمَتِ المرأةٌ أنه سينظرٌ إليها أَدْحَلَتْ على تفسها تحسينات. فإذا نَظَرَ إليها 
ظنّ أئّا جيلة جدّاء وهي ليست كذلك. 


وعلى كلّ حال نقول: إن لاه الس أن الط إل المحطوية سند لذن اليك كلل 


ت 


ت 0 صم 9 )١‏ ۶ کا 
أمَرَ به وقال: (إِنَهُ أَخْرَى أن يدم 2""أى: ی 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 755)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم »)٠٠۸۷(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» رقم «(TY0)‏ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم )۱۸٠٦١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَودَََهعَنَه. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم (۲/ )١10‏ على شرط الشيخين. 


كتاب النكاح فى 


ولكن كيف يَنْظرٌ؟ إذا أمكَنَ أنه يَنْظَرٌ إليها باتّهَاقٍ مع وَلِيّهاء بأنْ يحَضْرَ ويَنْظر 
لها فله ذلك: فان لم يُمكنْ فله أن بتبئ لها في مَکان تَمُرٌ من وما أشبه ذلك. ويَنْظدَ 
إليها؛ لقول النبيّ ياة: «إذَا طب أَحَدّكُمُ اله َإنِ استطاع أَنْ يَنْظرَ مِنّْهَا إل ما يَدْعُوهُ 
إل يَكَاحِهَا مَليفعل"". 

وقولّة: «وَلَهُ تَظَرُ ما يَظْهَرٌ عَالِبّا» مثل الوجه والرَقَبة بل والقدم؛ وتخوهاء 
اما أن يلعل بها انيت كالما وي Ey‏ 
الالح لا بعُرفٍ كل أحي؛ لأنّنا لو جَعَلْناها بعُرفِ كلّ أحدٍ لضاعَت المسألة واختلفت 
الاس اتلامًا عَظيًا. 

لكنّ المقصوة ما يَظْهَرٌ غالبا ويَنظرٌ إليه الَحارمٌ فللخاطِب أن يَنْظرٌ إليهء وأهم 
يءٍ في الأمر هو الوجة ويَنْظرٌ إليها قبل الخطبة» ويور للمرأة أن كن ا خاطِبَ منّ 
التظر إليها بالشُروط التي ذكرّها المؤلّفٌ. 

وقولة: «يرَارًا“ أي: يجورٌ أن يُكرّرَ النَظرَ إليها؛ لقولِه عَلصَكموَااتَك: «إذًا خَطَب 
َحَدَكُمُ رأة إن اسْتَطّاءَ اع أن يَنْظرَ منهًا إِلَ مَا يَدْعُوهُ إل نِكَاحِهًا تَْيفْعَلُ2. فإذا كان 
OY‏ ال تكاخجها ا لط ماد وتاك 

وهل يجوز له مُكالمتها؟ 

لاء لذن المكاكة أذعى للعو ده بصّوتها؛ ولهذا قال الى لالصلا وَالسَلام: 
«أَنْ يَنْظرَ منْها» ولم يقل: أن يَسْمَعٌ منها منها 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 20775 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء رقم 
)۰۸۲ ۲) من حديث جابر ووَوَلَنَهَعَنَكُ وصححه الحاكم (۲/ )١116‏ على شرط مسلم. 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقول ابلا حَلُوَة) لأئها لم رل أجنيةٌ منهه والأجنبية يرم على الرجلٍ أن نلو 
5 ك2 ان 1 2 ت ر ص رع صر رت 
بها؛ لقول النبىّ كله: ١لا‏ يلون رَجُل بار إلا عا ذو ڪرم" ولي لتّحريوه 


وقال طلِِ: لا يلون رَجُلٌ بامرَةٍ إلا گان اله الشَّيطَانٌ)'"' وهذا يدل عل أنَّ ريه 
مؤكل. 

و و 7 0 ع a‏ 

فشروط جَواز النظر إلى المرأة ستة 

ء الى اميه 2 م ° 

الآول: أن يكون بلا خلوة. 

الثاني: أن يكون بلا شهوةء فإِنْ َر لشهوة فإنَّهُ يحْرْمُ؛ لأن المقصوة بالنظر 
الاستعلام لا الاستمتاع. 

الثَالتُ: أن يَعْلِبَ على ظَنّهِ الإجابة. 

ت و ع جر و اوس 

الرابع: أن يَنظرَ إلى ما يظهر غالبًا. 

الخامش: أن يكو عازمًا على الخطبة» أي: أن يكون نظره تيجة لِعَرْمِهِ على أن 

يتقدّمَ لهؤلاء بخطبةٍ ابنتهم أما إذا كان ب رید أن كول في النّساوِء فهذا لا تهوة. 

السَّادس: عو اط يه را الات ع ار لوا تكسا أو ها أقديه 
ذلك من التََجْميل؛ لأنَّهُ ليس المقصوةٌ أن يَرْغَبَ الإلسان في جماعها حتى يُقالّ: 


ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم (١٤۱۳)ء‏ من حديث ابن عباس 


وَدَليََعَنهًا. 
(۲( أخر جه أحمد (۱/ ۱۸)ء والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجىماعة. رقم (5156). والترمذي: 
كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجاعةء رقم (١٠٠٠۲)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى )۹۱۷١(‏ من حديث 


و رحو 


عمر وَلَدُعَنَهُ. 


كتاب النكاح نف 


o‏ ى 5 5 ەت 0 ا 
وَيحْرم التضريح بخطبة المعتدة مِنْ وَفاة وَالمباة EEE‏ 


۶ 
مه 


- إا تَظْهَرُ مُتبرّجةً» فإن هذا تَفْعلَهُ المرأةٌ مع رّوجها حتى تَدْعْوَهُ إلى الجماع» ولان في 

هذا فِثنة والأصل أنه حَرامٌ؛ لذئّا أجنية منه. ۰ 

ثم في ظُهورها هكذا مَفسدةٌ عليها؛ لأنّهُ إن تزرّجَها ووَجَدَها على غير البّهاء 
الذي كان عَهدَهُرَعْبَ عنهاء وي تَر إليهاء لا سا وأ ليطن هي من لا تيل 
للإنْسانٍ أكثر ما يُبهّي زوجتَةُ؛ ولهذا عد بعص النَّاسِ -والعياذً بالله- عنده امرأةٌ ِن 
أجمل النساءء ثم يَنْظرٌ إلى امرأةٍ قبيحة شَّوْهاءَ؛ لأنّ الشَّيطانَ يُبهيها بعينه؛ حيث إِتّها 
لايل له. 

فإذا اجتمع أن الشيطانَ يُبهيها وهي -أيضًا- تَتَبِهَى وتزيد من عمالها وتحسينهاء 
ثم بعد الرّواج كيدها على غير ما تَصوَّرّهاء فسوف يكون هناك عاقبة سَيكة. 

فان قيل: كيف يَغْلِبُ على ظَنَّهِ الإجابة؟ 


الجوابُ: الله سْبِحَاَهوتَدَقَ جعل الاس طبّقاتٍ, کا قال تعالى: اکن هما ينم 


ع 
42 مسوم . اک ر شدحم مسمس ل ء سوس بے او لاس | پر ل مهارو e‏ واج يي 
ممتهم في لحز الدنيا ورفعنا بعصم فوق بِعْضٍ درجت لخد بعضهم بعضا سَخْرِيًا * 


> هر 


[الزخرف:””] فلو تقد أحد الكتاسين إلى بنت وزد ير فالغالتٌ عدم إجابتهء وكذلك انان 
بير اسن رَمِنْء أصَمُ يتقدَمٌ إلى بنتٍ شابّة جميلة» فهذا يَعْلبُ على ظنو عَدَمُ الإجابة. 
لَ) كر الولف رجاه الخاطِب كر من الَخطوبة وغل كل اقراء سكين أذ 
تخُطبّها الإنسان؟ فقالّ: 
]١[‏ قوله رجهالله: و حرم التضريح بخطبة متك مِنْ وَفَاةٍ وَابَانَِ). ١اخطبةً)‏ 
و«خطبة» المَرْقُ بينها: أن الحُطْبة هي الكلمة التي يَخْطّْبُ بها التطيبُ» مثل خطبة ا ُمُعة 


۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وا -بِكَسْرِ الخاء- هي لَب التزوج من المرأة» قال الله تعالى: # ولا جنا جاح کہ 
فما عرصم بو مِنْ خطبة ليسا [البقرة:٠٠۲].‏ 


وقول ل التصريح معناهُ أن يقولّ ما لا يحتمل 
غير التكاح» مغل أن يقولّ: أَطْلَُبُ رّواجَكِء أو روّجيني نفسَكِ أو يقول للوَي: رَوّجْني 
لكك اتات 

و «بخِطبَة المحتَدَوَا ر بعني: التي في عد الي مثل مُعتَدَّةٍ من وَفاة» أو من 
نالوق وق ایی کی ان ا ل عور ا 

وقولّهُ: «مِنْ وَفَاة يعني: امرأةٌ رَوجُها مات عنهاء فتكون في عد ولا تجوز 
د سي ا 
- م حِطَبَةَ ال [البقرة:ه58] فقولّةُ: ولا جاح یک فیا عر مِنّ حِطْبَةٍ 
با4 مَفهومُهُ: عليكم جُناحٌ إذا صر حتم. 

وقولّه: «وَالباّة» أي: التي فارّقها رَوجُها في الحياةٍ ِراقًا بائتا لا يستطيع الرّجوعَ 
إليهاء وهي إا أن تون مُطلَّقة آخِرَنَلاثِ تَطْليقاتٍ أو مُطَلََّةَ على ءوض أو مَفُسوخةً 
فسحًا لا طَلاقَاء مثلا: وَجَدَتْ في رّوجها عيبا ففسحَتٍ النكاح؛ أو وَجَدَ هو بها عيبا 
فسح النكاح. 

احج يرا 

1 قولّهُ وَمَدلمَة: «دُونَ التَعريض» يعني: بحرم التصريح دون التعريض. فاح 
وللا قولة ال ولا جتاح کہ یما عرصم بو- من حِطَبَة السا أو أكَنَسْرٌ ف 


(e 


ج سے 


كتاب النكاح ۲۵ 


ی 


ص 


ص رص و 2 o‏ ک۶ م 
احان ن أبَابَا دون اللات" O‏ 


= نيك € [البقرة:٠٠۲]‏ فَمَنْطوقٌ الآية 1 فْيُ ا ناح بالتعريض» ومَفهومُها بوت ا ناح 
في التصريح 

والتعريضٌ مثل أن يبْديَ لها الرَّعْبةَ بالخطبة» وهو جار للمُعتدَّة من وَفاقٍه والبائن 
` أو فسخ» وسيأتي ذِكْرُها في گلام المؤلّفِه مثل أنْ يقول لها: والله إِنّ امرأةٌ مغك 
ا إذا لضت الوذه فاخبريني» أو' ا إن في مثلك لراغب» 


ا 


ع 


م Poe TER‏ س ايه > 8 7 َك 1 ل“ 
فالمهم: أن هذا نسميه تعريضاء وهو جائز للمعتدة يمن وَفَاةٍء والبائن بطلاق 


]١[‏ قول وَمَدُلمَهُ: «وَيُبَاحَان» أي : التصريح والتعريض. 

[؟] قولّة: امن اتبا دُونَ الثلاثِ» يعني لروج أبائها بغير الطَلاق الثلاثِ مث 
ما لو طلقها عل وض کر جل انف هو وزو جت عل أن يُطلقها وشا له فلومناء 
أو وَلِيّهاء أو أي شَخْصٍ آخَرَء فهذه تُسمّيها بائنًا بعوّض» وقد سمّى الله تعالى هذا 
العِوَض فداء؛ الا تاو ا لفلا جناح ہما فا ادت پو ٭ 
[البقرة :1 فلو قلنا: إن رّوجّها له أن يُراجِعَها ما استفادت؟ ولهذا نقولٌ: لا رَجعة له 
عليها إلا برضاها. 

وقول ا ساس ين 


نض الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر ° .]1[ م ەو س . ° 7 o‏ َه ت [Y]‏ 
كرجعية و رمان منهاعلى غير زوجها . 


= للمهمٌ: أن الطَّلاقّ على عِوَضٍ وجّميع الفسوخ تُعتبرٌ بينونةه لكنْ ليست مثل 
البينونة بالثلاثِ, فيَجورٌ لرّوجها الذي أباتها أن يُصرّحَ ويُعَرّصء ويَعْقَدَ عليها أيضًاء 
ولو في العِدَة بِمَهْر جَدِيدِ؛ لان العِدَّةَ له» ولا عدوا في ذلك على أحَدٍ. 

إذا: تجوز التصريحٌ والتعريض لرّوج أبانَ ز وجه بغير الثَّاثِْء وبالئّلاثِ لا يجورٌ 
لرن و ال ا كام عا 

والدَليل على جواز خطبة البانة بير الثلاثِ عن أباتها ضر يا وتعْريضًا: أن اعد 
ول ا اا کی ان رر ا و غلبهانونة ر اة 
والتعريض في خطبتها. 

]١[‏ قولة لَه «كَرَجَعِيّةَا يعني : کر جعي له» واللتقيقة هذا التَّمْثيلٌ فيه نظ 
لأنّ الرّجعيّة بالنسبة لرّوجها ما تَحْطَبُ» بل يُراجِعْهاء فيقولٌ: أنا راجَحْتُكِ» وثُتمّمُ 
ال جعة» وتعودٌ زوجتة» لكنّهُ ذكر ذلك؛ تَْهِيدًا لقوله: 

3 «وَيِحْرَمَانِ مِنْهَا عَلَ غَبْرِ رَوجها» «يَحْرّمَانِ) أي: التعريض والتصريحٌ «مِنْهًا 
أي: من الرّجعيّة فال جعية بحرم على غير رَوجها أن يِخْطْبّها تَضْرِيحًا أو تَعْرِيضًاء 
لأا رَوجةء ولا ڪور لأحدٍ أن 0 لامُرأةِ رَجل طُلَْقَتْ ويقول: ارا أن أتروّجَكِ؛ 

لأنَّ هذا معنا أنه خيّبها على رّوجها'"» وليس من الدّينِ الإفُسادُ بين النَّاسِء ومن أعظم 
الأشياءِ تحَاوّلة التفريتق بين الرّجل وأُمْلِهِ الذي هو طريقٌ السّحرة: «يَتَعَلُونَِنَهُمَا 


(۱) أخرج أحمد (۲/ 207417 وأبو داود: كتاب الآدب» باب فيمن خبب مملوكا على مولاه» رقم (01170), 


و سجر 


والنسائي في الكبرى (11170) من حديث أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كَل «من خبب زوجة 


امرئ أو نملو که فليس منا». 


كتاب النكاح يف 


= ما یفرفوت بء بن الم ورفجدء € [البقرة:7١٠].‏ 
2 و ع2 لاخر د َه و 
مرو وو ا 


E لامر‎ 


2 2 م يمه 
الثانية جوز تصريحا وتعريضا 
ت و 4 جه و 
الثالثة: جوز تَعْريضًا لا َد ع 


حرم تشر كا وا خط الرَّجِعيّةَ من غير رَوجها؛ لابا رّوجة» ولا تجورٌ 
لأحدٍ أن يخْطْب رَو جه غيره» لا تَضريًا ولا تَعْريضَاء ومثلها المبانة بَلاثِ من رَوجها. 
وتباح الخطبة تَصْريحًا وتَغريضًا لوج أبان زوجتة بغير الثلاثِ بطّلاق على 
عِوْضٍ» أو فسخ. 
ويرُمُ التصريحٌ دون التعريض في خطبة البانةٍ من غير الرّوج» واُعتدَةٍ من الوفاة. 
وهل تجوز التصريحٌ أو التعريضٌ في خطبة الْمحْرِمِة بحَجٌ أو عُمْرةِ؟ 
لا يجورُ؛ لاه لا جوز عَقَدٌ النكاح عليها. 
ذا القاعدةٌ: كل مَن لا تجوز العقدٌ عليها فاه رم جنها تضْريَاء ما ريصا 
]١1‏ قال المؤلّف رهآ مبينَا معنى التعريض: 
«وَالتَعْريض: إِنّ في مِْلِكِ لَرَاغِبٌ» فإذا قال مث هذا لكلا ب 
فالمهحٌ اصرح ودليلٌ ذلك قولّهُ تعالى: «وَلا جاح عَلْتَكُمْ یما عر 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 م أ به ه e‏ 
وک مارب نكا" وها" ون جا ظ 

سر ر مھ ص م 4 رور 
ل ملم حر 0 عيره غ ESE ECE Da‏ 


۳ x ر ع 1 7ت ا 5 ۶ے 2 .2 م 2 ا‎ e 
حِطْبَمَ السا -آي: المعتداتِ من وفاة- “أو كتنر فه أنفيكم علم الله اتک‎ = 
Ss دسم له و عر مه‎ 


سد ل ا سسا إلا ن تفولوا فوله مَعْرُوفًا * [البقرة:ه7] فأباح 
الله تعالى التعريص في خطبة المعتدَّةٍ من وَفاةٍ. 


والتصريح: ما عرّفَة؛ لأ E E TOT‏ 
لوليا أريذ أن وی فا ی أن بطب يكاحها على وجو صَريح لا اختمال فيه. 
]١[‏ قولة رجاه وجيب مام زعب عَنك» يعني: آنا لا أَرْعُبٌ عنك. 

[1] قولة: «وَتَحوٌّهما» مثل: لا توي نفسَكِء وتقولُ: إن قضي شيءٌ كان. 

وهم من كلام المؤلّ أنه جور للإنْسانٍ أن حاطب عطوبتة وعليه فنقول: 
هذا الأطلا ىه الولق عبت أن هد بان لا خودت شير أن لدا بتخاط فياه فان 
حَصّلّ ذلك فَإنّهُ لا يجورٌ؛ لان الفننةَ يجب أن 0 متي 

[۳] قولة: من جاب وَل رة أو أجَا عر لجرو شيم حرم عل بره 
خطبتها» يعني: اذات ا اباك غ ا۲ وأجاب وَل الْجبرة حَرُمَتُ 

وعُلِمَ ِن كلام الولف آن النّساء قشمان: رات وغَيدُ جبرات» وهذا مب 
على المذمَبٍ -كما سيّأتي إِنْ شاءَ الله تعالى- والصحيح أنه ليس هناك امرأةٌ بر على 
التكاح» نعم لو زوج صَغيرةً وقلنا بجَواز تزویج الصخيرة فهذه لا تعتبرٌ إجابتهاء 
إا التي إجابة الوَي» لكنْ نحن مشي على كلام ا موف وک ونما ڪر أو لا حب يَأني 


كتاب النكاح ۲۹ 


= إن شاءَ الله في بابو فالُعتيرٌ إجابة غير الْجبرة وإجابة وَل المخبرة. 

فعَير الُجبرة: مثل الثيّب أو البكر مع غَيرِ الأب. 

والمجبرة: البكرٌ مع الأب على المذكَب")» فإذا أجاب أبو البكر الخاطِب اعْرَتٍ 
الإجابة صَحيحة وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غيدُ صَحيحةٍ لا ر لهاء وإذا أجابَ 
أبو الثيّبٍ فالإجابة غير صَحيحةٍ وغيدٌ معتبرة فالعتبرٌ إجابة المرأةٍ نَِْها إن كانت 
لا تُرمّحُ إلا برضاهاء ما ا 

وقو ل الما تَنارَّعَهَ عاملان» دكات 
الُجبرة لُسلم أو أجابَتْ غير الْجْبرة لم 

وعَلِمَ منه: َا لو أجايّت ث لير مُسلم فان تجو ر خطبتهاء فيُخْطبُ على خطبة غير 
دن تطبه تضراني» فظاهرٌ كلا الوب أنه تور للمُسلم 


26 4 


أن يَخْطُبَ على خطبة هذا التصران؛ نه قال: «أَوْ أَجَابَتْ غَيْدُ المجبرَة سلما فمفهومه 
أن غير الُسلم لا رُم الخطبة على خطبته. 

وَالدليل قول تعالی: #ولمبد مَومِن حير صن مشر و ولو أعجيكم 4 ونا 

ا ابع أَحَدُ أحَدُكُمْ عَلَ بع ایو ولا يخْطْبْ على خطبة خی" 


.)۱١۹ /۲۰( اللإنصاف‎ )۱( 


كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم )١5١7(‏ من حديث أبي هريرة 


رنه قال: «نبى رسول الله َة أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه: 
ولايخطب على خطبة أخيه». 


ماع 


جَابَت» يعني . إن أجات و 


ف 


۲۰ الشرح الممقع على زاد المستقنع 


- وهذهالمسألةٌ الحتلف فيها أَهْلُ العلم» فمنهم مَن قال: إِنَّ قول رسول الله يكلله: 
«خطبَةٍ أَخِيه) من باب الأَغْلب؛ لاله اط مسلمينَء والغالتٌ 5 الخاطِب مسلمء 
ومَعلومٌ أن القَدَ إذا كان للأَغْلّبٍ فلا مهوم له» وعلى هذا: لا جور للرّجل أن ينطب 
على خطبة التصرا؛ لأن التصران له حقوق. 

وهذا القول أصحٌ أنه لا جور أن يطب على خطبة غير الُسلم إذا لم يكن ريا 
أما إذا كان ع فلس لمش ك2 إذا كان مُعاهَدًا أو ات أو مء لأنّ هذا 
من باب حقوقٍ العقدٍ لا العاقَدٍ. 

فعلى هذا: لا بجو لنا أن تحط على خطبة غير الُسلمينَء وأيضًا لو ّنا على 
خطبة غير الُسلم كان فيه مضرَّةٌ على الإشلام» سيتصوّرُ غير الُسلمينَ أن الإسْلامَ دين 
مايص OE‏ موه 
لاف دافا كود لا أن تند عل 

فن قال قائل: ف الجوابٌ عن الآية؟ 

قلنا: إن لله يقولٌ: ولم مون رين مراد 4 يخاطِبٌُ أهل الزّوجة ألا يزوّجوا 
الشرك مع جود الُْمِنِء لكنّهُ لا ييح للمُوْمِنٍ أن يَخْطْبَ على خطبة الُشركء هذا إذا 
فلنا: إن التصارى يَدَْلونَ هنا في اشم المُشرك. 

وقولة: حرم على غَيْرهِ خطبتهًا) تَعْرِيضًا أو تَصْريحًا؛ لقولٍ النبي كل ولا يخْطْبْ 
َل خطبة أخيو»"". 


كتاب النكاح ۳۹ 


اون او جُهِلَ الخال جارً!". 


ص 


ع > تر 
3 


= وهذا ‏ ني والأصل في التي التّحريمٌ» لا سيا وأ عِلته تقتضي التحريمٌ؛ لا فيها 
منّ العُدوانِ والظَلْم» ولان هذا قد بودي إلى فتن كبيرة. 


]١[‏ قولة ردا که: (وَإِنْ رد أو أن أَوْ جهِلَ اال جار أفادنا المؤلّف رثا 


1 


باد انیا ا اشاي ارين اريم ارو 


کڪ 


الأولى: أن ا 


ص 
س فير هه 


:اه *. ت 0ر FF‏ ردو 2 11 6 
الثانية: أن يرد ور رَد وه فتَحِلّ الخطبةٌ؛ نه انتهى حقه 


الثَالثةٌ: أن يَأَذنَء مثلا: و a‏ يا فلان 
أنت حَطَبْتَ فلانةء وأنا مُتَعلّقٌ قَلبي بهاء أَريدٌ أنْ تَسْمَحَ لي أنْ أخطبّهاء فإذا أن جارَ؛ 
لذن اللي لود انط مق 

لكل إذا عَلِمْنا أنَهُ أذِنَ حَياءً وتحجلا لا اختيارًا فإنَّ هذا لا تجورٌ؛ لأنَّ هذا 
الإذْنَ كحَدَمِوء أو عَلِمنا أنَّهُأذِنَ حَوْفَاءِ لأن الذي استأذتهُ رَجِلُ شِرّيرٌ لو لم يدن له 
لآذاف فلا يور الإقدامٌ لكنْ إذا أَذِنَ الختيارًا وبرضًا وطواعية فإنَّهُ جور للثاني أن 

الربعة: إذا جو الحال» فلا غلم هل أجيب أو ؟ فظاهرٌ كلام الول أنه بيو ي 
أن طب؛ لاه اما عن كالذى تسر دا فلك ان ر عله 

ولكنّ الصحيح أنه نَهُ لا يجورُ؛ٍ لأنَ هذا اغْتداءٌ على حَقهء وريّا يكون أَهْلٌ الرّوجة 
قد رَكَنوا إلى هذا الخاطب» إلا آم ما أجابوة» فإذا جاءَتْ خطبةٌ أخرى عَدَلوا عن 
ا ذز رمت الخطبةٌ» ويدلٌ لذلك الأثر والتّطد: 


۳ الشرح الممقع على زد المستقفع __ 
يسر“ العقد د يوم الجمعة ar‏ ل ل 


ما الاير ْر: فعمومٌ قول رسول الله وكة: ولا يطب عل خط أنيد' وهذا يَشْمَلٌ 
خلا الور ةفو ليه كاقل ال ال رى اما لم يدن أَويرَة1". 
أا التظد : فلأن ذلك يورث العداوة وقَطْمَ اررق وقد بى عنة النبي لا فقال: 


به فير 


دلا شال ل ال أَهٌ طاق ها ليَحْنَاًمَا في صَحْمَتَهَا”" فكوئك طب وأنت ما تدري 
2 مت 
هل أجيبَ أو رد مَعناه أنك قطعت ررقه. 
وإذا قلنا: إِنَّهُ لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه» فكيف تُجِيبٌ عن قِصَّةَ فاطمة 


2 7 


نټ قيس ا متا آنا جاءت 5 مس نستشيرٌ النبيّ ميه ل 1 حطبها ثَلانة: أبو جَهُمِ» ومُعاوية, 
es ER‏ 


الجوابُ: أن هذه القِصّة تَحَمَلُ على أن الواحِدّ منهم ما عَلِمَ بخطبة الآحَرٍ. 
]1١[‏ قوله ومَدامَه: «وَيْسَنٌ | لمق يوم المع اء يسن عقدٌ التكاح يوم امع 


أي 


مَساءً» يعنى بعد العضرء ودّكرَّ ابن القيّم أَنّهُ ينبغى أن يكونَ في ال اماه 
لشرف الرّمانٍ والمكانٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» رقم »)٥۱٤۲(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم )١511(‏ من حديث ابن عمر 
عتا بلفظ: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. رقم »)۲٠٤١(‏ من 
حديث أبي هريرة دعن قال: «نبى رسول الله َي أن يبيع حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما في إنائها». 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة نفقة لهاء رقم ( ٩‏ »؛» من حديث فاطمة بنت قيس 
راتا 

(5) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۳/ :)١١7‏ «عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه» بل هو مقدم على نفلهاء 
ولهذا يستحب عقده في المساجد). 


كتاب النكاح نض 
و اه ره في ]1[ 


= وهذا فيه تَظَرٌّ في المسأليَينِ جميعًاء إلا لو تَنّتِ السَنةٌ بذلك لكان على العَينِ والرَّأْسء 


2 0 


لكتني لا أَعْلَمُ في هذا ست وقد عللوا ذلك بأن يوم الاك نة ساف اا 
جى إجاة الدغاء اللا يكون عادة ون اروج و نر کون غلية وارك الله لك 
وَعَلَيّكَ". 


ت 


ولكنْ بُقال: هل النبي باكرلا من هَذْيه وسُنَيه أنه يتحرّى هذا الوَقْتَ؟ 
إذا بت هذا فالقولٌ بالاستخباب ظاهرٌ وأمّا إذا لم يَثيْتْ شر ينيْتْ فلا ينبغي أن تسن 


رفو ه عسو 


سَنَةو ولهذا كان النبي ية يزوج في أي وفتٍء ويتزوج في أي وقتٍ'"» ولم يشت أنه 
اختار شیا معیتاء نعم لو صادّفٌ هذا الوَّقْتَ لقلنا: هذا -إِنْ شاءً الله- مصادفة طَيبَةٌ 
وأمًا تَقَصَّدّ هذا الوقتٍ ففيه تَر حتى يَقومَ دَليلٌ على ذلك. 

فالصواب: أنه متى تيسَّرَ العقدء سواءٌ في المسجدٍ أو البّتِ أو السو أو الطائرة. 
ونحو ذلك» وكذلك -أيضًا- يُعْقَدَ في كل زَّمانٍ. 

١13‏ قولة: بحُطْبَةٍ ابن مَسْعُودِ) التي رواها عن رسول الله ية وهي: ِن ا حَمْدَ 
لله» نَحْمَدَهُ وَتَسْتَعِينَه وَتَسْتَغْفِرٌه) وزاد في الرَّوض”): «وَتَتَوبُ إِلَيّه) ولكثها لم ترذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (910)) ومسلم: كتاب الجمعة 
باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (807)» من حديث أبي هريرة رَبَيَََنَُ: أن رسول الله ية ذكر يوم 
الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصلي› يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه». 

48 أخرج أحمد (۲/ ۳۸۱)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج» رقم (۲۱۳۰)» والترمذي: 
أبواب النكاح» باب ما جاء فيم| يقال للمتزوج» رقم (١۹٠۱)ء‏ من حديث أب هريرة وََآَنَهعَن: أن النبي باز 
كان إذا رفاً الإنسان إذا تزوجء قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في الخير . 

(۳) ومن ذلك ما ذكر الطبري في التاريخ (۲/ 5٠٠‏ ) أن النبي بيا بنى بعائشة في شوال يوم الأربعاء. 

.)7 55 /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )٤( 


۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ER‏ 0 و 
= فيقتصّرٌ على «ونستغفره). 


س ° وو E‏ ھل ن ر © 2ه ا و جو 
«وتعوذ بالله مِنْ شُرُورٍ أنفسنا ومن سَيئَاتٍ آعالناء مَن مَبْدِهِ الله فلا مضل له 
ل 9٥‏ من م مي PI‏ 2 چ ت 2ے هو موه م - 6 5 2ے ت 
ومن يضلل فلا هادي له أشهد ا لا 1 الله وحده لا شريك اشهد مدا 
ەو رو 0( 
ور 
IES 1‏ آياتِ» وهي قولَهُ تعالى: ا ٤‏ أَلْذِين امو اقا لَه حى 
<y ٤ 2‏ 5 چو مه م ر م د سك ال 
ی ولا موی ال وَأسّم مُسَلِحُونَ € [آل عمران:7١٠]‏ تایا الاس اتقو ریک الى کیک من 
< ص إ رس ص ۶ر 


نفس ونودو وکل ما روجها وی مما رجالا كثيرا E‏ واتقواً الله لدی فسا لون بد لم 
7 له کان َلك رَقيبًا 4 [النساء:١]‏ وا اذم امنوأ انوا أله وَفُولُوا قوللا سيا 2© 
سل لكم أ الگ ویغفر لَك ذنويَكُم ومن بطع الله ورسولة: ققد مار هرا عَظِيما 4 
[الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي اة يُعلَّمُها أصحابةء أي: التي تُقدّمُ بين 
يَدَي الحاجة. 

کثيڙ مى الإخوانِ يقولٌ: ١مَن‏ د الله فهو اهدي ومَنْ يلل فلن تَجِدَ له وَل 
7 شاك فيَنقَلونَ الآيةَ إلى هذا الحديث؛ والْألْيَقٌ بالإنْسانٍ والأكْمَلُ في الأدب أن 
يَتَملَّى على ما جاءً به ال حديتُ؛ لأنَّ كوه يَضَعٌ لفظًا مان اللّظٍ لبوي شِبْهُ اغتراض 
عل الك سول يل كاه قال: لماذا لم تقل الذي في الآية؟ ظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» رقم »)22١14(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب 


ما جاء في خطبة النكاح» رقم »)٠٠١١(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» رقم »)١5٠5(‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم (۱۸۹۲). 


كتاب النكاح ۵ 


وهذه المسألةٌ لا يفطن لها إلا القَلِيلُ من النَّاسِء فالَّىءُ الذي جاءَت به السّنُ 
يقال کا جاءَث به السنَه» ولا يُستبدلٌ کلام الرَسولٍ ككل بغيره أبدّاء حتى لو كان منّ 
القَرآنِ؛ لأنّنا نقولٌ له: هل أنت أَحْمَظٌ للقرآنٍ مى الرسول بَكلْ؟! وهل أنت أكثرٌ تَعْظِي 
لله ولكتابه من الرّسِولٍ ذ؟! فل کا قال الرَّسولُ يكل «مَنْ ده الله قاد مُضِلَّ له 
وَمَنْ يُضْلِلٌ فلا هادي لَهُ) وأمًا قولهُ: «وَمَنْ يضلل فَلَنْ عد آ له وَل مُرشدا» ففي هذا 
الموضع لا يُقالٌ. 

ثم قال للوَلي: روج الرّجل» فيقول: زوك بتي هلان ولا حاجة أن يقول: 
على تة اله ون رسوله يك لان الأصل في السام أله على سب سنة الله وسَبَّةَ رسوله کیا 


ويقولٌ الرّوح: قلت ڈ ثم يقال للرّوج: بارَكَ الله لكاء وبارَكَ عليكاء ومع یکا ٤‏ 
< 0 
خير . 


م 


و 


وبعض الاس يقولٌ ما يقولة أهل الجاهليّة: «بالرّفاءِ وَالبَنينَ نَأل الله ا 
ُلوبناء يأتي لفظ عن الرّسولٍ الالام حير وبرّكةٌ وتَعْدِلُ عنه ربا لا 357 هذا 
رفا فربّا يحْصل من اروق أكثرٌ منّ الرَفاءِ بين الزوج والزَّوجةٍء وقد تكون البنتٌ 
حرا من الابن بكثير. 

ثم إذا زُفْتْ ليه يََحذٌ بناصيتهاء ويقولٌ: اللهمً إن أسْألكَ يها وحَيرَ ما جَبَلتَها 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱)» وأبو داود: كتاب النکاح» باب ما يقال للمتزوج» رقم (۲۱۳۰)» والترمذي: 
أبواب النكاح» باب ما جاء فيا يقال للمتزوج» رقم »)٠١91(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب تهنئة النكاح» 


ES 
.)۷۸۷( وصححه النووي في الأذكار‎ »)۱۸۳ /1( 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= عليه» وأعوڏ بك من شَرها ودَّدٌ ما جلها عليه" . 

لكن: هل يقولٌ ذلك جَهرًا أم سِرٌا؟ 

نرى النَفْصِيلَ في هذاء إِنْ كانتٍ امرأةً مُتعَلَّمةَتَدْرِي أن هذا مى الَشروع فلْيَقَلُ 
ذلك جَهرًاء ورتا توم على دُعائه» وإنْ كانت جاهلة فأنحشى إن قال ذلك أن نف 
منه. 

وعلى کل حال: : لکل مقام مَقالٌ 

]١[‏ قولهُ صَمَدَامَه: «وَأَرْكَانْهُ» أى: أركان التكاح الك فالا الان 
الأقوى من البَيْتِ؛ ولهذا ‏ بويت لأنّ أفوى ما في الجدار زاويئة؛ لاسا 
عو من ا 

ا ا فإنَ الأزكانَ ما لا يم ركيب الماهيّة إلا به» مثلا: أركان 
الصَّلاةٍ : قيا وقُعودٌ ورُكوعٌ وسجودٌ؛ لأنَ الصَّلاةَ ما قوم إلا ببذا. 

يا: أركاد اتكاح: ما قوم اكا إلا بها وأا ما كان ين أججاءِ اماه ولكتّه 
َم بدونه فهذا لا يُسمّى رُكْنَاء كرّفع اليديْنٍ في الصَّلاة ةِ مثلا» فهذا 7 الاه 
لكنّ الصلاة تيم بدونه. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النکاح» باب في جامع النكاح» رقم »)7١70(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب 

ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله» رقم »)١91(‏ والنسائي في الكبرى )2٠١7١(‏ من حديث عبد الله 


وصححه الحاكم (۲/ «(1A۵‏ وصححه النووي في الأذكار (۷۸۸). 


كتاب النكاح يفنا 
مى قير 
الرََوجَانِ!' الَالِيَانٍ مِنَ الموَانع"'ء وَالإِيِجَابُء وَالقَبُولا"". 


]١[‏ قولة رال الرْوْجَانِ) , يعني: الج والزوجةء والتنية صحيحة 
لا يقال إن ب فيها جلزت الأكور» ل رح طا عل الک واي وعل 
هذا فلا تَعْلِيبَ. 

[۲] قولة: الخَالِيَانِ من اموَائع » هذا ليس داخلا في الركنيّة» ولكنّهُ شر أي 
خو الزّوج أو الرّوجة منَ الموايع؛ ولهذا لو لنا: الروجانِ» كفی» واكوانع: را 
في النكاح» أي: ما يَمْتَعٌ صِحَّةَ النكاح؛ لأنَّ من فيهما مَوانعٌ وجودّهما كالعَدّم؛ كا 
ا ا ووو عق إن ذا الاح غير صحيي» ولک اشتراط افر 

من الكوانع يرم منه -أيضًا- الرَّوجِانِ اللّذانِ تم فيها الشّر وط. 

[] قولّه: «وَالإيجَابُ وَالقَبُولُ الإيجابٌُ: هو اللَفظ الصَّادرُ من الوَيّ أو مَن 
يقومٌ مَقامَه والَبولُ: هو اللّفظ الصَّادرُ من الزَّوجٍ أو مَن قوم مَقامَه 

فيقولُ -مئلا- الوَّلُ كالأب والأخ وما أشبه ذلك: زوّجنك ابنتي» زوَّجِئُك 
a‏ إيجابا؛ لأنّهُ أؤْجَبٌ به العقدٌ والقَبولُ: هو اللّفظ الصّادرُ منَّ الرّوج» 
أو مَن يَقومٌ مَقَامَه. 

والذي يَقومٌ مَقام الول هو الوكيلٌ» وهو الذي أَذْنَّ له بالتصجّفٍ في حال الحياق 
مثل أن يقول: كلك أن تُروْج بنتي. 

والوّصيٌ: هو الذي أَذْنَّ له بالنتصرّفٍ بعد الَوتِ» وهو -عل الذهب- أيضًا يَقومُ 
مقامه» وهو مَبْنَىٌ على أَنَّهُ: هل تُستفادٌُ ولاية التكاح بالوصيّة يه أو لا؟ 


.)١5٠ /5( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م 2 2ه على هافر 


ولا يصح ن سن العَربية بير لظ زوجت او تخت" 0 


فى 


فيه خلاف» سيأتي بَيانهُ -إِنْ شاء الله- إلا على القول الصحيح الذي يوم مَقَامُهُ 
واحِدٌّ فقط هو الوّكيل» وكذا الرُوحٌ أو مَن يقوم مَقَامَهُ وهو الؤكيل» وإذا قُلنا بن الأب 
وز أن فا م لابه الصَّغير -كما سَيَأني إِنْ شاءً الله- يكون الول قاتا مقا 
ارو وج وبعدَهُ الركيل. 

]١[‏ قولَهُ رذآ «وَلَاِيَصِحٌ) الصَّمِيرُ ما أن يَعودَ على التكاح» أو على الإيجاب 


ص 
نه که ت او ا 


1 قوله: ايمَنْ سن العَرَبيّة عبر لظ رَوَجْتُ أو انگڂْتُ» فن کان لا جسن 
لعريّة أنى بأيّ لفظ يُفيُ هذا العنى ويص» ومعلومٌ أن لتاس لفون في الغ 
له ليس لهم لفط إلا هذاء سواءٌ كان باللغة الإنجليزبّةٍ نه انالف نس أن لمات 


أو الرُوسيّ؛ِ ولهذا اشترط الولف «ممَنْ سن العَرَيية» فان كان يجن أن يقولٌ: زوجتٌ 
أو نَت وهو غير عرب ولا يدري ما معنى زوجت أو أَنْكَحْتٌ فإنّهُ يقولها بلْمَته؛ 
ل ا اه لاف القران الگریم» فلو أرادَ أحَدٌ أن يلو القرآنَ الكَريمَ 
نیو ولو بالمعنى الُطايق فلن له: ل لال ارآ گلا اٹ لا مک أن نی ولاک 
بتِلاوته. 

وقولَه: من ين العرَبية عبر لظ رَوّجْتٌ أو أنْكَحْتُ) فيقولُ مثلا: زوجك 
بنتي» أو: أَنْكَحْتكٌ بنتي» فلو قال: جوا ی ابح عل الک ٠‏ ا 
العرَبيّدَ فلا بد أن يقول: زوّجتكء بتقديم الزاي. 


(۱) شرح منتهى الإرادات .)١19/6(‏ 


كتاب النكاح ۴۹ 


ولو قال: منك بتي لايصحٌ؛ ؛ لان لا بد أنْ يكونٌ بلفظ زوجت أو آنگخت. 

وما الدَّلِيلُ على أنّهُ لا يصح إلا بهذين اللَّمظَنِ؟ 

ليس هناك َليلٌ» لا في القرآنٍ ولا في السّنَّ آنَهُ لا يصح التكاحٌ إلا بهذا اللَّمظِء 
لكنْ يقولونَ: لأئّهها اللّمْظانٍ اللَّذانٍ وَرَدَ مهما القرآن» ففي القرآنٍ الكريم: اتک ما 
اب لك السا 4 سا٣٣٠‏ کنا شی ويد ينها ورا وكا 14 
فاللّمْظانٍ اللّذانِ وَرَدَ بها القَرآن هما النكاح والزَّواحُ» فلا تَتَعدّاهاء فنقتَصٌ على 
الألفاظ الواردة؛ وذلك لظم حطر التكاح» فهو أَعْظَمُ العُقودٍ حَطَرًا وأشدها تحرَياء 
Cal Las‏ 

القول الثانى :نه کر الد كل الفظ ذل ع الا 


ها € [الأحزاب:/ام] 


مَراقٍ ومن 


م القر ن آن الله قال: انكو ما طَابٌ لك ين السا © [النساء:"8 فأطلق النكاح» 
وعلى هذا: فكل ما سمي سمي يكاحا عرفا فهو يكاحٌ» ولم يقل: فانكحوا ما طابَ لكم من 
النساءِ بلفظ الإكاح أو اتر ويج» ولا قال: #فَانكحوهن بِإِذْنِ أهَلِهنَ 4 بلفظ الإنكاح 
أو التزويج» فد أَطْلَقَ العقد رَجَعْنَا في ذلك إلى العرفِ. 


ہہ و و 


ولو أنْنا قلنا: إن التعبيرَ بالمعنى معناه المد باللّفظ لقلنا أيضًا: الي لا ينقد 


بلقاي لذن الله يقولٌ: ا«وأعل مه بع € [البقرة ۱ وكان كل ما ذكرة الله 
بلفظء قلنا: لا يد فيه من هذا اللَفْظِء مع نّم يقولون: إن اليم ينْحَقدُ 1د عليه عرفا 


حنی بالمعاطاة. 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ومن الس أ النبيّ بي أعتَقَ صَفِيةَ كنا وجَعَلّ عِنْقَها صداقها". 

فلا رَأَوْا أنَّ هذا دليلٌ قالوا: تُستئنى هذه المسألةٌ» فقالوا: لا بد أن يكن بلفظ 
الإلكاح أو الزويج» إلا إذا أَعْبَقَ مته وجَعَل عِنْمَها صَداقّها. 

دليل آتَرُ مى السَّنّه: قِضَّةٌ المرأة التي وَهَبَتْ نفسها للنبيّ يا وقد تبت في صَحيح 
البخاريٌ أن الى يد قال: «مَلّكْتْكَهَا ع مَعَكَ مِنَ القرْآن»”" وهذا نص 00 


o دس‎ 


فأجابوا عنه بن أكثرٌ الرّواياتِ: ١رَوَجْبْكَهَا‏ ا مَعَكَ مِنَ القَرآن»". 

ثقال» کون الرواة يتقلوتة بال «ملکتکهًا) دلیل على أنه لا فرق بين هذا وهذاء 
ولو كان هناك فَرْقٌ ما جارٌ أن يُخيرُوا اللّفظ إلى لفظ يالفُهُ في المعنى؛ لأن رط جواز 
رواية الحديث بالمعنى أن يكونً اللّفظ البَدَلُ لا يحالف اللّفظ الَبويّ في المعنى» فدلٌ هذا 
على أنه بمَعْناه» وأنَّهُ لا فرق عندهم بَينَ هذا وهذا. 


1 4 بي 2 7 هه 5 عي ا ەر فير 0 
ثم نقول: الدليل النظري: القياس على جميع العقود أَنََّا تَنعَقِد بها دل عليهاء 


ن وژ 2 ص م بره مس ت > 
والله تعالى يقول: اها الدب ءامنوا وفوا بالعمود * [المائدة:١]‏ فما عده الناس عَقَدًا 


ت 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ» رقم (١۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة 


إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم )١770(‏ من حديث أنس وعَآيَدعَنه. 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم »)٥۰۳۰(‏ ومسلم: النكاح» باب 
الصداق وجواز کونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم )77/١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


و حر 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن» رقم (2074)» ومسلم: النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم (5765١//ا/ا)»‏ من حديث سهل بن سعد 


الساعدى هة واللفظ للبخارى. 


e 


كتاب النكاح : 


وعلى هذا القولٍ: يصح أن تقول للرّجِلٍ: جَوَرْتُكَ بنتي» أو مَك بنتي. - 
ابد أ نكن كلك الم لر دل عل ال لري کا فلو ال یز جرت 
سي باب يل ل يصع ل اجر صل في الك نئه کن ارتو 
برك بتي على صدا رهت ريالٍ هنا يصح العقد؛ لأنَّ فيه م يدل على أن اراد 
اة عا لكا وقدستى الله عبان ا اج فال مال لما أَسْسَمَتَعُمُ بو من 


فاو هن اج وشک وَرِيصَةٌ € [النساء:ة 1]. 


فالقاعدةٌ: أن جيم العُقود تَنْعَقِدُ بها دل عليها عُرقَاء سواءٌ كانت بِاللّفْظٍ الوارد 
أو بير اللّفظِ الوارد وسواءٌ كان ذلك في التُكاح أو في عَرٍ التكاح» هذا هو القول 
الصَّحِيحٌء وهو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تی ا ۰ 

وكون عَقْدِ التكاح له حَطرٌ قد يُقال: إن هذا أولى أن يَْعَقدَ اکل :ما ول غل 


ص 
ع م عم 


نه لو أن أحدًا قال: جِوَّرْنَكَ بنتي» وقال: قلت ووَحَصلٌ بهاء وآئٹ منه بأولادء 
أو مات» أو ماتّت» فكوثنا ل لا ينعقد يعد مع العلم بن الطرديق -الوقّ والزوج- 
ليها يَعْلّمُ أن المَْادَ فيه حطر فالصّوابُ فأفظعًا أن جر بنعقد بكلّ لفظ دلّ عليه. 

ونقل في (ا لحا 0" عن شيخ خ الوسلام لَه أنه قال: «ولم ينقل أحد عر أحمد 


سا ينين اللفطريه وال عن قال فل ین اما الإمام امد ابن عار ت 
على ذلك القاضى ومَنْ جاءَ يَعْدَ بعْدَه؛ بسبب الْتِسارٍ كتبه كتبه وكثرة باه وأصحابه"» 


.)01" 5-07" /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (5/ 51 7). 
(۳) وانظر: الإنصاف (۲۰/ 40-945). 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o G22 of‏ عور ثم 


قبت هذا ا التكاعا'ل أو نشكا اود يزوجتث.» أو قبلت!". ESSER‏ 


وبناءً على ذلك: لا يصح نِسبة هذا القولٍ إلى مذهّب الإمام الشَّخْصيٌء إن يقال: 
هو مذهَبٌ الإمام أحمد الاصطلاحيٌ» وهناك فرق بين المذهَب ا الذي يَدينْ به 
الإمامُ لله عل 5 المدمّبٍ الاصطلاحيٌ فالمذمَبٌ الاصطلاحيٌ قد لا يكون الإمامُ 
قالَهُ أو قال بخلافِه» وهو ما اصطّلحَ عليه أثباعٌ هذا الإمام أن يكونَ هو مذهَبهم» مثل 
أن ناروا أت من أتباعه ويقولود: إذا اف لان ولان من أئكة أتباعهِ على كذا فهو 
المذمَبٌء أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذمَبٌء لكنّ المذمَبَ الشّخْصيّ يختلف. 
فهر ها د 1224116 وف كرون شوافا لا قير له لدعت اطا اء:وقة يكون 


و 


مخالفًا. 


]١[‏ قولّهُ رجاه ا و هذا الاك يقل الزرع ی ناماه لخن 
من يقو م مَقامه مها بطلل وقول ا َبلئَهُ وکلي فلانِء 
کا أنه إذا كان الول له وَكيلٌ» ما يقول الوكيل مثلا: زو جك بنتي» بل يبيّنُ أنه وکيل 
فيقول: زوجتك بنتٌ مُكل فلانٍء وهي فلانة بنثُ فلانٍء أو زوّجتك بالوكالة بنتَ 
فلانٍ ابن فلانٍ. 

فلو قال: زوّجتّك بنت فلانٍ ما صمّ؛ لاله لا ولايةَ له عليهاء حتى بين السَّببَ 
نه زوج بنك فلانِ؛ لأنَّهُ وَكيلة. 


ص 
rE o4‏ ہ کے 3 صت 0 EMS‏ 2 


[1] قولة: «أو تزوجتها ا ترُوجت َبلْثُ) القَبولٌ توسّعوا فيه أكثي فإذا قال: 
قبت هذا النكاح» أو تزوّجْتهاء مع أمّها سد ا ا ليست إِنْسْاءَ» ومع ذلك 


و 


ا e‏ ۶ فيصحٌ. 


كتاب النكاح : 


O 0 


o£‏ هه 


= وقول أو تَرَوَّجْتَ) أي : قال الوَ: زوّجتك بنتي» قال: تزوّجْت. فهل يفهم 
منها القَبولٌ؟! 

حقيقة: حَقيقة: إن قَهُمَ القَبولِ منها بَعيدٌ بل قد يُفْهَمُ منها أن عنده زّوجةً فلا يُرِيدٌ هذه. 
وقولهُ: «تَرَوّجْتَُا أَهْوَنْ؛ لاه فيها صمب يَعودُ على الَذكورة» لكر «تَرَوَّجْت) 
هذه منّ العّرائب اَم جَعَلوها قبولا مَقبولاء ولا يَجْعَلونَ ١جوَّرْتكٌ‏ بنتِي» مع قول 
لز 7 : اقلت هذا لگا عَقَدَا صَحيحًا'"'» وإذا قال: زوّجِتّك فقال: تزوّجِتٌ» 
بولا م تقبوًا!! وهذا كله ين يدل على أن القول الرَّاجِحَ والصّوابَ أنَّ لتحا 

5 إيجابًا وقبولا بها دلّ عليه العُرفٌ. 


]١[‏ قولة وَمَدَايَه: دومن جهله لم لزنه تمه" أي: جل الإيجاب والقبول 
باللغة العربية لا يلرمه مَهُتعلمُهماء وإِلّا لكُنَانلِْمُ مي غير العرب أن يتعلّموا اللغةً العرييّة 
في عقدٍ النكاح. 

وإذا أَوْجَب الول العقدّ بلَّعْةٍ غير عربيّة -وهو ين العربيّة- لكنّها مَعروفةٌ 
للرّوج والشَاهِدَينِ فعلى القولٍ الرّاجِح يَنْعَقِدٌه كأن يوجب الول العقد باللغة 
الإنجليزيّة» وهو يَعْلْمْ الْعّنى» والروج والسّاهِدان يَعْلَمُونَ المغنى» فالراجح آنه يَنْعتقَدٌ؛ 
لأنّ العيرة بالَعَنى. 

ولكنهُ يُْدبُ على كوو يَعْقِدُ التكاح -الذي هو عَقَدٌ شّرعيٌ من أفضل العُقود 
أَممّها في الشّرِيعةٍ- بلغة غير العرييّة َة مع كونِه يَعْلّمُها؛ ولهذا كان أميرٌ المؤمنينَ عُمرٌ 


(۱) شرح متتهى الإرادات .)١١9/6(‏ 


55 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ابن الخطّاب وي تنه يضر بُ مَن تكلّمَ بالرّطانةِ الأعَجَمية e‏ 
وبعضٌ إخوازنا الوم منَ الُسلمينَ؛ لضَعْفِ | OT‏ 
في تُفوسهم يَتكلَّمونَ باللغة الإلجليزية ةه فده إذا كلّمَ صاحِبّهُ باللغة الإنجليزية 
وخاطبة ذلك باللغة الإنجليزية 1ج م ركان دا اتعارق ي ر 
لضا رَيتَكلَّمُ باللغة الإنجليزيّة» وحيتئذٍ يَكَمثْلُ بقول الشّاعِرِ: 
تاابنْجَلاوطائ الايا عت ىأضَعٌالعَامَة تَعْرفُونيِا" 
لاه يعر ف تكلم باللغة الإنجليزيّة» حتى بَلْعَني انو التاس -والعيادُ بالل - 
يُعلّمُ صِبْيانَُ اللغة الإنُجليزيّة وإذا أراد أن يُودّعَهُ أو يُسلَمَ عليه سلَّمَ عليه باللغة 
الان وك (السَّلامُ علِيكَة) أو (عليكم السَّلَامُ)!! 
ردلا كفيس را وتو ثم کر قرع لكالا عت أذ کر عل اال 
وم أذهبٌ إلى لغ قوم آحَرينَ وعندي اللغة العربية ي؟! أمْصَحُ اللّغاتِ هي لُه العَرَب 
وأَذْمَبٌ إلى اللغات ت الأأخرى!! 
ولهذا فيا أرى أن الذي يُعلّمُ صَِيهُ اللغة الإُجليزية منَ الصَعَرِ سوف محَاسَبُ 
عليه يُومَ القيامة؛ لأَنّهُ يودي إلى حَبَّةَ الصَّبِيّ لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربيّة 
وبالتالي يودي إلى عة مَن ينطق بها من أهلهاء واستهجان من يَنطِقونَ بغير هذه 
اللغة. 


ص 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١5٠9(‏ والبيهقي (9/ ٤١‏ ) بلفظ: «لا تعلموا رطانة الأعاجم..». 
(۲) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي» انظر: الأصمعيات (ص:7١).‏ 


كتاب النكاح ۵ 


َكَفَاهُ مَعْنَاهما الخَاصٌ!' بل لان" yS‏ 


غ وءه 


أمّا مَن كر وترَعْرَّحَ وقال: أنا ريد أن أَتَعلّمَ اللغة الإنُجليزيّة أوغَيرَها منّ اللَغاتٍ 
الأجنبيّة؛ لأدْعوَ إلى الله اء فنقولٌ له: هذا خير وتُساعِدُكَ على هذا ونشجعك. 
أو قال: نا أحتاج إلى اللخ غير العربية؛ لأني ماس التّجارةً مع هؤلاء الوم 
د 
فأريد أن أتكلّ؛ لأتمَكّنَ من عَمَلِء قُلنا: هذا لا باس م ناهذا عمل نو و ن 
و 
2 
أما | ما سان ر لك الا ار ا ا 
ر 
فهذا خطأ. 
]١13‏ قولة وَمَددة: «وَكَمَاءُ مَعْنّاهما ا مخاص) يعني : الذي لا يحتمل غير التكاح. 
[1"]قولة: یکل لِسَانِ) أي : كن لعن قال الله تعالى: #يلسَانٍ عر مين 
[الشعراء:46١]‏ أي: بِلّعْةٍ عربيّة» وقال تعالى: # وما أَوَسَلْمَا من رَسُولٍ الا مه * 
[إبراهيم:ة] فاللسان في اللغة بمعنى اللغة. 
: ا 1 0ل لدم ل ا a‏ 2 
ويستثنى من ذلك إذا تزوّجَها وهي تملوكة» وجَعل عِتقها صَداقهاء فلا يختاح 
كا وله 0 : يقول: أ ا م6 ور هي 
صَداقَكِء ودليل ذلك أن لبي كل خت صف ن ھا وجَعَلّ نها صَداقها!" 
مسألةٌ: إذا كان الول أو الرَّوحٌ أخرّسٌ -نسأل الله السّلامة- فكيف يَعْقِدُ 
C1‏ 
النكاح؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب ما يذكر في الفخذ, رقم (۲۷۱)» ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة 


و < 


إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم )١775(‏ من حديث أنس نة 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Né هس‎ 1 Su كل عه‎ 
TE OE OE EOP OPTI ٠ فإن تقدم القبول لم يصح‎ 


الجوات: يَعْقِدُهُ بالإشارة الفهومةء إن كان يعرف الإشارة الفهومةء وإن كان 
لايَعْرفٌ فبالكتابة إِنْ كان تُجِيدُهاء فإنْ كان لا يَعْرفٌ الكتابة انْتَقَلّتِ الو لاية إلى غيره. 

والإشارةٌ اَفهومة لا بد أن يَعْرِقَها الشاهدانِ؛ حتى يَشْهّدا على ما وَقَعَ. 

[1] قولة رجا «فَإِنْ إن تقدّم القبُولُ لم يَصِحّ» لو قال: اج 
زوّجِتّكء لم يصمّ؛ لان العقدَ لا يكونٌ إلا به ولان المَبولَ قَبولُ سىء بء فكيف 
يتقدّمُ القَبولُ على الإيجاب ولم يُبْدَلْ شيءٌ حتى الآنّ؟! فلا بد أن يتقدّمَ الإيجابُ على 
ا 

59595 فإذا جاء ا وأردفناة بالقبول صح. 
Tea et a‏ مو و 2 و 
والقول الراجح: أنه إذا تقدم القبول على وجو حصل به فإنه يصح 

وظاهرٌ كلام المؤلّ: سواءٌ وَكَمَ الول بلفظ الماضي أو الأمر مع أنه في باب 
ابيع تقد نه يصح إذا كان بلفظ الأمر» مثل: بغني هذا ابي بِعَكَرَةِ آلافي» فقال: 
بعك صح الب فهنا لو قال: زجني ابتك فقال: زو جك بتتي» ظاهرٌ كلام الولف 
آنه لا يصح وأنَّهُ لا بْدَ أن يتقدّمَ الإيجاب. 

وا عل هاف اس أن الع كل الكقووها دلت عليه ال ف الاد 
ولد . 2150 20 2 عر لام مو ل يو ا در سام ee moo‏ زا 
نقول: إِنه يصح» بل إنه وَقَعٌ في حَديثِ الرَّجِلٍ الذي قال: «روجنيها» فقال عَللَِه: 
ين ان وہہ ا رس ص 1 1-6 ۰ 1 ع 
«رَوجُتكها با مَعَكَ مِنَ القَرْآن)" وما وَرَدَ أن الرَّجِلَ قال: قبلت» فهذا دليل على أنه 


= ومسلم: النكاح»‎ »)٥۰۲۹( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآنء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح ۷ 


6 راع س 


إن تخر عَنِ الإيجَاب صح ما دَامَا في الَجُلِس ولم يساغلا با يقطعه » ا 


ص 


= إذا تقدَّمَ القبولٌ على وجو ينّضِحٌ به القَبِولُ فإنّهُ يصح »کا لو وة ق ذلك بلفظ الطَكّب: 
رَوجُني» فقال: زوّجتك. 


مَسْأَلةٌ: متى يَسْقَط القَبولُ؟ أي: متى ينعقَدٌ الاح بالإيجاب فقط؟ 


الجواب: إذا كان الول هو ابنَ العم مثلاء وأرادَ أن يتزوّجها فلْيْحْضر شاهدين 
ا ٤‏ ع ەه را هموس 0 00 و 2 ر 2 ر 
ويقول: نهدا الراررت ابي عي اا وك وار رو وكيم 


هه 2207 


ولاعاحة أن يعو[ : وقَِلْتٌ؛ لأنَّ كلمة «تَرَوَّجْتْهَاا وهو وَلِيّها كافيةٌ. 


ًَ 0 


ړو ¢ 


[١]قوله‏ ر َه «وَإنْ تخر عن الإيجَاب صح مَا دَامَا في المجلِيِسٍ) أي إن تأخر 
NT‏ بء بان قال الوَلُ: زوّجتُك بتتي» وبعد مُدّةٍ قال: OR‏ 
في الَجُلس. 

[1] قولة: «وَلَمْ يتَشَاغَلَا با يَقَطَعهُ» كذلك -أيضًا- لو لم يتشاغَلا با يَفَطَعْهُ 
فان تشاعَلا ب| يَقْطَعْهُ ما صحّ» كأنْ يقول: زوّجتُك بنتي» ثم قال: أخضروا الطّعام 
وحين انتهوا منّ الأكل قال: قَبِلْتُ. 

كذلك -أيضًا- لو أنه أوْجَبَ العقدَه بأن قال: زوّجتّك ابنتي» ثم قال: سَمِعتٌ 
في الأخبار الوم آله حَصَلّ كذا وكذاء وصاء يتكلُمٌ عن الأخبارء ثم تا انتهى قال 
الرّجل: قَبلْتُ التكاح» فلا يصحٌ؛ لأئّهما شاعلا با يَقَطَعْهُ فلا بد أن يكونّ الإيجابُ 
غير مَمُصولٍ بِينَهُ وبين القبولٍ بفاصل أجُنبيّ. 


5 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم /١575(‏ /ا/ا)» من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رََلَنَدْعَنَةَه واللفظ للبخاري. 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
8 مرد 01 1 i1‏ 


TET‏ قال له: زوجتك بنتي» فون شدة الفَرَح 
قام يکي و اطا البقاءَ حتى قال: قَبلْتٌ» فإنَهُ يصحٌ؛ لأنّ هذا بير اختياروء أو أصابئه 
سَعْلةٌ ثم قال: قَبلْتُء فهذا لا بأس به؛ لأنّ هذا الانْفِصالٌ كان لعْذر. 


01 


]١[‏ قولة ردان «وَإِن مرا قله بَطَلّ) «قَبْلَهُ) أي : قب القبول» مثلا لا قالّ: 
زوجتك ابنتي» قاموا وتَفرّقوا ثم رَجَعواء وقال الخاطِبٌ: قَبِلْتُ النكاح» فلا يصح؛ 
وذلك لان الإيجاب والقبولٌ صَيغْةٌ عق واحدء فلا بد أنْ يتقارنا. 

فصار يُشترطٌ في البو شَّرطانٍ: 

الأول: أن يكونً في الكجلس. 

الثاني: ألا يتشاغَلا بما يَقَطَعْةُ. 

وهناك ؟ ترط ثالِتٌ ما ذكرهُ الولّفُ؛ لان علوم أن يکود العو ا 
فلو قال: زوّجتك بتتي فُلانة فقال: قَبِلْتٌ يكاح بنك فُلانة الثَانيةَ فان العقد لاايصحٌ؛ 


لعَدّم التطابق بين الإيجاب والقبول. 


ے 2ه و 


قال في (الرَوضٍ) : «وَكَذَلِكَ لو جر ٠‏ أو و أغمى عليه قبل القَبُولٍ» أي شارط 
آل زول عَقَل القابل قبل قَبِولِه؛ فان زال عَفَلهُ ننه يطل الاب ويكون القَبولٌ 
إذا أفاقٌ» لكنْ لا بد ِن إعادة الإيجاب, وكذلك لو أَغْميَّ عليه بَطَلّ الإيجابُ ولا بد 
من إعادته. 


.)٠٠١١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب النكاح 8 


وقال في (الرَّوْضٍِ)'": «لا إِنْ تام» مثلا: أَوْجَبَ الول العقدَ فقال: زوّجتك 
بنتي» فألقى الله عليه التوم وبعد ساعةٍ استيْقَظ فقال: قَبلْتُء يصح على المذهّب”" 
لأتّهما لم شاعلا با يقطعة ولم يتفدَقاء فهو كالسّاكت. 

]١[‏ قولة يَمَدَامَه: وله د شُروط أي: للتكاح شروط. 

واعلَمْ ن ِن جم الشّرعٍ أن بيع الوباداتِ والحامَلاتٍ لاد يها من شُروط؛ 
لأجل أن تتّحدَ الأمور وكتضبط وتتضح ولولا هذه الشروطً لكانت هذه الأموة 
فون کا رر غل ماقا وکل بے عل اتاو صل ها 

لكنّ هذه الشروط التي جَعَلَها الله تعالى في العباداتِ وفي الُعامَلاتِ هي منّ 
الجكمة الحَظيمة البالغة؛ لأجل صَبْط الشّريعةٍ وضَبْط الُقودء كا أنه لا بد من انْتفاء 
الموانع؛ ولذلك منّ القَواعِدِ المشهورة: أن الئّيءَ لا ب يم إلا بؤجود شُروطه» وانيفاء 
موانعه. 

ثم هناك قَرْقُ بين شُروط التكاح والشروط في التكاح: 

أولا: شروط الثكاح فُيوذوَصَعَها الَرع ولا يُمكن نطالهاء والشروط في النكاجٍ 


SES 
ثانيًا: شروط التكاح يتوففُ عليها صحتّةُ» والشَّروطٌ في التُكاح يتوقّفٌ عليها‎ 
لَرومُه‎ 


.)٠٠١١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)۱۲۲ /0( شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 
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أَحَذَا: تَعبِينُ الزَّوجَيْنٍ!'أ» فَإِنْ أَشَارَ الول ِل الرَّوجَةَ أو سََْهَاء أو وَصَمَهَا ب 
يد سد [؟] / 
ثمير به 4 3 لاما اه طرق ال إل OE‏ عا وق جه ل روه ا 


]١[‏ قوله: «أَحَدُهَا: تَعْبِينُ الَّوْجَيْنِ» لأن عَفَدَ التكاح على أغيانهماء الرّوج 
والزَّوجِةء والمقامُ مَقامٌ عَظيمٌ يترنَّبُ عليه نساب وميراث وحُقوقٌ؛ فلذلك لا بد من 
تعيين الرَّوجِينء فلا يصح أن يقول: وت أحد أولادك. اودوعت أحد هَڏين 
الرجلين» أو زوجت طالبًا في الكلّيّةء بل لا بد أن يعي وكذلك الرّوجة فلا بُدّ أن 
يُعيّتّها فيقولٌ: زوّجتك 5 

و الأول الوار دة في الكتاب والستة تدل على التَعْيين قال الله تعالى: #كانكحوَهر 
بدن هله * [النساء:5؟] وقال: #فلمًا قضئ رید نا وطرا رَوََحسكهَا € [الأحزاب:/ام] 
وقال: «وَلَحكُمْ صف ما رك أَرْوجكُمَ € [النساء:؟١]‏ وإِنْ كان هذا حكاية عن 


ولان التكاح لا بُ فيه من الإِشْهادٍء والإشْهادُ لا يكونٌ على مُبْهَم» بل لا يكون 


يسنا 
5 وو 4 ° 2 اوس عي u‏ 2ه لاس 6 ص ا 6 سس ہے ر ر ص 2 
[؟] قوله فإ أشار الول ! الزوجة» او سََاهَاء او وصفها نا تتميز به» التعيين 


الأول: الإشارةٌ» بأن يقولّ: زوَّجتّك ابنتي هذه فيقول: قَبِلْتُ. 

الثاني: المي باشوها الخاصٌء بأنْ يقولٌ: زوّجتّك بنتي فاطمةً» وليس له بنتٌ 
بيل] الانم واا 

الثالثُ: أن يَصِمَّها بم تتميّرٌ به» مثل أن يقولّ: ابنتي التي أحَدَّتِ الشهادة السادسة 


كتاب النكاح 01 


j] کک‎ f32 ر وير سلس‎ SoG Kl of 
او قال رَوجتك بني وله واجدة لا أكثر؛ صح‎ 
ى و‎ 


- هذا العام أو ابتتي الطويلةء أو ابنتي القصيرة أو البّيضاءء أو السَّوْداءَء أو العَوْراءَ 
أو ما أشبه ذلك. 
لرّابعٌ: أن يكون التَعْيُن بالواقع» مثل أن يقول: زوّجتُك ابتتي» وليس له سواهاء 
اا و فالذى عنها الراق #«ولهدا قال 
]1۱ «أَو قَالَ: : رَوَجْتَكَ بنتي وَلَهُ وَاحِدَةٌ لا اکر صح 
وهل يُلْحَقٌ به ما إذا کان له بنتٌ واحدةٌ لم توج والباقياث مُتزوّجاتٌ؟ نعم 
e‏ 
ا لن أَربد أن مي م کک عل أن يق قتي 
حِجَج # [القصص:۲۷]. 
فاحوات: لا تاز كن بين هذا وین الا لآن ال ر جل ما فال إى زو جنك خلا 


کے 


ابتتي» بل قال: ! ای أرية أذ الك إخدى اب این فهذا ایس عفنا هذا خب عن 
الإرادة» يعني: فتَخْير من شئ شعت منها أَزوجْكٌَ. 

عل هلو رکس أن مناك ماز رع وور رن بخلافهاء فالويرة با في 
ر عنا؛ لأنَ شرعَنا َس ما سواه من الشَّرائع» فلا يُعارَضُ شرعنا بشرع مَن قَبَْنا. 


- 


[Y]‏ قولة د هأ اله: «الثاني: رضًاهما» أي : الشَّرط الثاني: رضا الروجين» والدّليل 
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= على هذا قول النبيّ يلِ: ا کح البِكْرٌ حى ادن ولا تنْكَحُ اليم َ حَنَّى تُستأمرً) 
قالوا: يا رسو الله وكيف إِذْمّها -أي: البكر-؟ قال: ابي 
هو الذي يزوّجُ» والدّليل العُمومٌ ١لا‏ تنك البكْرٌ) لم يَستئن الأب. 

وهناك روايةٌ في صَحيح مُسلم خاصّة بالأب؛ حيث قال يَكل: «وَالبَكْرٌ يستأذئها 
وا ف عل الك ولص غل الات ولان هذا العقدَ من أخطر العقود. 
وإذا كان الإنْسانُ لا يُمكن أن بر في ابيع على عقدٍ الع ففي التكاح من باب 
أؤلى؛ لطر O O CR E A‏ لکن 
الزّواجٍ مُشْكِل. 
فدلّ هذا على ا لا أحدّ بر البنت على التکاح» ولو كانت يكرّاء ولو كان الأبُ 
دا ها اذ ا ا الق 
وقول النبي یولد : لا تنكح) لو قال قاكل : هذا لبس ا هداح 
فا الجواتٌ؟ 
ل هذا الخ بمعنى الي واعلَمْ آنا ر إذا جاء في مَوْضع الي فهو أوكة 
من الي المجردء فكأن الأمرَ يكو مَفْروًا منهء ومعلوم الامتناع؛ لأن التي دَليلٌ 
على الامتناع» والنَّهْيُ تَوْجِيهُ الطَلَبٍ إلى لكلف فقد يَفْعَلُ وقد لا يَفْعَلُ؛ ولهذا قُلنا في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (015), 
سر سه لوس و ل ب و 


سے ا ےو دہ 


كتاب النكاح 0۲ 


صر ص 
2° 2 


1 البالِغ لمعتو والمجنونة» وَالصّغيرا'أ E SEEDED‏ 


= قولِه تعالی: « المطلفدت يريس انمه 4 [البقرة:114]إِنَّهُ أبلغ ما لو قال: ولُيتريئص 


2 


و 8 و ع در ر صوص کے و7 ےو ع ٠‏ 
المطلقات؛ لآن قوله: # والمطلقنت يربص 4 كان هذا أ 


.و 
فب 


مر واقع لا يتغير. 
]١[‏ قولّهُ صَمَدآمَه: «إلا البَاِعٌ اموه وَاللَحْنُونَة وَالصَّغِيرَا هؤلاءِ ثلاثة لا يُشترطٌ 


ع بير + 74 و و و چاو 2 ره 2 روو 

الآول: البالغ المعتوه» لا يشترط رضاه؛ نه لا إذن له» ولا يعرف ما ينفعه وما 
ات به ر اسه ےر تك ع عور س ر ا و ع ەر 

والبالغ مَن بك مس عَشْرةَ سَنةء أو أَنْبَتَ الشّعرٌ الحَشِنَ حَوْلَ القبّلء أو أَْرَلَ 


والمعغتوه: هو الذي تُسمّيه باللغة العامّيّة الخبل» وليس حَجنونّاء فهذا يزو جه أبوة. 
ولكنْ بماذا نعلم أنه يُرِيدٌ النكاح؟ 
و و م ا 0 و 7 اه 

نعرف ذلك بِمَيلِهِ إلى النساءء وتحدثه في النكاح» وظهور عَلاماتِ الرَّعْبِةِ عليه 
فهذا تُرَوّجُهُ ولا تاح أن تَسْتََؤِنَ منه. 

ت #4 عاس 0 ع ع سس م o,‏ س٥‏ و 

الثاني: المجنونة» أيضًا يزوجها أبوهاء وهي أبحَذ من الَحْتووء ولم يقيّدُها الولف 
بالبْلوغ ولا بالصّعَر؛ لأن الأب مر ابنتَهُ عاقلة كانت أو تجنونة إذا لم تكن ثيبًا. 

سو ,> 2 

وهل يزوج المجنونة مطلقا؟ 

2 ۹ 4 ° 5 ع ی ود جم واوا “رص + 

ظاهرٌ كلام المؤلف الإطلاق» ولكن ينبغي أن يقيّدَ بم| إذا عَلِمْنا رَغبتها في النكاح» 


a E E Sb 
فإذا لم تَعْلَمْ رَغبتها في النكاح صار تزويجها عبثاء وربا يخصل بزاع من رَوجها ومفسدة»‎ 
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= فر تكونُ في حال جُنونِ دید تفل أولادّها کا قد يَقَعٌ» لکن إذا عَلِمَ أنه لا بد من 
زو مها بقرائن ن الأخوالٍ فلا يد من ذلك. 

كذلك الَجنونٌ لا : يُشترطٌ ضا وعَلامة رغبته في التكاح القرائنْء فإذا رَأينا 
ا ال أن هاا اال وا چا وا حاجة أن تقول ل هل 
تَرْعَبُ في الڙواج؟ 

الثالثُ: الصَّغيرٌ وهو مّن دون البُلوغ» كذلك لا د يُشترطٌ رضاة؛ لاله إِنْ كان دون 
يبز فهو كاكجنون لا تر له وإنْ كان دون البُلوغ فلل را غي مُعتبرء وسخْطَهُ غير 
در وم هذا ار ا ر ر يدوق رصاق ای كنت ا ا 

وفي هذه المسألة نَظنٌ صحيحٌ أن الصَّغيرَ لا إِذْنَّ له معت نه يحتا اڄ إلى وَل 
كن هل هو في حاجو إلى الرواج؟ 

الا لبن اوا عله يُرْجى زوالّها بالبُلوغ» فلننظز حتى بلع آم 
الَُجنونٌ وَالَعْتوةُ فعلّهما لا يُنتظرٌ زّوالّها. 

لكنْ إذا قال قائل : ربا يحتاح الصَّغْيدُ إلى زَوجِةَ» كأنْ تكونٌ اَم مء والروجة 
سوم بحاجاته ومّصا حو فهل نقولُ في مثل هذه الحال: إِنّنا نزوجة؟ 

ما يي E‏ او N‏ 
لوج غير الجاع وما يتعلّقٌ به وقد مرّ علينا قِصَّهُ جابر َيه ين تة في أنه تزوّج تيا 
لتصلح من ” وون وات مووي ب وات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر» وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه» هل يكون 


كتاب النكاح 00 


فإذا قُلنا مبذاء فهل نقولٌ في مثل هذه ال حالٍ: يجوز أن عمد الأبُ له الزَّواجَ على 
هذه المرأة؛ لتقومَ بمصالحه؟ 
٠ ٠‏ س (1) » م روي فى ت ت و اس 
الصحّةء وأن هذه الَصالح يُمكنٌ إذراكها باستنجار هذه المرأةٍ لتقومَ بمَصالحد. 
٥ 7 ۶ 2 2‏ بير 7 و 3 ء 
ولا نُلْزِمُهُ برَوجة يَلَرَمُهُ مَؤونَتَهاء والإنفاق عليهاء وتَرِئُهُ لو مات ویترتبٌ عليه أمورٌ 
أخرى. فلو قُلنا بذلك لكان له وج فکوئنا تلْزِمُ هذا الصَّغيرَ بأمر لا يَلْرَمُهُ مع أنه 


ع م 15 2 
يمكن أن تقوم بمَصا حه على وجو آخرّء محل نظرٍ. 


فان كان ًا من البُلوغ فله إذْنْ؛ أنه إذا صار بع يعرف مَصالح التكاح فیمكن 


5 يستأذن» ا إن شاء الله- 3 ابن يسع ونت يسع 2 باب النكاح لهم إِذْنْ؛ 


مَسألة: إذا زوج الأب tT‏ فهل له الخيارٌ إذا بَلَع؟ 
الجواث: هناك قول في المذهّب بأن له ايار في الفس*ا '"'» وحيتتئذٍ يَلْرّمُ الأب 
اله وها هو الم ق بين قو [ناء له اليا وله الطلاق» فإذا طا طاق اير هو 
والصَّحيحٌ أله لا خيارٌ له؛ لأن تصرف الأب صَحيحٌ بد بمقتضی الشّرِعء فإن اراد 
الابن أن يُفارق هذه الزَّوجِةً فله أن يُطلَقٌ. 
ذلك قبضا قبل أن ينزل» رقم (۲۰۹۷)» ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم 
»)۷۱٩(‏ من حديث جابر رَواللَةَعَنَهُ. 


(۱) شرح منتهى الإرادات (0/ .)١70‏ 
(۲) الإنصاف .)١١١/۲۰(‏ 
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وَالبِكْرَ ولو مُكَلَمَا' ا O‏ 


لأس كو 


]١[‏ قولةُ داد : «وَالبكرَ ولو مُكلفة» أ أي: أ أنه > يتجوز لأب البكر أن يزوّجّهاء 


07077 1 8 


و اة وس ناب > و 8 ع م ع 5 2 اس 

وقوله: «وَلو مكلفة» إشارة خلافء. فإذا قال لها ابوها: أنا ريد يد أن از وجك 
ر 2 ء ¢ وى س َ‫ ۶ ثم عرو ع رهء و > 
فلاناء فقالت: لاء آنا ما أريد فلانا صراحة» يقول: أزوجك ولا أبالى» ويغصبها غصبا 


N E RE E 
وعَقَلّها أكبٌ من عَقَلٍ أبيها ألف مرَّةٍ‎ 

ودَلِيلُهم أن عائشة بنت أبي بكر يمتها زوّجَها أبوها النبيّ بل وهي بنتٌ يتّ» 
وينى بها السو لك وهي بدت تشع وای 


فنقول لهم: هذا دليلٌ صحيحٌ ثابثٌ» لكنّ استذلالكُم به غير صَحيح» فهل 


عَلِمْتُم أن أبا بكر تة استأدّنَ عائشة نها وأَت؟ ! 

اججوابٌ: ما عَلِمُنا ذلك بل إِنّنا تَعْلَمْ عِلْمَ اليقينِ أنّ عائشة َ٤ت‏ لو استأذّتها 
أبوها لم تيء والب عَلتصَكَُوَالسَكمْ خيّرها مثلم أَمَرَهُ الله: يكأها الي قل ريك 
إن كشن ردت الاه لدي وَزِيستَهَا فعا رار 98 سما جیا5 4 أي : 


بلطف وخسن مُعامَلةٍ وشيء من امال # وین كن ترد أ الله ورسوا له وَألدَّار الأخرَة 
َإِنَ أ َه امد للستت منک لحرا عَظِيِمًا € [الأحزاب:۲۹-۲۸]. 


فول مَن بدا مہا عائشة ي ينها وقال لها النبيّ داص لوول كه: ١سْتَأمِري‏ أَبْوَيْكِ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغارء رقم «(o۱)‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم »)١577(‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب النكاح 0۷ 


لي ار ات يا رسول الله أفي هذا أَسْتَأمِرٌ أبواي؟! إن أريذ الله والدَارَ 
الآخرة”"» فَمَنْ هذه حالّها لو استُؤذنّتْ لأَوّلٍ مرّة أنْ تترمّج الرَّسِول ية هل تقولٌ: 
لا؟! يقيتا لاء وهذا مثل الشّمْسِ. 
فهل في هذا الحَديثٍ دلي لهم؟! ليس فيه دليل. 
فإذا قال قائلّ: إذا كانت صَغيرة فلا يُشترط إِذْمهاء بخلافي الكبيرة. 
قُلنا: أنتم تقولونَ: (وَكَوْ مُكَلَفَةَه أي: هي بالغةٌ عاقلة ِن أحسن اناس عَقلَا ولها 
الب 


ثم نقول: نحن تُوافقکم إذا نتم بمثل رسولٍ الله يا ومثل عائشة جت 
وهل يُمكنٌ أن يأتوا بذلك؟! لا يُمكن. 

إِذنْ نقول: سبحانً الله العظيم! كيف ناخد بهذا ر الذي ليس بدليل؟! 
وعندنا دَلييلٌ من المُرآن قول تعالل: « بای اس امثوا كا َل لك أن وا 
السا بها » [النساء:19] وكانوا في الجاهليّة إذا مات ee‏ تزوّجها ابن عم 
عَصبًا علي" 


4 أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: اما 2 فل ریک إن كشن شردت الْحَيَرةَ لديا‎ )١( 
))١541/5( ومسلم: كتاب الطلاق» باب بیان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» رقم‎ »)٤۷۸٥( رقم‎ 
من حديث عائشة ووَلِبدُعَنَهَا.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب لا َيِل لک أن ترثا ليآ گرا رقم )٤٥۷۹(‏ من حديث ابن 
عباس وََئةعن): « تائ ری ءَامَنُوا لا يِل لک أن ترا ايسآ كما الآية. قال: «كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجهاء وإن شاءوا لم يزوجهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك». 
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و ۶ وى و 0 ر ا ب رورس يرظن > 3ے 
ودليل صَريحٌ صَحيحٌ من السَنة» وهو عمومٌ قوله عَلَِوصَكمْوالسَه: ١لا‏ تنکح 
و 27 و e‏ )۱( ل م r‏ م .وم ع ى )۲( ٠*۰‏ - م 00 
البكر حتى تستاذن» ' وخصوص قوله: «والبكر يُستاذنبا أبومًا» ' فإذا قلنا: لابيها ان 
ا E £. 3 ٥‏ سی س رمه 7 
رها صارٌ الاستئذان لا فائدة منه» فاي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن تُروجَك 
O A ۰ 65 1 1‏ م و 6 ۾ وو 4 . و 
بهذاء وتقول: لا أزضىء هذا رَجل فاسق» أو رَجل كفء لکن لا أريده» فيقال: نجير؟ ! 
هذا خلاف النص. 
f‏ 2 1۰ * 0 4 2 ا 2 1 2 
وأمّا النظرٌ: فإذا كان الأب لا يَملِك أن يَبِيعَ خاتمًا من حَديدٍ لابنته بغير رضاهاء 
فكيف رها أنْ تَبِيعَ حاتم نَفسِها؟! هذا من باب أؤلى. 
بل أضربٌ مثلا أقرب من هذا: لو أن رَجِلا طُلَبَ من هذه المرأة أن تَوْجْرَ نفسَها 
ىن 5 58 ع ا 5 5 و ع ¢ 
دة يومَينِ لخياطةٍ ثياب» وهي عند أهلها ولم تَقبّلء فهل يَملك أبوها أن برها على 
: ۰ 7 3 ا ع اس 
ذلك» مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومّينِ فقط وهي -أيضا- عند 
أهلها؟ 
٠ ٠ 5‏ ° ¢ سس آ 4 ٠‏ 
الجوابُ: لاء فكيف رها على أن تتزوّجَ مَن ستكون معه في تَكَدِ من العم إلى 
6ن ٠ه‏ ء۶ 2 es‏ 5 ع 0 سر 
الفراق؟! فَإِجْبارٌ المرأة على النكاح حالف للنص اكأثورء وللعقل النظور. 
4۰4+ 5 8 مھ و ص ۴ ت ¢ ص ۶ ۶ س o‏ و 
فإذا قال قائل: قوله: «يستأذنا» يدل على أن المرآة لها رأي» أفلا تَجَعَل ا لحكم 
و ك 5 7 1 ,و ھەر 3 هه 
خاصا بالصغيرة» ونقول: المكلفة لا تج لكن الصغيرة تجير؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (5175), 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب بالنطق» رقم »)١5١19(‏ من حديث أبي هريرة وََإيهَْنَه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح» رقم )1۸/۱٤١١(‏ من حديث ابن عباس 


سے ت رو ع د وو 


كتاب النكاح 08 


قلنا: أي فائدة للصَّغيرةٍ في التكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بُضْعِها على وجو 
ری ما معن 18 ا کی رف مھا لکا رو اااي 
E a‏ ۰ ۰ 

إِذّا: القول الرّاجِحٌ أنَّ البكر الُكلّفَةَ لا بد من رضاها. 

وأمّا غير المكلّفةٍِ -وهي التي تمَّ لها يِسْمُ سنينَ- فهل يُشترطٌ رضاها أو لا؟ 

الصحيح -أيضًا- أنه يشتر ترط رضاها؛ لان بنتٌ شع سنن بَدَأْتْ ته تحر شوو 
ونس بالتکاح» فلا بد ِن إذناء وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام ابن يوي ذاه وهو 
الح 

وأمّا مَن دون يِسْع سِنينَ» فهل يُعتبرٌ إذمها؟ 

يقولون: مَن دون د بت طون رين نيا 2و لالباما ارش عن القع 
ياء وقد تان وهي بذري أو لا اء لأتها لاتذري» فليس لها إِذْنَّ مُعتبة. 

ولكنْ هل كجوز لأبيها أن يزوّجَها في هذه الحال؟ 

نقول: الأصل عَدَمُ ا لجواز؛ لقول النبيّ الاسام : ١لا‏ نُنْكَحُ البكرٌ حَتَى 
تُستأدنَ؛ وهذه بِكْرٌ فلا تُروّجُها حتى تَبْلُمَ الس الذي تكو فيه اهاد للاستذانء ثم 
تُستأذن. 

لكنْ كر بعص العُلاءِ الإجماع على أن له أن يرُوَجّها!"'» مُستدلّينَ بحديثِ 


.)١١١ /7١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)٦/۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )( 


و الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= عائشة رصعت لوقف كنا O N e‏ 
أن يزوج الصّغير التي لم بلع أب دا" لأنّنا إن قلنا برط الرّضا فرضاها غير مُعتير» 
ولا نقولٌ بالإجبار في البالغة فهذه ومن باب أؤلى. 

وهذا اقول هو ارات أن الأب لا يزوّجٌ بسَهُ حتى نبلم وإذا بَلَعَتْ 


e و‎ u. 
فلا يزوجها حتى ترضى.‎ 


كر لو ةدع ان اج وعد أن هذا القاظت كفت دوفو كر ال اوک 
إن انتقل إلى الآخرة صارتٍ البنثٌ في ولاية إِخوّتها أن يَلاعَبوا بهاء وأنْ يزوّجوها 
حَسَبَ أهْوائهم» لا حَسَبَ مصلّحتهاء فان رأى المصلّحة في آن يزوّجَها مَن هو كَفْءٌ 
فلا باس بذلك» ولكنْ لها الخيارٌ إذا كبرَتْء إِنْ شاءث قالت: لا أَرْضَى بهذا ولا أريدة. 

وإذا كان الأمرُ كذلك فالسّلامةٌ ألا يزوّجَهاء ون يَدعَها إلى الله عل فر أن 
الآنَّ یری هذا الرجل كُمَئًا ثم غير حال الرّجلٍ» ورتا يَأ يأتي الله لها عند بُلوغِها التكاح 
برجل خير من هذا الرّجِلٍ؛ لأنَّ الأمورَ بد لله ستكالة وتال . 

وهذا أمرٌ ينبغي للإنْسانٍ أنْ يَسْلَّكَهُ في أفواله وتصرٌ فاته فمتى دار الأمرٌ بين 
السلامة والخطر فالأؤلى السَّلامَةَ وذْكِرَ عن الإمام امد ردان آنه كان لا يَعْدلُ 
بالسلامة شيَا"» ولعلّ هذا مَأَحودٌ من قوله ا ١مَنْ‏ گان يون بالله وَالِيَوْم الآخر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغار» رقم (5177)) ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم »)١577(‏ من حديث عائشة رَيَدَْتَدعَنْهَا: «أن النبي بيا تزوجها وهي 
بنت ست سنين» وأدخلت عليه وهي بنت تسع» ومكثت عنده تسعا». 

(۲) انظر: المحلى (9/ 04 5). 

(۳) انظر: المغني (۸/ 075). 


كتاب النكاح 5 


- فَلْيِقَّلُ حيرا أو لِيَضْمُتْ)"" يعني: إذا لم يتين لك الخيدُ فيما تقول فوَظيمَتُكَ 
السّكوت. 
اس هاس 0 ° 1 عر 2 ی 2 0 

وجَرّبٌ تجدء كم من إنسانٍ أخرّجَ كلمة» فقال: ليتني لم أخرجهاء لكن 
لو كان مالِكًا لها في قل يكونٌ له التحكمء ويَضْيُ حتى إذا وَج أنه لايد منَ الگلام 

وكذلك التصرّفاتٌ إذا دار الأمرٌ بين أن تَفْعَلَ أو لا تَفْعَلَ» ولم يرجح عندك 
أن الإقدام خر *. فان الأؤلى الانتظاث لبأ حتى يتين وما أحسنّ حال الإنسانٍ إذا 
استعمّلٌ ذلك! فإنَّهُ جد الرّاحة العظيمة. 


وَالفَرْقُ بين قولنا: إِنَّ الصّغيرَ يجورٌ لأبيه زوه لصلحتوء وقولنا: إن الصَّغْيرةَ 
لا يزوّجُهاء أنَّ الصَّغيرَ يستطيع أن يتَخلّصٌ من الزّوجةٍ بالطلا لكنّ الروجة 

لكنْ هاهنا مسألةء وهي: أن رأة إذا عيّنَتْ مَن ليس بِكُفْءٍ فإنَّ الأب لا يُطيعُهاء 
ولا إِنْمَ عليه ويقولٌ: آنا لا أزوّجُكِ مث هذا الرّجِلٍ أبدّا ولكنْ إذا عينَتْ كُفْنَا فعلى 
العَينٍ والرَّأْسِ 

وإذا عبن كُفْنَا وأبَتْ» ثم جاءة كُفْءٌ انحر وأبَثْ» ثم جاءه ثالث وأبَتْء وكلَّا 
جاء كُففْء أَبَتْء فهل عليه إِنْمٌ إذا لم يزوّججها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (1۰۱۸)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (51)» من حديث أبي هريرة وََإنَهعَنه. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل لاسا هي التي تأبى؛ فيقال لها: أنت إن رَضيت الكفءَ الذي مر نا اسل 
بتزو ميه -وهو من رض ديت وحُلقَه-!" فعلى العَنٍ والرَأسء ئا إذا عيدْتِ مَن 
ليس بِكُفْءِ في دينه وله -وأهم شيء الدّينُ- فَإنّنا لا قبل منكِ ولا تُزوجَك. 

]١[‏ قولّهُ وَمَدَلنَة: لا الثَيّبَ» أي: لا تُستثنى الثيّبُء بل الثيّبُ يُشترطٌ رضاهاء 
ولو زوّجَها أبوها؛ لقول النبيّ لاة: ولا تكح اليم حى 
اي التي زالث ا طبحي زور نامع رضاء اونا بم 
إكراو -أيضًا- على المذمّب'"؛ وذلك لأنَّ الثيّبَ التي جومِعَتُ عَرَقَتْ معنى اماي 
فتستطيعٌ أن تفل أو ترد 1 

ولكنّ هذا بالنسبةٍ لْنْ تزوّجتٌ وجومِعَت واضحٌ. وكذلك مَن رَّنَتْ -والعياذ 
بلله- برضاها واضحٌ؛ فإئهاتَتَلذَذ با اع عرف لکن بالنسبة کن رن بها كرما هل 
E‏ حكمَها حكم الثيّبٍ التي ز الَتْ كارتا با لجاع في النكاح الصحيح» أو بالزنا 
رضي به ۰ ۰ ۰ 

الخواث هذا له يل وو متهت أن حكمّها حكم لر ولكنّ الصَّحيحَ 
خلافٌ ذلك وان الزن بها -ولو زالَّتُ بَكارَئها- فإنها إذا كانت مُكْرَهةٌ فلا بد ِن 


0 ر د 
إذنهاء ولا عبرة بثيويتها. 


و رر £ o‏ 0 5 ۹ 
تستأمَرَ»!' أي: يَوْحَذْ أمرزهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النکاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» رقم »)۱۰۸٤(‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب الأكفاء» رقم »)١971/(‏ من حديث أبي هريرة رَيَإنََعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (5175), 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب بالنطق» رقم »)١519(‏ من حديث أبي هريرة وعَإلَدعَنه. 

(۳) انظر: الإنصاف (۲۰/ .)٠٤۹‏ 


كتاب النكاح 1۴ 


ا 


إن الب وَوَصِيه في النگاح يرجا انهم عبر لذن" oy‏ 

ونا سي لويد اوعاب عير 
فلها الخيارٌ؛ لان ثبت بت في الصّحبح أن امرأةٌ زوّجَها أبوها في عه النبيّ كل وهي ثيب 
فخيّرها النبى او فلا بد من استثمارهاء أي: أن تشاوَرَ وتُراجَعَ. 

والمَرْقُ بين البكر والب ظاهرٌ فالبكرٌ َيه تستحي منّ الگلام في هذه الأمور, 
وال قد ع فت الا زواع وار جال و هااا ل او زي ذلك 00د من 
استئمارهاء فإن ردّثْ من أوَّلِ الأمر بأن رَقَضَتْ فلا حاجة للاستئار» لكنْ لنا أن نشيرَ 
عليها إذا كان الرّجل كُفْئَا؛ لعلّها تَقْبّلَ؛ لأنَّ بعص النّساءِ قد برد لأوّلٍ وَهلةء وبعد 
5 


]١[‏ قوله انه «َإِنَّ الأب وَوَصِيَهُ صي في الَكاح بروج نهم بِغَيْرِ إِذْعِم) «الآت) 
ِالتََحْفِيفء أما «الآب» بالتشديد فهو بات يَنْْتَ في الأزضء قال تعالى: ‏ رَمَكهَةُ 
رأ 4 [عبس:٠۳]‏ وأا الأبُ -بالئََخْفِيفٍِ- فهو الوالِدُ وارادُ به الوالِدُ الأذنى الذي 
حَرّجوا من صُلَبه. 

وقولنا: «الوَالِدُ الأَدْنّى» اخترارًا منّ ا جد فإنّهُ لا يزوّججهمء فهو هنا كغيره من 
بَقِية الأولياء. 


9 ص ت سّ ص r‏ سے ت .هي سه 8 رد ابد 
وقولة: «وَوَصِيهُ) الوّصيٌ مَّن عَهِدَ إليه الوَل بتزويج بناته بعد موته» فإن عهد 
0 5 9 , 5 
إليه بالتَرْويجٍ في الحياةٍ فهو وَكيلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا زوج الرجل ابتته وهي كارهة فنكاحه مردود» رقم (5178) من 
حديث خنساء بنت خذام الأنصارية ويَليَهُءَئْهَة أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلكء فأتت رسول الله 


4 الشرح الممتع على زاد المستمنع 


إِذَا: الأبُ ووَكيلّهُ ووصيّهُ يزوٌجوكهم بغير إِذّنهم. 

وعم ِن قول اللي وَوَصِيّه» أن ولاية التكاح ُستفادٌ بالوّصيَ ا 
أصى أن يزوّجوا مُولياته بعد توتو فان و ونأ تقو مقامة وا 
مذهّب الإمام مد 

فالأبُ إذا مات يكون الول بعدَهُ العدّ» أو الأحَّ إِنْ كان كبيراء فإذا أؤْصى الأبُ 
إلى أحدٍ يزوّجُها صارٌ الذي يزوّجُها الوص دون الأخء هذا معنى قولنا: إن ولاية 
التكاح ُستفاد باصي وعلّلوا ذلك بأن الأب له سَمَه اول عله عد الس الات 
فقد يرى أن الأؤلياء ليسوا أهلًا ولائقةٌ عنده بهم فيُوصي إلى شخْص آخَرٌ. 

والصحيح: نا لاتُستفَادُ بالوَصيّ وأئَّها سقط بمَوتِ صاحبهاء فإذا مات الأب 
فإ لا حل له في الوّصيّة بالتزويج» بل إن الوَصيٌّ في الأصلٍ لم نقذ تنْعَمَد؛ لأنْ ولاية 
النكاح ولاية شرعية ُستفاُ منّ الّرع» ونحنٌ إذا قلنا باستفادة الولاية بالوّصيّ صيّة ألْعَينا 

ا وسو او 
يزوج بنته وَصِيه 

فلو أنَّ إنسانًا قال: أُوْصَيتٌ بتصيب بنتي أن يَملِكَهُ فلا ومات الأبُ ثم مانت 
البنتٌ» فهل برها الوَصِيٌ؟ 

لا يرِنُها؛ لأنّهُ لا يُمْلَكُ بالوصاية» كذلك الولاية لا تمَكَكُ بالوصا 

الأبُ وقد أؤْصى بَطَلَتِ الوّصِيَّهُ وهذا هو القولٌ الصَّحِيحُ؛ لأنّ الولا 
الشّرع» نعم له أن یو کل ما دام حَيّاء أمّا بعد الموتٍ فو لايتة مانت بموته. 


يف 
به 

هو مر 

ى س 
ا متلقا 
به متلقًا 
وه 


.)١5٠ /٥( انظر: الإنصاف (۲۱۰-۲۰۸/۲۰)» وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب النكاح 50 
ل ر 11[ 
كسيد مَعَ مائو" O‏ 


[1] قول 5 رجه آله: « كَالْسَيل مع إْمَائهِ) السيّدٌ مالك العبد؛ ولهذا قال: مايه 
00 يزوّجهَنَّ بغير إِذْدِينَ؛ لان مالك 
ا ا ويزل لهذا قرول الات تیار َالَ: #ولا تكرهوا فيي على الْبِعكهِ إن ردن 
صتا € [النور: 8]. 


فمفهومُة: أن إكرامَهنَ على غير البغاء ء كالتكاح الصحيح لا بأس به» وهو 
]0 7 اتکی متك كز أ أن ب تكح الكت ع 
ر بِإِدْنٍ يو " [النساء:ه ؟] 5 هم الذين ا 

فالسید مالك 2 رها ومَنْمَعتها ملا تامًا؛ ولهذا لو قالت: رَوجني» 


ع 


وقال: لاء أنا آريد أن تَسرّاكِء لا نزمه مه بالتزويج» فالمالِك له أن يزوج إماءَه رَضينَ أم 
لكنْ على کل حالٍ: يبُ عليه أنْ لا يی عليه وألا يزوّجَهُنَ من لا يَرْضَيئَه. 
A GET‏ مَعَ إمَائه؛ فهل جور إطَلاقٌ السيد على المالك؟ 
الجواب: إِطْلاقٌ السيّدٍ من حيث هو -لا على المالك- كث کا في قِصَّةٍ يوسفَ 
الاھ : وميا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَاب» [يوسف:ه؟] كذلك قولَهُ داورل د: 
«أنَا سيد وَلَدِ آَم" وقوه له «قومُوا إل سيكب" . 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا َد على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸)» من حديث أبي هريرة 


و سدور 


رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم »)١١٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد» رقم ))١1774(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يانه 


9 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
مامه 7 ]1[ مو رم كا و 7 ا ل 
وعبده الصغير وَلَامُرَوجبَاتِي الأؤلياء صَِرَةَ دود ع 0 صغيرًا 


ا اول ۹ سال 7 مى ا ى کی ع 75 ك ع؟ 3ه 1 

]١[‏ قوله د حمدالله: «وَعَبْدِهِ الصغیر» اختّرازًا من الكبير» أي: فللسيدٍ أن ر عبده 

ہے ٠‏ 0 1 8 ص س ۶ 2 ع ع مو 

الصغر الذي لم يبلغ على أن رو فالسيد که تملوكه كالاب ع أولادى يروج 

الصَّعْارَ من العَبِيدِ والَجانينٍ وَخُوهم» لكنة أكثرٌ سَيطَرةَ منَ الأب؛ لانهُ يزوح الكبارَ 
والصَغارَ من النساءء والثيبات والأبكار. 


ص 


[Y]‏ قولة: «ولا يروج باقي الأولياء صَغيرَةٌ دون - 8 الأولياعء أي : من 
عدا الأب مث الأخ والعمّ وما أشبه ذلك» لا يزوٌجون صَغيرة دون يسع باي حالٍ من 
الأخوالٍ» سواءٌ كانت بكرًا أم تَيبا. 


[۳] قولة: وا صفِيرَاا أي: لا يزوّجونَ صَغيرًا أبدا ليس لهم عليه ولاية 
تامش وليس عندهم سَمَقة ككَمَقة الأب» ولأئّهم إذا زوّجوا الصّغيرَ الْرَمِوهُ بمُقتَضَياتِ 
التكاح من التَْقةِ وغيرهاء وهذا لا جور إا للأ إلا آم استتتزا إذا احتاج الصّغي 
إلى المرأةٍ فيزوج الحاكم -القاضي- ولا يزوجه الأولياء. 

وكيف يحتائح الصّغيرٌ إلى رَوجة؟ 

مثل ما إذا كان يِحْتاجُ إلى امرأة دمه وتُضْلِحٌ أخْوالَة» من تسيل الثياب» وقش 
الفرُش» وما أشبه ذلك. ۰ 

وقال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجة فْعَيرُه من الأولياء -أيضا- 
يزوّجه إذا احتاج؛ أن ولايةَ الحاكم دونَ ولاية غبره منّ الأقارب؛ فولايةٌ الحاكم 
عام وولايةٌ غير حاص فمثلا صَبِيٌ له سَبْعُ وات اختاج إلى الرّواج» وله أ 


9 ¢ ل ص o‏ و ت 2 
بالِعُ فله أن يزوّجَة؛ لحاجَتهء أمّا على المذهّب فلا يزوج إلا الحاكة. 


ع 


.)۱۳۹-۱۳۷ /۲۰( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب النكاح 1 


]١[‏ قولة ردا «وَلا كَبيرَةَ عَاقِلََ) ع لا يزوج باقي الأولياء -ولو كان ال جد 
أو الأحَ الشّقِيقَء أو العم الشَّقِيقٌ- كَبيرةً عاقِلة -أي: بالغةً- إلا بإذْاء سواءٌ كانت كين 
أو بكرا لأ الإجبارَ للأب فقط. 

وعْلِمَ من قول المولف وَمَدَامَه: «كبيرة عَاقِلَة) أئّهم يزوّجون الكبيرة الجنونة 
ولک هاا ميد باحاجة؛ وذلك إذا عرفت ا ي إل لجال قفي هذه الخال يزجي 
الأولياءً بدون إذنها؛ لدّفع حاجتها؛ لأا جحنونة فلا إِذْنَ لها. 

[] قولة: «وََا بنْتَ شع» آي: لا يزوّجونَ بنك سم ولو يكرًا | إلا بإذنهاء وهي 
ما ب الع إلى لبوغ على رأي المؤلّفيء كالبالغة لح اا الست كدلك: 
وان إذْتَها غير مُعتر؛ وذلك لأا لا تَمْهَمُ مَصالح النكاح كا ينبغي. 

[”] قولة: 0 اميه الضمة الى يعود على الكبيرة العاقلة وبنت الغ 

فصار َة قي الأؤلياءِ لا يزوّجِونَ ذَكرّاء ولا صَغيرةً دون يسع بأيّ حال منّ 
الأخواليء ولا كبيرة عاقلا ولا بنت تمع إلا يإْماء وأا الكبيرة انون فيزةّجويب 
ذا الحتاججث إلى التكاحء وكان ین مصلحيها أن تروَ؛ حتى لا تَفْسَدَ أخلاقها. 

وقولّة: ِل ِإِذْنيَا» الدليل قول النبيّ كك: «لا تُنْكَح البكرٌ حَنَى يُستَأدَنَ 
EE e‏ 
فقو له لا :دلا ثنْكح» خب بمعنى التهي؛ لأن الرَسول لا أخير بر بان لا تنگ 
لكر O ET‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (0175), 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب بالنطق» رقم »)١5١9(‏ من حديث أبي هريرة وعَليَهعَنه. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهر صّات البكر» وَتُطقٌ الب : ي 


والقَرْقُ بين الاستئذانٍ والاستثّمار: أن الاستثذانَ أن يقال لها مثلا: حَطْبَكِ فلان 
ابر فلانِ» ويَذْكرٌ من صفته DN‏ ا وما الاستئاز فإئّا 
تُشاوَرٌ؛ لاه من الاتتار؛ لقوله تعالى: #وأتمروأ بن معروفی 4 [الطّلاق:7] وقوله: لیے 
الملا ياد تمرونَ بك # [القصص: ٣‏ فهي شاو ر وذلك لأتها رنت التكاع» وال عنها 
الجياء. فكان لا بُ من استثمارها. 

[۱] ثم ف فسَّمَ الإذنَ بقوله: «وَهُوَ هُوَ صا البكر وطق ال 
سكوئهاء «وَنْطقٌ التيّب) أي: أن تقول: نعم رَضيتَ. 

وقولة: د ظاهرٌ كلامه ولو بگت أو ضَحِكْتء أمّا إذا ضحکت 
فظاهرٌ ئها راضيةٌ» وأمًا إذا گت فالفقهاء يقولون: هذا لا يدل على عَم الرّضاء 
بل قد يدل على الرّضاء وأئَها بَكَتْ؛ لفراقٍ أبَوَيهاء ا عَرَقَتْ اها إذا ترو جت ستفارقهما. 
قاذ رد ل ذلك عا الك اهن 

وهذا الذي قالوه له وجهة نَظَرء لكنْ ينبغي أن يُقالٌ في البُكاء خاصّة: إِنْ دلّتِ 
القرينةٌ على أنَّ البكاء كراهةً للرّواج فهو رَفْمّء وإذا لم تدلّ اَي على ذلك فلا يدل 
على الرَّفْضٍ. 

وقولَهُ: «وَهُوَ صاب البكْر وَنْطْقٌ الثيّب» فلو عَكِسَ الأمرٌ وقالتٍ البكرٌ: نعم 
أريدٌ أن أتزوّجٌ بهذا الرّجلِء وأنا قابلة به والثيّبُ سكّتْ؛ فهل يكونُ ذلك إذنًا؟ 

نا المي فلا يكونٌ إِذْنَاء لأنَّ النطَىّ أعل مر الشكوكه نفو ليا ق 
من كونها تَسْكٌتٌ. وأمًا البكرٌ فإنهُ يكونٌ إِذْنَا؛ لأن كوتها تَنْطِقٌ وتقول: رَضيتٌ به 
أبْلَْ في الدَّلالةٍ على الرّضا منّ الصَّمْتِ. 


ب 
لش 
َي 


لشيّب» «صَات البكر» أي 


كتاب النكاح 1۹ 


والحَجِيبُ أن ابن حزم وله لظاهرييه یقول: ہا لو صرحت بارضا لم يكن 
إِذْنّا فلو قالت: رَضيتٌ بهذا الرّجِلٍ وأنا أَريدُهُ ولا ريد غرم يقول: هذا ليس بإِذْن؛ 
لأن الى ید الک کھرالکاھ سل : كيف إِذْمّها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ)!" فمعناه أئَّها لو جاءتٌ 
بإذْنِ غير السّكوت لم يكن ذلك مُعتيرًا شّرعا. 

وهذا قولٌ ضَعيففٌ» وهو با يدل على فساو اَمَك بِالظَاهِرِ بدون مُراعاةٍ المعنى؛ 
أن الكروة و كن : وكلها چ وا اف ولس بم اتنكدة أن تقر 
لامرأةِ: هل تَرْضَينَ أن تتزوّجي بهذا الرّجل؟ فتقول: نعم» رَضيتٌ به» ثم نقول 


ت 


1 سس ٠ “wf > 4 oُ%‏ سَ .5 م 5 3 0 5 
لتظيرتها: هل تَرْضَينَ أن تتزوّجي بهذا الرٌجل؟ فشكت ونقول: إن الثانية راضية 
و 
والآولى غيرٌ راضية. 
فالصّوابٌ: أن إِذْنَ البكر أذناةُ الصَّمْتُ وأَعْلاه النطنٌ؛ لكنّ النبى اة جَعَلّ 
الصَّمْتَ دليلا على الرّضا؛ أن الغالِبَ في الأبكار ر الحَاءً وعدم التصريح بهذا الأمرء 
وهذا خاضِعٌ لكل رَمانِ ووَقْتٍء ففي وتنا الحالي هن يبد يبْحَثنَ عنٍ الزوج قبل آن يطبن 
رار ا ی بلاق 4 اقالكة فی به وهر 2 واا اد اها 
ولا تبالي. 
واءع؟ واي oR sS i‏ ل A e o‏ 
رج شاب هل شيخ صِفّة كذا وكذاء عملَّهُ كذا وكذاء حالتٌهُ الماديّة كذا وكذاء 
)١(‏ المحلى (۹/ .)٤۷١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (0115), 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب بالنطق. رقم .)١5169(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثَالِثُ: الور O‏ 


0 20 


د كا أن لقال ؟ ان تاف انط قوذ لذ عر قر ا أن هذا ار 2 
على صفة معي مُعيَّةٍ ويكون الأمرٌ بالعكس. 
]١[‏ قولة ييِمَدامَهُ: «الثاليث: الوَلِيًَ) أي : الثّالتُ منّ شُروط التكاح: الوَلَيٌ) 
يعني أن الكاح لا ينعد إا بلي والدَِّيلٌ على ذلك القّرآنُ وال والتظء 
اَم القرآن فقولّة تعالى: لا کا الكت عق بوم € البتره١3]‏ وقول 
#وأتكحوا اليس منک € [النور:۳۲]. (وأَنْكح» فِعْل م: معد يتعدّى إلى الغيرء والخطاب 
للأولياء» فدلٌ هذا على أن التكاح راجمٌ إل اولذلك خرطر ابه فكون هذا وليك 
على أن المرأة لا يُمكنٌ أن تُرَوّجَ نفسَهاء بل لا بد من أن ينها غيدها. 
وق تعالی: #قلا تمض لوه أن تنازو جهن دا رضوا بم اروف * [البقرة:۲١۲]‏ 
لقلا لوه 4 أي: لا تمنعوهن أن يَنْكِحْنَ أزواجَهَنَ إذا تَرَاضَوًَا بي بينهم با معرون. 
ووج الدَّلالةِ من الآآية أنه لو لم يكن الول شّرطًا لكان عَضْلّهُ لا أثَرَ له 


ص 
0 


وفي قولِه تعالى: ل َوه أن يكحن أَرَوجَهُنَ 4 دليلٌ على أنه لافزق في 
شتراط الول بين الثيّبٍ والبكر؛ لأن قولة: #أن يتكحن وجه جهن 4 دليلٌ على 
تزوّجنّ من قبل. 
وعلى هذا فنقولٌ: إن الآيةَ دَلالتُها صَريحةٌ على أن الول رط في التكاح» سواءٌ 
في البكر أو في الثيّب. 


كتاب النكاح 7١‏ 


0 ال : فقولة كل: دلا يكاع إلا بويج" و(لا) نافية للجنْسء اھ 
وه 0 0 و و ٠‏ وَل والنبی كلل 


ع د لا ا لانكاح صَحِيمٌ 
فلو قال قائل: لم لا نقول: لا يكاح كامل» ونحمل لتقُي على تي الگا لا على 
تفي الصحّة؟ 


قُلنا: هذا غر صَحبح؛ أنه متى أمْكنَ حملَهُ على تفي الصكَّة كان هو الواجب؛ 
لظام امايو لد جع إلى سير النَْى بي الگا إا | إذا دل دَلِيلٌ على 


بي 
ص 


ر الام فا انها احتف راقم أن شَرعا. 
وهذه القاعدةٌ تقدَّمَتْ لنا مراراء وقلنا: إن التي ْمَل على تفي الوؤجودء فإِنْ 
0 ني لضان تعد فتقي الكَمالٍ 
قول کلاة: 5 م امْرَأَةِ حت بِغَيرٍ إِذنِ وَلِيهَا فاخا باطِل»". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۱۸/٤(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الوليء رقم »)۲۰۸٥١(‏ والترمذي: كتاب 
النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »223١1(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» 
رقم (۱۸۸۱)» وابن حبان» رقم (/4011)» من حديث أبي موسى الأشعري ودَيَهعَنْ. 

(۲) أخرجه أحمد (257/7» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي: كتاب النكاح» 
رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۷۹)» وأبو عوانة رقم (/5071)) 
وابن حبان رقم ۰۷٥١ - ٤٨۷ ٤(‏ ۰ والحاكم (۲/ 4) من حديث عائشة رئ ڪتها. 


وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان ۷٤(‏ ۰ ) وقال الحاكم (۲/ :)۱٦۸‏ صحيح على شرط الشيخين. 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أما التَظرٌ: فإن ايام ص ار اليو وتريعة ال العاطفة 7 اشع 


فوقٌ الثاس» في المال والگال والألحلاق والدين» وهو من أفجَرِ الاس زول الئّاسء 
000 إل بولي. 


يفضي أنْ لا يصح التكاحٌ إلا برل وهذا هو الذي عليه 
rG‏ عه عو و 0 عو ف الها ب 
عامة آهل العلم وجمهور الامة » أنه لا بد فى | اح من من ولي وأنّهُ لا يصح بدونِ 


ص 


5 م ل اام (؟ f‏ لس 
ويُستثنى من ذلك النبيّ اة فإن له أن يتزوّجَ بدونِ وَل » وله أن يتزوّج مع 
وُجود الوَلُ؛ لقوله تعالى: لی اوک بِالْمُؤْمِيت من أَنْفْسيِمٌ € [الأحزاب:1] كما أن له أن 
يتزوّجٌ بالهبة بدونٍ صَداقٍ. 
وذ أب كيف ومذانة إن انا المكلفة تَرَوّحٌ نفسّها بدون ولي وقال: 
إن الرّسول الالام يقولٌ: «النيبُ أحَقٌ يتَفْسِهَا من وَلِيُهَا". 
ةك ٠»‏ 11 ا 7 و 1 ت 3 aid‏ ك 
ولكنّ هذا القولّ ضَعيفٌ والحتديث الذي استدل به ليس مَعْناه أا تَرَوّح نفسّهاء 
بل معناه أَنَّا لا تُروّحَ حتى تُستأمرّ ويوْحَدَ أمرهاء ويْبِيّنَ لها الأمرٌ واضحًا جلي 
فلا يُكْتفَى بظر الول في حَقَهاء بل لا بد أن تُستأمرٌ وين لها الأمرٌ على وجو واضح. 
)١(‏ انظر: الحاوي للماوردي (۹/ ۳۸)ء وبداية المجتهد (۳/ 37). والمغني /٩(‏ 0755-1560 


(۲) انظر: فتح الباري (5371//9). 


(۳) انظر: المبسوط للسرخسبى (0/ .)75١7‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب استئذان الثيب في النكاح» رقم )١57١(‏ من حديث ابن عباس تة 


كتاب النكاح نف 


2 و َه و 
0 ا 52520771111 


و 


= والذي حَمَلّنا على ذلك هو الحديث الذي ذكزناة: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوي وقد 
صححَه أحمد وغه" وعلى هذا: فالصحيح أنه هلا بد من الوَىُ. 
وقال , بعض أُهْلٍ العلم: إنه تجوز أن تُرَوّجَ نفسَها بإِذْنِ وَلِيّهاء فتقولٌ لوليا 


ع 


-مثلا- إذا خطبّت ووافقت: إن فلاا حطبني» وأنا ريد أن أتزرّجَ به وسأَعْقِدٌ الكاح 


وو 


لتفسيء فإذا أ لها زوجت نفسّها!". 
ولكنّ الصَّحِيحَ -أيضًا- 0 هذاء وأنّهُ لا بْدَّ منَ الول الماشِرء وهذا هو 
اعروق من سَة الرسول عدالتكارالتام آنه لا ثرو امرأةٌ إلا وَل حتى أ سَلَمة 
نةا ا أراد النب َي السكفوالتكم أن يتزوّجها أمَرَتِ ابتها عَمرَ أن يزوّجَ النبيّ كَل 
0 وج رسول الله يلا مع نهم ذكروا من تحصائصه تو يك في التكاح 
نه يتزوځ بدون ولي ؛ لأنه أذل باأؤمنينَ من أثفيهم. 
3 قول وصثاة:'وَهُُوطُة) يعني: شر وط الوح 
["] الأولٌ: قولّ: «التَكْلِيفُ» بأنْ يكو بالِكًا عاقِلاء فالذي دون البُلوغ لايَعْقِدُ 


6 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۱۸ /٤(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (235085» والترمذي: كتاب 
سامسي ا CONS E O‏ ل 
رقم »)۱۸۸١(‏ وابن حبان» رقم (401/1)» من حديث أبي موسى الأشعري ينه 

(۲) انظر: المغني (4/ 7560). 

(۳) قال الماوردي في الحاوي (9/ ۳۸): «وقال أبو ثور: إن أذن لها وليها جاز أن تعقد على نفسهاء وإن لم يأذن 
لها لم يجز». 

07750 5( أخرجه أحمد (5/ 7545)» والنسائي: كتاب النکاح» باب إنكاح الابن أمه. رقم‎ )٤( 
والحاكم (۳/ ۱۷۹-۱۷۸)» وصححه على شرط مسلم.‎ 

(5) انظر: فتح الباري (4/ 7177 5). 


:2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- بره والَجنون لا يعمد َعْقِدَ لغَيرِه؛ لأت بختاجانِ إلى وء فكيف يكونان وَلِيّنِ لَعَيرهما؟! 
أا اجون فام ٠‏ ظا ا فإنّهُ لا يُمكنُ أن يزوج وأمًا الصَّخْيتُ فدَّهَبَ 
بعص أَهْلٍ العلم إلى أن اماه الذي لم يَبلُْ لكت قَريبُ البُلوغ ويُميرُ ويعْرفٌ الكُفْء 

ل له أن یزوح" ولك المذب حلاف ذلك" وا لايد أن يکود بلقا تی 
لو فرص أن له أربعَ عَشْرةَ نة وأَحَدَ عَشَرَ سَهْرّاء وثَّانيةَ وعِشْرِينَ يَومًا. 
وبناءَ على ذلك: لو وجَِدَتٍ امرأةٌ لها عم كُفْءٌ في الولاية» ولها أ صغير لم يبلغ 
يزوّجُها عمُّهاء وأخوها السّقيقٌ لا يزوجهاء ولو لم يكن بین وبين البلوغ إل يوم واحد. 
]١[‏ الثَّاني: قول وَمَدَآَهُ: «وَالذَّكُورِيةُ) صدا الأنوئهُ والمنوئةٌ؛ لاله إذا كانت 


ك وي ص 


المرأة لا تَرَوّحٌ نفسّها فكيف تُزوج غَيرَها؟ ! 


ص 


وعلى هذا: فالأُمٌ لا روح بتتها؛ لاشتراط الذكوريةء فلو كان لها أَمّ وابنُ عد 
E a I e‏ ]لاك فل هون نا 

وكذلك التثى لمشْكِل لا یزو وهذا -والحمد له- قلي كما مر عليناء ولكن 
على کل حال: جب أن تحرف أنه حترز بالذكوركة عن الأ ةوا وة 

والذكوريّة َمْروطةٌ في كلّ ولاية إلا ولاية تتَعلّنُ بالتساءِء فلا حَرَجَ أن تكونَ 
الوَليَة امرأةٌ» فلا يُمكنٌ أنْ تكونّ المرأةٌ مُدیرة على مَذرَسة رجالء ويُمكنٌ أنْ تكونٌ 
مُديرة على مَدْرَسةٍ نساءء ولا يُمكنٌ أن تكونّ وَزيرة في وَارةٍ رجالٍ. 
(۱) انظر: المغني (9/ /1ه 08-8 8). 
(۲) شرح منتهى الإرادات (5/ 175). 


كتاب النكاح ۷۵ 


ل ل ا O‏ 

ولكنْ هل يُمكن أن تكون وَزيرةً في وَزارةٍ النساء؟ 

الجوابٌ: نعم» لكنْ لا يُمكنٌ الآنَ؛ لأنّهُ حتى وَزارةٌ النّساءِ أو إدارة النساء 
أو رئاسة النّساءِ فلا بُدَّ أن يكو فيها ذكورٌ. 

]١[‏ الثالث: قوله رجانه «وَالحديةٌ به أي: يُشترطٌ أن یون الول خُرّاء فالرَ قيقٌ 
لا يزوج ابه ولو كان يمن ْمَل التاسء واد الثاس َأ وأفوّمهم دين لاه هو نفس 
ملو لا يقل بنفسِه ومَنافِعِهء فلا يکود ويا على غيره. 

والصّحيحُ أن ذلك ليس بترط؛ لان هذا ليس مالا أو صقا مايا حتى نقول: 
إن العبدَ لاء نملك ولک هذه ولايده فهو أب ومعلومٌ آن اختياط الأب لابن أبلغ من 
أن يخْتااً لها عمّها أو أخوها أو السلطان أو ما أشبه ذلك» فكيف تُسْلَبُ عنه الو لاية مع 
تِه ورُشّدِهِ وعَفْلِهِ ودينه؟! 

والعَجَبُ َم هته قالوا: إِنْ المكاتّت يصح أن يکود وَليّا فيزوج ابمُّ؛ لذن 
RT‏ َّدَه ون كان عَبّدَا ما بقيّ عليه دِرْهَمٌ لكنْ له أن يزوج 


بناته» فيقالٌ: هو عبد فإذا صح أن يزوج بناتِه فيصحٌ أن يرَوّجَهَنَ من ليس بمُكائب. 
وھ ر 


وهذا القول هو الرّاجحٌ» فإذا وَجِدَ وَل رَقيق فإنهُ يزوح. 
وهل هذا التَزويج يوت حى سيّده؟ 
لا يفوته» فلا صَرَرَ على سيد في ولايته التكاح» وهو رَشِيدٌ وعاقل ودين وفاهم. 


فقد يكون الرّقِيقُ من ألم النّاسِ بأحوال النَّاسِء والمقصودٌ بالولاية أن تكونّ المرأةٌ 
عند روج كُففْءء فكيف يزوَّجها القاضى وأبوها مَوْجِودٌُ؟! 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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e 
O O والرشد ف العقدا' » وَاتَمَاق الذي"‎ 


0 الرَابع: قله وَمَدالَة: ا -أيضا- د‎ ]١[ 
في العقدء وهذا من أهمٌ الشّروطِ أن يكونٌ الول رَ داجو عدن تل قر‎ 
خت لشفي الست باذ یکو بصينا بأشكام حقد اکا بصينا ااا لي‎ 
من الاس الذين عندهم غِرَّةٌ وجهلٌ» بل يعرف الأمْفاء وصالخ التُكاح.‎ 

وهذا في ا حقيقة هو حط الفائدة منّ الولاية؛ لئد نُضِيّمَ مَصالح المرأق فإذا لم 

یکن رَشيدًاء ولا به مصلّحةٌ البنتِ» ولا همه إلا الالء وجاء إليه شَخْصٌ» وقال: 
أنا أَعْطِيكَ مليونَ ريال ورّوّجْني بتك وهذا الرّجل ليس كُفْئَا فواقق الأبُ وزمَّج 
بنتة وقال: أنا لي إِجْبارٌ بنتي» وأَحَدً المليونَ» فهذا لا يُمكنٌ أن يُولّ» ولا تصح ولايئه 
فلا بد أنْ يكونَ عنده رسد في العقد. 

ولو قَرَضْنا أنَّ هذا الوّلّ عنده رُشْدٌ في العقدء ويَعْرفٌ مَصالح النّكا اح» ويَعْفٌ 
الأخفاة» ورف الاس مَغْرفة تام لكنه في يوه وشرائه ليس برشي فلا يي الب 
ولا الشراءَ فهذا لا يضهٌ؛ أن الرمْدَ في كل مَوضِع بحسيو فا دام آن لجل يَعْرِفُ 


و 


تصالح التكاح والكُفء وما ِب للزْجة یع مايتعلحٌ بالكاح فهو َشيدٌ زج 
[1] الخامس: قولة: «وَاتَمَاقُ الذّين» يعني: أن يكون الوَليّ والمرأة دينهما واحد» 

سواء كان دين ¿ الوسلام أو غير دين الوسلام؛ و لاح الولاية بين الُختلمَين في 
الدين» 5 على انق طاع الولاية أنه لايتَوارّث أهل ل ملین فإذا انَقَطعت الصلة 
(۱) لا أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)ء وأبو داود: كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر؟» رقم (۲۹۱۱)» 
وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشركء رقم (١۲۷۳)ء‏ والنسائي في الكبرى 


شتى » . 


كتاب النكاح يف 


= بالتّوارثِ فانقطاعها بالولاية من باب أؤلى. 

فعلى هذا: يزوّحٌ التصران ابت النصرائيّة وكذلك يزوح اليهودي انه اليَهوديّة 
وعلى هذا فقِس. 

وهل يزوح المسلمٌ ابنتة النّصرانيّة؟ 

على كلام الولف رَه لا يزوج وكذلك بالعكس النّصرافيٌ ما يزوج ابه 
المسلمة. 

لكن استثنى فقا 

وى الى( او 
E‏ 

ثلاث مَسائل لا د يُشترطٌ فيها اناق الدّين: 

الأولى: ١م‏ وی گار ألمت يعني: رجلا كافرًا له تملوكة فجامّعهاء ثم وَلَدْت 
منه» فصارَت أ وَل لكافر» فلا تجوز له بَيعْها -لأتها ام E,‏ - لأا تملوكتة 
حتى يموت فإذا مات عَتقّث. وهذا مَبْنىّ على القول بمَنْع بيع أُمّهاتِ الأولادِء والمسألة 

وإذا جار للکافر أن يزو م ءاسلم جوا زویو مته المسلمة ِن باب 
أؤلى» ولك المسألة فيها نَظَرّء سواءٌ الأول أو الثانيةٌ والذي ترى: أنه إذا كان الول 


فا 


أذنى ديتًا من المرأة فإنّهُ لا يزوّجها ولا كرامة» حتى ولو كان أباها. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولم يقل الولف كأمة ةِ مُسلمةٍ لكافر؛ لأنّ هذا لا يصو وَرْ؛ لأن الأمة إذا أسلمَتُ 
فت الکافر ج عل ازا كه بتع ا جن آد غر 

الثانية: «أَمَةٌ كاف رة لما يعني : إنسانًا عنده أمةء وهو مُسلمٌ وهي كافرةٌ فهذا 
يزوّجها؛ لأنّهُ سيّدهاء ولا قول له: أنت مُسلمٌ وهي كافرة» فَتَجْبرٌ على إزالة اللْكِ؛ 
لأنّ السيّدَ لسيد أعلى. 

الثالثةٌ: «السّلْطَانَ يُرَوْجُّ مَنْ لا وَل لَهَا مِنْ أَهْلٍ الذَمَة» اماد بالسّلطانٍ الإمامُ 
ال فسن الأغلى في الدَوْلةِ أو من ينوب مَنابة والذي يَنوبٌ مَنابة في وَقينا الحاضر وزارة 
العدلٍء ومن وّرائها مَأَذونُ الألكحةء فإذا وُجِدَ امرأةٌ من أهل الذَّمَة مه ما لها وَل فله أن 
يزوّجَهاء مع اها كافرة وهو مُسلم. 

وظاهرٌ كلام الأضحاب رهه أن الْمسلم لا يزو مَوْلِيَتَهُ الكافرة”"» كابنته 


وء 


وأخيه وميه مع ا أغل منهمء صحیځ أن الكافر لا بز مَوْلِيئَهُ المسلمةً لا شك 
اكؤكرة سلما يرق ارا اا اس ا 

فن كانت المسألة إِجْماعًا فالإجماعٌ لا يُمكنٌ اروج عنه» وإِنْ كان في المسألةٍ 
خلافٌ فالرَّاجحٌ عندي أَنَّهُ إذا كان الول أعْلى منّ المرأة في ديه فلا بأس أن يزوّجَهاء 
لأنَّ هذا ولايةء وإذا كان ولاية فمَنْ كان أقرب إلى الأمانة فهو أؤلى. 

فإذا كانت امرأة تَضرانیةء لها عم تضرافيٌ؛ وأخ تَضراني» وأبٌ مسل ا 
الولف يزوّجها أخوها أو عمّها؛ لأ هما الوافِقانِ لها في الدَّينِء وأمّا أبوها ال 
فيقالٌ له: اذْمَبْ بَعيدَاء مع أَنَّنانَْلَمُ أن أشد الاس نَظرًا لمصاّحة المرأةٍ أبوها. 


.)١۷۷ /4( انظر: المغني‎ )١( 


واعوه 


= ولهذا فالقول الرَّاجِحٌ: أنه لا يضر احلا الدّين إذا كان الول أغلى من المرأِء 
أمّا العکس فان لا يُمكنٌ أن يزوّجَ التٌصرانيٌ بننهُ المُسلمة؛ فان الله يقول: #ولن مل أله 
للْكْْرتَ عَلَ لومي سي 4 [النساء:41١]‏ وإذا كنا تشرط في الول المسلم العدالة وهي 
أحص من الإشلام فاشتراط الإشلام أؤلى. 
ولكن: هل يتصوَرٌ أن تكونّ كافرةٌ مولية E‏ 
هذا غير مُتصوّر؛ لأنَّ الُسلمةً إذا كَفَرَتْ فهي مُرْتدّةٌ ولا تقر على دينهاء بل يُقالٌ: 
أسلِمي أو القثل. 
وهل يزوّحٌ التصران ابنتهُ اليَهوديّة؟ 
كلا اين باطِلانِ ولا رق بين هاي الدّيائنِ وغَيرهما منّ الدّيانات إلا ما فرق 
فيه السار وهو ا نسائهم وذبائجهم. إلا ففي العباداتِ هم سَواءء فالبوذی الذي 
عبد إِلَهَهُبُوذا كالتصرايٌ الذي يَعْبْدُ المسبيح من حيث الدّيانة أمّا الأخكامُ فمَعرو ف أن 
الله تعالى أعطى فُسْحة في مُعامَلة الود والتصارى أكثرَ ما أغطى بَقيهٌ الأذيان. 
]١[‏ السادس: قولّهُ حملن «وَالِعَدَالَةً) وهي استقامة الدين الو فر 
العدل لا يصح أن يكون وَليا؛ لأمّها ولاية نظريةء ينْظرٌ فيها الول ما هو الأصلحٌ للمرأق 
فيشترط فيها الأمانة» والفاسقٌ غير مُوْكَنٍ حتى في حبرو فكيف في تصرّفه؟! والله 


ہے ص ا م م چیس 2 ے رر رہ ص ل رص 2 ص ر ره 
عَرجَلُ يقول: اما الذين ءامنوا إن جاک سق با موأ 4 [الحجرات:1 ]. 


إِذا: الفاق لا يصح أن يکود وَليّا على ابنته» ولا على أختهء ولا على بنتِ أخيه 
وما أشبه ذلك» ولك الفقهاءً في هذا الباب خففوا بعص التََىءِ فقالوا: تكفى العدالة 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e‏ ره الصَّلاحُ» لكنْ في باطِنٍ أمره ا ٠‏ مشلا 
يَشْرَبُ الدَّخانَ في بَيتِهه فهذا عَذُلٌ ظاهرًا وليس عَذْلَا باطِنًاء فر فيصحٌ أن يكون وَليًا. 
ما رَجلّ حالِقٌ لحت فلا يصح أن يكو وَليا؛ لاله فاسقٌ ظاهرًا وباطنًاء والذي 
الباق ل لجان بعالتي الات لتخا ين المسلرية سوارمز1 رادا 
ي عُمُرِهِ ولم َب لا يزوجها؛ لان فاق غير عَذلِ» أو رَجل يهشي في اسوق وهو 
اا الا برع بق لأ لم يستَْولٍ المروءة» وكان في الزّمنٍ الأول -أيضًا- 
الذي يشرب القَهُوة بالشارع يُعتبر خلاف الْر وءق لكن الآنَّ بالعكسء فالناس الآنَ 
صاروا يَصْتَعونَ هذا بالشَّارِع ولا يَعُدُونَ هذا خلاف الُروءة. 
وعلى كلّ حال: هذا ما يراه الفُقهاءٌ رمه في هذه المسألة» أنه يشترط للول 
أن يكون عَذُلُا. 
وماذا تَضْنَمُ إذا كان کل أقاريها حالقي لحاهم فمَنْ يزوٌجُها؟! 
يزوّجُها القاضي» أو مَأذون الألكحة. 
فهذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها قد لا جد أحدا يزوج مَوليته َه إلا عَضَرةَ في المئة 
لا سيا في هذه المسألة الحَظيمة وهي الغيبةء فا تكادُ تَحدٌ أحدًا سالا منّ الغِيبة» فالغيبة 
-ولو مره واجدةً- يُعتِيرُ الإنْسانُ خارجًا بها منّ العَدالق فلا يصح أن يكونّ وَل 
قال ابن عبد القوي هال في المنظومة: 
َكَذتِلَ سُدْرَى غِيَةُوَيِسِمَةٌ ‏ اها مَُى عل ص جد" 


)١(‏ ألفية الآداب الشرعية (ص:۲۷). 


كتاب النكاح ۸١‏ 


0 ع في ىاه 2 5 غ3 رذ عثن 2 
وعلى هذا: فالمسألة مُمْكِلةٌ جدًا؛ ولهذا يرى بعص الأضحاب رَِمُرلنَه أن الحدالة 
2 ت 03 4 ع 2 ¢ 0 م0 ع > ك 
ليست بكّرط'"'» وإِنّا الشرط الأمانة» أن يكون مَرْضِيًا وأميئا على ابنته» وألا يَرْضى 
5 لكل 
لها غ كفء. 
ت ع 07ت ر 0 ر ت > oo‏ مه o‏ 
إلا الدّراهم! فيأخذ الذّراهم ويزوّجها أفْسَق الاس ولا َم فهذا في الحقيقة لا يلح 
أن یکون وَليّاء وخیانتة لابنيه ثنافي عدالته. 
فالصّوابٌ في هذه المسألة: أنه لا بد أن يكون الول مُوْتَمَئَا على مَوْلِيتهه هذا أهم 
الشروط؛ وذلك لأنة يتصرف لمصلّحة غبري فاعتر كقيق المصلّحةٍ في حَقّ ذلك الغرء 
أا عَدالَتَهُ ودين فهذا إليه هوء وكثيرٌ من الآباء ده فاسقا من أَفسَقٍ عبادٍ الله يشرب 
ره م ° 2 4 و _- ° 0 
ا حمر ويَزْنيء ولق لحيتة» ويَشْرَبُ الدخان» ويُعامل بالغش» ويَعْتابُ الاس ويم 
بين التاس» لكر بالنسبة لمصلّحة بنته لا يُمكرٌ أن يفرط فيها أبَدًا. 
في (الرَّوْض)'" استفنى منّ العدالةٍ فقالٌ: «إلا في سلطانِ وَسَيدٍ يزوح أَمَنَهُ فاه 
0 ور هي راس سير 5 ر و و م مش 2 و e‏ 0 
لا تَشْتَرَط العَدَالَة» إذا زوّجَ السّلطان مَن لا وَل لها فلا تشْتَرَط الحَدالة؛ لأنّنا لو اشترَطْنا 
5 و 1 7 < 1 1 مه وو 2 ت 0 و > ره 
في السَّلِطانٍ العدالة لكان في ذلك تَضْبِيقٌ على المسلمينَ» فإذا قدَّرْنا أن السّلطان يَثْرَبُ 
0 2 5 كس ار 4 1 و م وو و 2 2 
الحمر ويقتل ظلً) ويَلْعَبُ القمارء فهل نقول: سقط ولايهُ على المسلمينٌ؟ لا سقط 
e ۰‏ ا ا و 4 ع0 ص َه 
فهو ولي على المسلمين» ولو فعل مافعل من الفجور. ما لم تَر كفرا يَوَاحًا عندنا فيه 
مس ونين 2 7 
من الله برهان. 
(۱) انظر: الإنصاف (۲۰/ ۱۸۲). 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ .)۲٠١‏ 


۸Y‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کہ م و 


فلا تزوج ام ا O‏ 7711 


وكذلك السيّدُ مع امه ولو كان فاسسقًا يزوجُها؛ لأتها ماله ولكن لا : د أن يكون 
2 نة لا ل بمصلَحة امرأق فان كان نل فلاء فيجبُ عليه أن ّي اله روسل فان عل 
آنه لم يت يی لله في ذلك فلها احق في أنْ تطالِيَه أو أنْ متم ولا راء 

[1] قوله ردا َه اقلا ترو اذ رأة اء متعلومٌ إذا اشترطنا الي فلا زو 

نفسَهاء ولو أَذِنَ لها الول فلا بد أن يتولّ عَقَدَ النكاح وَليّهاء وأا قوله يكن « اتيب 

ق بتَفْسِهَا”" فمراده بذلك دما ٤‏ التكاح لا أن رو نفسّها. 

وظاهرٌ كلام الولف رثا أن المرأة لا ترج نفسها ولو في حال الصرورق 
كما لو کانتِ امرأةٌ في بَلَّدِ ليس لها فيه وَل ولیس فيه سُلْطانَ مُسلمٌ» لكنْ يزوّجُها 
من كان ذا سُلْطانٍ في جلها ولو كان مُدِيرًا على مجْتَمع إِسُْلاميٌ» كإداراتٍ الجَمْعياتِ 
الإسلاميّة في أمريكا وغيرها. ' 

لكنْ إذا لم يكن هناك أحدٌّ» كرجل وامرأةٍ هربا ِن بلادهماء وأثناءَ الطريقٍ قال 
الرّجِلٌ: آنا لا أَصيرٌ عن المرأٍء فهل أَزْني بها أو أتزوجهاء فهل يكون هو الول أو هي؟ 

في هذا قولانٍ لأَهْل العلم: منهم من يقول: إِنّهُ يزوّجُها نفِسَة» فيقول: هل 
رقن أن ]تر ركاف ذا لت »فقول زر جنك ی 

وقيل: هي التي ترو» فتقول: زوجتك نفسي» فيقول: قَبلْتٌ. 

وهذا أقربٌ إلى الصَّوابٍ؛ لأنّهُ الان ليس عندنا وَل شعي وإذا لم يكن وَل 
شَرعىٌّ فهي أَحَقّ بتَفْسِهاء والمسألةٌ ضَرورةٌ. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح» رقم )١57١(‏ من حديث ابن عباس ته 


كتاب النكاح ۸۲ 


سے سر0 سر 


سے كه كن 7 ال ۴ 704 2 
ويقدم أيوا وي نکاجھا ۰ ثم وَصِية فيه" TE‏ برت اوم ص د 


فهل هذا العقدٌ الذي عَقَدناهُ بهذه الكيفيّة على وجو الصرورة أفضلٌ أو أن يرن 

مها؟ الأول أفضلٌ ولا شكٌ. 
مه غ81 ر لومم وه ۹ے kK‏ 3 +5 ه 0 ب 

]١[‏ قوله يَمَدَاانَهُ: « ولا غيْرَمَا» لاما إذا لم تمكن من تزويج تَفسها فغيرها من 

باب أؤلى. 
٠‏ : ع2 عو وو > م و و و سو م م ه 
وعلى هذا: فالام لا تزوج بنتهاء والااخت الكترى لا تزوج الأاخحت الصغرى. 
0 أ 032 6 2 ع 2 ص 

ولو أن غَيرَها وكّلّهاء فلو قال الأبُ للأمٌ: أنا سأُسافِرٌ وفلانٌ قد تحطَبَ البنت» فإذا 
جاءَ وَفَتٌ الزّواج فرَّوّجِيهه أنتِ وكيلّتي» فلا يصحٌ؛ لأن المرأة لا يُمكنٌ أن تَعْقِدَ 
التكاح أَبَدَاه حتى في هذه الحال» مع العلم بأن الزَّوجَ مَعلومٌ ومَرْضيٌ عند الوَّليُ؛ سَذَا 
للباب» وإلا فالعلّةَ في كَونِ المرأةٍ ضعيفةء وسّريعة العاطِفة» وناقصة العَقّل والدينء 
وما أشبه ذلك. منتفية في هذا. 

]١[‏ قوله: «وَيْقَدَمُ أبُو المرأَة في إِنْكَاحِهَا؛ كامرأةٍ لها أب ولها ابن يُعصّبّها إذا 
ماتت» فالابن في باب الميراث مُقدمٌ» ولكن يقدمٌ أبو المرأة في إنكاجها حتى على عيالها. 

أمّا الأبكارٌ فواضح أن الأب يقدم؛ لأنه ليس لَهِنّ أولاد والأخ لا يمكن أن 
يكو أؤلى من الأب وهو مُذْلٍ به. وأمّا ايبات فإن الأب مُقدّمٌ على الابن؛ لأن الغالِبَ 
2 و ٥‏ 5 لس ٤‏ 2 رد ا ا 1 7 ا 2 ل وم تس 
أن الأكْيرٌ سنا يكون قد جرب الأمورّء وعَرّفَ النّاسَ» فيكون أكمَّل نظرًا من الصّغير. 

[*] قولة: ١نم‏ وَصِيّهُ فيد؛ اعْلّمْ أن الول له وكيل وله دصي الوَكيلٌ الذي أقامّة 
مَقَامَهُ في حياته» والوّصيّ فهو الذي يقوم مَقَامَهُ بعد موتِه. 


5م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقد اختلف أَهْلُ العلم؛ »هل ولاية التكاح تُستفادُ بالوصيّ ية أو لا؟ 


فالمشهورٌ من المذَهّب أا تُستفادُ بالوّصيّةا''» وعلى هذا فيقدَم وص الأب على 
غيرِهِ منّ الأؤلياءء حتى على الْمَدٌ والابنِ والأخ. 

والصَّحَبحٌ في هذه المسألة: اذ لزا تقلع بارج را تالز ایس له أذ كرسي 
بعد موت وحتى لو أوؤصى فالوصية صّةُ باطِلةٌ؛ لأن الولاية مُستفادةٌ منَ الشّرِع» وليست 
من فِعْلٍ الإنسان. 

وليس هذا كالمال» فِالّكَ لك فلك أن تُوصيَ أحدًا على تُلَئِكَ مثلاء لكنَّ هذه 
ولد عل oun‏ الفطوت الول فى لكي إل 
الله ورسوله وَلادُ. 


اس 


و ع 6 


وعلى هذا: فإذا أؤصى الأَبُ أنْ يزوج بناټه فلان» ولهّنّ إخودٌ فالذي يزو جهن 
بعد موه -على القولٍ الصحيح- الإخوةٌ أما الوص فلا حقّ له. 

لكنْ لو أراد أحدٌ -اختياطًا- أن يِحْمَعَ بين القولّينِء فيقول الول للوصي: 
وأنا أُوكُلُكَ فهذا يجوز ويكون وكيلًا لوي الحاضرء وبهذا نَجْمَعٌ بين القولين. 

والمسائل التي يُحتاطٌ فيها -خصوصًا في التكاح- أؤلى» فنقولٌ للوّصيٌّ: اضر 
وأخوها الذي له اللاي تقول له: وَل أن يزوج أو نقول للوَصيّ: ا 0 
والوَّصِيٌ يجورُ أن يَفْسَحَ الوَصِيّة؛ لاتا ليست لازمة» فإذا قَسَحَ الوَصِيّةَ عادتٍ المسألة 
إلى الأولياء. 


ا 


e 
o 
» 
o 
سے‎ 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۱۰-۲۰۸/۲۰)» وشرح منتهى الإرادات (0/ .)٠٤١‏ 


كتاب النكاح 0م 
2-0" 4 4 0 | 
جَدمًا | أب وَإِنْ عل ٹم ابنھا أ ثم هوان تَدَلُو لكل e‏ 


وق «فيه» اخترارًا من وصيه مي ا ايه نر كان هنا لون ل وي في الاي 
بعني أصى إِنسانًا عل ثليه فهل يكونٌ هذا الإنسان الموصى على الثّثِ وصيًا على 
التزویج؟ لا؛ ولهذا قيّدَهُ ممه بقوله: : نّم وَصِيّهُ فيه). 

]1١[‏ قولة وَمَدَادَة: 5 م جَدهَا لأب وَإِنْ علا يدم الأقر اتناك أرق 
من الابنٍ في هذا الباب» وهنا قدَّموا الجدٌ على الإإحوةٍ الأشِقَاءِ أو لأب» وفي باب الميراثِ 
وروا الإنحوة الأشقاء أو لأب مع ابد على تَفْصيلٍ متعروفي» وتفْديم الج على الإخوة 
في باب ولاية التكاج يدل على صنب الق ول بتزريث الإنحوة مع الججدٌ؛ لان لني 
-صلّ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- - قال: «قّ) يق قي فَِأَوْلَ رَجُل ذر٣"‏ وإذا كانو | قد 
اعْتَرَفوا بأن الجدّ أؤلى في ولاية التكاح من الأخ فإنّ الحَديتٌ يفضي أنْ يكونّ أؤلى 
منه في الميراث . ۰ ۰ 

وقولّهُ ومَدآمَةُ: «جَدّمَا لأب) اخټراڙا من بدا 8 فن جدَّها للم لاو ولاية 


له» وهو الذي بيه وبين المرأة شى فكل من بين وبينها أنى مر الأجداو فة لا ولاية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)»ء ومسلم: كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)٠١٠١(‏ من حديث ابن عباس وَبَآِدْعَتًْا. 


كم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لله 
لانن م لاپ مم بنوها كد لك إذَا: على کر تيب العَصَبةِ في الميراثِ تاماه إلا في 
مسألة الأب والابن فقطء فتقد دم اليو هنا على ار فقول 


/ عد وو I‏ يه ۶و سم Ea‏ ۱ ا 31 م 


فدلا هن أن تقول ف اراتا اا تقول ها ابر تر لان ال 
مَفُقودةٌ تَامَا فيا إذا كانتٍ المرأةٌ بكرّاء ولأننا لو قد NL‏ ونيا اننا لها أت 
فالآب غالبًا أذر ی بمصالح التكاح منّ الأبناء؛ لذن الأبناءَ غار في الغالِب. ولاه شد 
شَفقة من الأبناءء فكان أؤلى التقديم. 
[1] قولة: «م اقرب ب عَصَبة نَسَبَا كَالِزْثِ» فلا كر الجهاتٍ دَكرَ القَرْبَ ب فالعم 
مع ابن العم فالولي العم؛ لأنّهُ أقربُء والأخ مع ابن الأخ فالوَليُ الأخ؛ له فرت 
وعلى هذا فنقول: جهاتٌ الولاية في عَقَلِ التكاح مس؛ أبوَة ثم بوه ثم خرف 
ثم عمومة» ثم ولا فإن كانوا في جهةٍ واجدة د الأقربٌ مَنزلةء والأقربٌ هو 
الذي يْتَمِعُ مع الآخر قبل الَحُجوب. فَمَنْ بِينَهُ وبين ال جد تلاثة أقربُ من بيه وبين 
ا جد أربعةٌ» وهَلُمّ جَرّاء فإنْ كانوا في مَنْزِلةٍ واجدةٍ فالأقَى. فأ سيق وأ لأب 
الول الأ الشّقِيقٌ. 
[] قولة: «نُمّ الول المنْهمُ) هذا عَصَبةٌ السّبب» أي: ثم الَؤْلى العم بالعئْقَ) 


ص ad‏ ر 


قال ذلك؛ أخدًا من قوله تعالى: « وَإِذ تقول لِلَتِىَ نعم َه عله وَأنْصَمْتَ علي د آمك 


كتاب النكاح ۸Y‏ 


112 ر 


چ عو ل سا سا > م ]١[#‏ 21 0007 >[ ؟] 21 
ثم اقرب عصبيه نسَبا ثم ولاء »ثم السلطان 


رک ر ل ھڅ دس 1 es‏ 
e‏ 


= عك روك € [الأحزاب :۷ وهو ريد بن حارثة ڪن 


]١[‏ قوله ردا مابس ا کے عَصَبةٍ الؤلى اَم على ترتیب 
الميراثِ» وظاهرٌ كَلام الولف رثا ؛ أن عَصبة المؤْلى يربو رتيب الميراث فيقده 
ابن الى على أبيهء ثم إن عْدِمَ فعصبة الَوْلى تَسَبًا. 

[1] قولة: اَم ولا هذا عَطْففٌ على قوله (نَسَبَا) يعني : ثم أقرب عصبته تسا 


اوا 


ع همكحو 


ثم أقربٌ عَصِبيِه ولا وعصبتة وَلاءَ يعني: لو كان المعْيَقٌ ة قد أعتقه غيره» وليس له 
عَصَبَةٌ من السب فَإننا ترم جع إلى عَصبيِهِ وَلاءَ؛ وهم الذين أعتقوه. 


[۳] قولة: ١نم‏ الان وهو الإمامُ أو نائبة» وكان نُوَّابٌ الإمام فيا سبق في هذه 
لمسائل القُضاةَ أمَا الان فنائبة وَزِيرُ العدل» ونائبٌ وزير العدل اكَأَذونُ في الأنكحة. 


قال الإمامُ أحمدُ يَِمَدآمَ: والقاضى أحَبٌ إل من الأمير في هذا" » وهذا بناءً على 
ما سبق في ُرفهم أتم كلهم ثاب للسّلطان تا الد فليس للإمارة َل إطلاقاء بل 
ولا للنضاق فان مقر مُقيّدةٌ بأناس تخصوصينَء والغالبٌُ مها لا تصل إلى هذه 


الذوجةه يع ل انلق تالت وجاك الا ل دت أن الان ما تكبو عضي 


1 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب التفسير» باب ونی في تقيبلكت 
وَلَدُعَنَُ: «أن هذه الآية: #وتحنى ف فيلك الله مبّديه 
حارثة». 

وأخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ رقم5١١)‏ من طريق قتادة» في قوله: # وإذ مول للد زئ أنعم أله عليه 4 


«بالإسلام» #وَأَنْسَمْتَ تَعبه * «أن أعتقته» «أميك عك رَوجِكَ 4 «وهو زيد بن حارثة». 
6 مسائل الإمام أحمد لأ اوه( ١٠١8٠‏ ). 


خی فى مَا لَه مبَّدِيهِ #» رقم »)٤۷۸۷(‏ من حديث أنس 
ما # نزلت في شأن زينب بنت - جحش وزيد بن 


بهم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأا يُقدَّهُ: مَأَذونُ الأتكحة أو الأخ آم 

مَأَذُونُ الأنكحة يُقدّمُ على أخيها من أُمّهاء بل على أبي أُمّهاء فلو كانت هذه المرأةٌ 
لها أبوأمٌ قد كمَلّها منذ الصعّرء وهو لها بِمَنْزِلةِ الأب. وحطِبَثْء فلا يتولّ زّواجَهاء 
ليكول ENE‏ 

وهذه قد تَبْدو عُريبة عند العامة والشَّرعٌُ ليس فيه غَرابةٌ» مثلم استغْرّبوا مسألة 
رجل مات عن ابن أخيه الشقيتق» وبنت أخيه الشَّقيقء فِمَنِ النَعْصِيبٌُ؟ 

لابنِ الاخ الشقيتق» فيستغْربونهاء ويقولود: أحَواءهم لا يَرِنْنَ معهم!! نقول: 
نعم؛ لأنَّ بناتِ الأخ ليس لهُنَّ عَصبة. 

وق «السُّلْطَّانَ) فإذا قدَّرْنا اتنا في بل كفرء والسَّلطانٌ لا ولايةَ له» فنقول: 
السلطان إذا لم يكن أا للولاية ية فمَنْ كان له الرّئاسة في هذه ال جالية السلمة فهو الذي 
يتونّ العقدَ؛ لأنَّهُ ذو سلْطانِ في مَكانِه 

]١ 1‏ قولة و يِمَْلمَهُ: قن عَضَلَّ الأَثَرَبُ) قال المولّفُ هذا اللّفظ «عَضَلَ) لاه 
الطاب لما في الم ُ ل حَصَلُوهَنَّ أن يكحن أَرُوا'جَهَنَّ € [البقرة:7؟] و١عَضَلَ)‏ بمعنى 
منع) م أي: إذ ذامنع كفنا ناريك ني تجلا كا هنك في ُا وف ماله حلب هذ 
المرأةَ من أبيهاء أو من أخيهاء ورَضِيّتٍ المرأة به ذ فال المؤلّف: رَو الأمَعَد) 
فيزوّجُها أخوهاء أو عّهاء أو ابن أخيها مثلا؛ وذلك لاأنه لیس له الح في المنع» فهو وَل 
يحب عليه أن يفْعَلَ ما هو الأصلحٌ لمَوليّهء فإذا لم يفل انتقل احق إلى غيره. 

ولك الْمْكِلة أن الاس لا روون على هذه المسألة فتجدٌ الأب يميم من 


كتاب النكاح ۸۹ 


= تويج ابنته؛ لأنّ الخاطِب لم يُحْطِه ما يُرْضِيه من الَهّر» فهو عاضِلٌ» فلو قُلنا لأخيها 

أو لعمّها: رَوجْهاء قال: لا أَقَدِرُ أن أَتَعدَّى الأب. 

ففي هذه الحالٍ: إذا أبى الأقربٌ نَذّمَبٌ إلى الأبعدٍ منه» فإذا ہی کل العَصَبة' 
وقالوا: ما تَقِدِرٌُ نَحْشَى أن تكون ين فيتجبُ على القاضي أن يزوّجَهاء ولو أن النّاسَ 
استعْمّلوا هذا -وهو شَرعيٌ ليس مُنگرا- لالكففٌ كَمِيرٌ من الشَّرّ من هؤلاءٍ الآباءء 
الذين يَعْضَلونَ ويبيعون بناتهم يبعا صَريحًا. 

فالحاصل: أن مُشْكِاتنا أنه لا أحدَّ منّ الأقارب كَيرُوٌ أن يزوّجَها وأبوها أو أخوها 
مَوْجِودٌ وهذا غَلَطَّء ويْعتبرٌ لا لهذه المسشكينة. 

وفي هَذْه الحالي: لو أن أباها أبىء وکل العَصَبةء وكذلك القاضي صارٌ جباناء 
نیز فقول بالقول الاي وهو دحب أب خنيفة وهو ذب فام ين تناب 
المسلمينّ- تزوح نفسّهاا '» وينتهي الإشكال» مع أن هذا سيكون أنْدَرَمِنَالكبريتٍ 
الأحمْرء ولا يُمكن» لكن لو أنه فيل لالكففٌ الاس عن هذا الَّحَكُم في بناتهم. 

ولقد کر لنا بعص الناس من أكثرٌ ِن كمس عَشْرةً سَنة ال كه حت هللو 
وقد ماوت الهرينَ ين مُترهاء وكانت لطب كرا وتزغويةً عند الاس 
وأبوها يَأبِى» وفي سياقٍ الَوتِ قالَتْ للنْساءِ الحاضرات: بَلّعُوا أبي السلا وقولوا له: 
ٳِن بيني وبيتۀ مَوْقِمَا يوم القيامة بين يدي الله عل حيث مَتَعَني أن أتروّج. 

فهذه كلمة عَظيمة في سياق ا أباها بالو قوف , بين يدي الله 
وول شال الله العاف ماله كر هة 1 


.)7١7 /٥( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 


4۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او 


وسبحانّ الله!! الرَّجِلُ يعرف من نفيه أنه نه يُرِيدٌ هذه اللَذَّهَه هذه الشَّهوةَ ثم 
ل ني رهام ريأ اکر یش الات لرل يا واف م 
الله صل منهن مفاسد كثيرة» فكيف يَمْبَعها؟! كيف يسبع من ابر واللّحْم ويَدَعٌ 
بنتة أو أَختَهُ قوت جوعًا؟! فجوع الشَّهِوة الجنْسيّة قد يكونُ أشدَّ من جوع الشَّهوة 
البطنيّةء وكلتاهما أمرانٍ ضَروريّانِ للإنسان. ۰ 

فلهذا يب على طَلبة العلم أن جذّروا من عَضْلٍ الأؤلياء» وأن ينوا للنّسِ 
أنَّ العاضِل لا كَرامةً له بل قال العُلمامٌ: إذا كدر عَضْلَهُ نل ضیح فاا لاتقل 
شَهادهُ ولا ولايئةُ» ولا أي عَمَلٍ تشرط فيه العَدالة. 


فان ذَّمَبَ طلبة ا العلوماتِ بين الاس فن الاس قد 
يستتكِرونها لأول مرَّةِء ويقول الأخ: كيف زوج وأبي مَوجود؟! لكنْ إذا تكرّرَ ذلك 
ثم صار هناك أخ شّجاعٌ وزوّجَ مع وُجود أبيه الذي عَصَل تتاب النّاس. 

فالتا تاجو إلى قح الباب فقط وإلا فالمسألة مُتأرّمة يتقدّمُ للمرأة عِدَه 
رجال يَبَلُغونَ إلى كَلائينَ رجا ومع ذلك يَمْنَعُ لسَبب شَخْصيٌ بيهُ وبين ا لخاطب» 
أو حَسَدًا لبنت كيف يِمْطها مث هذا الرّجلٍ الفاضل؟! أو تود لبنت مُوظفة أذ 
راتِبّهاء وإذا قالت: يا أبي أغطني راتبي. قال: أنت ومالك لأبيك”)!! 
(۱) انظر: الفروع (5/ .)۲٠۲‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 5 »)73١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده رقم (07070» وابن 


ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ناء قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: إن أبي اجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك». 


كتاب النكاح ۹٩۱‏ 


E a‏ مُنْقَطِعَةَ لا 1 ا مہ کے 
ُقطعٌ إلا بكلقَة وَمَسَمَة رَوّجَ 
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اوم يكنا" اها مدا" أ 78 


الاد" 


نامسا تيج ارين لاني الجاع NE‏ 

مثا ذلك: امرأةٌ حَطَبّها رَجل مَعروفٌ بتَقْص الدّينء والُجتمَع كلّهُ أو غالب 
اق جوف المجتمخ كل أو خاي لتلا برد عليناأّهُ لو كان شتو الجتمع 
ين بز ايا عل تحر ازيب O‏ يزوج ما دام لم يَكْمْرء فلو فَرَضنا 


أن عام الْجتمع : يرب الدّخانَ» أو عام المجتمّع بق اللي فهل يرد هذاء ونحنْ 


لا ّدري متى يأتينا شَخْصٌ غير حال یت وغيدُ شارب للدّخان؟ 
الحوات: لا یر ده؛ لقوله تعالی: افا له ما تطح € [التغابن ] وکا أنَّنا إذالم 


نَحِدْ حاکا إلا فاسقًا فإنّنا تول الأمْتلٌ فَالأْمْئَلَ من الفاسقينَء كذلك هناء لكنْ لو كان 


هذا الل يأ بمَعْصية نادرة في امُجتمعء ثم إن الأقر ب قال: لا أزوّحٌ هذا الرَّجِلٌ فله 
احق في المنع» وليس لأحدٍ أن يزوّجَ إذا رَقص الأقربُ. 

]١[‏ قولةُ ردا َُ: «أَوْ لَمْ يَكْنِ الصَميرٌ يَعودُ على الأقرب. 

[1] قولة: «أهلا» يعني : ليس أهلا للولاية» مثل أنْ يكون صَغيرًا أو فاسقاء 


ت 


ص 


ت 


أو شالمًا في الدّينء أو ما أشبه ذلك؛ فان وُجود مَن ليس بأهل كالعَدَم لا فائدةً من 


وجوده 
[۳] قو لَهُ: «أَو غَابَ عي مده غيبة منقطعة لا تقطع إلا 24 ة وَمَشْقَةٍ ق مَشقَة رَو الأبعد» اى 


سے ©6 


غات عن ان ارا الخطوبة أبوها مثلاه أوأخرهاء أو را غا مل وف ها 


وأخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۱) من حديث جابر نف 
وصححه البوصيري على شر ط البخاري» وصححه ابن حبان )5١٠١(‏ من حديث عائشة رافكتها. 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- بقولو: «لا لقعم إلا بلقو َة فإ يروج الاب 

مؤت آله قي اله بالتي لا تُقَطَعْ إلا بكلفةٍ ومَشْقَةٍء وهذا يتف 
باحتلافِ الأزمان» ففيا سبق كانت المسافاتٌ بين الُدْنِ لا تُقْطَعْ إلا بكلفةٍ ومَشْفَةَ 
والآنَ بأسْهَلٍ السّبّلِء فربّا لايحتاح إلى سفرء فيمكنْ يخاطبٌ بالهاتفيء أو يَكْتبٌ الأب 
بالفاكس وال و يادنا اا نقيت 

وقیده ؛ سات ود عاد ابي واب ااه بيع إن - قال 
الخاطِبٌ: أنا لا أَنْتَظِرٌ إلى يومَينِ أو ثلاث أو عسّرة يام أو شهر» أغطوني خبرًا في خلال 
ا | 

فر الكل لو ل إذا ات ال شرت اع الك :فاه تشفط 

e, 

وفي الحقيقة: أن هذه المسألة تاح إلى كطّر؛ لأن الأؤلياء ليسوا على حَدَّ سوا 
فتَزُويجٌ ابن العم مع جود ابن عم أغلى منهُ لا شك أنه أَهْوَنْ مِن تويج ابن عم مع 
وجودٍ الأب. 1 

و عم لتقي مع هذه اراو في الدَرَجة ثالثو وهو هنا في 
e‏ ييا يني يم 
ابن عم لكنّ هذا أقربٌ منزلة. 


.)۷۷ /۸( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب النكاح ۹۳ 


لكنْ لو كان ابن عمّها هنا مَوْجودٌ وأبوها في بل آتَرَ لكان تَرْويجُ ابن العم يعد 
عند التاس اعْتِداءً وَجناية على حَقٌّ الأب. 

فالمسألة هنا تحتف باحتلافِ الأؤلياء» والذي ينبغي أن يُقال: إن كانت مراجعتة 
نة فائّهُ لا لا يزوج الأبعدٌ والسّببُ في هذا آنا لو قلنا بترويج الأبعد في هذه الحالٍ مع 
إمْكان الراجعة عن ناتك ذلك ب إل ار فی وا كل اسان ر را يلمك إل اين 
عمّها إذا غاب أبوها -مثلا- في سَمَرٍ حَجٌ أو نحووء ثم يقول: رَوجُني» فيَحْصْلٌ بذلك 
SN E‏ 

فالصّوات : أنه يحب مُراعاةٌ الل الأقرب» لا سيّا في الأَبوَق فلا يزوج غيدة 
إلا إذا عدر 


و 


فمثلا: لو قَرَضْنا أن الأب سائَرَ إلى بلادٍ أوربيّة» ولا تَعْلَمُ عنه حبرا فهنا نقولٌ: 
ما فوت مصلّحة البنتِ من أجل أن نَطْلْبَ هذا الدَجِل؛ لأا ہکن أنْ تُبقى شَهْرَين 
أو نَّلانةَ أو سنة ما نَعْلَمُ عنه. 

والمذذمَبُ -أيضًا- خلافٌ كلام المؤلّفيء فالمذمَبٌ إذا غاب مَسافةً قَضْرِ زو 
الأبعد". 

وعلى هذا: فلو كان -مثلا- الول في (الزلفي) وهي في (عتيزة) لا ثراجمٌ أباهاء 
ورت كوا اع E E E‏ 


.)116 /0( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.مك٠‎ ١ تقدر المسافة بين عنيزة والزلفي بحوالي‎ )۲( 


۹٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 عاق 2 و %6 ]1[ 


ون روځ الأبِعد أو أَجْتَبِي مِنْ غَيْرِ عذر لم يصح 


ولكنْ: كل هذا فيه تَر فالصّوابُ أله متى أمكَنَ مُراجَعةٌ الول الأقرب فهو 
واجبٌ وإذا لم يُمكنْ وكان يَفوتُ به الكَفْءٌ فليزوٌجها الأبعد. 

]١[‏ قولة ردا که: إن زوج البْمَُ أو جني ِن عبِْعُذِْلَمْيَصِح» الأبعد هنا 
تمت الت ليس المع أنه 4إذا لم يوج الاخ يزوج سملا- المؤلى مع وجود الع 
أو يزوج ابن العم مع وجود العم قرول (الأَبِعَدُ بِعَدَا هنا بمعنى البَعيدء أو على تقدير 
(منة) يعني : زَوّجَ الأبعد من هذا القريب. 

وقولة: ن روج لبعد أذ آجتيي من عبر عذْرِ لمح يعني : والأقربٌ 
ا وال للولاية فن التكاح لا يصح؛ لأن قول الرّسول كلل: ِل بون" 
وَضْفٌ مُشْمَقٌ منّ الولاية» فيضي أنْ يكونّ الأحَقّ الأؤلى فالأؤلى. 

سب نا أن كل حكم علق على وَضْفٍ فإنَيَُوى الحكمْ فة هذا الضف فيه 
ام علد علق الحكمٌ بالولاية فمَنْ كان أؤلى فهو أَحَقٌ» ولا حقٌّ لَنْ وَراءَهُ مع وُجوده 
وهو أهل. 

فهذه امرأةٌ» لها عم ولها ابنُ عمٌء فزوّجها ابن عمّها مع جود عمّها في اللي 
فلا يصح التتكاح» أو زوّجَها القاضي لا يصحٌ» ولو زوَّجها جارها لا يصح من باب أؤلى. 

وإذا كان وَلِيّها القَريبُ -والعياذ بالله- لا يُصليء فزوّجها البَعيدُ فإنّهُ يصحٌ؛ لأن 
القَريبَ ليس أهاا للولايةء فالذي لا يُصل لا ولايةَ له؛ لأنّهُ كافرٌء والعياذ بالله. 

)١(‏ أخرجه أحمد (418/5)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »)۲٠۸٠(‏ والترمذي: كتاب النكاح» 


و دو 


لكا کا کیت ا موی لای 2 


كتاب النكاح 40 


- وإذا كان حالقٌ لخي فزوج الأبعد فع المذعَبٍ يصح الَويجٌ؛ لان هذا فاي 

فِسْتَا ظاهد |( وإذا كان الول الأقرت د رت الدَّخَانَ لحن يشر به ج فزوج 

الأبعد فلا يصح حتى على المذهَب؛ وذلك لمهم طون العدالةَ ظاهت|/" فالذي 
ف 
مَسألة: هل د بصخ أنْ يكونّ الول زّوجًا؟ 

نعم» يصح فلو کان ابن عم يُرِيدٌ أن يتزوّجَ بنت عمُّهء وليس لها أحدٌ حد أة قرت 


منه جارٌ. 

لكن: ماذا يقول عند العقد؟ هل يقولٌ: زوجت تفسي بنتّ عمّي, و ضر 
2 2 4 ع ر 2 ۳ ع 
الشهوةء ويقول: أَشْودُكم آي زوجت تفي بنت عمّي؟ أو يكفي دون ذلك؟ 

الجوات: لو أحْصَرَ شهوداء وقال: ا ا ال 
ويجورٌ أنْ يقول: أَشْهِدُكم أي تزوَّجْمُها إذا كانت حاضرة وَهدُوا على رضاها. 

ونَظيدُ هذا السيّدُ يقول لأمته: أَعْتَقْتكُ وجَعَلْتٌ عِبَْكِ صَدافَكء فهذا ليس 
فيه إيجابٌ ولا قَبولٌ لكنّهُ يكفي عن الإيجاب والقبول. 

وهل يصح أن يتو طرفي العقدٍ بالوكالة أو بالولاية؟ 


0 
سس 6و س ”0 
e‏ 


نعم» يصحٌ» مثلا یقول شَخْصٌ لآخر: وكلتك أن تتزو- ت 


يب 


و 


أبو المرأة لهذا الذي وكَلهُ الرَوج: كلك تَعْقِدُ التكاحَ لبنتي على فلانِ» فیکونُ قد 
ول طَرَفي العقدٍ بالوكالة. 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۰/ 187)؛ وشرح منتهى الإرادات (0/ .)170-1١75‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۲۰/ ۱۸۲)» وشرح منتهى الإرادات (5/ .)٠١١‏ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الرَابع: 0 1521000 


ا الصّغيرَه وله بنت أخ 
هو وَلِيّهاء فهنا تول طَرَفِ العقدٍ بالولاية» فيجورٌ أن يزوّجَها ابتهُ إذا رَضِيَت؛ لاله 
لا بد من رضاها. 

و يكون -أيضًا- بالأصالة» مثلا: لو تزوّج هو ابن عمّهِ وهو وَلِيُّهاء فقد زدّجَ 


E E 


و ج 
مَوليته» وهي بنت عمّه. 


PRON , قوله ردا : الرايخ اساد‎ ]١[ 
السهادة ا أن يَسْهَدَ على عَقَدٍ د التكاح شاهدان» و دليلٌ ذلك قو 1 تعالى: ٭ فإذا بقن‎ 


1 9 مسا سي سا 


جلهن فأشيب وهی بِمَعَروفيٍ أو فارفُوهن بمعروفی وشوا ذوى عذل نک 6 [الطّلاق:7]. 
فام الله 'ققال بالاشهاد غل ال مت وال جعة إعادة نكاح سايق» فإذا كان 
ا بالإشهادٍ على ال جعة فالإشهاد على العقد ايتداء من باب أولى؛ أن الراضعة 
روحت وها اجن مته ردت رلا يكاح | إل بول مرش ا ڪَلل» لکن 
هذا الحديتٌ صَعیفٰ لا دة قو اشک رل لقا نه مدنگ ررم 
العقر؛ لأن ون أخطر العُقود عَفَدُالتكاح, يترئْبُ عليه رمي و واذلك له 
شُروطٌ لا توجَدٌ في غيره. 

(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ »277١‏ والبيهقي (۷/ 5 )١7‏ من حديث ابن عباس ودَإِيَدَعَنْها. 


وأخرجه ابن المنذر في الأوسط »)۷۲٠١(‏ والبيهقي (۷/ )١١7‏ موقوفا على ابن عباس رََزَنَدعَنها. 


وقال البيهقي: «والصحيح موقوف». 


وأخرجه ابن حبان ٠170(‏ 4)» والدارقطني (۳/ 777-/777) من حديث عائشة وعَليدعَتها. 
وقال ابن حبان: «ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخير». 


كتاب النكاح ۹۷ 


وقال ر بعض العلماء: إن الإشهاد لين بسر مز لد عفد دَ التكاح كغيره هو من 
العقود. فهو عَقَد يَستبي به الإنسان الاستمتاع مهذه الْرّ وجةء كعقد ابيع أو عقد 
الشّراءِ على اكملوكةٍ الذي يَسْتَبِيحٌ به التَسَرَيّ. 
> 0 ه © 2 بر - ن ت 
قالوا: وأما الإشهادٌ على الرّجَعةٍ فنا أمِرَ به؛ لئلا يخصل نزاعٌ بين الزوج والزوجة. 
ت 0 م ت وم و ۶ 2 م ت > 8 2 
فيدعي -مثلا- آنه راجَعَهاء وتنكر أن يكون راجَعَهاء وبالتالي ربا تقضي بعدم الرجوع 
ونُبِيحُها لروج آخَرٌ وهو قد راجَمَ» فيكون في هذا مَفسدةٌ أمّا التكاح ابْتِداءٌ فليس 
و 


وقال بعض العلهاء: إن يشترط إِما الإشهاد و 037 -أي: الإظهار والتبِيينُ- 


ت 5 


وأَنّهُ إذا وج الإغلان كفى؛ نه أبْلّْ في | اشتها شتهار ا لنکاح» وأبْلَْ في في الأمْن من اشتباهه 
بالرّنا؛ الغ الإنباوي تون راا بام فاك عي أله و 
وليس الأمرٌ كذلك» فاشتراط الإشهادِ لهذا السّببء لكنْ إذا وج الإغلان انتفى 
هذا الْمحظورٌ من باب أؤلى. 

وهذا اختياز شيخ الإشلام ابن تیو ونا لقال ؟ إن وجوة الأشهاة يدون 
إعلانٍ في في صحُته E‏ النبيّ كتالص كالسا أَمَرَ مَرَ بإعلان النكاح» وقال: 
«أَعْلِمُوا النکا- اح ولان يكاح السّرٌ شى منه الأفسدةٌ حتى ولو بالشهود؛ لأنَّ الواحِد 
() قال في الإنصاف /۲١(‏ 355): «قوله: الرابع الشهادةء فلا ينعقد إلا بشاهدين. احتياطا للنسب» خوف 
الإنكار» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح» ذكرها أبو بكر 
ف (المقنع) وحماعة». 


(۲) مجموع الفتاوى (۳۲/ .)17١‏ 
)۳( أخر جه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء ي إعلان النكاح» رقم (۰۸4 56 وابن ماجه: كتاب النكاح» ب 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عه إن 2 كب هم Soc Lf‏ رع 9 2 و 
يستطيع أن يري -والعياذ بالله- بامرأة» ثم يقول: تزوجتهاء ويأتي بشاهدي زور على 
ذلك. 


0 


وما يدل على أن الشهادة ليست سَرطًا أن هذا ما تَدْعو الحاجة إلى بَيانِهِ وإغلانه 
والصّحابةٌ -رَضي الله تحال عَنهُم- لا يُمكنٌ أن يكوا هذا الأمرّ لو كان كَرطَاء 
٠. +» 00 421‏ : - 5 8 
ولف ولكان ام هو اها ول كان هذا مر الأمون اا طا اى 


الكتاب أو السّنَهَ على وجو بين واضح» فالدليل عَدَمُ الدّليلء فر قال إنه برط 
فلْيتِ بالدّليل. 

وقد بنا أن أحدَ الإحُوانٍ الذين لهم عِنايةٌ كَبيرةٌ في الحديث الشَّريفي -أثاتهم 
الله- قد ذَكرٌ أنَّ حديت (لا نِكَاحَ إا بول وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ)'" صَحيحٌ مَرْفوعَاء ثم 


اه اا E "(| fol forgo‏ ل ما 
اتی بادلة صعيفه. ا کار ر عفنا" 5 وعلى قاعدة المحدثين: لو ان الآدلة صعيفه 
لد 0 8 سس ره فير “7 4 ر ©" ٠‏ و 
ضعفا يَسيرًا يَنجَيرٌ تعضها ببعض لكان التديث حَسّنا لغبره» لكن في بعض الطرق 
7 لگ مأأث و لاک فا هذال همه 3 

مَن هو مَتروك» وما أشبه ذلك» فمثل هذا لا نستشهد به. 


ے 
مر يتك 


وقد نبّهُنا على هذا؛ لأجل أن تَعْرفَ أن الإنْسانَ مها أذْرَك منّ العلم فإنّهُ ليس 


ر | * ۹ ت چ ٩‏ ,و عو و ٥ے‏ ع 27 o7‏ 5 9 
مَعصومًا في كل شيء» وان هو بَشْرْ يخطئ ويصيب وینسّی» ولا احد معصوم إلا مَن 
ا e‏ کے ص ت 
باب إعلان النكاح» رقم »)۱۸۹٠١(‏ من حديث عائشة ينها 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. 
(۲) انظر الإرواء (۸١۱۸)ء‏ وفيه: ١الحديث‏ صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى رَيِمَهالنَفُ 
وبا يأ له من الشواهد». 


كتاب النكاح ۹۹ 


فلا يصح | إل بشاهدین ا عذلين" E a‏ و 


إدا: بعد النّظر في هذا يمين لنا أن الإشهاد ليس بسّرطِء لكنْ ينبغي الإشهاد 
اكد لا سيا في يلاد كيلادنا يحَكُمونَ بان الإشها كرط؛ لأن هذه المسألة لو يخضل 
E ERLE OP‏ 
ا ا ق للحُگام في بل 


o ° ¢ 3‏ 0 ت 
الأولى: ان یکو إِشْهادٌ وإعْلانُء وهذا لا شك في صِحَيِهه ولا أحد يقولٌ بعدم 


الصحة. 
a‏ ا ل KI (P< e‏ ا ل < ع 
الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلانٍ» ففى صحته نَظر؛ لانه حالف للاأمر: «أعلنوا 
التكاح». 


لئ: أن يكونَ إعَلانٌ بلا إشهادء وهذا على القولٍ الرّاجح جائرٌ وصَحيحٌ. 
الك ابعة : آلا يكونٌإشْهادٌ ولا علا فهذا لا يصح التُكاح؛ لاله فات الإعلان 
وفات الإشهاد. 

]١[‏ قوله ردان «فَلَايَصِحٌ إلا بشَاهِدَيْن» يء: يعنى: رَجلين» فامرأتانِ ورَجل 
لاقل تهادمماء ورجلٌ وامرآة من باب أؤل» وامرأتان كذلك. وأربعٌ اء كذلك 
فلا بد من شاهڌين رَجِلَينِء ودَلِيلَهُ إِنْ صح قوله كلِِ: «لَا اح إلا بو وَسَاهِدَيْ 
عَدل» وهذا ا يعبر به عن الرّجالٍ. 


[؟]قولة: ١عَذْلَيْنْ)‏ أي: مُستقيمَينِ دينًا ومُروءة قال في (الرَوْضٍِ)'": «وَلَو ظَاهر | 


.)۲۷۷ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


هذا الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ذكرين ا 1.۰[ e‏ 


: 3 أن الوص | إعلان کے کر بالعدالةٍ الظّاهرة» وهذا أَضِفْهُ إلى ما سبق من 
شتراط العدالةَ ة الظّاهرة ة في الول فصارٌ الول في التكاح؛ والشّهادةٌ على النكاح» یکتفی 
فيه بالعدالةِ الظَاهِرةٍ ةه وكذلك ذكروا في باب الأذانٍ نَّهُيُكْتَفَى فيه بالعدالةٍ الظاهرة. 

[١1]قوله‏ حم ةألنّهُ: اذَكَرَيْنِ) هذا من باب التأكيد وإ فقولة: (بشاهدين عَذَُلَيْن) 
E‏ انی من الرّجال. 

[1] قولة: «مُكَلَمَئْنِ كلما قُلنا: مكلْنَين: فالمعنى: بالغانٍ عاقلانٍ. 

]٣[‏ قوله: «سَمِيعَيْنِ» يعني: يَسْمَعانِ بآذانهماء فان كانا أصمَّينِ لم قبل شَهادَمبي)؛ 
لأا لا يَسْمَعَانٍ الإيجاب والقبولء فالوَلٌ لو قال: زوّجتك بنتي وذاك قال: قلت 
وهما لا يَسمّعانِء فوجودهما كالعدم. 

وظاهرٌ گلام الول حمَاللَهُ: ولو كانا َصيرين يَْرَآنِ وكيب العقذ كتابة» ىا 
لو أحََدَ الول وَرَقَةَ فكتب: زوَّجتُك بنتي» ثم أغطاها الزَّوجَء فكَتّب تتها: قلت 
التكاح وقَرأها الشَّاهِدانِء فظاهرٌ كلام الولف أن ذلك لا يصحٌ. 

والصحيح: أنه يصح؛ لذن الشهادة صل بذلك» فصول اليم ل هَذينِ 
الأصكَينِ صار عن طَريقٍ البَصَرِء والمقصودٌ وُصِولُ العلم» سواءٌ عن طَريقٍ السّمْع 
أو عن طريقٍ البَصَرء كما قال تعالى: إلا من سم سهد يِالْحقّ وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف:87] 
فإذا وَصَلَ العلم إلى الشَاهِدٍ كفى. 

وقولة: اسَمِيعين) ولو كانا ثقيلي السّمْع» بحيث أنَّهما ا برفع صّوت» 
NEE‏ ۰ ۰ 


كتاب النكاح ٠١‏ 


]١1 2ه‎ 8 


]١[‏ قولة يَمَدُآمَّهُ: «نَاطَِيْن) فلا بد -أيضًا- أنْ يكونا ناطقين» والمرادٌ ناطقان 
بالفعل» أمّا قولّهم: «الإنْسَانُ حَيَوَانَ نَاطِقٌ فالْرادُ ناطِقٌ بالفِعْل أو بالقوّة. 
وقولّه: «نَاطِمَّْنَ» اخترارًا من الأخْرَسَينء فلا قبل شَهادَسا؛ لأنَّ غير النّاطِق 


وظاهر گلا الؤلق: ولو كان ميعن تصيرين» لأ لا يستطيعان أده لاد 
وظاهرٌ كلامه: ولو كانا نان الكتابةً عند أداء السهادةء وهذا فيه نظ . 


والصّوابٌ: أا إذا كانا يمكنٌ أن يُعبّرا عا شهدا به بكتابة أو بإشارةٍ مَعلومة 
فإِنَّ تَهادَئهما تصحٌ؛ لأنَّ المقصود من اشتراط السّمْع النَحَمْلّ» ومن اشتراط النْطقٍ 
الأداءء فإذا كان هذا المقصودّ فمتى تَوَصّلْنا إلى أداء 586 ولو عن طريق الكتابة فن 
ذلك كاف» وكم من إِنْسانِ أخرّسٌ عنده من العلم اال التاس ما ليس عند النَّاطِقٍ ! 
لكنْ يودي بطريقٍ الكتابة أوالإشارة. 00 

إِذَا: اشتراط السَّمْع والنطق صارٌ فيه تَمْصِيلٌ على القول الراجح. 

ويُشترط -أيضًا- حَُلُوّهما مى الموانع؛ بأنْ لا يكونا يمن أصولٍ أو فُروع الرّوج 
أو الرّوجةٍ أو الولي. 

فعلى هذا: إذا زوج الأب ابنتهُ وكان الشَّاهِدانٍ أَحَوَيٍ البنتٍ فالنكاح لا يصحٌ؛ 
لأّها فروعٌ لوي وكذلك لو زوج الإنسان ابنتهُ وشَّهِدَ أبوه وابنة على العقلِ لم تصحّ 
الشّهادةٌ فلا يصح التكاح» وكذلك -أيضًا- لو كان أبو الرّوج حاضرًا وكان أحد 
الشَّاهِدَينِ فإن السهادةً لاتصحٌ» E O OD‏ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= صح العقد؛ لما ليسا فرعا للول. 
وعليه: لو سألنا سائلٌ هل تصحٌ شَّهادةٌ الأخ على نكاح أخده؟ 
o.‏ او اع وي أ بعس # سد دي 00 الك 
نقول: فيه التفصيل؛ فإن زوج الاب لم يصح؛ لان الشاهد من فروع الوَلي» وإن 
زوج أخوهُ صمّ؛ لأن الشَّاهِدَ ليس أضْلا للوَيّ ولا فَرْعَا له» ولا للمرأة ولا للرَّوْجء 
هذا المذْهَت7". 
عو ات 5 عبى او عي عه م 00 ع ام عي ع4 
القول الثاني في المسالة: أنه يصح أن يكون الشاهدانٍ أو احدهما من الاصول 
5 ال 1 و 7 و #8 ا ET‏ و 
أو من الفروع» وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لان شهادة الأصولٍ والفروع 
توغ بجی كانت واد لا اقيق اما حت كون تياد عله راه 
-كم) هو الحال في عمد التكاح- فلا مُنَعُ. 
ثم إِنّنا نقولٌ أيضًا: المذمَبُ جوزو أن يكونّ الشّاهدانِ أو أحدّهما عَدُوًا للزمّج 
أو الو وَسهَادَةٌ الْعَدوٌ على عَذَوٌهِ غير مقبولة؛ لاه مته فيهاء فنقول: هذا 
التكاح هل هو للإنْسانٍ أو على الإِنْسانٍ؟ 
الجوابٌ: له وعليه» فإذا قبلتم شهادة العَدُوٌ مع أا لم تَتَمخََضْ له ولا عليه 
فاقبّلوا شهادة القَريب؛ لأنَّها لم تَتَمخََضْ له ولا عليه. 
فالتكاح في الحقيقة ليس حَقا للرّوج أو الروجةء ولا حقا عليه» بل هو له وعليه؛ 
لأنّهُ يوجبٌ حقوقا للعاقدِ وحقوقا عليه. 


.)١ 59 /٥( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١150-١59/6( انظر: الإنصاف (۲۰/ 707)» وشرح منتهى الإرادات‎ )۲( 


كتاب النكاح ۴ 


م 0 م ص ر ع ر ر ° ر ور ر و CTE‏ 
وَلِيسَتِ الكفاءة -وهى دين وَمَنصب. وهو النس والحرية- 


فالصّوات إِذَا: أنه يصح العقدٌء وهو روايةٌ عنٍ الإمام أحمد َدأنَدُ واختارها 
كَثِيرٌ من الأضحاب' » وهذه المسألةٌ قل من يَتَمَطَّنُ لها منّ العَوامٌ فقد يعدو وأبو 
الزوج مَوْجِودٌ ويَعتَرِوتَةُ أحدّ الشّهودِ؛ وهذا على المذمّبٍ لا يصح" ولكنّ الصَّحِيحَ 

]١[‏ قوله وَمَدمَه: «وَلَيْسَتِ الكمَاءة -وَهِى د د و وهر ا وال 
شَرْطَاف مها نص على ذلك؛ لأنَّ م العلا من قال: إن الكَفاءةَ رط في الصكّة 
ومنهم من قال: کہا رط في الوم ومنهم من قال: لها ليست تر طًاني هذا ولا هذا. 

وقولَهُ: «الكَمَاءَةُ) مى الكّفْءِء وهو الث في اللغة العربيّة» وا مراد مها هنا أن يكونٌ 


4 


اروج أهلا لأ 


1 


و 2 

ل يزوج. 
TE‏ دير" المراد بالدين هنا أداءٌ ال كذ اجتنات الوا > فلہ 
وو وی دين ين نص و هي 

شرطا أن يكون الزوجٌ وتيا جميع الفرائض؛ تا جميع الثواهي. فيصح تَرُويجٌ 


والصحيح: أن الدّينَ رط لصِكة عقر التكاح إذا كان ا لل ِن حيتٌ العَفاف 
فإذا كان الرُوح مَعروفا بالزّنا ولم يتب فإنَه a‏ ن يُرَوّجَ» وإذا كانت الرّوجة 
مَعروفة بالزّنا ولم تَنَبْ فإِنّهُ لا يصح أن تُرَوّجَ لا من الزّاني ولا غيرو» وسيأي. 
(۱) انظر: المغني (۹/ 070٠‏ والإنصاف (۲۰/ .)۲٠۳‏ 
(۲) انظر: كشاف القناع /٥(‏ 15)» وشرح منتهى الإرادات .)١54 /٥(‏ 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ئا إذا كان الزَّوجيَْرَبُ الذّخانَ والرّوجةٌ تستغول اللَْص. فهذا تخل بالدّين؛ 
وينْقّصٌ الإيهانَ بلا شَكُء فهل يُرَوّحٌ شارب الدّخانء وهل ترو الْتَتمّصة؟ 

الظّاهرٌ: نعم؛ لأنّنا لا تَعلَمُ أن أحدًا منّ العُلماءِ اشترط لصة التكاح أن يكونٌ 
روح والرّوجة عَدْكَينِ ولو رط ذلك فات التُكاحٌ على كَثِير من اللاس» نعم إن كان 
حسيا ا لي 

وقولة: ا ی أن گرد الأنسان ا أى: له أصلٌ 
في قبائل العرب؛ اخترارًا منَ الذي ليس له أضْلٌ. 

فالنَّسبُ ليس قرط في صِحَّة النكاح» وعلى هذا: يجوز أن نروح امرأةً قبيلية 
من إنسانِ غير قبي 1 

وقولة: اليه كذلك اة ليست قرط في کوب فيتجودٌ أذ روع 
كزع تراد لتر امعان دع را کرو ااا 
الله - اما أن بروج الَرَّةَ عبّدًا فهذا جائز ز» وليس شّرطًا لصِحَةٍ النكاح أن يكون 
الزوج خرًا. 

ويوجَد وَصْفَانٍ آخرانِ ذكرّهما بالرّوْض'" 

الأول: قولَهُ «صِبَاعَةٌ عير زَرِيّة) أي: غير مزرية بالشّخْصِء فمنّ الكَفَاءةٍ أن 
لا تكونّ صِناعَنة مُزْرية يعني تقوتة عند التاس» مثل الكسّاح مُنظّفٍ الكفيء أو زبّالٍ 
وهو الذي يَكْمّسُ الزبالة ويجْولُهاء فهذا ليس كفنا لامرأةٍ مصونة ترم أهلها غنيك 


كتاب النكاح ا 


فلَوْرَوّجَ الأبُ عَفِيمَةَ هاج !"ا و 0000 
= لكن لو زوَّجْناها كسَّاحًا نظف الكت صح العقد. 


الثاني : : قولة: «وَيَسَارٌ بحَسَب ما بحب َا ايدان يعني عِنَىء فليس رطا أن 
يكونّ الرُوحٌ غَنياء فيْرَوّحٌ ولو كان فَقِيرًا وهي غنية. 


¢ ت سر 


فالمهم: أن النصبَ -وهو النَّسبُ والْرّيّة- ليس شَرطًا في صِحَةِ التكاح» لكنْ 


رط في لَرُومِهِ. 
]١[‏ ولهذا قال: «مَلَوْ رَوّحَ الآبُ عَفِيفَة عَفِيعَة فاج الفاجرٌ هنا الراني؛ لان نه مُقابَلٌ 
ةغل وح ااب يف بره اكع عل راي الوأ صحيخ لأنّ الكفاءة 


والصَّوابُ في هذه المسألة بالذات: أن التكاح فاسِدٌ؛ لأنَّ الله يقولٌ: الزن 
لا يكم إلا زانية لي تيا كا 6و شر تع لك عل الْمَؤْمِننَ * 
[النور:”] ومعنى الآية -وهي م إشكال عند العلاء- أن الراق إذا توج عفيفة 
فإمًا أنْ تكونَ هذه الزّوجةٌ عالةٌ بالحكم, وان رواج الزَّانيِ بها حرام فتكون رَانية؛ 
لأمّها أباحث فَرْجها لَنْ لا يبا E i E‏ 
ولم ترص بالحكم أضلاء فهذه تكون مُشركة؛ لأا شَرَعَتْ لنَفْسِها ما لم يَشْرَعْهُ الله 
هذا أحسنٌ ما 0 في معنى الآية/" 
ومع :ذلك أر ا أن توج بالزاني» والقریبٌ يان ا 
حمَهُلَئَهُ يقولون: إنَّالزَانيَة لاايصحٌ تِكاحُها حتى تنوب والزَّاني ؛ يصح يكاحة قبل أن 


0 


رجه 


() انظر: تفسير الشيخ السعدي (ص:١05).‏ 


اليل الشرح الممتع على زاد المستقنع 


-والله أعل- أا بالنسبة للرَّانية؛ فلئلا تختلطً الأنُسات؛ لأنَّ الان إذا لم ثب لم يُوْمَنْ 
أن تَرْيَ بعدَ الرّواج. وأمًا بالنسبة للرّوج» فإذا كان مَعروفا بالزّنا ولم يَتَبْ فإنَهُ هون 
عليه أن رن امرأثُّ؛ لان الذي يارس انکر َون عليه الُنگرء وحيتئلٍ يكون دَيُونَا؛ 
وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. 


ر ° و 53 صر 


ومَنْ عرف باللواط -والعياذ بالله- لا يُرْوّحُ حتى يُعْلَمَ أنّهُ تاب؛ لأنَّهُ إذا كان 
الزّنا -وهو فاحشة- يَمْنَعُ من ذلك فاللُواطُ وهو الفاجشة من باب أؤلى فاللّواطً 
وض بان الفاح وال نا وص انه فالحشة»بوالفزق أن (آل) الى معلث عل 


ص 


0-4 


«فاجشة عله أَعْظَمَء يعني أن اللّواطَ الفاجشة العُظّمىء والرّنا فاجشة منَ المَواحِشٍ. 

والسحاق وهو جاع الأنتى للأبُنى بصفة مَعروفةء فالظَاهرٌ أنّهُ كذلك. 

]١[‏ قول وَمَدَانَه: «أَوْ عَرَيبَة بجي اراد بَالعَجيٌ هنا من ليس بعري 
ولو كان يَنْطِقٌ بالعربيّة فالُعتبرٌ هنا بالعُروبة والعُجْمَةٍ السب لا اللّسان» فقد يكون 
عَرَيّا وهو لا يعرف إلا اللغد الأغجميّة فلو زوّجَ عربيّة -أي: عربيّةَ الأصل والتسب» 
للم ار او ا مخ ان E N‏ 
هذا عَجَمَ الرس كيرا وما ضاهاهاء وعَجُمَ العَرْبيّنَ كالإنجليز والفَرَنْسيّنَ 
والأمريكان والرُوس» فكل ء من سوى العَرّبٍ فهو أعَجَمي. 


(۱) انظر: المغني (۷/ .)١١‏ والمبدع (5/ »)١۱۳۸‏ وكشاف القناع (0/ ۸۳). 


كتاب النكاح 1۰%۷ 


لن م زى من الوأ الأؤلياء لقنا" 


١‏ قولَهُ مَدلمَة: «قَلِمَنْ لَمْ يَرْض مِنَ الَرْأَةِ أو الأوْلِيَاءِ الفَسْحُ) المرأةٌ مَعلومٌ 
يشة يُشترط رضاها کا م سَبَقّ فإذا لم تَرْض لا تُروّح. لن الأؤلياء ولو عدوا لهم الفسخ» 
يعني لو أن صا قبييًا رج ابه برضاها برَجلٍ غير قبي والرّجلٌ صاحِبٌ دينِ 
وتَقْوَى ولق ومالٍ ومن أحسن النَّاسِء فجاءَ ابن عمٌ بَعيدٌ وقال: آنا لا أزضىء فله 
الفسخ على المذمّب!"» حتى مَن وَلِدَبَعْد. 

فهذه امرأة قبيلية قبيلية تزوّجها غير قَبِيلٌ» وبَقِيَتْ معه حَمْسينَ سنه وأَنْجَبَتْ منه 
أولاداء فول لأحد أبناء عمُها البعدين وده فلم| گر قال: آنا ما افر افسخوا النكاح» 
فسح التكاح ولو لها ولاڈ وتيت فيِْسدُالبيتُ وکل يء؛ , من أجل ابنٍ العم الذي 
قد یکون حاسدًاء ولا يهمّهُ شرف التسب!! 

وظاهر كلام موف أنه حتى أولادها يَفْسَخْونَ؛ لأنّم أولياء. 

والصّحيح: أنه ليس لأحدٍ الح في فسخ التكاح ما دام التكاحُ صَحيحَاء ونقول 
لهؤلاء الذين يقولونَ بالصحَّة» ثم يقولون: تجوز الفسخ, نقولٌ: إذا صح العقد بمُقَتَضْى 
لدَليلٍ الشّرعيٌ» فكيف يُمكنٌ للإنْسانٍ أن فسح إلا بدلیل شَرعيٌ؟! ولا دليل. 

وعل هذا فنقول: إذا زوج الأبُ الذي هو منّ القبائل الّريفة العروفة بِمَنْ 
ليس بِقَبِينٌ فالتكاح 2 ضحي وليس لأحدٍ من أؤليائها أن فسح التكاح» وهذا كله 
من الجاهليّة فالمَخْرٌ بالأخساب من أمر الجاهليّة. 

مَسْألةٌ: إذا كان الزَّوجُّ فاسِقاء لكن بير اللُواطٍ أو الزّنا؛ كشّرْبٍ الكمر وحَلْقٍ 
اللّحْية وما أشبه ذلك فهل لبقيّة الأؤلياءِ أن يَفْسَحْوا؟ 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۰/ /1ه2))108-17 وشرح منتهى الإرادات (0/ ١6٠١-؟16١).‏ 


6١4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


I‏ ع9 .ث6 ٠‏ ¢ 2 و 
هَبٌ: لهم أن يَفسّخوا!"'» وهذه المسألة لو فح فيها البابُ حَصَلٌ في ذلك 
كي يأ ٳنسان يزوج هذا الرّجِلَ الذي بحل يته وأني ابن عم بَعيدٌ ويُطالِبُ 


فعل الذمّ: ب له فسخ النكاح» كذلك -أيضًا- لو كان َرَت الدخان أو عامل 
بالرّباء أو ما أشبه ذلك فله الفسخ. 

وني كلام الفقهاء نَظَرٌّ في هذه المسألة» فهذا لا يبل ذَوْقَا ولا شَرعًا. 

فالصَّوابٌُ بلا َك أن الكَفاءةً ليست شرطًا للصَّحَةِ ولا للزوم. 

وعلى كلام المؤلِ: الكَفاءةٌ رط للزوم لا للصحّة بمعنى أن من لم يَرْضِ 
من الأؤلياءِ فله فسخ التكاح» الات حلاف ذلك. 

لکن یون گلامھم له حَظةٌ من الظر لو کان الكل ب شرب کمر؛ فن شّرْبَ الحم 
في ا حقيقة لا تَر صَرَرهُ على الشاب بل يتعدّى إلى زوجت وأهلوء فأحيانًا يذخل 
على رَو جه بالسکين؛ ليقتلّهاء وأحيانًا -والعياذ بالله- 0 إليها يَطْلّبُ أن يني ببناته. 

ففي الحقيقة: لو قيل بالمذمّب في هذه المسألة لكان له وجة» فإذا عرف ف أنَّ هذا 
اروج يمرب ا لمر فللبَعيدٍ من الأؤلياء أن يُطالِبَ بفسخ النكاح. 

وهذه مسألةٌ تَعِيبُ عن كثير منّ القضاة؛ ولهذا يَسْألونَ عنها كَثيرًا في إذا كان 
لوج يشرب ا حمر فهل فسخ العقد أو لا يُفُسخ؟ فمنهم مَن يتوقّفُ في الأمر» ومنهم 
من يقولٌُ: لا فسمّ؛ لأنَّ العَدالةَ ليست رطا في بَقاءِ التكاح ولا ابتِدائه. 


(۱) انظر: الإنصاف ,))3508-7651//7١(‏ وشرح منتهى الإرادات (60/ .)١151-161١‏ 


كتاب النكاح ١8‏ 


و سو 


ولكن الحقيقة أنّنا إذا رَجَعْنا إلى كلامهم هنا وَجَذْنا أن المذمَبَ جور الفسحَ 
لنتقص الدّينِ» ىا ُن ظاهرٌ حَدِيثِ رَوجةٍ ابت بن قيس رتت أن حل الدينِ يح 5 
للمرأةٍ طَلَبَ الفسخ؛ لأا قالت: (يَا ر سول الله ناته لا أعيبُ عليه في لی ولا دين 
° )0( 
او ا ل قولها اپا لو عابته بُ بحل ودین لكان لها احق 
وهذا هو الصَّحِيحُ عندناء وهو الُوافِق للمذمّب في هذا الباب. 


و 


كت 


الخلاصة: أن الشروط ارت - ا a‏ 
المذهب"") أو الإغلان على راي شيخ الإسلام'”"» وأمًا الكفاءة فالصّحيحٌ أئّبا 
بشّرطء لكنْ في مَسْأَلةٍ الرّنا قد تَجُعَلهٌ من الموانع. 


‘e ©© © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم »)٥۲۷۳(‏ من حديث ابن عباس 
(۲) شرح منتهى الإرادات .)۱٤۹-۱٤۸/٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۲/ .)17١‏ 


11۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


باب الُحرمًات في النگا ع" 


‘6e © © ٠ 


]1١[‏ قوله ردا «المحَجَمَاتِ ف النكاح» المعرمات يعني الَّمْنوعات؛ لأن 
التَحرِيمَ بمعنى المنع» ومنه حَريمٌ البئر» أي: ما دنى منهاء فَإِنهُ يَمْنعُ من إحياءِ ما حَوْلَ 
البثر. 


ص 


وهل الُحلَّلات تخْدوداتٌ أو مَعْدوداتٌ؟ 

الجوابُ: أ تخْدوداتٌ» والح مات مَعْدوداتٌ فإذا شَكَكْنا ار الج 
2 الَحْدودَ بالإطّْلا ق إذا لم يقن أنه حرج منه شيءٌ فالأصل عمو 

والمحرّماتُ في التكاح أنواعٌ, ده الولف -رحمه الله تعالى - ولکن سنييّنٌ -إن 
شاء الله- كل نوع على حدةٍ. 

فنقول: المُحرّماتٌ قِسْمانِ: رمات إلى أبَدِء وحرمات إلى أمَلِ والرجع في التحريم 
والتَخَليلٍ إلى الكتاب والسّنَِه فما دل الكتابُ والستة على تحریوو فهو حَرامٌ وما لافلا. 

1 قوله: «تَحوْمُ أَبَدَاه يعني على الابيد وهذا هو القِسْمُ الأول وهن سه 
أنواع: ET‏ ب وبالرٌضاع» واا وللا وبالاځټرام. 

تدا بالأشهل وهو الحرم بالاختّرام. أي: رّوجات الرَّسولٍ بيه قال تعالى: 
#وماكان لحكم أن وذو رسو لله ولا أن تن كحو رو جه من بعَدوء ادا [الأحزاب:5] 

فهر محر مات إلى يوم القيامةء وهذا بالنسبة إلينا ته وفك لک ذه حرم إلى الأبد. 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱11 
ا جدة "ون عَلَثْا"» والبنت وَبنْتٌ الابْنء وبنتاهما “ِن خلال وڪرام“ 


[1 الثاني: المُحرّماثٌ بالتسب» وقد ذكرَهٌ المؤلّفٌ بقوله: لا يعني: التي 
وَكَدَتٍِ الإنْسانَ» قال الله تعالى: لن أَمَهَامُهُمْ إل ّى وَلَدْتَهُرَ 4 [المجادلة:۲]. 

[1] قولة: وکل جد ENE‏ 

[۳] قو 4 ١وَإِنْ‏ عَلَتْ) ای إلى حواءَ. 

إذا: كل أنثى منّ الأصول بَدْءًا بالأمٌ إلى ما لا نباية له فهي حَرامٌ على الإنْسانء 
وهنا لا تَسَأَلُ: هل ترت أو لا رتُ؟ فا دة وإن لم رث ام اي الأ -مثا- فېا 
حَرامٌ؛ لأن باب تحريم النكاح أوْسَعٌ مِن باب الإزْث. 

[؟ ] قولّة: «وَالِبنتَ وَبنْتَ الابنِ وبنتاهما» فالبنت التي خرّجَتٌ من صلب 
الإلسانِء وبنت الابنٍ التي حََرَجَتْ من صلب ابنِه وإن تَرلّ» وكذلك بنتاهماء أي: 
بنت البنتِ وبنت بنتٍ الابن. 

[6] قوله: ِن حال حرا من حلا کالتي لٺ ين ماءوَجل يل له و 
ن وَلَدَعماء مثل الزّوج والسِّه فالبنتٌ التي لقت ِن مائه حَرامٌ عليه وهي ِن وَطْءٍ 
خلال» والسيّد إذا تر ی امه وأنّت منه ببنتٍِ فهي -أيضا- حرام وهي من وَطْءِ 
حَلالٍ. 

وبنت الزاني خَلِقَتْ من ماء حرام» فتحرم عليه؛ لأا بَضعة منه قَدَرَاه وإِنْ 
كانت ليس بّهُ كَرعَاء فلا تُنْسَبُ إليه عند جمهور أهْلٍ العلم» سواءٌ استلحَمًّها الرّاني 
أم لا . 


)١(‏ انظر: المدونة (؟7/ 6005). وبدائع الصنائع (5/ * 07 والحاوي لللاوردي 2/0 والمغني لابن قدامة 
.)١7/9(‏ 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م ييه 


ون سَملَّت'' وکل أت وبنتها وبنت بها" وبنت کل أخ وبنتهاء وَِنْتُ ان 
> وکل حټ و وبنت Ts‏ الل تت 
وبنتها وَإِنْ سَفْلّثْ!" رةه كل 000 


]١[‏ قولةُ رجه آلنّهُ: ١وَإِنْ‏ صَفْلََتْ)» کال و 
إلخ» هؤلاء الفروعٌ. 

[۲] قولة: «وَكُلٌ ات وَبِنْتَهَا و وبنت ت ابْتَيهًا» فالأحواتث حرام على الإنسان» 
فلا جور للإنْسانٍ أن يترو أت سواءٌ كانت قيقة أو لأب أو لأ وكذلك بشهاء 
وبنت بنتهاء وبنت ابنِهاء فالأحواتٌ وفروعَهُنٌ ك حرام على الأخ. 

آنا الأختٌ فواضح ج لأتها خن اا فروعها فاه حال فهو اال شت 
الحتِ» وخال بنتِ بنتٍ الأحتٍِ؛ لأنَّ خال كلّ إِنْسانٍ خالٌ له ولِدُرُئيهه من ذُكور 
أو إنا 


9 


[۳] قولة: ونت کل أخ ينها ونت انيه بنا وَِنْ سَفْلثْ» فبنتُ کل آخ 
عل ا عو كرون ا ع ا 
الأب عمٌ لبَناتِهِ ون َرَلْنَّء وهذه قاعدة تُريحُكَء فلا تَبْحَثْ ولا تَسْألُ» فما دام هذا 
وم ا ابر عا نار اع ال و 

[4] قولة: رل َة عة إن عا“ العمةُ هي أختُ الأب, الخال هي أختُ 
لَه فهم| حرام وإن عَلَتاء بأنْ تكونٌ خالة للأب» أو خالة للحن أو خالة للا اال 
للجدَّة وكذلك يقال في العمّق أنَا نامر فحَلالٌ؛ ولهذا قال: (وَكُلٌ َة ولم يقل: 
وبتتها. 

إذا: الحرّمات إلى الأبد: الا وإِنْ عَلَتْه والبنتٌ وإِنْ َرَت والأختٌ وما تفرّعَ 
عنهاء وما تَفرّعَ عن الأخ» والعكة والخالة هذه سَبْم. 


كتاب السكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱1۴ 


وه 


لكنّ الآية تُغْنيكَ عن هذا الذي قال الولف مع ما فيه من شيءِ منّ 
التَعْقِيدِه قال الله تعالى: « حرمت کم تسد وبتانکه وموك 
وعمکه وَكَتلدَكُمٌ وَبَنَاتُ آلا ا لْدّحّتِ € [النساء:7] فهؤلاءِ سَبْعةٌ حَرامٌ 
بالنسبء امام ون عَلَوْدَ وبنائكُمْ وإن تلن وأحَوائكُمْ سوا كن شقيقاتِ 
أو لأب أو لأ وما تفرّعَ عَنْهُنَّ وعَنَكُمْ وإِنْ عَلَوْنَ ولا نقول: وإن َرَلْ؛ لذن 
بنتَ العئّة حَلالٌء وكذلك بالنسبةٍ لبنت الخالةء وبناتٌ الأخ وان تَرلن:ؤينات 


الأختٍ وإنْ رن فهذه سَبْعٌ رمات الت والإجماع» ولم يالف في هذا أحدٌ ِن 
أهْل العلم'". 

ما بنتٌ الزّاني فتڏخل في عموم قولِهِ تعالى: لوَبَمَاكُكُمْ 4 لكنّها بنتٌّ قَدَرَا 
وليست بننًا َرعًا؛ ولذلك لا تَرث ولكنّها حَرامٌ؛ لأنَّ باب النكاح أخْوّطٌ من باب 
لوانت اقبي تا 09ا لا ت زرووا كرام عل - 

وقالّ بعص أَهْلٍ العلم: لہا ليست حرامًا'"» لکت قول ضَعيفٌ» وكيف لا تكون 
حَرامًا على الراني وقد خلِقَّتْ من مائه» وإذا كان الرَّضاعٌ من لبن الزَّوجٍ مورا في 
عبر فهذا يمن باب - ۰ 


أن ؟ مه 


)١(‏ قال الطبري في التفسير (7/ :)٥ ٠١‏ «بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلك». 

(۲) قال في المغني (9/ :)٥۲۹‏ «قال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله؛ لأنها أجنبية منه» 
ولا تنسب إليه شرعاء ولا يجري التوارث بينهماء ولا تعتق عليه إذا ملكهاء ولا تلزمه نفقتهاء فلم تحرم عليه 
كسائر الأجانب». 


۱1٤4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر رو صر ك 


راللاعَتة عل الملا ١1.‏ 
و عنة على عن 1 

ع 2 ء و ه رصم سس 

أاولا: الأصول وإن علون. 

انيًا: الفروعٌ وإ تَرَلْنَ. 

sS و 65 اه د 6 م وو 4 و‎ ET 

الثا: روع الاصل الادنى وإن نزلن» فالات فروعه الاخ والاخت» وكذلك 

عو 

الام. 

رابعًا: فُروعٌ الأصل الأعْلى» ولا نقولٌ: وإِن تَرَلْنَّ أي: بناتٌ الد وبناتٌ الجدّة 
دون بناتين. 

فهذه أربعة ضَوابط» وإذا اشْتَبَهَتْ عليك الصَوابط فاجع إلى اللّىءِ الواضح 
وهو الآية الكريمة. 

]١[‏ الثالت من المح مات إلى الأَبَدٍ ذكرّةٌ المؤلف بقوله: 

أ عر ي وہ ر ر مه و د کي ير 

«وَالملاعنة على الملاعن) والملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقربه. 
ولم يُقِمْ ية على ما قَذَّهَها به» ففي هذه ال حال إذا طَالَبَتُ بإقامة حَد القَذْفٍ عليه فله 
اا باللّعانِء فِيحَضر هما القاضي. ل اسهد على زوجتك أربع مرّات» وفي 
الخامسة أنَّ لَعْنةَ الله عليك إِنْ كنت منّ الكاؤبينَ» فيَحْلِفٌ أرب مرَاتِ» ويقولٌ في 
السَّهادةٍ الخامسة: أن لَعْنََ الله عليه إنْ كان منّ الكاذِبينَ ثم يقولُ لها: اخلفي في تكذيبي 
فتَْلِفُ بالله أربعَ مرَّاتٍ إِنَّهُ ين الكاؤبينَ» وفي الخامسةٍ تقولُ: أن غَضَب الله عليها إِنْ 

ل Sf 5 a‏ )+ س و 0 1 

وقوله: «والملاعنة على الملاعن» أما أبناء الملاعِنٍ فنرجع إلى اللاصل في حريم 
المصِاهَرةٍء كما سيّأتي إِنْ شاء الله تعالى. 
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2~ 07 يي ممع و ا 
ويرم بالرّضَاع مَا بجر حرم بال o‏ 


[ الرّابِعٌ من المحرّماتٍ إلى الأب قوله: 
«ويبخرُم بالرضَاع ما بحرم السب هذا لفظ المحديث”" 


وي ا و و م ب الس . زر مرخ ار 1 
فقوله رََدَآنَهُ: «بالرّضاع» أي: بسَببٍ الرّضاع «مَا حرم بالنسّب» أي: بسبب 


والرَّضِاعٌ مَعروفٌ» وهو سه سَفَي الطَّفْلٍ لاء والنّسبُ القرابة» قال الله تعالى: 
« لا يمف الور ل ناب يمور مذ زر ولا يتساءلُوست € [المؤمنون:١١٠].‏ 


ےو 


إِذَا: a‏ ل را 
ا e‏ ا وت الأحت 

ا "» وفواتح الكليم وفواصل الگلې فقال: 
«يخْرُمُ منَ الرضَاع مَا بحرم مِنَ النَسَبِ) فب هذا على هذاء ولكنْ لا بُدَّ ذلك من 
شروط في الرّضاع: 

أولا: أن يكو الرَّضاعٌ عمس رَضَعاتٍ ادن هذا هو القولٌ الراج"؛ 
لحَديثِ عائشة ئشة رصاع ته الذي رواه مسلم: «أنَهُ كان فيا أَنْلَ مِنَ القَرْآنٍ عَشْرُ رَضْعَاتِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (١٠٤٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 

باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم (/51 5 »)١‏ من حديث ابن عباس وََليَدَعَنْهَا. 

(۲) لما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد: باب قول النبي يَكلهّ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر)» رقم (۲۹۷۷)» 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم )٥۲۳(‏ من حديث أب هريرة رنه 


.)١٠١ /۱١( انظر: المغني‎ )۳( 


15 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 CC 


رمن تم نُسِخْنَ بِحَمْس مَعْلُومَاتٍ)'' فإذا َقَصَ عن كمس فلا أثَر له. 

ولا تَقَلَ: ما القَرْقُ بين الرَابعةٍ والسَّادسةٍ مثا أو الخامسة؟ لأنَّ هذا حُكمٌ الله 
i‏ 
أو سفت ا ف وقيفية. 

وقيل: إِنَهُ ثبت التحريم م بالثّلاث؛ لقول النبيّ صالاعاييوسر: «لا حرم الإملاجة 
رلا الإمْلَاجَتَانِ"" وقوله يلِ: «وَلَا لَص ولا الَصّتَانِ)7" 

فنقول: إن دَلالةَ حديث عائشة م ب دنه باطو أن الثّلاتَ لا ترم ونحنٌ 
تقول به؛ لأنناإذا لما إن الأزيمَ یع لا حرم فالثلاث من باب أؤلى» لكنّ تفهوم هذا 


ت و 


الحدیث أن اللات رم إلا أ 0 مَنْطوقًا وهو أن المحَرمَ حمس رَضَعاتِ والقاعدة 
عند آهل العلم (أنَ اكنْطوقٌ د م على المفهوم). 

و الغلا مخ قال ]نإل ول 0 لان الله تعالى اطلی في قوله: 
امه 5 َل 2-5 [النساء:7] فيقال: الْمطْلقٌ من القرآنٍ إذا فيد بالسنَة 
صار مُقيداِ لأنَّ السُنَهَ سَقيقةٌ القرآن فهي تيك وئفسره وقي مُطلَقَه و تنخُصّصٌ 


َو 
عامه. 


اع 


فا ا اة تحتف أن اله رات 

هي هي َّ مص خس مر 

ولو في تقس واحِدٍ بت التحرد ب أو اضعا أن نيك الذي ثم بطق وت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم .)٠٤١۲(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتين» رقم »)٠٤١١(‏ من حديث أم الفضل رركتا 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتين» رقم »)١505(‏ من حديث عائشة ينها 
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= ثم يَعود؟ أو أ أن | الرّضْعةً بمَنْْلةِ الوَجْبة يعني أنَّ كل رَضعة مُتْمَصِلةٌ عن الأخرى: 


في هذا أقُوالٌ للعُلاءِ تلائ والرّاجِحُ الأخيد”", وهو اختيارٌ شيخنا عبد لوحن 
ابن دي راه" ووجة ذلك أننا لا َحْكُمْ بتحريم المرأة -مثلا - إلا بڌليل 
ال التار .ول هسل غ ي را ا لاعفا س هذا 
أعلى ما قيل. 

وعلی هذا: فلو أنه وضع م أربع رَضْعاتِء تمس في کل واحدة نس مرا 

فلا يغب يت التّحريمٌ على القولٍ الرّاجح» حتى تكونّ كل واجدة مُنْقَصِلة عنٍ الأخرى. 

و يم راه هذه المسألة في (زادِ المعاد)'" بحا دقيقاء ينبغي 
طالب العلم أن ا 

الشرط الثاني: أن يكو الرّضاعٌ في رَمَنِ يَتَعْذَّى فيه الطَمُل بِاللمّنِ. 

وهل يُحْمَلُ على الخال أو يُحْمَلُ على الواقع؟ 

في هذا للعلاء قولانٍ أيضًا: 

القول الأولٌ: أن ْمَل على الخالب وهو سَتََانِء فمتى وَقَم الإرضاعٌ بعد السَسَينٍ 
فلا ر له سواءٌ كان الطّمُلُ مَفطوما أم غير مَفُطوم, وماوَقمَ قبلّها َب به النَّحرِيهُ 
)١(‏ انظر: الإنصاف /۲٤(‏ 7575-17175). 


(۲) المختارات الحلية (ص:5 .)١٠١‏ 
(۳) زاد المعاد »441١ /٥(‏ وما بعدها). 


۱1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= سَواءٌ كان الطَفْلُ مَفْطومًا أم لاء وهذا المشهورٌ من المذهب""» واستدَلوا بقوله تعالى: 


1251 .م sf‏ موه سر اي بحه ره #رام ٤‏ دس 
# وَالْوَالِدَثٌ رضن أَوَلْدَهنَ حون كَامِلَينِ لِمَنْ أراد أن يت الرضاعَةَ © [البقرة:۲۳۳]. 


50 و 
س سم مم 0 1ے 
4 

٠ 


وقالوا: إن هذا التَحْديدَ أضْبَط من أن تُحَدَّدَهُ بشىء آكرَءِ لأنْ ا خولين يمك 
صَبْطُها بالدّقبقة» فإذا وُلِدَ الطّفْلُ في السَّاعةٍ الثَّانيةَ عَشْرةَ تهارّاء ودارٌ الحولانِ ويلع 


ت م م لاه ت ٤‏ ل ع م اس لاد بم 7 پم جيم سا ره 
السّاعة الثانية عشرة وقد أَرْضِعَ أربع مرّاتِء فيبقى عليه رَضْعة واحدة» فإذا أزضعته 

عو ل و ا E‏ ل ST‏ شان ل N IRE‏ 
المرأة بعد الساعة الثانية عشرة بنصفي ساعةٍ مثلا فإن الرضاع لا يؤثر؛ لانه لم يقع في 


الزَّمَن المحدَّدِ ولا شك أن هذا أضبَطً. 


لكنْ يُضْعِفٌ هذا أن الإزضاع بعد الفطام لا أثَرَ له في نمر الجسم وتَعْذِيته 
فلا قَرْقٌ بين أن تُرْضِعَهُ وله سنةٌ وثانية أشْهُرِ إذا كان قد فْظِمَء أو أن تُرْضِعَهُ وله 
أربعٌ سَنَواتٍِ؛ لأنّهُ لن ينْتَفِمَ بهذا الإزضاعء ولن يَنْمُوَ به» ويُؤيّدُ هذا أن النبيّ يله 
قال: ١لَا‏ رَضَاع إلا ما ق الأَمَعَاءه وَكَانَ قبل النفطًام»" والتَفْ هنا لتقُي التأثبر لا تفي 
الواقع؛ ا يعد عقا :لا ضام نول ذه قن الافاة وكات قل 


الفطام. 
o 3 00‏ قير ٠‏ 4 َه ه ؟ه سا فير اه 7-1 
فهذا من حيث المعنى ارجح وذاك من حيث الضبط أرجح. فلننظر: 
ع2 ê4‏ و Go‏ ا 
اولا: فإذا فظِمَ لَولِينٍ اتفق القولان. 
)١(‏ كشاف القناع (۱۳/ ۸۲). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» رقم 


(3161» والنسائي في الكبرى 4١(‏ 4 0) من حديث آم سلمة كته 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱14 


° 0 8 go ر‎ 1 2 2 ۰ IT 
انيًا: إذا فطم لثانية عَشَّرَ شَهْرّاء فإن قلنا: العبرة بِالحَوْلَينِ فالإزضاعٌ بعد ذلك‎ 
0 ه وي‎ -_ 
مُث وإن فُلنا: بالفطام فالإزضاع بعد ذلك غير مُوثر.‎ 
24 <o e e E O E ا‎ 
الثا: إن لم يفطم إلا لسَنَتّينِ وخمسة أشهرء فإن قلنا با لحولين فالإزضاع غير مُؤثْر‎ 
ع م‎ 0 0 ٠ ٠ 2 
وإن قلنا بالفطام فالإزضاع مُوْثْرٌ بعد الحَوَلَينِء والمسألة واضحة.‎ 
٤ ا‎ . 
وهل رَضاع الكبير مؤثر؟‎ 
2 E 5. ° ع خا 4 م‎ 5 
بعض العَلماء يقول: إن رضاح الكبير مُوثْرٌ ولو تَجاوَرٌ الحوْلَينٍ أو الثلاثة أو الِعَشَرَةَ‎ 
واستدَلُوا بعُموم قولِه تعالى: #وَأْمَهَدمُحكُمْ أل زنک4 [النساء:7](".‎ 
6 0 سوا‎ 1 5 RS <1, 
وبناءً على هذا: يجب أن نحذرٌ بعض الا رواج الذين يرضعون من ثدي زوجاتهم‎ 
و. ع ¢ م ے 3 ن ء ت‎ 5 5 
-وهذا واقِعٌ ونُسَألَ عنه- لأن الناس الان من شِدَةٍ المَرّفِ أصبحوا يستمتعونٌ بالنساء‎ 
مِن كل وجه.‎ 
م ا ا ^ في رە 0 رڪ‎ 2 ١ ٠ 
فعلى هذا القولٍ: تكون أَمَّهُ من الرّضاعء وحينئظٍ ينفيىخ» فيَنْقَلِبُ الترف تَلَمَا‎ 
ع كوه ل 5 5 م و 7 و‎ 1 
فهو يريد أن رف نف دا لكن يعد المفاصلة.‎ 
02 ت رصم‎ ٤ كر عي‎ 2 4 6 4. 5 ٠ 8 ٠ 
فلو قلنا بهذا القول -وهو قول ضعيف مطرَح لا عبرة به» لکن حكايته لا باس‎ 
e عِِ ت 2 د ين لير‎ 
بها- لكانت المرأة الذكيّة التي لا تُريدٌ رَوجَها سحتال عليه» وتَسْقيهِ من لَبَيهاء وكأنه‎ 
و أ‎ N مه > عي‎ 1 
من ثدي شاةء خمسة أيام» فإذا تم اليَومٌ الخامس تقول له: سلامٌ عليك!!‎ 
Tet > ها 4 500 - 4 2 1 < عي‎ 
المهم: أن هذا قول مُطرَح ولا عبرة به؛ لأن السنة يجب أن تكون مقيدة للقرآن؛‎ 
لأن الله تعالی قال: #وَأطِيعُو الله والرسول اکم يموت ) [آل عمران:117] فلا يُمكنْ‎ 


.)55-1١ا//١١( انظر: المحلى‎ )١( 


۱۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کی انه ع e‏ ل 
لا آَم أخته. وَأَختَ ابنها". 


إ 


= أن يَصِلّ الإنْسانُ إلى رَحْمَة الله إلا إذا أطاعَ الله وأطاع رسولة اة والسّنّهُ هي قو 
الرسول كك أو فِعْلَهُ أو تقريره. 
اا 

في ذلك خلافٌ ينبي عليه لو أنَّ البكرٌ أَرْضَعَتْ طِفْلَاء فهل يكونٌ وَلَدّها منّ 
الرّضاع وترم عليه أو لا؟ 

فالمشهورٌ مى المذمّب أنه لا بد أ ن يکود قد ثاب عن مء وان | أن إرْضاعً البكر 
لا عِبرةً به؛ لأنّهُ ليس عن عمل '". 

والصَّوابٌ: ئه مُور وإنْ لم يشب عن مل؛ الآية: راڪم الى 
رتك ولأنَّ المعنى واضح وهو تَعَذّي هذا الطَفْلٍ باللبنِ. 

والدَليلُ على أن الإزْضاعً مور في تحريم التكاح قول الله تعالى: راڪم 
آل ل ارصغتک وَأحوتُكُم شرح الرَحْلعَةَ * [الساء:۲۳] فذکرت الآية صنمَين 


أو نوعَين» وأكملَتٍ السِّنَّةٌ الباقيَ» فقال لني كلله: ايخرُمُ ِن الرضَاع ما بحرم من 
النسب»1". 
ب 5 5 سه o‏ ٤و‏ م 
]١[‏ قوله ردان ا e‏ 
۶ 2 ل غر ع ت 9 
ومن السب تَحُرُمُ عليه لأنَّأمَ حك می السب إِمَا أنْ تكو اَمَك وإمًا أن تكونّ 


(۱) شرح منتهى الإرادات (0/ .)57٠‏ 
00( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم »)۲٤٥(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١5151/(‏ من حديث ابن عباس ينك 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) h4‏ 


2 2 


ورم ب با AF E E‏ وك م وَرَوجَة ابنه 4 وَإِن تَرل» دون بتاتهن 


ص 


وَأمهَاتِن و ا زوجت وَجَذَامَا بِالْعَقَدِء وَبنتها وَبَنَاتٌ أوْلَادِهَا بالدّخول!'».. 


ص 


زوج أبيكه فإن كانت رُوجة أبيك فهي حرام عليك با ضار وأما أم أخيِك من 
الرّضاع فليست رَوجة أييك» بل هي رَوجة جل آخرَء فإذا ا حت 
فيَجوزٌ لك أن تتزوّج بها. 

كذلك أختٌ بنك من الرّضاعء كام اتك من العا فهذه بحرم عليك إذا 
كانت منّ النسبء امار لا انرا ونث أنَّ هذا الاستثناءَ لا وجة له 
اود يا راي E FE‏ 


من امرأةٍ 


يي 


]١[‏ قوله رجاه لله «و يخم الَف روج أي َكل جد وَرَوْجَهُ نه ون َل دون 
نان وَْمَهَاتِينٌ وكرم رَوْجَتِِ وَجَدَامجا بِالعَقْدِ وَبنتها وَبَنَاث أَوْلَادِهَا بالدَّخُولٍ) 
٠‏ 1 و 0 
هذا الحرم الما هرق وهي الاتصال بين إِنْسائَينٍ بسبب عَقَدِ النكاح» فليس هناك 
و 
قرابة ولا رَضاع. 

5 ٣و‏ ,مو و مه 

فقوله: «وَيحْرَم ب ِالعَقَدِ) أي عقَدٍ د التكاح بدلیل رل أبِيهٍ) فمتى 
e I a CT‏ 
لو طلقها قبل الدخولِ أو مات عنها قبل الذخول فهي حَرامٌ عل ابنه؛ لقو اله 
تعالى: # ولا كحو ما تک ابآؤْكم VD RAE‏ كد كلت rE‏ 
0 -2 لا قروا ا رط 


تک وما وسا تبلا 4 [الساء:۲۲] وقال في الزّنا: « ولا مفو ال نكن 
سه وسا سيلا 4 [الإسراء:؟6] ولم يقل: امنا وهو يدل على أن أيكاع المحارم 


هذا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع د 


ساو د ا ا ون فاه يتل بک حال» حتى 
وإِنْ كان راء بخلاف الرّنا فإنَّ البكرٌ لا يُرْجَمُ حم 

وقول ١(وَيحُرَم‏ ا 

الجواث: نعم؛ لان العقدّ غير الصّحيح لاه يُسكّى عفدا فلو تزوجحت امرأة 
بدو لوالو کا سی راكاج اط ای تلو مات ا 
لابه من غيرها أن يتزوّجَها؛ لأنَّ العقدَ غير مَ صحيح» وكلما سَوعْتَ في القرآنٍ أو السب 
«عقد) فالرادٌ به الصحيح. 

إذا: حرم بالعَقدِ ِ الصحيح زّوجة أبيه وإِنْ علاء ويُعْنى عنها قوله: «وكل جَذَا. 

فلو قال قائل: بنط في قوله: #ولا خا ما تک ءابڪاؤڪم يِب 
السا € [النساء:۲۲] ألا يُمكرٌ أن یراد مها أبو الصَّلَْبِ؟ 

فالجَوابُ: لا فالآباءُ تَشْمَلُ الأجُدادَ وإن عَلَوْاء قال الله تعالى: لَه ایک 
هيم € [الحج:8/] وأبونا إبراهيم ء مَك ليس أبَا للصّلْبء »بل هو أبو آبائنا وأجٌدادنا. 


مَسْألةٌ: لو أنَّ رَجآا زنى بامرأق فهل يِدْرُمُ عليه أضلّها وَرْعُها؟ وهل كترم عليها 


أله وفَرْعَة؟ 
بن أنه لا يَدْخْلُ في قوله: لوَأْمَهَدثُ نيكم وََبتِبْسكُمْ أل في 
ورڪ ن سای کہ وقوله: # ول شکحواً ما تک ءَابأَؤكم #4 وقوله: 


وليل ل أسايحكم 4 والزانية لاتذخل ٤‏ هذاء فالمزنٌ مها 5 من خلائلٍ الأبناع 
وكذلك آم الزن بها ليست ين أُمّهاتِ نسائك. 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱۲۳ 


إذا: فتكونُ حَلالُا لدُخولها في قله تعالى: أجل کم ا و ِڪ 4 وني 
قراءةٍ: (وأَحَلّ لَكُمْ ما وَرَاء ذَِكَ)”". 

والمذمَبُ: أن الزّنا كالنكاح» فإذا زنا بامرأةٍ حرم عليه أصولّها وفْروعُهاء وحم 
Ls E‏ موا وهذا يمن عرائب العلم» أن يَجَعَلٌ الفاح 
كالنكاح» وهو من أَضَْفٍ الأقوال. ۰ 

وأضْعَفُ منه -أيضًا- من قال: إِنَّ الرّجِلٌ إذا لاط بخص -والعياد بالله- فهو 
كالمرأة الَْقَودٍ عليها عَقَدّا شَرعيًا!! فيَحْرُمُ على هذا اللائط فُروعٌ الوط به وأصولة 
وكرم على الوط به فُروعٌ اللائط وأَصولُة”"» هذا أبعدٌ وأبعدُ منّ القولٍ الأول!! وذلك 
لأنَّ النُواطً لا محل الم * بی حال من الأخوالء لا بعَقلِ ولا بغير عَقَدِء أمّا فرح المرأة 
فيُمكنٌ أنْتَعْقِدَ على امرأةٍ ويل لك. 

فالصّوابٌُ: أنَهُ لا كر في تحريم المصاهَرةٍ بغير عَقْدِ صحيح؛ وذلك لأنَّ العقود 
إذا أطلقث في الشّرع يلت على الصحيح. ۰ 

ومنّ الغرائب: أنهم يقولود في الظّهارٍ: لو ظامَرٌ الإنْسان من امرأة أجنبية لا ينبت 
للها مع أن قولة: «الَدِينَ هرون مىم من يسَإيِهم» [المجادلة:۲] مثل: اكات 
نِسَائكُمُ) في هذاء وكذلك في الإيلاء: # لِلَذِنَ ولون ِن اهم © [البقرة:”77] قالوا: ما يشت 
إل مع روج فكيف نقولٌ بالتحريم في هذه المسألة؟! 
)١(‏ قرأ بها سائر القراء عدا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم» كما في الوجيز للأهوازي .)٠١۸(‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۲۹۱-۲۸۹/۲۰). 


(۳) انظر: الإنصاف (۲۰/ ۲۹۷). 
)٤(‏ انظر: الإنصاف (۲۳/ /761). 


عن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالصَّوابُ: أن كلّ ما كان طَريقَهُ حُرّمًا فإنَّهُ لا تَر له في التّحريم والُصاهرة. 


و 


أ[ © سرجه 


وقولة: «وَرَوْجَة ابه وَإِنْ SF‏ مثل : ابن ابنه» وابن بنتهء وابن ابن ابن ابنِه إلخ» 
وقد اشترط الله تعالى في رَوجة الابن أن يكونّ منّ الأصلاب. فقال تعالى: #وَحَلبيلُ 
بَنَآَيكُمْ الْدّبنَ مِنْ أَصَلِيِحكُمْ 4 [الساء:18] يعني الذين حَرّجوا من صلب 
الإنسانِ؛ اخترارًا منَ الابن منّ الرّضاعء وهذا هو الرَّاجِحٌ» ولكنّ جمهورٌ العلماء 
يقولود: إل اخترارٌ من ابن الي فقول تعال: ربكن آم رڪم # يعني لا من 
الأبناءِ الذين تبنيتموه. 


سے ل ےر ت 
ي ©» 
٠‏ 


ولكنْ يُقال: في هذا نظ لا سا إِنْ كانت اليه تَرَلَتْ بعد إبْطال التََنىء فإنُّ 


7 220 سَ ف ے ص x ٥‏ 
إذا أَبْطِلَ التّبني شَرعًا لا ُحتاح إلى الاختراز منه؛ لأنّهُ غيدُ داخل في الحُكم حتى يتاج 
إلى الاختراز منه بالقيد» وسنذْكرُ ذلك إن شاء الله تعالى. 


و - يي رك 7 
5 19 اف اه 6 9 ص کے 5 5 مہ ٤ E ٣‏ 7 ت 5 
وقوله: «دون بناتين وامهاتين» أي بناتٍ زوجة أبيه» وبناتٍ زوجة ابنه» ومَعلوم 


ع 


¢ ى وھ م » ٠‏ ت 1 ٠ 5 ٠‏ 8 4م 4 م فى 


e e e 1‏ پو وع ر ل r‏ 
من غيرهو. وهذه الزوجة ليست أمّا لولدوء فإنه يجوز أن يتزوْجَ الولد هذه البنت؛ لانه 
ص ص ء ص o‏ ن ع ع ڪڪ 
لا علاقة بیته وبينهاء فهى ليست أخحته؛ لأا ليست من أَمَّه ولا من أبيه أيضًا. 
ء و 2ع وم وه 


إذا: جور أن يتزوّجَ الأب أمّا والابنُ بنتهاء وكذلك العكسٌء وفيها تداخل بن 
2 0 م اب 2 e‏ < 
يكون عا وخالاء وابن عم وابن خال» وهي مَعروفة في الالغاز. 


وتفسير القرطبي .)١١5/65(‏ 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱۲۵ 


وقولّه: «وَكَرُمُ 1 رَوْجَتِهِ وَجَدَاممًا بالعَقَدِ) أي عقدٍ النكاجٍ ابي فأ 
الروجة حَرامٌ بمجرّد العقيء فلو عَقَدَ على امرأة وطلقَها قبلّ الول عر ڪھ مت عليه 
أَتّها؛ لأنّ الله تعالى أَطْلَّىَ فقال: #وَأْمَهَدَتٌ نايك » [النساء:55] والمرأةٌ تكون من 
نسائه بمجرّدٍ العقد. 

a‏ اله اوبات أَوَْادِهَا بالدّحُول بها من فُروعِهاء وبناتُ 
الأولادِ يَشْمَلُ بناتِ الأبناء وبناتٍ البّناتِ؛ لأنَّ الأولاة إذا أَطْلِقَتْ سَوِلَتِ البَنينَ 
والبناتِ» فبنتٌ الروجة وبنات أولادها لا مبحرَمْنَ على الزوج إلا بالدخولٍ بالأم 
والمرادُ بالدخول هنا الوَطْءٌ يعني الجماع» فلو تزوج امرأةٌ وتلا بهاء ولم تجبه 
وطلقها فله أن يتزوّجَ بنتهاء سواءٌ كانت من زوج سابق أو من روج لاحِقٍ؛ لقول 
الله تعالى: #ور بكب حكم َل في حجورككم ين ساد کم آل دحتم بهن 4 
[النساء:٣۲].‏ 

ل و 1 

فرّبيبة الزوج اشترط الله تعالى فيها شرطينٍ: 

¢ اوه ا 0 َه 
الأول: أن تكون في ججْر الزوج. 
4 عه 7 ا 2 

الثاني: أن يكون قد دخل بأمها. 

هذان الشَّرطانٍ ذَكرٌ الله تعالى مَفهومَ أحدهماء ولم يَذْكْرْ مَفهومَ الآَحَرِء فقال: 
وین 8 e‏ ا ولم 1 0 


لق لشم پول € وسكت عن تفه وم الال مدل نا عل أن الي الاوز 


15 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= غير مُعتبر» وأكثرٌ العُلماءِ على ذلك" وإن كان هناك قول لكف واف أنه رط" 
ولكنّنا نقولٌ: ليس بكَرطِ؛ لأنَّ الله تعالى صرح بمَفهوم القَيِ الثاني» فدلّ ذلك على 
أن مَفهوءَ القَيدِ الأول غير مُعتير. 

فإنْ قال قائلٌ: إذا كان غير مُعتبر فعلى أي شىء تُحْرّجونَ الآية؟ 
فَالجَوابُ: أنّنا ُخْرّجُها بناء على الغالب» وإشارة ِل أما کون ينا على 
الغالِب فلأل الغالِبَ -لا سيا في صدر الإشلام- ا قيعت انها 
کن معها: 
وأمًا الدَّاني: وهو الإشارةٌ إلى العِلََّه فكأنّهُ قال: ها ترم على الرّوج؛ م 
ذبا في حجرو وهو يَنْظرٌ إليها نَظَرَ مُر ب لها؛ ولذلك تھا مثا بنا لها س سن 
وعَشْرٌ سنِينَ أو اثتتا عَشْرةً سَنْة 6 إلى روج مها ودم له اطعا وتَكْشِف وجهّها 

له وكأئها ابه اماء فليس منّ اهناب أن يَدْحُلَ عليها ويَنْكِكها. 

وهذا القول الذي عليه الجمهورٌ هو الرّاجِحُ آله لا يُشترط في تحريم الربيبة على 
ترج أنيا ل قرط ا 

لو غل ارا رطا افر ادر اوغا قا الت خوك :انه 2 اله 
بَنائما ولو كن في جره على قول ا ُمْهور» وهو الأزجح. 


أ 


(۱) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ »)٠٠١‏ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص:٠٠)»‏ والحاوي للماوردي 
(9/ ۲۰۹)» والمغنی لابن قدامة .)61١5/9(‏ 
(۲) عيون المسائل (ص:٠٠۳)»‏ المغني (۹/ .)١١٠١‏ 


كتاب النكاح (ماب المحرمات في النكاح ) ۱۲۷ 


فهؤلاءِ الأربعة يَثْبْتُ التَحريمٌُ فيهنٌ بالمصاهّرة» فهل يبت التَحريم فيهن إذا كُنَّ 
من الرّضاع؟ ؟ بمعنى: هل يَحْرّمُ على الزوجة أبو زُوجها منَ الرّضاعء وابن رّوجها من 
الرّضاع. وعلى الزوج بنتُ زوجيو ته من : الرضاعء وهر زوجټه من ن الرّضاع؟ 

مئال ذلك: رَجل تزوَّجَ امرأةً لها 1 من الرّضاع وم من السب E‏ 
السب حرام عليه» ئا أَمّها منَّ الرّضاع فهل هي حَرامٌ أو غي ڪرام 

هذه المسألة فيها خلاف: فجُمْهورٌ أهْلٍ العلم ومنهم الأمَة الأزبعة على أنه يشت 
اعون بالماقر اللدرشكن | لباقاديو نا بعد الى لواو لك عل ريه 
أبو رَو ها من ¿ الرضاع» وابن رَوچها من الرضاع» وعلى ّوج اء م زو جټه من الرّضاع 
وا رُوجته م الرّضاع. 

ا بعُموم قولِه تعالى: لوَأْمَهَتُ سای [الساء:7؟] والُرضعة تُسمّى 
ناء وقوله: ولا دحوأ ما نگم ١ابسا‏ ڑم يرب السا € [النساء:؟؟] والأبُ منّ 
ال ضاع د يسمّى آباء وقوله تعالى: وليل ناڪم وبقوله والس ارات : 
يحرم و ارم مَا يحرم من الس فقالوا: کا أنَّ أبا الڙوج من السب ب حرام على 
الزوجق فيكون أبوه من الرّضاع حرامًا علیهاء وکا أن ا م الروجة من السب ب حرام على 
لوج فأمّها منَ الرّضاع -أيضًا- حرامٌ. 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (5/١5١)؛‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص:۲٠۲)»‏ والحاوي للماوردي 
)١49/4(‏ والمغني لابن قدامة (۹/ 015). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 07 7). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (751564)) ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١5151/(‏ من حديث ابن عباس ينها 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واختارٌ شيخ الاء' سلام ر يلار بن امام 1 حرم بالمصاهر ةب 
لحديث: يحرم من الأ 60 يحرم من السَبِ» فالحديث ال بمنطوقه على أنه يحرم 
بالرّضاع ما يحرم اا دك بمُفهومه عل أن ا حرم بالرّضاع ما حرم بعير 


السب 


واا له تعالى: #وأمَهدتث 5 اسح ا 
تَفْسهاء فلو كانت الأ عند الإطلاق تَشْمَلٌ الأ م لضا وال من السب لم يكن 
لقوله: وڪم آلۍ ارک4 فائدةٌ؛ لأنَّ E‏ سَبَقَتْ في اول الآية. 

وأيضًا الاه من الرّضاعة لا يصح أن نقول: : إا آم على الإطلاق» بل لا بد من 
َيِه ولهذا لا ذخ في الم ني قوله تعلى: 5 ا دش [النساء:١١]‏ بالإجماع» 
وكذلك الأأخبٌ عند الإطلاق لا ا فيها الأخت من الرّضاعء وإلا ل) قال: 
#واخوانتككم مرت الرضَعَةٍ 4 فلا دليل في الآية. ۰ 

كذلك قولَّهُ: ل ولا کا مَا کح ابسآوْسكُم 4 فان ُ من المعلوم أن الأب 

من الرّضاع لا يذخ في مُطْلَقٍ الأب أبدّاء فلا يُسمّى أبا إلا بقيد الرضاع. 


8 
1 


وما اقول دياه و ساس سيان ؛ لأن الله قيِّدَ 

الأبناء يكونهم منّ الأصلاب؛ فقال: وتیل سبكم الْدنَمِنَ أصْلَبِحكْم » 

وأجابوا: أن هذا القَينَ اخترارٌ من ابن التبنيء فيقال: إل لا يُمكنٌ أنْ رر الله في القرآن 
ابي 


عن ابن باطيل قرع أن لابنَلباطِل كرا غود دايمل حتى عاج إلى قي قي يخرجة. 


.)5 957 /٥( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱۹ 


= فابنُ التبني ليس شرعيًا منَ الأصل. 

وعلى هذا: فالآبة تدل على ما اختار شيخ الإشلام ابن تيمية الله وهو 
ااا 1608201 ر 
القُرآنِ فلا يُمكنٌ أن ترم إا بدلیل بن وهو قولة: وال لكمْ ا ره کڪ » 
و(ما) اشم مَوْصولٌ تيد العُموم» فأيّ إِنْسانٍ يقول: هذه المرأةٌ حَرامٌ» نقولٌ له: ائتِ 
بدَليل. 

وعلى هذا: جور للرّجلٍ أَنْ يتزوّج اَم رَو جيه ته من الرَّضاعةَ لكنْ بعد أن د فر 
الزوجة وت أو طَلاقِه فلا يِمَعُ بينهما؛ لقول الرٌسول 5ل ر م بالرّضَاعَةٍ ما 
بالتسب“" فإذا حرم الجحَمْع بالنّسب حرم بالرّضاعة؛ ولهذا سيخ الإشلام رها في 
هذه المسألة لم يُصِبْ في قوله: هبجو جم بين الأحتينِ مى الرضاع. 

وون جمهورٌ الأمّةِ على E‏ الوذ ضاع موز في تحريم امصاهّرةٍ يوجبٌُ للإنسان 


2و 


e‏ ل: آم الروجة حَرامٌ عا للجُمهور وححْتَجِبْ تَبَعَا 
لشيخ الإسلام ابنٍ 5 يميه رََدالة؛ وذلك لأنّنا إذا قلنا: إِنَّا حَرامٌ عليك -على راي 
الهو - لا َب وإذا ثلنا: قبا حلالٌ -على رأي الخ - تحب 

وأنا أَعْمَلُ بِالدَّليكَِنِ وأقول: هذه مسألةٌ مَشُكوكٌ فيهاء وإذا شك في الأمر فإلّه 
يُسْلَكُ فيه طَريقٍ الاختياط» فاحل بالاختياط با قله الجُمْهِورُ من تحريم نكاحهاء 
وتاخ بالاختياط با قال شيخ الإسلام من وجوب الججاب. | 


م١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهذا الَسْلَكُ له أصل في الشَّرِعْ» وهو قِصَّةُ سَودةً بنتِ زَمْعة معنا حينا 
حاص سعد بن أبي وقاصٍ وعبدٌ بن زَمْعةَ يمن في عُلامٍ كان اعا سعد بن 
أبي وقاص» وقال: لإا سه د اسار ل يا رسول الله 
إل ولد وَليدة أبيء وُلِدَ على فراشه -ومَعلومٌ أن الود للفراش إذا اذّعاهُ صاحبُ 
الفراش» حتى لو عَلِمْنا أنه من الزَّانِ قَطْعَا- فقال سَعْدّ: يا رسول الله انظ إلى سب 
الام فتَظرَ إليه فوج با بنا ةما يدل على أنه لق ِن مائو ثم قال التي 
كا يك «الوَلَدٌ للفراش وَلِلعَاهر الجر وَاحْتَجبِيِ مِنه يَا سو انا 


الوسية و ا ع ا ا 


أى سَبَهَا بيتاء فأعمَلَ النبئٌ اة السّببَينِ؛ احتياطًا. 
يي 7 
وقول النبيّ بكلِ: «الوَلَدُ ِنفِرَاشٍ وَلِلِعَاهِرٍ الَجَرا هل هذا عام سواءٌ اذَعاه 
صاحبٌ الفراش ي أم لم يدعو أو حاص فيا إذا اذعاءٌ صاحِبٌ الفراش اينع اله أن 
كانت اَرْنيٌّ بها لا فراش لهاء وادّعى الرّاني أن الوَلدَ وَلَذهٌ فهل به؟ 
اجُمهورٌ على أنه ما را لا سق لزان في الولو الذي خلق ين ماو رقب 
بعض العلماءٍ إلى أن هذا خاص في المخاصمة» يعني إذا حاص الراني وصاحتٌ الفراش 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١501(‏ من حديث عائشة كتا 


(۲) انظر: المبسوط للسرخسى »)٠١٤/١۷(‏ وبداية المجتهد لابن رشد »)٠٤١١ /٤(‏ والحاوي للماوردي 
(/57). والمغنى لابن قدامة .)٤١/١١(‏ 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) شن 
0 سل امه 1 م E‏ ۱ ° 00 
قان بات ا و مانت بعد لوأ 


= قضَينا به لصاحب الفراش 3 اما | أمّا إذا كان لا مُنازِعَ للراني» واستلْحَقَةٌ فله ذلك وَيُلْحَقٌ به 
وهذا القولُ هو الرَاجحُ الاب للعقلِه وكذلك لزع عند التأمل. 

]١[‏ قولة وَمَدَاهَه: «فَِنْبَانتِ الرَوجَة أو مات بعد ا وة أبن نه نائبُ الفاعِلٍ في 
قوله: بحن يَعودٌ على بناتٍ الرُوجةء وبناتٍ بّناتهاء وبناتٍ أبنائهاء فلو تزوّج امرأةٌ ثم 
بات منه بعد أن خلا بهاء لكنّهُ لم يجامغهاء فإنّهُ تل له بَنامباء وبناتٌ بناتهاء وبناثُ 
أبنائها؛ لن ِن صّرطٍ تحريم الربيبة ومن تَفرّحَ منها أن يذل بأمّهاء وهنا لم يَدْْل. 

كلف ارماك لو الفاطلقها فالقضف العِدَّةٌ جار أن يتزّج ابنتهاء إذا لم يڏخل 
أمّها؛ لاشتراط الدّخول. 

وهل حرم على الزوج بنات ر رُوجِتِهِ التي دخل بها من زوج بعده؟ 

الجوابُ: نعم؛ لأن الُحرّماتِ بالمصاهرة أرْبَعة أضنافي: 

أولا: أأصولٌ الروج على الزّوجةٍ. 

ثانيا: فروع الزوج على الرُوجِة. 

النًا: أصولٌ الزوجة على الروج. 

هذه اللات كَحْوُمُ بمجرَّدٍ العقدٍ. 

رابعا: فُروع الروجة على الرّوج» وهنا اا ف الد رل فا ف درل 
بناتها ِن روج قبلَهُ أو بعدهُ حَرامٌ عليه تحريً) مُوبدَاهِ ولهذا قال: «قَإن بات الرَّوْجَةٌ) 


() كذافي بعض نسخ زاد المستقنع والروض المربع» وهو الصواب» وفي بعض نسخ الزاد: قبل. ولیس بصواب. 
وانظر توجيه فضيلة الشيخ رَمَهُأَنَهُ على ذلك فيما يأتي أن الصواب: بعد. 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


نصا 
أ ° فر وەت 


د رفوو ) گر ۳ ف وويكي ]١[‏ ۶ 2 > 
ورم | امد اخت معتدته »واخت زوجته 3 ل ل ا DS‏ 


= أي الْمَصَلَّتْ من الرّوجء ما بلاق بائن كالثلاثِ وما باِضاء العِدَّة في الرّجعيّة. 
وقولّة: «بَعْدَ الَلْوَة» وقبل الَلُوةٍ من باب أؤلى» لكنّهُ نص على ما بعد الحَلُوةِ؛ 
لأنّ بعص أَمْلٍ العلم يقولٌ: لَه إذا حلا مهن دون جاع حَرْمَنْ عليه" وقاسوا ذلك 
على وُجوب ادق وعلى استفْرارٍ الصّداقٍ كايلاء فیا إذا زوج امرأةٌ وسلا بهاء ثم 
طلَّقّها فإنَّ العدّةَ نَبُء وكذلك يستقِدٌ الصداق كاملا. 
ولكنّ هذا فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ القُرآنَ هنا صرح باشتراطٍ الدخول» ومع وُجودٍ النَص 
فلا قیاس. 
١‏ ثم شرع املف راه بالُحرّماتٍ إلى أَمَدِه وهنّ المحرّماتٌ إلى مد معي 
أو تير حال إلى أخخرى» فهن رمات لسَبب يَولٌ فقال: 
وكرم إل أَمَدِ أت مُعْمَدّيِه؛ أي إذا طلَىّ امرأةٌ وشَرَعَتْ في العِدَّة وأراة أن 
يتزوّج أخمّها فإن ذلك حرا حتى بهي العِدَّةُ. 
[۲] قولة: ١وَأَحتُ‏ رَوْجَتِهِ؛ أي التي لم تعلق 10 إذا عرفت ONT‏ 
ما دام في العدَّةٍ فحت غير امل ِن باب أؤلى. 
رم رمف ور 


٠ ٠ 


إل أمن اح مق هوا وجته) 
م مذ ا حت معتديه واحت روجته». 
ەو و 


2 ى 2 
ل aS O‏ 
هذا تسامح من المؤ 1 آله لان أخت معتدته وأخت زوجټه لا حرم عليه 


1 و 3 ر2 ت ع 9 2 م ص ت 2 
فالقران لم ينص على أن أخت زرَوحِيَهِ حرام عليه» ولا على أن أخت معتديِهِ حرام عليه 


.)5860 /۲۰( والإنصاف‎ »)٥۱۷ /۹( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱۴ 


- بل قال: #وأن تَجَمَعوأ بيرت ك4 [الداء:۲٠]‏ فالُحرَم هو الجمعٌ» أما نفس 


الأخت فليست مَؤْصوفة بلجا حرا بخلان الم والبنت والمخرمةء وما أشبه ذلك 
ا 34 حرام فنع بها عبر به القرآن» وهو صَريحٌ» فقال: وان 


تَجْمَعُوأ بب الختکن). 
2 ن عر #2 3 4 
إذا: حت الزّوجةٍ حرام وأمًا حت المعتدّةِ -فعلى كلام المؤلّفٍ- أنّها حرام 


و ت 


ولو كانت بائنة بينونة كبْری» كالمطلّقةٍ ثانا فعا وإنْ كانت لا تَرْجِمْ إليه بعقلِ لكنْ 
ا ا الگا ا ۶ 2 
لا زالت علق النكاح واثاره باقية عليها وهو العدة. 
والصَّوابٌُ: أن في ذلك تفصيلا: 
إن كانث عن بات فلا تيل للرّوج إلا بعد روج كالطلقة لاء فله أن يترو 
هاف ذلك نالوا ات ينونه كارف 
ا اه شه ع س6 م ٠‏ > الس 2 
وإن كانت رَجعِيّة أو بينوتتها صغرى فنا لا تحل» والرّجعيّة هي التي طلّقها على 
٠‏ 0 ي 27 كي Es‏ ى 
غير عِوَضٍ مرّةَ واحدة بعد الدخولء والبائنة بينونة صغرى هي التي خالعها رَوجُهاء 
وس ميث صُغْرى؛ لأ تجو لوج المُخالع أن يتزوّجها في العِدّة وَتهاء أا الينونة 
الكُبْرى فهي البائنٌ بالطّلاقٍ الثلاث. 
وعلى هذا فَالعتدََاتُ تلاثة أنواع: 
ع 4# اراه سي و ئو و وع - 5 
الأول: رَجعبّة: وهى الْعتدّة التى يُمكنٌ أن يُراجِعَها بدون عَقْدِ. 
الثاني: بائ بينونة صُعْرى» وهي التي له آن يتزوّجَها بعقدٍ بدونٍ مُراجَعة يعني 
ليمك رده لكر تملك أن لهاو لغ بوتا 


و ه 


صعرى. 


» 


۱۳€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e 


وبنتاهما''» وعمتاهماء و حالت‌هی") N‏ 


> 
1 


< x 1 2 فى ع مه‎ N 

الثالث: بائن بينونة كُرى» وهى التى طلقها آخرّ ثلاث تطليقات فلا 
ت 72 2 4 
لبعد روج ا و 


ل أن اخ میت طا ھ كلام الء لفى اكاك ال سوا انت حى ونان 
1 كرا سو ر و 


Sg es 


ا 


والصحيح: نه إذا كانت بائنة يينونةَ كَبْرى فإ ئها َيل له؛ لأنَّ البائدة ينونه كبرى 
e‏ 

[1] قوله وه 4 «وبنتاهما» أي : بنتٌ أت رُوجته؛ وبنت أخت مُعتدته. 

[YJ‏ «وَعَمَنَاها وَحَالتاهما» أي: لا جوز 3 بن معد ته وا 
أو خالتهاء وكذلك روجته وعمّتها أو خالتهاء ولو أن المؤلّف راه وغيرَةُ منّ العُلماء 
وا بالآية والحَديثِ لكان وصح واي ن وأججى» قال الله تعالى: د IE‏ 
الخ سين وقال النبى كَلِله: لا مع بهن َرأ وَعَمَتِهَا وَعَمَتَهَا ولان الل أ وَكَالَتَهَا)!". 

وَالتَعْليل: TE‏ يدي غالبا إلى قطيعة الرَّحِم؛ 
لأنّهُ منَ الَحروفي أن الضُرّتينِ E E PEE‏ فون أجل البَعْدٍ 
عن قَطيعة الرّحِمِ حرم الشّعٌالجَمْعَ بين الأَحمَينِء وبين المرأة وعمّتها وبين المرأة 
وخالتها. 

فصار الذي حرم بينهُنَ الْجَمْعْ ثلا لاثة أصنافِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (۹٠۱٥)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» 

باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم »)١50/(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَْعَنَ. 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱۵ 


الأختانه والعمّةٌ وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختهاء وهذا أَوْضَحٌ م قال المؤلّفْ 
وبين وأيضاهو حكم ودليل. 

و ال مع يني هقها ل لان ماسرى اللات غلال»بوهةا اشا 
أَوْضَحٌ من قول بعضهم: « ڪرُم الْحَمُمْ بن امْرَََينِ لَوْ قدّرَتْ إِحْدَاهما كرا لَم يترو 
بالأخرَى لِتَسَب أَوْ رَضَاع لَا مُصَامَرَة»!" وهذا وإ کان ضابطًا لكنّهُ ضابط عمد 
المسألة؛ اخ ر کو ردا ثكم لكر القرآنَ والسئة أسهل. 

فإذا قال قائل: هل يجوزٌ أن َجّمَحَ بين رَو جة إِنْسانٍ وبنته من غيرها؟ 

فلو ويي رَجل عن رَوجِتِهِ وله بنت من غيرهاء فتزوجهما رَجِلُ» وجمع بينه| 
لَه يجورٌء ولو فَرَضنا إخداهما ذكرًا فإِنّهُ لا يتزوّجُ بالأخرى. 

لكنْ قالوا: هنا لا يتزدّجٌ من أجل المُصاهَرةٍ فلذلك جار الجَمْعُ؛ ولهذا نقول: 
إذا رَجَعْنا إلى الكتاب والسّنَةِ في هذه المسألة بالذَّاتِء وفي غيرها أيضّاء فإنّنا نرى أن 
التّعبِيرَ القرآن والنّبويّ أوْضَحٌ. 


و 
ر 


فرّوجة إِنْسانٍ وبنتة من غيرها ليستا حكن ولاعكة ونت أخيهاء ولا غالة ووت 
يها فتَحِلٌ؛ والسّؤالُ عن هذا كثِيرٌ؛ كيف مُجْمَعْ بين امرأةٍ رَجل وبنته من غيرها؟ 

فنقول: نعم؛ لان الله بی فقال: وال کم ا و ذم 4 [النساء: 1]. 

وهل الْجَمْعْ بين الأحتين من عي وبين المرأة وعمّتها أو خالتها من رع 


2 


حرم أو لا يحْرم؟ 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


TTT‏ » ولا إِشْكالٌ 
فيه؛ لأنَّ الدَّليلَ فيه واد ضح يحرم مِنَ الرضاع ما بحرم من ن الشسَبٍ)' ' فا حَرْمَ ا لحمع 
بين هاتين الَرأتينِ بالشسبء فكذلك يم امح بينهم بالرضاع. 

وغادل لاتق N‏ لَه فقال: يحور أن تجح بين الحم 

من الرضاعٍ» وبين الرأة وعاّتها نياو لوالو اانه "الك قرا NN‏ 


ا أن 
ابي 


بع والحدیث واضح: «يِحْرْمُ مِنَ الرّضَاع ما حرم من النَسَب» سواءٌ كان معتى أو عَيئًاء 


فا يحرم من السب بعَينِه من النساء رُم منَ الرَضاعٍء وما بحرم لعنى فيه بحرم كذلك 
من الرضاع» وعلى هذا: فلا يجْمَُ بين الأَخيَنِ منّ الرّضاعء ولا بين امرأةٍ وعمّتهاء 
ولا بين امرأة وخالتها من الرّضاع. 
قله فدات ل قن طُلّقَت وَكرحَتٍ الهدّة أب أي أَبِيحَتٍ أت الرَّوجقَ 
وعمّهاء وخالتهاء ولكن شرط الولف أن تفرُع العِدَّة فظاهر آنه ما دامتِ الوذه باقية 
فن حرامٌ» سواءٌ كانت العِدَّةٌ عِدَةَ بينونة أو لاء ولكنْ تَعودُ إلى ما سبق أن الرَّاجِحَ 
إذا كانت بينونة گرى فلا حَرَج؛ لاه لا يُمكنْ المع بينهنَ» أما البينونة الصغْرى 


والرّجِعيَّةَ فلا يجورٌ أن يتردّج أختٌ مَن كانت عِدَمّا ف کو صهرق 


+ 


(۱) انظر: المبسوط للسرخسي »)٠١۷ /١(‏ والنوادر والزيادات .)٠٠١ /٤(‏ والحاوي للاوردي (9/ ٠٠۲)ء‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم »)۲٠٤٠(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعةء رقم »)١5151/(‏ من حديث ابن عباس وَليَهُعَنْها. 
(۳) انظر: زاد المعاد /٥(‏ 596 -595). 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) يفن 


ا ٠‏ ان 6م س5 سه رحس i‏ 
وَإِنْ تزوجَه) في عق أو عَقَدَيْن مَعَا بطل 1 اا سا SE E‏ 


ان رقو 


قال في (الوّوْضيٍ)'": «وَمَنْ وَطَِ خت رَوْج َيه بشَبْهَة أو نا حرمت عَلَيْه زَوْجَْهُ 
حى تَْقَضِيَ عِدَّةٌ لوطو يعني: لو أنَّ رجا زّنا بحت رو جيه -والعياذٌ بالله- قُلنا له: 
إن زوجِتَكٌ حَرامٌ عليك حتى تَنْقَضيَ عِدَة ازن بهاء فلو قُدّرَ أن ازن بها حمَلَثْ يِن هذا 

1 
الوَّطْءِ فلا تل له زوجتة حتى تَضَعَ اَن بها ملّهاء ولو بقيّ في بَطَنها أربع سَنَواتٍ!! 
لكنْ تقدَّمَ لنا القولُ الرّاجِحٌ: أنَّ الزّنا لا تر له» ولا يُمكنٌ أن َجْعَلَ السّفاح 
مث التكاح الصّحيح. 

]1١[‏ قولة مَهلنَهُ: «وَإِنْ تَرَوّجَهما في عَقْدِ أَوْ عَقَدَيْر مَعَا بَطَلَا أي: إن تزوَّجَ 
الأحتين فإِنْ كان عَقَدَا واحدًا فالمثال فيه سَهِلٌء بأَنْ يقولّ الأب للشخْص: زَوّجتك 
ابنتيّ هاتَيِنِء فيقول: قَبلْتٌ فهنا لا يصح إنْكاحٌ واجدة منها؛ لأنَّهُ لا مَزِيّة لإخداهما 
على الأحرى» فلا يصح العقدٌ لا على هذه لال هدو العمل أن يع ر 
فيقولً: زوّجتك بنتي فلانة» ويصح العقدٌ على واجدة. 

وقول «أَوْ عَقَدَيْن مَعَا بَطَا» أي: تزوّجها في عَقدَين معَاء وهذا لا يتصوّرٌ 
إلا بوَكالةٍء مثل أن یکون الول له ابنتان فيوَكُلُ شَخْصًا یزوج إخداهما ويتولّ هو روي 
الأخرى» وكذلك الروج يوگل شَخْصًا قبل له زاح إخداهما ويتولٌ هو يِكاح 
الأخرى. فواقٌ أن قال الول لهذا الروج: زوجتك بنتي فلانة» ووكيل الول يقول 
لوکیل الروج: زوحت مُوكُلَكَ فلانًا لان فی آنِ واحد» فيطل العقدانٍ حميعاء وهذا 
يُذْكَرُ على سبيل القَّرْض» ولا فهو صَعْبٌ. 


.)۲۹۷ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


114 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E UE al فن 27 اده‎ 


فلو قال قائل: ألا يُمكن أن نُصوَرَ السألة بأهْوَنَ من هذاء فنقول: E‏ 
وکل شَخْصًا في تزویج بنته فلان وعَقَدَ الول لبنقه الأخرى فأَوجَبا العقد للرّوْجء 
فقال الرَوج: قَبلْتُء فهل يُمكنٌ أن يصح هذا المثال» ويُقالٌ: إِنَّهُ في عَفَدَين؟ 

َاجَوابُ: أن الإيجات من شَخْصَينٍ ولا شك لكنّ البو يمن حص واج 
فيكونٌ العقدٌ واحِدًا؛ لاله في العقدَينٍ لا بد لكل عَقَدِ من إيجاب وقبول» وهذا لا يُتصوّر 
في إيجاتَينِ بقبول واحدٍ. 

ولو قالا جَمِيعًا: زوّجِتّكء فقالّ للأب: قَبِلْتُء وقال للثاني: قَبلْتُ إن فيه 
إشْكالًا؛ لأن الإمجابين وَقَعا ياء إلا إذا قال الرّوحٌ: أنا نَوَيتُ الإغر ا عن الإيجاب 
الثاني وأرذْتُ الرّدَّعلى إيجاب الأبء فهنا نقول: يصح ويَقَمٌ الثاني لغوًا. 

وعلى کل حالٍ: فهذه مَسائلٌ فرضيّاتٌ» وإِلّا فؤقوعها نار جدًا. 

]١1[‏ قولة > مَدنَُ: «فإن تَأَخَّوَ أَحَدُهما) يعني: أحد العقدين» فالذي يصح 
هو الأول مثل أنْ يقول: زوّجتُك بنتي عائشة فيقول: قَبِلْتُء ثم قول الأبُ في 
نفس المجليس: زوّجِتُك بنتي فاطمةء فيقولٌ: قَبلْتُ» فالتي يصح ِكاحها عائشة» والثاني 
ت لأنَّهُ إا حَصَّل الجَمْعٌ بالعقدٍ الثاني > فيكون هو مَوِْدَ النَهّي» فاخت 
المَطّلان به. 


١١ \* 


س 


[Y]‏ قولة: أو وم في عد لأَخْرَى وَهِيَ يائن وه بَطَلَ) أي: بطل المتأخر؛ 
لأنّهُ لا بل أنْ يحِمَمَ بين الاين ولا بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها. 


مَسْألةٌ: إن وََمَ العقدانِ وجَهلنا السَّابِقَ» فماذا تَضْنَمُ؟ 


ع 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱۹ 
ل قو و ]١[ “2o?‏ 
و حرم م المعتدة © TOY‏ ا ا 


نقول: بحب فسخه] جَمِيعَاء ولا نقولُ: يبْطَلانِ؛ لأنّهُ ليس عندنا ما يِحْصْل به 
البُطْلانْ؛ إذ اليُطْلانُ إِنَّ) يكون حين يَتَحَفَقٌ أنَها وقّعا معّاء أا الآنَّ فلا تَدْري» قد 
کوان ونه امكاء وقد گن أخذها ضارنا: 

ذاه حب فسخههاء ويترئّبٌ على ذلك أنه حب صف اكَهْرِ لإخداهماء ولو قلنا: 
باطِلاء ما وَجَبَ لإخداهما شی لاه عفد باطِلٌ ما وجب اكَهْرَ ولا حَصَل الدّخول» 
ج تقول افا اكز وال خول فاا رالزق 

والذي يتولّ فسحّها القاضي» يقول: أُقرّرُ فسح التكاح, فيفْسَحُه وبحب 
لإخداهما نِضْفُ الَهُر؛ لأا مُطلَّقَةٌ قبل الدّخول. ۰ 

ومن الذي بْب لها نِصف الهر؟ 

نقول: تُفْرِعٌُ بينهما؛ لأتها تَدْحُل في الأموال» فأيتّها وَقَحَتْ عليها القَرْعة يكون 
لها ضف اله ولا عِدَةَ على الجميع؛ ؛ لاه لم يحضل دُخولٌ. 

لك ا الحا بعد ذلك فن تب أا وَقعا ما فلا E‏ 
تبن أن أ أحدّهما هو السب فهذا جل نر عندي, قد نقولٌ: ب عا ان 
وقد نقولٌ: إن القَرْعة لتَمْييز الم وقد زالّ الاشتباه فيردُ اهُرُ كَنْ تبن أن يكاحها 
هو الأول. 


و 


]١‏ قولة فاق دوزم اق له م الغ ڪرام عل غي الج وب 
لنا بيان ذلك مُفصَّلًا في أوَّلِ كتاب ب التكاح. 


المعتدَةُ منَ الغير لا يجورُ لأحدٍ أن يتزوّجّهاء حتى ولو كانت باثنةيينونة كُبْرى؛ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ئه قد تعلق بها حَقٌ اروج الأول» وقد سبق أنه لايجورٌ ولا خطبنّها على وجو صريح» 
إا تجوز التعريض. 
لكنْ لو تزوّج مُعتَدّةَ من غيروء قُلنا: إن العقدَ باطِلٌ ولا شك؛ لأنَّ الله قال: 
#ولا رمو عَمَدَةَ أليكاح عيب كنب أجلم [البقرة:770] فنقولٌ: النكاح باطِلٌ؛ 
أنه مَنْهٌِ عنه بص القرآنء ولا يُمكنْ نَم تصحيح المنهىّ عنه. 
لكنْ لو انقضت العِدَّةٌ فهل له أن يتزوّجهاء ونقولٌ: إِنَّهُ زال المانِعُ» وإذا زا 
لمان حلَّتْء أو نقولٌ: جرم اها تغزيرا؛ لاله َعجَلٌ الَّءَ قبل أوانه على وجو حرم 
ھور الخلماءِ على أتَهَا يل له بعقد'"» ودَهَبَ عمرٌ بن الخطاب ةة أنه ْنع 
منهاء ولا يُْوّجُ إيّاهاء حتى بعد العدّوا"؟ تنكيلا له ولغيره أيضّاء وهذا من سياساته 
cE‏ 
ی و ا لاقي ا و ران من اا 
يمنعة منها فلْيمعَل؛ تَأْسّيًا بعْمَرَ بن الخطابٍ ري هَن وقياسًا على ما لو فتلّ ا موصى 
له اأوصيء فان اموصى له يرم من لصي فلو أْصى جل باب ريال فقام الُوصى 


له وقَبَلَهِ؛ م من أجل أن 0 للف فَإنّنا ل 1 عك نمنعك منها؛ للف ٤‏ ت الشَّىءَ 
قبل أوانهِ على وجو حرم 


أ 
ل 


)١(‏ انظر: الحجة على أهل المدينة (۳/ ٠۸٠-١۱۸)ء‏ والنوادر والزيادات (5/ ۷۳٥)ء‏ والمهذب للشيرازي 
(۳/ 13 ). والمغنى لابن قدامة /١1١(‏ 50-1519 7). 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 0175 رقم۲۷)ء والشافعي في المسند (۲/ 05 رقم 1805). 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱41 


وَامستبْرأةٌ مِنْ عبرو E‏ تتوت «اوها ها ةو ووو ووو نوو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


فالصحيح في هذه المسألة: آنه بجع ل رَأيٍ الحاكم» والحاكمٌ لا شك أنَّ الأمور 
A‏ عرب E‏ 
على العاقل. 

]١[‏ قول وَمَدُلَمَُ: «وا مستي رأة مِنْ عبرو ای و 
لااد فة براءة رَحهاء ومنها على القول الرّاجح: المخالعة: فالمخالعة لا يقصد 
من تَرَبِصِها أن نَت وإنّا يُقصَدٌ العلمٌ ببراءة الرّحم؛ ولهذا قَضى عَمْهان ك٤‏ 
O E‏ عياب TEE‏ 
قبل استبرائها فالكاح باطل. 

كن هل له أن ا عاد اي 

ينبنى على الخلاف الذي ذَكرّنا. 

[Y]‏ قولة: «وَالرَانَئَةٌ 3 حتى تَتَوبَ) الرانية هي فاعلة الفاحشة ا 


غرام عل اراق رف کرب انر الو بقار : الزن لا كح إلا انيه 
مرك والزائية لا ينكحها إلا زان أو مرل € [النور:"] فالرٌ انية حرم على الزاني وغير 
ل 7 و ا ا a‏ ود عت ےم )و کو 
الزّاني؛ لذن الله تعالى قال: #وحرم ذلك على المؤمنين # والقران صريح يانه حرام» وأنه لا 
كَل للمُؤْمِنٍ أن يتزوّج امرأةً زانية. 
وق وحن وب أي: كنوب م لزنا 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب عدة المختلعة» رقم (۹۸٤۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب عدة 
المختلعة» رقم )7١0/(‏ من حديث الربيع بنت معوذ ينها 


دن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكن: ما الذي يُدرينا نّا تايَتثْ؟ 

قال بعص أَهْلٍ العلم: تَعْلّمُ أءها تابَتْ بأنْ تُراوَدَ على الزّنا فتأبى'". يعني أن 
يَذْهَبَ أحد إليها E,‏ 0 ذلك عل انها تابت. 

لك هذا القولّ ضَعيفٌ جِدَاء لأتّها إِنْ عَلِمَتْ أن هذا الرّجِلّ من الفْسَّاقِ 
فما أقرب أنْ تجِيبَ! ويكونٌ هذا قَنْحُ باب للزّناء وإِنْ عَلِمَتْ أنه ِن أهل الخير سوفَ 
مسيم وإن كانت ثري الزّناء وفيه -أيضًا- تَغْريرٌ بصاحب ا كير؛ لأنّهُ ربا إذا راوها 
ووافقت غرّنهُ ويزني بها. 

فالصّوابٌُ: أن تَوْبةَ الزّانِية كغيرهاء فإذا عَلِمْنا أن المرأة أصبِحَتْ نادمة وظَهَرٌ 
عليها تر ا حزن والبعدِ عن مَواقع الرّيَّبِء فهنا تَعْلّمْ نها تابث فتَحِل. 

ولم يکر المؤلّفُ الرَاني حتى ينوب؛ لان فقهاءنا ررك" يَرَوْنَ أن الزّايَ له أن 
يتزوّج» ولو كان زانیا -والعیاڈ بالله- ولو كان مرا على الزّنا!! ولكنّ هذا من غَرائب 
العلم أن يُستدلٌ ببعض النّصّ دون بَعْضِ» فالزَانيةٌوالزَاني كلاهما سواءٌ في الآية: الزن 
لا يكح إلا رَانيَة أو مُشرِكَة َالرَيْةُ لا نكما إلا ران أو مرل 4» فكيف تُفْدّق ؟ ! 

وضرب لهذا مثلا آحَرَ أن النبيّ صل الله عَليِْ وعلی آلو وَسَلم- نجى 
يَعْتِلَ ال جل مضل الرأة والمرأةٌ بمَضْلٍ الرّجلٍ”"» فقالوا: الرّجِلٌ n‏ 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۲۰/ »)۳٤۰١-۳۳۹‏ وشرح منتهى الإرادات .)١۷۲-٠۷١ /٥(‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۲۰/ ۳۳۸-۳۳۷). 
(۳) أخرجه أحمد »)١١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك (الوضوء بفضل وضوء المرأة)» رقم 


«(A1)‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم (۲۳۸) من طريق حميد 
الحميري» عن رجل صحب النبي ويا 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱14۴ 


= ماءِ المرأة"» والمرأةٌ لها أن طهر" مع أنَّ الدَّلِيلَ واحدٌ!! 


بل إن الدَّليلَ وَقَمَ حلاف ما ذَّهَبَ إليه هؤلاءِء فقد بت أنَّ النبىّ يلك توضّأ 


ا و وچ اج > ان ك وو ' ع م مض 
ِفَضْلٍ مَيمونة كتا وقالت: يا رسول الله إن جنب فقال: «إن الما لا جب٠‏ 


2 
ص 


إن كر هذه الأثثل؛ ليم اد الإنساد بكر ر فد حط ف آمر اض ف الفرق بين 
الرّاني والرًانية في هذا الباب. والدّليل واحدٌ؟! 


ولهذا فالقول الرّاجِحٌ بلا َك أنّهُ لا جور أنْ يُروّجَ الزّاني حتى تَعْلَمَ أنّهُ تاب 
بالقرائن» فإذا عَلِمْنا أن هذا الرّجلّ ظَهَرَ عليه أثرٌ ا رن والنَّدّم واستقام وابْتَعَدَ عن 


مَواضع الرَيّبٍ فحينئل يزوج. 


ص 2 


والخلاصة: أن الزّانية تحْرْمُ على الزّاني وغيره حتى توب ويُضافٌ إلى هذا أن 


3 a ا 00 7( , ا‎ 2 es 
تنقضي عدتهاء وسياتي -إِن شاء الله- بیانہاء فإن تابت ولكنها لم تنقض العدة وهي‎ 
2 7 5 م عم ار‎ 

ثلاث حِيّض على اذهب فبا لا تجل. 


(۱) انظر: الإنصاف /١(‏ ۸۳). 

.)۹١ /١( انظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب» رقم (1۸)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
ذلك (فضل طهور المرأة)ء رقم (254)» والنسائي: كتاب المياه» رقم »)۳۲١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
الرخصة بفضل وضوء المرأة» رقم »۷١(‏ ١؛»‏ من حديث ابن عباس وَإَهَْنَْا قال: اغتسل بعض أزواج 
النبي ية في جفنة» فجاء النبي ية ليتوضأ منها أو يغتسل» فقالت: له يا رسول الله؛ إني كنت جنبا؟ فقال 
رسول الله يَككدِ: «إن الماء لا جنب». 
وأخرج مسلم : كتاب الحيضء باب الاغتسال بفضل المرأة» رقم (۳۲۳) من حديث ابن عباس وَإَدعَنها: 
«أن رسول الله ية كان يغتسل بفضل ميمونة». 

.)٥۹٤ /0( شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


001 الشرح الممتع على زاد ام TE‏ 
س - 1 4 | 4 ٠ o‏ 
ونمصي عدا" وَمطلفته اما 0 تطاها روج غر ESOS‏ 


وظامٌ كلام الف اا لا يل لاژاي ولا لغيو» ما دا في الو ولو تابه 
وهو قول جُمُهور العُلماءِ!''؛ وذلك لأن الرَاني لا يَلْحَقَهُ وَلَده مر الْرّناء سواءٌ استلحقة 
ا 

a PR قولة ردا بيب‎ ]1١[ 
والصّوابٌ: أن لزاني ليس عليْها عدم وأنّالزّايِ ليس له عد لكن تجب أن سرا‎ 
بحيضةٍ؛ خومًا ِن أن يکود قد انشغل رها بوليه ومن ثم تيل للأزواج.‎ 

[1] قوله: «وَمَطَلْقَئَه طلم كاد حَبَّى يَطَأَهَا روح عد مُطلَقُهَُلانًا حرام عليه بص 


3 


فا قال الله تعالى: «اَلطَلَنُ عرَّانِ4 ثم قال: لون لم4 أي: المرّةَ الثالغة إل 
تیل له مِنْ بعد حَی تنک روجا عر 4. 
امُطلَقةٌ تلائاء سواءٌ قُلنا بقول الجُمْهورء أَنَّهُ إذا قال: أنتِ طالِقٌ تلان أو: أنتِ 
طالقٌء أنتِ طالِقٌء أنتِ طالِقٌء أو: أنتِ طالِقٌ» ثم طالِقٌ ثم طالِقٌ تين به" أو قلنا 
بالقول الثاني الرّاجح قال تين نه "۰ ولا تَينُ إلا بَلاثِ مرّاتِه بعد هذه الثّلاثِ رم 
عليه حتى يَطأها ی تجامعها - ر روج غيرة» ولا يُمكنٌ أن يكونّ روجا إل بعقلِ 
وعلى هذا: یکون الشَّرطُ أن يَعطأها زوج تزوّجَها بِعَقَدٍ صَحيح؛ يرج + 
لو تزوججها بعد فايسيه کا لو نوی التَليلٌ؛ لان نيه اليل تيد العقده والدَّليلُ على 
هذا قول الله تعالى: # إن طَلَمَها دا يحل لم من بعد حى تنح روجا عير € [البقرة:۲۳۰]. 
)١(‏ انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص:٠۷۹)»‏ والحاوي للماوردي (4/ ۱۸۹)» والمغني (9/ 056). 


(۲) المبسوط للسرخسي (7/ 267 والنوادر والزيادات (87/5)» والحاوي للهاوردي »)23١8/١٠١(‏ والمغني 
.))46/5١(‏ 


(۳) وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ .)١١‏ 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱4۵ 


وتأمّل قولَهُ: حى . كع نب تيان لك آذ لمر بالكاح هنا الجاع: وأما في 
سائر القرآنٍ فالنكاح هو العقد إلا في هذا الَوْضِعْء ودَليلٌ ذلك قوله: اروا عر 
وا و و 
فقولهُ: #رويًا» لا یمک أن یکونَ روجا إلا إذا كان النكاح صَحَيحًاء ولهذا لو تَكََها 


08 وجامَعَها لم تل للأوّلٍ. 

ولو أنَ الرّوجَ الثاني تزوّجَها بق صَحبحء وَل عليها وبائرّهاء ولكن لم 
يَطَأهاء فيا لا َل للأوّلٍ. 

ودليلٌ ذلك قِصَّةٌ امرأة رفاعة القَرَطيّ يمنا فن رفاعة طلّمَها ثَلاتَ 
تطليقاتِ» وتزوّجث بعدّهٌ عبد الرّحمن بن الزَبيرِ رت نة ولكنّهُ ليس عنده قَذْرةٌ على 
النكاح» وجاءث تشتكي إلى الرّسول كله : تقول له: إِنَّ رفاعةً طَلَّمّها وبك طَلاقّهاء 
ئها تزوجث عبد الرّحمن بن الزبير ولیس معه إلا مثل هُذْبة الوب وأشارَت بوا 
فقال لها النبئّ بكِ: «أترِيدِينَ أن تَرْحِعِى إل رفَاعَة؟! لا حَنَّى تَذُوقِى عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ 
عَسَيْلَتَكَ)!". 

قال العلاء يمَهُمالدَه: يوذ من هذا آنه لا ُد منَ الجماع؛ حتى یکون النكاح مُرادًا 
واختلف العلماء» هل د بشترط الانتشاذ -وهو قيامُ الذّكَر وهل يشترط الإنْزَالٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (۳۹٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره؛ رقم »)١4777(‏ من حديث عائشة ينها 


لخلا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالُْحْرِمَةُ حَتَّى ار 
أمَا الانْتِشارٌ: فالصّحَيحٌ أنه يُشترطً؛ لاله لا يُمكنٌ أن تكون لذَّةٌ في الجاع 


إلا بذلك. 

لكنَّ الإنزال: المشهورٌ من المذهَب أنه ليس برط" فإذا حَصَّلّ الجاع فاه 
خضل به ف 

وقال , بعض أُهْلٍ العلم: لا بد من الإنزال؛ لقوله يَكِِ: ١حَنَّى‏ تَذُوقِي عُسَيْلَحَهُ 
ويوق عُسَيْلَتكّا. 


]١[‏ قول وَمَدَآمَه: الحرم حَتَّى تلّ) ولم يقل المؤلّفُ: «وَالمُحْرمُ تی كل )؛ 
ل كلامة في اعمات في التكاح» كم أله لم قل: لاني حتى توب فالكلام في 
السا المحرّماتِ» ولیس في الرّجال المحرّمِينَ» ون كان حتى المحم لا يجوز أن يروج 
حتى يحل. 

فقولّة: «وَاُحْرِمَةٌ حى كَل سواءً كانت حرمة و e‏ لحديث 
عُمانَ بن عفان يتڪن نه أن رسول الله ةرسا قال: ينك ا مخرم وَل بنك 
ولا يخْطَّث70". 

فقولّة: الحرم وَضْفٌء وهو عِلَهُ الحُكم, ويرول هذا الحُكمُ إذا زالٌ هذا 
الاجا من إخرامه جار النكاح. 1 

إِذَا: فهذا التحريم إل امد 


ا 0 


يذن 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) 


وقولَهُ: «حَتَّى كل أي : لحل الثاني؛ لأنَّ التّحلّلَ الأول لاي يبي التكاح» فلو أن 
رجلا عَفَدَ على امرأٍ بعد التّحلّلٍ الأول فالعقدُ حرام والتُكاحُ غير صَحيح؛ لذئا 


لم تل بعد فلا بُدٌ منَ التَّحَلّلِ الأول والاني. 
إن قال قائل: ا ا 
لتم فق َقَدْ حل لَكُمْ گل مَيْءٍ 


قلنا: لاء لكن قال الرَّسِولُ ل «إذَا رَمَيْتَمْ وخا 
إلا السا" فنقول: هو غير حرم لكنّ النساء م تتا والعقدٌ ون وسائل استخلال 
الاي فيَحْرمٌ بعد السَحَلل الأولٍ ولا يصح. 
وقيل: إن عقة الثكا بعد الت الأو صَحيحٌ وليس حرام لأن المحرّم 
إتبان التساء وهذا عق وهذا إحدى الإراكن عن اعد '» واخختيارٌ شيخ الإسّلام 
AVES‏ '' وهو أصحٌ أنُّ لا حرم التكاح بعد التَحَذّلٍ الأولٍ. 
ولكنْ نقولٌ للإنسان: اخْتَط لتمسسك» المسألة ليست هَيّند؛ نه ريا تُقِدِمُ على 
النكاح بعد التَحَللٍ الأول ثم بعدئذٍ يُوسْوِسٌ لك الشيطانء ويقول: زوّجتك حَرامٌ 
0 و و و 5 و يوق ےت چ ص رت هم ر ہے ت 
خل عليك شكوكاء فنقول له: انتظر حتى تحل؛ لانك حتى لو عقدت الان لن 
تَدّخْلَ عليها؛ لأن إتيانَ السّماءِ حرام عليك. 
(۱) أخرجه أحمد (7/ ۳٤۱)ء‏ وابن خزيمة (۲۹۳۷) والدارقطني (7777/7)» والبيهقي (177/05) من حديث 
عائشة رَِدَْيَهَعَنْهَاه وأصله عند أبي داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم (۱۹۷۸) بلفظ: «إذا رمى 
أحدكم جرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». 


(۲) الإنصاف (71/9). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۱۳۸-۱۳۷) 


07 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تشالة : لو أن أفواة تدوعت قرع رويداميت قبل الطوافية واشت أن 
تقول لأهلها: إا حاضَتْ. فطافَث وسَعَتْ ورَجَعَتْ إلى أهلهاء وعَقَدَ عليها النكاح. 
فالعقد غير د م صَحيح؛ لأئّها لم تَر على إخرامهاء وطوافها غير صَحيح؛ وسَعيها غير 
یا عاض فت الس را ثم يُعْقَدَ عليها 
س 

فهذه مسائل حطر هذه المرأةٌ ا استخيّث من احق عوقِبّثْ بهذه العُقوبة 
والله لا يَسْتَحِْي منّ ال حنٌّء والواجبٌ ألا يستخْبيّ الرَّجلٌ ولا المرأةٌ منّ الْحنٌّ» وإذا 
كاذ ال سول كله امال N‏ و 


فقالّ: اإئّي أَفْعلَهُ أا وَهَذْه -يُشيدُ إلى عائشة ك تنها- وَأَغْتَسا ١)‏ ' فلم يستح؛ لاله 


7 


ت 


7 زوه يعني أف وكات يها اسول عه يوالصلاهوالسَل وهو صائوٌء فقال: يا 
رسك لوقت الاك ا ند بن كيالب بعال 107 «إنّ لأزجو أنْ أكون أخسّاكم 


ولا ضَحِكٌ قَومٌمنَ الضَرْطةٍ -وهي الرّيح التي لها صَوتٌ- قال النبي يكله: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم )76٠(‏ من 
00 أخر جه كتاب 0 باب بیان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم )١١123:(‏ من حديث 


A 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ١‏ 


ع كاي نو ا و ع ا ر ت وا م هه 
= «قلام يَضْحَك أَحَدَكُم يما يَفمَل؟!" هل أنت إذا فَعَلَتَها وَحيدًا في نفيك 
تَضْحَكَ؟! 


ولک على كل حال: اناف كو لاه ف سو الأدّب أن الإنسان 
يط صَوت ال طة بين التاس› والحمد لله هذا أدَتْ طب فنقول: لا تظهرء 
ولاتَضحَك. 


7 قولة يم اه: «رلا ينك كاو مُسلِمَة» الكافرٌ بأ وع كان كفرة» سواءٌ كان 


اي ا شيرع وله نعل ا السام يروو كانت نه 
والدّلیل قول تعالى: #ولا تنك لمتكي حى مم4 [البقرة:١؟1]‏ أي: لا تُزوجوا 
toy O‏ يلود نَّ 4 [المتحنة:١٠]‏ فإذا مَيْعَ 
من استدامة عَقَدِ الكافر على الموْمِنة نة فابْتِداؤٌهُ من باب أؤلى. 

أمّا الدَّلِيلُ من النظر: فلات ا ا e‏ 
والزوح سيد قال الله تعالى: اليا سَيّدَهَا لد ' 
يلد: «اتقوا الله في النسَاءِ َم عَوَا ران دك" ] 


وهل تارك الصَّلاةٍ كافرٌ أو لا؟ 


هه و 0 
دوو وقال رسول الله 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة: #وَلتّمِي نوها رقم »)٤۹٤۲(‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم )۲۸٥١(‏ من حديث عبد الله بن زمعة نة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١77(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم »)١40١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رَعَآنَهُعَنَ. 
وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا وه 4 -ولو عبد 062 گا کافرَ و حَرَّة كناب 0 


الخلافٌ في هذا مَعروفٌ» والصَّوابُ أنه كافرٌ فلا يجورٌ أن يزوج بمُسلمةء فان 
a GA NR‏ 

]١[‏ قولة وَمَدمَة: «وَلَا مُسْلِمٌ -و لو عَبدًا- كاذ فِرَهٌ» الْمسلمُ لا ينك الكافرة 
اد كا هي و تل ل كا شرك حل ن٤‏ اد 

وق َو بدا (لو) هل هي إشارة علافيه أو رع وهم ناه لا تقض 
ا لحري صارٌ جور له أن يتزّج ج الكافرة؛ لأا موق في الرَيّة» وهو يَفوقها في 7 
فيتقابَلان؟ لا أدري إِنْ كان أحدٌّ من أَهْل العلم قال بذلك أو لا؟ 

إن كان فيه يلاف فاطخلا لا شك اله َعيفت» ون كان رفع وهم فقد يتوم 
بعص النَّاسِ أنَّ حریتھا تُقابلُ شلام وره قاب كُفرهاء فيكونٌ کل واحدٍ منهما له 
م مَزِيّة على الآحر. 

["] قوله: «إلا خُر ابه“ هذا مستت من تكاج أأسلم الكامرق مر 
نكاحها بسر طین: أن تكون ی وأنْ تون كتا والدليل قولة تعالل: والسَصكت 
مى الوت وامْْصَنت من الَذِنَ أونوا الدب من َب إا اموه لُجُوَرَهُنَ 4 [المائدة:ه] 
قال آهل العلم: اراد بالمخْصَناتٍ هنا المترائرٌ. 

والمُخْصَناتُ تُطْلَقُ في القرآنٍ على معان منها 

أولا: ارجات يعني ذو اتِ الأزواج. 

انيًا: الفيفات عن الرّنا. 


.)۱۳۲ /9( انظر: فتح الباري‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) 101 


ثالثا: الجرائر. 
له تعالل: ولیب بصن اليتصكني م ل بأو سق مہ الور 4 [النور:] 
ا اد کی هنا العفيفاتٌ. 
ا ص ر < ص م سرصم 2 ر رص د e‏ 
وقوله: #والمحصىت من آل إلا ما ملكت أ ۶ تنكم [النساء:٤۲]‏ على قول 
فيها: إن المرادَ المتزو جاتُ. 
وأمّا الْحْصَنات الخرائرٌ: فمثل هذه الآبة #وامْحْصَكتُ من أل أوثوا اذكب 4. 
Ir‏ م ع 26 م 
وقوله: «كتابية» هي اليهودية أو النصرانية 
e‏ 3 2 7 2 7 
يشترط أن تكون مُلتزمة بالدين الخايص لليّهود والنصارى أو لا يُشترط؟ 
ال ريعش أل ادا 201 أذ 2 بل و ر و ر 
لاتب إلا مو سی لالضلا والس إن كانت يوديّة أو عيسى لالتلا وتنك إن كانت 
نَضرانيّ فن خالفتٍ الإشلام وأَشْرَكَتْ فَإئهَا لا تيل . 
وهؤلاءِ راموا اج ا المائدة وآية البقرة» فقالوا: إذا اشر کت بالل 


ولو كافك بودن أو ر فو ذا كانت غيرَ مُشركةٍ بالله وإن لم ین 
بالإشلام الذي جاءَ به محمد ياتلا وليك فإئّها تيل . 


ag,‏ لصتت من لن اونا الكتب من بک € أنّها غيد 
لا وخا لا ا جر وو هذا دب كث ين هل العلم من الأب 
وال 


1 


,60 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعلى هذا الرأي: إذا كانت التَّصرانيَةٌ تقول بأن الله ثالث كلاثة فما لا تل 
ولو كد كلت ينين التصار» وكتالاك اليَهودية إذا قالت: ع ابن الله ؛ نه لا تحَل؛ 
لأمّها مُشركةٌ. 

وذَهَبَ أكثرٌ أهْلٍ العلم إلى أن الآية: #من ألَدينَ أونوأ آلب 4 عام فكل من 
نمی إلى دين أهلي الكتاب فهو منهم» وقالوا: | إن هذا خُصّصٌ لقولِه تعالى في سورة 
البقرة: #ولا كوا المشّركتٍ حى تومن # لأن آية البقرة متمد لحمل ور 

ولک هذا التَّعلِيلَ 8 التقيقة- عَليلٌ؛ لان النَخصيصٌ لا درق فيه بين الْتََدم 
اتن لكنّ الدَّيلَ الواضحٌ هو أن مدع أهل الكتاب. 
وحكى عنهم الك وكمّرهم أيضًا ناوال فقال: لد َر الي َال 
إت الله تالت تَلدحَةَ # [الائدة:٣۷]‏ 55 5 حكن Ra‏ 
0 ادن ك مَرَسِمَ # [المائدة:۱۷] وقال: # وقالت اليهود عرير أبن الله وال 


5 ا e‏ 
ترك اليم TT‏ للت فولهر بأؤامهة بهرت رل | الْذِين 
أن 


۴ 


Ê 


سم وت کے 2 ر و< سس 


2 من قبل تلهم اله أن يؤوَحكوت * [التوبة:٠]‏ إلى 
وک سكا ما د pe‏ 

فالحاصل: أن الذي عليه هور ر آهل م 3 مَنْ دين بدن آهل الكتاب 
وانْتَسَبٌ إلیھم ولو کان قول باليَّليثِ» فال یل ذبحي" ٠‏ وض أ نكاخة". 


»)۲۲۱/۹( والحاوي لللاوردي‎ 205750 /٤( والنوادر والزيادات‎ »)٥ /۱۲( انظر: المبسوط للسرخسبى‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱۳( وا مغني لابن قدامة‎ 

() انظر: المبسوط للسرخسي (0/ ١۲۹)ء‏ والتبصرة للخمي (75117/0)» والحاوي للماوردي (4/ ,)77١‏ 
والمغني لابن قدامة (8/ 0148). 


كتاب النكاح ( بابالمحرمات في النكاح ) لحل 


الكتاب في لبائ فلا یل دبائ المجو س » ولاتحلٌ مُناكَحَتهم بالإجماع'", ولم حالف 
في جل ذبائجهم إلا أبو تور َا ولك الإمامَ أحمدّ 5 اة أنكر هذا القو ل إنُكارًا 
ع 

اجو لا عل دای بولا عل کا اوک أو د مده اه 
لأن الرّسول با أتَلٌ الجزية من ° 

والصَّحِيحُ في مسألة الجزية -كا تقدّمَ لنا-: أنّها تُوحَذُ من جميع الكمًار؛ لان 
اک عفان حلم ورعا ديم القلهم و 
لا قَرْقٌ فيه بين اليَهودٍ والتصارى والمحجوس وغیرهم. 

]١[‏ قوله رجا آنه «وَلَا نیح حر مُسَلِمٌ أمَةَ مُسْلِمَة؛ در اخيّرارًا من العبد 


ص 


فالعبدٌ له أن يتزوّجَ أمة؛ لأنّهُ يُساويها. 
وقولَهُ: «مُسْلِةٌ) اخّرارًا منَ الكافر» فلا ينك الأمة الُسلمة مُطلمًا. 
إذا: الفهومانٍ محْتَلِفَانٍ حك . 


(۱) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع 51١ /١(‏ ”, 7/ 18). 

(۲) انظر المغني (9/ 577 0). 

(۳) انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم (811/7). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم »)۳٠١۷(‏ عن عبد الرحمن بن 


سو سجر 


عوف رنه 
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إلا أن كاف عَنَتَ العْرُوبَةا'ا لَاجَةٍ النعَةء أو الخِذْمة!'» وَيَعْجِرٌ عَنْ طول حُرَّق 
او 
ع ول و أن تكون تسلمة واھ كلاب ول كانت کا 


لاا 

]١[‏ قوله وِىَ؛ که درلا أن تَحَافَ عَنَتَ العزوبة بةا العَنّتُ الَشقة «العزوبَة) عدم 
ا سواءٌ كان رجلا أو امرأةٌ. 

1 قولة: «َاجَة المع أو الخِدْمَةِ) فإذا خاف عََتَ العُزوبة؛ إمًا لأجل الخدم 
وإمًا أجل الاستمتاع» فله أن يتزوّجَ الأمة؛ لقوله تعالى: #دلك لِم حَشى الْصَدَتَ 
مَك € [النساء:0 7]. 

]٣‏ قولة: «وَيغڙ عَنْ طول حر او تم مڌ الطَوْلُ اهر أي: يَحْجِرُ عن مَهْرٍ 
1 


ت ¢ سس کک رک و 5 
الثاني: أن يخاف عنت العزوبة. 


ى 
۶ 


الثالث: أنْ يَعْجرَ عن طول حُرَّةٍ أو تمن آمة. 
00 ال 500 07 -< سا 
والدليل قولة اكوا 3: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ نکم طول أن يحمالم كت 
آلف له ٣‏ 17 0 شک ٤‏ من تیک ألْمُوَّمِنتَ 0 ت % إلى أن قال: لِك لحن 
e‏ تصيرواً et‏ 


فالشرط الأول من قولِهِ تعالى: لوم لَمْ يَنْتَطِعْ نکم طول 4. 
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والشَّرطٌ الثاني من قولِه تعالى: ينيم الْمُؤْمِدَتٍ 4 
والشرط الثّالث من قول تعالى: الك لِم حَنِىَألْعَنَتَ منک 4. 
ووی 
نعم» يَنْطَبُ إلا في قوله: «وَكَمَن أَمَةِ) فن هذا الَّرطَ ليس مَؤْجودًا في القُرآنِء 
لكن اشترطة المُقهاء قالوا: ل إذا كان قادرا على شراء الأمة استغنى به عن كاج 


ص ت 


الأمة؛ ولأنّ نكاحةٌ الأمة له يلْحَقَهُ من العارٍ أكثر ما يَلْحَقَهُ لو اشْرَى أمة وتسر اهاء 
ولأنَهُ إذا كج أمة صار أولاده أر 0 وإذا ری أمة صارَ أولاده أخرارًا؛ ولهذا قال 
الإمامٌ أحمد رداك :: إذا تروّج الو أمةّ رق نِضْفَهُ يعني صارَ رَقِيمَا؛ لأنَّ عيالَةُ مِن 
هذه الأمة يكونون تماليك لسيّدها”". 
SOE‏ كه الك تعاس کے 3 د slic‏ ل 

وما ذكرّه المؤلف له وجه قوي» ثم إن النظرَ يقتضي التحريم كذلك؛ لأنه كا 
قال الإمامٌ أحمدٌ: يستلزمٌ أن يكونّ أولادهُ أرقاءَ ماليك يُباعونٌ ويُسْتَرَوْنَه وهو حُدٌ!! 
وهذا قد یکون فيه عارٌ أن يرى وَلَدَهُ قاد بالقلادة إلى السّوقٍ؛ ليُباعَ» فهذا أمرٌ عَظيجٌ 
ليس هّنا فلذلكٌ لا تجوز إلا في حالة الشَّرورةء كا ذكر الله عَرَلٌ 

بی علينا أن ن يقال: ما الحُكمٌ فيا لو اشترط على المالِكِ أن يكوت أولادهٌ أخرارًا؟ 

اختلف في هذا أَهْل العلم؛ لمهم من فاك . إِنَهُ جوز أن يتزوّج الأمة إذا اشترط 
رواو وو أن الله هي رق الأولادء والآنَّ زالّء وهذا الحتيار 


ام 7 ا 


.)١١1/7( مسائل الإمام أحمد - رواية ابن هانۍ‎ )١( 
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o eT 


° وس 4 1 م 05 : بل ٠»‏ 5" لع یر س مہ ۹ 
ولكن نقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطِل'"» والله عل لم يَشترط 
ذلك لم يقل: إل أن يشترط حر 0 ية أولاده. 


ثم إِنّ من الّناءة وخلاف الُروءة أنَّ ار يتزوّجَ أمةّه حتى عند الاس إذا تزوّج 
أمةَ صارٌ شهْرةٌ فلانٌ الرّجِل الشَّرِيفٌ النّسِيبُ تزوّج رَقِيقةً فلان!! ففيه مَعرَّةٌ وعَيبٌ» 
وَالإنْسانٌ ينبغي أن يبتَعِدَ عن کل شيء ير إليه العيبَ. 


فالصّوات: ما دل عليه القرآن الکریم ان لا تیل أن يتزدّج الام إلا با ذَكرَ الله 


عل منّ الشَّروطِء حتى وإِنِ اشترط أنَّ أولادهُ أخرارٌ فإنّهُ لايصحٌ؛ لموم الآية» وكوثنا 


ت 


نقول: إن اة مي استزقاق أولادو قد عارش فيه عارص ويقول: من قال لکم: إن 
هذه هي العلَّةُ؟ وَهَبْ أنَّ ذلك جُرْءٌ العِلَة فإنَ ا كم لايم إلا بوجو العِلَة تامة. 


١3‏ قول :دولا نخ عبد يده تحري) إلى م حتى رج عن مها 


فذاق نظاو 1 ا لهاآن ند ركه 


فإذا قيل: ما الدّلِيل؟ مع أن الله یقول: أجل کم مَا ور ايڪ [النساء: 4 ۲[ 


34 


فلنا: الدّليلل ماع العُلماءء قال ابن الٍِْ: أجْمَعَ أهُل العلم عليه" 
والإجماع أحد الأول ة الاربعة التي هي . : الكتات» وال والإجماع. والقياس 
الصحيح. 


(۱) أخرج البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (5154؟). ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (٤١١٠)ء‏ من حديث عائشة هته بلفظ : «ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط). 

)١(‏ الإجماع (ص:7). 
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ل يعد ۴ے 
لادا 


مه 


8 
¢ 


وأيضًا المعنى يََتضي ذلك؛ لأن السيّدةً لا يُمكنْ أن تكونَ مَسُودة والرّوج 
وو Ce‏ 202 1 2 3 6 
سيد رَو جته» فإذا قلنا: ّا سيّدَنَهُ كيف تكون مَسُودَةٌ يكون له الأمرٌ عليها؟! 

0 و3 2 ۹ 0006 و ر َه 

هذا تنافر وتناقض أن يكون الا مر مَأمورًا. 

0 يت و 7 0000000 س کر و ا 5 

لكنْ ما الطريق إلى ا لجل إذا رَغْبَ أن يتزوّجها ورَغِبّت أن تتزوجة؟ 

005 9 2 9 عه ع مس 2 ع o0‏ 

تَعْتَقَهُ» لكر لو حدَعَها وقال: اعتقيني؟ لاتزوجَكِ وهي راغبة فيه فأعتقتة 
اللي E‏ ن ٠‏ أ 0 ع 6 ِو 
فلا أَعْتمَنَهُ قال: الحمد لله الذي فكني منك والعْتَقٌ لا يُمكنْ أن يرجح رَقيقاء ففي 
مثل هذه الحال يَضْمَنّ قيمةً نفسِه لها؛ لأَنّهُ غرّها وحدّعها. 
1 5 4 ل وتو 2 ر عه بر سو 0 روس و عد رو رە 2 

]1١[‏ قوله رَدَائَهُ: «ولا سید آمته» أي: لا ينكح سيد امَته» يعني لا يَعقِد عليها 
7 ى 5 34 ل e‏ و ۹ ى 9 4 و ا ر سر 1 
النكاح» وليس المعنى ألا يَطْأء فإنه يَطوّها بولك اليّمِينِ؛ لأن الله جَعَل ملك اليمينِ 
ا ا تاا ۰ اا ع كج اع کے م ہے ء كمس نعم TSO‏ 
قسيً للتكاح فقال: إلا عل روجهم أو ما ملكت يمهم € [المؤمنون:1] فدل ذلك 
على اّما لا جْتوعانِ؛ لأن قسيمَ الشَّيِءِ مُباينُ له ولأن النبيّ وَل أعبَقٌ صَفِيّةَ وجَعَل 
عتقَّها صداق. 

وأيضًا فإن وَطأه إِيّاها بِمِلْكِ اليَمينِ أقوى من وَطئه إيّاها بالعقدِ؛ لأن مِلْكَ 
و 60 4 2 و 2 وھ ےے و ت ماي ل 
اليَمينِ يَحصّل به الك الام فيملك عَيتها ومَنافهاء والنكاح لا ملك إلا النفعة 
7 4 د اضوع ا ا و 
التي يقتضيها عقد النكاح شرعا أو عرفاء فهو مقيد. 

5 3¢ هه .« 5 ۰ ۵‰ م م 

قال أَهْل العلم: ولا يرد العقد الأضعف على العقدٍ الأقوى. فهو يَسْتَبيحٌ بُضْعَها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ, رقم »)۳۷١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة 


ا و دو 


إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم (17756) من حديث أنس ركواللكعنة. 


.- 
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لحر نكا أمة بيو" دود م ننا a‏ 


ت 


]١[‏ قولهُ رجا مه «وَلِِحرٌ اح م بيدا بكر ط أ اکن الات جانا 


فإن جامَعَها الأب فإئّها لا تل للابن؛ لأا مما تكح أبوه. 
مثا ذلك: رَجل له أب غنٌ وعند أبيه جوار» فأراد هذا الابنُ أن يتزوّجَ واجدة 
N 0‏ لأا داحلة في عموم الآية: لين تكم 


رر مر 


مِنتِ € [النساء:ه ؟] وفي عموم قوله له: اوأجل لم ما ورآءَ دلِحكمٌ € [النساء:؛ ؟]. 


[۲] قولة: «دونَّ أمَةِ ابنه» مثا : رجل له ابن غنىٌ» لکن لم ڪج أحدًا يزوجة؛ له 
كَبِيرُ السَّنٌّ وعند ابنِه إماءٌ تملوكات؛ فأرادَ أن يتزوّجَ واجدة منهن» فهل تجوزٌ؟ 

يقول الولف ردا لر أن يتزرّججهاء ولو ّث شّروطٌ نكاح الأمةٍ في حَمَه؛ 
أن الأب له أن ملك ِن مال وليه بخلا الابن» فإذا كان له أن يتملّكٌ ِن مال 
ولدِه فلا حاجةً إلى أن يتزرّج أمة وَلِوِء بل يَتَملَّكُ الأمدّه وَل له بولكِ اليَمين» فهو 
ذا مُستعْن عن يكاح أمة ابن بِجوازِ ملكو فله فيها شُبْهةُ ِلك 


ولكنَّ هذا القولّ صعيفٌ؛ لأنّهُ ليس للأ شُبْهةٌ ِلك في مال وليو بل له 


نيه عاك ففف أن ول لك املك وأنْ نقول: لك مِلْكُ؛ لأنّئا إذا قلنا: 
ر ار لابن وإذا قلنا: لك بی انه ليبن مشار کا لکن له أن 


بماك 


كملكه بو كر اذ هنا أن لال اه وخا قل إن أمةَ ابه حَلالٌ له؛ لدُخولها في 


ر ب سم ص 


عموم قول تعالى: أجل کم مَا ورا دلِكم 4. 
فالصّوابُ في هذه المسألة: أنه جور للأب أن يتزوّج أمة ابه إذا تم في حقو شر وطٌ 


9٠9 
کے‎ 


ص 
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ولس للخرّة نكا یکاح عبد وَلَدِها!'". 


TT TE TT‏ و 

فنقولٌ: قد لا يَختارُ أنْ يتملّكّهاء بل يحبُ أن تَبْقَى مِلْكًا لابنه؛ لبها إذا طلّمّها 
بو أويزرجها وينم يتفرهاء أو ما أشبه ذلك. 

[ قولّهُ راه «وَلَيْسَ لِلحُرَّةِ اح عَبْدِ وَلدِهَاا هذه امرأةٌ حُرَّةٌ ولها ولد 
ss‏ سك ااه ا ا 
ولو كان عبدٌ آححرٌ وأراد أنْ يتزوّجَ أمّ هذا الرّجِلِ جارٌ. 

وهذا القولُ مَبْنيّ على قول ضَعيفٍء وهو أَنّهُ إذا مَلَكَ أحدٌ الزَّوجِينٍ رَوجَهُ 
أن ملكه ات او ابوه انسح الع وستأت في آخر المَضصْلِء فإذا ضَعْفَ الأصل 
ضعفَ صَعْفَ القَرْعٌ» وإذا كان الأصل صَعيمًا لا دلي عليه تبقى هذه المسألة وهي المَرِعٌ 
كذلك صَعيفة لا دَلِيلَ عليها. 

والقولٌ الثاني في هذه المسألة: آنه تجوز للحْرّةٍ أن تنح عَبْدَ وَكدِهاء ولا حرّجَ 
ف ولا يقال إن هذه الال غرية کف تكو ن ؟! 


ع مو 


نقولٌ: ربا تكون أمٌّ السيّد امرأةً شابّة ولابنها عبد شاب جيل مثلاء فأحيّلة 
وأحبّهاء ولت من ابنها أن يزوّجَها هذا العبده فهذا بجو وهذا القول هو الصّحبحُ؛ 
لاه داخل في عموم قوله 4 تعالى: اوأجل کہ ما ورآء کڪ € [النساء:4؟] وعبد ابنها 
لبن ااه اول اع ول عار حجارلا ااا 
الدّليل على المنع؟! وقد سبق آنه لا ڪور للحُرَة أنْ تتزوّجَ عَبْدَهاء وقلنا: إن الدَليلَ 
على ذلك الإجماغ”" والتَّضاتٌ آنا هنا فلا ماع ولا تَضادً. 


)غ2 الإجماع (ص:97). 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وان 3 ى 0 الرَّوجَيْنِ» أ وده ده الح َو مکانه به الزوجَ الآخرَ ا 


وم صم ص 


TG 
فالصَّوابٌ إِذًا: أن للحْرَّةِ أن تَنْكِحَ عَبْدَ وَكدِهاء وأولادُها منه يكونونً أخرارًا‎ 


وو 


]1١[‏ قوله ومَدايَه: إن اضتری أحد الجن أو ولل ا لحر أو مُكَاتَبُهُ الرّوْجَ 
الآخَرَ أَوْبَعْضَهُ الْمَسَح نِكَاحُهما» هذه الا عا 


مثالٌ ذلك: امرأةٌ خرّةٌ زوجُها عبد لرجلء فاشرنة ك نيعم الام لہا لا 


الا سج صر 


اشر نه ضار تسده و السيّدة لا تنك عَبدَهاء فإذا امتنع ابتداء اا امتنع دوامه. 

وبالعكس: وان ااا ر او عر کا الا 
فتزوّجهاء ثم اشْتراهاء فینقسىخ التكاحٌ؛ لأنّهُ تا اشتراها مَلَكَهاء فوَرَدَ العقدٌ الأغلى 
على العقدٍ الأذنى. فانْمَسَحَ العقد الأذنى» وصارَت ا له بِمِلْكِ اليّمين. 

وهل يجب عليه أن يَسْتَرْ يَسْتَئرئَها أو لا؟ 

ا إنْ كان السيّدٌ قد اشترط ما في بَطْنِهاء فلا ڪور أنْ يُجَامعَها حتى 
يسْتَيرِتَها؛ لأنَّ الوَلَدَ للسيّد وإِنْ لم يَشْترطٍ السيِّدُ ذلك فله أن يُجامِعَهاء ولا تاح 
إلى ويه لأنَّ الوَلَدَ له. 

وقولة: «أو ولده» هذا ميب مني على 93 الإنسان لا يترو أمة ابن والقول الراجح 
جوا ذلك مِثالُ: رَجِلٌ 5 أمةَ على وجو صحيح» بالشّروطٍ العروفةء فاشترى ابه 
هذه الرّوجة من سيّدهاء وصارّث ملكا لول E‏ النكاح؛ لأنّهُ ليس للأب أن 


يتزوجح أمة ابنه. 


كتاب النكاح( باب المحرمات في النكاح ) كيل 


ولكنْ هل للود إذا عَم أن الكاح ينفح أنْيَشْتريَ رٌوجِةً أبيه؟ 
لجواب: لايل عقوف فد كن الآ كلقا ذه ال ر ور اغا 
E OE‏ دز بعلي 
لأ الأ خرؤي قد وهنا الان الى هنا ولي 
نکاح أم أمو؛ لاه مَلَكَ رَوجَهاء فإذا كان مالِكًا له منَ الأصل فَعَدَمُ م الْعِقَادٍ النكاح من 
باب اول وهاه اال 1ة عل اص صف لي عل اليف أشعفة م 


E 
و‎ 


وعلى هذا: يجوزٌ للإنسانٍ أن يزوج عبده مه لعموم قولِه تعالى: لوال کہ م راء 
لڪ € [النساء:: ؟]. 
وقولة: «أَوْ وَكَدُهُ ا حر لأنَّ غير ار لا يَملِكُ أصْلاء ولا يشتري يتا يَدْحُلُ 


في ملحِه. 


وقولة »راز مات المكاكث ا سيدو شمن مول 
بأَجَلَينٍ فأكثر. وهو حر في التصرٌّفِء يتصرف كما شاءء بالبيع والشَّراءِ والاستعجار 
والاجازق» فإذا اشترى المكاتث روجة سيدوفإن التاغ يتيخ حلانٌ أصل لكاتب 
لا يكونٌ حُرًا إلا إذا أدّى الكتابة» وما دام لم ود الكتابةٌ فهو عَبْدّ- فإذا اشّرى روج 
سيدو صارٌ السيّدُ هو الذي مَلَكَ زوجتَهُ في الواقع ؛ لأنَ مِلْكَ المكاتب مِلْكُ لسيّدى 


هكذا قالوا. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ر © r‏ ور 


وَمَنْ حرم وَطۇهَا بعقدِ حرم بولك يمين EEE OECD‏ 


وني هذا التَغليل نَظرّ؛ لأنّ المكاتب يَملِكُ اليم والشّراء؛ ولهذا لو أراد أن يبي 
ما اشْتَرَاهُ لم يمك سيد أنْ يَمَْعَهُ ٠‏ ثم إن اكاب قد يعجر عن أداء قيمة الكتابق. 
فإذا عَجَرّ صارٌ عَبْدَا؛ ولهذا لو قيلّ: إذا اشْتَرى المكاتبُ رَو جة سيّده فإنّهُ يُنتظرء فن 
رر فالتکاځ لا ينقّسِحٌ» وإنْ عاد رَقيقًا فإنَّهُ ينمَِحْ؛ لأنّهُ حينئٍ يكون السيِّدُ قد مَلَكَ 


1 و 
روحيه. 


وكل هذه مَبْنيّةَ على تَعْلِيلاتِ بَعْضُها له وجه وبَعْضُها لا وجة له» وليس هناك 


$ 
mma 


\ ¢ 


e‏ م وه ال م ب 2 8 9 ىع وم 
]1١[‏ قوله وَمَدَانَه: 0 


مْرَأَةٍ حرم أن تَعْقِدَ عَلَيْهَا حرم أ ن تَطَأمَا بِِأْكِ اليَينِ» فأخحث الرَّوجة بحرم عقد 
يو 

ودار كاذ لما ا زر ازا EEA‏ شْترى أختها الملوكدٌ 
فالشّراءٌ م صَحيمٌ لکن لا َا ما دامَتْ أخمّها عنده» حتى جحرّمهاء إا بلاق أو فخ 
أو غر ذلك؛ لاه لا تيو أن مع بين الأحكين في العقي فلا يور أن بجح ينها في 

فان قال قائل: كيف صح شراؤّها ب 

فالجواتٌ: أن ارا لا يتعيّنُ للاستمتاع» بل قد ي يشتري العبد؛ ليَعْتِقَه أمّا عقد 
التكاح فاراد به الاستمتاع؛ ولذلك کور أن يَشْتري أحت روج ولا کور أن قد 
عليها النكاح. 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ا 


it:‏ 2 ع ةس وه ې . 3 ع ر هه 2ه في 

وم رام مر ري EGS E‏ 

لم يصح ولو علق عِنْقَ شخص بالشّراءء فقال: ذا اه شَُرَيتٌ هذا فهو ء عَتيقٌ انه يصح؛ 

لذن الشَّراءَ يراد للعِيّق فإذا اشْتَرَاهُ عَتَىّه ولو قال: إذا تزْوّجْتٌ فلانة فهى طالِقٌء 
e‏ .< و سو 
وتزوجهاء فإنها لا تطلق. 

MS 0‏ تو نش ااال و ET‏ و 

والفرْق بينهما أن الشراءَ يراد للعتق» والنكاح لا يراد للطلاق» هكذا فرق الإمام 


E Ty :‏ ا ب ل 0 ف 0 و 
ولهذا لو آراة شخص أن يتزوج ثانية» وعَلِمَتٍ الأولى وعْضبًّت. فإنه يقول: 


إن توّجْتٌ فُلانةَ فهي طالِقٌّ» فإذا تزوّجَها لا تُطلَّقُ؛ لان النكاح لا يراد للطّلاق. 

ومن العُلماءِ مَّن قال: لا يصح في المسألتَينٍ!"؛ لأنّهُ لم يَملِكِ المرأة حتى يَملِكَ 
طَلاقَهاء ولم يَمِلِكِ العبدٌ حتى يَملِكَ عِتقَهُ 

]١[‏ قولّهُ ردان ل وإلا أ وکر فالامةً الكت يتور لما بولك التمبيه 
ERS‏ سی لنا- آنه وه يُشترط موا عد التكاح على 
الأمة أن تكون مُوْمِنة؛ لقوله تعالى: يِن كُنيَحَكُم الْمُؤْمِئتِ 4 [النساء:ه؟] فزكاح الأمة 
وين جائ ويكاح الم لكافة غي جائ وط الأءة الكابيئ يود بولك اين 
والدَِّيلُ عمومٌ قول الله تعالى: 0 روجهم او ما مکگت ينهم 4 [الرمنون:»]. 

عَم من قول اولب ثا : ام مه كاب أنَّ الأمة غير الكِتابيّة لا تيل بوأكِ 


7 


اليّمين» فلو اشكّرى الإنسان أمة HEE‏ 


.)589 /۱۳( انظر: المغني‎ )١( 
.)86 /۱۹( انظر: الشرح الكبير‎ )۲( 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ره > NM‏ 
ومن جمع بين لَه وَحْوّمَةِ في عَفْدِ صح فِيمَْ جل ْ 


= فإذا وَقَعَثْ حَرْبٌ بين المسلمينَ وبين الهُندوس» وسَبَينا نساءهم, فعلى ما ذَّهَبَ إليه 
لمؤلّفُ راه فان نساءهم لا تل . 
لكنّ هذا خلافٌ ظاهر القَرآنِء وهو قولٌ صَعيفتٌ والصَّوابٌُ أن الأمة الّملوكة 
رها لان سواءٌ كانت عاي أم غير تابه ولیس في كتاب اله عل تراط أن 
تكونَ مَن مُلِكَثْ كتابيةً والآيات واضحة إلا عل أزجهة أو ما ملكت ايس 4 
فمَنْ يحْرِجُ تَوعَا منّ الإماءِ عن هذا العُموم فعليه الدّليل. 
وعلى هذا: فلو كان عند الإنْسانٍ أمةٌ غير كتابيّة وهو مالِكٌ لها فإنَّ له أن يَلَأها 
بولك اليّميِنْء خلافا لا يده كلام الولف رجانه وهذا الذي ذَكرْناهُ هو اختيارٌ شيخ 
الإشلام ابن تَيوِيّة راه . 


وقد حَكى بَعْصهم الإجماع على أنَّ غيرَ الكتابيّة من الإماءِ لا َل وَطْوها"» 
ولكن هذا الإجماعَ غيرٌ صَحيح. 

[ قول وَمَدُلََه: «وَمَنْ كمع بن تلك ة ورم في عَفدٍ صح فين تيل» هذا 
يسمي العلاءٌ تفريقَ الصفقةء أي: العقلِء يعني: إذا بجنت الطَفْقة في بی أو يكاج ن 
الل E SE E‏ 
فيها لا يصح هذا هو المذمَبٌ! ا لان العلّةَ في أحدهما َه َقتضي الصحة 
وفي الآتر فضي البُطْلانَ» فيجب العمل بها. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۲/ ۱۸۳-۱۸۲). 


(؟) الإقناع في مسائل الإجماع (۱۸/۲). 
2 الإنصاف .)7380-117/4/5١(‏ 


كتاب النكاح ( باب المحرمات في النكاح ) ۱1۵ 


ولا يصح گا ِكَاح کک خنتى مُشْكِلٍ قبل ينامرد" 

وقالٌ بعص أَمْلٍ العلم: ِنَهُ لا يصح في الُحلَلة أيصًا"؛ لأنَّ العقدَ واحد اشتَمَلَ 
على مُباح وحَنظورء فيُعَلّبُ جانْبٌُ الحظر. 

ولك الوا أن ال اروا ن كاف اليف 
واحدةٌ مثا ذلك: رَجل تزوّج امرأئين في عَفْدِ إخداهما حخرمة والأخرى غير رمت 
ب ور 

9 قولة وَمَدايه: ولا بح يكح + ام ا رك‎ ]١[ 
أيضًا من ذوات الحياقٍ. ما د كر ل أو إناثٌ خلس أ أو مُسْتبَهٌ فيهم. فالذّكوة‎ 
. لاتا وان ضح أمرّهم. لكنّ الشْتَبَهَ فيه يُسمّى الخُنتى المشْكِلَ‎ 

رة في باب الميراث: من لم بين أن ذكرٌ أو أنثى» سواء كان له آ ذكر 
وأتى» أد کان له رج واد يج من الول والخاط أو لم يكن له عبج 

التى المشكل في باب انج من له آله ذكر وله شی أي له عُضْوٌ ذكر ورج 
ا ولم ين أهو ذكرٌ أو أَنْتى» بان كان يبول منهها جميعًاء ولم يحْصْل له شيء يمير 
اک هو أو أ ؟ 

فهذا لا صح أن يتزدّجء فلا يتزوّج أنثى ولا يتزوّحٌ ذكرّاء لا يتروج أنثى؛ 
اتال ان یکود اتی والألى لا تزع ال ولا يتروخ ككزاء لاختمال أذ یکر 
دكراء والذگر لا يتزوّج الذَكَر فیبقی هكذا لا يتزوّج إلى أن يتين مر فإذا ت مرف 
يي ب يي 


ضعو 


يي 5 


.)۳۸۱ /۲۰( الإنصاف‎ )١( 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مال هل رز أن خرى لدعمل لتعول إل اح د الصفين؟ 


چاو س 


إِنْ كان واضحًا فلا شك أنه تجورٌ إجراء العَمَليّةَ له» يعنى إن | 


ص 
يس او م 


إن كو أن قر ل عم بإزالة الها اند ود تان أنه وفك كان له تدان سداة 


1 ے ے و ے 
ور بي 0 لس الام اق 6 تس 42 ٠‏ 1 26 
فإنه يجوز له إجراءً عَمَلِيَةِ لإزالة الثديَينِ؛ لآن الثديّينٍ عيب في الذكورء کا أن ذكرَ 


الرّجل عيب في الإناث. 

لكنّ المُمْكِلَ إذا كان حئتى مُشْكِلا؛ فإن أَرَذْنا أن زيل آله الذكورة فقد تُكون 
اج © چ سيب 2 .ا ع هي 00 سے 3 م عاو 
جَتينا عليه» وإن أَزَّلنا آلة الأنوثة -أيضًا- جَتينا عليه؛ لأنه إلى الآن لم يتضح أنه ذكرٌ 
يبْقَى على ما هو عليه حتى يُبِينَهُ الله عمجل | أراد» وإذا كان مکن 
الكَشْففٌ عليه بالطب -مثلًا- على الرَّحِم أو غير فهذا يُعْمَلُ به. 


ص 


چاو 


¢ 
ولا أنثى. فالظاهرَ أنه 


وإذا كان له شهوةٌ وهو الان نوع شَرعًَا من النكاح» فاذا يَضْنَم ؟ 

7 4 5 2417 4 ر ت تجو اه 25 2 م > 4 2و سرج ار ه و 

نقول له: الرسول عليه الضلاةوالسلاه يقول: و استطاع منكم الباءة فليتزوح؛ فإنه 
2 ص عه سم و 6 مس 6 هه م ° o o24‏ )۱( 6 7 | الر اه 
اعفن للبصر وإحصن للفرج: وين لم تستطع و بالصوم' ؛ فنقول له: صمء 
فإذا قال: لا أستطيعٌ الصّوْمَ؛ فإنَهُ يُمكنٌ أن يُعْطى من الأذوية ما هون عليه الم 

ء © aq fot‏ 1 17 » 
وهو أحسنْ من قولنا: أخرج الي بطرّقٍ غير مَشروعة. 
٠‏ © 9 © . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصمء رقم ))0١051(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 114 


باب الشروط والعيوب في النكا حأ" 
° © @ © ° 


3 


]1١[‏ قوله صَمَدنَهُ: «الشروط ايوب ني لاح جح الولف بين الشُروط 
والعيوب؛ لأن العَيبَ قَقَدٌ شَرطِ؛ إِذ إن العقد اطق م مقتضاءُ السّلامةَ منَ العيوب. 
فكأنٌ العاقك * شرط بِمُطْلقٍ عَقَدِهِ خلُوٌ الَعْقودٍ عليه من العُيوب؛ فلهذا جَمَعَ بينهما. 

0 سب لنا شروط التكاح. فتَتاٌ إلى مَغْرفة الفرق بينها وبين الشروط في التكاحء 
فنقولٌ: الشَّرطٌ في اللغة الحلامةء ومنه قولَّه تعالى: فَهَلْ ينظَرُويَ إلا آَلَاعَةَ 5-0 0 
قد جا أَشَرَاطها » [عمد:۱۸] أي: علاماتها. 

ا لق بين شروط التكاح والشروط فيه» فهو من أربعة أؤجو: 

أولا: أن روط النكاح ين وَضْع الشارع» فالله سْبَحَانَُوتَكَالَ هو الذي وَضَعَها 
وجَعَلّها شروطًاء وأمًا الشّروطُ في التكاح فهي من وَضْع العاقِِه وهو الذي شرطها. 

ثانا : شروط التكاح يتوق عليها صِحَةُ الكاحء أما الشّروط فيه فلا وفْفٌ 
عليها صحتّهُ إلا يتوقفُ عليها اروم فلِمَنْ فات رَه فسح التكاح. 

ثالا: أن شُروط التكاح لا يُمكنٌ إشقاطهاء والشّروطٌ في التُكاح يمك إسْقاضّها 


رابعًا: ایا يي بي 
ل ج و 


اهل أن روط في لتكاح عت أن كود مقا لعقيء أو سابقةً علي 
لا لاحقةٌ به» فمَحِلَّها إا في صُلْبٍ العقدٍ أو قبلَهُ لا بعدَه. 


۱1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 و ۶ ت‎ r ¢ 01 5 o 
في صلب العقدِ مثل أن يقول: زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليهاء فهذا‎ 
ا‎ oT ا لال و 1 ع 5 ەر ا‎ 
مقارن للعقدٍء أو زوجتك ابتتي هذه على أن تدفع لها حمس مئة ريال مَهِرَاء هذا مقارن‎ 


أيضًا. 
والشَّرطٌ السَّابقٌ: أن يتَفْقَ هو وإيّاهُ حين حَطَبّها منه أن لا يتزدّجَ عليهاء فهذا 
السَّرطُ مع كونه سابمًا للعقدٍ لكنّها انما عليه فيُعتيرُ؛ لأن العقد الذي حَصَّلٌ مب على 
ما سبق منّ الشروط. 
وقد سبق لنا في الشَّروطٍ في البَبع أن الحتيرَ منها الارن واللّاحِقٌ في رَمَن الخيار, 
دوق اعا نذا أن ا اله اع ل ويه واد 
ما انما عليه قبِلَهُ يكون كالمقارن. ۰ 


ص 


أمّا التكاحٌ فإنّهُ لا يُمكنٌ فيه الشّرطٌ اللّاحِقٌ؛ لاله ليس فيه خيارٌ على المذهّبء 
وفي ابع يُمكنْ أن يُلْحَقٌّ بعدَ العقدٍ کا لو مى في خيارٌ الَجِْسِء أو في خيار الشَّرطٍِ 
كا تَقَدَمَ. 

واعْلَمْ أنَّ الأصلّ في جميع الشّروطٍِ في العقود الصحَةٌ حتى يوم دَلِيلٌ على المنع؛ 
والدَّليلُ على ذلك عُمومٌ الأولَة الآمرة بالوفاء بالعقد: ياي اديت اميا وما 
الْعقُودٍ € [المائدة:١]‏ #وأوفوا اله إِنَّ لْمَهَكَ کات مسر € [الإسراء:84] وكذلك الحتديث 
الذي روي عن الرَّسول عَواصَكةوااتَكة: «المسُلِمُونَ عَلَ شر وطهم إلا طا 
E‏ حرم حَّالا»!" وكذلك قول عَيَواصَكاهواتكه: دمل شَرْطٍ لَيْسَ في تاب الله 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاءء 

باب المسلمون على شروطهم» رقم (2095).: والحاكم (۲/ 47) من حديث أب هريرة يكن 


ص“ 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ]| 


2 کہ را اه داس سي > 
= فهو بَاطِل وَإِنْ كَانَّمِنَهَ شرط». 


فالحاصل : أنَّ الأصلّ في الشّروطٍ الل وا لصحَة سواءٌ في التكاح» أو في البيع؛ 
أو في الإجارة. أو في الرّهْنِ أو في الوّقني. 

وحُكْمُ الشّروطٍ الَمْروطةٍ في العقودٍ إذا كانت صَحيحةٌ أنه يجبُ الوّفاءٌ بها في 
التُكاح وغيره؛ لحُموم قولِهِ تعالى: یانما البح َامَبُوَا أوفوا الْحُقُودِ € فإنَّ الوفاء 
بالعقد تضكر الوفاء به وبا فة ون شُروطٍ وصصفات؛ له كله دال في العقد: 
وقد قيل: 
الأضلٌفي الأسْيَاءِ جل وَامتع اة بإِدْنِانَارع"" 

والغريتٌ أن قهاء المذهب حه َه يرون أن الوفاء بالشّروطٍ في عقدٍ التكاح 
0 

ولكنّ هذا القولّ ضَعيفٌ» وحالففٌ لقول الرّسولٍ عَلاَةوْلَكهْ الثَّابتِ عنه في 
الصَّحَيِحَينٍ: «إنَّ اح اشر وط أَنْ وفوا به ما اسْتَحْلَلتُمْ به الف وج 


وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ 
من حديث عمرو بن عوف المزني تة وقال: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اث شترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)75١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة يتا 

(۲) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح يدانه (البيت ۲۳). 

(۳) انظر: الإنصاف (١؟75957/5-/5917).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر» رقم (١۲۷۲)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الوفاء 
بالشروط في النكاح» رقم »)١51/(‏ من حديث عقبة بن عامر وَِإَئَدعَنه. 


1۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا a‏ 


فالصّوابٌ: أنه حب على الزوج والروجة» وعلى كل من شط عليه رط أن يوق 
به؛ استنادًا إلى الآياتٍ التي أشَّرّنا الا وإلى هذا التديث الصحيح» ومن العْرد يب أن 
نوب الوفاء اقرط في عَقدِ على بيع لا يُساوي حمسة دراهم ولا نوجبٌ الوفاء 
ارط في عَفْدٍ يكونٌ العِوَضُ فيه الرّوجةء التي هي يِل الحَرْثْء والعِوَضُ الذي 
أَعْطِييْهُ مسون ألْما!ا! 

والشروط في التكاح تنقسمُ م إلى ثلاثة ة أقسام: صحيحة» وفاسدة غير ميدق 
وفاسدة مُفْسِدةٍ. 

الأول: شُروطٌ صَحيحةٌ ومعلومٌ أن الدّرطَ الصَّحِيحَ لا يُؤثّرٌ على العقد. 
فالصحيحة يصح معها العقدُء ومنها: 

[ قولّةُ وَمَدَآنَه: ١إِذا‏ شَّرَطَتْ طَلَاقّ ضَرَّحهاا (إدَا) سر طيةء والجوابٌ في قوله: 
ص فإذا شرطت طلا يها فاد اقرط صحيح والعقدٌ صَحيمٌ. 

مئال ذلك: طب رَجل من شَخْص اہنت فقال: لا بأسّ لكنْ برط أن تُطلَقَ 


قول هذا الشَّرطٌ 2 صَحيحٌ؛ لأن الروجة التي شرطث أن بطل ضرّتها لها 


النّساءَ يُحْبْنَ أن ينفرد الرَوح بين فيكونٌُ هذا مَقُصودًا صَحيحًا. 
لک :هذا القول عَتَعتٌ؟ لآن هذا القبائك ق مقائلة النصّء والظ فق مقاب 
الأئر عَمّى ولیس بتَظر؛ لان كل شىء الف النّصَّ فهو باطلٌء وهذا الشَّرطٌ الف 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱۷۱ 
أو أَنْ لا يتَسَرّى. او لا يتزوّج عَلَيْهَا'/ O‏ 
- قول رسول الله لاة: «لَا تَسْأَلٍ ارآ طاق أَخْتهَاا EL‏ 
الاعْتّداءِ على حَقّهاء ثم علّلَ فقال: (لِتَكْفَأَمَا في صَحْمَتِهَاا!" يعني: فن هذا الشَّرطً 
موجبٌ لقَطْع رِرْقِها من هذا الرّوج الذي يُنْفِقٌ عليهاء وهذا أذنى ما يوجبة. 
إِلّا فال سول بل ذكرٌ الأذنى در به على الأعلى. 

ففِراقٌ رّوجِها لها فِراقٌ العِشْرةِ وإِنْ كانت ذاتَ أولادٍ ففرا أولاد وتشتتهي 
وهذا أَعْظَمُ فالرّسولٌ لولم نه بأذنى الفَاسِدٍ على أغلاها. 

فإذا قلنا بجّوازو» فمعنى ذلك أنَّنا خالفنا النَضّء وأَبَحْنا للمرأةٍ أن تشترطة. 

إدا: هذا السَّرط يذخل في الشروط الفاسدة لا في الشّروطٍ الصحيحة؛ لُخالفته 
اس 

وقولّهم: إِنَّ لها في ذلك غَرَضًا مَقْصودًاء نقول: ضحي لكنْ فيه اعْتِداءٌ على 
غيرها من هي امن منها برّوجهاء فيكون هذا النَظرٌ الذي قالوه مُقاباا بأثر ور 
فلو تزوّجَها على هذا التَّرطٍ ثم َمل بها وأمْسَكَ الأولى فليس لها أن طالب بطّلاقِها؛ 
لأنَّ الشَّرط الفاسِدَ كأنْ لم يَكُنْ. 

]١[‏ قولّه وَمَدامَهُ: ١أَوْ‏ أَنْ لا يَتَسَرَى أو لا يَتَرَوَّحَ عَلَْهَاا المَرْقٌ بين التَسَدّي 
والتَّرَوّجء أن التّسرِيَ الوَطْءٌ بولك اليّمِينِء والتَّروّجَ عقدٌ النكاح» فإذا اشترطَتٍ امرأةٌ 
أن لاجو عا ها تنإ هنا یر ضرق الأمة لم يوعد بعك فلم ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» رقم »)۲۱٤١(‏ من 


حديث أبي هريرة وََلنَهُعَنَهُ قال: «نبى رسول الله ب أن يبيع حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». 


۱۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= على أحلِ, أو اشترطث أن لا يتزوّجَ عليها فإن هذا يجوز. 


وقال بعص العُلاء: إن لا يجوزٌ؛ لأنّهُ حَجْرٌ على الرّوج فيا أباح الله له فهو 
الف للقّرآنِ: یک ما طاب لك مو السا مق وك َع 4 [النساء:]. 

فيال في اواب على ذلك: هي لها عَرَص في عَدَم زواجي ولم تَعْتَلِ على أحل» 
والرّوحٌ هو الذي شفط عقف اذا كان اله اندر في أن يتررّج أكثرٌ من واحدة وأسقطه 
فا الماع من صِحَّةَ هذا الشَّرطِ؟! ولهذا فالصَّحِيحٌ في هذه المسألة ما ذَّمَبَ إليه الإمامُ 
أحمدٌ ةة من أن ذلك شط ضحي 

فإذا قيلَ: ما المَرْقُ بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ 

الجحوابُ: أن الَرْقٌ بينهها ظاهرٌ؛ لاله في الأول الرّجِلٌ مُتروجٌ» وهنا لم يتزوّخ» 
فليس في هذه المسألة الأخيرة عُدوانٌ على أحدٍ؛ ولهذا يُقَالُ: إن الدَّهُمَ أهْوَنُ من 
لرَفْعم» وهي قاعدةٌ مَعروفةٌ من قَواعِدٍ الفِقُهه والاستدامةٌ أُوى منّ الابتداءِء ثم إِنَّ 
الوفاء به -أيضًا- هو اُوافقُ للجُروءة والأخلاق؛ لاا لس كرب اتی أن تترمّج 
امرأةٌ على أك لا تتزمّحُ عليهاء ثم إذا أَرَلْتَ بَكارَتها وصارَتُ كاسدةٌ بين الاس تَذْمَبُ 
وتتزرّحٌ عليها!! 

مَسْألةٌ: لو قالوا للزَّوْج: ترط عليك أك لو تزوّجْتَ فهي طالِقٌ» فقال: 
لكم ألا أتزمّج» وإِنْ تزوّجْتٌ فهي طالِقٌّ» يصح رط الا يتزمّج» لکن لو تزمّجَ هل 


رو 


تَطْلَقٌ ؟ 


.)٠١57( ذكره إسحاق الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱۳ 
ot ]1[ > 1‏ لكل 
أو لا حْرِجَهَا مِنْ دار رها او بلدهَا LSS‏ 


لا؛ لأنّهُ تَعْلِيقٌ على ما لا ملك و و و 
لم يتزوّج حتى يُطلقٌ؛ ولهذا لو أن امرأة سَمِعَتْ أن رَوجَها يُرِيدُ أن يتروج ج وبَدَأت 
الف فإذا أ مرها بشيء لم تل وقالت: لاك ستتروّح. فقالٌ: آثريدينَ أن أَرْضِيكِ؟ 
قالت: 0 إذا زوجت أيّ امرأةٍ فهي طالِنٌّ» ثم عَقَدَ على امرأَينِ فلا تُطلَّانِ؛ 
لاه طّلاو ی مُعلَقٌ على التكاح» ولا يصحٌ أن يُعلَقَ الطَلاقُ على التكاح؛ إذ لاد أن 
یکو الكاحٌ سابقًا للطّلاق. 

]١[‏ قوله ردا ١أَوْ‏ لا يحْرجَهَا مِنْ ن دارها» قال: آنا أَرّجَكَ بنتي لکن برط 
ألا رها من بيني فيصتٌ؛ وذلك لأ هو الذي سعط حف وليس في ذلك عدوا 
على أحدء لكنْ كجوز فيها بعد أن يسألها إسقاط هذا الشَّرطٍ ولو بعِوّض على القولٍ 
الرّاجح ْ 

[؟1] قولة: وهاه اشترطث آلا بها من بها فهذا جائرٌ وهو أوْسَعْ 
من الدار قَليلًا؛ أنه ملك في هذا الشَّرطٍ أن ُخْرِجَها إلى بيه تق أو لوه احرف مه 
البَلَدء فإن انََسَعَتِ البلدٌ حتى صارّث بلادّاء فنقولٌ: ما دام اسم البلد باقيًا على هذه 
المنطقة فهو بَلَّدهاء فيَجورُ هذا الشّرط. 

وني (الرّوْضٍِ)!": 0و ال لظ يراق ينها وَين أَوْلَادِمًا) فهذا -أيضًا- شر 17 صَحيح. 

ولاس يجبا ذا فيلات اتروع رادج شيو رار يلابا ؛ لأنّ هذه 
كلها أقصى ما فيها أئَا إشقاط لكالل الاستمتاع منّ الوج» وهو الذي رَضِيَ بذلك 
ll,‏ 


.)١٠١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


)1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[1 


[vj 2 


شر طت قدا مُعيّنا معيتا »او زيادَة في مَهرهَا صح 1 ”ص 


1 قول يَمَدآمَة: «أَوْ شَرَطَتْ نَقْدَا مُعَينّاا يعني في اكَهْرِء بان قالّث: اُريد أن 


4 7 


يكونَ صداقي منّ الدّولاراتٍ فإنَّهُ يجوز ولو اشتر طت أنْ يكون الهْرٌ منَ الَقَدِ الَِْقٌ 


فإِنّهُ تجورُ؛ لأنَّهُ قد يكون لها فيها غَرَضُ. 

فالمهم: إذا شرطت تَقَدًا مُعينا لزم الزّوجَ؛ لعموم قولِهِ تعالى: ایائ لذ 
اما اوا امود [لمائدة:1] والشَّروطٌ في العُقَودٍ هي أؤْصافٌ للعُقودء فت 2 فتذخل في 
قوله : وفوا بالعفود &. 

[] قولّه: «أو رياني مَهْرِمَا صَحَّ) أي: والْتَرَمَ اروج بذلكء فالشَّرطُ صَحيحٌ 
ولا مانِع. 

وقول «في مَهْرهًا» مُتعلّقٌ بقوله: ١مُعينَا».‏ 

وقولة: «زِيَادَة» لو شرطتٍ العكس أي: نّقصًا في الَهرء فهذا يصح بأن قالت: 
برط أنْ لا يكونٌ مَهْري إِلّا مته ريال ثم أغطاها مَِتنِ فإنَّ لها أنْ تَر اممة؛ لأنّهُ قد 
يكونٌ لها عرص في قِلَّة الَهْرِ إما للا تَنْكَِرَ قلوبٌ أحواتهاء أو صَديقاتهاء أو ريد 
أن شن سَنَهَ حَسَنَةٌ بتقليل الهورِء فلها أن تَرُدَ الَائدَ على ما شرطًث؛ لأن الحقّ لها 


وعمومٌ م قول المؤلّفِ ريِمَداَمَه: «أَوْ زِيَادَة في مَهْرهَا يسمل الزّيادةَ الكثيرةً والريادة 
القليلةء فلو قالت: أنا أَشْتَرطُ عليك أن يكونٌّ مَهْري مليونَ ريال» ومَهْرّها لا يساوي 
إلا مستي ريال فهذا يصح والحقّ لهاء وهذا قد يقم تَعْجِيرًا للخاطب؛ لأا لا ريد 


A 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱1۷0 


إن حَالَمَهُ َلَهَا الق" 

- وأبوها أو أَمّها أو حاشينها يُريدونَ أن جبروها على ذلك» فتقولٌ: لا مانِمَ» برط أن 
يُعْطيَتي مَهْرًا مليونَ ريالِء فإنْ كان تَعْجِيرًا فسوف يَرْفْضُهُ الرَوح غالبا فاشتراط الزّيادة 
الكبيرةٍ قد يكون عْرَضٍ» ونحنٌ نقول: إن الشّروطً في النكاح هي إِلْرَامُ أحدٍ الرُوجِينٍ 
ما ۰ 

والزيادة في الَهْر» هل تکون لها أو لامها وأبيها؟ 

تكونٌُ لها بنصّ القَرآنِ؛ لقولِه تعالى: واا اله صَدََنَ 4 أي: مُهورَهُنَ 
لَه 4 [الساء:٤]‏ أي: عَطَيَّةَ لا مِنَهَ فيها. 

]١[‏ قول وَمَدالمَه: «فَإِنْ حَالَعَهُ َلَهَا المَسح) يعني: إن حالف هذه الشَّروطء أنْ 
يُطلّقَ ضر اء وألا يتزوّج عليهاء ولا يَتَسرّىء ولا بها من دارها أو بَلّدهاء أو زيادة 
تَقَدِ مُعيّنِء أو زيادةً في مَهْرهاء سب مَسائلٌ» لكنٌّ الأولى منها ضَعيفةٌ لا تحْتْهاء فون 
المعتبرٌ من المسائل التي عدّها ست مُسائلٌء إن خالمّها فلها الفسخ. 

وقد يُستفادٌ من ظاهر قوله: «قإن حَالَفَه) أن الا بست كران لاه لم يقل : 
ورم محَالمتة) فقد يُقَال: 5 ظاهرَ كلامه أن مخالفة الشرط ليست حراماء ون الوفاء 
به لیس بواجب وهو المذمَبُ؛ وعدّلوا ذلك بِأنَهُ إذا لم يم فلها الخيارٌ يعني فقد 
استفادث. فلا نزمه 

اع اا وا کا > لکن إذا لم يفي به -سواءٌ قلنا: 
إن الوّفاءَ سنه أو قُلنا: إل واجبٌ- فلها الفسخ. 

وقول «قَلَهَاا اللَّامُ هل هي للإباحة أو للاستحقاقٍ أو لها جمِيعًا؟ لهما جميعًاء 
فالفسخ حَقٌّ لهاء إن شاءثُ قَسَكَتْ وإِنْ شاءث لم تَفْسَعْ 


۱۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولة: «قَلَهَا المَسْحْ) ظاهرٌ ره: على التراخي» يعني : لا يُشترط أن تُبَادِرَ وتَفْسَحَ. 

مئال ذلك: اشترطث أن لا يتزدّج عليهاء فتزوّج» نقول: ظاهرٌ كلام الولف 
اا ا ا 
عَلِمَ آنه على التّراخي. 

وقد يقولٌ قائل: لم يذكر اماي إِذَا ب قى الفسځ استحقافة مُطلقاء فإذا كان 
انا قبي لك 1 لس معو اما يدل هل العا انه سقط نيا 
فدّلالة الوّضا منها إمّا بالقول وما بالفِْلِء ما القولٌ فأنْ : شرن ار 
با خالْتَ فيه وأمّا بالفعل فأنْ تستقرٌ وما أشبه ذلك فإذا لم يُعْلَمْ رضاها فإِنّ لها 


الفسخ. 

وإذا قلنا: لها الفسخ» ا َه تسح بدون إِذْنِ الحاكم؛ لأنّ هذا 
رط لا اتلاف لها فيه» وقد امْتنعَ مَن عليه الشَّرط من الَِْامهِ به» فلا حاجةً للحاكم؛ 
لذأننا تَختاح إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف. ۰ 

مال عض الناس يشترط على الروج أن لا باقر ڙو جو ه إلى الحارج» وهذا 
يقعٌ ليرا فهذا اا O NBER N GO‏ 
لأنَ الح لهاء ولا نقولٌ: إن لأبيها أن يَْتعَها منَ السَمَر إذا حاف عليها الفخة؛ لأب 
لا تزوّجث صار وَلِيّها رَوجهاء قال ال ته «الرَّجُل 1 في أ هله وَمَسْؤُولُ 


ےم ه ےس 0 


عن رعيته») 


)0010 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة. باب ال جمعة 2 القرى والمدن. رقم «(A4)‏ ومسلم: كتاب الإمارة. 
باب فضيلة الإمام العادل» رقم (9ات“2)"22) من حديث ابن عمر رتكا . 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱4 


ودا وجه وَلِينَهُ عل أن يَرَوْجَهُ الا خر وَلِينَهُ ففَعَلَا ولا مَهْرَ بطل النَكّاحَان"' 


1 قول داه «و إا وجه وليت َل أَنْ يُرَوجَهُ الآَحَر وة فعا ولا مه 


2 


عل التكاحَان» هذا مي الوط الفاييدة ايدو 


(إِذَا زَوّجَهُ وليه أي: مَن له ولاية عليهاء فمَعيلٌ هنا بمعنى مَمعول» أي: مويه 
«علّ أن يروجَه الآخر وَلِينَهُ) يعني : مَن له ولاية عليهاء من بنت» ران وعمّة 
لد إنْ كانت من جهة الم فلا ولاب له عليهاء ون كانت من جهة الأب فهو ابن 
ابن ف فله ولايةٌ عليها. 

وقولّهُ: «عَلَ) أي بصّرط «أَنْ يُرَوّجَهُ الآَخَرُ وَلِيِتَهُ وَلَا مَهُرَ بَيْتّهها؛ وَالَهْرٌ هو 
الصّداقٌ الذي يُدْكَمُ بعقدٍ التكاح «بَطَلَ التكَاحَانٍ) كل متهي يتل . ْ 

والدليل اث وت 

جا الأيد: فهو مالي في الصّحِيحَنٍ ين حديثٍ ي ابن عُمرٌ تعن أن الي کل 

نبى عن نكاح الشَّعْارِء وفْسّرَ الشّغْارٌ بن يزوّجَةُ مَوْلِيتَُ على أن يزوّجَهُ الآحَر مَوْلِيتَه 
ولا مَهْرَ بينهم|!". 

وأمًا التعليل فمن ثلاثة أوجه: 

1717011 
أو ابتغى فرج مَولِمتِه؟ 

الجواث: بتغى برج مويه والله تعالى يقول: اوأجل لم ما ورا ِڪ أن 
بْمَعْوا مولح © [النساء:4 7] يعني : أن َطْلَبوا التكاح بأموالگي وهذا لجل لَب النكاح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم »)١١١١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
الشغار وبطلانه» رقم )١515(‏ من حديث ابن عمر وََيَنَهَعَنعًا. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= برج وليه فجَعَل فَرْجَ مَوْلِييهِ هو الَهر. 
ثانيًا: أنه في هذه ال حال غات فة ة الصداق إلى غير المرأة» فعادت إلى الولء 
والله تعالى يقول: واا لئس دق غل 4 [النساء:4] أي: عَطَيّةٌ بلا د تقصير» فأضنافٌ 
الصَّداقٌ إليهن» وأمَرَ بإغطائهنً | اه نخْلةء وهنا ما أعطينا هذه المشكينة صَداقًا. 
الثًا: أنَّ هذا فيه غالبا حالف الأمانة وائبتّهاء فن الإنْسانَ إذا كان خضل له قَرْ 


7 


مرأةٍ برج مَوْلِيتِهِ غَمَلَ عن مُمَتضى الأمانة» وهي اختيارُ a‏ 
إلا من ُحْقَقٌ له رَعْبَتَُ أمَا ن یکول صالًا أو طاتا فلا م هم بأتيو الرّجلُ الصاح 
ل ريد أنْ تُروّجَني بِمَهْرء لكن ليس عنده بنتٌ فيقولٌ: واا جا اقات 
عنده بنتّ فيتبادلان» ففي هذا تَضْمِيعٌ للأمانة التى حملّها الله تعالى للإنسانٍ؛ ولهذا كان 


e 


maa 


\ 


ENN‏ ) م مَفهومٌة: أَنّهُ إن كان بينهما مَهْرٌ صح العقدٌ» وظاهرٌ 
کلامه: سواءٌ کان اكَهْرُ قلیلا أم كَثِيرًا؛ لأنَّهُ قال: «وَلَا مَهْرَا فعْلِمَ منه أنه إذا كان بينه) 


مه فالتكاح صَحيحٌ؛ لان تَفْسيرَ نايع 5-9 َه للشغار قال: «أَنْ يُرَوّجَهُ ابْتَتهُ عَلَ أَنْ 
يرو جه الا خر ابنته ولس بَيتهما صَدَاقّ70 


شال الغا بم الأ وم ولهم: کر لكا ا خلا رمه قو 
التاس: وَظيفة شاغرةٌ يعني: خاليةء ما فيها أحد فإذا كان هناك مَهُرٌ فلا خلْرء وأيضًا 
فان الله قال: #أن ب معو ملم # وهذا الرّ جل قد ابتتغى بالهه فَقَدَْبَذَلَ مَهَرَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب الحيلة في النكاح» رقم (1۹7۰)» ومسلم: كتاب النكاح» باب نحريم 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱۹4 


ERR. 
وقالّ بعص أهْل العلم -ومنهم ارقي أحدٌ فقهاء الحنابلة"-: لا يصح وإِن‎ 
شي لها مر وان الغا ليس م اه ولكن من شر لكلب إذا جل‎ 
لیبول» وأنه سمي بهذا الاشم تَقَبيسًا له» وهو ظاهرٌ ما في يِصَّةٍ مُعاويةً نة حيث‎ 
أمَرَ بفسخ النكاح مع تَسْمية امهْره وقال: هذا الشّغْارٌ الذي نى عنه رسولٌ الله جلا"‎ 


ON De‏ موف عل 


1١ 


اوقا بعص العُلماء بِالتَفُصيلِء وهو أنه إذا كان الَهرٌ مهْرَ مثيها لم يَنْقُضء والمرأة 
قد رَضِيتْ بالزوج وهو كُفَءٌ لهاء فإنَ هذا صَحيعٌ'" 

وهذا هو الصحيح عندناء أنّهُ إذا الجتمعث شُروطٌ ثلاثةء وهي: الكفاءة ومَهْرٌ 
الثل» والرّضاء فان هذا لا بأس به؛ لاله ليس هناك ظُلْمٌ للزَّوْجاتِء فقد أَعْطَينَ اله 
كامآاء وليس هناك إكراة بل غايةٌ ما هنالكَ أنَّ كلّ واحِدٍ منهما قد رَغِبَ ببنتِ الآكحر 
فشرط عليه أن يزوّجَةُ لا سا في مثل وتنا هذاء حيث صارٌ النَّاسُ -والعياد بالله- 
لا يُمكنٌ أن يزوّجوا بناتهم ويتَحجّروهن. 

لكنْ وإ قُلنا: إن هذا صَحيحٌ ِن حيث النّظرُ فإنّهُ لا ينبغي فتحٌ الباب للعامّة؛ 
لأنّ الإنْسانَ الذي ليس عند حَحوفٌ منّ الله» إذا كان يمْوَى أن يتزرّج ببنتِ هذا الرًجل» 


.)5 5 /٠١( انظر: المغني‎ )١( 
.)4 ١517( أخرجه أحمد (5/ ٤)؛ وأبو داود: كتاب النکاح» باب في الشغار» رقم (۲۰۷۵) وابن حبان‎ )۲( 


(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)۱۸/١(‏ 


۱۸*٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فن سمي لها مَهْرٌ مر ص 
و ص 143 اَی" 
رن تزوَّجَهًا برط أنه می حَلَلَهَا لِلاَوّل طَلَقَها IOS SSD‏ 


= فهي وإِنْ كَرِمَتٍ الزَّوجَ فيُجْبرُهاء فسد الباب في مثل هذا الوَقتِ أؤلى» وأن يُقالَ: 
فق قرط أن ير ل :15 16 للمفعد ف عانعن نيت امف 
وفع خت الط فان فا الأدلة قي أله رذ جد ف الماد وال فنا واا 
فلا مانع. 

]١[‏ قوله رجاه الَّهُ: «فَإِنْ سمي لها مه صَح) أي : كلا النكاحين» وَاعْتَّمَدوا 
على قوله في الحدی: «الشَعَارُ أن ُرَو الرَجُلَ ابه عل أن يُرَوجَهُ الآحرٌ ته وََيْسَ 
ھا دای قالوا: هاا لتر ككل الإشكال» ویدل عل اله ا 
ا 00 TT‏ 
فإن النكاح صَحيحٌء وكذلك الاشتقاق يدل عليه فهو من شَّعَرَ المكان إذا خلاء والعبرة 

و وي 
في الألفاظ بمّعانيهاء فالشَّعارٌ ذا ليس فيه مَهْرٌ فإن سَميَ فيه مَهُرٌ فليس فيه خلو» وقد 
سبق بيان ذلك. 

وقولة: «مَهرَ» لكرةٌ في سياق الشَّرطِء وظاهرٌةُ: ولو ليد لكت خلافٌ المذمّبء 

فالمذَمَبٌ قالوا: غير قليل بلا حيلة'"'» فإن كان فليا حيلة فإنّهُ لا يصح حتى على 


المذهب. 


٠ 
1 


Ml 9‏ 9 1( له ٠‏ ع بي 20 و 
[1] قولة: «وَإنْ روجا بشرط أنه مَتى حَللها لِلأَوّلٍ طلقها» هذا -أيضًا- قرط 

7 2 1 و‎ 7 4 006 5 : ١ 
فاس مُفْسِدٌ ويُسمّى نِكاح التَحُليل» كامرأة مُطلقة ثَّلانَاه والرّجل إذا طلّقّ زوجتّة‎ 
أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب الشغار» رقم (۱۲١۱٥)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح‎ )١( 


الشغار وبطلانه» رقم )١510(‏ من حديث ابن عمر وََإِتَدعَنْهَا. 
(۲) شرح منتهى الإرادات (5/ 185). 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱۸1 


- ئَلانًا لا یل له حتى تنک روجا غيره؛ لقولِه تعالى: لان ران ثم قال: «كإن 
طَلَّقهَا قلا عل له من بعد حَقٌّ تنح روجا عبر [البقرة:۲۳۰] فجاءً رَجل فتزوّججهاء لكن 
شترط هل الرّوجةٍ عليه آنّهُ متى لها لول طلمَهاء فواققٌ على هذا التّطِءِ فهذا 
الشَّرط فاسِدٌ مُفسِدٌ؛ لاله نكا غير مَقُصود وقد قال النبيٌبكلِةِ: «إمّا الخال بالبيّاتِ) 
وتا لکل امرۍ ما وى 7" 

والتكاح يرا به الوا والاستفراء وهذا لا يراد به ذلك؛ ولهذا سياه النبي 
وتالآ بالتيس المستعارا "» فهو كرّجل استعار نه سا ليُبّقهَى عنده في عَنَمهِ 
يل ثم يَْصَرِفُ» وهو جَديرٌ بان يُسمّى بهذا الاشم؛ لاله ما أراد بهذا الكاح البقاء 


ص 


ولا اليغرة ولا الأولات وإ أرة اعا جلها به لال فلا يصح؛ ولآن الرّسول 
عليه الصضلة‌والسشاه لالح و لمحلل له”. 

فالمحلّل؛ لاله -والعياذ بالله- اَعَد آي يات الله له هُرُوَاء فالنكاح يراد للبقاءء وهذا 
لم رده للبقاءِء وامُحلّلُ له إن كان عالا فمَلُعونٌ ا إن كان ليس بعالم فليس بِمَلْعونِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قوله يَكِةِ:ْ «إن) الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب نة 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له. رقم .)١975(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۹) من حديث 
عقبة بن عامر ووَلئَةْعَنَهُ. 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ ۸۳)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في التحليل» رقم »)۲٠۷١(‏ والترمذي: كتاب 
النكاح» باب المحل والمحلل له» رقم »)2١١14(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له 
رقم (١۱۹۳)ء‏ من حديث علي ريِدَْنََعَنْهُ. وضعفه الترمذي. 
وأخرجه أحمد /١(‏ 58 5)» والترمذي: كتاب النكاح» باب المحل والمحلل له رقم »)١١70(‏ والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاء رقم »)۳٤٤٥(‏ من حديث ابن مسعود رََلَنَدَعَنَهُ. وقال الترمذي: 


(حسن صحيح2. 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و نواه بكا را E‏ 


ی ا ی ا وی و 
يكونً النُكاحُ صَحيحًا حتى تل الِب فهو ليس نِكاحًا شَرعًا فلا بور ما يؤثره 
النكاح الصحيح» وعلى هذا فلا تيل للأوّلٍ ولا لاني آم ا 
غيدُ صَحيح: وأمًا الأول فلاأتّها لم تنخ روجا غيرَهُ في الواقِع 


وهل يسمّى زنًا؟ 

قد یکون فيه شُبْهةٌ لکن ليس زا تخْضَاء وقد روي عن عُمرٌ اَن أنّهُ قال : 
2 7 رت 04 ت 7 َه 2 ل 
«لا أوتى بِمُحَللٍ وَلَا محلل لَه ! رجا فهذا الأثُ يدل على أنه نه زْنَاءِ لأن الرَّجمَ 


لایکون إلا للرّاني. 

]١[‏ قوله يِمَدامَهُ: «أو نَوَاهُ بلا شر ط» أي: دوه الرَوج الثاني؛ ولهذا قال: (وَإِنْ 
روجا برط أَوْ نَوَاه» أي: وى الرَّوِحٌ الثاني أنه متى حذلّها للأوّلٍ طلقهاء ئها لا نجل 
للأوّلِء والنكاح باطل» والدّليل أن هذا نوى التَحليل فيكون داجلا في النَهُي أو في 
اللَّعْنء وقد قال النبئٌّ يكِ: «إتا الخال بالئيّاتِء وَإِنَها لكل امرئ ما وى" . 

ادال الوق فقث على التَروج بالثاني من أجل أن تيل للأوّل؟ 

فظاهرٌ گلام المؤلي: ا نه لا تر لييّة الّوجة» ووجهة أنَّهُ ليس بِيّدِها شىء والزوج 
الثاني لا يُطلَقَها؛ لأنّهُ تروّجَها نكاح رَعَبةء فليس على بالِه هذا الأمرٌ. 

.( ° ٠۸ /۷( والبيهقي‎ »)۱۷۳١۳( أخرجه عبد الرزاق (۷۷۷ )وار بن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قوله ككِةِ: «إنم| الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب نة 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱۸۲۳ 


إن لم تنو هي ولكن توا وَلِيّهها فكذلك؛ ولهذا قال بعص الفقهاء عبارة تُعتبث 
قاعدة قال: ف افر 0 قةَ بيده لا أَثْرَ لجو" . 


فعلى هذا: تكون الرَّوجة ووَلِيّها لا أَثَرَ لنيّته)؛ لأنّهُ لا فر قد بيّدهما. 
نية المرأة ووليها كنية الزوج"' وهو خلاف 


ودَهَبَ بعض آل العلم إلى أن : 8 
المذمَب! سواه لا فرقةً ييدهماء لكنْ قالوا: بإمكانما أن يَسْعَيا في إفساد النكاح» 


عو ت 
r‏ أويُْروة بالدراهم؛ والتكاح عَفدٌ بن روج وروچ 


ا ت 0 2 2 
فإذا كانت نية الرّوج مُوثرة فل ET‏ 


و 


فعندنا تلاثة: الرّوجُ» والرّوجة والول» والذي تؤثر نيته منهم هو اروج على 
المذمّبء والقول الرّاجِحُ: ربدم لحولا ار 
النبيّ لا «إمّا الأغمال بالات ولول حينم عَمَدَ لم ينو نكاحًا مسرا داثاء وكذلك 
الروجة. 


فإذا قال قائلٌ: امرأةٌ رفاعة القَرّظيٌ تزرّجث عبد الرّحمن بن | الزبير عة 
مويو م اميودي ب عاو ا 7 عون 


ع 1 01 و 


أن تَرَحِعِي إل رِفَاعَةَ؟2 فقالت: نع الل ذلك فل ااال 


اليل 


(۱) انظر: الفروع (۸/ 555). والإنصاف .)٤١١ /5١(‏ 

(۲) انظر: المغنى /٠١(‏ 07). 

(۳( شرح منتهى الإرادات /٥(‏ 183). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (۲۹۳۹)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب 
لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» رقم »)۱٤١۳(‏ من حديث عائشة كتا 


۱۸٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عو 


5 004 4 o ه ور‎ e o٤ اع 7 ه‎ 0 Ao يم بص‎ of 
أو قال: رَوْجَتكَ إذا جَاءَ رَس الشهرء أو إن رَضِيّت أمهَاء أو إذا جَاءَ غد فطلقهاء‎ 
َو وَقَتَه بمُدَة بطل اکر‎ 
ر اه ع‎ e ف ين‎ ٠ 0 
نقول: هذه الإرادة» هل هى قبل العقدٍ أو حَدَنَتٌ بعد أ‎ - 
العيب؟‎ 


الذي يَظْهَرُ أا بعد أن رَأنْ؛ لان كونَ الرّجِلٍ يتزوّجُها ويَدْخْلُ بها وليس عندها 
أي ماعة» ثم جاءَٺ تشْتكي» فظاهرٌ ا حال أنه هلولا تا وَجَدَتْ هذه لعل ما جاءثْ 
کی والله أعلمُ» وإِنْ كان الحخديث فيه اختمال. 

فإذا كان يكاح الل باط ولا یل به اول فمتی تیل ؟ 

یل إذا تزوّجها بيكاح صَحبحء نكاح َع وجامتهاء ولاب من الجاع فبغير 
جاع لا يل فلو بقث مع الاي عَفْر َو نّواتٍ ولم تُجَامِعْها لم تل للأوَّلِء والدَّليلُ 
قول لنب كلا لامرأة رفاعة الفرظي: «آثُريِينَ أنْ َرْجِعِي إل رِفَاعَة؟! لآ حَنَى تَذوقِي 


ص 


وا ذُوقَ عم بتك»» والحكمةٌ من ذلك أن رَو الثاني إذا جامَعَ رَغِبَ؛ فن 


۶ 


ا 
6 
C* o‏ 


الجاع يقتضي المودَّةَ بين الزوجينِ. 


8 ر و ی of‏ < سي هقير نه م 0 ور 
[۱] قوله رجا 2 (أو و قال: رَوجكَ إذا ججاءَ ر س الشَّهْرء أو إِنْ رَضِيَتْ أمّهَاء 
0 ود م سالا ه 2 0 عو کو 


ذا جَاءَ عد فطلقهَاء أو وقته بمد 000 ذَكرٌ له 


٤ 3‏ « 
الأولى: إذا جاءَ رأ الشهْرِء وهذا تَعْلِيقٌ تحض. 
الثانية: | إذا رَضِيّتْ أمّهاء فهذا تليق بفِعْلٍ الغير. 
لثةٌ: تَعْليقٌ الطّلاق. 


ص 


RR 


١ 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱۸0۵ 


الرّابعةٌ: إذا وقنَهُ بمُدَّةِ أي: وقَتَ التكاح. 
ع 20 ع ت E‏ ركه عو 
الأولى: إذا قال: زوّجتك إذا جاءً رأ الشهر» فهذا تَعْلِيقٌ عحضء فهل يصح 
کے و ع م 
النكاح أو لا يصح؟ 
E‏ له َه لا یصح؛ ؛ لاله دة as‏ 


وقول «رَأَسٌ الشّهْرِ» هل هو أَوَلَهُ أو آخْرٌ 

الغووف ان راش اهر ورأسّ مر و 
الشَّهْر يعني آخرَه فقال: قَبِلْتُء فالتكاح لا يصح ؛ لاله نكا مُعلّقٌ على رط فإذا 
کان يكاحا شعلا عل شرطٍ ثم ی وح اقول قبل الإيجاب؛ لاد ليجات على رَأسس 
الشَّهْرِه فإذا قَبلَ الان لم يصحٌّ 

هذا هو الشهور من اذكب في هذه المسألة؟" وغيرهاء أن جَيح اعقو غير 
ا و وناجري ی و ا فالبیوعٌ لا يصح TT‏ 
والإجارة لا يصح تَعْليقها. 

والصَّحبحٌ: أن في ذلك تَفْصيلَاء فإِنْ كان جرد تليق فالقول بعَدَم صِحَةِ العقدٍ 
AS‏ صق ۰ 

ثانيًا: إذا قال: زوّجتك إن رَضِيّتْ ا قال قلت فرضبت ت مها فالتُكاح 
لاريصحٌ بن على ما سبق ين أنَّ الاح الع على شرل قَعُ فيه القبول قبل الإيجاب. 


.)۱۸۹-۱۸۸ /0( وشرح منتهى الإرادات‎ »))57١ /۲۰( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)۲٤۹ /۱۱( الإنصاف‎ )۲( 


۱۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال بعص أل العلم: إنّهُ يصح ؛ لِأنَّهُ وإنْ كان تَعْليقا لكنْ له معتى» وهو 
رضا لأ فن رضا الاه بزواج ابنتيها له شان گبيڙ في إصْلاح ما بين الڙوجة والزوج؛ 
ولذلك بعض النساءِ تُفْسِدٌ بها على رّوجها إذا لم تَرْضَهُ تر ضه. 

اقول الرَّاجِحُ في هذه المسألق: اه جات أن يقول: رر جنك إذا رضت أنهاء لأن 
في ذلك عَوَضًا صَحيحًاء ولأن مد مده الغالِبٌ أنَّا تكون قَليلةَ فإذا قلنا: إِنَهُ لا يصح 
ورَضِيّتٍ الأمٌ فلا يرم إلا شيءٌ واحدٌ فقط وهو إعادةٌ العقدء وما أسهلٌ إعادةً العقدِ إذا 


»۰ لله ت 0# ُ أ 
كان يحمي الإنسان من الشبهةء ورج به من الخلافي! 


م 


همه عي 


ويتردّبُ على القول بِأنّهُ يصحٌ: َه لو رَضِيَتْ أَمّها ثم مات الرَّوحٌ» فعلّيها العِدَم 
ولها اكَهْرّ والميراث» وإذا قلنا: لا يصحٌ لم يترنَّبْ شيء. 

قال ف (الرَوض)": (غتر: کک 8 يبلت إن ا اش صح ٠‏ كقوله: 
روج حتکه ها إِذَا كَانَتَ بنتي؛ أو : ِن انقَضنت عِدَمَا وهما يَعْلَانِ ذلك». 

هذا استثناءٌ من هذه المسألة: 

2 ع 4 رو ا عي يه 2 و 9 و 

المسألة الأولى: إذا علّقَهُ بمَشيئة الله» مثل أن يقول: زوّجتك بنتي إن شاء الله» 
GE 0‏ ع سه مََشْحَةَ هون 
اب 
)١(‏ الإنصاف .)571١-878/5١(‏ 
(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1/ 7971). 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) /اما 


فإذا قلت: زرَّجِتّك إذ شاءَ الله فقلتٌ: قَِلْتُ هذا الزَّواجَ» عَلِمْنا أنَّ الله شاءَهُ 
a‏ حا E‏ لله وبمَعرفينا 
أنه مُنْطَبقٌ على مُقَتَضى السّريعة عَلِمْنا ضا الله به» فبالقوع تَعْلَم أنه مُرادٌ» وبموافقته 
للع تلم أنه َه مرضي وذلك لأنَّ اله لاء يَرْمََى إلا ما واقَنّ شَرعَهُ: # إن تَكْفرُوأ قت 
لَه عد خی سك ولا بر صى لِعِبَادو الْكْفْرَ &. [الزمر:۷] وقال تعالى: #فّإن ترصو عن فر رب الله 
لا يري عن الْمَوَِ المَدسقيت € [التوبة:41] فما خالف أمرٌ الله ورسوله ۾ ويو فهو غير مرضي 
له وَقَعَ أمْ لم يَقَعْ؛ وما وافق مَشیئتة وَقَمَ سواءٌ كان مَرْضِيًا له أم لم يكن مَرْضِيًا 
المسألة الثانية: إذا كان وَليّا لها بأنْ قال: زوّجتّك هذه إِنْ كانت ابنتي» وهو يَعْلَمُ 
کا ا > f‏ يا ف امد عءعا از نت د e‏ 
انها به والشهوة يغلمون آتبا ابتتةء فهذا التعليق في الحقيقة بيان للواقع فيصح التكاح؛ 
والسّببُ أنْ هذا هو الواقعٌ؛ لأنّهُ لو لم تكن ابنتَهُ ما زوّجَهاء وهذا تَعْلِيقٌ على جود 
الشَّرط. 
المسألة الثالغة: و لق عل يفا مایم بان يقو يوسي ونيا 


القَضَتْ عِدَّماء والرُوج يَعْلَمُ أا مُنَْضيةٌ والشهود يَعْلَمونَ أا مُنْقَضية 4 فالتكاح 
موا عي عي 

فصارٌ التَعْلِيقٌ بو جود الشَّرطٍ أو التاءِ الماع صَحيحًا إذا كان الول والرَّوجُ 
اا ا ك 

وقولّه: «أَوْ إا جَاءَ عَدٌ فَطَلّمَهَا» أي: بأنْ قال: جنك بتي ليل اللائاي لکن 


صباح الأزيعاء طلقهاء فان هذا لا تجورٌ؛ أنّهُ وقتَهُ ولم يَأتِ تِ في الشّرِع أن التكاح يراد 
للطّلاق. 


۱۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E 6‏ کر کر 


وقولة: «أَو وَقَنَهُ بِمُدَةِ) هذه هي القاعدةٌ العامة يعني: إذا وقَبَهُ بمُدَةِ بَطَلَ 
التكاح في كل المسائلء بأنْ قال: زوّجتّك ابنتي لدو هر أو شّهْرَينِ فهذا الشّرط 
فاس مُفْسِلٌ وهو ما يُسكّى بيكاح الْنْعوَ وسُمّيَ بذلك؛ لأن اراد به التَّمتَعُ هذه 
اده فقط. ۰ 


ولو قال: زو جك بنتي ما دمت في هذا البلدء أو: ما دُمْتَ تَدْرُسٌُ في الججامعة فن 
هذا لا يجورُ؛ لأنّ هذا هو انُه سواء قيّدَها برَمَن مُعينِ مو أو بحال مُعيّةٍ للرّوج. 

فالقاعدةٌ إا: كل کاح مُوقّتٍ عمل أو رَمَنِ فل يكاحُ مُنْعقٍ لا يجورٌ. 

والمنعةٌ من مسائل الخلا بين أهل القِبّلةٍ الذين يَنْتَسبونَ لالام فقد روي 
عنٍ ابن عباس ومن أنه تجو للصرورة"" وأن الإنْسانَ إذا اضر مدل هذا التكاح 
a‏ 
تزوج وجا مُطلقًا گثر عليه َر وإنْ ترو تز وجا موتا قلّ عليه لَه فیری کن 
أنَّ هذا جائ. 

ولک هذا الَأ مَزجوح؛ لان الي اا یت عنه -كا في عدي مُسلم عن 
سَبْرة بن مَعْبَدٍ لجهَنيٌ ينهنة- أنه حَطَبَء وقال عن التعة: (إِنََّا حَرَامٌ إلى يوم 
القَيَامَةَ)!" ذ فصرّح النبي يكل بَحْرْمَتِهاء وصرَّح بق وله لو لإ مرم القيامةه وهذا حت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» نبي رسول الله َة عن نكاح المتعة آخراء رقم )01١17(‏ من طريق أي جمرة» 

قال: «سمعت ابن عباس: سئل عن متعة النساء فرخحص» فقال له مولى له: إنا ذلك في الحال الشديد. 


وي النساء قلة؟ أو نحوه» فقال ابن عباس: نعم). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم »)١5٠5(‏ من حديث سبرة بن معبد وََإِلَهُعَنه. 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱1۸۹ 


و3 1 ت 2 
= والبر لا يذخلة النشخ ثم هو خبر مقيد بام تنتهي به الدنيا. 


ھا دام الرّسول كد حرّمَهُ إلى يوم القيامة» فمعنى ذلك آنه لا يُمكنْ أن يُنْسَحَ 
هذا اکم أبَدَاه فلو أن أحذًا قال: إِنََّا وھذا کو یع كن بمنى ا 
والحرٌ الذي بمعنى المكم يَذْخَلَةُ التخ» قلغا" : لک هذا ما يمك دُخولٌ الخ فيه؛ 
SS‏ قال: (إِلى يَوْم القَيامَة. 


8 56 َه به يي م 1 بى ه ¢ o‏ بى ° 
وقال بعض أَهْلٍ العلم: إن المتعة أجلت ثم خُرّمَتْ ثم حلت ثم حَرْمَتْ". 


2 تي 


والصَّحَيحٌ: أَنَّهُ لم يكن ذلك فيهاء وإنَّا أجلت ثم حُرّمَتُ. 

وخالف في ذلك ين هل الدع الرَوافضُ؛ فإئهم يجيزوتَ يكاح الع ويسمَدلُونَ 
بقولِهِ تعالى: هما أَسْسَمَتَعُمْ بو مهن اوه أجُووشرك 4 [الساء [Yé:‏ وكأئَّهم لم يتوا 
دحي يري ا ره 
اوأجل لك ا وره ڌيڪُم أن توا أَمولكمْ مُحْصِنِينَ و و 
ام كر 4 فهذا فرع عل ما سيق أن الإنسان ب ی اله حال 
نه حصنا غير مُسافح. 

ES‏ إجارةٌ على الوَّطْءِ والاستمتاع مده 
مُعينة» ولكنّ معنى الآية أذ م إن مستت ف الأنوق لي ارش عو : 
هن وأنَّ الَهرَيَنْبْتُ بالاستمتاع بالزّوجة وإِنْ لم يَطَأ. 

فالصَّوابُ في هذه المسألة: أن زكاح المنْعةِ ّم وباطِل. 


)١(‏ قال في المغني /٠١(‏ /57): «وقال الشافعي: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه» ثم أحله. ثم حرمه إلا المتعة». 


۰ 2 و هه م ٠‏ © ماله . ا EK‏ ا ر و ٥‏ 
ێکاح المتعة؛ لأنه واه وقد قال النبي كَْ: «إنحا الأغال بالنيّات. وَإِنْءَا لكل امُرئ 


۱۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


من هذه المرأةٍ دة هر ما دام في هذا البلدٍ فقط فهل نقول: إن هذا حُكمُهُ حكم النعة 


أو لا؟ 

في هذا جلاف فمن العُلماءِ من قال: إِنَّهُ حَرامٌ وهو المذَمَبُ""؛ أنه في حكم 
si‏ هن شه NEL‏ 
فحُكْمُهُ كمَنْ كح يكاح مُنْعَِ وهذا القولُ قول قوي. 

وقال آخَرونٌ: لَه ليس بيكاح مُنْعة!"؛ لأنّهُ لا ينطب عليه تَعْرِيفٌ يكاح العو 
فيكاحٌ المنعةِ أنْ يَنْكِحَها نكاحًا ُو إلى أجل وفتهى هذا نكا الور أل إن 
نتهى الأجل انمَسَحَ التكاح» ولا حبار للزّوجٍ ولا للرَوجة فيه؛ لان اتكاح موقت 
يعني : بعد اها ا ل ادال ا وهر اا س 
لسن كلاق بل ھر اا اع وة را 

والنّاوي هل يلرم نفسَهُ بذلك إذا انْتَهى الأججل؟ 

الجَوابٌ: لاء لأنّهُ قد يوي الإنْسانٌ أنه لا يُريدٌ أن يتزوّجَها إِلّا ما دام في هذا 


02 5 00 .0 ناو ماه 2-7 ٠‏ 0 3 2 1 
الْبَلدِء ثم إن إذا تزوّجّها ودَخَل عليها رَغِبَ فيها ولم يطلقهاء فحينئزٍ لا ينفسخ النكاح 


.)۱۸۸ /٥( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١180- 11/9 /۷( انظر: المغني‎ )9( 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 14١‏ 


- بِمُفْتَضِى العقدء ولا بمْقتضی الشَّرطِ؛ لأنّهُ ما شرط ولا شرط عليه» فيكون التْكاحٌ 
صَحِيحًا وليس من نكاح النْعة. 

وشيخ الإشلام مهاه اختلف كَلامُهُ في هذه المسألة فمرّةٌ قال بجوازو و 
(Dt 5‏ 


والذي يَظْهَرٌ لي أنَّهُ ليس من نكاح انع لكنّهُ حرم من جه أخرى» وهي خيانة 
الرّوجة ووَليّهاء فإنَ هذا خيانةٌ؛ لأنَ او ووَليّها لو علا بذلك مارّضيا ولا زوجاه. 
ولو شرطَةُ عليهم صارَ نكاح مُنْعق فنقولٌ: إِنَّهُ ّم لا من أجل أن العقد اعتَاُ لل 
يَعودٌ إليه» ولكنْ م من أجل أنه من باب الخيانة والمُدْعة. 

فإذا قال قائل: إذا هم زوّجوةُ» فهل يُلْزْموتهُ بأن تبقى الرّوجة في ذمّيه؟ فمن 
المْكِنِ أن يتزوّج الوم ويُطلَقٌ غدًا؟ 

قُلنا: نعم» هذا صَحيحٌ أن الأمرّ بيدِهِ إِنْ شاءَ طلّقّ وإِنْ شاءً أبْقى لكنْ هنا فرق 
بين إِنْسانٍ ترۇج نكاح رَعْبة» ثم تا َل على زّوجِيِه ما رَْبَ فيهاء وبين إِنْسانٍ ما تروچ 
من الأصل إلا نكاح مُبْعةٍ بيه ولیس قَضْدَهُ إا أن يتمتّمَ هذه الأيّمَ ثم يُطلَمُها. 

فلو قال قائل: إن قولكُمْ: إِنّهُ خيانةٌ للمرأةٍ ووليّها غيرُ سَدِيدِ؛ وذلك لان لجل 
عُمومًا أن يُطلّقّ متى شاءً» فالمرأةٌ والوَّنٌ داخلانٍ على مُعْامَرةٍ ومحاطّرة» سواءٌ في هذه 
الصورة أو غيرها؛ لأتَّما لا يَدْريانٍ متى يقولٌ: ما أَريدُها. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲/ .)۱٤١‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى .)۸/١(‏ 


۱۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قلنا: هذا صَحيحٌ» لكنّهما يَعْتقد يعتقدانٍ -وهو أيضًا يَعْتَقِدُ- أَنَهُ إذا كان نكاح رَغَبةٍ 
أن هذا التكاح أبدىّء وإذا طَرَّأ طارئٌ لم يكن يَخْطِرٌ على البالٍ فهو خلافٌ الأصل؛ 
ولهذا فإن الرّجلّ المعروف بِكَثْرةٍ الطّلاقٍ لا يساق التاس إلى تَرُويجه. 

ولو فرّضنا أن الرّجل تزوجَ على هذه النية» فعلى قول مَن يقول: إِنه من یکاح 
اة وهو الدع" فالتكاح باطِلٌء وعلى القول الثاني -الذي EE‏ النكاح 
صَحيحٌ» لكنّهُ آي بذلك؛ من أجل الغِش» مثل ما لو باعَ الإنسان سِلْعةَ يبعا صَحِيحًا 
بالشّروطٍ الُعتبرة شرعَاء لكنّهُ غاش فيهاء فالبيعٌ صَحَيحٌ والفِش حرم لكنّنا لا تُشجعْ 
على هذا التََّىء؛ لأنّه حَرامٌ في الأصل. 


بي 


2 


ثم إن بعص التاس بدا ر ينكل هذا القول بزنًا صَريح» فبعض 
النّاس الذين لا يخافونَ الله ولا يتقوئة يَذْهبِوَن إلى الخارج؛ لأجل أن يتزوّجواء ليس 
َرَضٍ» يعني: ليس غَريبا في البلد يلب ارده أو يَطْنْبُ العله وخاف من لفق 
فتزمّجء بل يَذْهَبُ ليتزوّج» ويقول: النكاح بني الطّلاق جائرٌ. 
وقد سَمِعنا هذا من بعضٍ التاس» يَذُهِبونَ إلى بلادٍ مُعيّنةٍ معروفة -والعياذ بالله- 
بالفجور ليتزدّجء وبَعْضُهم يتزدّجٌ أكثرٌ من عَشْرِ نِساءِ في مد عِشْرِينَ يَوماِ فلذلك 
يبُ أنْ نقول: إن هذا حرام كتوم وحتى لو كان منّ الوجهة النّظريّة مُباحَاء فهو 
در الوظوة انايو بيك 1ن كوه تر ااال شيا ا وا رن 
سال الله العافية. 


(۱) شرح منتهى الإرادات /٥(‏ ۱۸۸). 


كتاب الىكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 4۳ 


واللّيء الاح إذا تَصْمّنَ وُقوعًا في حَرام» أو تَرْكٌا لواجب صارَ حَرامًا؛ ولذلك 
لو سائَرٌ الإنْسان في رَمَضانَ؛ من أجل أن يُفْطِرَ حَرّمَ عليه السّمَرٌ والفِطنء ولو أك 
البَصَلَ؛ من أجل أن ب ك امسج حرم عليه كل البصَله فاح لا يعني آله شياع في كل 
حال؛ ولذلك أقول -وإنْ كنت اعد أن التكاح من حيتُ العقدٌ ليس بباطِلٍ» لكنْ 
نَظرًا لل له اند وسيل لزنى» الذي لم َل أحدٌ من العَلمء بجوازو- أقول: يجب أن 


وه ص 


ينع وأن لا ي نكم هذا القول بين التاس. 


66 ر تر 


وقولة: ١أَو‏ وَقَنَهُ همدقا فلو وقَتَهُ بِمُدَةِ هي مُقَتَضى العقد. بأن قال: زوّجتك بنتي 
إلى أن مَوتَ أنت أو هي» فإنّهُ يصحٌ؛ لأنَّ هذا مُقْتَضى عقدٍ النكاح» فمتى مات الزَّوحُ 
أو 3-79 0 
رط أن الطَّلاقٌّ بيد المرأة» فهل هذا جائ ؟ 
قال الرّسو ل ل : «مَا رابت من َاقِصَاتِ عَقَلٍ ودين أَدْمَبٌ لِنْبّ الرّجُلٍ الحازم 
مِنْ إِحدَاكنَ"" فهل يمكن أن لكر شتئة كام الدى هو ون ارف ار 
خط | مل أمرأة فاقضة؟1 فإذا ع ت إل ا ووَجَدَتْ هذا الشاب الجَميلٌ اكملوء 
سَباباه قالت لرّوجها: انت طالِقٌّ بالثلاثِ!! فلا يجورٌ هذا أبدًا. 
لكنٌ: يجوز رط الخيار لعَرَضٍ مَقْصودء مثل أن : تقول: إِنْ طاب لي الَسْكَنُ 
فالتکاځ باق وإِلّا فلي الخيار» فان تين أن لمكن غير طيّبء إِمّا لسوء الوشرة مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»› باب ترك الحائض الصوم» رقم ٤(‏ ۳۰)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بیان 


و مدو 


نقص الإيهان» رقم »)۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََِنَدعَنه. 


۱۹٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- 
۶ 


ادي الزوج» أو مع إخوازه نه أو أن الرَّوجَ رَجل شَحبحٌ؛ فلها الخیار» أمّا جرد أن لي 


ر 
ن نج و 


أن أَطْلّقَكَ فهذا لا ينْبغي؛ لأنَّ الطّلاقٌ كَنْ سد بالسّاق!" فالطّلاقُ بيد الرّجال. 
]1١[‏ قولة رجاه لَه "وَإِنْ د شَمَط اَن لام مَهْرَ لَهَاا إذا شرط الزَّوحٌ أن لا مَهْرَ لها عليه 
فيل لاقب يدب د قاد عقر اقيق 
وقال شبح الإشلام ابن تي ةآه: إن شرط عَدَم اله فاد مُفْسِدٌ""! لان 
الله شرل ول کم ما وره دَلِحكُم أن غو غو يمول 4 [النساء:٤‏ ؟] قد دَ النكاح 
بابتِعْاءِ الملل» يعني: أن تَطْلْبوا التكاح بأنوايك التي تَبذّلوتهاء ولأن الله تعالى ذكرٌ فيي 
أحلّ لته کا أنْ > مب المرأة نفسّها له فقال: # وة مُؤْمِسَةٌ إن وَعْبَت َفْسهَا للتّىّ إن 
راد اتی أن کہا حَالِصصةٌ لک من ذون لْمُوْمِنِينَ * [الأحزاب:20] ولو قلنا بصِحَةٍ 
التكاح مع رط انتفاء لَه لكان هب والعبرةٌ با معني لا بالألفاظ والهبة لا تصح 
إلا للرّسول كيا:. 
ولأن النبيّ بلا لم يزوج الرّجِلّ الذي طَلَبَ منه أن يزوّجَهُ الواهبة نفسّها 
لرسول الله يكل إلا بمَهْسِ حتى انْتَهى إلى أن يكون م aus BL‏ 
القرآن". 
(۱) أخرج ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق العبد» رقم (۲۰۸۱)ء من حديث ابن عباس ته بلفظ 
«يا أيها الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 
(۲) الفتاوى الكبرى ("/ .)7١5‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم (5؟5١/‏ ۷۷) 
من حديث سهل بن سعد الساعدي نة بلفظ: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن». 


$ 
A 


ا 


كتاب الدكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۱4۹۵ 


ولان عله تحريم الشَّعْارِ أنه لا مَهْرَ بينهما؛ ولذلك لو رَضِيّتِ الرَّوجَتَانِ وصارٌ 
كلا الرّوجین كفا للأخرى» ولكنْ شَرَطوا أن لا م ا 
لا يصح السار لعَدّم اكهْرِ فلا فَرْقَّ» وما دَهَبَ إليه الشيخ ذاه هو الصَّحِيحُ. 

أا المذَهَتٌ: رون أن الشرط ليس بصّحيحء وأمّا التكائح فصَحيح""» وحيتئلٍ 
وای لاب لھا ین فر بخلان البع» ایخ لا بص إلا بثمَنِ المثل» 

ولو تدعا هذا ازج وقالوا: لعلّك تُغطينا مث ريال م مَهُرَاه قال: لاء ولا عَسّرةَ 
رياللاتء فقالوا: لا مانع» فتزوّج» فنقول: يجب عليك م هر الثل» مسن ألما وهو 
بالأولٍ رافص المثةَ ريال فيَلْرَمُ هذا الزَّوجَ المسْكينَ حمُسون ألما 

وعلى رَأي شيخ الإشلام -َرَحمَهُ الله تَعَالَ-: العقدٌ غيد صَحيحء ولا تيل له 
لمرأةُ"'» وهذا أَهْوَنْ عليه ما لم يكنْ قد جامَعَهاء فإِنْ كان قد جامَعها فعليه مَهْرٌ 
المثل» ويفرّق بينهما. 

ولهذا في مثل هذه المسائل ين ينبغي أنْ يكو الإنسان ققيهّاء فالزّوجُ مثلا إذا 
طلٌّ زوجتة وَل طَلْقةٍفله راع لكر لو أطت وجه ريال واحدًا فليس له 
الراجعة. 

]١[‏ قوله ومَدامَةُ: «أَوْ ا تََمَةَ َقَقَةَ أي: اشترط الرّوِحٌ أن لا ينف عليهاء ومَعلوم أنه 


.)۱۸۹ /٥( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)5 ٠07 /٠؟١( انظر: الإنصاف‎ )0( 


۱۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= يب على الزوج أن نی على رو ج عن اذا عند فلاو اا ا ترط ذلك فقبِلَتْ» 
فالنکاح صَحيحٌ؛ لاذعلا ابو ال لشب المقيد را ار و قد لاله 
تالف مُقتضى العقدٍ؛ لقول النبىّ ككللة: «وَلهُنَ َلَيكُمْ رهن وَكِسْوتجنَ َّ لمر وفي)!" 
كر هذا في خطبة حب الوداعء فإذا أسْقَط التفقة كان حالما للحَدِيثِ» وقد قال النبيّ 
َك «گل رط لیس في کاب الله فهو بال ون گان َة رط . 


وأمًا التَعْليل فهو أنّ هذه المرأءً أ.' 
العقدء وهذه أَسْقَطْتْها قبل تُبوتهاء فلا يصحٌ. 

اياك 
عليه فإنَهُ يُلْرّمُّ بالتفقة 


ر 
ار 


hota‏ أن و اسف امراف أن طلا 
فقالت لفة قى غندك بلا فة فرافر فان هذا كور لان إسقاط للك بعك وت 
لكنّهم قالوا رر انَهُ: لو عادّث فطالَبَت وَجَبَّث لها التَفْقةٌ؛ لأن المستقبل لها الح أنْ 


َس 


تُطالِب به» فالتفقة تَتَجدّدُ كل يوم بِيَوْمهه وهذا صَحيحٌ إلا إذا وَقَمَ ذلك على وجو 
و 5 ¢ E e‏ 2 ت ¢ 0 9ر 

المصالحة» بأن خيف الشقاق بين الزوجِينٍ ثم تصا حا على أن لا تفقة» فهنا لا تلزمه 
aT‏ ل 0 2 و < ر ے EL‏ ¢ 8 

التفقة؛ لأن هذا فائدة المصِاحَةَ فلو قلنا: إذا تَصا حا على عَدَّم التفقة لها أن تَطالِب 
٤ 5 1‏ -ه مو 0ى 2 / 

بالنفقة بعد ذلك آصبح الصلح لَغوًا لا فائدة منه. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر نة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة يها 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 14۹۲4 


أولا: إذا شرط الزَّوحٌ أن لا تَمَعَةَ قبل العقدء ثم عَقَدَ على هذا الشَّرطِء فالعقدٌ 


انيّا: إذا أسْقَطْتٍ المرأة تمتها بعد العقدء فالإشقاط صَحيحٌ» لكنْ لها أن تُطالِبَ 
بها في المستقبل. 

ال اد اجر ذلك مها صلخا بان حف الكقاق به وتضا كا غل أن 

قد فهنا لیس لها أن طالب بالتفقة؛ نّهُ جرى الصَّلْحُ عليها؛ لأنّ فائدة الصّلْح 

أن يُمْقَى ويْثبَتَ» وإذا لم يُمْضَ ولم يُنْبَتْ فلا فائدة في الصلّح. ا 

]١[‏ قولة رجاه نَه: «أَوْ أن يَْسِمَ لها اقل مِنْ ضرا“ أي: رَجِلٌ تزّجَ امرأةً على 
امرأَةٍ سابقةٍ وهي اضرف وسُميِتْ ضِرّةٌ؛ لكَثْرةٍ ضار بينها وبين الزَّوجةٍ الأخرى 
في الغالب» فإذا شرط أن يَقْسِمَ لها أقلّ من ضرّتهاء فالمذَمَبُ لا يصح" والصَّحيحٌ 
بصخ فإذا قال: أنا عندي روجةٌ سأغطيها يوين وأنت بوا فرَضِيَتْ بذلك فلا 
مانع» فهذه سَوْدةٌ بنت رَمْعة يتا وَهَبَتْ يَوْمّها لعائشة يرتا فأقرّها 2 
وه" . 

إن شرطث هي أن َم له قل من ضرتهاء يعني قالت: ام لي وا ولغ رقي 
يومَينِء فهل هذا الشّرطٌ يَعُ من المرأة؟ 
(۱) شرح منتهى الإرادات /٥(‏ ۱۸۹). 


(۲5) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء رقم »)۲٠۹۳(‏ من حديث عائشة رتا 
بلفظ: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي كك تبتغي بذلك رضا رسول الله بادا . 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 ا أو شَرَط فيه ا E E O‏ 

نعم يمكنٌ آن تكون هذه ا مرآ مُدرسة أو ذات عَمَلٍء وتقول: لا أريد أن تأتبنى 
یوما وراء ر يوم» اني يوم ا ومين أو تقول : لي يوم ولها ستة أَيَام 
أو يوم الخميس والممعةٍ مثا والباقي للأولى» فالتُكاح صَحيحٌ والقّرطُ ب 1 على 


كلام المؤلّفٍ رجاه 

قالوا: لأنَّ في ذلك إِسْقاطًا حى الرّوج. 

والجواب: أنه يُقال: نعم» هو إِسْقاطٌ ق الرّوج» لكنْ برضاهٌ واختياره؛ ولهذا 
كان الصَّوَاتٌ أنه إذا انقرطت أن او او الك ا 
صح 

e SIO e قوله راه‎ ]١[ 
لا يصح؛ 0 «مَنْ كَانَتَ امْرََنَانِ َال إل اهما جَاء يَوْمَ القِيامة وَشِقَهُ‎ 


ص 


س ع 


مائل»'؛ ولان ضكر طلا على الضّدّةء فالمَّدَةٌ تقول: لا بد أن تُساويّنى مبا؛ لأنة 
و 2 
بذلك کو شيط ی الوب القديمةء وهو لا يَمِلِكُ قاط حَقهاء فإذا رَضِيِتِ 
م و 
القديمة فلا حَرَجَ. 
6ب ° ر ا مو کت و . اك i‏ 
0 «(او شرّط فيه خيارًا») اي: شرط الزوج في التكاج خياراء وشرط الخيار 
لى فسم فِسمَينِ: أن يكو من الزَّوجِةٍ على الرّوج» وأنْ يكون منّ اروج على الو جة. 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ 20747 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم »)۲٠۳۳(‏ والترمذي: 
كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم .)2١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب 


ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين 
النساء» رقم »)١979(‏ من حديث أبي هريرة رَوَإيَدعَنَه. 
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فإذا كان منّ الزَّوجِةٍ على الرّوج كامرأةٍ حَطبها إنسانء فقالّت: لي الخيار لَذَة 
شه فالسَّرط فاس على المذه؛ ل النكاح يقع لازمّاء فيكون رط الخيار فيه 
مُنافيًا للعقدِء فلا يصح. 

والصَّحَيحٌ: أنه يصحٌ إذا شرطَتٍ الخيارٌ لها؛ لأنَّ لها في هذا غَرَضًا مَقْصودًاء 
فقد یون هذا الرَّجل مَشْهورًا بسوءٍ الخُلْقِء أو أَهلَهُ مَشْهورينَ بسوء ايء فتقول: 
لي الخيارٌ» إن جار لي اَعَد إلا فلي الفسخ» فإذا رضي بذلك» فالصَّحيحٌ أنه لا ماني 
وكوةُ يقعٌ لازمّاء نقول: حتى البيعْ يَقَعُ لازمًا وإذا شط فيه الخيارٌ جارّء فكذلك 
النكاح. 

وإذا شرط هو الخيارٌ فالمذمَبُ أله لا يصحٌ”"؛ لان الرّوجَ يَسْتَغْني عن رط 
الخيار بولك الطَّلاقِء فالزَّوحٌ له أن يَفْسَمَه إذا شاءَ طلَّقٌّ وانْتَهى الَوْضوعٌ وزال 
الإشكال. 

وعلى هذا: فلا يصح شرطٌ الخيار للزَّوج؛ اكْيفاءً بولكه الطَلاقء ويُمكنٌ أن 
ُقال: إن له الخياز إذا تن أل مَْرورٌ بها ويَرْجعٌ باهر على من ره 

ولک تقال هذه ميان تان هذه الا ال را فيا د اع وت 
بات دونهاء أمّا الخيارٌ الذي نحن بِصَدَّدِهِ فهو الخيارٌ الْطْلَقّ» الذي ليس سَبِيّهُ فواتٌ 
صفة مطلوبةء أو جود صفة غير مَرْغوبةٍ. 


.)۱۹۰ /٥( وشرح منتهى الإرادات‎ »)٤۲٤ /۲۰( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)١150-1/9 /٥( انظر: الإنصاف (۲۰/ 4 57). وشرح منتهى الإرادات‎ )۲( 


۲۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو ِن جَاءَ باهر في وَفْتٍ كَذَا وللا فلا نگاح بيت ا 5500 


إن 


وقد يقال -أيضًا- بان هذا الخيارٌ للرّوجٍ ربا يستفيدٌ منه فيا إذا طلَّقّ قبل 
الاخ ك ع يقت ا ر قل الأعول: ا 
الفسحَ -مثلا- فَإنَّهُ في هذه الحالٍ ليس عليه سىء من المهر» فهو يستفيدٌ من شرط 
الخيار إذا اختار قبل الدّخولء» أمّا بعد الدّخولٍ فإنَّ لها اكَهْرَ با استحل من فَرْجهاء 
ف 
سب عليه منّ الطّلاقء وحينئلٍ نَرْجِمٌ بعد هذه 
لاقت إل تضحي احير لوج ۰ م شيخ الإشلام ابن 


]١1[‏ قولة ومَداكَةُ: «أَوْ! ل 
اال و عل أن إن 3 ال N EH‏ 

مع أخهم قالوا في البيع: تجوز أن يقول: إن جنك بالمَّن في وقتٍ كذا وإِلّا فلا بيع 
بَيئنا؛ لأنهُ تَعليقٌ فسخء وهنا يقولون: إن لا يصح وقد قال النبي عل الك والح : 
«إنَ احق الوط نابو ما اشتخلل ب اليج" 

والصّوات: أنه تجوز وأَنّهُ إذا مم مَضَتٍ اده نفس التكاح. 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۲۰/ 570). 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في المهرء رقم (۲۷۲۱)» ومسلم: كتاب النكاح» باب 
الوفاء بالشروط في النكاح» رقم (51١)؛‏ من حديث عقبة بن عامر رََيدعنَهُ. 
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ولكنْ هل يَثْبّتَ الَهْرٌ؟ 

نعم» إذا حَصّلّ الدّخولُ» فإذا وُحِدَتْ مُقرّراتُ اكَهْرِ استقرّ اكَهْرُه وإِنْ قالوا: 
لا يُمكنٌ أن تَدْحْلَ إلا أنْ تُسَلَّمَ لَه فلهم ذلك. 

قال في (الرَوْضٍِ)!": 93 شَرَطتٌ أَنْ يسَافِرَ ا لون يصح وهذا 
-أيضًا- ليس بصّحيح. فإئَّها لو شرطّت أنْ يُسافِرَ بها کا لو شرطت الرّيادة في اهر 
والتفقة, فإذا ا ارو الهم ونا اانه ف الشَّرطٍ ؟! 
أو بشّرطٍ أن تُسافِرَ بي إلى الرّياض؛ لأزورٌ خالتي أو عمَّتي أو عمّيء أو ما أشبه ذلك. 

فالصّوابٌ: أن يصحٌّ» نعم لو قالت: بشّرطٍ أن تُسافِرٌ بي إلى بلادٍ لا جوز السّمَرٌ 
إليهاء فالشَّرطٌ هنا فاسِدٌء كذلك يقولٌ في (الرّوْضٍِ)!": «أَو أَنْ تَسْتَدْعِيَهُ لِلوَطْءِ عِنْدَ 
إِرَادَتمَا؛ فهذا الشّرطُ لا يصح. 

كذلك إذا شرطث أن لا تُسِلَّمَ نفسَها لَدّةِ سَنَةِء يقولونٌ: التكاح صَحيحٌ 
والشَّرطُ فاسدٌ”"» والصَّحيحٌ أنه يصح وعليه عَمَلَ اناس الآنَ فأحيانًا يتزوّجها 
ويَشْترَطونٌ أن لا يذل عليها إلا بعد سََنِ أو ثَلائثةٍ أو سق فعائشة يعت توَّجها 
الالام ولها ست ودَحَلٌ بها وهي بنتُ شع . 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ ۳۲۷). 
(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/ ۳۲۷). 
(۳) شرح منتهى الإرادات (0/ ۱۹۰). 


(:) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغار» رقم (0177), ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم ))١577(‏ من حديث عائشة ينها 


٠¥‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يَطَلَ الشَّر ااا وَصَحّ النگے. 


فإذا لم ب يَمْتَع الشّرِعٌ هذا فلا مانِعَ من | شتراطه» ولو كان حرامًا ما فَعَلَهُ النبىٌّ 
كل وإذا لم يكن حرام صارٌ حَلالاء وإذ صارٌّ حَلالُا صارَ اشْيِراطّهُ جائرًا. 


]١[‏ قوله رانك بطل الشّرْط» والعِلَّةَ مُنافاته لْْنَضى العقدء وهذا التَعْليلُ في 
ا لحقيقة يجبُ أن تَنْظَرَ فيه» فعندنا ثلاث كلات: مُنافائّهُ مُطْلَّقَ العقدء مُنافاثة مُقَتَضى 
العقدء منافاته للعقد. 
المنافاةٌ مطل العقد: هي جَميعٌ الشّروطٍ غير الشروطة شَرعًا؛ إِذ إِنَّ مُطْلَقّ العقدٍ 
أن لا يوجد قرط 
أا المنافاة لمقتَضى العقد: وه عا ع سي 
الشّروطٍ مُنافيةٌ لقْتَضى العقدٍ امُطْلَق وإِن أريد: منافية فض العقدٍ الذي لم يُهْرَ 
فيه هذا النَّىءُ فكذلك؛ ولهذا فهذا التعْليل فيه نَظ”؛ REE‏ 
الشّروطٍ الصحيحة والفاسدة مُنافية لْقْتَضى العقدٍ. 
لكن: ما هو التغْليل الصَّحِيحُ؟ 
التَعْلِيلَ الصحيح أ أن يُقال: لُنافاته للعقد. أي: الثاني لها جاءَ به الشَّرع» مثل 
شتراط الباء تع أن يكونٌ الوَلاءٌ له إذا أعتَقَهُ الشتري» فهذا مُنافٍ للعقدء فالصَّوابُ في 
هذا أن يُقالَ: الشّرطُ الفايدُ هو الشَّرطُ لاني لقتَصى الشّرع. 
[YJ‏ قولّه: وصح النكاح» الاو ما ينافي العقدَ؛ أن عندهم الذي ينافي 
لعقدَ لعقدَ من أصْله يُبْطِلُ العقدء والذي يناني مقتضاه يطل الدَّرط ويصحٌ العقدٌء والذي 


نای مُطْلّقٌ العقلِ فهذا قد یکون صَحيحًا وقد يكونٌ فاسدًا. 
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4 


ون شَّرَطَها مُسْلِمَةا' فبَانَتْ تايه" او شَرَ طَهَا بكرا" ل 


E ETO‏ َعودُ على الزّوج» أي آله قوط 
[ قوله: «قباتث كياب فله الفسخ. 

إدا: هذا رط صَحَيحٌ» والُولف رجاه ما رها كا ينبغي. 

وعلِمَ من كلاية أله إذا لم درط الخد اباك واي فخ تلسار 


س 0 مہ و عي 


تروّجَ امرأةٌ وهو يَعْبَقدٌ انها مُسلمة ولا دَحَلَ عليها وإذاهي تَضرانية أو هوديّةٌ فليس له 
الفسخ؛ لأنّهُ ما شرط أَمّا مُسلمة. 

لكن: ايطا كك أرط لخر ی آمل الستدرة 
وعندَ الرّواج قال: زوّجتّك بنتي فلانة» فقَلْتَ: برط أنَا مُسلمة» لقال الول نهم 
اتويابين E E‏ ترط قا تلمك 


id 1 


E‏ » فلو تبيّنَ أنّها غير مُسلمة فله الفسخ» ولا إشكال. 
وإذا : تين أا كافرة غيرٌ كتابيّة فالنكاح من أصله فاد كأن ن يَتيينَ ہا لا تصل. 
وهذا را يَقَمُ فالتكاځ فاد منَ الأصل» ولا يِبُ به مَهْرٌ سواءٌ عَلِمَ قبل الدُخولٌ 
أو بعدَه لكنْ إِنْ كان بعد الدّخولٍ تُحْطى اكَهْرَ لوَطْهِه ويَرْجِعٌ على من غَرَّهُ. 


س ه كد 


[*] قولّه: «أَوْ شَرَطَّهَا بَكُرًاا أي فبانَتْ نَيّبَا فله الفسخ. ويَرْجِمٌ على مَن 


وعلم من كلامه أنه نه إذا لم يَسْترِط أَنََّا بكر فلا ف فسخ له» حتى ولو عَلِمَ ہا لم 
تتزوّخ يمن قبلٌ؛ لال ربا ما تررّجتْ لکن زالَتْ بکارمہاء إِما با إكرامًا -والعياذُ بال - 


”> الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أو بِعبَئِها هي في بكارتها حتى زَالّتْ» أو بسُقوطها على شيء. المهمٌ: أا قد زول البكارةٌ 
وإن لم تتزوّخ. 

وعَلى هذا: فإذا تبيّنَ ّما غيرُ بكر فلا خيارٌ له؛ لاه يشترط» ولو ظنّ آنا كر 
ظَنَا فقطء فليس له الخيارٌ ولكنْ إذا لم تتزوّح فالأصل ت ولو قل أن هذا 
رط عُرفقٌ لكان له وجه وإذا أرَدْتَ أن تَعْرفَ أن هذا القولّ فيه ضَعْففٌ فتصوَّزْ لو أن 
الاين ABE‏ بريه يب 
تكونٌ حال الوَلٌ؟ قد يَرْقْضُ الزّوجَ خائيّا؛ لاله سيقولُ: اعنم بنتي بالفساد؛ ولهذا 
لاس و انار قي E‏ ب 
بالعُرفِ» ولو رط لَعَدَّهُ الناس سَمَهًا. 

[۱] قوله وَمَدنَهُ: «أو عَيِيلَة) أي : شرطها جميلة ولا دحل عليها فإذا هي ليست 
بجّميلة» فله الفسخ, فإِنْ لم يَشترطها جميلة فليس له الفسخ. 

فالمرأةٌ لا تَخْلو من ثلاث حالات: جميلة قبيحة فيها عيوب مُتوسطة لا هي من 
ذاتِ ا لجال ولا هي منّ المعيبات. 

فاا كوه يقولُ: آنا ما تزتها إلا على أئها ون أجل الا فهذا ليس صَحيححاء 
إن إن وعد فاع افد ل إن الأصلّ السّلامة ا 

اا ا ا و ا 
توعد اكتيوى للحن N‏ 

فيقال: ا 


2 عوتب و 


لو تَنارّعواء فإِنَّهُ يُرْجَعُ إلى نساءِ متزناتِ» ومن ثم تَعْرِفٌ أَهميّة رُؤية الخاطب لَخطوبته؛ 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 0 
او تيب" او تفي عَيْب لا نفخ بو النْكَاح قبَانَتْ بخلافه قلَهُ الق" 
= ولذلك جاء الأمرٌ بها من الرّسول عَلَنوصَكم721'"!؛ لان إذا رآها لم يَبْقّ له حَجَة 
ودَخَل على تصيرة. 

فإذا لم يَشترط آنا جميلة» ثم تِن ّا قبيحةٌ فليس له الخيارٌ ما دام لم يَشترط؛ 
لأنَّ الال أمرٌ زائدٌ على الأصل . 

]1١[‏ قولهُ EES‏ «(أو نَسِيبَة) أىئ: شرطها نّسيبة يعني ذاتٌ ٽَسَب» وهي التي 
نُسمّيها نحن القَبيليّة فتبينَ ّا ليست قَبِيليةَ وهؤلاء الئاس الذين تزوّح منهم اسمهم 
قَبيلٌ» وكثيرًا ما تشترك الأَسْماءٌ يكون ناس قَبِيليُونَ وناسٌ غير قَبيليّنَ» واسْمُهم واحد 
فهو تزوّجَها على أَئّها منّ القبيلينَ واشترط ذلك» فتبيّنَ ّما ليست كذلك فله الفسخ. 


0007 َه ور له ۹ + کے د کے ° ا ot S(T‏ 105 
[۲] قوله: «أ نفي عَيْب لا نفيمخ به النكاح فبانت بخِلافه فله | ١‏ يعني : 


شرط تفي عیب لا ينح به التكاح؛ لان العيوب قنمان: قشم إذا وة في الراء 
فللرَّوْجٍ 3 مخ وسیاق -إن شاء الله تعالى- في آخر الباب» وقسّم إذا وجد في المرأة 
فاته لا يمك الفسح إلا بكرط تفي العَيب. 


فالذي لا ينفَسِخ به التكاح: الكمى» والصَّمَمُ» والبكم والخرش والقن 
و oi î‏ ؟ و اي ا و ا 4 2 
وسُقوط الأسْنانٍء وقطع الأَدْنّينِء والزمانة» فلا دخل عليها وإذا هي عجو فيها كل 


»)٠١۸۷( والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم‎ »)۲٤٤ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب‎ »)۳۲۳١( والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» رقم‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة نة أنه خطب امرأة»‎ )۱۸٠١( النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم‎ 
فقال النبي يَكِةِ: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينك|».‎ 
على شرط الشيخين.‎ )٠٠١ /۲( وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم‎ 


” الشرح الممتع على زاد المستقنع 


العقدٍ انتَفاءَ هذه العيوب. 

وعلى هذا: فلا يَسْلَمُ من هذا البّلاءِ إلا من شرطً عند العقدٍ أا سَمِيعةٌ يَصيرةٌ 
غير مُشُوّهةٍ ولا ساقطة أَسْنائها ولا رَّمْناء ولا مقطوعة الْأَدّنِ. 

المهمٌ: أنَهُ على المذمّب إذا أرادَ أن يَسْلَّم من هذه الأشياءِ يَشْترطٌ انيفاءها"» فن 
لم يشترطٍ الانتفاء فإنّهُ لا خيارٌ له لکن هذا کا هو معلومٌ قول ضَعيففٌ» والصّحيحُ أن 
ا 

وقولة: ١و‏ َرَطَهًا بكرانف إِلَخْ) ظاهره: أنّ هذا الشَّرط لوج وآ المرأةٌ 
لو شرطّتْ ذلك على الزَّوج فلا عبر به فلو شرطَيْةُ بكرًا فبانَ غير بگر فلا يفت 
كن ر افا د ها دلت رماوا ول ا 


وإذا شرطَيّةُ ميلا فبان قَبيخًا فلا خيارَ لها على المذمّب”"؛ وذلك لأنّ الال 
3ر 


إا يراد في لمر كما قال التب لا: «تنْكَحٌ الرأة لأربَع: لالا وَحَسَبِهًا وَحمَالِهَا ودينهاء 
فَاظْمَر بِذَاتِ اين“ وقال في الرٌجل : «إِذا 


و يمو يدض و و (ه) 


2o‏ يه هه 0( I‏ ص إله 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) 


.)۱۹۱ /5( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع (775//8). 

(۳) شرح منتهى الإرادات .)١96 /٥(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)0504٠0(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب 
استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١577(‏ من حديث أبي هريرة نة 

)٥(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النکاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» رقم »)۱۰۸٤(‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب الأكفاء» رقم »))١95717/(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۰۷ 


= ولم يکر لجال فإذا شر طت أن الزَّوجَ جَمِيلٌ ول دحل عليها فإذا هو لا تب أن 
َنْظَرَ إليه» فعلى ا مذكَب ليس لها الخيارٌ سبحانٌ الله! يقول التي قولًا م 
MEO‏ ع اله اجر لق لق يك ار صدا 

ومع أنهم يقولونَ: إذا اشترطّتٌ زيادة ريال واجِدٍ في اهر ولم يفف به فلها 
اس » فلو كان مَهْرّها ألفَ ريال» وقالت: لا بد أن تُعْطيّني ألما وريالاء ولم يُعْطِها 
إلا )أ لاه فلها الفسح لقّواتٍ الويالِ فكيف إذا اذ تقرطت ان کون یاو اا 
أقبح عباد الله؟! فلا شك أن هذا شد على المرأة. 

ولهذا فالقولٌ المتَعيّنُ الرّاجِحٌ RN‏ سكير 
حمالٍ أو طول أو سِمَنء أو ما أشبه ذلك» فاته إذا د تبن بخلافِه فلها الفسخ» وتان 
الله! إذا شرطها جَميلةَ فبانَتْ قَبيحةً فله الفس» وإذا شر ّت أن يکود جملا فبانَ قَبِيحًا 
فلا فسمّ! فأينَ العدل؟! 

بلذلك الشوات التطرع ب اها إذا قرطت بف لتسبودة في الزوي فيا 
بخلافها فلها الفسخ» ولا قَرْقّ» بل لو نقول: إا احق من اوج بالفسخ لكان أول؛ 
لأ اروج يستطيع أن يتَخلّصٌ بالطَّلاقٍه لكنّ الزّوجةً ليس بيّدِها طَلاقٌ. 

وإِنْ شرطيهُ مُسلً) فبانَ كتابيايَبطْلُ التكاح أضْلا؛ لأنَّ الكافرٌ ولو كِتايً لا يحل 
له أن يتزوّج الُسلمةء وإذا شرطها تَلِدُ فبانَتْ عَقيمةٌ فله الخيارٌ على المذمّبء وبالعكس 
فلها الخيارٌ -أيضًا- على المذهَبٍ'"". 


(۱) ديوان المتنبي (ص:98١).‏ 
(۲) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)١ 59 /٥(‏ 


٣۲۰۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ عقت حت حر فاا جيار لَهَاء بل تَحْتَ عبرا 


2-0 6 


]١[‏ قول رجاه : «وِن عَتَقَثْ ت حر فاا خيارَ لهاء بَل تحت عَبْدِا أي: حر 
تزوّجَ أمة بالشروط السّابقة وهي تلاثة نه ثم إِنّ سيّدَها أعتقَهاء فلا خيارٌ لها؛ لأا ون 
۶ 
وسور ابا ةٌ ورّوججها حر فالنقص الذي كان فيها زالَ 

ار زک بها لدَرجةٍ أكثرٌ ِن درجة الزوج» فليس لها خيارٌ هذا هو المشهورٌ من 
الک وعليه أكثرٌ العلماء!". 

وإِنْ عَتَقَتْ تحت عَيْدِ فإنْ لها الخيارٌ؛ لأنَهَا صارّثُ أغلى منهء والدليل حديث 
تريرةً كتا حين عَتَقَتْ فخيرها النبي اة بين أن تَبْقى مع رَوجها أو تَمْسَحَ النكاح. 
فاختارّتٍ الفراق» فكان رَوجُها يُلاحِقها في أسواق الّدينة؛ أنه كان ينها ًا ددا 


٠ °‏ في وو 


وهی ہعصه تخي نضا قدرناء ا کي ری أن لا قارف وی لآ تنا هیار 


ww 


ص 


الرَّسولَ عَلَآصَلاهوَلتَكامْ شَمَحَ فيه إليهاء فقالت: يا رسول الله إن كُنْتَ تاه مني فسَمُعًا 
وطاعة» وإن كُنْتَ تُشْيرُ عل فلا حاجة لي فيه" 
وهذا دَليل على أنه إذا عَتَعَّتْ تحت عَيْدِ فلها ايار وقد اختلف الرّواةٌ في مُغيث 


53 
امع 
م کہ 43 


ا هو أو عد اواك الزوافعل آله عد ورال » وفي بعض الرُواياتٍ أنه 


0 


.)١١۹ /٥( انظر: المغني (۱۰/ ۹٦)ء وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي بيا في زوج بريرة» رقم )٥۲۸۳(‏ من حديث ابن عباس 

(۳) أخرج البخاري: كتاب الطلاق» باب خيار الآمة تحت العبد» رقم )٥۲۸۲(‏ من حديث ابن عباس يتك 
قال: «كان زوج بريرة عبدا أسود» يقال له: مغيثء عبدا لبني فلان» كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك 
المدينة» 
وأخرج مسلم: كتاب العتق» باب بيان آنا الولاء لمن أعتق» رقم )١7/1١6٠5(‏ من حديث عائشة ة رلته 
قالت: «كان زوج بريرة عبدا». 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۲۰۹ 


= كان خُرّاء لكنْ فيها بعض الإشكالٍ"'» وعلى هذا فلها الخيارٌ. 

واختار يځ الإشلام NES‏ إن عست ابوت 
الوحت لحار الى ا مارت ا ر اولك ا حن ات ا ات ر 
على أمرهاء وهو الرَّاجحٌ» والعلَهُ أا قبلّ الق تَفْسّها لسيّدِهاء فهو الذي يزوّجُهاء 
أا إذا عبَقَتْ ئها َرَت فمك كل ما كان لسيّدِها منّ السَيطَرة من قبل. 

وقد يَُالُ: إنْ كان سّدُها قد أكْرَمَها على الزَّواج خيّْناهاء وإِنْ كانت لم كر 
ورَضِيَت به فلا خيارٌ لها؛ لابا قد رَضِيّتْ هي بنَفْسِهاء وهذا قولٌ مُركٌبٌ منّ الق وين 
وهو ما يَسْلَْكُهُ سيخ الإشلام ابن تَيوِيَةَ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أحيانًاء فمثلا اختارٌ 
وُجوبَ الوثر على مَن يوم الليلَء والّعروفٌ أن بعص العُلماءِ يقولٌ: الوثرٌ واجبٌ 
وبَعْضُهم يقول: غيدُ واجبء قال فيه لا اختارٌ هذا القولٌ: وهو بعص قولٍ من يوجِيٌه 
مُطلق". 

فنحنٌ هنا إذا قلنا هذا التَفصيلي» وهي أتها إنْ كانت مُتزوّجةً برَغيتها ورضاها 
فلا خيارٌ لهاء و إلا فلها المخياك؛ yy‏ 
فلو قلنا بذلك لَكَا قد سَلَكْنا مَسْلَكَ شيخ الإشلام َه 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط» رقم )51/5١(‏ من طريق الحكم؛ 
قال: «وكان زوجها حرا»؛ ثم قال البخاري: وقول الحكم مرسلء وقال ابن عباس: «رأيته عبدا». 
وأخرج البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة» رقم (5755) من طريق الأسود. قال: «وكان 
زوجها حرا»» ثم قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» أصح. 

(۲) الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 555). 

() الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 577 7). 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ًص" 


لاح رس برسي أن ما يَفوثٌ به عَرَضُ الرّوج 
أو الزُوجَة يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ 

أحدهما: قوات صفة كمال. 

الثاني: جود صِفة نَقْصٍ. 

فمثلًا كوثها حَسَنة حَسَنةَ الق وكون الڙوج حَسَنَ الل کریا» سَمْحَاء وما أشبه 
ذلك فهذا وات صِفة كاله ويفوتُ به عرص المرأةه وسَعادةٌ التكاح» فما كان لمَواتِ 
صفة کال فلا خيارٌ فيه ما لم تشترط تلك الصّفْة وما كان صِفة عيب ففيه الخيارٌ. 

لكن: ما هو العَيبٌ الذي فيه الخيارٌ؟ هل هو مخصوصٌ بأشياءَ مَعْدودَةٍ أو هو 
مَضْبوطٌ بضابط عَحْدودِ؟ 

المشهورٌ من المذهَب أنه دود بأشياءَ مَعْدودةِءِ وما سواها -ولو كان أوْلى منها 
بالتفور- فليس بِعيب. 

والصحيح: آنه مَضْبوطٌ بضابط عَحْدودٍء وهو ما يَعُذَهُ النََّسُ عَيباء يفوت به 
الاستمتاع أو كال يعني: ما كان مُطْلقُ العقِ يقتضي عَدَمَهُ فان هذا هو اليب في 
الواقع» فالعيوبُ في النكاح كالعيوب في اليو سواء؛ لأنّ كا منها صِفة صي ي حالف 
طا العقد. 

والعيوبُ التي يبت بها الفسخ على المذهَب تنقسِمٌ إلى تلاثة أقساء”": 


روم م 


الأول: يحتص بالرّجل. 


)١(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات (5/ 275١١‏ وما بعدها). 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) نف 


وار 8 عر ا کک ج811 عير عر صو سم ]١[‏ 6 ی ر چو أ وان 
ومن ووجدت زو جها مجبوبا أو قي لَه ما لا يَطَأبِهِ قلا الفَسْحُ 


[ فالذي ححص بالرّجِل ذكرَه ا ملف بقوله: 

«وَمَنْ وَجَدَتْ رَوْجَهَا جو با» أي: مَقطوعَ الذگر» ولم يقل: إن بت جَبه؛ 
أن ا لحب عَم من جهتهاء فإذا قالَتث: وها بوبه هذا يبه لا يو 
العَرَّص» فون أكبر أغر اض الساء الولادة والاستمتاغٌ» و اذد باي وهذا مَقطوعٌ 
دکره. 

[] قولة: أو بی له ما لا َا ب لا اسح أي: ما بقيّ له ِن ذكرو جُزءٌ 
صَغيرٌ لا يتمكّنُ من الوَّطْءِ به» فهذا وجو ده كالعدّم. 

ناويات بقيّ ما يُمكنٌ الوَطْءٌ به فليس بعَيب» مع العلم باه 
فوت كال الاستمتاع فإذا بقىّ له -مثلا- مقدارٌ الحَسَفة أو ما أشبه ذلك مما يمكنُ 
بيدا يود ع» فليس بعيب. 

[Yj‏ قولة: «وَإِنْ نَنَتْ عه يقاروا لعن منَ ابعنانٍ وهو ما قاد به التاق يغوآن 
س عن الجاع ومُناسَيَنُها للاشتقاق ظاهرةٌ فإن الرّمام كبس الناقةء فكذلك العنة 
عبدا N‏ وو وس 
E ECS‏ 


القاضى 


يب 


8 2 ببينة على إفْرًا f,‏ رو" أجل ستَة م مذ اک" SS SENSUAL SRS‏ 


= ا رمه ألنّهُ: «يإقرَارِ) آنا لا تنبت بدَعُوى المرأة إلا بين ببينة» فلو قالت: 
له نين فلا تفيل قولها إلا بو وذلك لقول الرسول كل «الية على الي 

IN قولة رجه اله : أو تة على إ قرَارِهِ) أنكرٌ لكنْ عندنا عليه بينة‎ ]١[ 
من قبل باع َب ل فم اشم فيه؟‎ 

1 الحواث قولة: «أَجَلَ س ميد تُحَاكِمُه) اركل هل بد لباك والمرادٌ 
بالسَنةٍ هنا الهلالية لا القصلية؛ لابا هي التي نص عليها القرآن: © هر الى جَعَلَ 
أ 12 86 ورا وفَدَرم متازل لا مدد اليشدين وَالحَنَاتٌ ب ابوس 5] 

فين الله سبِحَلةوَيعَكَ أنَّ السّنِينَ هي السّنِينُ الهلاليةٌه وقال تعالى: يسكلوتك عَنِ اة 
هى مواقِيثٌ لِلتَاص * [البقرة:۱۸۹]. 
وهل هناك فَرْقٌ بين الهلاليّة والمَصْليّة؟ 


5 م حي ررقن ا ا‎ aE 
نعم» الفصلية اطوّل؟ لان الفصلية متعلقة بالبروج» والروح ائنا عَشَّرَ برّجٌاء‎ 
0 و‎ 


و تو 


90 e 
فالمهم: أئَّا سنة هلاليةء فتوقَتٌ مها الآجال لن فيه عنة.‎ 

00 16 م م ت مه . سي ه 1 
وقولَهُ: «مُنْذُ امه لا منذ الرّواج» ولا منذ الدَّْوى» فلو ادَّعَتْ عليه -مثلا- 
. 2 م ت 1 ٠.‏ سس و ص 
في محرم» ولم يتحاكا إلا في رَبيع» فالمدة من رَبِيع. 

ل عور لست ررض و بوه 28 
وقوله: «أجل سَنة» المؤجل له الحاكم الشّرعي 
)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم »)235١17(‏ والبيهقي /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١٤١۸(‏ إسناده 
صحيح. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس نةا بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 


كتاب المكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 1۳ 


41 


ن وَطِىَ فِيهاء وللا ها الما 125000 


ت 


]1١[‏ قولة رجا اه: «قَِنْ وَطِىَ فبا وَإِلا كَلَهَا المَسْخُ) إن وط اروج في هذه دة 


فلا فسح لها؛ لأنّهُ تين أنّهُ ليس بِعِنْينِء وإلا فلها الفسخ. 
وهذه السَّنة التي صُرِبَتْ للعِيّْنٍ أحيانًا تكون المرأةٌ حائضًاء فلو قال: إِنَّهُ نط في 


يام حيضها فلا يبل ويقال: وإن لم تتمكنْ من الماع في أي ایض لکن تمن من 
E 0‏ 
وهل تَحْتَسَبُ عليه أيّامُ ا حيض؟ 


ص 


ېوو إل # a‏ ےه 1 
سين ه روي عن عمرٌ وعثان وابن مَسْعودٍ والمغيرة 


ر 


بن شعبة» وله ت 


SE‏ يعي أو حكمٌ قَضائىٌ؟ 
يحتمل أَنَّهُ كم قضائىٌ وحينئذٍ يكون راجعًا إلى اجْتِهادٍ القاضى» وقد كلف 
من رمان إلى تر ويتمل أنه كم فر يعىٌ» وهذا ينبي على قول الصَّحايّ هل هو 


ت 


E‏ والح آن قول عُمرَ ون بكر الت تها: حجَة؛ لقول النبيّ 


4 


2 لوال تندي أ بكرو مر وقوله: «إنْ بُطیعوا ابا بَكْر وَعْمَرَ 


ا 7 


(۱) قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۳/ ١٠٠۲):«وقد‏ قضى بتأجيل العنين عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود» والمغيرة بن شعبةء ولا خالف لهم من الصحابة» إلا شيء يروى عن علي بن أبي طالب 
مختلف فیه»» وانظر: إرواء الغليل .)١91١1١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲)» والترمذي: كتاب المناقب» رقم (7577-*77577), وابن ماجه: مقدمة السئن» 
باب فضل أبي بكر الصديق يعن رقم (41)» من حديث حذيفة وَآيةعنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 


و مجر 


رقم (1١1۸)ء‏ من حديث أب قتادة يَدَيهَعَنَ. 


1€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكنْ يحتمل أن يكونّ قَضاءً» وقَرْقٌ بين القضاءِ والتّمْرِيع» فالقَضاءٌ اجْتِهادٌ في 
َفيه وله يلف من قاض إلى حر ومن رَمَن إلى زَّمَنْ ومن حال إلى حالء والتَّْريُ 
لا يتَخي. 
ولهذا أمثلةء منها: أنَّ السو عکدالت الكل قد ر 
«مَنْ فقتل قبلا قله سَلَبهُ) 7" فاختلف العُلماءٌ في مثل هذاء هل هو تَشْرِيعٌ أو قضاء؟ فمَنْ 
قال: إِنَّهُ قَضاءٌ قال: إن السو يكل جحل مَن قتل قَتلّا فله سمه في تلك الغَزْوق ومَنْ 
جَعَلَهُ تَشْرِيعًا قال: إِنَّهُ عام في جميع العَرّواتِ. 
فلو أن الطب بالمَخْصٍ الدَّقيتقٍ قال: إن ارج عِنّينٌ قبل أن تْضيَ السَنةًء أو قال: 
لَه ليس ونين أو قال: إل يحتمل أن يَعودَ عليه نَشاطُهُ في فَضْل من فصول السّنةء فهل 
لنا أن تُخالفَ هذا الحُكم؟ ۰ 
إن قلنا: إِنَّهُ ِن باب التشريع E‏ نا غلم عم 
اا ا تعره ليه ور وة الجماع» فإنّا لا أذ بهء بل وجل وإذا قلنا 
نه من باب لقَضاءِ الخاضع للاجتهاد. فَإِنّهُ إذا رد أطي من ذو ي الكّفاءةٍ والأمانة 
له لن تعوة إلبه ُو الجاع فلا فائدة من التأجيلء فلا فيد ستفيدٌ من التأجيل إلا ضَرَدَ 
الزَّوجِةء فهو في الحقيقة يُشْبِهُ مُطوعٌ الذكر في عَدَم رُجوع الجاع إليه» فلا حاجة في 
و بالط وار هر عند الاس أن من كوي من صله فن بطل شهوتٌة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلابء رقم (۲٤۳۱)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم (١١۱۷)»ء‏ من حديث أب قتادة وََلئَهعَنه. 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ف 


= إِمَا لاله لا ينْزِلُ» أو لا بنذ 0 تئر ولهذا يخّزونَ ذا من كي الإنْسانٍ في صُلْيوه فمثل هذا 
إذا عَلِمْنا أنََّا لن تعود شهوئة فلا فائدة من التجيلٍ؛ لان ذلك ييه الَجبوبَ الذي 
لا يُزجى» بل يُقَطَعٌ بعدم قد تدعل الوطء: 

ما أا تعْليلُ التأجيل بِسَنةٍ فقالوا: لأجل أن تر عليه الفُصولٌ الأربعةٌ» وهي: فصل 
الرربيع والصَّيفِء والكريف» والشتاء. 


قصل الربيع: يِئ من برج الْحَمَلٍء إذا تساوی اليل والتهارٌ بعد طول اليل 
فصل الربيع له ا لحمل والثْرٌ وال جوزاءُ. 

وقَضْلُ الصّيففي: يكوك إذا بَلَمَ اهار مايه في الول وله السَّمَ طان وَالأسَد 
aa‏ بعد ذلك يَبْتَّدِئٌ قصل المتريفيء وذلك إذا تُساوى اللَّيلُ والنّهارٌ بعد 
طول التهارء وله الميزان والعَقَرَبُ والقَوْس» ثم يذخل فصل السّتاءِ إذا انتهى طول 
اليل و الا ريد سارى اللَيلُ والتهار فيَدخَل فَصْل الربيع. 

الا د :ذا ل هلهال وا عليه الولو إن كان 
& عنينًا طبيعة فلا د بتع باختلاف الفصول؛ أن 2 الإنسان طبائع آرت وهي الخرارة 
والثرودة ول واليبوسة فقد يكون هناك غَلةٌ إخدى الطبائع الأربع فلا يناسبها 
هذا الوَقْتُ من فصل السنة ويناسبها الفصل الثاني؛ فلاا سَنة؛ ليبن أمره. 

مَسَألة: هل صَعْف الرجل ف اماع ع 

ا لوي ا 


ود 


إلا مرّةٌ -مثلا- لأنّه تَبَتَ أنه تجامع. 


املف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 عور صر ر 1ه ےر ]1[ 
وان اعترّفت أنه وطئها فليس بعنين 2 ا ل د E‏ 
لا مك اك نض اه فى وفك بدلة 


على الجماع وني وَقْتٍ لايفْر؟ 

الجوابُ: يُمكنٌ لكنّهُ ليس بعنین؛ لأنّهُ ليس بدائم. 

وهل يُمكنٌ أن يكونّ عِنيتا بالنسبة لرّوجةٍ وليس عِنيتا بالنسبة لرّوجة أخرى؟ 

الجَوابٌُ: الواقمٌ يُمكنٌ لا سيا إذا كان -والعيادٌ بالله- مَسُحورًَا؛ لأنَّ هناك 
سِخْرٌ عَطْفِ وصَرْفٍِء فقد يكون هو بالنسبة لفلانة لا يستطيعٌ الجاع أبدّاء وبالنسبة 
للأخر ی يستطيع أن ُجامِع. 

ففي الأولى: المذَهَبُ أَنَّهُ ليس لها الفسحٌ؛ لأنّهُ ليس بوبّينء فهو قاورٌ على الجماء'" 
والصَّوابٌ وهو الرَّاجِحْ عندي: أن لها الفسخ» والحكم يدور مع اه 56 


وعدما. 
ولو قيل: إن هذه أحَقٌ بالفسخ من غيرها؛ لأنهاتَراهُ مع ضرعم بعل في الوم 
لات مرّاتِء وهي لا يأتيهاء فهذا اشد عليها ما لو كان مُثْمَردًا بها فينبغي أن تمتها 


دعأو 


من الفسخ؛ رأفة او و الله أن يشر اوا خضل وا 
11 قولة مله «وَإنِ ن ارقت أنه وَطِتَها فليس پوئين» يعني: ولو مرّةٌ واحدة 
فلو قالت: إِنَّهُ جامَعها في اول لَيلةٍ فإنهُ ليس بِنين» فلا يكون لها الخيارٌ» وتبقى معه 
طول غيابها لا تملع اذوه ولا تشع باولايه وتقول: اشيرية لعل ا۵ بر الغو 
أو يموت أو يُطْلّقَكِء فالأمرٌ بيد الله لله عَيَجَلَّ. 


.)5:45-4١ /٠١( الإنصاف‎ .)40-89/١١( انظر: المغني‎ )۱( 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 114 


إذّا: على كلام الفقهاء يَعَهُرمَه العُنّهَ لا نحَدُتْء فمتى جامَعَ الرّجل مرَّةٌ واحدة 
یس بيه وها افو ميف ةلاع فل ل ق بلا تيب لا 
الإنْسانَ مُعرّضٌ لمَفَدِ قواهُ كلّها أو بَعْضِهاء أليس السَّمِيعٌ يُمكنٌ أ ازا 
و و و O‏ ب اليلق 
الضَعْفٌ فكَثِيرٌ من النّاس يبتك بِمَرَض يُفْقِدَُهُ الشّهوةً نهائياه فلا يَشْتَهِي إِطْلاتًا 

EA Rp‏ و 
rE‏ 


عِِ وص کەو 2 


فالصَّوابٌ: أن العنَهَ كدت وأئَّا إذا حَدَكَتْ فللرَ وْجة الخياد. 


فإذا قال قائل: كيف تَجِعَلونَ لها الخيارٌ في أمر قدرَهُ لله على الرَّوج» وليس 
باختياره؟ 1 

قلنا: هذا من اكصائب التي يبت بها ارب فالزَّوجٌ ابت بهذه المصيبة» فلا تَجْعَلُ 
مُصِيَةُ مُصيبةٌ على غيرو» وإذا كان الرّجِلٌ إذا أَعْسَرَ بالتقة فللزَّوْجِةٍ الفسخ» فكيف إذا 
أعْسَرَ بها هو أَهَمُ عندها من التفقة؟ ! 

فكثيرٌ من التساء ما همهن التفقة» بل مهن الاستمتاعٌ والوَلَدُ والتفقة عندهْنٌ 
شيءٌ انوي بل ريا نمق على رَوجها. 

فالصواتُ بلا شََكُ: أله مت 0 ّت اة ولو طارئة وعُلِمَ لبا لن عو شهوة 
اپا :أ إذا كانت الغ مرا طاً يرول فنا لا متها من الفسخ؛ 
لعَدم الاس يمن قُدْرَتهِ على الجماع. 


چ 


۲1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے ت ن 


وَلَوْ قَالَثْ في وَقَتِ : رَضيت به عِنيتا سَقَط خِيارُهَا أ أ أيَلَ]!'. 


و «وإِنٍ اعَبَررَقْتَ 4 وَطْكَهَا) قال في (الرَّوْضٍِ)!": في المبْلِ في التكاح 
الذي ترافعا فيه ولو مه َس نه فعلِم منه أل لو ارقت أله وَِتَها في يكاج 
سابق» ثم طلَّمّهاء ثم تزوّجها ثانا ولم يَطَأها NT‏ 


رجحْناه وهو أن الع تحَدتُْ؛ إِذْ لا فرق في حدوث العْنَّةَ بين التكاح الشاب والنكاح 


17] قول وَمَدآمَهُ: «وَلَوْ الت في وَفْتِ: رَضِيتُ به عِنَيتا سَقَطَ خيارُها بدا 
کا برالإزيية ا ا ی لساكوين شير ا 


۶ 


اذ تفس رل غا لت فن قالت: ل او 
طالّت ا ده وأنا الان لا أريده فنقولٌ: لا خيار لك؛ لأن التَمْريطً منك. 


ر 


7 7 


وهذا ما يجْعَل الإنسانَ ااال يكون كلاق الأموره فلا يظر' 
أنَّ الأخوال دوم بل يكو عنده اختياط وتحَفُظٌ؛ ولهذا وَرَدَ في بعض الآثار: ابض 
بك هرا ما عق أن کن حك اما وها صلا تال ف الامو 
ورل الأمور مَنازلّھاء واخیبٰ للمُستقبل جساب؛ حتى تكونّ حَكي) فيا تَفْعَلُ وفيا 
تقول 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (717/1). 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغضء رقم (۱۹۹۷)» من 


طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رنه أراه رفعه. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه»ء وقد روي هذا الحديث عن 
أيوب بإسناد غير هذاء رواه الحسن بن أبي جعفر -وهو حديث ضعيف أيضا-. بإسناد له» عن عل» عن 


النبي ميد والصحيح عن علي موقوف قوله». 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 114 
4 1 
الو لوا لكر "للقتو اال ا 


[۱] قوله رحمَدألنَهُ: «وَالرَتَق) مود منَ المجمع» کا قال الله يَاركَوَََالَ: *« اور مر 
لَينَ کفروا أن لسوت والْأَرْضَ كاننًا ريما 4 [الأنبياء::] أي: شا واحداء فال تق 
معناة آنه یکو فرح المرأة مَسْدودّاء ما يَسْلّكُهُ الذَّكَرُ فهذا يدت للزَّوج الخيار؛ لاله 
ا ۰ 

[۲] قولة: «وَالقَرَنُ) وهو لحم ينبت في الفزج فيَسُدَه وحَكمّةٌ كالأول» وهو 
طارئ» والأول أضلٌ. 

[Y]‏ قولّة: «وَالعَمَلٌ) وهو وَرَمٌ في اللحمة التي بين مَسلكي المرأة» فيضيق منها 
رجهاء فلا نفد فيه اذكو ۰ 

[؟] قولة: «وَالفتقٌ» وهو انْخِراقٌ ما بين سبيكيهاء أي: ما بين حرج پول ومَني؛ 
وهذا مع الد وره ُي إلى تسرب البو إلى عر الي وأيضًا قد يا يمع الحَملّ» 
بحيث يكون هذا الانْفتاق سَبيًا لضياع اَي فلا يَصل إلى الرَّحِمء وحينئذٍ يكون هذا 


ص 


وهذه العيوبُ كلها نعل بالقَزج» فهي خاصّةٌبالمرأق والسّببُ في کونها يوب 
لام اردلا 

وظاهرٌ كلام الولف رثآ أن التق عَيبٌ ولو امن إزالَتُه ونحنٌ نقولٌ: إذا 
لم تكن إزاة لبعد مَل طَويلٍ فهو عيب وقد كنج وقد لا ْج لكن إذا كان 
الب قد تَرقّىء وقالوا: هذا سَهلء يرول خلال أسبوع, فظاهرٌ كلامهم في كتاب البُيوع 


مف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے ساقهه 


سرهى ا مه يه o‏ ]1[ و لد را ما ٠‏ ٢ه‏ ]۲[ 
وَاستطلاق بول ونجو > وقروح سَيالة في فرج ¢ ا EE OO AI‏ 


= آنه إذا زالٌ العيبُ سَريعًا في السَّلْعَةِ فلا خيار”"» أن يُقَالَ: هذا كذلك» وقد يقال: هناك 
َرْقٌّ؛ لان تَصَوّرَ الرّوجٍ أن امرأتهُ جرت عَمَليةَ في هذا المكانٍ سوف يَمْتَعْهُ ِن کال 
لذ وعليه فنقولٌ: هو عَيبٌ ولو أمْكَنَ إزالثة. 

]١[‏ قولَهُ وَمَدآمَة: «وَاسْتِطْلاقٌ بول وَنَجْو» البَوْلْ مَعروف, والنَّجُوٌ الغائط 
ومعنى استطلاقه) أنه لا يُمكنْ أن يْبِسَهماء يعني هو السَّلَسٌء فسَلّسٌ البّولٍ أو الغائط 
عيب مِن أَشَدٌ ما يكون منّ العيوب. 

وهل مثلّها الرّيحُ؟ 

اججوابُ: نعم؛ لأن الرِيحَ َنَت رائحة كَريمةً. 

رعذ اكيت 7ك ميق ال جز وخر افوا مولت عا خلا ييخ لاض 
وَالمشْئرَك وكان من حن التَضْنِيِ أن كَل الخاصٌ وَحْدَهُ البرك وَحَدَه. 

[1] قولة: 'وَقُرُوحٌ سَيَالةٌ في قّرج» هذا خاصٌ بالمرأة» فإذا كان فيها قروحٌ سيالة 
E TT LE‏ رفظ وق كل الاسنشمنان: 

وعُلِمَ من قولِه: «سَيَالَة أن لو كانتٍ القروحٌ يابسة لا تسيل فليست بعيب» 
وفيه نَظَرٌءِ وذلك لان القروح في الفَرج لا شك أا توجبٌ لتَفْرةَ منه والقَلَّ» وحتى 
لو فض أله لفو تحب للمرأة وشهوته للجاع لا يليه لكن ريا تعائها نفشة لان 
جهة اليل التي لكنْ من جهة وف العَدذوى. 


.)786/( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) قف 


ل ه5ظ5ط5 

قال في (الرَوْضٍ)”": «وَاسْتِحَاضَةٌ) وهي استمْرارٌ الدَّم الخارج من المرأق وهو 
دم طَبيعيٌ لکت مَرَضْء بخلافٍ بم التاشئ عن عَمَليّهَ في اه مشلا فالدّمٌ الاش 
ال ا مُلْحَق بها في الُكم. ۰ 

فالاستحاضة عَيبٌ؛ وذلك لأنّنا لو قلنا: نا تَنَعْ الوَطْءَ؛ وف العَنّتِ فهذا 
عَيبٌ واضحٌ» باذ إذا قلنا بالقولٍ الصَّحيح الور رط الغحافة ف ون جا 
وَطَؤُّهاء فلا شك أَنَهُ بث للرّجلٍ تُفورًا من هذه المرأةٍ الُستحاضة» فكلا جامَعَ 
وَجَدَ نفْسَهُ مُتلونًا بالدّم o OE‏ ون كان رسام 

وهل نقول: إن كَثْرة الذي من الرّجِلٍ عَيبٌ؟ 

ليس عَيبا؛ لاله ليس كاستطلاق البّول؛ إذ إِنّهُ لا يكون إلا من شهوة. 

]١[‏ قولَهُ رجةاه: «وَيَاسُورٌ وَنَاصورٌ» وهما داءانِ با مقعدة» مث الجروح» 
تيان لجال والكناق :تإذا كان ی العره بابيوة ار اص فهو وای 
بينهما أن الباسور يكونُ داخل القْحَدة والنَّاصِورَ يكونٌ بارِراء وداتا يكوثٌ ملوك 
ومع أنَّها لا ُحِْنَانٍ أيّ شىء بالنسبة للجاع» ولا يُشْوَّهانٍ الَنْظَرَ أيضاء ومع ذلك 
يقولونَ: إن هذا منّ العيوب؛ لا إذا كر أن بامرأته باسورًا أو ناصورًا لا يَرْتاحُ لهاء 
وكذلك بالنسبة للمرأة مع لجل 

[YJ]‏ قولّه: (وخصاء. و الخصاء ء فطع ا لخصيتین بجلديم)ء الس ليس هو 
السّلّ اعروف عند النَّاسِء الذي هو رض في البَدَنِ كله الكل -أي: ا 


.)۳۳۹ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


Y۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ووجَاءٌ وون أَحَدِهمًا '' خنتى وَاضِحًا' أ وجنون ولو صاع“ e‏ 


بيد اسل لمكاو إلى الاتديططا الالخوال العامة لخن لكين اند 
ره -ككافر - ويُمثلُ به هذا التَمْثِيلَ. 
]١1[‏ قولّهُ صَمَدَآمَه: «وَوجَاء» وهو أن يَفْطَمَ الحُصيِئّّنِ ووعاءهما قَطْعَاء فإن ذلك 
شت لأ دش را من تر مع يك 
بَاءةَ كَلْمتَرَوَخْ؛ نه أَحَض لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ ن لزج و وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فعََيْه بالصّوْم 


ل وجَاء70". 


ص 


e 


7 

والخصاء ال والوجاء ۶ ما أن تُضْعِف الوَّطْءَ أو يرول بالكليّة ثم إِنّها 

-أيضًا- نَم من التَسل؛ لأنّهُ إا يكون بالمنيّ» ولتي لا ينْمِمُة إلا ا لخصيتانِء وإذا 
ُقِدَتِ الخُصيّتَانٍ فلا تَسْلَ» بل ولا جاع كامل» فيكون هذا عَيبًا. 

[1] قولة: «وَكَوْنُ أَحَدِهمَا أي: أحدٍ الزَّوجِينٍ. 

7 قولة: «حُْتَى وَاضځًا» فإِنْ كان مُشْكِلَا لا يصح نكاحةٌ من الأصل -على 
ما تقدّم- في المذهّب"", أمّا هذا فهو واضحٌ أله جل فيتزوّحٌ امرأة أو أنه أنثى فيتزو جه 
رَجِلٌّ» فهذا يبت به الفسخ؛ لان رجلا يتزدّحُ امرأةٌ على أا امرأةٌ خالصةٌ ثم يحَدُ معها 
آله ذكر» أو يجدٌ لها لية فلا شك أنه ي ينف منها» وكذلك العكسٌء امرأةٌ تزوّجتٌ رجلا 
فإذا له فرج أو له ثذيٰ» فهذا من العيوب. 

]٤[‏ قولة: «وجنون وَلَوْ سَاعَةً) اون -والعياذ بالله- ققد العقل» فإذا فَقَدَ العقل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم (2)2077» ومسلم: كتاب النكاح» 


لِلْدَعَنْهُ 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم )١5٠5(‏ من حديث ابن مسعود ركن 
0 الإنصاف /5١(‏ 386). 


كتاب الىكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) Y۳‏ 


أو الرَّجِلٌء ومنه الصّرَح. 

وظاهرٌ کلامه: ولو بَرئّ منه لأنّهُ لا ومن أن يَعود. 

نا إذا كان انون بواسطة الأعصاب. وعولِجٌ عِلاجًا تامًاء ومَطّمْ الأطبًاء أنه 
لنْ يَعود؛ لکونہم -مثلا- وَجَدوا عِرْقًا يكونٌ سيا للتَشَْحِ التصبيٌّ» وقطعوةٌ أو غير 
ذلك المهم: آم قَطَعوا بأنَّهُ نعود فهذا ليس بعيب؛ لأنّهُ ما ِن إِنْسانٍ إلا ويَْرَضُ 

ثم يرأ لکن إذا کان بسبب الجن أو بسبب الأغصاب لکن لم يُشْفَ فهو عَيبٌ. 

]١[‏ وله اة «وَبَرَصُ» وهو بيا الجلّدء وهو منّ الأمراض التي قد تكون 
وراثية» وقد تكو لسبب منّ الأشباب» ومن أكثر أسبايها التَحَمهُ وهو أنَّ الإنُسانَ 
یما طف ولط فيه من الأكل؛ ولهذا قال َي الإشلام و مده إذا حاف الإنْسان 
أده الشّحَّمةٌ فالخل عليه را۶ ولو أ خبز ولكم. 

ومن أسبابه -أيضًا- الرَّوْعةٌ والوّخشة فإئها تَحْيِثُ ذلك» وقد كان النَّاسٌ في 
م ارون فاليا المظلمة امف فاحانا : يصيب بَعْضَهم هذا البَلاء وقد 
یکون بأمر الله لايُعْلَمٌ له سَببٌ» فهذا البَرَصٌ ولو بِقَدْرِ رَس الإبرة يُعتبرٌ عَيباء سَواءٌ 
كان بالرّوج أو بالزّوجِة؛ ولهذا جاءً في الحديثِ في قِصَّةٍ الثلاثة الذين كان أحدّهم 


و 0 


بر ص قال: «و وَيَذْمَبُ عي الَّذِي قذَرَني الئاس بو 


.)۲٤۸ /75( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص» وأعمى» وأقرع في بني إسرائيل » رقم 
()» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر» رقم (19575) من 
حديث أبي هريرة نة 


وف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكلامٌ الفقهاء: ولو قَليلا؛ لأنّهُ لا يُوْمَنُ أن يَرْدادَ ويَنْتَشِرَ وعلى هذا فلو كان في 
إبط الَوجة كرأ الاي ECS‏ عد العقن أن نوا اله لان بهذا 


ص 


حَسَبَ ما نرى أنَّ اص توعان برص بعتب مَرَضًا حَقيقة فينْشَأ أ 
ما ينا في الإنسان جُزء ضغي جدّاء ثم يور في الد كا خرب تسل الله الشلامة 
وقِسَحٌ اتر ليس عَیباء فتَجِدٌ مثلا الجلْدَ أصابَةُ شي ما لَذْعة نار أو جُرْحٌ» أو ما أشبه 
ذلك أو أك لا دري ما السّببٌ لكنْهُ ليس بِمَرَضء فلا يَزيدٌ ولا يتغيدٌ ولا يكادُ يلو 
اجا 

لكنّ مُرادهم البَرصٌ الذي یکو عَيبَاء وي بنتشِرٌ في الجلْدِء ويُحْشى من الْتِسْارِو 
والغريبٌ -سبحانٌ الله - أن هذا المرَص لا يُعْدي؛ ولهذا لو كان يعدي لمكن الأطبَاءٌ 
من مُعايه؛ لان امرض الذي يُعْدي يُعْدي بجَراڻيوه» وإذا عُلِمَتٍ الجرائيمُ أَمْكَنّ 
القَضاءٌ عليها؛ ولهذا تجدٌ بعص الأخيانٍ يكون هذا الرجل خادمًا لأناس» طبخ 
غَداءَهم وعَشاءَهم. ويلامِسٌ أوانتهم وهم سالمون من هذا الَرَضٍ. 

وإبراءٌ الأَبُرصٍ من الآياتِ التي أَعْطِيّها عيسى ب قال تعالى: وئ نكم 
لصت € [المائدة:١٠1]‏ فهو منّ الآياتٍ المغجزات؛ لأن إبراءً الأَكْمَهِ والأبُرصء 
وإحياءَ الموتى» وإخراجهم منّ القبورء لايَقَدِرٌ عليها البَسّرُ لا بولاج ولا غيره. 

فعلى كلّ حال: البَرصٌ داءٌ مُنمَرٌ وهو عَيبٌ في لوج أو الرّوجة. 

]١[‏ قوله وَمَدَامَه: ١وَجَذَام)‏ وهو عبارةٌ عن قروح تُصيبٌ البَدَنَه و 


م ع 


فلاتزال7 شري سق موت الإسان» وش فداه ة الآكلة؛ لأمّها تأكل الجلْدَ 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) A‏ 


يت لكل وَاحِدٍ مها ال" 15500000 


E; 


= وهو لا شك عَيبٌ» وهو -أيضًا- مُعْدِه وقد جاء في الس أن النبيّ لا مر بالرار منَ 
الّجذوه'" حتى إن العُلماءَ قالوا: جب على السَّلطانٍ أن يَعْزِلَ الْجَذّمى في مَكانٍ واجد؛ 
ئلا تتَلطو ابالنّاس فينتشِر هذا الدَّاكُ"". 
]١[‏ قوله رجاه َه: ايت لکل و اا ر اا ا زا 
المصلّحة؛ لأنْ المرأةً ليس بيده الطَّلاقٌء فإذا كَبَتَ بَتَ لها الفسخ حَصَّل لها الفراق. 
لكنْ: ثبوتُ الفسخ للرّجلٍ ماذا يستفيدٌ منه؟ 
ووو 
الأولى: آله لا يقُْصٌ به عَدَدُ الطَّلاق» فلا يُحْسَتُ عليه م الطّلاق. 
الانيةٌ: آنه يرجم باهر على مَن عرّهء كما سيّأتي إن شاء الله. 


الثالغة: أن الاس لا ينظرون إليه على أَنَهُرَجِلٌّ مطلاقء أي: كثي الطَّلاقَء وهذه 
فائدةٌ اجتماعية؛ لأن الج العلا لا يكاة يفم عل زوع أحد: لا مسرن أن 
وهذه العيوبُ إذا تأمَلّناها وجَدْنا منها ما يمكن معاتة» ومنها ما لا يمكن 
مُعَاتهُ فهل هي سوا أو نقول: إِنَّهُ إذا أمْكَنَ إزالة اليب فلا خيار؟ فالرّتقُ يُمكنْ 
مُعَاكَتُهُ بعَمَليَةَه ولكن هل العَمَليةُ َل المَرْجَ كالطبيعٌ؟ 


2١)‏ علقه البخاري: كتاب الطب» باب الجذام» رقم (/اهلاه). ووصله أحمد (0 )من حديث أبي هريرة 


ص ا حار 


رضواللكعنة. 
(۲) انظر: كشاف القناع .)١5١ /١5(‏ 


۲۲٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الظَاهِرٌ: ليس كذلك» وكذلك -أيضًا- القَرّنُ ولا َدْري هل يكونٌ كالطَّبِيعيٌ 

أم لحب والعفل يُمكن عِلاج؛ نه ما دام وَرَمَا فة يُمكنْ عِلاجْهُ بدون عَمَليدَ فإن 
32 نْتْ برا بعد عَشْر يسنن فلا رمه الانتظازء لکن إذا كان في وَهْتِ لا فوت به مصلّحة 
ف اقيرف لمان ال ليلاب لبي الاببني 201 


بالأحف والأيسر؛ لاد نَهُ ليس علا لك حمة 

رائ اسطلاق ابول وخر فا نكن دة لقع بيك لآ قوت فيا 
الڙوج فإنَهُ لا يه يبت به الفسخ» والقروځ السيالة في القَرج واضح أنه يُمكن مُعاجَتّهاء 
وَالباسيو ATT E I EE‏ 
اك فعا ل هنين ورن اها تن وا لا تنك أ واکان لبس أله لاد 
فقطء وحمي ميرت المرأة مَؤْجودةٌ فيه ما عدا الالء وقالوا: يُمكنٌ أن ری له عَمَليه 


ع سس سس 


بكلّ سُهولة» فهذا يُمكنٌ إزالةٌ اليب بدون أي صَرَرِء ما دام أن المَرْحَ سَليحٌ. 

وأا اجون فتؤعان: تَوْعٌ له سب عَحْسوسٌء فهذا لا شك أنه إذا عولِجٌ فير منه 
َه لاخيار وهو ما يُسمّى عند الاس الوَشْرة» وهو أن الرس بون في لاه فق من 
الدّماغؤء ثم يبدأ لرَجلْ بهذي حتى يَصِلَ إلى انون لكن له علاجٌ وهو الكَيّ ولهم 
رق يوبا على وع ال بقعو عل مَوْضع الفتن جئاه فا ضح 
ووجدوا أن تمل المَيقٍ بايس مع البخار عرفو مَوْضِعَهُ فإذا كوي بإذنٍ الله رئ بسر عة 
كال نين اليه فمئل هذا ئيس بتي لان مدا رضن ل اله 

التَوعٌ الثاني: ما ليس له علا فهذا ب يثبت الفسح؛ لأنه لا يوم أن يَعود ولان 
اا لف ا تون التي كانت ر الو 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) يفف 


و 


= أو فلانا كذلك» ففيه نوع عار عليه. 


5 ع 7 رم 
ا فهو عَيبٌ يثبت الفسخ بكل حال والجُذام لايئراً كذلك 
ل 


وغيرٌ هذه العيوب لا ثبت الفسح» فالعمى ليس بعيب» والصّمَم ليس بعيب» 
والخرس ليس بعيبء والعَرّجٌ ليس بعيبء وقطع الرّجْلٍ أو اليد ليس بعيب» وعلى 
هذا فقس. 

فلو تزوّجَ امرأة عَمْياءَ بكاءَ صَّاءَء مقطوعة الي عَرْجاء الرَّجْلِء عجوراء فإنّه 
ا ااا ES‏ 
ولا لوعو ایر إلخ؟ کل هذه الوب اع يت بها الفسم: » فلا بد أن تشترط انْتفاءها 
عند العقدِء فإن لم تشترط فأنتَ محاطِرٌ إن ن وَجَدْتَّا سليمة وإلّا فلا خيار لك هذا 
N N‏ 

ولك هذا القول فيه تَر والصّوابٌ: أنَّ عيب كل ما يفوت به مقُصوةُ النكاح» 
ولا شك أن من أهمّ مَقاصِدٍ التّكاح الْنعةٌ والحِدْمةٌ والإنْجابُ» فإذا وَجَد ما يَمْتَعُها 


ص ر 


فهو عَيبٌء وعلى هذا فلو وَجَدَتِ الزَّوجَ عَقيَاء أو وَجَدَها هي عَقيمة فهو عَيبٌ» 
ولو وَجَدها عمياءَ فهو عيتٌ؛ أنه يَمْنَعُ مَقَصودَينِ يمن مَقَاصِدِ النكاح وهما لمعه 
اول حاف فاه عوك ذلك ل ا قا فإن للف عي 


.)75١4/6( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولو وَجَدَها لا أسنانَ لها وهي شاب ليست عَجورًا فإنّ هذا لا يعد عَيبا؛ لأنّهُ يُمكنْ 
إزالتهُ والزّوجُ مصلّحتَهُ مى الأشنانِ كمال الال فيُمكنٌ أنْ تركب أسْناناء 
وتكون من أحسن ما يكون. 
إِذَا لو قال قائل: إذا وَجَدَها غير حميلة لكنّْ ليس فيها عيبٌ» فهل يعتبرٌ ذلك 
موجبًا للفسخ؟ 
لا إلا إِنْ كان قد اشترطء أمًا إن وَجَدَ فيها حَدّْشًا في الوجهء أو بياضًا في العين» 
أو شَرْمًا في السَّفَةِه وما أشبه ذلك فلا شك أن هذا عَيبٌ. 


ت 


فالصّواتٌ: أن ی ضري ر ن 
التكاح لا کال فال بعتب عيبا به ينبت به الخيارٌ» سواءٌ للزوج أو للزّوْجة. 

آنا الكِبرٌ: بمعنى أنه ظنّ نا بنتٌ سَبْعَ عَشْرَةَ فإذا هي بنثٌ نَلاثِينَ سنة» أو ظدْتْ 
أن له خا وغترين شنة فإذا له كن وكلاتون شد فالطافة أن هذا لبس بب 
لک لو بانَتْ عَجورًا أو بان شَيِحًا كَبِيرًا فهذا عيب؛ لأنة يفوت المقصود. 

فإذا قال قائل: هذا الرَّجِل يُشامَدُ فلماذا لم َنْظروا إليه؟ 

فنقول: وَجَدْناهُ ذا ية قد طّلاها بالسَّواد أو حَلَقَها ولا تَذْريء فيُمكنٌ أنْ 
0 يعْترَ الاس به لأحدٍ هَدَينِ السَبِبينِ. 


وهذا الذي اختّرْناة هو الذي اختارة ابن الة يم ةا" وكذلك أشارٌ إليه 


.)١55/6( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ۲۲۹ 


ےچ ر ت ےن ن ١‏ 
ت SRS‏ عا EOE OSE‏ 


ر سو و( 


- شيخ الرسلام اتن ت وبعض الأصحاب رج همالله 

وحجَةٌ المذمّب: أنَّ هذا هو الواردُ عن السَّلَفِ منّ الصّحابة والتَابعِينَه فيُقالٌ: 
إن الوارد عن السَّلَفِ من الصَّحابةٍ والتَابِعِينَ قضايا يان يقاس عليها ما يُشْبهُها. 
أو ما كان أؤلى منهاء ولا رَيبَ أنَّ كلّ أحدٍ يَعْلَمُ أن بعص هذه العُيوبٍ لا تُساوي 
شيئًا بالنسبة لعيوب كَثِيرةٍ ذكروا اّما ليست عيوبًاء والشَّريعة لا يُمكنُ أن فرق بين 
مُتهاثلِين» ولا أن تَجْمَعَ بين مختَلِمَينٍ أبدًا. 

فإذا تابه الان ضار كه واحدّاء وإذا الف اخعلت کي هذه 
قاعدةٌ عامّةٌ في كلّ الشّرِيعةَ» وقد يَبْدو للإنسانِ في بعض الأخيان أن السَّيمَينِ تلان 
رمال اا وف دوا 2 تان و مال رف ونع كن اا من منود 
َه وليس من الكو الشّرعيّ. 

]١[‏ قولّهُ وَمَدالنَه: «وَلَوْ حَدَتٌ بَعْدَ العقد» أي: لو حَدَتٌ العيبٌُ بعد العقَدٍ فلمَنْ 
له احق أنْ يَفْسَ؛ لان اعيوب قد دت بعد العقدء وقد تكونٌ ين قبل کا هو واضحٌ» 
فمثلًا الرَتَقُ والمَيّقَ وما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة يكون قبل العق والعْنّهَ -على القولٍ 
الرّاجح- نخدت وتكون بعد العقد. 


PNA لز‎ 


2 ده ر روس 5 ٠‏ و 5 2 20 عه 
وقوله: «وَلَو حَدث بعد العقد» هذا إشارة خلافي» حيث إن بعض أهل العلم 
4 2 20 ا 7 ت 4 ت e‏ 
يقول: إن العيبّ إذا حَدَث بعد العقد» وهو لا يتعدى ضر ره فإنّه لا خيارء ىا لو حَدَثْ 


.)7١١ /١( نظرية العقد‎ )١( 
.)۲۰۸/۰( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 


۲۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
€ ر e‏ 5 معو 
أو کان بالآخر عَيْبٌ مثلة؟". 
= عَيبٌ السَلعة بعدَ ابيع فلا خيارٌ للمُشتري؛ لأّها لابا تَعيبَتْ على ملكهء فكذلك إذا حَدَثَ 
بعد العقدٍ فإنّهُ لا خيارٌ. 


ره في 


وهذا القول يون مُتَوَجّهًا في بعض العُيوبء أمَا بَعْضُها فَإنّهُ لا ينبغي أَنْ يكونّ 
فيه خلاف» فا نون الُْطبِقُ -والعياذ بالله- إذا حَدَتٌ بعد العقدٍ لو قُلنا: ليس للمرأة 
الخيارٌ لكان مُشْكِلَاء وهو أن تمه بالبقاء مع رَجلٍ جَنونٍ تحافٌ على نها منه وعلى 
اام 

فبعضٌ العُيوبٍ قد نقول: إِنَهُ لا يضر حدوئه فالنَّىءٌ الذي لا رها 

ليوب لا ينبغي أنْ يكونٌ فيه خيارٌ إذا حَدَتٌ بعد العقدء والمُؤثّرٌ كا قال المؤلّفٌ. 

]1١[‏ قولة وَمَدنَه: «أَوْ گان بالآخحر ر عَيْبٌ مِثْله) فاه يت الفسخ» ت اطَلعَ الول 
على برص في روجته جته قال: بك عیب فقالت: وأنتَ بك عَيبٌُ الرَص» فلكل منهما 
ايار فإذا قال: لا حيار لكِ؛ لأن فيك مثلّ هذا العَيب الذي ف فا ا لجوابُ؟ 


الجواث: أن ثقال كنا غلل الا ا ه: إن الإنْسانَ فر من عيب غَيرِه 
ولا يَنْفْرٌ من عَيبٍ نفسِه!"؛ ولهذا نَج الإنسان يقزر إذا رأى في إِنْسانٍ جَرْحَاء لكنّ 


جر يي 


حَهُ الذي فيه لا يَتَقرّرٌ منه. 
للب سبي سا ياه نل 
لا حيار لأحدهما؛ لأَنّهُ في هذه خاو إذا -- رَتْقاءَ إا يَْبْت له الفسخ؛ لقَواتِ 


الاستمتاع بالجماع» وإِذاوَجَدَنهُ جبوبا فَإِنّ) ثبت يبت لها الفسخ؛ لفو ات الاستمتاع بالجماع» 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) 4 
ومن رَضِيَ بالعيب. أو وُحَِدَتْ مِنْه دَلَالتَهُ مَمَ عِلْمِهِ قلا خيَارَ نا 15212 


= وهنا لا فائد حتى لو كان هو غير عیب فبا لن تستفيدٌ منه» ولو كانت هي غير عة 
فإنَّهُ لنْ يستفيدٌ منهاء وعلى هذا فلا خيارٌ لهم|!''» وهذا وَجِيهُ. 

وقولّه: ١مِثْلَهُ»‏ أي: يُقاسٌ عليه ما إذا كان الِعَيبٌُ مُعْايرًا له» فلو كان في الآحَرِ 
عَيبٌ من غير جِنْسهء مثل أن يكونَ في المرأة استطلاف الجر وني الرّجلٍ برص 0 
مثلاء فلها أن تَمْسََ من باب أؤلى؛ لأنّهُ إذا كان العيبٌُ الاثل لصاحبه أن يَفْسَحّ فهذا 
من باب أؤلى. 

[1] قوله رجا کن َي لعب أو وُجَدَثْ نه لاله مع عو لا جيار 
له( (مَنَ) اة «رَضِيَ» فِعْل الشَّرطِ) وجوابه فلا خيارَ لَه . 

وقوله: «رَضِيَ بالعَيّب) بأنْ صرَّحَ به» فقالتٍ المرأةٌ: رَضيتٌ به مَعيباء أو قال هو: 
رَضيثٌ بها مَعيبةٌ» فإِنهُ لا خيارٌ لهما؛ لأنّ احق لهما وقد أُسَمَطاء. 

واقولة: «أَو وجدت منه دلالته) أي دلالة الرّضا. 

وقولة: ١مَعْ‏ علمه) أي بالعیب» فإذا قال إنسان: هذا فيه إشكال من التاحية 
العريّة؛ لأن الصَميرَ في «دلالته» يَعودُ على الرضاء و مرجع الصمیر لا يكونٌ إلا اسيّاء 
ولا يمك أن يكون فِعْلا! 

فالجواتث: آنه يَعودُ على اشم وهو الرّضا الهو من «رَضِيَ) ونَظيدَهُ في اله أن 
قول تعالى: #أعَد لوأ هو أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَئ > [المائدة :4] هو أي : العدلٌ اهوم من 

اَعَدِلواً. 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات (۲۰۸/۰). 


۲ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


و 


والدّلالة: العلامة الله على رضامَاء مثل أن مُكْنَهُ منَ الجماع ا 
ذلك مع عِلِّْها َيه دل هذا على آلا راضيةٌ بهء هذا ما َب إليه اولب رثات 

وقالٌ بعص أَهْلٍ العلم: إن هذا لا يُسْقِطُ الفسح؛ لأا قد مُكُنهُ وهي غير راضيق 
لکن تُفَكُرٌ في أمرها هل تُوافِقٌ أو تَرْفْضُء وبعضّهمُ استثنى مَسْأَلةَ العِْينِء قال: لأنّها 
قد تكَنهُ؛ رجاء أن زول عنتة ويَقَدَرَ عل الوّطء. 

فليس التّمْكينُ منَ الوَطء بدَلِيلٍ على الرّضاء وعلى هذا يُقالَ: ِب أن حدر 
لھا قعل ما يدل على الرّضاء فإذا شككنا وصارً هذا لكين غير صَريح في اللا 
على الرّضا فالأصلٌ عَدَمُ الرّضا وبقاءٌ حَقها. 

فإذا عَلِمْنا أن هذه ا مرا عكر رَوجَها من أن د يستمتِعَ بها وكأنّهُ ليس به مَرَضء 
وهي عالمة بهذا العَيب» فهذا دَليل على الرّضا. 


أا إذا کنا تعْلَم ہا امرأةٌ تُرِيدٌ أن تتروّى في الأمر» أو تَرْجْوَ زّوالَ هذا العَيب 


فة لا يكون َليلُا على رضاها. 
وقولّهُ: «قََا حيار لَهُ» سواءٌ كان الرّ جل أو 5 
وظاهرٌ قوله مَنْ رَضِيَ بالعَيْب» أن جا ول کان بالحکم» وفي 


هذه السألٍ يكو ار بين الي با حكم واجتهل بالحاله فاته با ال لام 
الخيارٌ؛؟ ولهذا قال المؤلّفٌ: (م مَعَ عله بها فلم منه ان لو كان جاهِلًا اليب فالخيارٌ 
لا يَسْقَطُ وأمًا اجهل بالحكم فظاهرٌ کلام المؤلّ: أنه يُْقِطُ الخیار مثل: ألا رى 


أنه إذا وَحِدَ به برص أو كان عِنينا أن لها الفسخ. 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) شرق 
10 0 
لا ّم فسخ أَحَدِهمًا إلا بحا 


هذا القر ل ال د بصحيح» والصّوابٌ: أن اجهل با كم كالجتهلٍ بالحال» فالتي 
متتو ےا وه لذ ری يقني كالتى تكن ون اوی ا ریا لها 
الفسس» لا سيّا وأنّ كَثيرًا منّ النّساءِ قد يخِهَلْنَ هذا الأمرٌ. 

ثم إننا نقول: إنَُّ لا بد منَ الرّضا بالعَيبٍ» وهل الذي لا يدري بالحكم يكونُ 
راضيًا بالعّيب؟ لاء را انا لو عَلِمَتْ لَفْسِحَتٍ العقدَ من أوَّلٍ ما عَلِمَتٌ. 

فإذا ظنّ العيبَ يُسيرًا فبان كَبِيرًا. 

مثالٌ ذلك: رأى في أَصْبَع امرأيِهِ بَرَصَّاء أو هي رأث في طرف أَصْبَعِهِ فظدْتْ 
الك تيدف لكر «السا يي ا ائات 
بجنس العّيب» وكذلك هو بالعكس» > ا رَضيَ بجِنْس العَيب» قلنا : أنتَ الذي 
فرَّطْتَ» لماذا لم ُنب عن هذا اليب هل هو كَثيدٌ أو قَلِيلَ ؟ 


وكذلك لو رَضِيَتَ بجنونه نه أو رَضيَ هو بجنونها لُدَّةِ ساعة فتبين ١‏ چن 
لساعات أو لاام اله قط EE‏ وذلك له رضي بجنس العيب» أ ما مقداره 
فهو الْمَرَط في عَدَم التب والتنقيب عن مدى هذا العَيب. 


و رجه اله: ا . عا O‏ يدوي إذا تبت العَيبٌ 


والحاكم هو القاضى؟ لقوله تعا ى: # ينداورد إا جَعَلَتَكَ لف 8 5 0 
كي 4 1٠٠:‏ وذلك لقعم التراع؛ ول في بعض اليو ماهو حتاف فيه وحُكْم 


عو 2 


الحاكم ر يرفع م الخلاف» ولأنهُ عَقَد يكاح فيختاط له أكثر. 


A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کی کے ل کے 


2 >0 وو 4و 5 
قان کان قبل الدخول قلا مها ا 00 


فما هي الصْيغة التي يَفْسَْ بها الحاكم النكاح؟ 
نقول: له صيعّتان: إا أن يقول: قَسَحْتُ نكاح ريد من فاطمة للعيب الذي فيه 
E‏ : إني قد جَعَلْتُ لك الفسَ» فيقول الرّوحٌ: قد 


0 و 


َسَخْت زوجتي؛ لعبيهاء أو تقول هي: َسَخْتُ روجي؛ لييو فهو إا أنيائِرَالفسعّ 
ا 

وقال د شيخ خ الإشلام ابن تيمية مله عند 1 الحاكم» وعند الاتّفاق 
لا حاجة إلى ا لحاكم "» وما قالَه 535 ھا أنّنا لا تحتاح أن تَذْمَبَ إلى 
القاضي | إل عند اليا اع فحينئلٍ نُحتاح إلى الحاكم؛ لِيَرْقَمَ اخلاف» أمّا إذا اقا على ذلك 
فلا حاجة للحاكم» Ny‏ مثلا: فَسَحْتٌ يكاحي من رَوجي؛ لعیبه» اول هو: 
ادن من رت فلانة؛ لعبيها. ولا حاجة أن نَذْمَبَ إلى الحاكم» وهذا 
القول في وَفتنايَْدادُ ُو والسّببٌ صعوبة الوصو إلى احاكم. | 

فإذا : تمّ الفسخ فإن كان بعد الحَلوة اوا فان عليها العِدَةَ وَإِنْ كان 
قبل ذلك فلا عِدَّةَ عليها؛ لأنَّ كلّ فِراق يكون بين الزَّوجِينْ قبل الخَلُوةٍ فإنَّهُ لا عِدَّةَ 

]١[‏ قوله ردا «فَإِنْ گان قبل الد خول فا 
الدَّخولٍ فلا مَهْرَ للرَوْجةء سواءٌ كان العَيبُ في فيه أو ذ 


جوب الْهُرٍ لها واضِحٌ 


.)515 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) Yo‏ 


امون 000 1ط 


مثالَة: سان عََدَ عل امرأو وتیل أن يذل عليها ت تين أن فيها عَيباء فَقَسَمَ 
العقدّء فليس لها مَهُرٌءِ لغِْشّها وغرورهاء فهي التي غرَّتٍِ الزَّوجَّ وإذا كان العَيبُ في 
الڙوج وهي فَسَخَتْ؛ , ين أجل عيب الزوجء فيقول الؤلفُ. لام عو لهاك لآن القاقة 
جاءَث من قِبَلِهاء فهي التي طلبَتِ الفسَ. 

والصَّحَيحُ في ذلك: أنه إذا كان العَيبُ في الرّوج» وف قبل الدّخولٍ فلها 
زف لمم أن اروج هو السَّبتٌ كي تحاف هذا الع الخادع الغاش نا يوافق 
مصلحته؟! 

وقولّهم: إِنَّ الفُرْقةَ من قِبَلِها؛ لأا هي التي طلبَتِ الفسحَ» نقولٌ: هي ما طلبَتِ 
الفسخ؛ لياع كران وم بل من أجل عيبه» ففي الحقيقة هو الذي غرّهاء 
وهي تقول: أنا رید هذا الرَّوجَ» لكنْ ما دام معي فأنا لا قُذْرةً لي على أن أبقى مع 
فَالفزقة الآنَمِن قِبَلِهِ هو في الواقع 

وعند أَهلٍ العلم أن كل فُرْقةٍ تكونٌ من قبل الرّوج فإنَّ المرأةٌ تستحقٌ بها يضف 
الَهر؛ لقولِه تعالى: #وإن طلَمَسُمُوهُنَ من قبل أن تسوه وود صم طن مرِيصَةٌ صف 
م رضح € [البقرة:۲۳۷]. 


سن 6ج 3 


]1١[‏ تول جمَداانَهُ: «وبعده» أي: بعد الدخول. 


[1] قولة: «لها المسمّى» أي اكَهْرَ المُسمّى في العقد. مثلا: اهُرُ حمْسةٌ آلافِ ريال 
ثم بان بها عَيبٌ أو به عَيبٌ بعد الدّخولء وفُسِمَ العقدٌ فإنهُ يبت لها الُسكى» 5 
دس el SS A‏ د 


هن من قبل أن تسوه وقد ضكر هن ريص 


a‏ عو ب 


ذلك من مفهوم قوله: #وإن طلقتمو» 


شف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يرع به عَلَ العَارٌ إن ل 


عم 


ET‏ ع مم وع 


= فَنْصف ما رضم € [البقرة e‏ : لين َل أن تون 4 أنه ِن بعد السيسٍِ 
بْب اهر وهو كذلك؛ ولقول النبيّ کلا: ٣لا‏ اهر ا اشتَحل مِنْ َر جها»" فاكَهرُ 
إذا يبت بعد الدّخولء فإذا قال الرَوج: كيف يَذْهَبُ مالي لامرأةٍ معيبة؟! يقولٌ 
المولف: 


ص 


]١[‏ «وَيَرجع به على الغَارٌ إِنْ وجد). 


4 


س ر 0 


فقولة: : وير جع) أي : الروج. 

وقولة: (ابو» أي: بالمهر المسمّى. 

وق «عل الغارٌ» أي: على الذي غرّه. 

وقولة: إن وجد» أي: إن وج غارٌ. 

فَالتَغْريرُ إِمَّا أن تون ع اوضق .أن كنون يها عوك قد احفدة عن ولنهاء 
والولي عَقَدَ ودل الروج ووّجَدَ العَيبَ» فالغارٌ الرّوجةء ووَليّها ليس عليه شي ء؟ لاله 
8 

وإذا كان الل عالً) وهي عالِةٌ أيضاء فعلى مَن يكون الصمان؟ 

إا عليه بالتساوي» وإمًا على الوَلٌ؛ لأنَ العُرورَ المَائِرَ إا حَصَلَ من الوّن؛ 
لال ليس من العاةة أن المرأةً حرج إلى الزُوج وتقول: إن فيها اليب الفلان؛ 


رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۷۹)ء وأبو عوانة رقم »)٤٠۳۷(‏ 
وابن حبان رقم ))15١1/0-5١1/5(‏ والحاكم (۲/ »)١1/8‏ من حديث عائشة وَِوَليَدْعَنْهَا. 


كتاب النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح ) ضف 


فالمسألة فيها اختالان: 

الأول أن يكوه ونا ا واا لآن كل را متهرا خض نه تدر 

الثّاني: أن يكونَ على الوَّي؛ لأنّهُ هو امِائِمٌ للعَقْدِه وكان عليه إذا عَلِمَ أنَّ في 
وليه عيبا أن يبء فالوَليّ قال: زوّجتكء والرَّوحٌ قال: قلت وهذا هو الأزجح. أن 
يكونٌ الضَّمانْ -فيا إذا حَصَل التّْرِيرٌ منَ المرأةٍ ووّليّها- على الوَلي. 

ليذ كاد انو رالو بان يكرة الو اا عن قبس د بعد مرضي ي المرأة على 
الأطباء -مثلا مثلا- ولم تَْلَمْ ب فالضّمانُ هنا یکو على الوَّلٌ؛ لأنّنا إذا صحَحنا أنه إذا 
وَقَعَ الغرورٌ منها ومِنْ وَليّها فهو على الول فهذا يمن باب أؤلى. 

فإذا لم يوجَدْ عُرورٌ لا م المرأو» ولا يمن وَليّهاء مثل أنْ يكو العيبُ بَرَضا في 
ظَهْرِهاء فالخالِبُ أنه يخفى عليها وعلى وَليّهاء خصوصًا إذا كان يُسيرًاء فهل على أحلٍ 
ضَان؟ 

لبن عق اعد ميان »ونال للرّوج: هذا تمص كََبَهُ الله عليكٌ؛ ولهذا المؤلّفْ 
قیده بقوله: إن وج أي إن وَجِدَ الغارٌء فعْلِمَ منه أَنَّهُ قد لا يكون هناك أحدٌ غار 
لاالمرأة ولا وَلِيّها. 

لكنّ قياس گلایهم على اليب في الع أن الزّوجَ لا در حَقَكُ واه لاد أن 
يَْجعَ» إا على الو إن كان عالاء أو على الزوجة مُطلما وذلك لأنَّ البائع لو باع 

سلعة وفيها عيب لم يَعْلَمْهُ فللمُشتري الرجوع» والمسألة تحتاج إلى تحرير. 
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فالأقسامٌ ارا 

إا أن يكونّ الغرورٌ منّ المرأةٍ وَحْدَهاء أو منّ الول وحدَهٌ أو منهماء أو ليس 
من واج منههما. 

فإذا لم يكن من أحدهما فلا يُردٌ له اكهْرُ؛ِ لأنّهُ لم يُحْدَْ وقد استحل المَرْجَ 


اذا كان مها وها دون ننه فال ن هليها وها 

وإذا كان من وَليّها لا منها فالضَّمان على الول 

وإذا كان منها ومن وَليّهاء فالرَاجِحٌ أن الضَّمانَ على الوَلي. 

مَسْألة: لو قال الرّوج: آنا لا فسح فأنا ريد المرأة» ولكن أَريدُ أن تُتمّنوا لقص 
فَمَهْرّها إذا كانت سَليمةٌ عَسَّرةٌ آلافٍ ريالء ومَهرٌها مَعيبةَ بهذا اليب تانية آلافٍ ريالٍ» 
فالنقض - ونقول 2 0 التقويم سواءٌ هنا أو في العيوب في البيوع أو في 
الإجارة: 5 النتقص يقد 

فالمَمَبُ في هذا ۳ ت أن دو ادال كام وا أن 
یشک وعليه ار كلاه والعجيبٌ أن بت الا شلام يمد في هذا الباب قال: له أن 
أل الأو ١‏ » مع أله في الببوع يقول: ارىل والفقهاة بقارن 0ا 
ولم يترججخ عندي شَيءٌ. 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 15 5). 


(؟) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)4٠‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .)"8/5/١11١(‏ 
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.ع ب ل ۷ م ٣وت ]1١[‏ 


وَالصَغِيرَةَ وَالجْنونَة وَ م لا تزوج وَاحد ة منهن بمويب 6 oooeeocensennes‏ 


معو > 


ا ا ا «وَالصَغِيرَةٌ وَامَجْنُونَةٌ وَالِآَمَةُ لا تُرَوّجُ وَاحِدَةٌ 
متهن يكويب» الم خيرة هي التي دون البلوع» فلا وز أن تروج بعيب حى 
لو أَؤْنَتْ؛ لاله لا عيرةً بإذنهاء فلو قالت: أنا أريدٌ ل أن أن أتزوّج هذا الرَّجِلَ وفيه عيبٌ 
فلا تُمكنها. 

كذلك اكجنونةٌ لا جور أن تُروّجَ بمَعيب ولو رَضِيّتْ» فليس لها رضًا ولا عَرَص» 
وظاهرٌ كلام المؤلّي وِمَدُلَمَهُ: ولو كان ذلك لمصلّحتهاء وفي هذا نَظَرٌء بل يُقال: إن 
لجننة نا كان من مص جره ان رج هذا لبت رجاه لا الجنوة لا يزع 
کل الاس لكنْ قد يأتيها سان فيه عَيبٌ ويقولٌ: أنا أستمتِعٌ بهاء وأَضْيرٌ على جُنونهاء 
فمن المصلّحة أن تزوّج. 

وعلى هذا: فيكون في إِطْلاقٍ الولف في) ب: اال موقل إن الجنونة 
زج بمَعيبٍ إذا انض المصلّحةٌ ذلك» برط ألا يكون في ذلك عليها صَرَد 
ولد فى ا ٠‏ فلا تُروّجُ بمَجُذوم؛ لأن هذا يتعدّى إليها؛ إذ ذ إن الجنام 
مَرَض مُعْدِء ولا ترو بأَبْرَص؛ لأنّ هذا يتعدّى إلى الّشل» فالغالِبُ أنَّ الوص Ro‏ 
وراثة. 

والأمة كذلك: لا زوج بمعيب» وظاهرٌ كلام المؤلّفٍ في الأمة: ولو رَضِيتْ 
ورّضيَ سيّدها؛ وذلك لان اعافد عرو اوها ر اها و ياوا أف 
ذلك ومسألة الأمة فيها نَظَرٌّ فالأمة إذا كانت كبيرة بالِْةَ عاقِلةَ ورضي سيِّدُها بذلك 
فلا مانع؛ لأمّها كالحرّة. 
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قان رَضِيتٍ الكبيرَةٌ حوبا أو عِنيتا لَمْ ْنع بل من نون" ey‏ 


-ه 


]١[‏ قولة ومَدايّه: «فَإِن رَضِيتِ الكبيرة بويا أو عن م تع أي: إذا رَضِيتِ 
الكبيرة العاقلةٌ اير توا لیس له َك قالت: أنا رید هذا الرّجِلّ ولو كان ليس له 
دك يقول المؤلّفٌ وَمَدْلهَه: إن وَليّها ليس له حَقٌ في المنع؛ لأن الح لها في الجا وني 
الإيلادء وكذلك لو رَضِيْتْ بِالعِنِينٍ -وهو الذي لا يستطيع الجاع - فاا لا عَدَم؛ وذلك 
لذن الح لها. 

1 قولة: بل من ُو المجنون م منه» ولو قالت وهي كَبيرةٌ عاقلةٌ: آنا ره 
أن أتزوج هذا ا لاله ضائع فشكن ونا ا أن رأف به وأ: خدمه» ر 
المؤلّفٌ ومَدَايَه: كم أن ا لون يتعدّى إليها وإلى أولادها؛ لأنْ المجنون ما يوم 
عليها. 

ومن هذا التوع . -والعياذ بلله- من يدمن على الشّكْرِ واختارثة ته المرأة» فإنّها 
َع منه ولا تُوّج؛ لن هذا أحبتُ من الجنونء فاكجنونُ بغير اختياره فهو مَعْذورٌ 
والسّكران باختياره ومَعْصِيَيِه لله ورسوله ب وحالفته لسَبيل المؤْمِنِينَ فَمَنْ عرف 
بالسکر فاه لا يزوح | 

ولا يقالُ: إذا قُلتم كذلك معناء نكم اشترطتُم أنْ كود الزّوجٌ عَدْلَاء نقول: 
ليس قرطاء لكل مَسْألةَ السّكْرِ غير مَسْأَلةٍ شرب الدّخانء أو حلت اللّحيةء أو ما أشبه 
ذلك؛ فهذه مَعاصٍ لكنها لا تَنَعُ الرّوجِةً من التَرَوْج بهذا الرّجلٍ. 

أمّا مسألة السّكْرٍ فتختلفُ؛ أن السّكرانَ قد يَدْخُلُ عليها وها وقد يقل 
أولادهاء وفعلا وَقَعَتْ عت مث هذه الأمورء فبَعْضُ السُكارى -والعياد بالله- يَدْخْلٌ على 
روجته ويقول: أريد بنتي أجامعهاء فإذا ردن قتلّهاء فمثل هؤلاءِ لا يُزوجونٌ؛ ٠‏ من أجل 


ص 


ا 


3 
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ر o‏ ]1[ ص كر 


ودوم و 


O قولة صَمَدَامَهُ: «وڪجڏو ۴ أي: مُصاب ب بالخذام» فتمنع ا‎ ]1١[ 
عاقلة؛ لاله لا يو ومن ارد عليها وعلى أولادها أيضًاء فالجُذامُ مَرَض مُعْدِء وهي إذا‎ 
رَضِيت بهذا الْجذوم فهي سفيهةء والله عجر يقول: لول نوا لتا آمو [النساء:ه]‎ 
فإذا كان السّفهاءٌ لا يَعْطَّوْنَ أَمُواهُمء فكذلك لا يَعْطّوْنَ نُفوسّهم.‎ 

فلو قُدّرَ أنا هي جَدْدومةٌ -أيضًا- وقالت: إِنَّها راضيةٌ ببذاء فهل نقولٌ: إن العَيبَ 
سواءٌ فلا نَم لأن اكَخوف منه وهو الام قد وجِدَّ فيها؟ 

الظَّاهِرُ أثّها لا متم في هذه الحال» الله إلا إذا قال الأطبّءٌ: إن اذام أنْواعٌ 
وأنّ التوعً الذي في هذه المرأةٍ ليس هو النّوعَ في هذا الخاطب, فحينئذ يُتوقّفُ 


ر ار 


LY]‏ قولة: 0 وَأَبَوَضَ) فتمتع من الأبْرَّص؛ لاله شى على الأولاد. لكنّ هذا 

مُشْكِلٌ؛ لأنّ معناهُ أن كلّ البُرْصانٍ لا يُرَوّجونَ وهذا لا أحدّ يقولٌ به؛ لأنَّ معنى ذلك 
قى هؤلاءٍ عالة على ا مجتمّع» وربًا يَفْسَدونَ ويفيدونَ -0 م اموب 

آنه أا عنم وُجوباء المح هله المسألة ئها لا مْتَمُ؛ لأنّهُ بت أن الرَض 
لا يعدي؛ لذنّنا تشاهد ناسا أصابهم هذا الرَض» ويُخالِطُهم وجا وأبناؤهم 
وأهلوهم» وهم يَصْنعوّن الطّعامَ -أيضًا- بأيديهم ولا يض الآحَرينَ. 

ما مسألةٌ الوراثة: فهذا -أيضًا- غيدُ صَحيح؛ لاله يوجَدُ أبناءٌ لأناس أصاتهم 
هذا المرَض»ء ومع ذلك أَصحَاءٌ ليس فيهم شيء. ْ 

بي أشياءٌ من عُيوبٍ الزّوجٍ كالخصاء وما يتعلّقٌ بهه واستطلاق البَولٍ والنّجِى 
وقَرّع الرس الذي له ريح اي والبَخْرٌ وهو تتن رائحة الفم» وعِدَّةٌ أشياء فظاهرٌ 
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وَمتَى عَلِمَتِ العَيْبَ أَوْ حَدَّتٌ بو لَمْ رمَا وَلِبّهَا على افخ ". 
= كلام المولف ماله أنّها لا عَتَعُ منة؛ لأنّهُ ذَكرٌ كمسةء اثنانِ قال: لا نَم وكلائة 
مء وسكت عن الباقي. 

فلو قالت: أنا أختارٌ هذا الرَّجلَ الذي فيه سَلَّسٌ البَولٍ لا نَم ولو قالت: إِنّها 
تار هذا الل الذي عنده استطلاق التجو لا من أو رَجل فيه َر أو عنده قرع ه 
ریځ مر وقالت: أَريدُ هذا الرّجلٌ؛ َو ودينهء فظاهرٌ كلام الول أتها لا مت 

]١[‏ قولّهُ وَمَُمَهُ: «وَمَتَى عَلِمَتِ العَبْبٌ أو حَدَتٌ به لم ها وَلِيََا عل المَْخ) 
الول يمع من 2 ب النكاح» ولا د يَمْنْعْ ص استدامته؛ لذن الاستدامة أفوى من الابتداع. 
يعني: له أن يَمْنحَها من أن تتزوّج بالمجنونٍ والَجُذوم والأبّرّصٍ ابْتِداءَ» لكن لو لم يَعْلَمْ 
إلا بعد العقدٍ فليس له أن يَرْفَعَهُ فلا برها على الفسخ» وهذا فَرْدٌ من أفرادٍ قاعدة 
مرَّتْ علينا: أن الدَفْعَ أَهْوَنْ من الرّفع. 

بارا ah‏ عرد رو أن | أن اوج أَبْرَصٍ بعدما 
تمّ العقدٌ فإن وَليّها لا ٤‏ برها على الفسخ. لكنْ لها الفسخ. 

وكذلك إذا حَدَتَ العيبُ بعد العقدٍ -مثلًا- حَصّلٌ له جَبٍّ أو جُنون أو جُذَامٌ 
فإن وَليّها لا ر برها على الفسخ؛ فی ا د 
ات وهذا عندهم ليس منّ الأسباب الشّرعِية 

. © e٠ 
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ر ° للا يه سَ و 
ومن ین ین 


]1١[‏ قوله ومَدانَه: ناح الكُمَارِ» الكمَارٌ هنا عام يَشْمَلُ أهلّ الكتاب. وال ر كن 
[۲] قوله: «حكمة كَيكَاح المسَلِمِيتَ» أي : حكم نکاح فر الل 
في بم آثاروه وما يترئّبُ علبه» فمنه صَحيحٌ ومنه فاید ویقع به اللا والظهان 
وتجبُ به التّفقةُ ويَنْتُ به الإزْتُء ويدلٌ لذلك أنَّ النبيّ يا قر مَن ن أسلمَ منّ الكمّار 
على نکاجه» ولم عرض له. 
والتَعليلُ أنه لا يُمكنٌ العمل إلا بهذا؛ لأنّنا لو عَوِلْنا بغير ذلك صل بهذا تُقَودٌ 
عن الإشلام» وقَؤْضى عَظيمة في الأنساب وغير الأنساب 


ولكن: هل يُقرّونَ عليه أو لا؟ 


هذه المسألة اختلفت فيها أَهْلٌ العلم؛ فمنهم من قال: ك ہم لا يقرّونَ على فَاسِدِهٍ 


مُطلقَاء بل بحب أن يُفْسحَ إذا كان يكاححا فاسدًاء وكانوا تحت ذْمٍّ المسلمينَ 
من قال: يقر رود عل الفايدٍ بتر طن کا سيأقي» وهذا هو الصّحبح. 


RR e‏ ا ل ل 
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وَيُقَرّونَ عَلَ فَاسِدِه دا اعْتَقَدُوا صِحَتَهُ في سَرْعِهِمْ وَلَمْ يَرتَفِعُوا لي قان 
قبل عَمَدِهٍ عَقَدَنَاهُ عل كي لي ل 


0 ¢ 


دلاو بع الل باه الرس كائرا #ززوة ع داج المماري بي اح 

الإنسان أ عمّتة» خالته» ابنته الفا بالله. 

]١[‏ قوله صمَداكَه: ١وَيَْرّونَ‏ عَلَ فَاسِدِهِ إذَا اعْتقَدُوا صِحَتَهُ في شَرْعِهم ولم رفغو 
ْنا ذّكرٌ الولف شر طَين: 

الأول: أن يَحْتَقدوا صِحَنَهُ في سرعهم» ولو عبر الولف بعبارة أسدَّ فقالٌ: إذا كان 
صَحيحًا في شَرعِهِم؛ لأَنَّم قد يَعْتقدونَ الصحَّةٌ وهو ليس بصّحيح بمقتضی سر عه 
كأنْ يكونوا جَهَّالَا. ' 

فالمهم: إذا كان هذا صَحيحًا في شَرعِهم فإننا ل تعرّض له. 

الثاني: ألا يَْتَفْعوا إليناء فلم يقولوا: انْظَّروا في نكاجناء واحَكموا بيننا فيه بها 
ضيه الگ 

فان کان غير صَحيح في ر عِهم» مثلُ أن يتزوّج اهود أخت فهل ثُقره؟ 

9ه لال ذلك ليس صحیحافي کرعهم فته ورن ينها 

وكذلك إذا ارتفعوا إلینا فإنَّنا لا نَحْكُمُ فيهم بمُقتَضى شَّرعِهِم؛ لن الله اترتا 
مر نا أن نَحَكم بينهم بكتاب اللّه: وون حَكَنَتَ فاكم : بدت بهم بِالْفِسَطٍ 4 [المائدة: 57 ] 
فالو اجب أن خم بكتاب الل إذا ازل تَمَعوا إلينا؛ ولهذا قال: 

[1] «قَإِنْ تنا قبل عَفْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَ حُکوتا» أي: إذا أَتَؤنا قبل عَقَدِهِ يحبُ أنْ 
تَعْقِدَه على شرعنا بإيجاب وقبول» وتَعْبِينٍ الروجة والرّوجء والرّضاء والولي» والشهود 
والؤو عل الل ا ْ 
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]١[‏ قوله ردا ون ونا بَعْدَهُ» أي: بعدما تم العقذ عندهم وصارَّث زوجت 
جاؤُوا إلينا يتَكِمونَ في هذا التكاحء فإنّادْظرٌ إن كانت الرّوجة الان تيل قينا احاح 
على ما هو عليه وإن كانت لا تيل شنا الكاح» فلو كانت هذه الزوجة مطلقتة 
لان وهم يَعْمَِدونَ جل المطلقةٍ لاا للرّوج» لكنّ شَرعَنا يحرم مه فأتؤنا فإنَّنا نفسَح 


الم 


العقةة لاد ا 
ولو كان هو ححوسيًا توج أختة» ثم تراقعوا إلينا بعد العقلِء فلا تُبّقي العقدَ؛ 
e 5‏ ب الله قُلنا: هذه المرأةٌ حَرامٌ عليك فيَحِبُ 


و 


TO 
u. ي‎ ٠ ا 0 لس 6 م ۰ وا‎ 
وكانوا قد عَقدوا بغير وَل إلا أنهم يَرَوْنَ ذلك صَحيحًا في شَرعِهم لا تُفرّقٌ بينهما؛‎ 
لأن التكاح ضحي وهي الآنّ جل لو راد أن يَعْقِدَ عليها من جَديدٍ‎ 
2 كت‎ 
و ی ته بل تَنْظَرٌ إلى ما هم‎ 


“e ع‎ 


عليه الآنَ فإن كانوا في حال بباح للروج أن يَعْقِدَ على المرأة أبقيناه وإلا فسخنا. 
ولو تزوّجَها في عِدَةِِ والزّواحُ في الود في حُكم الإشلام باطل» ولكنْ عندهم 
ليس بباطل» وتراقَعوا إلينا بعد أن انمت العف فإنّنا ن لذن القاعدة: (إِنْ كَانَتِ 
الرَوجَة يصح أ َر الَكَاح» إل قلا». 
مكل ذلك -أيضًا-: إذا أسلمَ الرَّوَجانٍ فَإِنَّنا َنْظٌَ إِنْ كانت المرأةٌ الآنَ 7 لو عَقَدَ 
عليها أقَرَزناهما على النكاح» وإ كان النكاح في أ صله ليس بصّحيح على مقَتضى قَواعِدٍ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 2 7 9 Tov ت ا 02 ٥ء 7ه‎ 6£ o£ 
أو اسلَمَ الروجَانِ والراة تباځ إِذَنْ أقِرَاء وَإِنَ كَانَتْ من لا ڪور ابِدَاءُ نگاجها فرق‎ 


= الشرع فنا بينههاء فهذا رَجِلّ وزوجته أُسلّا» وكان عقدٌ التكاح بدو ول ولا شهود 

فا قران عليه. ۰ 

وإذا كان عَقَدٌ التكاح بينهما صَداقة وجَرَتِ العادةٌ عندهم أنَّهُ إذا تَصادَقٌ الرّجِلُ 
والمرأة وأحبًا أن يكونا e‏ فجامّعها على أن هذا هو العقدٌ عندهم» يمرن ما دامتٍ 
المرأٌ الآنَ َيل لو أراد أن يتزدجَها. 

ولو أن بحوسيًا تزوّج عمّنَهُ من الرضاع» و حميعاء فانم لا يقرّانِ؛ يي , 
لا تل له ولو أسلم وكان قد تزوّج هذه امرآة ومعه نها لك أحتها مات يقر لاا 
الآنَّ تل له لو أراد أن يتزرَّجَها؛ ولهذا قال المولّفٌ: 


و 


Sus o4 


]١[‏ «أَوْ أَسْلَمْ الرَوَجَانِ وراه تبَاحُ إِذَنْ أَقراه وَإِنْ كَانَتْ عن لا ڪور التدَاءُ 
نگاجها فرق بيت 

فصار الضَابط: 

أولا: يِكاحٌ الكفَارٍ حُكمُهُ كيكاح الُسلمينَ في كل ما يترنَبُ عليه من آثار» 
كالظّهارٍ رالا والطلاق» و لان ولوق السب وغيرٍ ذلك. 

انيًا: إذا كان النكاح صَحيحًا على مُقَتَضى الشّريعةٍ الإشلاميّة فهو صَحيحٌ وإنْ 
كان فاسدًا على مُقَتَضى الشَّريعةٍ الإسلامية فإنهم يرون عليه بسر طَّين: الأول: أن يروا 
لَه حي في شّريعتهمء الثاني: ألا يعوا إلينا. 

فان لم يعتقدوهٌ صَحيحًا فرق بينهماء وان ارْتمَعوا إلينانَظَرْناء فان كان قبل العق ل 


كتاب النكاح ( باب نكاح الكفار) ذف 


رک ع و 


ون وَطِىَ حر حَرْيية لاء وَقَدِ اعتقَدَاهُ يكَاحًا أقر إلا فسخ ؛ وَمَنَىَ 
كان الم اا ل 


EAE‏ َرْنا إن كانت المرأةٌ تباخ حيتتدٍ أقرزناهم 


ودليل هذه الأشياء: إِسْلامٌ الكفار في عَهْدِ النبيّ با فأبقى مَّن كان مع زوجتة 
یا 0 فدل هذا على أَنَهُ يبقى على أصّلِهِ. 


س 


]١[‏ قولة ر اه «وَإِنْ وَطِىَ حر حَرْبيٌّ اسا وَقَدِ اغْتقَدَاهُ نِكَاحًا قرا 
وَإِلا فسِحَ». 


0 سن سا هن 


قولّة: «حَزبي حَريية» هذا القيدٌ ليس بشرط وا مراد حزبي أو مي وقد اعدا 
أنَّ هذا الوَطْءَ هو عد التكاح فإئَهما يُقرّانِ عليهء إذا كانت المرأةٌ حين الإشلام تيل 


ص 


له والبادية فيا سبق كانوا يَعْقِدونَ ألْكِحةً شَّبِيهةَ ببذاء فهؤلاءِ لا يُقرُونَ على هذا؛ 
a‏ وإذا كانوا مُسلمينَ حب أن يطبق العقدٌ على شّريعةٍ الإشلام» والمسألة 


> م 7ه 


E‏ الآن تعقد بينكا. 
[1] قولة: «(و مَتَى كَانَ المهُرُ صَحِيحًا أَخَدَّنْه) أي : لو كان الْهْرٌ دراهم» وأسلّموا 


3 


على التكاح السَّابِقٍ الفاسد بمُقتضى الشَّريعةٍ الإسشلاميّة» ولكتهم يُقرُونَ عليه» فإن 
الروحة تأخل الهة: 

ا 2 3 ص ل ٠ 20-0 2 f‏ مون 0 

مثال ذلك: رَجِل تزوّج امرأةً على عَسّرَةٍ آلافِ ريال» بدونٍ وَل وشهود, وأا 

فنا تُقَرّهمء واكَهْر تَأَحَذَّهُ؛ لتنا قلنا: إن نكا الكمار كيكاح الْمُسلمينَ يوب المهْرَ 


فان كان صخا | له 


ا 


۲4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص مس بے © م NI‏ 


ون گان فاس دا وَقَبَضَنَهُ اسْتقَرٌ وَإِنْ لَّمْ َقَبضه تَقبضۀ وَلَمْ يِس فرص لَهَا مَهْرٌ 


ا 


ت 


ًض" 


َإِنْ أَسْلَّمَ الرّوجَانِ مَعَاء أو رَو كِتَابيّة فَعَلَ ناجه“ o‏ 


]1١[‏ قوله يَمَدَامَهُ: «وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَكَبَضِبْهُ اسْتَفَكَ مئال ذلك: أَصِدَقَها مر 
و 0 


وا حمر عندهم مُبِاحٌ» فنقول: إن كانت قد قَبَضَنَهُ فقلِ استقرٌ؛ لأئّهم يَحْتَقِدونَ أن 
الم مال وقد و اى من للف 

3 قولة: ون لَمْ فض وَلَمْ بم فرص لها ها مَهْرٌ المثل» أ ي: إن لم تقض 
اهر ولم يسم فلها مَهْرٌ اثل؛ لأن هذه هي القاعدةٌ في السّريعة | لاشلامت أنَّ الہ 
إذا لم يسم تَبَتَ لها م مَهر المثل. 

وق ووم يسم فان سمي فلها الْمسمّى إِنْ كان صَحيحَاء ون كان فاسدًا 
ول يعو كم يساوي هذا ا ا ما نإن دلوا د م رال قل 
لها مئةٌ ريال» ولا يُمكن أن نُعْطِيّها E sia‏ 

[۳] هذا القَصضل مهم في هذا العصر؛ وذلك لأنه يكر الذخول في الا شلام 
-والحمد لله- ون أشخاص مُتزرجينَه فهل إذا أسلع دهم يتيج كانه أو لا؟ 


[] «ون اسم اجان معا أو رَوْجُ كاب عل نِكَاحِهمَا) إن أسلمَ الزَّوجانِ معا 


«(01 /) وأما المذهب فإن المهر يبطل إذا كان فاسذاء ويفرض لها مهر المثل» انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب نكاح الكفار) ۲۹ 


= بان لظا بگمة الإشلام بيع في نظ واد فهما على يكاجهم؛ لأنّهُ لم سبق 

أحدههما الخ ولم يختلفا ديئًا. 

وهل هذا ممكة؟ 

ا جوات: مک لكنْ فيه عسل بأَنْ يقولّ لهما قائل: قولا: لا إلة إلا الله» فيقولانٍ 
حميعًا: لا إل إلا الله فحيتئذ يكون إِسْلامُهها معًا. 

رن انر و عو تو و 0 

وذَهَبَ بعض العلماءِ -ومنهم ال موفقٌ صاحِبٌ (المغني)- إلى أن الإشلام في 
٠ o‏ 2 ت 4 2 5 8 م 2 
الَجُلس كالإسلام معَا'"؛ وعللوا ذلك بأن الإشلام معًا منَ الأمور النادرة» ولا ينبغي 
ع 6 مم اس عه 7 0 و 2 3 عو ۶ ع ع 06 
أن مَل الأخكامٌ الشّرعيّةُ على الأمور النَّادرة بل إذا قالت المرأةٌ مثا: أشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله ون حمّدًا رسونٌ الله» ثم قال الرّجِلٌ: أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ 
لله فهما على يكاجهماء أو بالعكس. 

۰ 5 4 َه ت ع 2 ع € الى لس 3 

وهذا القول أقربٌ للصواب؛ لأن القول الأول فيه نَوعٌ من الحرّجء فلو قدرنا 
أن الرّجِلّ كافرٌ وامرأثّهُ كذلك, وحَكّرا جْلِسَا دُعِيا فيه إلى اللإشلام» فقالتٍ الرَّوجِة: 
أشهدٌ أن لا إلة إلا الله» وأن محمّدًا رسولٌ الله انْمَسَحَ التكاح» حتى لو قال الزَّوحُ 
بَعْدَها مُباشَرة: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأشهدٌ أن حمّدًا رسولٌ الله؛ والسَّببُ نبا نا 
قالث: أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله» وأشهد آن محمّدًا رسول الله. صارَثٌ مُسلمةً والمسلمةٌ 
لا تل للكافر» فينقيىخ التكاح. 


ع 


م ا 2 عن 0 َه ا 2 م م 
لكر الل نر الل م وا کا نها ما قول قە ول 


.)۸ /٠١( المغني‎ )1( 


506 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6 ص 


2ه ر ر ۴ه ٤رد‏ ت َه مه > لام rob‏ و 0007 

قإن أُسْلَمَتٌ هى أو أحد الرّوجَيْن غَيْر الكِتابيين قبل الدخول بط ى 5 
2 6م سه 7 اص ء۶ ت 22 ۰ 2 00 
وقوله: «او روج كتابية») وهى اليبهودية او النصرانية. فلو أن فج كتابية اسلم» 


م ° GOT‏ ر ع 2 - 
وبَقِيَتْ هي على دينهاء فإئَّهما يَبْقيانِ على نكاجهها؛ لعَدَم جود المانع؛ لأن المسلم كجوز 
أن يتزوّج كتابيّة بيدا وهنا استدامة فهي أقوى. 

فإذا كان يودي تزوّجَ يهوديَّة ثم أسلمَ هذا الِيَهوديٌ» فإن النكاح بحالِي 
ولو بَقِيّت هي على دينهاء وكذلك لو کان نَصُرانيًا تزوج تضرانية. ثم أسلم وبقِيّت 
هي على دينها فالتكاحٌ بحالهء والأمرٌ في هذا ظاهرٌ؛ لأنّهُ يل له أن يتزوّج النصرانية 
ادا فالدّوامُ أقوى. 


ت 
of‏ عرو 


]١[‏ قوله يَمَدآمَه: «فَإِنْ أَسْلَّمَثْ هى أو أَحَدٌ الرَوْجَيْن غَبْرِ الكِتَابيانِ قَبْلَ الدّخُولٍ 
بَطَلَ أي: إذا كان الإسلامٌ منّ المرأق بأن تقدَّمَتِ المرأةٌ رَوجَها بالإشلام ولو بحْظة 
وو 1 


32 4 ع ا‎ ٠ ا م مره‎ ۰ 2 00 * ".٠ 
وكان ذلك قبل الدخول فإن النكاح يَبُطل؛ وذلك لأنه لا عِدَةَ حتى نقول: إنه ينتظر‎ 


° يو 2 وو 5 4 . ىت ۶> 24 كن دي نرم > 22 يوي 
انتهاءٌ العدةء ويَبُطل؛ لقوله تعالى في الكفار: لا هن حل هم ولا هم جحلو هى [الممتحنة:١٠].‏ 
وإن تقدّمَ إسلامُ الرّجل فإن كانت المرأةٌ كتابيّة فالنكاح بحاله» وإِنْ كانت غيرَ 


ورو 


كتابيّة فإنَ التكاح يَبَطُلُء وهذا الگلام قبل الدّخول. 


£ 


إِذْنْ: إذا كان قبل الدخول فله أربعٌ حالاتِ: 


3 0¢ ن 
الأولى: أن يسلا معًا فالنكاح بحاله. 


ت 


الثانية: أن يُسِلِمَ الرَّجل» والرّوجة تابي فالنكاح بحاله. 


2 


م 2 ت 3 7 ام په 
لثة: أن د يسلمَ والزوجة غير كتابية فيطل النكاح. 
ت ع ؟ و 5 رہ وہ 

ن تسلم هي فيبْطل النكاح. 


1 


و 
الرابعة: | 


كتاب النكاح ( باب نكاح الكفار) ۲۵1 


و 
ر سبقته فلا مهر ه[١]‏ »ون سبقها فلها نصفة ا 


[ قوله رجا «قإِنْ سَبَقََهُ فلا مَهَرَا أي: أل ف فا الدخيول فا 
لها؛ لأن الُرْقةَ جاءَث من قِبَلِهاء فنقول لها: لو بَقيتِ على الكُفر ما صارٌ منك فرقة 
لكنْ ا أشلمتِ صارَتِ الفزقة من قِبَلِكِء فليس لكِ شيم من الَمْرِه وهذا على قاعدة 
المذمّب واد ضحٌ؛ لأن الفْرْقَةَ جاءَث من بها" فلو شاءَثْ لم تُسِلِمْء وهذا يَدُعوها 
إلى البقاءِ على ديِها على الكفر ! 

[۲] قولة: «وَإِن ينها ا ا يني اماع جلها فليا يضف ا بويت 
كافرةً ورَوجُها أسلم تُعْطى نِضْفَ اهْرِ والسّببُ أن الرقة ِن قبلِه؛ إِذْ لو شاءَ لم 

وفي المذهّبٍ قول: أن الفْزْقةَ تكون من ار إِسْلامُه؟"» فعلى هذا: إذا أسلمَتٌ 
ىر ا اح لي ا E‏ 
لم لم ُسِلِْ؟! وإِنْ كانت هي التي تأحََرَثْ وهو أسلم فالمُرْقةٌ من قِبَلِها فلا يكون 
لها شي يعني: عَكْسٌ ما قَالَه الولف وهذا يُشْجّمْ على الإشلام. 

وهذا منّالّحية الي وكونه فيه حت على الإشلام أنُوى من المذهّب» ومن 
الح ال تفلن افا لأن قف حَقيقة الأمر أن نيه والذي 
تسب لها الذي أسلمء فالمذهَبٌ أقر ب إلى القوادٍ بطم لتر عن ون هذا الب 

تحر ما أو جائرًا. 
هذا إذا كان قبل الدّخولء وأمًا إذا كان بعد الدّخولء فيقول المؤلّفٌ: 


.)570 /١١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)5١ /۲۱( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إن ألم أحذغها بغد الدخول ويف الأمْرُ عَلَ انْقِضَاءٍ العِدَّ فَإِنْ 
و ۶ 


الآخر فيها دَامَ النگاځ» و اا ا ل 


ص 


]١[‏ ون أَسْلَمَ أَحَدُهما بَعْدَ الدّخُولٍ وُقفَ الأمرٌ عَلَ الْقِضَاءِ العِدّق فَإِنْ أَسْلَمَ 
لآخر فِيهَا دَامَ التْكَاح» َل كان ا اسم 9 ل إذا كان الإسلام بعد بع ال : خول 
فله صو ر أيضا: 

الأولى: أن يُسلما مما فيَبْقَى النكاځ. 

الثّانية: أن يُسلِمَ الرّوحٌ وهي كتابية فيبْمّى التُكاح. 

الغالثة: أن یسل الروج وهي غيرٌ كتابيّة فيو قف الأمرٌ إلى أن 7 تنقضيّ العَدَة؛ 
مح يي اي ا رو 
كفرها تبن أن أن النكاح منفيسخ من إشلام الزوج. 

الرّابعة: أن تُسِلِمَ هي, فنوقِف الأمرَ إلى النْقِضاءٍ العِدَّة فإِنْ أسلّمَ الوح بقي 
الاح e‏ المرأةء هذا هو المشُهورٌ مى المذمّب”". 

قال , بعض أَهْلٍ العلم: إن إذا حَصَل اخولاف دين عل وجو لا قران عليه بطل 
النكاح بمج د الاختلافي ولا يُنتظرٌ» فالصورَتان الأوليان النكاح باق ولا إشكال. 
اونا ر ن یری بعض العلماء كابن حزم " وَجماعة ين أَهْلٍ ا وهو 


رواية عن أجرًا " أنه نفخ بمجرَّدٍ أنْ تُسِلِمَ هي أو يلِم هو وهي غير كتا بية. 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات (0/ 5 77). 
(۲) المحل (۷/ 817). 


(©) انظر: المغني /٠١(‏ ۸). 


كتاب النكاح ( باب نكاح الكفار) Yo‏ 


اا 
أن يوجَدَ والرّضاعٌ ِن تبت فبمجرّدٍ بوه بطل ل التكاح. 
وهناك قولٌ ثالث عَكْسٌُ هذا الأخير: أنه لا ينمَسِحْ الكاحٌ إذا شاءَتِ المرأة 
إذا أسلمّتٍ المرأةٌ بعد الدخول وانْقَضَتٍ العِدَّةُ لا نقول: الْمَسَحَّ النكاح» فقبلَ 
EN‏ جا اباي ولتي ريمن اياي 
انفضا العدة تقول لها إن شنت شنت نزو چى» وان د شِْتِ انتظري حتى يسلِمَ وجك 
د اه شيخ الإشلام ابن توي" وابن اقيم تكتكالتة " و الشزكان 
ران ني (تيل الأؤطار)' " بل إن شح الإشلام لا يُقَرّقُ ان وبعدة!؛ 
أن الا قا النكاحء ما دام نه مَعْقودٌ على وج صحيح» وسَّببٌ الصحّة باق» 
ولم محْمَظْ عن النبيٌ كَل أنه فرق بين الرّجل وامرأته إذا سَبَقَها بالإشلام» أو سبقهُ به. 
وقال أيصًا: لَدَينا دليلٌ على ثُبوتٍِ ذلك فهذا أبو العاصص بن الزّبيع ئن 
روج رَّينَبَ بنتٍ الرّسولٍ اة أسلم مُتأخرًا عن إِسْلامها؛ 5 أُسْلمَتٌ في اول البعثة 
وما أسلمَ هو إلا بعد الحُدَيبية» حين أَنْرَّلَ الله تعالى: لكلا دوهی إل ل الکتار لا هی عل ل 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (4717/0). 
(۲) زاد المعاد (0/ 5 .)١7‏ 


(۳) نیل الأوطار (5/ .)١95‏ 
)٤(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (65/ 577). 


۲04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كص و 22 ا ا 5 .ىب ٥‏ 8 5 ها 5 يئ 2 7 د 
= ولا هم يحلُونَ هر که [الممتحنة: ]٠١‏ فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة 00 وردها 
000 4 ذه ٭ ىا سس 0 ت 
النبيّ يك بالنكاح الأول ولم ُجِدَدْ يكاحًا'". وهذا دَليل واضح جدا. 
1 و ۴ کے ر رميو رمو ع رم ° وو .> عه ر مه 70 
وكذلك صَفوان بن أمية ودَئدَعَنَهُ أسلمّت زوجته قبل أن يسلمَ بشهر؛ لأمّها 
٠ 0 9 ۶‏ ع 72 9 إن ت 5 inf‏ و رب صن ساسم ورت ےہ 
أسلمّت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف» وآقرّه النبي عَيهااصَكاهوَالتَكمْ 
على نكاحه""ا 


ص 
سے و 


و ر و ۴ ص سے و 7 ع6 - أ 00 و 0 
و 42 ٠‏ - الله و ٠ 3 ٠‏ چ ٠‏ ص ٠‏ 
ويقول شيخ الإشلام رمال القياس إِما أن ينفسخ النكاح بمجرّدٍ اختلافٍ 
ادوع اف الى أنه رحد فيت الغا قة إذا فلناة إن ا ی 
س حرم 5 ل عيب م ع "ع 3 ra E‏ ع 
0 ¢ ەم ^۶ وو ٠‏ م ٠‏ 3 عو م 7 0 ر 09 * 
وإِمًا أن يبقى الامر على ظاهر ما جاءَ في السنة» وهو أنه لا انفساخ» لكن ما دات في 
2 70 1 ع 2 ع ۶ 0 3 ع 0 3 
العدة فهي تمنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الآول» وبعد انقضاء العدة إذا 
ا 70-5 عي اش ين 2 ETT Ts‏ ا و ص ےر م 5 
شاءت أن م بروجت.» وان شاءت أن تَنتظِرَ لعل رَوجّها يسلم فلا حرج وهدا 
أ 2 ot‏ > ”ار اليك ام ارال ا 
الذى قاله هو الذى تشهد له الأدلةء ولانه القياس حقيقة. 
واعلم آنه وَرَدَ في حديث ابن عباس يته في قِصَّة أبي العاص بن الرّبِيع 
و به چ 0 کے 4 0 7 مر 20 
نة آنه كان بين إِسْلامِهِ وإسلام ريسب ست سنن ولكن يقول ابن الف رجا 2 
)١(‏ انظر: زاد المعاد .)١7 5 /٥(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (7371/1)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء رقم 
(۲۲۲۰)» من حديث ابن عباس يتا قال: «رد رسول الله َة ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح 
الأول» لم يحدث شيئا». 
(۳) لما أخرجه مالك في الموطأ رقم .)٤٤(‏ 
(5) المحلى (۷/ .)١١١‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد »23571/١(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء رقم 
»)۲۲٤١(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء رقم )۱١٤۳(‏ من = 


كتاب النكاح ( باب نكاح الكفار) 00 


NNE MR NCS 


ت 


= إن هذا وُي أو أن انراد بالإشلام | الهجرة أ N‏ 


i o 
2 و١‎ 


وأكاوة تلانو O‏ لكا المت أزل البحقة وهو 
ما أسلم إلا بعد الُدَيبية!'"» وقد أقام الننبئٌ َك بمكَةَ لات عَشْرةَ سَنْةٌ من بعل البعثة مع 
ِت سنن فهذه َع عَشْرة سن فإذا ّنا ألما أسلمَتْ في السَّنٍ الثانيق» فتكون نحو 
ثاني عَشْرَةَ سَنْة وبَقِيَتْ معه حتى الحُدَيبية؛ لم ييل اشم إلافي اتی قال 
تعالى: ٤اا‏ الیب اميا د جڪ الفؤمكث منج اتوش مد أله بيك إن 


ر زو م تك 


موه مومتات فلا دیوشن إلى ال كنار لا هن ل ب ولا هم يِلُونَ هن [الممتحنة: .]٠١‏ 
]1١[‏ قولة رجاه أمَهُ: «وَإِنْ كَمَرَا أو أَحَدهما بَعْدَ بَعْدَ الدّحُولٍ وة قف الأ عل الِْضَاء 
لعدة» دَق وَكَبْلَهُ يَطَّلَ) اعم ّا إن گرا بعد الإشلام فإئّما لا مكنا من البقاء في الدَنيا؛ 


م ووو 


کون وإلا ربت عنقها. 

لكنَّ كلام ا هنا بيان کم المسألة في) لو تأر الأمء أو كان -مثلا- 
في بل لا همون بِمَنْ يَكْفْرَ ومَنْ يُسِلِمء فلا بد أن نَعْلَمَ ا لحك فإذا كمَرا أو أحدّهما 
اليه 

وا را راا أو اناه ك اها راما سل عنما عد 
التکاح» جاءهما شَخْصٌ حَبِيتٌ» ودعاهما إلى الكُفرء فقال لهما: اكْمرا بالله» فقالا كميعًا: 
22 حديث ابن عباس وَوزَتَدعَنْهَ: «أن رسول الله يا رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وكان إسلامها 


قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول» ولم يحدث شهادة ولا صداقا». 
)١(‏ زاد المعاد (0/ 4 .)١7‏ 


۲۵٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كما بالله» فیطل التکاځ؛ لاال اوهل اا ا ر ا 
الآتحر -أيضًا- بطل النكاح» هذا إذا كان قبل الخو ل. 
وإذا كان بعد الدّخولء قال المولّف وَمَدَامَهُ: 

«ؤْقف الأمرٌ عل الْقِضَاءِ العدَّة» لا نقولٌ هنا: إذا كان يودي أو 
اة ذلك؛ لاه إذا كَفْرَتَ المرأق فانتقلت من ¿ الوسلام إلى اليتهوديّة 4 ا ا تقر 
فلا ل نکاځهاء لاسا o‏ 

اقلا اما و دع ا 
فلا يفخ بل تَنْنَظِرٌ حتى تَدْتَهِيَ العِدَة فإن رَجَمَ ا قال في 
(الرَوْضٍِ)!": «قَإِنْ نَابَ مَن ارد قَبْلَ انْقِضَائها فَعَلَ نِكَاحِهَاء وللا بين م به 
رده لا نقولُ هنا: إن ارْتدٌ الآخر دام التكاح» بل نقول: فإن تاب من رِدَّتِه بقيّ النكاح؛ 
لأن الآحَرَ مُسلمٌ» وإنْ لم ينب فرق بينهما. 

وشي الإشلام اله يرى في هذه المسألة ما رآهُ في المسألة الأولى» يقول: قبل 
انقضاء العِدَة تع المرأةٌ من التكاحء وبعد انتهاء العِدَّةِ لها أن تنك لکن لو أرادتٌ 
ألا تَْكِحَ؛ لعل رَوجَها يُسلِمُ فلها ذلك" فحينئذٍ يكون الأمرٌ في الارتداد في الكفر 
كالأمر في الإشلام إلا أنه في مسألة الردَة ما نقول: إِنِ ازْتدّ الآحَرٌ بل نقول: إِنْ رَجَمَ 
الأول عَنْ رِدَيِه تيتا بَقاءَ التكاح. 


.)١١١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)7577/7١( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


كتاب النكاح ( باب نكاح الكفار) 5007 


وهذه المسألة الأخيرةٌ كثيرةٌ الوؤقوع في رّماِناء في تَرْكِ الصَّلاةِ فكثيرٌ من التاس 
لا يُصلٌ -والعياذ بالله- فإذا تبينا قبل الدخول آنه لا يُصلٌ» فمن الأصل ما صح العقد 


ا و > هك 


فالعَفَدٌ باطِلٌ؛ لاه بص القَرآنِ أنَّ الكافرٌ لا َل أن يتزوّج السلمة. 

وإِنْ كان هناك خلافٌ مَل يَكْفْرٌ تارك الصَّلاةٍ أم لا؟ هذا شىء آَعرُ. لكنْ إذا 
حَكَمْنا بکفره -وهو القولٌ الرّاجِحٌ- فإنَّهُ بص القرآنِ يكون التكاحٌ باطِلًا. 

فن كان عند العقد يُصل» لكنْ بعد ذلك صارٌ لا يُصلٌء فإِنْ كان قبل الدّخول 
مَس العقدء ولها أن تتزوّجَ في الحال» وإِن كان بعد الْمَسَحَ العقدء ولكن تَنْنَظِرٌ حتى 
تَنْقَضيَ العِدَة فإن مَداهُ الله للإشلام فهو رَوجُها وإلا فلها أن تتروج. 

وكثيرٌ منّ النساءِ -والعياذ بالله- يَمْنَعَهِنَ وجودٌ الأولادٍ عن طْلَّب الفسخ. وهذه 
مسألةٌ عظيمةء فيقال: افْسَخِي التكاح» ولا جور أن بي مع هذا الكافر الذي لا يُصلُ» 
وأولاذكِ لنْ يفارقوكِ ما دام أبوهم على هذه الحالء فلا ولاية له عليهم» فالكافر 
لا ولاية له على مُوْمِنِ: #ولن عل أله لِلْكفْرنَ عل لزم سَبِيلا € [النساء:١4١]‏ فلن 
يَقرَّقٌ بينك وبين أولادك» وأمّا هذا الروج فلا خير فيه» رَو كافرٌ تَتْركيه يستجل 
اه 

° e GP © ٠ 


۲0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


باب الصداق 5 


: 


‘6 $? ° 


رم 


]١[‏ قولة وَمَدأمَه: «الصَّدّاق» وهو العِوَض الواجب بعقدٍ يكاح أو ما أََقٌ به. 

فقولنا: «عَقَدِ النكاح» واضحٌ» وَسَبَقَتْ شُرِوطَهُ وأركانّةُ وما يجب فيه. 

وقولّنا: «أو ما أَخْقّ به كالوَطءٍ بسَبْهة مثل أن يتزوّج الإنْسانُ امرأةٌ ويَطأهاء 
: م يي لها خم من الرّضاءء فهنا يبُالصّداق بالَطوه لان هذا الوط ليس حرا 
بحسب اعتقادٍ الواطى؛ إذ ألم يتين أنه خم من الوّضاع إلا بعد العقد والوَطء. 

وسم سمي صَداقَاء لذن يَذْلَهُ 7 على صدق طلب ب الزوج لهذه الراقز إِذْ إن الإنْسان 
ees‏ ن يذل الَحبِوبَ اهو ارا ون ا لمال للفقير 
صَدَقةً؛ لأنهُ يدل على صِدْقٍ بازِلهِه وأ ما يَرْجِوهُ من الثواب قي إليه من هذا الال 


3 


الذي يذله. 


والصداق له اء كثيرةٌ؛ وذلك لكثرة مار سه سيه منَّ الناس» ومنها منها: اله والأجرء 
والتّخلة. 

والخاليِبُ أن مار دول بين التاس يكون له ده أشياو؛ ولهذا يقولون: نه 
لا أسماءَ أكثرٌ ِن اشم الهرٌء فو نوق ساف الس وا إلخ» فأسماؤه كثيرة؛ لاه كا 
قال النبيّ :َا من الط في ليكولل اقَاتٌ'" وكذلك الأسَد أسهاؤه كثيرة؛ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (١۷)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم »)٩۲(‏ والنسائى: كتاب الطهارة. باب سؤر الهرة» رقم )۸(« وابن ٠‏ ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه» رقم (/7717)» من حديث أب قتادة وَوَََهعَنَ. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۲0۹ 


ص كيو 


و ره ۹ 2 بن O it‏ ¢ 3 00 کو جه ب 

= لأنه مَضرت المثل فى الشجاعة» وأمًا ما لا يكون إلا نادرًا فإنك لا تجد له إلا أسماء قليلة. 
ا سر صو ر # 4 ير وسو عه و ل لس و ٠‏ 

[1] قوله يمَدُآمَهُ: «يْسَن تخفيفه» يعنى: السّنة أن خفف. ودليل ذلك التالى: 


ع اتير امم ا ی ت ع ررق 7 بي و و 
الآول: فعل النبى مَك فإن صَداقه صََدَنَهْعيَهوسَلََ كان خفيفاء كان صداقه وصّداقٌ 
)0( | دع.ى لم 


ناته من أربع مغة" إلى مس مئة رهم" وهذا في الخالب» وقد يكون أَصْدَقٌ قل من 
ذلك. 


0 27 ذو ل لس ا الي 5 م گە م e‏ 
فإن قلنا: إن الدرهم مُقدرٌ وَزْنَا صارٌ أربع مثة الدَرهَم قليلات» وإن قلنا: 


وى آي عو و ا 0 يي انام سا سو سه فيه ع اود E‏ « 
مهدر عددا -کے| هو اختيار شيخ الإسلام ابن لىمە NES‏ صارَ فيه ,4 زيادة» 


* 7 ہے و کو لاوج ہے ع ا و ےر سم ي 
وإذا قلنا: إن الدَرْهَمَ مُقدَرٌ وَرْنَا تكون أربع مئة الدرْهَّم مئة واثني عَشَّرَ ريالا؛ لأن 
مئتي الدرهم ست وحمسون ريالاء التي هي نصاب الفضة» واضر ما في اثنينِ» يكون 
مئة واثتي عَشَّرَ ريالا سعودياء هذا الذي ينبغي أن يكون المهرُ عليه. 


)١(‏ أخرج أحمد /١(‏ °(« وأبو داود: كتاب النكاح» باب الصداق» رقم 0 )2 والترمذي: كتاب النكاح» 
باب منه» رقم ,.)١١١5(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم ("2"37). وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب صداق النساءء رقم )١181/(‏ من حديث عمر بن الخطاب وصالنَةَعَنَهُ بلفظ : «ما أصدق 
رسول الله اة امرأة من نساته» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية». وقال الترمذي: 
حسن صحيح. قال في الإقناع في مسائل الإجماع :)۲۲١ /١(‏ «الأوقية: أربعون درهما كيلاء والدينار درهمان» 
ابن عبد الرحمنء أنه قال: سألت عائشة زوج النبي يَلِ:ْ كم كان صداق رسول الله يَكةِ؟ قالت: «كان 
صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشا» قالت: «أتدري ما النش؟» قال: قلت: لاء قالت: «نصف أوقية» 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۲٤۹-۲٤۸/۱۹(‏ 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


ا ٤ 007 a‏ ى پو م ع - Foe‏ 
وإِنْ جَعَلناها س مئ نزي نّانية وعِشْرِينَ» فيبلغ مئه وأربعينَ» هذا اعلى ما ينبغي 
٤ e r 1 e‏ 3 
أن يكونَ عليه الَهُرُ» وهو السنةء والانَ يبلغ سَبْعينَ ألما غيرَ الأشياءِ الأخرى. 
الثاني E‏ نه وَرَدَ عن الرََّسولٍ ية وإن كان في سَنَدِهِ ما فيه: ١أَعْظَمُ‏ النْسَاءِ بر 
یسر شر مُوْنَةه(' وقال عو الکلارللح: «الْتَمِسُ وَلَو اتا مِنْ حديد»". 
افير ع سن و 7 نس ٍ ره 15 2 
الثالث: أن المعنى يَقْتَضى التَيسيرَ؛ لأن تيسيرَ الهو دريعة إلى كثْرة التكاح» وكثرةٌ 
7 ۴ 2 ے ه e‏ 1 7 . 0 < / 
النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع؛ لا فيه من تكثير وتحقيت مُباهاة النبي 4ي وغير 
ذلك من ال مصالح الكثيرة. 
الرَّابعٌ: أن الإنْسانَ إذا تزوّج امرأةً بِمَهْر يَسيرء فإنّهُ لا يَكْرَهُهاء بخلافٍ التي 
E‏ أ ا 1 ام EN r.‏ ت 1 
تكلفة راهم باهظةء تَجِدَهُ مهما كانت أسبابٌ المحبّة فيهاء فإِنّهُ كلما ذكرٌ الضريبة التي 
كانت عليه صارٌ في نفسِهِ بعص الّىءء فهذا ذا من أسباب اَودَّةِ بين الرّوجين. 
o yT ۰‏ 2 ت - 7 
الخامش: إذا كان المَهُرٌ خفيفاء ولم يحْصّل التوافق بين الزوجينِ سَهُلَ على الزوج 
أن يَُارقّها إذا ساءَتِ العِشْرةٌ بينهم|؛ لأنّهُ ما حير عليها شيا كثيرًا. 
السّادسٌ: نة إذا جرى ما يوجبٌ الخْلْم»فإنّهُ إذا كان امهْرٌ فيا تيسّرَ على 
المرأة أو وَليّها أن بذ عِوَصَ الخلعء ولكن إذا كان اهر تقلا لا ب 1 تَسّرُ؛ِ لأن الرّوجَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ,.)١55‏ والحاكم (۲/ ۱۷۸)ء والبيهقي (۷/ 5 7) من حديث عائشة رََلنَدعَنهَا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب خاتم الحديد» رقم (١0۸۷)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» 
رقم (575١)؛‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ية 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم »27١0٠0(‏ والنسائي: 


كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (۳۲۲۷)» من حديث معقل بن يسار رَه تعن لفقل : 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 55١‏ 


= -عل الأقَلّ- يقول: أغطوني حَقَّيء وإذا كان قد دَقَعَ مئة آلف فقد لا يحصّلوتهاء 
ا 


ويمكن أن يَزيّد. 


فالحاصل : و ق لهي النبي عَلْنَهاضَكةوالسَلم وفيه مَصالح و 
بالمؤمنينَ» فلهذا يس“ م و 

200011-59 
عندها بالقائلة: إذا جل يدق الباب ويبالِمُ في اده فر إلى الباب» ون نَل علا 
i‏ ار قلت کج را لجل 0 ريال باق ا 


اتر اسلج شیا 


رأ 


ده 


ع 


عن رٌوجها الثيال الذي أمطاها. ‏ 

]١[‏ قولة يَمَدَْمَُ: «وَتَسْمِيئَهٌ في العقدا الصَّمِيدُ يَعودُ على الصداق» فتَسْمِيةٌ 
ا قال النبيّ يلِِ: زوجت گا بَا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ)”"» فسمّى 
الصَّداقٌ؛ وللا صل خلافٌ عندما خضل بزاع بين الرّوجين. 

فمثلا: الرَوحّ ما رَغِبَ المرأة وطلّقَها قبل الذخول» فإذا سمي اَهْرُ وشَهد به 
الشهودٌ عند العقدٍ لم يحصّل خلاف لكنْ إذا لم يسم حَصَلَ الخلاف. 


ر 
ل دوقي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن» رقم »)٥۰۲۹(‏ ومسلم: النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم /١575(‏ ۷۷)» من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رانء واللفظ للبخاري. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مِنْ أزْبع مِنَةِ دِرْهَم إلى حمس کک 


عي) اڳو م هم لكان 9" سن ب إيكاس 2 م دي 
أمّا ما يفعله بعض العامة والجهّال تمن يعقدون الأنكحة. فيقول: زوّجتك على 


ص 


صَداقٍ ريال» والصداق مئة الف ريال فهذا ليس بصحيح» وهو كَذِبٌ. 


ر 
ص ڪس 
٠‏ 


وإذا كنا في بل لم يَعْتادوا التَسْمِيةَ ويَرَوْنَ أن في التَسمية نَقضَّاء ونه إذا سمي 
المداق ا أن معنو فيل عت 

الجوابٌ: لا تُسمّيه؛ لذن الله تعالى قال: واش وهی بالْمَعَرُوفٍ © [النساء:9١].‏ 

وظاهر كلام المؤلف ومَدالنَه: ميته في العقَدا سَواءٌ كان دَراهم أم أعيانًا غير 
راهب فيقولٌ: زوَّجِدُك على الصداق الذي هو فِراش» وأسورة وعرفة وم ويَذْكُرٌ 
الصداق كله هذا هو السنة. ۰ 

لكنْ جَرَتْ عادة الناس ايوم عندنا نّم لا يَذْكَرونَ هذه الأشياء؛ استخياءَ من 
ذكرها. 

فلو قال الوَّلُ: زوّجتُك باهر الذي دَفَْتَهُ لي فهل خضل التَعْيينُ؟ لا إلا إذا 
كان الشَّاهِدانِ يَعْرفانِ ذلك. فإنّهُ صل التَعِْينُ. 

ا ه طون لصن اوس اس مره کے ا ع ابر اس اهس م 

]١[‏ قوله رجه ادله: امن اربع م وركم إلى س ونج اربع مئه درهم وهي صداق 
بَناتٍ النبي 0 وحخمس مَةٍ درم وهي 2 أزواجه کيا ولكن هذا في الغالب» 
وقد يكون أَصْدَّقٌ دونَ ذلك. 


2 


و ا لباه 0 1 ع 
وقوله: «يسّن» يفهم منه أن هذا ليس بواجب» وأن الزيادة على ذلك جائزة» 


۰ مد صا و و 4ر ذه ¢ 
يدل لهذا قنولة هال أن تب غوابامو کم # [النساء:4 3] ولم تحدذ. ولأن النبيّ لا 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۲1۲ 


= في قِصَّدَ ثابتٍ بن قيس د نه حين كَرِهنْهُ مرآ وقد أَصْدَقها حَديقة» وا حديقة 
غالبًا ليست هذه قيمتهاء بل قيمَتها أكثرٌ من ذلك فقَالٌ لها علا صَلاةوَالسَلمْ 50 
عَلَيْه حَِيقَتَه؟) قالت: نعم» قال: «اقبل الَْدِيقَةٌ وَطَلَّفَهَا تَطْلِيقَةٌ)»". 


هي 


َعْلِمَ من ذلك أنه تجوز لاد ولأ الأصل ابجوار إلا دلي واستدل نيم 
بقوله تعالى: وابد إِحَدَدْهُنَ قنطارًا مَل تَأْحْدُوأ نه سيا أَتأحْدُوئه: مهنا 
ونما مُبِينًا € [الساء:٠۲]‏ القِنطارٌ يقولون: نه ملْء جلد العجْل من الذهَب» وهذا شيع 
كثيرٌ» وبَعْضهم قال: آلف دينار. ۰ 

فهل في هذه الآية ما يدل على جُواز الرّيادة؟ 

بهم استدل بهذه الآية على جَواز الزيادة» وبَعْضُهم قال: لا دلي فيهاء ولكنّ 
المعنى أنه ال i‏ 
مغل قولِهِ تعالى: «إإن هعفر هم سبو م فلن يَدْفِرَ أله لح 4 [التوبة:٠4]‏ وما در 
عل تيل امب اليتق تكن ندا ا9 ايت الذي ككزنة ويا 
الأصل الحواز. 

]١[‏ قولة رجاه : وکل ما صح من مع ا سن 
ليس N A‏ مه 

وعلى هذا: فر فيص بالثقود أي : الذَّمَبِ و الفْضة؛ لأنَّها تصح ثَمَناء ود بصح n‏ 


ع وى سداد 


کا لو أصدّقها ثياباء أو أصدقها بدارة أو أصدقها أرضاء أو أصدَقَها يتا 


٠‏ 0س 


500 
| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم »)٥۲۷۳(‏ من حديث ابن عباس 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے باق كال اکتا کی ټی لاما م أن اا 


أو سََنٍ» وکا لو أصْدَقَها خذمة عبرو لدو سَنة. 


وعم من قوله: ل ما صح تا َر صَح مرا ان مالا يصح أن يکود 
تمتا أو اجر لا يصح أن يکود راء وعلى هذا: فلو أضدَقها ديرا أو گرا أو نحو 
ذلك مما ما رم لم يصع» ولو أصَدَقها سباع أغانء بان قال لھا أنا آي بمُطرب يُغني 
لق نين شق لكن لات 112 لاله ليسم عق ا 


فصارٌ عندنا طَرَدٌ وعکس» الطَّرْدُ أن كلّ ما ص أن كوو O‏ هيه 
أن یکوت صضداقاء والعكس: أن كل ما لا بصخ أن يكو تمتا أو أجزة لم بصم أن 
يكونّ صَداقًا. 

[1] قولة يمه َهُ: 'وَإنْ قَلَّ) إشارةٌ خلافِ فان بعص العُلماءِ يقولٌ: لا يصح أن 


ةين غكرة قاض '"» والصَّواتُ آنه لا حدّ لاقل حتى ولو كان در مماء أي: 
ا أعشار مثقال» وذليل ذلك أن النبىّ ية قال للرّجل: «الْتَمِس وَلَوْ حَانَءَ 
حَدِيدِ)'" والخاتمٌ منَ ا حديدِ لا يُساوي شَينًا. 
فان أصدقها منفعتة هي بان قال: صَداقي لكِ أن أزعى إِبِلّكِ سَنة أو سَنَتِنِ 
فَإِنّهُ تجورٌ؛ لآن هة التئعة ممصلا عق استخدامعا ا 
)١(‏ وهو قول أب حنيفة د ماله انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص /٤(‏ ۳۹۸)» والمغني لابن قدامة 
(44/۱۰). 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب خاتم الحديد» رقم »)٥۸۷۱(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» 
رقم »)١570(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رئ ڪنة. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۲710۵ 


َإِنْ أَضدَقََا تَعلِيمَ ة قَرَآنٍ لَمْ يو o‏ 

ETE ET ETF 
ويَفْرْشُ فراشهاء ويَكْنْسٌ البيت» ويَطْبَح الطَّعامَ! قال أل العلم: هذا لا يحور‎ 
ليشي المي شوق ازج سي الرأدسوالآنا ون عي سل وها بان‎ 
ما * نية مُنْمَصِلُ كإضلاح حَرْئْهاء أو رعاية غَتّهاء أو ما أشبه ذلك فلا بأس.‎ 

وقد جاء هذا في َة صاحب مَديّنَ مع موسى ااام فن صاب 
E‏ ب يو AE‏ اجره مان 
سِنينَ لرَعْي العَتم» فواقَقٌ على أن العقدَ على ثمانِ يسنِينَ» وِنْ أتمّ عَدْرًا فهو فَضْلّ منه 
وج العقدُ على هذا. 

عرزي عات رع اک سسكا لايم ونح 01 إن العيذاق لر 
فكيف صح اَن يكونَ صَداقها لغيرها؟ 

الجوابث: أنه لها في الواة قع؛ لأئّا هي التي كانت بَرْعى» فإذا قام موسى بالرّعْي 
سمط عنهاء فكان الصَّداقٌ وإنْ كان في ظاهره لمصلّحةٍ الأب فهو في الحقيقةٍ لمصلّحةٍ 
الزُوجة. 

]١[‏ قولهُ ردا : «وَإِنْ أَصِدَقَهَا تَعلِيمَ هة ُآنٍ لم يح" لان القُرآنََ ليس من 
الأمُوالِء فلا ينبغي أن تستباح به ا ثم هناك دليل -أيضًا- لا ز وَحَ الي عد 


ورم م 


الرّجِلّ بها معه من القرآنء قال: «إ ته لا يَكُونٌ مَهُرَ رَا لأَحَد بدك" 'وهذائص في أنه 


r, 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور )1٤۲(‏ من طريق أب النعمان الأزدي» قال: زوج رسول الله ئة امرأة على سورة من 
القرآن ثم قال: «لاتكون لأحد بعدك مهرا». قال ابن حجر في فتح الباري (9/ :)١75‏ «وهذا مع إرساله فيه 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لا تجوز أن يكونّ مَهُرَا لأحدٍ بعد ذَكرٌ هذا في (الرَّوْضٍِ)!". 
القول الثاني: أ َه إذا أصْدَقَهاتعْليم رآ فة به يصحٌ”"؛ لأن التَّعْلِيمَ ليس هو 
بعد اسه برا علي عليه عو و 
ا لک ا الا ع اليا 
لك هذا جل بريد أن بعل اليم عمل وع لمعل ففي الحققة ني 
باعيات ا عر ماع o‏ لله 
الذي فيه مُعاناةٌ وتَلْقين ووَقْتٌ مَهْرَاء هذا ما رد به قولّهم. 
ثم ترد عليهم -أيضًا- بوجو آحََرَّ فهذا التَعْليلُ الذي عدَّلتُم به هذه المسألة 
وها مُصاومٌ للنسٌ» وما كان مُصادمًا للنْصٌ فان غي مقبولي» فهو قياس فاا 
الاغتبار لا بعتب واللَّص الذي يُصَادِمُهُ قول النبيّ دالوالا للرّجل: «رَوَجْتْكَعَ 
با مَعَكَ مِنَ القرآن»" وني بعض الألفاظ : افعَلّمْهَامَامَعَكٌ ِن القُرٌآن“ وهذا نص 


او 
ًا قولهم: إن السو بل قال له: «إِنََا لا تَكُونٌ لأَحد بَعْدَكَ مَهْرَاه فا لجحوابُ 


.)755 /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف .)494/7١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن» رقم (5074).؛ ومسلم: النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم /١575(‏ /ا/ا)» من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ََلْيَدْعَنك واللفظ للبخاري. 

)۷۷ /١574( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم‎ )٤( 
من حديث سهل بن سعد الساعدي وينه بلفظ: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن».‎ 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 14 


+ 5 اعت 8 7 4 e‏ و و ت 
ت > 3 وم في توو ابر رو ا 3 2 رةه موت 
الثاني: على تقدير صحته -وهو ممتزع- فإنه يمل قوله: «لا يكون لاحل بعدك 


et 


روي بع - . وس 3 5 م الس اس ع مام 7 
مَهرّا» أي بعد حالك» كا قاله شيخ الإسلام في قِصّة أي بردة بن نيار نة الذي 
73 ىت مُه اه ل باو 7 4 ت 2 2 
قال له: «لا زئ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ"» فنقول: إذا صح الخديث -ولا يصح- فالمعنى: 
چ 5 - ع ع ص 
لا تكون مَهُرَا لأحد بعد حالك؛ لأنْه ما عندك شىء أبذا. 
فالقاعدة: أنه لا يُمكنٌ أن حص أحدٌّ بحُكْم من أخكام الشّريعة أبدًا لعَينِه» بل 
لوَصْفِهء فالأعرح لا يجب عليه الجهادُ في سَبيل الله لأنّهُ أعرح. 
وعلى هذا: فكل مَن عنده عَرَحّيَمْنَعَهُ من الجهادٍ لا يحجبُ عليه والفقيرُ لا ركاه 
x‏ 5 2 أ 
عليه؛ لان فقيرٌء وهَلم جَرًا. 
f f ol‏ 41 - 9 5 لاد .2 
فالقول بأن هذا جائ لهذا الرّجِل بِعَينهِ لا يمكن أَبَدَاء حتى النبيّ با لم حص 
2 5-6 8 کو ي 8 7 يل > سس ته 20 
بشىء لعيزه أبداء بل لوصفه؛ لان نبي ورسول؛ لان الله عَرهِجّلَ ليس بينه وبين البشر 
َس أو مُحاباةٌ أو مُصَاهَرةٌ» فلا يُمكن أن بحص أحذًا من البَسَّر بحُكم لعَينه» ولكنْ 


فإذا علّمَ الرّجلٌ امرأتَُ السورة التي انمق عليها مه مرّةِه ولكنْ عَجَرَتْ فيُقدَرُ 
ل ب 2 , ل ور 7 
لها صَداقٌ؛ أجرةٌ المثل» ولا نقول: يَبْطلٌ الْمسبّى ويجبُ مَهْرُ المثل؛ لأنْ الْمسمّى ما بط 
م ت ر ° 4 : و ك و 
ولكنْ عَجَرٌ عن إيفاته» فيُفْرَض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلاء فإذا قيل: هذه السّورةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ال جمعة. باب الأكل يوم النحر» رقم (466). ومسلم: كتاب الأضاحى» باب 
وقتهاء رقم )١9471(‏ من حديث جندب بن سفيان البجلي نة 


3 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
بل فقوا" ودب وَشِعْر ميا" يا ايا ا 525010 


= يُعلّمُها مُعلّمُ الصّبْيانٍ في العادة بِعَسَرَةٍ ريالات» كان مَهْرّها عَسَّرةً ريالاتِ. 

مَسألة: هل يصح أن يكونّ المضْحَفٌ مَهْرَا؟ 

لَوابُ: إن قلنا بجّواز بيع لصحف جار وهو الصَّحَيحٌ» وإِنْ قلنا بتحريوو 
اه لايجورٌ. | 

]١[‏ قول وَمََامَة: «بل فقه» أي: بل تغلب قي الفقة ظاهرٌء يذل فيه غلم 
التو حيد؛ لأنَّ التَوْحِيدَ الفِقّهُ الأكث كا ود هل العلمء وهو أء شرف من الفقه الثاني 
الأضَْرِء فعلمٌ أخكام الجوارح منّ | ِف الأصْعَرِء وعِلْم أحكام القلوبٍ هو الفِقَهُ 
الأكبرِ وهو علمُ التوْحيدٍ 

فيص أنْ يقولّ: الصّداقٌ أن أُعلّمَكِ (كِتاب التّوْحيدٍ)؛ لأنَّ فيه تَعْليًَ - 
اوو أعلّمُكِ من الفقه كتابٌ الصَّلاةٍ جره ولكن يُعينة 
فيقولٌ: كِتاب الصَّلاةٍ ِن (زاد الُستقٍَع)» أو منَّ (الرَوْض المربع)؛ لأن كتابَ لکلا 
إذا كان منّ (الُغْني) لا يكونُ مثلّ (الزَّادِ)» وإذا كان منّ (الإنْصافٍ) كذلك» فلا بُ 


و سن 


أن قن 

[۲] قو ل ١و‏ وَأَدب) الأدبُ في الاصطلاح عِلْمُ الشعر اء الجاهليينَ والإسلامينٌ» 
وما يتعلقٌ بذلك وأخوالهم فيجورٌ -من- أن يُدرسَها حياة امرئ القَيسِ» أو الُعلقاتِ 
السبع» وتستفيدٌ منه البلاغة بأفُسامها الثلاثة: البيانٍ والمعاني والبديع, ورا تتَعلَمْ الشّعْرَ 
ا ۰ 

[YJ]‏ قوله: ود (اوشء للع رط امو لف أن يكون شعرٌ لان الغ مه 
خو باح ومنه یاځ فا كان خالا من اة والدّحُوة إلى الفا فهو یاځ وما تشگ 


كتاب النكاح( باب الصداق) 4۹ 


= فتنة ای بامرأة معي أو التشبيب وا لاد بالله- - بالل دان» أو ا با لمر 


أو ما أشبه ذلك» والحث عليه» فهذا حرم لا يجورٌ أن يُعلّمَها * شِعْرًا من هذا التوع؛ 
لقولِه تعالى: #ولا نَعاونوأ عل اَم وَالْعَدُونِ € [الائدة:۲]. 


PRN Î 


وأصل الشّعْر جائرٌ وإِنْ كان الأكثرٌ على الشْعَراء عَدَمَ الاستقامةء قال الله تعالى: 
#والشّعراء يعم الْمَاورت ل ال ر أَنَهُمْ في ڪل واد يَهِيمُونَ لن انهم ووت 
ek‏ ال ءامنوأ وعيلواً ا آله كثيرا € [الشعراء:٤‏ ۲۲۷-۲۲] 
وكم من قصيدةٍ كانت ا ی ا وكم من قصيدةٍ صار 
ليت الواحدٌ منها يُساوي مات ادنار ! ُقال: إن هناك فا ت أف الناقةة وات 
إذا سَمِعْتٌ هذا تشم تشز فقال فيهم جل من الشعراء: 


ص 
ص 
عه س 


نَوْمٌ هم الأنف وَالأذْنَابٌُ رهم وَمَنْ يسوي بأنفي الناقة الزَبَا'" 


فَعَلَث رُؤُوسُهمء فكم من كَلِمةٍ أو بيت تِ من الشعر يَرْهَمُ أ أو يز أمّه! ولهذا 
للشعر مكانة في صَدْرٍ الإسلام وفيم| بعد. 

ولكنّ الُراد بالشّعر الشَّعرٌ الحقيقيٌ الذي يد باأشاعرء أمّا الشّعْرٌ غيدُ الَوْزونِ 
الذي حَصل من هؤلاء الأدباء الحأْحْرِينَ لا عَجَوا عن الشّعْرِ الأولء قالوا: اتركوه 
واثتوا بشعر غير مَوْزونِء شَطْرٌ منه سَطْرانِء وشَطْرٌ منه كَلِمَةٌ واحدةٌ وقولوا: هذا 
الشّعر!! هذا لا يَأَحَذُ بمشاعر أيّ أحدء حتى الإنسان يَمُجُّهُ إذا قرأ ولا مرك مَشْاعِرَهُ 


ع م 


أبدا. 


.)١178:ص( البيت للحطيئة» في ديوانه‎ )١( 


۲۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E‏ اند ضاد a‏ حَسَنًا عند بعض التاس» لكنْ صارٌ خب تا؛ لمم لا يستطيعون 
اک ما ولا يشرفون أن اتر ابل معلعات الت أو ام أن طالب وف أن 
عليها اب كثر في البداية والتّهاية» وقال: هذه التى ينبغى أنْ تكونَ من الُعلَقَاتِ؛ لأمّها 
لام عظيمة يوا 

فالحاصِلٌ: أنَّ الشَّعْرَ إذا كان مُباحَا لا باس أن ا »وسواة كاذ 
عربيًا أو بطيًاء فالشّعْرُ التبطيئٌ فيه جكمة ويصح م أنْ ْمَل مَهْرَاء لأن المولّف أطلى. 

ونح لا حبذ أبدًا إعراص الاس عن اللغة العربيّة» بل نكر هذا إِنْكارًا عَظيًاء 
ونرى أن من أكبرٍ الجناية على الأولادٍ هؤلاءِ الذين يُعلمون أولادهم كلاتِ من غير 
اللغة العربيّة» كالسّلام والحواب» وما أشبه ذلك. 

۴ شيخ الإشلام راه في تاب (اقتضاء الصّر اط الستقيم) قل إن اللغة و 


oR 


أعظم يرات امم وهي التي تحْمَُ على الأمَم أصولّهاء وما جرى عليه أسَلاثُها. 

وكان عَْمرٌ تة يَضْرِبُ مَن يَرْطْنونَ رطانة الأعاجم" '» وجزاة الله خر 
ينبغي أن يُضْرَبَ هؤلاء الذين يَمْخَرونَ بهذه اللغة الأجنبيّة» سواءٌ إنُجليزيّة أو غَيرَهاء 
ویتخاطبون بها فیا بينهم. 

والأقبح والأسْوَ آگہم يُعلّموتها أبُناةهم» فهذه جنايةٌ عَظيمةٌ والواجبُ على كل 
لمعك ا سحت ا ا رور كان اروس لذ ا 


.)٠٤١-١٤١ /٤( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)١۱۹‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠۹(‏ والبيهقي (9/ )۲٠١‏ بلفظ: «لا تعلموا رطانة الأعاجم..» 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۲۷1 


وا“ [Y7 lof G4 < Fu‏ 
مَعْلُوم ون أَصْدَقَهَا طَلَاقٌّ ضرا لَمْ يصِحّ 4 DE ARSE AEE‏ 


= إليهم بالقرآنٍ العري اين واللغة التي يَتكلّمُ بها الرسولُ عَلَيوآصَكةواتم هي اللغةٌ 

لري فيجبٌ علبهم أن يلوا هذه اللغده لكن مع الأسفي آنا لقغفناء أله ليس 
عندنا مُقوّماتٌ حصي صِرْنا تُقلَدُهم حتى في الگلام. 

لكنْ إذا تَعلَّمَ الإنجليزية يه لقَضْدٍ حَسَنٍ فلا بأسّء كأنْ يَتَعلّمَ لل أنْ يكونَ 
داعية يَدُعو التاس إلى الإشلام. 

]١[‏ قوله وَمَدنَه: امَعْلُومِ) اخترازٌ منَ المجهول» أي: مَعلوم بالأبياتٍ مثلاء 
كو رو ات کت أو غير ذلك ا ر عه 

مَسَألة: أنكرٌ شيخ الإشلام مُه على الذين يرتكزونَ في مَواعِظِهم على القصائد 
وشِبّْههاء وقال: إن هذا يُؤدّي إلى الإغراض عن الكتاب والستّة"» وهذا صَحيمٌ 
يوجَدٌ الآنَّ أشرطة بين الاس سائرةٌ وشائعة» يُسمُوتها أناشيدٌ إِسْلاميّة بَحْضُّها فيها 
طْبولّ» وبَعْضُها لا يوجَدٌ فيهاء فإقبالٌ الإنسانِ عليها وإعراضة عن القرآنِ والستة عاط 


ص 


کو 


ما إذا كان الإنْسان إذا عمَلَثْ نفسّة يَسْمَعْها أحيانًاء فهذا لا بأس به أمًا اتخاذها 
دَيدَنًا واصْطِحابها في سارت كلما مشى استمّع» فمعنى ذلك أئَّا تدعو إلى الإغراض 


عن الكتاب والسِّنة. 
[1] قولة: «وَإِنْ أَضْدَقَهَا طَلَاقِّ ضرا لَمْ بَصِحَّ ّ» أن قالت: أنا لا أَرِيدُ منك 


ثم وعم 


مالا اريد أن يكونَ صداقى طَلاقٌ امرأتك» فهذا غيرٌ صحيح: 


کڪ 


.)٤١ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


Y4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع كل 8 عون 2 1 1 20 5 
أولا: لأن طَلاقٌ امرأته ليس مالا ولا منفعة تَعْقَدَ عليها الأجرة. 


و 


ع کے ه 


ااا عن النبيّ يكل النَهّىُ عنه» فقال: لا سال اكرَأَةٌ طَلَاقّ أَحْيِهًا 
لتَكْمَامَافي صَحْمَتِها تھا َجْعَل ما ہی عنة الرّسول کي صداقًا يتمع به. 
ثالثا: كر في (الرَّوْضٍِ)!"' حديتٌ: ا جل لِرَجُلٍ أن كح امْرَ رأة بطَّلَاقٍ 


(۴) 


و 


أخرّى» 
فإذا قال قائل: طَلاقٌ امرأيّه فيه مصلّحةٌ لهاء وهو أن يَنْمَرِدَ الزّوحُ بهاء وتَسْلَمَ 
من المشاكلء وربا يكون هذا حب إليها من دراهم كثيرةٍ. 

فالجّواتث: هذه المصاّحة يُقابلُها الممسدة التي صل على الرّو e‏ وال وة 
الأولى أقدَمٌ منهاء وأحقٌ بدَفْع الشَّرّرِ عنها. 

]1١[‏ قوله رجا أنَُّ: «وَلَهَا مَهْرٌ مِثلِهًا؛ أي: ولها مَهْرٌ مثلها إذا أصدَقَها طَلاقٌ 
ضر تهاء ومَهِرٌ ار الث يجبُ أن يُراعَى فيه اسن واتال وا لحب والأة ب والعِلَم 
كانت مثلّها في هذه اا ما صداقها؟ فإذا قالوا: صَداقها مثلا عَشَرَةٌ آلاف 
فیکون لها عَكَرةٌ آلاف. إدًا: و صفة تلف مها المهِرٌ. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» رقم »)7١5٠(‏ من 


حديث أب هريرة عن قال: «:بى رسول الله ا أن يبيع حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». 


(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (57/ 7548). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ 1177-/171)» والطبراني في الكبير /١5(‏ رقم )١5177 ۰۱٤۷۲۲‏ من حديث عبد الله 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) يفف 


می بطل الم گی وجب مَهْرٌ الئل" 


وهل تَعْتَرٌها بقريباتها أو ببناتِ التاس؟ 

الجواب: تَعْتَرُها بقريباتها؛ لأن ذلك أقربٌُ للعَدْلٍ؛ ولهذا قلنا: الْحَسَبُ بأنْ 
تكونّ مِثلّها في الْحَسَبٍء وأقربٌُ النّاس للمُائلة هم الأقاربُ. 

]١[‏ قوله ومَداليَه: «وَمتَى بَطَلَ المسَمّى وَجَبَ مَهْرٌ المذل». 

هذه قاعدة مُفيدةٌ في هذا الباب» وهي آنه كلّا بَطَلَ المسمّى وَجَبَ مه مَهر المثل» 
فإذا أُصْدَقَّها طلاقٌ ضتها ما صحَّتٍ التَّسْمِيةٌ لکن لها م مَهْرٌ المثل» وإذا أَصْدَقَها َم 
خنْرير لا يصح ولها م مقر المثل» وإذا أَصْدَقَّها عُلبدَ دخان لا يصح ولها مَهْرٌ المثلء 
وإذا أصدَقّها حمرَا لا يصح ولها مَهْرٌ المثل. 

وقال اللا لبا مدل ع لكنة و إل تمائلة اكات 
۴ يت لبا تسل بو وای يذ هذا ایر ا اليج ها 
لصِفَيِهه فيكونٌ الوَضْفُ مُلْمّىه والأصل باقي. 

لكن على المذمّب: أنه ت تغيرٌ إلى مر صارَ بيا لذاتهه مثل ما لو أَصْدَقَها شاةً 
ويل e E‏ يج عليه شا يانه إلها: 
ال وقول نط اوا مر الثال؛ لأن النبيّ لا حر رم بيع التمر واليتة" 
NS‏ ا OILS‏ 
ليع عليهاء لكنْ هل نقولٌ هنا: لَه طرَأ عليها الخْبْتُْ والتّحريمُ فيجبٌ عليه شاه مثلّها 
)١(‏ انظر: الإنصاف (557/8؟). 


6 أخرجه البخاري: کتاب البيوع»› باب بيع الميتة والأصنام» رقم «(YTT)‏ ومسلم: كتاب المساقاة, باب 
تحريم بيع الخمر والميتة» رقم »)١0١(‏ من حديث جابر وَإَِهعَنَه. 


۲۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- أو نقول: بَطلَ الُسكّى فيجبُ مَهْرٌ المثال؟ 


المذمَبُ يقولود: بطل الُسمّى فيجبٌ مَهْرٌ المثل'". والذين يقولونٌ بأنَّ الخمرٌ 
يُقدَّدُ خلا فقياسٌ قولهم في هذه الحال: أنْ يُلغى الرَضْفُ فلا تكونٌ مَيتةٌ» ويجبُ له 
شاةٌ مثلها. 

والمهمٌ أنَّ هذه القاعدة مُفيدةٌ جدًّا: فكلا بَطَلَ الُسكى وَجَبَ مَهْرٌ المدل. 
فلو أَصْدَقّها سينا جّهولاء أو عَبّدَا آبقاء أو ما أشبه ذلك فلا يصب ولها مَهْرٌ الثلء 
الدَِّيلُ على ذلك حَديث عبد الله بن مَسْعودٍ ن هڪنة في امرأةٍ عَقَدَ عليها زَوجُها ثم 
مات ولم يُسمٌ لها صَداقَاء فقال: لها مَهْرٌ مثلها'". 

وإذا سمّى سينا لا جور شَرعَاء فهذه التّسميةَ وُجودُها كالعَدَم, فكَأنهُ لم يُسم؛ 
قول الرسولٍ يكة: «كُلٌ رط یس في کاب الله فَهُوَبَاطِلٌ»''' فإذا بعل وَجَبَ مَهْرُ 
المثل. 


.)5٠7:ص( الهداية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۰)ء وأبو داود: كتاب النکاح» باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات» رقم 
(۲۱۱۲» 2016© والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض لهاء رقم »)١٠٤١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم (700” 
)٦‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» رقم (۱۸۹۱)» 
من حديث ابن مسعود رنف أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى 
مات» فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائهاء لا وكس» ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله ية في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١16١‏ من حديث عائشة يتا 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 7۵0 


["] قولّة: إن کان ابوا عي وَأَلْمَنِ ِن گان مَيْنَا وَجَبَ مر المثل» للجهالة؛ 
لاه لا ندري هل بت الألف أو ينبت الألفان؟ وحال الأب عَجْهُولٌ. 

ولتقرض أنه حَرَجَ في غَرُوةٍ ولم يلم عنه» فقال الزّوحُ: مَهْوْكِ ألْفانِ إِنْ كان 
أبوك مَينّاء وألْففٌ إِنْ كان حَمّاء يقول الولف ومَدامّه: انها 2 :وذلاك 
للجهالة. 

سمي ب له إذا كان عَم أنه حي فمَهْرها 
اله آل اله عت موز ها لقان لكر ]ذا كا تال عه وله “فقول الول إن هذه 
لميا غك صحيحقء وجب مر الل . 

وَالتَعْلِيلٌ: أنّهُ ليس لها عَرَصُ صَحيحٌ في هذا؛ لأن الَهْرَ سيكونٌُ لهاء سواءٌ 
كان أبوها حَيا أم مَيْنّاه هذا ما قرَّرَهُ الأصْحابٌء مرك . 

والقولٌ الرّاجِحٌ أنَّ النَسْميةَ صَحيحةٌ؛ وذلك لأنَّ لها غَرَضًا في هذاء فإذا كان 
أبوها ميا تحتائح إلى زيادة المَهرِ؛ لأنّها قد تحتاج نَقَقَة» أو دواءَ لَرَّض» أو ما أشبه ذلك 


.)۳۷١ /5( انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


]1١[ الوك‎ 1 o 0 ته‎ ag ا‎ E 
. وعلى: إن كانت لي زوجة بالفينٍ» او: لم تكن بالف» يصح بالمسمى‎ 


= فإذا كان أبوها حَيًا استعْدَّتْ به» وكفاها اكَهُرُ القليل. 


ع 
ا 


وهل العكسٌ لها فيه عَرَضء بأن يقول: أَصْدِقها ألْمَّينِ إن كان أبوها حَيّاء 
وأَلمًا إن كان مَيْنَا؟ 

الجوابٌ: نعمء لها غَرَضء لان إذا كان أبوها حَيّا فقد يحتاحٌ إلى َء فتحتاح 
إلى زيادة الَهُر» وإذا كان مَيتّا يَكُفيها ألف. 

]١1‏ قول يِمَدلئَه: «وَعَلَ: إِنْ گائٺ لي رَوْجَة بِاَلْمَنِ أو: لَمْ تكن الف يح 
بالمسَمَى» لأن لها عَرضًا في ذلك» فإذا كان له رَوجة فلا يَطيبٌ لبها إلا إذا بَذَلَ لها 
أكثر؛ ولهذا فالذي له رٌّوجةٌ ما کل الاس يفم على تَرُويجه؛ لا خضل بين الَو جتن 
من التشاكل» وبين أولادهما أحياناء ولأنَّهُ إذا لم يكن له رَوجة كفاها الألفْ؛ لابا 
ستَثْمَرِدُ به» ولا يُرَاحمُها أحدّ فيه» وإذا كان له رٌّوجة فَإِنّهُ لا يحْفيها الألفُء بل تحتاح 
إلى ألْمَين؛ لأنَّ لها مُزاحًاء فالتَّسْمِيةٌ هنا صحيحة. 

وهذا إذا كان حال الرّوجة عَجْهولَاء أمّا إذا كان مَعلومًا فالأمرٌ واضِحٌ» فهذه 
الال والبيالة الشابقة كنيهي رعا عابر ا 

وقال في (الرّوْضٍِ)”": و«كَدًا إِنْ روجا عَلَ ألْمَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهًا مِنْ بكرم 
َو دَارِمَاء وََلْفٍ إن لَمْ تحْرِجْهَاه وهذا أَبْلَعْ جهالة من الذي قبِلَه؛ لأنّ الذي قبله يُمكنْ 
العلمُ به قبلّ الدّخولٍ أيضّاء لكنْ إِنْ أخرَجَها من بَكَدِها فإلى متى؟ ومع ذلك يقولونٌ: 


سے کر 6 عم 


له جائ ويْسَلَّمُ الاَنَ ألما ناجرّاء ثم إن أخرّجَها سلّمَ الألف الثاني» وإِلّا فلا شىءَ عليه. 


.)١۷۲ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الصداق) ۷4 
EEE o£‏ و ع سدم ال 
وَِذا 3 الصداف: أو ES‏ 2ك ERTAN eas MSR NOSE ٠»‏ 


وهنا يقولونٌ: يي 
من بلّيِهاء لا سا إذا كان لها أقارِبُ من أ وأب وأعمام وأخوالٍ» وبعض النساء 
مام اوعقي اناه ف عاك أرقا أن LR‏ 

]1١[‏ قولَهُ مثا ««وَإذً أَجُلَ الصَّدَاقُ َو بَمْضْهُ صح أ ي: إذا أجل الصَّداقٌ 
كله أ بَعْضُهُ صح التََجيلُ» ولازم ذلك صحَةٌ الُسمّىء وظاهرٌ كلام املف أنَّ هذا 
جائڙ. 

وج ذلك: ان الصحة ع عن ابخوازء فكل صَحيح جائ وكل عَم فاد 
فلا قالوا: إِنّهُ صَحيحٌ» معناه أَنَّهُ ليس خُرَّما؛ لأن الحرم اک 

لكنْ: هل هو جائڙ أو مَكْروة؟ 

المذهَبٌ آنه جائز”"'» ولا بأس به؛ لاه كغيره من الأعواض؛؛ لقولِهِ تعالى: #إآن 
6 بَمَأيائ ةكم » [الساء:٠۲]‏ والباءً للِعِوّض» فکا أنه جور تَأجِيل اشم والأجرة فكذلك 
عور تأجل الات يل قدا الله تعالى أَجْرًا لقا أَسْحَمَتَعُمُ پو من اوه 


چا 0 


أجُورش رب * [الساء:٤۲]‏ ولقوله تعالى: یادها الَذِرت ء اموا أَوَهُأ بالعمود * [المائدة:١].‏ 


فكل عَفْدٍ شر وطِه وصِفَاتِه يجب الوفاءٌ به» إلا ما دل الدَّليلُ على تحريود» فالأمرٌ 
بالوّفاءِ أمرٌ بالوفاء بَأصل العقدء وب شط فيه؛ لأنَّ الشّروطً في العقَد صف في العقدء 
فإذا لَزِمَ الوفاءٌ بالعمدٍ كان لازمًا أن اوي بالعقلِ وما يَتضمَنهُ من أؤصاففٍ وهي الشروط 
والأضل ق الشروط الكل. 


(۱) شرح منتهى الإرادات (0/ .)۲٤٤‏ 


۲۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولقوله تعالى: #وأَوْفوا يالمَهْدٍ إِنَّ لهد کات مسولا ) [الإسراء:4] وقول الرّسول 
ميد بها كيد هو باط“ وقوله ل «المسلِمُونَ عَلَ شر وهم 
شَرْطًا أَحَلَّ حرَامًا أو حَرَّمَ حول . 


وأمًا التَعْليل: فهو أن احق لهاء فإذا رَضِيّتْ بتََجِيلِهِ فلها ذلك» وعلى هذا يصح 
تَأَجِيلَهُ وبدون كراهة. 


نمال ۵ الإشلام انر تون ا تالت إن اه ة التأجيل”", واستئيط 
ذلك من قصة الرّجل الذي قال: لا جد إلا إزاري» ولم بيذ ولا خامًا ِن حَديدٍ؛ 


فوج الي -صل الله عليه وعَلَ آلو وَسَلَّم- بها معه من القرآنِ“» وكان منّ اهن 
أن يُوْجُلَ الصداق» ولقولِه تعالى: لعفف آل لا عدون يَكاعًا حو يفنم َه ين 


م 


فَضَلِ * [النور:۳۳]. 
8 و 2 # لاه نام ° 4ے ن ۶ ا ےو ر كه ه 
وقد يستدل بقول النبيّ كلاة: ١يَا‏ مَعْشْرَ الشاب مَن استطاعَ منكم البَاء فليترَوج» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشتر ط شروطافي البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة وََيَدعَنْهَا. 

(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة. ووصله أبو داود: كتاب القضاء» باب 
المسلمون على شروطهم» رقم (7595), والحاكم (۲/ 47) من حديث أبي هريرة صَعَلََهعَنه. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ 
ا SSL‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» ياب القراءة عن ظهر القلب» رقم (607)), ومسلم: النكاح» باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم )77/١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


و محر 


ركن 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۲۹ 


س ی 


فن عا اج ooo‏ ا 5ك 


= وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليْهِ بِالصّوْم»" » وهذا الحديث ليس قَويّ الدّلالة؛ إِذْ قد يقول قائل: 
إن قولة: «مَن استطًا َعم الحا والؤجَلَ» لکن لا شك أنه ٤‏ إذا أمْكّنَ الرَّواحُ بدونٍ 
أجيلٍ فهو الأفضلٌ» لارَيبَ في هذا؛ لان لرام الإنُسانٍ نفسَهُ بالدّين ليس بالأمر الهَينِ. 

و دين اة العلم أن يوان أُولئك الطَامعينَ الجَشِعينَ» الذين 
ینود ديونا كثيرة وترون أشياء ليس بوهم ولا طائتهم أن يُوُوهاء إا تاشر 
في بناء قَضرِء أو في شراءِ سيار وإمًا طَمَعًا في تجار وكم من أناس عليهم شكاوى في 
الحاكم؛ لأئّهم أفلّسواء اشَْرَوَا أراضيَ وعقاراتٍ وغيرَ ذلك على أا تزيد ثم تَقَصَتْ! 

فلا ينبغي للإنْسانٍ أن يتديّنَ إلا عند الصرورة القَضُوىء لا قَرْضَاء ولا ما يُسمُوتَه 
بن مجلا جل بن في الت الحاضر إذا مات الإنسان فإن الَف ة لا يُبادِرونَ في 
قضاءٍ دَينِهء ولا همهم ويأكلونَ مال ايت أو يُؤْحَرونَ الوّفاء» وهذا مما كدو بِاكَرْء 
العاقل أن يتجنب الدَينَ مُطلًا. 

وقولة: «وَإذا أجل الصَّدَاقُ أَوْيَمْضُهُ صح“ وهل تجوز الدّخولُ؟ 

نعم يجوز الڏخولٌ؛ لأن الَهْرَ َبَتَ برضى الطَّرفَينِ مُؤْجَلًا. 

]١[‏ قول وَمَدآمَه: «فَإِنْ ينا جد أي: اروج والرَّوجِةٌ؛ لأنَّ الأجلّ لا يده 
إا بتَْيينِهها» وجوابُ المّرطٍ عَذوفٌ» وقدَرَهُ في (الرّوْضي)'' بقوله: «أيطً بدا يعني 


Sa DS أخرجه لحار حا اد ابطر حي روك ااه لاي ا‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رنه لَدُعَنْهُ.‎ )١1٠5( باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم‎ 


(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ ۳۷۲). 


YA*‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ت 7 4 
ررر 


]١[‏ قولة رجا وله ا Ns‏ اللقة العربية؛ 
وجوج رسي ور 

[۲] قولة: قحل ا وهو خلافٌ ف بفتح الجاع الل 
الموضع ويُقال في فعله: حل ل والَجل بالگشر رمن الخلولٍ ويُقال في فِغله: حل يل . 

[۳] قوله: «الفرقَة) يع: بسي الآراق لوین بطاذق ارغوب ارف درد ر 
ابن اقيم رلت في (بدائع القوائد) أن النکاح له عِشْرونَ و فرقةء ومُرادُهُ بذلك أسبات 
الغزقة واا فهي مُنْحَصرةٌ في اللّوتٍ والطّلاقٍ والفسخ. ٠‏ لكنّ أسبابها تَبلْعْ العِْرينَ. 

فإذا قال: اكَهرٌ عَسَّرةٌ آلاف» منها عمْسةٌ قدا وحمسةٌ كل سن ألْمَاه يصح أو قال: 
ا ا على ا السَنةء فإن لم يُعيّنْ أجَلاء بأن قال: الهُرَ ا ریال» 
منهم| مْسةٌتَقْدَّ وکس موحل فهنا يصح التأجيلُء ويَبْقى الَهر مُؤْجَلَا إلى أن صل 
الف قة ما فنه أو منها؛ 

فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الأجَلُ وهو لا يُدرَى متى يكونء فلا أحد يَْلَمُ 
متى خضل الفراقٌ» مع أنَكُم تقولود: لو أَجُلَ تَمَنُ ابيع بأجَلٍ غير مَعلوم لم يصح 
فا المَّدْقٌ؟ 

المَرْقٌُ أن اليم يراد به الُحاوَضةٌ اماي وامُعاوَضة الماليةُ لايد أن تكونّ مُحدّدة؛ 
لث تحص المتهالةٌ التي نودي إلى التّارُع والعداوة والْبَعْضاءء أا النكاح فليس امال 
هو القَصْدّ الأول به؛ إِذْ إن القَضْدَ الأول بالكاح هو المعاشّرةٌ والاستمتاعٌ؛ فلذلك 


یں 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۲۸1 


4 
6 ر 


إن أَصْدَقَهًا مَالَا مَعْصُوبًاء أو خنزِيراء وَتَحْوَهُ وَجَب مَهْرٌ المثلا". 


وهل يوجَدُ في واقع الاس صَداقٌ مُؤْجَلٌ؟ 

بَوابُ: عندنا ل يوج إلا ادرا ذا لكن في البلاد الأخرى ا 
فإذا وج فنقول: ا قت حلوله الفرقة. 

]١[‏ قول رجا «وَإنْ أَصدَقَهَا مالا مه مَعْصُويًا أ خنزيرًا وَنَحْوَهُ وَجَبَ مَهْرُ 
المثل) أي: إن أَصدَقَها مالا مَغْصوبًا فلا يَخْلو مِن حالَينء ما أن يَعْلَا ذلك» أو لا يعْلاء 
فان عَلِا ذلك فلها مَهْرٌ المثل» وإن لم يَعْلّ) ذلك فلها مِثلهُ أو قيمتة. 

فلو قال: أَصْدَقْتكِ هذا الَْسَجُلَء وهما يَعْرفانٍ أنه مَسْروقٌ» فلا يصح ولها مَهْرٌ 
المثل؛ لأا عيّنا مَهْرَا لا يصحٌ أن يكونّ مَهْرَا ليس تملوكًا للزوج» وليس للزوْجة أن 

فان كانا يهَلانٍ ذلك ثم تبن أنه مَغْصوبٌء فلها القيمة أو المثل» حَسَب الخلافٍ 
ين هل العلم» والروجة يُمكن أن جه أنه مَْصوبٌء لكنّ الرّوحَ كيف يُمكن أن 
يل اه غصوبٌ؟ 

الجوابُ: يُمكنٌ ذلك بأنْ يكون قد عَصَبَ مُسجُلا ووضَعَهُ مع الذي عند 
وهو لا يدري أن هذا هو الذي عَصَّبَهُ وجَعَلَهُ مَهْرَا لهذه المرأة» فيثْبْتُ لها قيمة هذا 
النَّىءِ إن کان مُتقوّمّاء ومثلّهُ إنْ كان مثليًا. 

والصَّحَيحُ: أن السَجُلَ من أفسام المثليّات» والمذهَبُ: کل مضنوع فليس بوث 
بل تقوم" والصّوابٌ: أن الكّىء المثنّ هو الذي له مِثْلّ وظير؛ ولهذا قال لني يكل 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات (5/ .)١1594-١16/8‏ 


YAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= في الطّعام الذي أرْسَلَتْ به إخدى أَمَهاتِ المؤمنينَ» وهو في بيت عائشة يڪت 


ع ب م 


وكَسَرَّ ت الإناءَ و العا أخحذ النبيّ اة طَعامّها وإناءَهاء وقال: «طْعَامٌ بطعام وَإِنَاءٌ 
اتاء )0 


وهذا يدل عل أن آل تيون ف اعات ى كرا ق ارات 
فال سول ية استسلّف > يرا پرا ورڈ کیا منه اعا" وهذا يدل على أن ال 
-أيضًا- - في اتيوانات» وعندهم أن ا يوان مقو وم ؟ لام د يقيّدونَ الغ بکل مکیل 
أو مَوْزْونٍِ» لاصناعة مُباحة فيه» يصح السّلَّمُ فيه“ » وهذا صَيْقٌ ا 


ara 
هذه المسألة: لها مغل هذا الْسَجُل الذي أصدَقَهاء وتبيّنَ أنه مَخْصوبٌء وعلى المذمّب‎ 
۰ لها قيمته.‎ 


أا إذا أصْدَقّها خنْزيرًا فلها بكلّ حال مَهْرٌ الثل؛ لأن ا خنرير حرم لَه فلا تصح 
المي فان كان ا لزي يساوي مثةً ألفي. ومَوْد وثلها عِشْر ون اماه فلها عِمْرِونَ ألم 


000 الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء. رقم (۱۳۹)» من حديث أنس 
39 الترمذي: (حسن صحيح؟. 
وأصله في البخاري: كتاب المظالم» باب إذا كسر قصعة أو شيا لغيره» رقم »)۲٤۸١(‏ دون تسمية عائشة 
ضالَةَعَنْها ولیس فيه: «طعام بطعام» وإناء بإناء». 

ا ات 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) YA‏ 


= فإذا قالت: هذا الحنْزِيرٌ يُساوي مئةً ألْفيء نقول: الخنزيرٌ ليس له قيمة شَرعًا إطْلاقَا؛ 
ولهذا لو انمه ملف فليس عليه صَمانْ» فهو ليس مالا شّرعيًا. 
وأا إن كانت لا تَعْرِفَهُ كأن يأ لها بخنزيرء قلاا هذه شاه ورو 
فنقول: لها شاةٌ ِل لأئّها اعْتَقَدَتْ أنه شام فإذا كان هو أَوْسَطٌ الكنازير» فتقولٌ: 
لها شاةٌ من أؤسط الشياءِء ولو من أَطَيبها فوِنْ أطيّبٍ الشّياوِ ولو من أزْدَئها فون أزدأ 
الشَّياهِِ وذلك لاا تزمّجثُ ورَضِيَتْ مبذا اكَهْر على أنه شاه من العَنّم. 
وقد يقولٌ قائلٌ: مَهْرٌ الْثل أَحْسَنُ لها. 
تقول قن کرد ارا واا ت وا فالتا ا لهاء فی 
على كلّ حال مَهْرٌ المثل أكثر قيمةً م الشَّاةٍ أو من البَعيرِء بل تختلفُ الأخوال. 
فإذا قال قائلٌ: لماذا لا نقولٌ: يماع الْحنْزيرٌ على مَن يستحِلُوَه وأ 
فَالججَوابُ: هذا لا يصتٌ؛ لأنّهُ لا جور لنا أن تِيمَ الحئْرِيرَ على النّصارىء وإِنْ كانوا 
N RN ay‏ 
والرّاجِحٌ آگہا تُخْطى أقرب ما یکون إلى انير بها منَ ا-حیوانِ المباح» والظَاهرُ 
أنَّ أقرب ما يكونٌ إلى الدْير بها هو الب فتْطى بر أو يُقالٌ: مدر هذا ازير 
بها يُساوي عند التصاری مثلاء وتّعْطى القيمة لكنّ الأولّ أقربٌ إلى الصَّوابِ؛ لان 
الأصل في اكَضْموناتٍ أن تُضْمَنَ بالمثثل. 


چاو بوي 


4 ¢ ركو و و پر ع و ° 
الخلاصة: أن ما كانايَعْلَانِ أنه حرم سواء حى الله أو ق الإنْسانٍء فلها مَهْرُ المثل؛ 


مه ر مور 
قىمتە؟ 


يما 


.)١71 /۲۱( انظر: الإنصاف‎ )١( 


۸٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ون وَجَدَتِ البح مَعِيبًا يرت يَيْنَّ ارش وَقِيمَتِه قيمتوا"!. 


چاو 


- لأنّ النّسمية باتفاق الجميع باطلة» » وما كانا هلان أنه م الحرم فلها ثل أو قيمَيُهُ 
وكذلك على القول الرّاجح إذا كانت هي هله لأمّا ما أباحث يُضْعَها لهذا الرّجل 

إلا على هذا العِوّضء وهو -أيضًا- ما أَصْدَقَّها إلا ذلك النَّىءَ. 
نعم لو أن أحدًا اجْتَهَدَ وقال: إذا كان هو يَعْلَمُ أنه حرم وهي هل فنا نزمه 


ص 


ت 


به اثلِ» وإن كان أكثر مما سمي لها؛ عقوبة له على خداعهاء فلو قي مهذا من الناحية 
التَأَدِييّة لكان له وجةٌ. 
ق ر کاک ا و 
[۱] قوله رجا َه «َإن وَجَدّتٍ الباح مهيب خُيْرَتُ بَيْنَ رشو وَقِيمَتِه «المباح) 
و 


غلفة أ ضوف دوف »وان مالك راه يقول: 
وَمَامِنَ المنشُوت وَالنَفْتٍ عُقِل ‏ يورحَذْفَهوَني التفت بقل" 
والتَفْدِيرٌ: وإِنْ وَجَدَتٍ اهْرَ الماح مَعيبًاء والمرادُ بالعيب ما َنقَص به قيمة ابيع 
نار 0 وا ی ا وق راا ذهو ذل انا 
مَعیبًا وسَليً. 
بإخاأاضدتها ردق E‏ فنقول: لك الخيار إِنّْ شعت أَحَذْتٍ القيمة 
ون شئت أَحََذْتٍِ الأزضّء فَتَأَحَذٌ القيمةً إذا ردَنْهُ إلى رّوجهاء وإِنْ َة فلها الأزش, 
فيقالٌ: هذا البَعيدُ يساوي لو كان سلا مئة ومَعيبًا نانينَ» فتَعْطى عِشْرِينَ» وهذا ظاهد؛ 
لأتها إا َبلَتْ على أن هذا النَّىْءَ سَليجٌ فتن أنه مَعيبٌ فتُعْطى التَقَّص» وهذا إذا كان 


متقومًا. 


م 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار :)٠٠٠ /١5(‏ «وأجمعوا مع ذلك على أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات 
بالدخولء فلا يفسخ لفساد صداقه» ويكون فيه مهر المثل». 
(۲) الألفية (ص:50). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 10م" 


وَِنْ تزوّجَهَا عَلَ اَلَف لَهَا وَأَلْفِ لأبيهًا م مدا اا كن وا دا 


والصّحبخ: آنه لا خيار لها في الأزشء فيُقالٌ: إِمَا أن تأخذيه مَعيباء أو ردي 
وتُعْطَي بَدَكَهُ؛ لأنّ الأز -في الحقيقة- عَفْدٌ جَديدٌ فكيف ثُلْرِمُ الطَرَفَ الثاني به؟! 
وهذا كا قلنا في البيع. 

ا ابيا E U‏ دل ا o o‏ 
بو ارحس e‏ لأنّهُ مثلنٌ» وإذا قيل بان 
الحيّوانَ مثلم -وهو الصحيح- فاه تُعْطى مث البعير. 

1١‏ قول ذاه «وَإِنْ تَرَوّجَهَا على أل لَهَا أف لِأَِيهَا صخت النَسْمِيةً) 
كرجل تزمّجَ امرأة على أَلْمَينِ أف لها وألْف لأبيهاء وامرأةٌ أخرى وَليّها أخوهاء 
تزوّجَها رَجِلٌ على أف لها وألْفي لأخيها. 

ف الما الأول :نص امه کا سی فک ن الث لها والث لاا 

وني المسألة الثانية: تصح التَسْمِية لكنْ ما شط للأخ فهو لهاء هذا هو المدَمَبٌ r‏ 
فرق بين الأب وغيره. 

ا الشَّرَطّء وقد جَعَلّ الله الصَّداقٌ للنْساءء فقال: واا السا 

ا ا ِضْفِهِ إذا كان الطَّلاقٌ قبل الأول لاء 
ا أن يعور € [البقرة:۲۳۷]. 


وني حديث الواهبة نفسَهاء قال الرّجل: «أَعْطِيهًا إِرَارِي) الكت للمرأة الك 


.)۲٤۷ /٥( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
ومسلم: النكاح» باب‎ »)٥۰۳۰( أخر جه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم‎ (۲( 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رَدَإيَهعَنَ.‎ )١575( الصداق وجواز کونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم‎ 


۲۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وه ٠ ٠ of‏ 2 ۴ 0 کک 

= والتصرّف في الْممْره فكيف يصح للأب أن يشترط منه شَيئًا لنفسِه؟ ! 
07 ¢ < ۴ ا ج اس مھ 1 > سه م 720 
فأجابوا عنه: i O O‏ «أنت ومالك 


لايك" فله أن شترط نِضْف اْهْر ربعه لَه كلّه؛ لاه يتملّكُ من مال ابنته ما شاء. 


و 


وأمًا الأ فلا يكملُ؛ ولهذا نقول: إن مي الُْسمّى يكون للرَوْجة؛ والعلَهُ لاه 
ليس له حَنٌ اَّلَك بل هو حَرامٌ عليه؛ لقولِه تعالى: وا السا صَدُمَيونَ غل إن 
طبن لك عن سىء ينه فسا فَحلُوه نكا سیکا [النساء:4]. 


وقيل -وهو الصَّوابُ-: إِنَّ ما كان قبل العقدٍ فهو للرَوْجة مُطلقًاء ثم إذا مَلَكَنْهُ 
O ES ER KF‏ اا 


ذلك حديثٌ عن عَمْرِو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّيِ أخرَجَه أهل السْتَن» وهو حَسَنُ 


و 


(َحیّ ما کرم كر عَلَيْه ابه واخ" . 


وهذا الذي يقتضيه التديث أصحٌ؛ لذن الأول يودي إلى أن تكونَ لبنت ل 
إنسا يشرط لأبيها أكثر يزوج ففيه تَعْرِيضٌ لمَقَدٍ الأمانةٍ من الأب 


السَلَعةَ أي إِنْسا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤‏ ۲۰)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم (7010)» وابن 
ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (0 © من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رََزََدَدَْهاه وأخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۱) من 
مروتو ا ةا ةا نت 

(۲) أخرجه e‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء 
رقم (۲۱۲۹)» والنسائي: كتاب النكاح» باب التزويج على نواة من ذهب» رقم »)۳۳١۴۳(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب الشرط في النکاح» رقم )١94065(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََإَْدُعَنْهَا. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) YAY‏ 


و لق قَبْلَ الدّحُولٍ وَبَعْدَ القَْضٍ رَجَعَ بالألفيء وَلَا کيءَ عَلَ الأب لها".... 


= وهذا أمرٌحََطينٌ ومن أجل هذا وسح الاس الآ فصاروا , يَشْتَرطون شَّيئًا للأب» 
ونا للا ون للأخ» ونا الأ فصار مر امرأة َب أملاء» كل واد 
منهم يخ فة منه» فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل. 


ون ص ار 


فنحنٌ نقول: أنت يا أيها الأبُ لك أن تَتَملَّكَ ِن مال ولَدِكَ ما شِعْتَّ لكنْ هي 
إلى الان ما مَلَكَنْه بل َلْكُهُ بعد العقدء ومع ذلك فالذي مَلكة منه مُعرَّض للسّقوط؛ 
له إذا لق قبل الذخولِ ما صار لها إلا ضف ولو صَتٍ القرْقَة بها لم يكن 
لها شي فإذا عُقِدَ عليها وملَكَتٍ اَهْرَ فلك أَنْ َأخدَ ِن مالها ما شِيْتَ بالشَّروط 
المعروفةٍ عند أَهْلٍ العلم. 

هاتانٍ مَسْألتانٍ تَمَئَرَقَانٍ في في الحكم على المذهَب؟ لافَْراقٍ العِلَةِ على ما علّلوا ب 
وعلى القول الثاني لا يَفْتَرَقَانِء وأنَّ ما كان قبل العقدٍ فهو للمرأةِء وما كان بعده إكرامًا 
للها من أب أو غيره فهو له. 

]١[‏ قولة راه هلو علق قبل الدّخُول وَبَعْد لض وَجَعَ الأ ولا َيْء 
عل الأب لها أي : ا بان ا لابيهاء لان لي 


ع ماد 


ع صم مو 


5 وأا لأف الذي الث فقد ملك فيس لك من تيغ 
مثال ار لو أن الصداف أربعة آلافي» وشرط الأب لنفسه ثلاثة» د ب يبقى للبنت 


و ع © س 


لف ثم طلّقّها قبل الدّخولٍء يَرْجِمٌ بألْمَينِ على البنتء وأما الأب ياش كلدم ةَ آلافِ 
بدون شيءِ واللة أن الأب مله من قبليهاء ما َه ِن قبل الرّوج» فالرّوجُ ما أضدَقَ 


ع وى دهم 


الأب إل اأصدق الت 


514 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ركه 4 7 ىن fu or‏ 2 
وَلَوْ شط ذلك" "عبر الأب فكل المْسَمّى لَه" 


ے 
صر بے 0© ين لس 


[5]س 
وَمَنْ روج بده ولو ؟ ٿيا بون مَهْرِ مثلها صح ١‏ وَإِنْ كَرِمَتُ. 


فعلى هذا: يكون الأبُ مَلَكَهُ من جهبتهاء والزَّوحُ لا يعرف الأبء فياخ النضف 
منهاء وهي إن شاءَت رَجَعَتَ على أبيهاء وإن لم تتمكن فا على الأب شي وهذا 
مدعت إله الفقهاء ك 


عه 


وني المسألة قول آَرٌ: أنه نه يَرْجِعٌ بنصفي الهس فيَأَحدُ من كل منهما نِضْفَ 
ما دقع" فيأحدٌ من الأب في المثالٍ الأول كمس مئةء ومن البنتٍ كمس مئةء وهذا 
لا شك آقرب إلى العدل؛ لأن اهر مر بعد ونيو ووَضيو وذ الفاره وجنشة 
ريالاٿ» ووَضْفَهُ نف للأب ونِضف للرّؤجة. 
إدا: لك نصفة قَدْرَاه وجِنْسَاء ووَضمًا. 
]1١[‏ قولة مَدامَة: «وَلَوْ شرطً ذلك» يعني أَلْمَا لهاء ألما لوَليّها. 
[] قولة: ال الأب فكل الى لاء مثا ذلك: زوّجَها أخوهاء واشتر ترط ألا 
له وألقًا لخت فَالسَسَمِيةٌ غيرٌ صحيحة» بمعنی نه لیس للاخ شي ا الألفان 
للرَّوْجِةء فإنْ طلّقّ قبل الدّخولٍ رَجَمَ بنضف اْهْرِ أي ى: ألف» ولا صَرَرَ على الروجة؛ 
لأمّها قد أتحدّتٍ ألمين. 
[] قولة: «وَمَنْ رَوْجَ به وَلَوْ نيبا جا يدون هر يها صح ِن كَرِمَتْ؛ أي 
إذا زوج الرّجِلُ انت فإنْ كانت بكرّاء فقد سبق أنه على المذهَب لا ية ترط رضاهاا". 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات (0/ 58 7). 


.)١57 /7١( انظر: الإنصاف‎ )۲( 
.)۳۹۹-۳۹۸ /٩( المغني‎ )۳( 


كتاب النكاح ( باب الصداق) ۲۸۹ 
2 شه سلسم 7ن ا سے ت ص ابي ١ 3 E‏ 
وَإِنَ زَوَّجَهَا به وَل غَيْرُهُ بٳڏنا صَحَّ وَإِنَ لَمْ ادن فَمَهْرٌ المثل'"". 


= لا بائزوج ولا بامالي» فيزوججها روجا لا ضام وبال لا زضاء فلو زوبجَها أبوها 
آعمی» اص أخرّس. رَمِنَاء فقراء جاهلا مَریضاء بمهر قدره ف رالات جارّ؛ 
لأنّ الأب كور ر أن يتملك من مال ابنته ما شاءَ فك أنَّهَا لو ق قَبَصَت المهُرَ أخذ نصفه 
ولا يبالي» فكذلك إذا زوّججها بدون مَهْرٍ المثلٍ صم ولأن الأب أذرى بمصالح ابنته؛ 
نه ربا يَرْضى من فلانٍ بأقل من مَهْرِ المثل؛ لكونه ذا دين ومّروءةٍ وقرابق وما أشبه 
ذلك» بخلافٍ غير من الأؤلياءٍء فإنّهُ قد لا يختاطً لها كا يِحْتاطٌ لها الأبُ. 
وقولّه: «وَلَوْ ينا إشارةٌ خلاف؛ لأن بعص العُلماءِ قال: إذا زوج ابنّهُ لتيب 
اقل ين هر الث لم : يصح "؛ لأن الثيّت َلك نفسهاء ولا يُمكنٌ أن رها أبوهاء 
فإذا كان لا رها لم رها على مَهر دون مَهْرِ مثلها. 


4 


ولكنّ الصحیح: آله لا ری وة إذا زوج ابت بأقل ِن هر امل فلا باس 
ا اا ذُهوّى فإنّ هذا لا يجورٌ إلا برضاهاء 
E‏ أم ثيبًا. 

]١[‏ قولهُ ردا : ِن رَوْجَهَا به ولي َي بإِذْهَا صح ون لم دن قَمهْرٌ الثل» 
إن رَوَجَهَا) أي: المرأة (به) أى: بدونٍ مَهرِ الْثل» 35 غَيرُه) أي : غير الأب «بإِذيا 


َع لكن لا ان كود شيدق عني بعال غين التصؤف» وييوز لها تبغ 


الا رعل رر ار افر الات ريال ق رجها د دا 


(۱) انظر: المغني (۹/ 17 54). 


٧۹۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بخمسة آلافي ريال فان وَضيَتْ وهي رَشيدةٌ فلا حرَج؛ لأنَّ الَهْرَ لها والحنّ لهاء 
وقد أذنت». ف بض الى 

وإِنْ لم تأَذَنْ أو أَؤِنَتْ وكانت غيرَ رَشِيدةٍ بن كانت صَغيرة لم تب أو بالغةً 
لکن سَفيهةٌ لا عرف الأمون» ولا تقد اما فما لاتصحٌ المي ولها م مقر الثل؛ 
لذن التَسْمِيةَ هنا فاسدةٌ؛ لأئّها دون مَهْرِ المثل ولم ادن 

وعندنا القاعدةٌ السَّابِقةٌ في الباب: اللي كه الى رت تَ مهر مَهِرَ المثل» وعلى 
هذا فيجبٌ لها مَهْرَ مثلها. 

فإذا قال قائل: لو وکل شَخْصٌ غير أن يع سِلْعةَ تساوي ألْقَا فباعها بِحَمْسِ 
مئةء فا حكم البيع؟ 

فيه خلافٌ وسَبَقَ لنا أنَّ بعص المُقهاءِ يقولونَ: لا يصح الب 

تصؤقًا لم بوذ له فيه وهنا سح التكاح+ والججوابٌ عل هذا سيط لألة في باب التكاج 
لا د يشترط تعن اكَهْرِ؛ِ لأنّ عندنا قاعدةٌ: إذا بطل المسمّى وجب مر الثل» ومتى أمكنَ 
التَضْحِيحٌ وَجَبَ؛ فلهذا يقول المؤلّف: إن لها م مَهْرَ الثل. 

وقد يُقالُ: إن الزَّوجَ مُفرّطٌ؛ لأنَهُ ينبغي إذا قال له الوَلي: عارذ يدون زر 
المثل» أن يسأل: هل هي راضية أو لم َرْص؟ 

وقد يقال هنا إن اَل ححصَلٌ منه عرو لکن -أيضًا- الزّوجُ حَصَلَ منه تفريط. 


لاش بير 


والتفريط آنه كيف يتزوج امرأة بخمسة آلاف ريال. وهو يَعْرفٌ ا وكلها عكر ؛ 
آلاف؟! فلا بُدَ أن يسأل. 


أ ۶( ۽ ل تصرف 


.)7 517 /۷( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب النكاح (باب الصداق) ۹۱ 


4 
o٤‏ ع6 س 


َإِنْ زوج ابه الصّغِيرَ بمَهْرِ المثل او اتر صَحَّ في ذِمَة الرّوجء وَإِنْ كَانَ 
رن 0 

إن قال الول -مثلا-: إِنْ رَضِيَتْء وإلّا فأنا أَضْمَنُ لك الرّيادة حتى تَرْضى 
فالأمرٌ ظاهرٌء وهذه المسألة في ا حقيقةٍ اكْتتمَها التَغْريرُ منَ الول ييه بأقلّ» والأمرٌ 
الثاني ريط الرّوج. 

وعلى كل حالٍ: ما دامتٍ المسألةٌ يَكْتنقها هذانٍ الأمرانٍ. فالأصل أنَّ اروج 
يرم اهر كايا ولو أن لّوح أبى وقال: نك زوجسّي بِحَمْسةٍ آلافي أنا لا أُطيكَ 
عَسَّرةَ آلافي» فنقولٌ حينئلٍ: تَرْجِمٌ على الوَلّ؛ لأن عندنا في الحقيقة مُباشْرًا ومُتسيباء 
اممَاشِمٌ هو الزَّوجُ؛ لأن انهم عاد إليه» والمتَسبّبُ الولّ. 

فأقربُ الأقوال: ليم الزوج؛ لأت لا يوجدُ يكاح إلا بره وهذه اميه 
من غير من يَملِكٌ القولٌ فيها؛ لأنَّ الذي يمك القولّ في اكَمْر هي الزَّوجِةٌ فعلى هذا 
نقول للرّوج: لا بْدَ أن كول الَهْرَ. 

وکر صاحبٌ (الفروع) انزجع به على الو للع ويد فول: نعم 
حَصَلّ منّ لوي عرو لکن حَصَل من الزوج تفريط أيضًا حيث لم ياء وعلى هذا 
فنقولٌ: زجع هي على الزَّوج بتتمّة مَهرِهاء فان لم يُمكن وتَعذَرَ؛ لمَْره و أو تماطلته 
فإها د ترجع على وَليهاء على قاعدة «مباشر ومتسبب». 

]١[‏ قول وَمَدَامَه: إن رح ابت الطب بمَهْرِ ال أو كر صح في و اوج 
وَإِنْ کان مُعْيِرًا لم يَضْمَنْهُ َضْمَئْهُ الآبُ» أي: إنْسانٌ له ابن صَغيٌ فزوّجَهُ بأقلّ من مَهْرِ اليل 


ص 


r)‏ د عه 
ورَضيَتٍ الزوجة ووليها بذلك» فهذا جور 


(۱) الفروع (8/ ۲۹۳). 


4۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فان ¿ زوّجَهُ بِمهْرِ الثل من مال الابن» مثلا: م مَهر امل ا عَشَرَةَ آلاف ريال» وزوجه 
بعَسّرة آلاف» فهذا -أيضًا- تدع با E SN‏ 


و م بره 


التصرّفَ اجا إلى الزّواج» فله ذلك ما دام لم يَحْصّل منه عدوان على ابنه. 


فان زوج بأكثر من مَهْرِ المثل» بان زوّجَهُ امرأةً م مَهِرَ مثلها ع عَشَرة آلاف» ولک 
أغطاها حمْسةً عَسَرَ لف ريال فهل يصح أو لا؟ 


يقول المؤلف اة : يصح وکو في ذم الزوج» إن كان الرَّوحٌ مُعْسِرًا لم 
يَضْمَئْهُ الأبُ؛ لأن الذي استؤف المتمَعة هو اوج لا الأبُء فمَن استؤف العِوَّصَ 
وجب عليه ْم امرض ولا شك أن هذا القولّ عيف 


أولة: كونة : بص بأكثرٌ من مَهْرٍ المثل في ذ اوري الل الصيات 701 


عي لوج 1 لام مَهر المثل» والزَّائدُ يَتَحَمَّلّهُ الأبُ؛ لأنّهُ هو الذي المَرَم به 


6 
٠. 


و تو 


سم ل رض لين مصكحق لابن کان يكوث هذا الاب لامح إلا با 
على مَهْرِ المثل» وهذا ربا ية يَقَمُ كأنْ يكون الا بن غفل لبس هذاك يول ووخ الات 
الاباك فحيعد يكون الآ نفد ف اضلنحة الابنفيجث الور السكى غل الاين 
ولو زادَ على مَهْرِ الثل؛ لأن هذا التصرّفٍ مى الأب لصلَحة الابن» فيكو في ذم الرّوج 
لازمًا له. 

ثانيًا : قولّهم: 4 إذا كان مُعْسرًا لم يَصْمَنه يَضْمَنْهُ الأبُء فالصَّوابٌ أَنّهُ إذا كان الأب قد 
AT‏ يي وسيسب 


كتاب النكاح ( باب الصداق) 4۲ 


2 وو 


فصل 
وملك المأ صَدَاقَهًا ب ال f‏ اء لعن قبل القبص"" ESS‏ 


= فليس لهم شي أمًا إذا لم برهم فلا شك أَنَّهُ ضامنٌ؛ لأننا تَعْلَمُ عِلْمَ اليقِينِ أن 
الروجة وأؤلياءها لو عَلِموا بإعسار الابن ما زوجوه. 
فعلى هذا نقولٌ في قول الموأف: لم يضمنه ن يَضْمَنْهُ الأبُ» على إطلاقه: فيه نظن 
والصَّوابُ في ذلك اللَفصيلٌء إن كان أعْلَمَهم فلا صَمانَ عليه ون لم ينهم فعليه 
المَّانْء لأنّهُ غار والذي يُطالّبُ بالَهر الزَّوجُ» فإنْ لم يُمكن مُطَالبيُهُ فالْطالَبُ 
به الأب واستفرارٌ الطب على الأب على كل حال» وإنَّ ابتِداُ اطَلّبٍ على مَنِ استؤفى 


هسم سم 


المتْمَعةً. 

]١[‏ قول ا «وَملِكُ المرْةُ صَدَاقََا بالعَقْدِ» من العلوم أن المرأَ إذا صقت 
شيا فما أن يكونٌ م مُعينا أو يكون غير مُعيّنِ فالمعيّنُ مثل أن يقو ل ل: زوّجتك ابنتي على 
هذه السَيّارةء أو هذه الدّراهمء أو هذا البّيتِء أو الو ب» وغيز المعيّنِ أن يقول: زوّجتّك 
بنتي على عكر آلا ريالي.. 

يقول الولف يَمَدَكمَهُ: مَلِكُ صَداقَها بِالعَقدِء سواءٌ كان مُعيّنَا أو غير مُعيْنِ 
فإذا كان مُعنًا فالأمرٌ ظاهرٌ وإذا كان غير مُعيِّنِ فى الفائدة؟ 

الفائدةٌ: أَنّهُ يكون لها في ذِمَةٍ ة الزوج دَينًا. 

وقولّهُ: «بالعَقَل» فإذا قال: روّجْني ابنتّكٌ بهذا البَيتِء وتأخْرَ العقدٌ عَكَرةَ ايام 
ليث قبل العقد ليس لهاء وإَِّا يكون للزوج. 

[1] قوله: «وَلها اء اين تنل القَبْض» فالكّيءُ ال ا تاذ مس دالت 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وان لم فض فهذا البَِثُ مثا عل وعَقَدَ له عليها به وتار الذخول لدو سنق 
فلق هواردو ارال د اا کنل ج 
كذلك لو كان اَهُرُ حَيَوانَا كشاة مثلاء ووَلَدَتُ قبل الدذخول» فالأو لاد للزوجة. 
فإذا قال قائلٌ: أليس من الُمْكن أن يُطلّقَها الزَّوحُ؟ 
فَالجَوابُ: بى» وإذا طلَّمّها لم يكنْ لها إلا نِضْفَة ويَرْجِمٌ عليها بِتِضْف اكَمْر. 
لكنْ هل يَرْجمٌ عليها بضف الأجرةٍ التي حدما قبل الطَّلاقٍ؟ 
الجواث: لا ير جِمٌ؛ لأتها ملكت الصّداقٌ» والأأجرةٌ اء مُنْفصِلٌ ملكنها بقبْضِها. 
ولو أصدقها بقرة ت وعيّتهاء ثم إن الرأة جَعَلَتْ ليها وبع الحَليبَ» ثم طلَّمّها 
قبل الدّخولء فالذي يَرْجِمٌ عليه نِضْفُ البقرة» ولها اللَّبَنُ الذي كانت تَبِيعْه؛ لاله 
اء مُنفصِلٌ من عين تلكا كلّها. 
وقولّةُ: «قَبْلَ القَبْض» فبعد القَبْضٍ من باب أؤلى» فا كفهومٌ هنا مَفهومٌ أؤلوي» 
ومعلومٌ أن اهوم لان آفسام: مهوم مواقفة مساو ومفهومٌ مواق أؤلوي» ومفهومٌ 
محخالفة. ۰ 
فمثلا: أل مال الينيم حرم وإخراقة أؤلى؛ لأنَ الأكل فيه نوع اليا تفاع» اما 
ففيه لاف وإضاعة مال فلا انْتَمَعَ به اليم ولا الذي أخرٌ حر قَه. ْ 


رم r‏ وص ن f‏ 


وقول تغالي: #قلا تقل لما أ ولا نر رهما € [الاسراء:۲۳] لو قال شخص: 
ما أَتْمَلَك) عاِءَ! وما أشدّى) علء! وأنا مت د 
حَرامٌ» وهو مَفهومُ مُوافقةٍ أؤلوي. 


كتاب النكاح ( باب الصداق) 40 


وقد رَعَموا أن الظاهريّة لايَرَوْنَ تحريمَ صَرْب الوَالِدَين'"» قالوا: لأن الله يقول: 


ع 


26 و او ياي نه ما قال: أذ 


5 
ف!! 


0 


رمن جو ری رهم تر هذا ین فقر اقرف ,ا ل مل 
أئهم يُببحونَ للإنسان أن يَضْرِبَ وای فهذا اقول غور صَحيحٍ ولا يجو؛ ؛ لأنه عدمة 
لهم» وبعض النَّاسِ يي بمثلٍ هذا على سَبيل التندر ولتي عن قولهم» وهذا لا يجورٌ؛ 
اا ی الح ولك ساكل مق ا 

ومثال مفهوم المُخالفةٍ قول النبيّ ياو «في كل سَائمةٍ يل" فمفهومٌ قوله: 
«(سَائَمَةَ) ئم أن غيرَ السّائمةِ ليس فيها شيء. 

[ قولهُ رجاه 5ه: «وَضِدَهُ بضِدُوا يعني أنَّ غير المُعيّنِ ليس لها او هُ» وغير لعن 


2 


اشعل او ما كان كوا في ا ا ا في اا بدا 
من قطيع» أو بعر بن ایل أو فيز ین صُبْرة طعا والذينُ في اللو مثل عقر ة آلاف 
ريال وله مئة ألفء فلو كُسَبَ قبل أ أن يُقبضَها العَسَرَة فليس لها شيءٌ منَ الكَسْبٍ 
والرّبْح» وليس عليها ركاه 


)١(‏ قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /٤(‏ ۳۷): «وأغرب داود الظاهري فقال في قوله تعالى: 
#قلا تمل َم أي > قال: لا تقل لها هذا اللفظ. وقل ما سواه واضريه). وهو قياس فاسد. وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة على عد العقوق من الكبائر وهو إجماع». 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 27 5)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة »)2١01/5(‏ والنسائي في الزكاة» 


باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (5 55 7)» وابن خزيمة (35177). والحاكم (۱/ ۳۹۷) من حديث معاوية بن 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َه 


[Y| o Cz‏ ھ7 Lo o‏ 3 ال 
ون تلف فمن ضََانا 11 أن يَمَنْعَهَا رَو جها قبضه 00000 
]١[‏ قولهُ وِمَدَُنَة: «وَإِنْ تلِفَ) أي: قبل القَبْض. 
[1] قوله: «قَنْ صَانا» أ ا نكل أن تعن لها عداء 
فيقول: هرك هذا البَعينُ ثم ٳن ابعر مات قبل القْضٍء فالذي يَصْمَنةُ هيء ولا شيء 


مه ص 


على الرّوج؛ لأنّ هر مُعينُ وتَلِفَ على مِلكِها. 

[*] قولهة: «إلا أَنْ يَمْتَعَهَا روجا قَنْضَهُ د يضمن يعني: إذا مَنَحَها رّوجها قَبْضَهُ 
مثل أن يصدقها يعيراء فقالّت: أ أعطنى إِيَاه فقال: لا انتظري» وأبى» ثم تلف نه 
يكون من ضَمانِه؛ لأنّهُ هو الذي حال بينها وبين قَبْضِه فصارٌ كالغاصب. وإذا كان 
غاصبًا فعليه صانه. 

ف ےر e‏ 

ثم عليه -أيضا- صان كَسْبِهِ في هذه الق فلو فرص أن البعر يوجر فعليه 
مع انه إذا تلف صان كَسْيِه؛ لان لها اء لعي کا سبق 

وإذا أمْهرّها تَمَرَ يُسْتانهه فإِنْ كان ظاهرًا فيَجورٌ أن يكو مَهْرَا ون لم يبد 
صلاحه» ولیس كالبيع؛ لن ايخ ققد كبارت صفق فلا يجوز لنهي النبي 
لالضلا ولتم عن" أمّا هذا فيص مثل ما قالوا بجّواز رَهْنِهِ وَقْفِِه والوّصيَّة به 
فإن تَلفَ فلها قيمته. 

وقولة: ١فَيَضْمَئْهُ)‏ ال تعن فيها الرَّفمٌ ولا موز الله لنصب؛ لأنّنا لو قلنا: إِنّهُ مَحْطو ف 


م ° 


على ما سب صارٌ التقديرٌ: إلا أن يَمْتَعَها رَو جُها قَبْضَه إلا أن يَضْمَمَه وهذا لا يستقيم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه. رقم ))١585(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 


كتاب النكاح ( باب الصداق) 4۷ 


وها الصف فيوا'ل وَعَلَيْها ركا" 


= وهذه ترد كثيرًا في كلام العرب» والحديثِ» r‏ ويه pe‏ 
جَوابًا لا ب سق أو انا فكي إنّهُ لا يكون تَبعَا له في الإعراب» بل يكون مَرْ 
على الاستئناف. 


١13‏ قولَهُ يَمَْآمَهُ: «وَلَهَا اصرف فِيها الضَّميرُ في قوله: «لَهَا؛ يَعودُ على اكْمْرِ 
لمعي فلها أن تتصرَّفٌ فيه؟ لاسا ملکته» وتّص ف فيه بكل أنواع التّصٌ فات» ببيع» 


أو تأَجِيرِء أو رَهْنِء أو وَقَفيِء أو هبةٍ. 


[1] قوله: «وَعَلَيْهَا رَكَانَهُ) ا إذا كان مالا رَكوياء مثل أن يكونّ هَن أو فضة 
فإن عليها رَّكاتَهُ من حين العقد؛ لأنَهُ جا وس يع يوا 
وجوب الرّكاة استقرارٌ الك فلك الزوجة على جميع الصّداقٍ ليس مُستَقرٌ 

عَوَقِةٌ اقوط أو قوط مهه إذاطلتها قل الدخون وا 5 
E‏ ق اهر كامه؟! 

المذمّبُ يقولونَ: الطَّلاقُ عارِضٌء والأصل بَقاءٌ العقدِء والطَّلاقٌ الذي يُسْقِطُ 

ات لزناو نلا وا بويع لع کی س ااب ا إلى نالوج 


N 


«1 


rid 20 


لا مَلِكُ إلا نِضْمَهُ فقط"» والباقي يكونٌ مُراعَّی» فان تَبَتَ ما يقر اكهْرَ تيينَ آنا ملكت 
جميعة) وإلا فالتضف هو المتيقر“. 

وهذا القول له وجهة نَظَر َيه لأنّهُ وإنْ كان الطَّلاقٌ قبل الدخول نادرًا لكنّه 
واقعٌ» فما دام عَرْضةً للشّقوطٍ ففي إيجاب الرّكاةٍ فيه نَظَرٌ. 
)١(‏ قال في الكافي (۳/ "97): «وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاء ومهر المثل في الموضع الذي يجب 


فيه؛ لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد. فملك العوض به كالبيع» وعنه رواية أخرى تدل على أا لا تملك 
إلا نصفه؛ لأنه لو طلقها لم يجب إلا نصفه. والمذهب الأول». 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر لسر e‏ مو 4 ون دمر و 0 
وَإِنَ طلق قبل الدخولٍ أو الحلوة قله نضفَه حى" 0000 
5 ع ير 
الأول: اسا مَلِكَ جميعة) ولها أن تتصرَّ ف فيه» وعليها ركان 
الثاني: نها لا َلك إلا نِضْمَهُ فتثيْتٌ هذه الأخكام في النَضفيء وتنتفي في الصف 
الثاني حتى يتبيّنَ استقرارٌ المَهْرِء فإذا تبيّنَ استقراره فعلى ما استقر. 
0 ب عم e‏ و مام 2 ٤‏ که 
مثال ذلك: رَجل أصدق امرأة ة الاف ريال معينة» ثم مضى عليها حول 
ع وا ت لم 2 ۳ ت ص o‏ ت 
كامل ولم يَدْخْل عليهاء فالمذمَبُ: تزكي عَشَرَةَ آلافِ الريال كلها يعني مىن وسين 
ريالا. 


والقول الثاني: إِنْ َل عليها استقرّ اهر فعليها الزَّكاةٌ كاملةء وإلّا فلو طلَّقّ 
فعليها صب الرّكاق» والتضْففُ الثَّانيِ على الزّوج؛ لاه تيينَ أئَّا لا مَِكُ إلا النُضفَ. 

وعلى المذمّب: إذا طُلّقّ قبل الدّخولٍ وقد أخرَجَتٍ الزّكاة وبقي عندها يَسْعةُ 
آلاف وسَبْعُ مئة وكمْسون ريالاء تُعْطي الزَّوجَ َة آلانٍ كاملة» ويكون تفص الرّكاة 
عليها". 

]1١[‏ قوله وَمَدَاكَه: «وَإنْ صلی قبل الدَّخُولٍ أو ا وة قله فة ححكم)» هذه المسألة 
فيا يصب الصَّداقٌ» والمرادُ بالدّخولٍ هنا الجماعٌ» فإذا طلّقَها قبلّ الدَّخَولٍ فلها النَضْفٌ. 

وقولّه: «أو الحَلْوَة؛ أي: أو قبل الَْلُوةٍ فلها النَضْففٌ كذلك, والمرادٌ بالخَلُوةٍ انفراده 
بها عن تيه بمعنى أن ڪل بها في مَكانٍ ليس عندهما مَن يمير ويَعْرفُ؛ لاله في هذه 
الحال يستطيع أن يُقبّكّهاء وأنْ تُجَامعهاء وإذا كان عندها صَبِيّ في اللَهْدِ فوجودة كعَدَمِه؛ 


.)١١١ /٠١( انظر: المغني‎ )١( 
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= لاه لو قعَلا ما قَعَلا لا يَڏري» لكنْ لو كان عنڌهما صبي مير وذكيٌ وبي فهذه ليست 
تَلُوة؛ لأن الرّوجَ لا يستطيع أن يَفْعَلَ شيا إِذْإنَ هنا عَينَا عليه أي: جاسوسًا. 
ا إذا انه مق الروجانِ على عدم حُصول الجاع فان ا لكلو 
ا لن لاص ق أن ار ا ا ف الط واا 
اتل Ev‏ عندهما مي وهذا القول هو ظاهمٌ القرآن» قال الله شبات وتال : 
#وإن طلقمو هن مِن قبل أن تسوه وقد ص كر طن َرِيصَّةٌ فيصِفٌ ما ماد رضحم # [البقرة:۲۳۷] 
فظاهرٌ قولِه: #من قبل أن تمسوهنٌ © أ نه لو خلا بها بدون مَس فلا َي ها" . 
وقولهُ: «حُكمّ» أي أنَّهُ ڏل في مله شاء أم أبى: فهو ضِدّ الاختيار يعني : 
له صف اختارٌ أم لم يخَْره مث الميراث إذا مات الإسان عن أخيه الشّقيقة مثلاء فلها 
صف الال رَضِيّتْ أم أَبَتْء فهذا كذلك إذا طلَّق فله فة حك -أي: قَهْرَا- والدَّليلُ 
قول تعالى: #وَإن طلَتَتمُوهُنَ من بل أن سوه وذ صر هی ية صف 
ما فضت E‏ أن و Ea‏ بعموا الى سِدوء عقد ق عَقَدَة ألتَكاح # [البقرة:۲۳۷] فقولة: 
فنصف ما دض غ4 کنا يكم لمن لاا و بك € أي الماك والنون ضمي 
الو ولهذ ل ذه لمال عل ادي في لخي ولو كان من لهاي اله 


ص 


م وء 


كوه تعالى: أو يَْمُا الى بِيَدِوء عْقَدَةٌ ألتَكاح € قيل: الول وقيل: الروج 
والصحيح أنَّهُ الرّوجُ» فهو الذي بيده عَمَدةٌ التكاح» إذا شاء حلّهاء ويكون المعنى: 


.)٠١١ /١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)7١7:ص( انظر الخلاصة في هذه المسألة‎ )۲( 
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- إلا انيف الزّوجاثُ أو َعم الأزواج فإن عفا زوج صار الكل للزّْجة وإ عقتِ 
الروجة ضار الكل للزوج. 

إِذَا قولَهُ تعالى: #مَيضصَِفٌ ما وض شم يَصلْحٌ لكم وعلیکم» وهذا ين بلاغة الشرآن؛ 
لان الَْرَ قد یکون مَفْبوضَاء وقد یکون غير مَفبوض. فان كانت قبِضَئْهُ فَقَدَّرْ: «قَيِضففٌ 
ما قَرَضْتُمْ لَكُمْا حتى يَأَحَذَه وإِنْ كانت لم تَفْبِضْهُ فقَدَرْ: «قَِضْفْ ما فَرَضْتُمْ عَلَيَكهْ) 


ع2 مو 


لأجل أن تأخدّهُ. 

وقولّهُ تعالل: #من قبل أن تَمَسُوهُنَ 4 أي: تجامعوهُنَ» فعلّقٌ الله سبِحَاةوَيالَ ا لحك 
بالجماع» ونحنٌ نقولٌ: قبل الدّخولٍ وَاللُو ومعنى ذلك أله إذا خلا بها ولم جامِع 
لبا 

فإذا قال قائلٌ: كيف يون لها الصف والآيةٌ علَّقَتِ | اياي 
أن ها وا وا بين الجاع اللو الجاع تلد بهاء واستمتّم 050 
َرْجَهاء فاستحقتِ الَهُرَء لكنْ مجرّدُ الحَلُوةٍ لم خضل له بها العِوَضُ كاملاء فكيف 
e‏ 
ل: إن أكثر أل العلم على هذا الرأي""» وحُكيّ إجاع الصّحابة رعذ 
EAT‏ و 00 
الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكونّ قاعدةً قال: لأَنَّهُ استحلّ منها ما اي لغَيرهو'"ا؛ 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ 54 7)» والمغني /٠١(‏ "191). 


(۲) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۲). 
(۳) ذكرها حرب الكرماني في مسائل الإمام أحمد (۱/ .)"١5‏ 
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= ولهذا قالوا: لو مسّها بشهوؤء أو نَظَرَ إلى شيء لا ينر إليه إلا لوج كالمَزْج» فاته 
تستجقٌ الَهرَ كاولًا؛ لاله استحل منها ما لا ل لخَيره. ۰ 
یی و 017 و من امرأيه ما لا تیل 
ليره قي أو لو أو لمْسء أو تقبيل» أو نَظر إلى ما لا ينظ اله سواه كالمَرْج» 
فان اكَهْرَ تقر كاملا. ۰ 
وذَهَبَ بعض أَهْلٍ العلم إلى أن اكَهْرَ قرم كاملا بالججاع فقط"» وقال: إِنّ هذا 
ظاهرالرآن فلتأ به ولكئ في الس يمن هذا شي لان لصحا إت أَعَلّم منا 
تاي اران لاخ في ا ادر ا لبر 
وقهموهُ على ما يَذْهَبونَ إليه» وهذا قول جُمْهورٍ ر أَهْلٍ العلم أنَ الحلوة تُلْحَقّ بالجاع!". 
وقولّة: «حُكم)» أي: قَهْرَاه وقال بعص العُلماءٍ: إِنّهُ يَدْحْلٌ في ملك اختياراء إن 
شاء أَحَدَّ وإِنْ شاءَ لم يذ واستدلٌ بالآية: أ أن يمرك أو ينْموا4. 
الل فاا اكا فمل زم اال اوقد لا عدر أ 
الم لا فإذا 
وَجَبَ لي على المرأة النضف عَفَوْتٌ» وإذا وَجَبَ لها النضفٌ عل عَمَتْ 
يبقى النَظرٌ: امات الع زب ري اع ا مايا 
أو لم زک أو لا من القبول؟ 


(۲) انظر: الإنصاف (۲۱/ ۲۲۷). 
)۳( انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۸٤۳)ء‏ والمغني ( .)١6"/١ ٠‏ 
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- مال ذلك: رَجل يَطْلَّبُ شَحْصًا مه ريال» فقال له: قد عَمَوْتُ عنك وأبرأثك 
فقال اكَعْفُرٌ عنه: لا أقبل» فهل يَلْرّمُهُ أو لا؟ 

المذهب: يلرم فإذا أَبْرَأْ غَرِيمَهُ من ذْمَيِهِ لَرْمَهُ قبل أم لم يَقَبَلُ؛ لأن هذا هبه 
أؤْصافٍء كا لو كنت أَطلْبُكَ مئه صاع بر وَسَطِء وأيتني بمئة صاع بر طَيّب» فهل 
يَْرَّمُي أن فب ؟ ۰ ۰ 

المذهَبٌ: يَلْرَمُني أن أقبَلَ» والقول الثاني: أنه لا يَْرَمُ؛ حَشْية المنّة. 

المهُ: أن هذه المسألةَ -وهي هبة الأؤصاف- المذَهَبُ: لا يُشترطٌ فيها القَبولُ 
وهي مسألدّنا هذه والقولٌ الثاني: أنّهُ لايد منَ القبول؛ لأنّهُ لا يُمكنٌ أن يذل شي 2 
مِلّْكَ أحدٍ ما لم يقّبّل» أو يَسْقَطَ عن أحدٍ ما لا يبل إسقاطة. 

والحقيقة أن هذه يُمكنٌ أن تكونّ مِفْتاحًا للمئةٍ على اللَوْهوبٍ له» وللوتة على 
المي فالقولٌ باه لا يَدْحُلُ مِلْكَهُ إلا برضاهُ أقربُ للصّواب. 

والخلاصة: أن الَهْرَ يَتَصِففْ بكل فرقة ِن قِبَلٍ الزوج قبل الدّخولٍ ولوق 
أو الس لشهوةء أو النّظر ل لا يَنْظرٌ إليه إلا الرّوح. ۰ 

]١[‏ قوله ومَدآمّة: «دُونَ ائه الممَصِل) أي : أن النَاءَ لقصل يكون للا وا 
كال ذلك اسا اها وها ندا للدت الت او يكون لل ونع 2ا 
لله 23 تقض[ موكذلاف لو كان ا عضر هه چ ين العف وال رل 
الأخرة تكو ارو جه 

وقولة: «دُونَ ائه المنْمَصِل) من متى؟ من العقدٍ إلى الطَّلاقَء وأمّا ما كان بعد 


كتاب النكاح ( باب الصداق) ¥ 


ع o‏ ا 


مثال ذلك: وجل اصدق ف زوجته اة وولَدّت الشَّاةٌ قبل أنْ ل فالولًد 
ابن للَّْجةء فإذا طلقٌ فان اللنَ الج بعد الطّلاقي يكو بينهم أنصاما؛ E‏ 


SG عه‎ 


للها جميعاء وة البتُ إذا أضْدَقَهُ امراق وأجُر فالأجرةٌ بعد العق للرؤجق ثم 
إذا طلَق تكونٌ الأجرةٌ بينهها نصمَينِ. 

]١[‏ قوله وَمََانَه: «رني النصِلٍ لَه يضف قِيمَيِهِ بدُونٍ تهائه» مثال ذلك: َصدَّقها 
ملو ثرا ولا ثب نم عم وصاو يريط نم طق وتعلّ ذد 
الأمور منّ النَّءِ اممتصل» ؛ فيكو للرّوج بعد الطَلاقِ يضف قيمةٍ العبدٍ بدونٍ تائ 
إن ستشحيس A‏ ا 

فمثلا: يَوْمَ دَقَعَهُ للمرأة كان يُساوي عَشَرَةَ آلافِ ريال» ثم صارَ يساوي مئه 
لف ريال فيكون للرّوج عمْسة آلافِ ريالٍ. 

ومثل: لو أضْدَئَها شا زيل ثم سودت ثم طلقء فينْظٌ إل قيّيها وَقْتَ 
العقيه ويطى الزوجٌ يَضْمّهاء ومثلة ا لحمل مادام لم رخ. 

فالقاعدةٌ: أن النَّاءَ الَنصلَ الا كله ل رج ال اناري 
الأصل بينها وبين الرّوج» والمنصِلٌ يوم امهْرٌ غير زائ وذلك بقيمَتِهِ وقتّ العقدء 
و ها 

[Y]‏ قولّة: ١وَإِنِ‏ اختَلفٌ الرَوْجَانِ 3 وَرَنّنهها في قَذْرِ الصّدَّاق» هذه اا 
ا لخلافِ» ويجبُ أن تَعْلَمَ أن مَسائل الخلاف يبل فيها قول مَن الأصلٌ معه. إلا أن يكونَ 
الظاهرٌ وى من الأصل فَيُعلْبُ الظّاهِرٌ وهذا هو الصابط. 
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فالأصلٌ في جميع الاختلافات» سواءٌ في البيع» أو الإجارةء أو الصَّداقٍء أو الرَهْنء 
أو غرها أن ر اقول كن الع م ان رة ماد داد اع اا 
ا 
ثم إذا قُلنا: القول قولَّهُ فلا بُدَّ من اليّمِينِ؛ لقول النبيّ كلِْ: «اليَمِينُ عَلَ مَنْ 
نکر" فاغْرفْ هذا الضَّابطَ» ونزّلُ عليه يع مَسائل الاختلافِ» ثم ِن شد شي 
عن هذا الصابط فلا بُدَ أن يكونّ له سَببٌّء فإن لم يكن له سَببٌ رجه عن هذا 
الصابط فلا تَخْرجهُ. 
ودلا هذا الصابط قول النبيّ لِ: «البينة عَلَ لدعي وال لفن اك 
لأنّ الذي أنْكرٌ معه الأصل» وهو بَراءة وِمَيده فإن اختلف الروجانِ أو رها بعد 
مَوتههاء مثل أن يقولٌ الزّوجُ: أَصَدََنَكِ مثةء فتقول الزَّوجة: بل ممن فالقول قول 
اروج أو وَرَئَيِ؛ِ لأتَّهها انما على المةٍ واختلفا في الزّائد فمَن اذّعاهٌ فعليه الي ومَنْ 
والدّليلٌ من العقل أن اروج غارمٌ» فالقول قولَهُ في تفي ما يستلزِم العْرْمَ إلا بين 
فنقولُ للمرأة: هات بيه على أنَّ الصّداقٍ معان ولا فالرّوجٌ يلف ويُغطيك مئة. 
مثالٌ آكَرٌُ: قال الزَّوجُ: أَصْدَفْدُكِ يتن وقالتٍ الزَّوجةٌ: بل مد فإذا قُلنا: القوأ 
قول الرّوجء ألْرَمْنا الرّوجة بقَبولٍ المكة» والصّوابٌ آننا لا نلْرِمُ ّوج بالرًيادة إلا إذا 
)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم »)1١١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 73507)» وقال الحافظ في البلوغ :)١5٠8(‏ إسناده 
صحيح. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس يمتها بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه». 
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- أتى بدلیل» وهذا مثل ما لو قال شَخْصٌ لآَحرّ: عل لك مئةٌ» فقال الدَّائنُ: بل سود 
فلا رة ب بقبول المئة. 

وهذه الدَّعْوى في الحقيقة نادرة أن يدعي الرَوج أكثرٌ ما تقر به الروجة فإِنْ 
وَفَعَتْ فالقولٌ قول الزَّوجِة؛ لأنّ الأصلّ عَدَمُ صِحَة ما يدّعيه إلا بينة. 

]١[‏ قوله ومََالنَهُ: «أَوْ عَيْنه) أي: اختلف الرّوجانِ أو وَرَتتها في عَين الصداق» 
يعني قالت: أصدقتني هّذا البَعيرَ فقال: بل هَذا البَعي قالث: أصدَقتني هذا البَيتَ» 
قال: بل هذا البَيتَ (لبَيتٍ آكَرٌ) فالقولٌ قول الزَّوج» وعلى هذا فَتلْزِمُها بم قال؛ لأنَ 
الأصلّ عَدَمُ صِحَةَ ما تدَّعيهء هكذا قال الفقهاء. ۰ 

وهذه المسألة غير الأولى» الأولى انحتلفا في اعد فيكونان قد انما على الل 
وأا هنا فلم يتا على شيء» کل وا حل منهم| يقولٌ قولًا غير قول الآخَرء ومع ذلك 
يقولونَ: القول قول الزوج فيَخْلِف ولیس لها سوى ما قال. 


ولكنْ ينبغي أن يُقال: نه َل قولَةُ ما لم يدّع شنا دون مَهْرِ الثل» فإنهُ لا ينبغي 
أن يُقبَل» يعني : لو عيَّّت سينا يُمكنٌ أن يكو هر مثلهاء وع هو شَينًا دون هر 
مثلها فلا شك أن القولّ قولّها. 

فهذه المرأة مثلا: مَهُرٌ مثلها سو ن أَلْمَاء وقالت: نك أصدقتني هذا البَيتَ وقيمته قيمته 
عون انناو ا اهاقل و E‏ 
لما فالأقربُ للصّوابٍ قولّها هي. 

فينبغي أنْ يُقالَ: إن گلام اونب راه على طلاقه فيه تَر فيغر إلى ما هو 


أقرث إلى م مر المثل؛ لأن القّرينة -إذا لم تكن بَيّنةٌ- حجَّة شر عي فسْلَيانْ عَكاكَكه 


۴٠٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
د به فقول " E‏ کک 


ّا تحاكَمَتٌ إليه ار أتا و O‏ 
والصَّغْرى قالت: لاء فقضی به للصغری بدونِ بسو . 

]1١[‏ قولة را مَهُ: «أَوْ فیا بست به فقول تقدّمَ لنا أن الَهْرَ يستقرٌ بالوَّطي 
الوق والتقبيل» واللّمْسِ لشهوةء والنظر -يعني استباحةً ما لا تیل إل للرّوجِ- 
لرك كا سان. 

فإذا قالتِ الروجة: إِنّك حَلَوْتَ بي» وقال لروجُ: لم أخل. فالصّداقٌ ثابتٌ» 
قال وخا قول لكوع اا كافك و ل لم أل حتى تَأَحدَ 
الصف فالقولُ قول الزَّوج؛ لأن الأصلّ عَدَمُ الذخول والخلوة. 

فإن وحَدَثْ قرينة على الذخول كإقامة فل الرواج» : ثم اذّعَى آنه ما َل 
فالقولٌ قول الزَّوجة بالقرينةء وهذا ذكرّهُ ابن رَجَبٍ رها لَه في (القَواعد)» قال: إذا 
ا ر فاا يقد يقدَّمُ؟ 

قال: إِنْ كان الظاهِرٌ حُجَةٌ سرعية قُدِّم الظاهِرُ وإِن لم يَكُنْ حجة شَرعيَةٌ فينظرٌ 


قل يضف افو a‏ اواك اف ST e E‏ 53 1 

["] قولة: «وفي قَبْضِهِ فقولها» أي اختلفا في قيض المهر بأن قال الزوج: قد 

عر ° >6 ت و ° ه د و 2 ع الع اس 

أقبضتك الْهْرَ وقالتٍ الزُوجة: لاء لم تقبضني سَيئًاء فالقول قولها؛ لأن الأصلّ 
عَدَمُ الَبْضء ويُقالٌ للرّوج: إيتِ بشهود على أك أقبَضْئّها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت امرأة ابناء رقم (717794)» ومسلم: كتاب الأقضية» 


باب اختلاف المجتهدين »)۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 
(۲) القواعد لابن رجب (ص:۳۳۸). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ¥ 


وهذا -أيضًا- يُنْظَرٌ فيه إلى القرائن» فعندنا -مثلا- هنا في تَجدِ اهر مُقدّمٌ 
فلو أئَّها طالبنّهُ بعد الدّخولِء وقالت: أَعْطِني اله فقال: قد سلَّمْيُهُ لكِ قبل الدّخول» 
فالقولٌ قول الرّوج؛ لأنَّ هذا هو الظَّاهرٌء فالأصلٌ ليس مُقدَّما داتا. 

فلو أنَّ امرأةٌ عند رّوجها في بَتِهِ ويَومَ طلّقَها قالت: أَريدٌ منك التَّمْقةه أنا لي 
معك َْرٌ وات وأنت لا نی عل آنا كنت افق من مالي» أو أهلي يقو عل 
فالأصل عَدَمُ النَفقه ولكن عندنا ظاهرٌ أفوى من هذا الأصل؛ ولهذا شَدَّدَ الإنكارٌ 
على من قال مِن أَهْلٍ العلم: نما إذا اعت آنه لا ينْفِق آنه يلرم بالتفقة لها مضى» 
وقالوا: إن هذا اقول لايل لر لايق ارخ فهل من عاد أن لرا تقى 
مده طّويلةَ عند رَوجهاء ڈ نم اق وتقول: ك لم نمق عللَ؟! فهذا بَعيدٌ. 

ولهذا حب أنْ يَعِْفَ طالِبٌُ العلم أن الأصلّ ليس * مقدَّمًا دائاء فقد يكون هناك 
ظاهرٌ أُوى منّ الأصل فيْقدّمٌ عليه» سواءٌ فيا في) ذكرَةُ املف هناء أو ما سيّذكرُهُ في 
باب الدّعاوى. 

]١[‏ قولهُ ويَمَدامَة: صح فويض البْضْع» هذا المَصْلْ يُسمُوهُ فصل الْمفُوّضة 
والتَمُويضٌ نَوْعانٍ: 

أولا: فويض البْضع -أي: القَرْج- وذلك بِأنْ يزوج الرّجل او 
أو تَأَدنَ امرأةٌ لوَليّها أن يزوّجَها بلا مَهْرِ أي: بدون تَسْميةِ مَهْر» كأن الول فوص إلى 
اروج بُضْعَ هذه المرأةٍ دون أن يَذْكْرَ عِوَضَهُ. 


۴۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 وہ وار ى 4 9 4 ره[١] o£‏ ع > + م ري ل ع الاسم 2؟ واف فاا ا ر [Yj‏ 
بان يزوح الرجل ابنته المجبرة »أو تاذن امَرَاة لِوَلِيهَا أن يزوجهَا بلا مَهِر ١‏ 
(ASÎ f 4 r‏ لادج اكد ”يجي 750505 1[8] 
وَتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدها أو اجنبى Si‏ عار اه 
5 +ع ر رومي َه وماك م وير ن سور ود أن 5 2و 2 5 رمه ¢ 
]1١[‏ قوله يََدَاائَهُ: «بآن يزوح الرجل ابنته المجيرة» قوله: «المجيرّة» ينبغي أن 


يُلاحَظ أنه على القولٍ الصّحيح: لا إِجْبارَ لكن على المذهَب تقدَّمَ أنَّ الأب جور له 
أن وال 


و ع د ەر e‏ س لاص o‏ كك سر صر 0 0 ف 0 ت 
[۲] قوله: «أو تأذن امْرَأَة لِوَلِيّها أن يَرْوْجَهَا بلا مَهر» فيصح العقدء ولكن لا بد 
2 #7 


أن تكونّ رَشيدة مثا ذلك: رَجلٌ قال لآَرٌ: رَوّجني ابنّكَ وشاوَرَ البنتَ ورَضِيَتْ» 
فقال: زوّجِتّك ابنتي» فقال: قَلْتُ ولم يتكلّموا عن الَهْر فهذا يُسمّى فويض البضع 
وهذا يُمكنْ أن يَقَعَ. ۰ 

والفائدةٌ منه: أن بعص النَّاسِ يُمكنٌ أن يستخبيّ أن يقولٌ للخاطب: كم تُحْطِيني 
منّ اكَهْرِ؟ فإِجْلالَا له واخْيّرامًا يوج ولا يتكلّمُ في امَهْرِ إطلاقاء فيجبٌُ لها مَهْرُ 
المثل» ودَليلٌ ذلك قولَّهُ تعالى: 8 لا جَنَاحَ َل إن طلَدم ناه م سي 
لَهِنَّ فريس © [البقرة:7؟]. 

فأباح الله لنا أن لا فرص لَهُنَ قريضة» وهذا هو تَمُويض البْضْعء فإذا حَصَلٌ 
Gt‏ فلو الع قنك AN LN‏ 
لقوله تعالى في هذه الآية: #وميّعوهنَ عل الوسع قدره وعلى المقتر فدره [البقرة:؟] 
وسيّأتينا أن القاضي هو الذي يتولّ كدير عة على حَسَبٍ حال الرّوج من تى وكقر. 


[*] ثانيًا: تَفُويض اكَهُر» بأن يَذْكْرَ الَهْرَ دون تَعْيينء فقال المولف وَمَدألَه: 


.)١19/70( الإنصاف‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۴۰۹ 
2 رن 2 0 ١‏ 
لها مَهْرُ المثل بالعقدا' ش12 


«وَتفويض س الهر بان بروج عَلَ ما يَسَاءُ َحذدهما أو أَجْتِىٌ) مال إنبنان خوت 
من شخص ابن ورّضي» فقال الخاطِب: کم ترید مَهَرَ را؟ قال: الائ تنك أو قال الولى 
للخاطب: كم ستعْطيني من الهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك» ففي الأول اهر مُفوض 
و للوَي. 

أو قال الوّلُ: كم ستغطينا مَهُرًا فإن جدّها رَجِلُ سحي فقال الخاطِبٌُ: الذي 
ريده جَدّهاء فهنا الوص إليه أجنبىٌ؛ لان الُراة بالأجنبيٌّ هنا غير الوَليُ واد لا ولاية 
له مع وجو الأب. 

وما الذي حول الإنْسانَ على أن يِجْعَلَ اكْهْرَ مُفْوضًا؟ 

الجوابث: ما إكرامًا للزّوجء أو أن الّوجَ مُشْفِقٌ أن يتزوّجٌ من هذه القبيلق 
ويقولٌ: الذي تُريدوئهُ افرضوه. 

والمَرْقُ بين تَفُويض البْضع وتَفُويض اهْرِ: أن تَفُويضٌ البضع لا يُذْكَرُ فيه اه 
لااو ون الور و 

]١[‏ في فويض اكه إذا حص الذخول يقول المؤلّف: 

«قلَهَا مَهُرٌ الث بالعَقّدِ) فيكون ذاك التُويضٌ لا فائدة لهء فهذا الرَّجِلُ دسل على 
الرّوجة بُويض اله فلم كان الح أنى به ال فقال أولياءٌ المرأةِ: أنت ا 
اله فا ال واا ولوا اواو ادال فاليا مَهر المثل» 
ولو كانت ثري هذه الأشياءَ لم لم تشترطوها عند العقد؟! 

ووجه کوننا تَرَجِمٌ هر المثل: أن هذه التََسْميةَ غير صحيحة؛ لرُسوخها في التهالة؛ 
لأنّنا إذا قلنا: ما ريده فا الذي تُريده قَدُرًا وجِنْسًا ونَوْعًا؟! فهو مُبْهَمٌ هاما ظا 


۳1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وليم إلى هذا ا لحد ليس بشيء. فتَرْجِعٌ إلى مر المثل. 

وقولة: َا هر الل العف في كلا التفويصين» في مُفُوَضةٍ لضع لها مر 
اح ولها المتعة إذا طُلَقَتْ قبل الدخول بص القَرآنِء وني مُفوّضة الَهر 

َه الل إذا طُلََّتْ بعد الدّخول؛ لأنَّ القاعدة أنه إذا بَطَلَ الْمسكى فلها مَهُرٌ اليكل 

هر لمث باطِل؛ لعَدَم م العِلْم به. 

فإذا طلقا قبل الدخو ل ل فالمذهَّبُ قالوا: إن لها النْعة""؛ لأنّ التَسمية الفاسدة 
كعَدَمها؛ لقول النبي ا :دگل د شَرْطٍ ليس في كِتَاب الله هو يَاطِلٌ)!" وإذا بَطَل لم يكن 
له أكَدّء وعلى هذا تكون التَّسُمِيةَ كلا تَسْمِية ف رمه اع لقو له تعال: وموش 4 
[البقرة:75؟7]. 


لال 0 مس 0 ع“ 4ه ع 
والقول الثاني في المسألة: أن لها نِضف مَهْر المثل'"؛ لأن اهرَ شر إليه وفْرضَتٍ 
المُريضَة ولك ماع عَينَتْء والذي في القرآن: أو تَمرِصُوأ لَهنَّ َريصَةٌ 4 [البقرة:"؟] وهنا 


یں 


ُرِضَتْء فقيل: بمَهر» ولکنْ ما عيّنَ. 

وعند التأملٍ في التّلنٍ يَظهَرُ آن المذهَبَ تَ أقوى؛ لأنّه مَدْعومٌ بالدّليل» وهو 
قولة کلاة: كل رط يس في تاب الله هال وهذا باطلٌ؛ لقساد ونه والباطل 
رعا كالمغدوم حسّاء وحينئلٍ زجع م إلى أنَهُ لا تَسميةء فيكون لها المئعة. 

وقولة: «بِالعَقْدِ) أي: بمجرّدٍ العقد لا بالتفويض. 
)١(‏ الإنصاف (۲۱/ ۰۲۲٤‏ ۲۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب 


الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (54 »)١6١‏ من حديث عائشة يتا 
(۳) الإنصاف (۲۱/ ۲۷۱-۲۷۰). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 11 


ر و : 5-6 ا 2 سه 162و لهل ر ص 
ويفرضه الْحَاكِةا" بِقَدْروا'! بطلبهًا وَإِن تَرَاضَيًا قبله على مَفروض جار ريصح 
2 0 ° ے0 5 ro‏ ا [غ] 

إِبِرَاوّها من مَهر المثل قبل فرضه . وممة ةم ةنو ةةة مثا موث ثم ةة ممم مث ممم مم ةم مم ممم م مقن 


]١[‏ قول يَمَدلئَهُ: «ويَفْرضْهُ الحَاكِمُ) أي: مَهْرَ المثل» والحاكم ار به القاضي. 


واعْلّمْ أن بعص أَهْل العلم رة أن يقال للقاضي: الحاكمٌ؛ لقولو تعالى: إن ا 
إلا نه يق الْحَقَّ وهو رالقوي 4 [الأنعام:01] وهذا القول ليس بصّحيح» بل الصحيحُ 


أنه يجوز 0027 عليه القرآن» قال تعالى: #وَإِنْ حَكَسْتَ اک نہ 4 [المائدة:۲٤]‏ 
ومعلومٌ أنَّهُ إذا قيل: حَكمَ لان فاسْمٌ الفاعل من حَكمَ حاكجٌ» ولا شك في جَوازه؛ 
ولذلك ا كاهو يعر عا رافظ ای 

وإنَّا جَعَلنا الفَرْضَ للحاكم؛ للا يقح التراعٌ بينهماء فيقول الرَوج: مَهْرٌ لمثل 
أف ريال» وهي تقول: مر المثل آلفانِ. 

[1] قولة: «بقَدْرِهِ بطَلَبهَا أي: ِقَدْرِ هذا الهر؛ لأنّهُ إن زاد أجححف حف بالزوج» 
وإ تفص أَجحَفَ بالمرأق» ويُراعى في ذلك حال الزَّوجة» والرّوجُ لا عِبرةَ به فلو 
كانت هي عَنيّةَ حسيبة ملم دين بكرا والزّوحُ فير فيُفْرَضُ المَهْرٌ على حَسَبٍ 
حال الوجة؛ لأنَهُ عرض عن بُضوها. 

]۳١‏ قولة: ون مَراضَا بل عل م مَفروض جار أي: إن اققا عليه بدون الرجوع 
إلى الحاكم فالحق لهماء أي : لا بأسء فلو قالا: لن تَذْمَبَ إلى القاضي» ونتَّفْقٌ فيا يتنا 
فقال الزّوجٌ: رأف وقالت هي: او ا و الف و ويد 
وما أشبه ذلك فلا حَرَجَ؛ لأنّ الحقّ لا يَعْدوهما. 

[] قولّة: «وَيَصِح راوها مِنْ مَهرِ الل قبل قَرضو»" 


)١(‏ قال في الروض المربع (7/ /79): «لأنه حق لهاء فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه». 


حفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٥‏ مَنْ مَاتَ مه "١‏ قبل الإصابة" وَالمَرْضِا"" وَرِنَهُ الآخرء وَلَْهَا مَهَِرَ 
5 ا ا اي ا ا O‏ 


ص 


]١[‏ قولة: و مَنْ مَاتَ منهم|» أي : منَ الروجين. 

[1] قولة: «كَبْلَ الإصَابَة أي: الجاع, وا كلوه مُلْحَقَة به. 

[] قولّهُ: «وَالمَرْضٍ» أي: فَرْض مَهْرِ المثل. 

[؛] قولُّ: ورك الآخَرُ وَلَهَا مَهُرٌ نِسَائَهَا» فلو فَرَضُنا أن رجلا عَقَدَ على امرأة 
مُفوّضة» سواءٌ فويض بُضع أو مَهْرِ ثم ماتَ» فهنا أل عن ثلاثة أشياء: 

الأول: هل يِِبُ لها مَهْدْ؟ 

الثاني: هل لها ميراتثٌ؟ 

الثّالث: هل كِب عليها عِدَّةٌ؟ 

أا الميراث: فإئّها رث مِن هذا الرّوج بإجماع اهل العله'"؛ لأئّها رّوجة» وقد قال 
الله تعالىى: ولهرى اربع هنا تر كعم إن ل کن لک رک [التساء:١١].‏ 

وأمّا العدَةٌ: فكذلك تجب عليها؛ لعموم قوله تعالی: و الد يوون منكم وَيَدَرُونَ 
روجا يريصن يأنفسهنّ أَرَيمَةَ اهر وَعَثْرًا € [البقرة: 4 "71]. 

وأمًا المهد : فجُمْهورٌ اهل العلم على جويو زوجي فتأخَدّهُ ولا منّ المَركةٍ ثم 
َل بميراثها؛ لأَنّهُ مات عنها و 200 ا ا 
أن يبت لها امَهْرٌ ويجبٌ لهام تهر نسائهاء وقد كيت في َة بزو 0۶ ' بنتِ واشق ریت 


.)٤۷۹ /۹( الحاوي للاوردي‎ )١( 
قال في القاموس: بَرْوّع بالفتح كجَدُوّل» وهو عند المحدثين بالكسر.‎ )۲( 


كتاب الدكاح ( باب الصداق ) 1۳ 


إن طَلَقَها'' قبل الد خولا" لها لمعه قَدْرِ ير رَوْجِهًا وَعَسْرِوا 0 000000 


- أن ار سول ب قضى فيها بأنَّ عليها العِدَّةَ ولها مَهْدٌ مثلها والميراء7" 

وقال الإمامُ الشّافعيٌ رهآ لو تبت الحديث لقَلْتُ به" والحتديث قد تَبَتَّ» 
وإذا كان ثابنًا فيكون هو مذهَّبَ الشّافعيٌ أيضًاء علق القول به عل بوت ف 
وجا الط ت روط والقياس يفضي ذلك؛ لأن المرآة سعد سعد له فتکون بو سة 
e‏ 


e 01‏ 2 ِ 41 ا 
]١[‏ قول وَمَدآمَهُ: «وَإِنْ طَلْقَهَاه الصَمِيرْ يَعودُ على الْمفوضْةء ويْلْحَقَ بها مَن 
م ها فاد لاه شد أنه لك إن بط السك عت 0 لها مَهر المثل. 

1 قوله: «قَبْلَ الدّخُولٍ)» هذا فيه شيءُ م القصور في الوايي؛ أنه تقدّمَ لنا أن 
الو إل ور اه ماو ا وة ا ولو فال الولف ران 
اھا فل اسرار الان ارق جروا ب د ال اة اغ حْسَنَ وأشمَل. 

007 کر فى رو o2‏ ص 2 
[Y1‏ قوله: «قلَهَا المئعة بقذر ب شر رَوجھا وع عَشْرو)؛ لقولِه تعالى: «لاجتاح عدي 


7 ر ر ص را‎ A 7 000 هه وك‎ G3 


دق ر د و ےو 0 
إن طلقم الآ مَا ل تَمسوهنّ أو E‏ لهن فرِيصَهُ وَميَعوهنَ عل الوسع قدره وعلى الممّتر» 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۰)ء وأبو داود: كتاب التكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات» رقم 
))۲٠٠١ ١۲۱۱١ ۰۲۱۱۹(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض لهاء رقم »2١١55(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم »٠٠١(‏ 
۹ وأب: بن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» رقم (۱۸۹۱)ء 
من حديث ابن مسعود رو رنڈ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى 
مات» فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائهاء لا وكس» ولا شطط. وعليها العدة» ولها الميراث» فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله ية في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت». 

.)۱۷۹-۱۷۵ /٩( الأم‎ )۲( 


۳\4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و يست 22 مَهْر المثل بالدخو لا" وا وَإنَ طلقَه" O EEE‏ 


= [البقرة:1] فيجبٌ أن يُمتّعَها وُجوباء وال تعالى قَدَّرَ النْعَةَ بحسب حال الزَّوجء 
الموسع: العَنيٌ» والقتر: الفقير الْعْير. ۰ 
قال الفقهاءُ : أغلاها خادمٌ يعني يشتري لها تملوكة خدمُهاء وأذناها كسوة سر 
وربا في الصّلاة"» وهذا الذي كرو قد يكون مواقا لواقمهم, لك الله -سبحالة- 
في القرآنٍ ما قدَّرّها بهذاء ومعلومٌ أن هناك ة رقا عَظيًا بين الخادم والكِسْوةٍ التي دسر 
عَورَهاء فا لخادم ربّما يُساوي أكثرٌ من مَهْرٍ المثلٍ لات مرّاتٍ أو أربعةء والكِشوةٌ في 
الصَّلاةٍ ليست بشيء. 
وعلى كلّ حال: فقولَهُ تعالى: ايع در وعَلَ امقر مدره تبني في كل 
رمان ومكانٍ على حَسَسٍ ما يلي يقال للكّيٌ: يُفْرَضُ عليك شيء بقَذرك ويُقالُ 
للمقير: يمَرَض عليك شيء بِمَذْرِك. 
[1] قولة: َير َر الل بالدّحُولٍ) هذا كر لا يستقِرٌ به المهرُء وتقدّم أنه 
ست باوت وهنا ذَكرٌ ا وهو الماع وكذلك بِالحَلُوةٍء والدّليل قولّهُ تعالى: 
لإوَإن طَلْفَتَمُوهْنَ من بل أن تسوه وقد ضر هن ِيصَة قِصَفُ ما وض 4 


[البقرة:۲۳۷] ويستقرٌ -أيضًا- بِلَمْسِهاء وتقبيلها ولو بحَضرة الناس» وبالنظر إلى رها 


ت 


وقد تقدَّمَ عن الإمام أحد رثا له عبارةٌ جامعةٌ: إذا استحل منها ما لا تل إلا لرَوجها 
فقد استقر اله" . 


[۲] قولة: «وَإِنْ طَلََّّهَاا أ طلَّقّها اروج سواءٌ كانت مُفوضة أو غير مُفوّضة. 


.)۲۷١/٥( وشرح منتهى الإرادات‎ »)١57/1١( انظر: المغني‎ )١( 
.)"١5 /۱( ذكرها حرب الكرماني في مسائل الإمام أحمد‎ )۲( 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 1۵ 


0 فک ا 


3 قولة: ١يَعْدَةُ) الصَميرُ يرجم إلى ا ولو انلو لا يمنا‎ ]1١[ 
الَهر» من دُخول أو حََلُوةٍ أو لَمْسٍ أو نَظَر لمَرْحِهاء لكان أَشْمَل.‎ 

[1] قولة: ااا بلسي وي الا 
عة للمُطلقَةِ ولو بعد الدّخول؛ لاه تبت الَهُرٌ بالدّخولء وَاسْبّحِيتٍ عة بالطّلاق؛ 
إِذْ إن الطَّلاقٌ -ولا سيا إذا كانت المرأةٌ راغبة في زّوجها- فيه كَسْدٌ لقَلْبهاء وضيقٌ 
N A a‏ لالت 1 
قب الّخوليه ولم يُفْوَض لھا هر" وأ ما الطلقة بعد الدخول فلا مُبْعةَ لها؛ لأنَّ لها 
راء إا الْمسمّى إن سمي وإمًا مَهْرٌ الِثل. 

وقال شيخ الإشلام ابن يوي مها بو و ی 
واستدل بقوله تعال: « لفطل ملع المعو في حَمَا عل لمر € [ايقرة: 1۲41 
والمطلّقاتٌ عام اكد الاستخقاق بقوله: لِحَمًا» أي: أحقة فا وأكده بمؤکد 
لويد ووو aon RN BS‏ 
واجبةٌ» وما قله الشيخ وِمَدَُنَُ قَويٌّ جدًا فيا إذا طالتِ الد أمّا إذا طلَّقّها في الحالٍ 
فهنا نقول: 

أولا: أن تَعَلّقّ المرأة بال جل في امُدَةِ اليَسيرة ليل جدًا. 

ثانيًا: أن اكَهْرَ حتى الآنَّ لم يقارف يَدَهاء فقد أعطيتة قَريبًا. 


.)۲۷۵ /٥( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)۲۷ /۳۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۳۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إا ارقا في الماد قبل الدخول وَاللْوَة فلا مھ O‏ 
ما Sg‏ ار عقيو او رايهنا رقي E‏ هيخ الإسلام 
رآ فيكون هذا القولُ وَسَطَا بين قولّينِء الاستخباب مُطلقاء والؤجوب مُطلقَاء 
وهذا هو الرَّاجِحَ 
واا أن ا يستقِرٌ با يلي: 


أولا: اموت 

كاقاة الذكول يبا ا اا 

ثالثا: أن يستجل منها ما لا يستحِلّه إلا اروج من التَّبيلٍ واللَمْسٍ والنّظر للمرْجء 
وما أشبه ذلك 


رابعًا: الوه عن ير من يا مله بوثئلهء أي بامرأةٍ يُوطأً ِثلّها. 

ويجبُ مَهْرٌ المثل إذا كان الُسمِّى فاسدًاء أو لم يسم لها مَهرٌ 

وتجبُ عة إذا طلّقّها قبل ما يعقر به اله ولم يُسمٌ لها مَهْرٌ أو سمّى لها هرا 
فاسدًا. 

ويجبُ نِضْفُ الَهْرِ إذا طلَمَها قبل ما يتقرّرُ به اله وسمّى لها صَداقًا. 

lL‏ إذا كانتٍ الفرقة من قِبّلها قبل أن يتقدّ 3 ر المهر. 


]١[‏ قوله وَمَدمَهُ: «وَإذًا اقرا في القَاسِدِ قَبْلَ الدَّخُولٍ وَالوة د فلا مَهُرَ» اعلَمُ 
أن التكاح الفاسدَ غير الباطلء وهذا ما حص به التكاح عند الحنابلة فام لا فقون 
بين الفاسِدٍ والباطل إلا في موضعين: 


كتاب النكاح ( باب الصداق) ۱۷ 


والثاني: في باب الحَج. 
ففي باب اتج قالوا: إن الاد في احج هو الذي جامعَ فيه قبل الح الأول 
ونضي فيه" والباط هو الذي ازتد فهء كحاج استهرابآباتِ الله فصار ماه وبع 


أ و( 
ححه . 


والفاسد في التكاح ما اختلف الَعُلماءٌ في فَسادِوء والباطِلُ ما أَجْمَعوا على فسادو. 
4 04 م ع 2 ت 2 
كيكاح الأختٍ'"» كرجل تزوّج ام رأ ثم تبيّنَ أا أخنّهُ من الرّضاع فالنكاح باطِل؛ 
لأنّ العُلماءَ مجُمِعونَ على قسادو©. 
ومثالٌ الفاسد: النكاحٌ بلا وَل أو بلا شهودء أو نكا امرأة رَصَعَتٌ من أَمهِ مر 
أو مرّتين أو تَلاثا أو أربعا. 
ا TL ET a E‏ 
وقوله: «وَإِذا افترّقا في الفاسل» آي في النكاح الفاسد «قبل الدخول وَالخَلَوَةِ) 
أي قبل تَقَرّرِ الجر «قَلا مَهرَ). 
چ ` 2 ب .اسوك 06 2 و 2 
مثال ذلك: رجل تزوج امراة بدول ولي ثم قيل له: إن هدا النكاح ليسن 
بصحيح» فطلَّقَها قبل الدّخول والخَلُوةٍء فلا شىء لها؛ لأن العقد الفاسد وُحِودُهُ 
كَعَدَّمه» لا أَثْرَ له. 
(۱) انظر: الكافي /١(‏ 408). 


(۲) انظر: الإنصاف (۳/ .)٠١‏ 


(۳) انظر: المغني .)٤١/۱۲(‏ 
)٤(‏ انظر: المقدمات والممهدات لابن رشد /١(‏ 585). 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
N,‏ 


وهل يُلَرّمٌ بالطّلاق؟ 

نعم» يرم مراعاة للخلاف؛ لأن بعض العلاء يرى أن التكاح بلا ول ضحي 
ع ا هه م2 و . ميت 7 ۰ 5م ° 
فقد يأتي رَجل ليتزوجَها وهو يترى صحة الع بلا وَلي» فيقول: هذه إلى الان في 
دم لوج الأول؛ ولذلك عر 6 بر الوح عل الطّلاقء فان أبى إن القاضي يُطَلقٌ عليه 


0 
]1١[‏ قول وَِمَدَانَه: «وَبَعْنَ أَحَدِهمَا) أي ى: الل : حول أ واكلوة. 


و 


[1] قولة: «يِبُ الْمسَمّى) أي الع ما بعد دَ الدخول فقد يُقالُ: إن گلا المولفٍ 
ال عا ا يي 
لكر E ss NN‏ 
المثلء والمذهَبُ آنه يبُ لها الُسمّى؛ لأتّها مقا على استخلالٍ هذا القَرج بهذا 
لاا 

ولك بعد الو ة لماذا جت لها المسكى ؟ 

قالوا ني التَعلِيلٍ: لاا للعقدٍ الفاسِدٍ بالصحيح» ولكنّ هذا القياس س غير صحیح؛ 
3 من شر طِ القياس تساوي الأصل والفزع» فكيف اخ الفاسد بالصّحيح؟! 
ولذلك اختار الموفقٌ وجماعةٌ من الأضحاب أنه لا يجب لها * شی بالخلوة"؛ لان هذا 
)١(‏ وهو قول أبي حنيفة» انظر: المبسوط للسرخسي (0/ .)75١7‏ 

(۲) انظر: الإنصاف (۲۸۸/۲۱). 


9 انظر: الإنصاف (١1؟75/1//7).‏ 
() انظر: الإنصاف (۲۱/ ۲۸۹). 


كتاب النكاح ( باب الصداق) ۳4 


O لن وُطِنَتْ بشْبْهَة!'.‎ E: 


عَفَدٌ فال لا أَئَرَ له وهو كما لو خلا بامرأةٍ لم يَعْقَِدُ عليهاء وهذا القول هو الصَّحيحٌ 
أنَّ المَلُوةَ في العقدِ الفاسدٍ لا توجبُ شيعا لأنّهُ لا يُمكنٌ لاق الفاسِدٍ بالصّحيح. 
]1١[‏ قولة: وبيب مَهرٌ اليل ن علقت بشَبْهة» فإذا علقت امرأةٌ شه سواة 
شَبْهةَ عق أو شَبْهة اعْتِقَادء فلها مر الإثل؛ لذن اروج ا هذا الجاع 
خلال فوَجَبَ مُقَتَضاءٌ وهو مَهْرٌ المثل» وهذا في شَبْهة الاعْتقادٍ واضحٌ؛ لاله ليس 


لكنْ في شُبْهةِ العقدِ إذا كان قد سمّى لها مَهْرَ وجامَعها على هذا الأساسء 
فظاهرٌ گلا امول أن لھا مه الل وليل ذلك أنه لا بطل أصل العقدٍ بَطَلّتْ د توابع 
العقلِ» وهو اهْرٌ فتبطل التَّسْمية ويجب مَهر المثل. 

شال هذا: جل توج امرأة بعقيء ومر شی ثم ين آلا أخه من الرضاع؛ 
فالشَبْهة هنا شَبْهة عفد لأنّهُ تزوّجَها وجامَعَها على اها زوجت يقولٌ المؤلّف: إن لها 
مَهْرَالمثلء ولكنّ في هذا نَظرًاء لأنّنا نقولٌ: إِتَّهمما قد رَضيا بهذا الُسكّى» وجامّعها على 
أن هذاه كر عادو لمن E‏ 

فالصّوات: أنه إذا كانت الشنية فيه ةَ عَقَد سى لها تدافا قله افيا 
a‏ 

ما الموطوءةٌ بشبْهة اعتقادٍ فيجبٌ لها مَهْرُ الثل؛ لاه ليس لها مَهُرٌ مُسمَّى؛ 
للإجماع'"'» ولولا الإجماعٌ لكان القياس يقتضي أن لاشيء لها؛ لأنّ هذا وَطٌَْ بغير عقب 
وهو مَعْذُورٌ فيه» فكيف يِب عليه هر ثل ؟! 


(۱) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (7/ 77). 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
1 00 رسا ]1[ ولا مب 0 0 نل 

FT‏ لَه لا شيءَ لها فهو أحَقٌ بالاتباع. 

]١[‏ قوله رجا «أَوْ زا كُرْهًا» أي أن الراني -والعياذ بالله- أَكْرَهَ المرأة فرّنا 
بها فيجبٌ عليه مَهُرٌ المثل لهذه الزن بها لَه جامَعَها جَامَعة الرّجل لامرأتهء هذا إذا 
كانت مُكْرَهةَ وأمّا إن كانت مُطاوعة فليس لها شی لأا رَضِيَتْ بهذا الوَطي 
وقد قال النبىٌّ لا «مَهُرُ ابي بيت" ولائ وط طْيَِِْدُ كل من الفاعل والَفْعولٍ 


عَم و مويو 


به آنه حرم فلا يوجب شيئًا. 

هذا ما رة الولف طوف ومفهوماء فاطو جوب اهر كن ري به كرا 
واّفهومُ عَدَمُ وُجوب اهر لن رن بها مُطاوعة. 

والصَّحَيحٌ: أنه لا مَهْر لا في هذاء ولا في هذا؛ لأنَّ الله تعالى أوْجَبَ في الزن 
حَذًَا مَعلومّاء فلا نزيدٌ على ما أَوْجَب الله ولا يُمكنٌ أن قيس هذا الجاع -الذي 
و ای ارا عل اكلا لخن 3 قم عليه ا لحد فان كان الرَّجِلُ بكرًا - 
E‏ 


0 م و 


وجامَعَ زوجتّهُ وعتْ شروط الإ حصان فإنه د 

[1] قولة: ولا يحب مَعَهُ ارش بَكَارَة أي : أنّهُ إذا زنى بامرأةٍ کڙهَاء وهي بک 
يوان الل فل i‏ مَهْرَ المثل» ومَهْرٌ لمثلٍ يَدْحلُ فيه ارش 
البكارة!"؛ لأثنا سنقد ستَْدُرٌ اكهْرَ مَهَرَ بكر» وحينئلٍ تكون قد أحذنا ارش البكارة فلا يُمكنٌ 
أن تُكررَ عليه العْرْمَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» رقم )١574(‏ من حديث رافع بن خديج وَعَإنَدعَنة. 
(۲) شرح منتهى الإرادات /٥(‏ ۲۷۹). 


كتاب النكاح ( باب الصداق) فض 


َلِلمَراَ مع تفا حى تقض صَدَاقَهَا الحا" yy‏ 


3 


وعلى القولٍ الذي رځنا -وهو أن الزن بها كُرْهًا أو طَوعًا لا مَهُرَ لها- نقول: 
يجبُ عليه ارش البّكارة» إذا كانت بكرًا ورّنى بها ف ؛ لأنّهُ تف البكارةً بسب 
يُتُلِفُها عادة. 

وأَرْشٌ البكارة هو فَرْقُ ما بين مَهُرها يبا ومَهْرها بكرّاء فإذا قُلنا: إنَّ مَهْرَها 
يا لفت ريالء ومَهْرَها بكرًا ألْفانٍء فيكون الأزش ألْفٌ ريال. 

في الوقتٍ الحاضر تَرقَى الطَّبّه وصار يُمكنٌ أن بحل لها بكارةٌ صناعية 

عا ا اك 

لبکارة» فهل يُمِكَنْ؟ الجوابٌ: لا. 

فإذا قال: الأصل أن المثلنَ يُضْمَنُ بوثلا فهو أَذهَبَ بكار فيُعيدُ لها بكارةً أُخْرى؟ 

نقول: هذا لا يخفي ولا يُطم؛ لاه مهما کان ین تزقيم فلا يكن أن یکول 
و ا و ا ؛ لما تفت فت باب الشَّيّ فتكونٌ کل امرأة 
تَشْتَهِي أن تَزْني رَنَتْه وإذا زالّتْ بكارتها أَجْرَتٍ العَمَليَة. 

١‏ قوله وَمَدأمَة: «وَلِلمَ رأ مَنْعُ نَفْسِهَا حى تبص صَدَاقَهَا الال الصَّداقٌ 
SE‏ فا لوك لبس العر اذ طلئة وال الطال.) e‏ 
أجل وليس لها أن ن متم نفسَها من الرّوح؛ لان حقّها لم جل بعد لکن إذا كان لَه 
حال غر مُؤْجّلِ فن لها أن عنم نفسَها حتى تَفْيِضَةُ. 

مثالٌ ذلك: جل توج امرأةٌ على صَداقِ قَدرُهُ عَشَرةُ آلافٍ ريالٍ غير وجل 
فقالت له: أعطني اله فقال: الْتَظِرِيء فلها أن َنم نفسَهاء وتقول: لذ اسل قي 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ي ساسا 


إن گان جلا أو حل قبل الیم أو م ENE‏ 


0 
واستؤف انمع أن يَاطِلَ بها ويَلْعَبَ بهاء ور ا 

ومثالُ الصَّداقٍ وجل : أن يتزوّج رَجل امرأةً بِمَهْرِ تيل بعد سنو فليس لها 
أن َع نفسها قبل ذلك؛ لأنَّ موب العقدٍ التَّسليمٌ» والعقدٌ قد اشْتَمَلَ على تَأَجِيلٍ 
الصداق» وسكوتٍ المرأة عن تَسْلِيم تَفْسِهاء فيكون تَسْلِيمُها نفسّها واجبًا بالعقد 
TE‏ زفقت ا جد 

أمّا لو قالت: : نعم أضى بالَأجيل» ولكن لا تَسْليمَ إا بعد القَْضء > فلها أن نَم 
نفسّها ناء على الشَّرطِء وقد قال النبنٌ يكلله: ای الوط وفوا ماك 
په الفُرُوجَ»"" أمّا بدونِ شرطٍ ا لها المنع . 

ا غ و َة مسألة مرّتْ في البيم» وهي حَبْس ابيع على ثمنه 
مثل أن يقول البائعٌ للمُشتري: 12051000010 
ليس له حَبْسُهُ على نَّمَِهِ مُطلقَا والقولٌ الثاني: أن له حَبْسَهُ على تَمَِو!"» وهو أصحٌ 
كما سَبَقَ. 

]١[‏ قوله وَمَدآَه: «هْإِنْ كَانَّ مُوّجلا جا أو حل كَل اللي ا 
ب 

الأولى: أن یکون الصَّداقٌ مجلا فليس لها م: مَنْعُ يها وقد سَبَقٌّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في المهرء رقم (۲۷۲۱)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب 


الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)١514(‏ من حديث عقبة بن عامر رََوَليَهعَنَه. 
(۲) انظر: الإنصاف .)٤۹۲-٤۹۱/۱۱(‏ 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) زفف 


الثَانيةٌ: إذا حلّ الصَّداقٌ قبل التَّسْلِيِم» فليس لها مَنُْ تَفْسِها ولو ماطّلٌ بذلك» 
مغل امرأةٍ تزوّجتٌ من إِنْسانٍ بحر آلافي مُؤْجَلةً إلى هر شَعْبانَ من السنة القاومة 
فجاءَ شَهْرٌ شَعْبِانَ ولم يذل بها والصَّداقٌ حل فطلب منها أن تُسِلَّمَ نفسَها فقالت: 
أعْطِنِي الصَّداقٌء فقال: الصَّداقٌ مُؤْجَلٌء فقالت: قد حلّ الأجَلُ أغطنيه» يقولونَ 
هنا: لا عَم نفسَها؛ لأنّ الصَّداقٌ وَجَبَ مُوْجَلَاء والَسْلِيُ غير مُوْجَلء فكان عليها 
أن تسل نفسّها منَ الأصلٍ قب حُلولٍ الأجَلِء فانسحَبَ اليم الواجبُ قبل حول 
الأَجَلٍ إلى ما بعد حلول الأجَل. 

والقولٌ الثاني في المسألة: أن الحا قبل الشليم كغير الُوجلء يعني إذا حل الأجلُ 
ولم سم نفسها وطلَبَ اللي فلها أن 7 ن عَم تسيا درق يغلية الكن ن 
والْضُرَرٌ الذي يَحْصّلٌ لها فيا إذا سلَّمَتُ نفسّها في الحالٌ يَحْصّلٌ لها الآنَ. 

وقولّهم: إِنّهُ كان مُؤْجَلاء وإِنّهُ كان يَلْرّمُها أنْ تلم نفسَها قبل حُلول الأجل» 
فانسحبَ الوجوبُ إلى ما بعد بُ عنه بأل هذا صَحيحٌ. كن لوج لم الِب 
التَّسْلِيم إِلّا بعد أن صارَ الَهْرُ حالّاء فلا قَرْقّ بين الصّورتَينِ وهذا قول في المذمَبٍ 
ا 

الثّالئة: إذا سلّمَتُ نفسَها : دعا في ا حال ثقة بالرّوج على أنه سيم اله ثم 
ماطّلٌ به فالمذمَبٌ ليس لها أن نَم نفسّها!"؛ لأنَّها رَضِيتْ بِالتَسْلِيم بدون سرطب 
فلا يُمكنْ أن تَرْجِعَء ولكن تُطَالِبَة يسه على ذلك. ۰ 

.)"05/5١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


(۲) انظر: المغني .)171١/1١(‏ 
(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ .)5١4‏ 


Af‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إن أَعْسَرَ باهر الخال قلَهَا القَسح» وَلَوْبَعْدَ الدخولا"» o‏ 


والصَّحيحٌ: أن لها أنْ َنم نفسَها؛ لأن الرّجل إذا ماطلّ لا تُمكُنْهُ من استيفاء 
الح كاملا؛ لاله لا يمك أن تَجْعَل جزاء الإحسانٍ إساءةً» ولا يُمكنٌ أن نُخالفَ 
ين الوجينٍ شاي هذا بالمدل وهذا بالظلم. ٠‏ فنقول: كما امْتنم مما يحبُ عليه فلها 
]١[‏ قوله وَمَدَالنَه: ١ن‏ أ غر باهر اَل لها اقح وَل بعد َعْكَ الدَّخُولٍ) أي: 
إذا أء غت بال الحال» سن كان الا من الأصل أو حل بعد التَأجِيلِء فلها الفسح؛ 


مئال ذلك: 00000 وت 
تين آنه م غير لا شيءَ عند نقول: لها أن تَمْسَحَ عقدَ النكاح» وإذا قَسَحَّتْ بى الهر 


فى ذو لاه ا بك الد خرن 

وكذلك -على القول الرّاجح- إن كان لم يستقرٌء فلها أن تَطَالِبَُ بها يجبُ لها قبل 
الراب الا ها عه رده ا ا اده و وي 
هو على الصحيح» والمذَمَبٌ أنَهَا من بها" . 

فن قال قاكل: لماذا لا تقولون: تَتَعُ نفسّها حتى يُسَلَّمَها اكَهْرَ؟ٍ 

الجَوابٌ: لأنّنا لاتذري متى يخصل الإيسارٌ. 

ولو أنه أَعْسَرَ باهر ولكنّة لا رأى المرأةً تُرِيدٌ أن تَفْسَحَ التكاح استقْرَص 
وأؤفاهاء فهل لها أن تَفْسَمَ؟ 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۱/ ۲۲۲). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۵ 


0007 ار +ع[ ]١‏ 7 
و بفسعحه 


حا" 

اواب لا؛ لأنَّ حقّها أتاهاء فإذا قالّتٌ: آنا لا ارد روجا مَدِيئاء قلنا: لا گرا 
لكِء فكل الأزواج عليهم ديون فليس لها الفسح. 

وقول «قَإِن أء وبااي اوري E‏ ما دام نك مُعِْدٌء فمتى 
يسرت أعطني. > ثم رَجَحَتْ وطلبّتُ أن يَعْطِيها أو َه َمْسَمَ فإِنّهُ ليس لها ذلك؛ لاا 
أسْقَطَتْ حقها برضاهاء ولو تزوَّجِئَهُ عالة يإعسارهء واكَهُرٌ لم يُقَبَضْ فليس لها الفسخ؛ 
لأئها راضيةٌ بذلك. 


1 


32 


\ 


8 


]١[‏ قولّهُ رماة: «وَلَا يَفْسَخُهُا أي: النكاح. 

[1] قوله: إلا حَاكِم) لاله فسخ تلف فيه» وحم الحاكم يَرْفْعٌ الخلاف. 
ويقطع الثزاع. ۰ 

ولكن سیق لنا أي ال شلام اله قال: لو قيل: إن الفح بْب 
وبفسخ الحاكم لكان له وجه" و WETE‏ 
للحاكم. فَيَكْتَبٌ الروج: إني فخت يكاحي من هذه المرأة لإغساري بِاكَهْر ومُطالَبتها 
به ويطيه لوده حتى إذا راث أن ترج يكونٌ عندهاوَيقةٌ عل الفسخ. 

أمّا إن حَصَلّ النزاعٌ أن طَالَبَتُ بالفسخ فأبىء فحيئئذٍ نَرْجِعٌ للحاكم» وما قالّهُ 
شيخ الإشلام هو الصَّحيحُ؛ لاه إذا كان الطَّلاقٌ أو الفسخ للعَيب إذا ور افيا عله 
لأ تا إن امكو قهذا عتاللك وو إذا لم راا ون شك ای 

e.‏ © ه. 


(1) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (6/ 5515). 


۳۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


: 


قولَهُ يمَدأمَة: «وَلِيمَةٍ العُرس» هذا يمن باب إضافة الكّيء إلى سبيهء والعْرْسٌ 
هو التكاح» ووّليمة مَأَخَوذةٌ من الإتام والالجتاع» وهي في الحقيقة جامعة للأمرينء 
ففيها اجتاعٌ وفيها إِمَامٌ ولكتها بقلت من هذا المعنى إلى معتى حر وهو الطّعامُ الذي 
يُضْبَعٌ» وليس الاجتماعَ عليه» ولا ام العققدء وإِنْ كان أضْلّها الاجتاع والتَّامَّ ومنه 
“0 اداه عش اا a‏ 2 م 
قول الناس الان: هذا الڻيء والم» اي: تام» ومنه التأم القوم يعني اجتمعواء ولكنها 
قلت بالعرف والاصطلاح إل نفس الطعام الذي يصنع في ايام العرس. 

هناك ولائمٌ يْتَمِعُ عليها الاس غير وَليمة العُرْس» منها ما هو مُباحٌ» ومنها ما هو 
رص و 
مَکروه» ومنها ما هو محرَم. 

فمن الولائم الْحرّمة أنْ يْتَِمَ الَاسُ إلى أهل اليّتِ للعزاء» ويَصَتَع أهل الَيّتِ 


3 


ّ 2 0گ 7 ۾ * 7 م مه أ ل م سل ) إل م ے رو 
الطعامَ للمُجْتَمعِينَ فهذه محرّمة؛ لقولٍ جرير بن عبد الله البَجَلّ دعنك كنا تعد 
رلا ا كا اك 2 Z‏ ا م(0 ل زم تج 0 05 > اخ عع لك 
الاجتاعَ إلى آهل الميتِ وصنع الطعام منَ النياحة » والنياحة كبيرة من الكبائر؛ لأن 
النبىّ هة لَحَنَ النائحة” . 
َه ر 0 5 ع بي 
ومنها الوّليمة على العف والغناء والرَّقص» فهذه -أيضًا- حرامٌ. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 5 »)23١‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتاع إلى أهل الميت» رقم 
(؟151)» من حديث جرير بن عبد الله البجلي ردَآئَهعَن. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 270» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم (۳۱۲۸)» من حديث أبي سعيد 
الخدري صَوَلِنَدَعَنَهُ قال: «لعن رسول الله جَلِِةِ النائحة والمستمعة). 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) A44‏ 


ومنها الوّليمة الكُروهة» وهي الوليمةٌ الثانية للعرس؛ لأن فيها نَوعًا من 

الإسْراف. 
E RA‏ و و و روي . 5 

ووليمة مباحة» وهي سائر الولائم التي تفعل عند حدوث ما يسر فهي من قسم 
باح وليس من قِسْم اليذعةء كا ظتةُ بعص التاس» كالرّليمة للختان» فهذه مُباحةٌ؛ 
لأنَّ الأصلّ في جميع الأعمالٍ غير العبادة الإباحة» حتى يقومَ دلي على المنع. 

]1١[‏ قولة رج حمَهألنّهُ: «نُسَنّ) هذا حكمُهاء أي : لباوت واه ی ا 
من أقسام الوّليمةء وهي العرس لول مرو والدليل على على ذلك ستة الرسول 
عجها 2172 القو له والفِغْلل. 


فأمًا القوليّة: فقول لعبلِ الرّحمن بن عَوفٍ و بوإتاعنة: «أَوْلِمْ)”' ' وهذا فِعْلُ أمر, 
وأقل أخوال الأمر الاستخبابٌ. 


وأمّا الفعلية: فقد تَبَتَ عن النبيّ الالام أنه أولَمَ على نسائه!". 


5 م 5 4 ت چ 2 ت 
وقيل: واجبة؛ للامر مها قي حديث عبد 7 بن عوف رجانه السابق» 
والجُمهورٌ يَرَوْنَ ها سُنَا"» وقالوا: الذي صَرّفَ الأمرّعن الوّجوب أنه طَعامٌ بمُناسبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كيف يدعى للمتزوج» رقم (0150)» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم »)۱٤۲۷(‏ من حديث أنس وَإنَهَْنَ. 

(۲) أخرج البخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم (0174)» ومسلم: كتاب النكاح» باب زواج 
زينب بنت جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس» رقم »)١578(‏ من حديث أنس كن 
قال: «ما أولم النبي ية على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة». 

(۳) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/ .)٠١‏ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص:٤۳۳)»‏ والحاوي 
للماوردي (207/94). والمغني لابن قدامة (۱۰/ ۱۹۳). 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولو بسَاةٍ فأ" yS‏ 


= رور حادِثء وهذا لا يقتضي الوّجوب؛ لأنّهُ ليس دَفْعَ ضَرورةٍ كالتفقة فتَحِبُ 
وليس دَفْعًا لرّكاةٍ أو درا فيجبٌء وإنَّ) هو سُرورٌ فلا يكون واجبا. 
اة منها: إغلان اللكاه واا وس نت عو الا 
والحكمة منها: إعلان النكاح وإظهاره؛ حتى يتميز عن السفاح)» وإطغام للفقراء؛ 
م 5 ° o‏ 7 َ 8 2 
وصلة للأقارب والأزحام» وما كث فيها من السرورٍ يكون جَبْرًا لخاطر الرّوجةٍ 
وأوليائهاء وغيرٌ ذلك. 
م 1 ر ت 2 نه لار «ه يم ° >6 .و ا اهدي 
وهي مَشروعة في حَق الزوج؛ لان النبي ئ4 قال لعبد الرحمنٍ بن عوف وَدَإنَهُعَنْه: 
«أوْلِم» ولم يقل لأضهاره: أؤيواء ولأ العم في حت لوج أكبد من الم في حي 
ا و لان هو الطالث الى يطل امراف ريده دا ان مرا تَطلبٌ الرَّجِل. 
]١[‏ قولة ومَدامَه: ولو بسا كَل فسن -لكنْ بِقَدْر لا يَزِيدُ على شاةٍ- بحب 
بحيسء بِتَمْرء وما أشبه ذلك. 
وقال بعص أَهْلٍ العلم: إن الوَليمةً من الَقة الراجِعةٍ للعُرفِه فسن با ضيه 
01 و ر ت و 
لتيل تررم 7 هُ وعلى المقتر قَدَرُ لكنْ بشَرط أن لا تَصِلَ إلى حَدَ المباهاة 
والإسُرافيء فإذا وَصَلَّثْ إلى حَدّ الإشرافٍ والمباهاة صَارّث حرمة أو مَكْروهةً!" 
وقولة: «(بشاة وال اللي 3 النبي ية قال: 1 ولم وَلَوْ بشَاق"" ودبت لايذل 
على ما قالواء بل يدل على أن أل شيءٍ شاف ولم يأتِ هذا التّبئُ في اللغة العريي را5 
به بيان الأكتر ونا ياي في اللغة العريية بي مُرادًابه الالء فالصّوابُ نا للع ولو بشاق 
(۱) انظر: شرح الموطأ للزرقاني (۳/ 517 1). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كيف يدعى للمتزوج» رقم »)6١08(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم »)۱٤۲۷(‏ من حديث أنس وََيَهعَنه. 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) ۲۹ 


o£ 


وى أول 6 U‏ م رم هجر يها ِن عيته وَلَمْ یکن تم منک ر ".... 


ص سے ھ ص 


= فان كان غِناهُ كَبيرًا يجْعَلُ شاتین أو كلاثاء حسَ حَسَّبَ حاله والعُْرفِء ولک بشرط أن 


و نوي 


لا رج إلى حَدٌّ الإشرافف والمباهاقٍء فالإشراف حرم والمباهاةٌ مكروهة. 

[ قول ةآه: «وَتجِبُ في وَل مرإ جَابَةُ ملم بعرم جره ليها إن عة 2 
َم کن كم تكر» تقل المؤلّفتٌ ِن بیان شم الرليمة إلى بیان كم الإجابة إليها 
إذا ذُعيّ. 

فقولّهُ: «تَجِبُ» فعل مُضارعٌ فاعِلّهُ قولّه: «إِجَابَةُ» وفي هذا إشارةٌ إلى أنه لا بد 
أن يكونّ هناك دعو وإِلّا فلا تجبُ الإجابة. 


وقولة: «أوَلَ مَرّ أي صُنِحَتْ وَل مر الخترارًا من الثانية والعَالثةِ والرّابعة إلخ. 

وقولَهُ: «مُسَلِم) اخيّرارًا من الكافر» فالكافرٌ لا تب إجابنهُ فلو كان عندك جارٌ 
ب كاري 2 ضيه ررك وهاه بن اف رد اجا لا تحب ولك 0 
لأنَّ إجابة دَعُوةٍ الكافر جائزةٌ إلا فيا يُقْصَدٌ به الشّعائرُ الدينية نه حرم الإجابة 
إليه» مثل أعيادهم؛ لذن إجابته به لها مَعناهُ الرّضا بهاء وهي تُفُعَلُ على سبيل التَديْنِ فكأنّه 
رَضيَ بدينهم وأقرّ؛ ولهذا -باتفاقِ أَهْلٍ العلم- لأ جور مما لان الرّضى 
بشعائر الكفر أ مره عَظيجٌ» والعياذ بالله. 

وأمّا مُناسَباتهم غير الدينية ني كالول والزواج ف فون أَهْلٍ العلم من يقولٌ: إن متهم 
بها جائزةٌ برط أن يكون في ذلك مصلّحةًا ارا أنهم يَفْعَلونَ ذلك بنا 


.)٤٤١ /١( انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم رَه‎ )١( 
.)5057/١١( الإنصاف‎ )۲( 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فنكافئهم عليه وأمًا شيع جَنائزهم فلا جور . 
وقولة: حرم َر أفادنا أن من المشلمينَ مَن لا يحرم OT‏ الوخد 
عا و 3 1 
ينْقَسِمُ إلى أقسام : 
لقم الأول: مَن يِبُ جره وذلك كصاحب البذعة الدّاعي إلى ِدْعَب إذا لم 
يته إلا بالهَجْرء فإنَّهُ يجبُ علينا أن جره وجوبًاء لأنّ في الجر فائدة وهو ترك الدَعُوة 
إلى البدُعة» فإذا وَجَذنا شَّخْصًا يَدْعو النَّاسَ إلى القول بِحَلْقٍ القَرآنِء أو إلى أن الله تعالى 
في كل کان وَجَبَ علينا أن نر رَه فلا تُسِلّمُ عليه» ولا ترد عليه السلا ولا نُجِيبُ 
دَعْوَئَةُ ولا نتحدّتٌ إليه حَدِيتٌ الصديق؛ لأن هَجْرَهُ هنا فيه مصلحة. 


وقد تَبَتَ عن النبى يك أنه أمَرَ م > جر کن قعل راء كما في قصة گي وصاحبيه 
نتت » وفاعل الحرم أَهْوَن عن تدعق إلى البدعة؛ أن البدعة 7 نسحو بال 
إليهاء وفاعل المحرّم e‏ 

القِسْمُ الثاني: مَن هَجْره سن وهو هَجْرٌ فاعل الَعْصية التي دون البذعةء إذا كان 
في هَجْرِهِ مصلَحةء كهّجْر إِنْسانٍ بحل لحيتة» فإذا رَأينا شَخْصًا قد أصرّ على ذلك 


رم 


وكان في هَجْرِهِ مصلّحة» وهو الرّجِوعٌ إلى حظيرة السَنَةء فالهَجْرٌ هنا سَنَةٌ حتى يرجم 
وكذلك يقال في شارب الذخانِ» والْوظّف في جهاتِ ربويّة NYS‏ 
لأنّنا لا تَتَحمَقٌ به تَر ا مُحرّمء فلو تحقَفنا به تَرْكَ المحرّم لكان الهَجْرٌ واجبًا. 

(۱) انظر: الفروع (۳/ ۲۸۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم )441۸(« ومسلم: كتاب التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم »)۲۷٦۹(‏ من حديث كعب بن مالك روان 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) 1 


إدا: هنا الْهَجْرُ سنة برط المصلّحة فان لم يكن في هَجْرِه ولد و 
لأ الأصل أن هَجْرٌ اومن حرام لقوله ككلله: لَا یل للم أن ج م CR‏ 
كان" فإِنْ لم يكنْ مصلّحةٌ صار اليد كران إذ لا عضا ينه لا كس ها ارود 

وأمّا ما يَفعَلَهُ بعص الإخوة المستقيمينَ الغَورِينَ على دينهم من هَجْرِ أهلٍ 
المعاصي مطلقا فعَاط وححالف للسنَة؛ لقول النبيّ ككلله: لايل شام أن جر حا 
َو كان وفاعل الَعْصِيةٍ أخّ لك مهم فَعَلَ منّ الكبائر» إلا إذا كفر. 

وعلى هذا: فلا تجوز م مَجْرٌ أمُلٍ المعاصي إلا لوجود المصلّحة. 

لقم الثالث: هجر مُباحٌ» وهو ما خضل بين الإنْسانٍ وأخيه ببب سوء تفاهمء 
وهو مقيد بثلائة ايام فأقل. 

4 ¢ رده وو 0 ے لاس 2 

والقول الدّا جخ: أن الهَجْرَ لايجبُ ولا يسن ولا باح إلا حيث تَحققَتِ المصلّحة 
فإذا كان هناك مَضلحة م هجرنا إِلّا فلا؛ لأنَّ الهجر إا دواءٌ وإما تَعْزِيدٌء فإِنْ كان من 
أجل مَعْصبةٍ مُستورّةٍ فهو دوا وإن كان من أجل مَعْصية مَضَتْ والْتَهَتْ فهو تَعْزِيرٌ 
فيَحْرمٌ أن جر أخاة الْومِنَ ما لم يَصِل إلى الكفر. 

والدَّيلُ على ذلك عُموماتٌ الأولَة الدَالَّةِ على حُقوقٍ الُسلم على الُسلم والُؤْمِنُ 
لا كرح من الإيهانٍ بمجرّدِ الفسوق والوصيانِ عند أهل السُنَةِ واجاعةٍ؛ ولذلك الأصل 
2 مسف ا 7 5-6 چە 4 م اس 5 و 
تحريم مَجْر الموْمِنِينَ» ولو فعَلوا المغصية وتجاهروا بها؛ لأئهم مُؤمنون» وقد قال النبي 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم 

الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7070)» من حديث أبي أيوب الأنصاري وََيَهَعَنه. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وله > عق اميم عل اليم ت ينها إا لَقِيتَهُ فَسَلّمْ عَلَيْه!" فقال: ا 
ولم يقل: حق الُومن؛ لأنَّ الإشلام أو سم من الإيمان. ۰ 

لكنْ إذا کان في الجر مصلّحة فإنَّهُ إا أن يْسنَ» وإمًا أن يجب حَسَب ما ضيه 
المصلّحةٌ وحَسَب عِظَمِ الذَّنْبِء فإذا كان هذا الرّجِلُ الحالِقُ للّحية إذا مَجَرْناهُ اردع 
وصار يمشي بين الاس عَريَا لاملَمُ عليه ولا بر ملام فيَخْجَلُ ويُخفي ليت 
كان : هن اويواجناء لأن عجره فيد 

الاين كاد عذا الزسل a ER‏ أخيه المومِن» وحَصَلَتِ 
الوّخْشْة بينهماء فلا يُسنٌ الهَجِرٌ هناء بل لا ينبي والْسْبلٌ لثيابه مجاه بالَصيةء والذي 
دولا أنه E‏ أنه م مر ایر ین چان الألربه ران 
من شرب الدّخانٍء مع أن شُرْبَ الدّخان الآنَّ أكثرُ من حَلْقٍ اللَحية والإسبال. 

المهم: e‏ اتشمود الهجر إل لاز ق أقسام: واجب. وشت وشباح" : 
ولكنّ الصحيح عندنا أنه لاينْقَسِمُ إلى هذه الأقسا» وان الأصل في الهجر التَّحرِيمُء 


3 


الآ ذا كان فيه مضلحة. 
هذا بالنسبة َنْ كان مُسلَاء أمّا غ الُسلمينَ فلا دون بالسّلام؛ سواء كانوا 


غيرَ متسین للإشلام» کان يُصرّحوا بم تصارى أو يهود أو نيون أو انامس 


اا ی ا ا ااا و و ا ي 
وأ جه البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم )١١5٠0(‏ بلفظ: احق المسلم على المسلم 
حمس : رد السلام وعيادة المريض. واتباع الجنائز. وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس». 


(۲) انظر: الفروع لابن مفلح (۳/ 155-1577). 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) ۳ 


= للوسلام لکن بدعتهم ر جهم من الإسلام؛ أن الرََسولٌ عَلِتَهاصَكاموَلتَكهْ يقو ل ف آهل 

الكتاب: ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالا وَإذًا لَقِينَمُوهم في طريق e‏ 
إل أَصْبَقِه م وا" كذ ماع مهنا عليه إن 10 السَّلامُ عليكم قلنا: و 
السَلام» وإنْ قال: السام علِيكَم» » قلنا: : وعليكم. 

ففي المسألة ثّلانةَ اختمالاتٍ: 

إن سلّم سَلامًا صَرِيحَاء رَدَدْنا سَلامًا صَرِيحَاء وإِنْ قال: السام عليِكُمْ» قُلنا: 
وعلیکې» كا قال النبيئٌ صََرَدعَدوَسَةَا'" وإنْ قال: السام علي وأاغا ول 
وعليكم. 

الشرط الراب قولة: «إِليْهَاا أي: إلى وَلِيمةٍ العْرّسٍِ؛ احترارًا م لو دعا إلى غير 
َليمة العُرْس فَإنهُ لا تجبُ الإجابة» وهذا ما عليه جُمْهورٌ آهل العلم!" 


ودليل ذلك قولة يَلِ: عَم ر العام طََامٌ وَل ُعَى يها ن اا ويمُتعها 


یا“ سم سر 


من ياء وَمَنْ لم نْبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ)' ' وهذا هو الشَاهد. 


ال ا 0 ا 

(۲( أخرجه ا الأدس بات الرفق في الأمر كله رقم ))1١75(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب فضل الرفق» رقم »)۲١۹۳(‏ من حديث عائشة ريكتها. 

.) 7 ٠۷ /٠١( انظر: المغني‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» رقم (0۱۷۷)» ومسلم: 


سا او سو 


كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» رقم »)١577(‏ من حديث أبي هريرة ركن واللفظ 


لسلم. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وذَهَبَ بعص أهْلٍ العلم -وهو قول الظاهريَّةٍ- إلى وُجوب إجابة الدّعْوةٍ 
ولو لغير الوليم'؛ لأنّ هذا يبن حُقوقٍ الُْسلم على السلم» وقد قال البو في حي 
المُسلم على الُسلم: «وَإذَا دَعَاكَ ََجبُْ) ا e‏ العزس وغيرها. 

افيف ولا ال س بال جرب ل يدل هل أن عرفا 2 واج لاد 
ذلك من باب ذْكْر بعض أفرادٍ العام وذكرٌ بعض أفرادٍ العام بكم مُطا بق للعام 

لا يقتضي التَخْصِيصٌ. 

أيضًا الإجابة إلى الذَعْوة من حأ النبيّ لا حيث قال: قرت إل ع او 
كُرَاء لَأَجَبْث0”" إلى هذا الَدٌ!! «ذِرَاع أَوْ كُرَاع» وهو من أَرْهَدٍ ما يكون في الذّبيحة 
فلو لم يكز عو الاجا إلا الا وى ال كله وار الج سن 2ا 


ص 


برسول الله یا لو لم يكن إلا هذا لكان كافيً. 

ST‏ اسان إذا اشع ته 43 متبع لرسول الله كل في هذا أو غيره. 
فسيكون في قَلْبه ىة به لر سول دالوالا ىا أنه إذا عوّدَ نفسَهُ على الإخلاص لله 
تعالى فسيکون الإخلاص ابه في كل شيء. 


.)56٠ /4( انظر: المحلى‎ )١( 

ا ا اا ا ا 
د 56 كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم )٠٤١(‏ بلفظ: «حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم (/707)» ومسلم: كتاب 


سو ےو 


الأحكام» باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة» رقم (۱۳۳۸)» من حديث أب هريرة ودَإََهَُنهُ. 


A 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) 0 


r 


وقولّة: «إن عَيّنهُ؛ هذا هو الشَّرطٌ الخامش» أي: عيِّنَ الذّاعي اَدْعْوٌَ بأنْ قال: 
يا فلان | خْضر وَليمَتي. 

ع وو اد اموا ا ها 
تَفصلوا إلى وَليمَتي» إِنّهُ لا تجب إجابئة؛ لأنّه ا ين 


ص 


ولذلك الاس لا يَعْدُونَ من تلت عن هذه الدّعُوةٍ كمَن عبن تلت > فمن عين 


ا ا 


وتخلّف أَسَد. 

وقولة: ادلم يکن نَم مُنكر» هذا هو الشَّرطٌ السادس» وقولّة: «نَم) أي: هناك 
يعلط كير منّ التاس حتى من طلبة العلم» فيقولون: ثم لأن انم حَرْفٌ عطي 
وانّم) طرف والمعنى ولم يكنْ في مَكانٍ الدَعُوةٍ مُنگر. 

فانک ما الك شرع ا ر ا لكر م الشَّرعٌ نكر 
ولو أقدَهُ العْرفٌ؛ لأنّ بعص الأغرافي -والعياذ بالله- يد النگرات» وما أنكره الشَّرعٌ 
فالعقل السَّلِيمُ والعرف السّليم ينْكرْه؛ ولذلك قال الي كلِل: الثم ما حا ك في نفيك 
وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِم عَلَيِْ النَاس»؛ لأن الناس يُنْكِرِوئَهُ وهذا في ناس فِطَرّهم سليمة 
ومَناهجُهم مُستقيمة. 

أا إذا كان اجيب قادرًا على تَغْيير لكر فحينئظٍ يجب عليه الحُضورٌ؛ إجابةً 
للدَّعُوةٍ ولتَعْير انكر مثل أن يُذُعى رَجل له قيمَنُهُ العِلْميهُ أو له سُلْطةٌ إلى وَليمةٍ فيها 
الخرام» فيَحْضُْ وهو قادرٌ على أن يخر رَ هذا الحرام» فا مخضورز عليه واجت؛ لأنهُ قاور 


و < و 


رنه 


۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م و 


= على عیبر الُنگر» وقد قال النبئٌ يكله: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنكرا فَلْبُميرهُ یرو . 
وأمّا إذا لم يكن قادرًا فالإجابة إلى الوّليمةٍ المحرَّمةٍ حَرامٌ» ودَليل هذا قولَهُ 
تعالى: «إولا عاو عَلَ لمر وَالْمْدُونِ 4 [لمائدة:؟] وقال تعالى: # ود مرد ك 
في آلککب أن إا ین ءَاي'ت الله حفر يها و E e E SCE Sl‏ 
تلهم 4 [الساء:١٠٤٠]‏ يعني : إن قَعَذْثُم معهم فأنتم مثلّهم في العْقوبة 


3 اذا s3‏ 
حَدِيثِ عبرو إن 


وال مغصية. 


الوط بوا ماب ارا للش توب وس أن أكون ماله 


حراماء فن كان حَرامًا لم تب الإجابةء مثل أنْ يکود من يتعامَل بالرّباء أو بالفشء 
أو بالكذب. 


وا أن هذا الشّرط ليس في النصوص ما يدل عليه ولكنّهُ محل اجْتِهادٍ من 
َهْلٍ العلم؛ والنبئٌ عَنَهآ سوال أجاب دَعوة اليهوديٌ'"» وأكَلٌ منّ الشَّاةٍ التي أَهْدَنْهُ 


0 


الهو دة مع أن اليَهود أكالون التو 
ثم إِنَّ من ماله حرم هنا تحريمُهُ لكَسْبهِ لا لعَينِه» وكَسْبْهُ إنْمُهُ عليه» لكنْ إذا كانت 


4 2 م 4 س 
إجابة مَن يَتَعَامَلَ بالرّبا والش ونحو ذلك تُغْريه ويَغْرٌ غيرَة» فهنا لا مجابُ. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (59)» من حديث أي سعيد 
الخدري ََايَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)73١١‏ من حديث أنس ووَدَآنَدعَنْه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (757117)» ومسلم: كتاب السلام» 


باب السم» رقم (۲۱۹۰)» من حديث أنس ودَيَهعنَ. 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) Ab‏ 


I N TEDE‏ دل فال 
00000١‏ لكر هذا الشَّرط -أيضًا- e‏ تخ الاس با 

لطَبقيّة والترفع والتّحاضُم؛ » بل نقول: اخضّزء وانْصَحْ؛ لعل الله يَنْقَمُ بك 

قال شيخ الإشلام رهآ : ولهذا تأي إلى المسجدٍ وفيه ناس تُصِلٌ معهم. َنْبا إلى 
جنبء فيهم دناءة رار 

أن َرَت بالإجابة فأجيبُ ولا آرم لا سيا إذا كان الم والُُ على هؤلاء 
لأجل تمم ففرا فهذا أشَدٌ الله إا إذا كان حضورٌ هذا الرّجلٍ مع هؤلاء يِلِبُ 
لي الُم فهذا لا يب عليه احضو ولكن جل من كبر عُلءِ المسلمينَ ودعي 
معهم» فلا ُمکن أن ا تَلْحَقَهُ ْمة» بل يقال: جَزاه الله حيرا يُمكنُ أن يَنْصحهم ويَنفعهم» 
ولکل مَقَام مَقَالٌ. 

واشترط بَعْضُهم أنْ لا يَلْحَقَهُ صَرَرٌ بذلك» وهذا صَحيحٌ؛ لأن جمِيمَ الواجباتِ 
من رط وجويها الْتِفاءُ الضَّرَرِ فلو كان شى صَرَرًا في ماله أو بَدَنْهِ أو عِرْضِهِ فاه 
لا يجب عليه وهذا مَعلومٌ منّ القاعدة العامّة في الواجباتِ. 

معي 

وله أن تكون ال غوارلء : 

اي الداعي مُسً. 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۲۱/ .)۳٠۹‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۲۱/ .)7١19‏ 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الم ا ەد > ووو 
الثالث: أن بحرم هجر 1 


و لل ګر E, of‏ 


الرَابع : أن يعن الدع 

الخامسٌ: أنْ لا يكون ثم مُنكّر. 

الاد أن للاتيكرن عليه عرز 

ولک قرط اا مرا لا بد مته وعو أن ملم أن دغر عن صذق: 
وهذا يضاف إلى الشروط التي دكزناهاء وضِدٌ ذلك أن يكونّ حَياءً أو تجلا أو جرد 
إعلام» فلا يجب. 

كإِنْسانٍ واقف عند البَّيتِ ومر به شخص فقال له: تَفضَلء فهذه دَعوة الغالتُ 
فيها أا عن غير صِدْقٍء أي: افق ا اع أن هذا د لمان رع 
ی ل ال ا ب الإجابة» بل لو قل بالتحريم لكان 
له وجة؛ لأنَهُ أحيانًا تُحْرِجَكَء وأحيانًا ت تقول له عند الباب: E‏ دود 
أن تنام مئلاء أو تَمْلِسَ إلى أهلِكٌء وعادتّك أن تَتَعدَّى أنت وأهلّكٌ ولا تمع معهم 
إلا في هذا الوقتِ. 

فإذااكت وا الإجابة؛ لقوله كلة: ١(وَ‏ مَنْ لَمْ جب ققد عَصَى الله 
وَرَسُولَهُ)!". وقال الله تعالى: #ومن يحص الله ورسوله. فقد صل ضلا متا 4 [الأحزاب:83] 
ولعُموم قوله كَل «وَإِذَا ا دعاك كَأَجبهُ)7". 


(۲) تقدم تخريجه قريبا 


كتاب النكاح (باب وليمة العرس ) ACÎ‏ 


مسألة: البطاقاتٌ التي تُرْسَلُ الآنَ تعن أو لا؟ 

لجوابٌ: إذا رَأيت الاسم مَطْبوعًا قلتَ: هذا تَعْبِينٌ وإذا رَأَيتَ آم لا يُبالونَ 
نما ذلك عبارةٌ عن مجامَلِِ لك صاحِبٌ أو قَرِيبٌ» بدليل آم لا باون ويقولون: 
هل ستأي؟ أو: أنت مَشْعْولٌ؟ فالظَامِرٌ لي أ 0 لجَمَلَ؛ إلا | 
كان هناك شيءٌ آححَرٌء كقّرابة» وإنْ لم تَأَيِهِ عُدَّ ذلك قَطيعةٌ» أو قال النَّاسُ: لم لَمْ يأْتِ 
إلى قريبهِ؟ 

I‏ الاد الولف ان وط منطو قا دك را فال 

ری اا الق ا ر هموا أ أا الاس س» وهي 
ما يَفتَخِرٌ بها العَرَبُء كما قال شاعرهم: 
تحني الَفْعَوَئذعو ابقل ٠‏ لاترَىالآوِبَفِتَابتقِر" 

«النقَرّى» أن يُعيّنَّ» و «الجَمَلَ) أن يعم مم و«الآدِتٌ» صاحبٌ الاد دبة. 

فإذا دعا الجَمّلٍ يقول المؤلّفٌ وداه لَهُ: ١كَرِهَتٍ‏ الإجابة» والتعليل أن في ذلك 
دَناءةٌ بالنسبة للْمَدْعوٌء ومُفاخرةً ومُباهاةً للدّاعي. 

وهذا التَعليلُ عَليلٌ» والصَّحبحٌ أا لا بُكْرَهُ بل هي جائزةٌ وقد بت أن الرَسِولَ 
كولم ارس أنّسَا صَوَإئَعَنُ وقال له: «ادْعٌ فنا وفنا وَمَنْ لَقِيتَ»!" فعيّنَ في 
الأول ثم عمِّم. 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد» في ديوانه (ص:66). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب اللهدية للعروس. رقم «(o1۳)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب زواج 


ومجير 


زينب بنت جحش ونزول الحجاب» رقم )۱٤۲۸(‏ من حديث أنس وودَيَهعَنه. 


ا 


° 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أو في الوم الال" ا 000 


فالصّحيحٌ: أن الإجابة ليست مَكروهةء بل في ظني أن عَدَمَ الإجابة إلى الگراهةٍ 
فرت لاك ت و واحدٌ قال الناس: هذا مترفع ومتَكير 
صحيحٌ أن الإجابة لا كيب عل كل واحد؛ أن الدَعوة ات فهي مُه رض الكفاية. 

3 5 و NEE‏ 0 7 و عي ا 5 5 5 
ولكن لا نقول: إنها مكروهةء بل الصواب آنا ليست بمَكروهة وليست بواجبة» لكن 
3-2 ين أن صاحب الدَّعْوةِ يسر بحُضوره فينبغي له ن يجِيبَ. 

]1١[‏ قو َهُ: «أَوْ في الوم الثالثِ» أي دعاة في اليّوم الثّالث فاه نره 
الإجابة؛ لاله وى عن اليه کا نه قال: «الوَلِيمَة في يَوْم الثالك ِيَاءٌ وَسْمْعَةَ7", 
وإذا كانت رياءً وسْمْعة فلا ينبغي أن يُسْجَّمَ صاجبهاء ولأتّها إذا حَرَجَتْ إلى اليّوم 
الثالث صارّث إسراقَاء فالإجابة تكون مَكُروهة. 

ولكنْ إذا لم تكن تكن رياء وسَمْعة» مثل أن یکول له أقاربٌُ ما حضوا إلا ني الوم 
التَالثِء فمثلٌ هذه الصّورةٍ لا تَكْرَهُ الإجابة فيها؛ لأن الوّليمة في اليّوم الثاني أو اتال 

7 ™ / 
ليس للعرس ولكن للضيوفي. 

ولكنْ ينبغي َنْ أجاب أولا أن يَقَتَصِرَ على الإجابة الأولى؛ لأنَّهُ إذا تكرَّرَتٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في كم تستحب الوليمة» رقم »)۳۷٤٥(‏ من حديث رجل أعور 

من ثقيف. يقال اسمه: زهير بن عثان مختلف في صحيته . 
وأخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة» رقم 91 )١١‏ من حديث ابن مسعود رَدَيََعَنَ. 
كثير الغرائب والمناكير». 


وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب إجابة الداعي» رقم »)۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة نة 
انظر: البدر المنير (۸/ .)١80-1١١‏ 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) 41 


أو دَعَاه ذم كرهّت الأجابة!'! 
الإجابةٌ فلا بُدّ أنْ يكونً فيها دَناءمٌ اللهٌ إلا أن يكونَ هناك سببٌ خاص تتفي به 


الدناءة مثل أن يكون قريباء أو صَدَيقاء أوعهاتا: 

1 وقولة: «أَوْ دَعَاهُ ذِمّيٌّ كرت الإِجَابَة) الذّمّىّ هو اليَهوديٌ أو النُصراني 
وعلى الصّحيح: غيدُهما من عدت له الذَمّه بأنْ يُّقيمَ في بلادٍ الُسلمينَ مع دَفْع 
الجزيةء فالإشلامٌ مُسِيطِرٌ عليه وخاضع لأخكايهء وله حُقوقٌء فإذا دعاك لوَلِيمةٍ 
العْرْسِء فالمذمَبُ يكره قالوا: لأنَّ الَطلوبَ هو إِذْلالُ آهل الكُفرء واختقارهم 
وازدراؤهم» فلا تنبغي إجابت هھ" ۰ 

وظاهرٌ كلامهم: ولو كانوا تُجيبوئنا ارم لأنّ الإسلام يَعْلو ولا يُغْىء 
وني هذا نظ والصَّوابٌ: أنه لا نُكْرَهُ إجابتهم فقد تَبَتَ عن النبيّ يل آنه أجابَ 
دعو وو" 

وشل ا أحمل ب مَدُلنَهُ عن إجابة دعوة المي فقال: : نعم 0 وهذا هو 
الصَّحيحُ» فهي لا نَحِبُ ولكنْ تجو لا سيا إذا كان في ذلك تَأَلِيفٌ لهم» ومصلحةٌ 
وهذا في إجابتهم في الأمور العادية كالزواج والقُدومٍ ين سف وما أشبه ذلك. 

وأمًا الإجابة إلى الشعائر الدينيّة يه فة لا يجوز فلو دعانا تَضرانةٌ إلى عيدٍ الميلاد 
فإن الإجابة حرام؛ لأنَّ عيدَ الميلاد من شعائر الكُفرء وشّعائرٌ الكُفر لا يَرْضاها الله 
عل وهكذا نقولُ في ينهم فا هوود بأغيادهم؛ لأنَّ معنى ذلك الرّضى» بل ذلك 
أَعظم منَ الرّضى. 


.)۲۸۸ /6( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)۲۱١‏ من حديث أنس وَآبَدُعَْهُ. 
(۳) مسائل أحمد لأبي داود .)١579(‏ 


يذانا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سس © سے 0 


وو عد ىا" سار .> ]١[‏ 
ومن صومه واجب دعا وَانصَرّف ¢ TE‏ 


وعليه فنقولٌ في مسألة إجابة المي لوَلِيمةٍ العْرزس: الصَّحيحُ عَدَمُ الكراهة, 
لكنْ لدينا قاعدةٌ مُقرّرةٌ عند أَهُلٍ العلم: أن الباحَ إِنْ كان وَسيلة لّحرَّم صارٌ حرام 
تإذاكان قميلة راسي ع وو جاو راغا رفير ag‏ كرو اروز كان 
وسیل ُستحبٌ صارَ مُستحبًا. 


م لب وو 


فالبِيعٌ حَلالٌ» قال الله تعالى: #وَاحلٌ أله ليم 4 [البقرة:٥۲۷]‏ وقد يكون واجبّاء 
کا لو رايت مُضطرًا بريد شراءَ طعام مني؛ لينْقَدٌ نفسَة» فالبَيعٌ له واجبٌء وكا لو أَرَدْتَ 
أن أشتَريّ ماءَ للوؤضوء للصَّلاةٍ فالشّراءُ واجبٌ وإذا أَرَدْثُ شِراءَ طيب للتطیب 
به لصلاة الجُمُعةٍ فالّراءُ مُستحبٌٍ ولو أراد جل شراء سُلَّم يسل به بُيوتَ الاس 
لسَرِقَها فالشَّراءُ حرا ولو اراد سان شراءَ صل -على القولٍ بكَرامَتِهِ- فيكون 
الشَّراءٌ مَكْرومًاء والصَّحَيحٌ أنه لا يكرَة؛ لأنَّ البصلّ حَلالٌ. 

]١[‏ قوله وِمَدْآَة: «وَمَنْ صَوْمُةُ وَاحِبٌّ دَعَا وَانْصَرَفَ) أي: أن مَن صَوْمُهُ واج 
فال تيب الدّعْوة ولكن لا يَأكل؛ لأنّهُ لا جور قَطْمْ الصّوم الواجب» كإنْسانِ عليه 
قَضاءٌ من رَمَصانَ فذُعيّ إلى الوَلِيمةٍ وهو صائمٌ» وكإِنْسانٍ عليه كقارة يَمينِ فصام 
ودعي إلى الوّلِيمةٍ وهو صائمٌ» وكإنْسانٍ عليه فِذية لفغْلٍ عور صيامٌ ثَلانةِ أيا» 

ھل ووک لا لأنَّ الصَّيامَ الواجب لا جوز قط أن 
القاعدة الشّرعية أن من شَرَحَ في واجب وَجَبَ عليه فام ومَنْ شَرَحَ في تفل لم يجب 


عليه إِغَامُهُ إلا احج والعُمْرة وكذلك الجهادٌ على قولٍ بَعْضٍ أَهْلٍ العلم» ولكن يَدْعو 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) € 


س 1 ال قر - ٠ . E ٠‏ ره 2 ر 
- للذاعى با يُناسبٌء إن كان يَعْرف الوار د" فهو أفصَلء وإن كان لا يَعْرفَهُ فيَدُعو 


ثرا اس 

ا ے9 ر رک ی 1 إن م 52 ع رهس ع س 

وقولة: «وَانْصَمَفَ) هل يَنُصَرف قبل أن تُقدّمَ الوّليمة أو بَعْدَهاء أو كلس مع 
عو 
الاس ولا يأكل؟ 


ظاهرٌ كلام اولب وَعَله: نضرف قبل ذلك ولا يَبْقى؛ لأنّهُ إذا بقيّ مع 
الناس ولم يَأكل ربا کی عليه منّ الرياءِء وإذا أب النّاس بأنْ صَوْمَهُ عن واجب 
فقد لا يكونٌ لائمًا. 

ولكنْ لو قيل: إن هذا يَرْجِمٌ لحالٍ الإنسانِء إن كان يقد في الوليمة فلَيَجْلِس 
وليتقدَّمْ مع الاس في الأكل؛ ولكنْ لا يأكل» فبِقَدَمُ سئه مثلاء لهذا الإداة؛ ولهذا 
لوخ فرك لا لشكروة لآن الانسان الذى ينقد مكل أن يكو اراو 
أو صَديقًا اء إذا لم يأتٍ تكلَّمَ النّاسُ وقالوا: لم لم يأتِ جار أو كَريبةُ أو صَدِيقَه 
وما أشبه ذلك؟ والإنسان ينبغي له أن يكف ألسنة الاس عن نفسِه. 

وقول ا واج اما و وهي صل الإ صول « م لا محل لها مر 
الإغرابٍ» ولا تصح أن تكون ١م‏ مَنْ) سرطية؛ لأا حلت على حلة اشميّة» ولكنْ لها 
جوابٌ؛ وذلك أن اسم لوصول تا كان يميه اشم الشّرطٍ في لموم صار له جَوابٌ 
كجواب الشَّرَطِء وهو هنا: «دَعَا وَانْصَرَفَ) ومنه قولّهم: | 
)١(‏ لما أخرجه أحمد (۳/ »)22١١18‏ وأبو داود: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عند 


رقم (37"865). والنسائی في الكبرى (741/5. 54817/6) من حديث انس رمن قال: كان رسول الله کا 
إذا أفطر عند أهل بيت قال: «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة». 
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الذي 3 فله وِزْهَمٌ. 

ف(الذي) مُبْتَدَأ و(له وِرْهَحٌ) حبر وقُرِئَتُ بالفاء؛ لأنَّ اسم الؤصول يُشْبهُ 
اشم الّرطٍ في العُموم فأعطيّ حُكمَةُ في الجواب. 

وقو - «دعا و وا نص فَ) الدَّليلٌ قو ر النبي ااه ڪاه وسا : «إذا دعي ب أحَدكُمْ 
ليجب فَإِنْ كَانَ صَات فيصل وَإِنْ گان مُفْطِرًا َْيَطْعَمْ»!" ومعنى قوله: «تَلْيِصَلَ) 


إن قالّ قائ أنتم تقولود: إن ألفاظ الشَّارِع ْمَل على الحقائق الشَّرعِية: 
والصَّلاةٌ حقيقتها حَقيقَتُها الشَّرعيّةُ هي العبادة العروفة. ۰ 

قلنا: إن الكلرات تعن ماعا الكياف رود الخو ل وت امععلوم هنا هنا أن 
سول ولم رذ من لاان الان الذي ُدعى فيب أن صل لأ لامنى 
التو ای أذ ا ا م لذ من آموي صدفة تطه رهم وركيم 
AE EE‏ 

]١3‏ قولة خةاه: 'وَالْتََقَلُ بطر إِنْ جبر» يعني: أن الصًائم اتم كصيام يام 
البيض» أو لانن أو الحميس» أو ستَة ايام ِن شوال» أو عَشْرِ ذي E‏ 
وما أشبههاء الكل بيب العو 

ولكن: هل يُمَطِرٌ أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم »)١571(‏ من حديث أبي هريرة 


اسك تو سرحو 


رضواللكعنة. 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) €0 


الولف رما ذكرٌ أن فيه تَمْصيلًا إن جَبَرَ قَلْبَ الداعي» وأَدْحَلَ السّرورَ عليه 
فاته هة يِل ونْ لم بر كن يكون الدّاعي لا َم كل أو ما أكَلَ» المهمٌ أنْ ُيبَ 
العو فن الأفضلَ أن لا يُفطِرَ ويْيِمٌ صَوْمَُ؛ لأنَّ صَوْمَهُ تفْلّ» ولا ينبغي أن يَقْطَمَ 

]١[‏ قر ا : «وَلَا يجب الأكل) أي : اقل اتشر ھی راجب وإِنَّا 
الواجتٌ الحخضور فقط؛ لقوله كَلِْةِ: «! «إِذَا دُعِيَ أَحَدّكُمْ َلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ أ6 ل وَإِنْ شَاءَ 
تر" فهذا الحديثٌ يدل عل نه لا يجبُ الأكل, والحديث السَابق بلقل جورب 
الأكل؛ لقوله: «لَيَطْعَمْ) فكيف ال جَمْع بين الحديثنِ؟ 

ممع بينهما أن يُّقال: إن الخيار إذا لم يتردَّب على تَرْكِ الأكلٍ مَفسدةٌ فان تر 
عليه مَفسدةٌ فلا شك في وُجوب الأكلء > كرّجِلٍ 2 صَنَمّ وليمة» شاةً أو شائَينِ أو أكثر 
وجهرّها ون لهم في الأكل» فقالوا: لا بُ علينا الال وما نحنٌ بآكلينًَ!! فهذا فيه 
ره لقول البيّ مادو لجل مزلي عن القوم ناحية وقال: إني صائبٌ» فقال 
رسول الله صاة يوسا : «دَعَاكُمْ أَحوكُمْ وك كلف لَك ٠‏ کل ثم صَمْ یوما مَكَانَهُ إن 
شِعْت70". 

والصّحيحٌُ: آن الكل واجبٌ إلا على من صَوْمُهُ واب كا سبق أو من يَتَصْرّرُ 
بالأكل؛ لأنّ بعص النَّاسِ قد يكونٌ مَريضًا بِمَرَضٍ يحتاجُ إلى ية فلا يستطيع أن 


0 
ر 1 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۰٤۳۲)ء‏ والبيهقى (5/ ۲۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري وََئَدْعَنْهُ. 
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وَإِيَا و وک ەم 


إباحنه فة عَلَ صريح إِذْنٍا' أو قرينة E‏ 


وقول الرّسولٍ اة «إِنْ شَاءَ اگل وَإِنّْ إن شَاءَ برك نحمل على الصّائمء أو على 
إذا لم يكنْ في ذلك مضرّةٌ ولا فلا شك عند كل النَّاسِ أن هذا ما يُستقبَحُ عاد أنْ 
وای ا تو ار اکل ف راجيا 

ومن عادة العرب أن الإنْسانَ إذا لم يأكل فإنّهُ سى منه» وإلى الآنَّ هذا الأمرُ 
مَوْجودٌ؛ ولذلك يُلْزِمونَ الواجد بالأكل ولو يَسيرًاء ويُسمُوتها اللحةء يعني أك تالح 
وائ ومعنى ذلك أنّنا أمّاك. 

ولنا أن نقولٌ: إن الأكل قَرْضٌ كفابة لا قَرْضُ عَينِ» فإذا قام به مَن يكفي, ونير 
قلبَ الدّاعيء فالباقي لا يِجِبُ عليهم الأكل» وهو الصَّوابُء أمَا أن نقولٌ: لا بُ 
الكل على الآحَرِينَ» فهذا فيه تَظرٌ. 

[۱ قول وَمَدلَهُ: «وإباحته وة عل صر بح إِذْنِا أي: إباحة الأكل متوقفة 
على صريح إِذْنٍ وهذا من باب إضافة الصف الا صرف یع E‏ 
بان يقول: تَفضّل كل فإذا قال ذلك ابي الأكل. ۰ 

[١]قولة:‏ «أَو قري أي: إذادلْتِ القَرينةٌ والعُرفٌ والعادة على أنه َه إن قَدَّمَ الطّعامُ 
بهذه الصفة فإنّهُإذْنَ في الأكل» فلك أن تأكلّ. 

وعادة التاس ايوم على أنه يحتاح إلى ألفاظٍ صَريحة» فلو تقدّمتَ للائدة ولم 
تول عد ذلك جَشَعَاء كا قال الشاع د 
دمت الأبدي إل لزاوع ان بأشجلهم إذاجمع لقم افج 


)١(‏ البيت للسَّتْمَرَى الآزدِيء في ديوانه (ص:04). 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) €۷ 


ص 


1 كرا عدر عل 4 م ا" 
وَإِنْ عَلِمَ ان که منكرا يقدر حا E SOON SEG a‏ 


فا دام الدَّاعي لم يقل: تفضَّلواء فلننتظز. 
7 إذا جاء بإناء ء الطّعام وده بين يديك فهذا إذن لا يحتاح إلى لفظ e‏ 
والحاصلٌ أنَّ هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحةء والقرائن الواضحة الدَالَةِ عليها. 


وقولة: (وَإبَاحَتَةُ) فلو أن أحدًا أَخَلَّ سَيئَا من الطّعام قبل الإذْنِ أو القَرينة كان 
ذلك حراماء والنّاسٌ لا يَرَوْنَ هذا 7 وإنَّا يَرَوْنَهُ وء أدب مدمه قبل الإذْنْء 
ولكنٌ ظاهرٌ كلام المؤلّفٍ -رَحمَُ اله تََالَ- أنَّ الإباحة لا تود إلا بصريح الإذْن 
أو القرينة. ۰ ۰ 

ون هنا اغد اا م اله ذوعا ان رجت إن الةو حت 
البابَ مَفْتوحًا في الوقتِ الذي دعاك فيه» فهل يحتاح إلى إِذْنِء أو أنَّ نح الباب يعت 
إِذْنا؟ 

هذا -أيضًا- عند التاس إِذْنْ عرف فلو جئتٌ بعد العشاءٍ الآخِرةٍ ووّجَدْتَ 
الباب مَفْتوحًا فهو إِذْن. 


ولك لا شك أن الأفضلّ أن ستأذنٌ؛ ا ا 


»جو سم 


ونحوو» أمَا إذا صرح وقال: إذا وَجَدْتُمُ البابَ توخا فذحل او جد الفا 
على الباب -ك] كان ٤‏ الزْمَن السابتى» رکون المفاتيح على الأبوان- فهذا إِذْنْ 
صَريحٌ. 


و ت 


]١[‏ قولّهُ يَمَدُمَُ: «وَإِنْ عَلِمَ أن اا 


ل 


«إن عَلِمَ) الصَمِيرُ لضم يَعو د عل الذء ونما ظَوْف مَکان یشار مها للبَعيلء مَبِنىٌّ 
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ص-_ 


لاا 


کے ر بح هم 


مدعل القع إلى کی اش دان بار ر لني «منکرا) اسم 5 ا 
لكك کل ما حت م الشّرع. 

فإذا عَلِمَ -مثلا- أن في هذه الوَّلِيمةٍ اختِلاطًا للرّجالٍ بالتساي أو آلاتِ لَهِْ 

أو توي ةيوم أشبة ذلك م الأشياء ال مقه فهدا إن كان يقد E‏ 

يحض ؛ أنه يجبُ على الإِنْسانٍ أن يُنْكِرَ المنكرٌ إذا عَلم أنه كذ الك قر قتشم وتجوياء 


الثاني آن فيها إزالة لكر أو تفلاد له وإزالة الُنگر أو كليل واجبٌ. 
مثل أنْ یون رَجل له هَیبةٌ وقيمةٌ بحيث إذا عَلِمَ باُنگر وأمَر بإزاَيه أطاعوة 
فهذا يجب عليه الحخضور. 
قول وَمَدُلمَه: «وَإلَا أبَى) أي إن لم يَقَدِرْ على ليره امتنع من الخُضور. 
e‏ 
الأؤلى أن يبن السّبب؟ لأمور: 


C: 
80 
١ 
-- 
$ 
حت‎ 
is 
3 
& 


ن هذا الأمرّ حرم فإذا قال: لا أحضر؛ لأنَّ 
ا فیکفو ن عنه. 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) 6۹ 


تين لأسباب في امور الي ستتكر مأ جلاب الذرع؛ قال النبي كلاد «إِذَا 
ر م مَنْ يتاع في المَسْحِدٍ كَقَولُوا: ا أَرََ بح الله ارَتَك؛ فَإِنَّ المساجد لَمْ تبن لِهَذَا»!" 
لأجل أن در 

وقوله: «وإلا أبّى1 وُجوبًا أو جَوارًا؟ 

وُجوبّاء مادام يعرف أن : لم مُتكراء ولا يَقدِرٌ على تعره فيَحْرُمٌ عليه الخُضورٌ. 

فإذا قال: أنا صم وأكْرَهُ بقَلْبِيء ولا أشاركُهم. 

قول هذا ليس بصّحيح؛ لاك لو رت بَِليِكَ ّا بقيتَ» فكل ما کُر 
الانسان بقَلْهِ لايُمكنٌ انیقی فيه لا مُكْرَهَا وقد قال الله عَ: «وَمَدَئَوَلَ عَم في 


آلککی ان دا می ءاينت أله حفر يها ویستہرا يا فلا دقعدوا مَعَهَم حى يحُوْضُوأ فى حَدِيثٍِ 


ت 


تر إل اوقم ا جل اکرو وَالْكفرنٌ فى جه جَهََءَ جمِيعًا * [النساء:١٤٠].‏ 


م 


عه فير 2 


فلو قال قائل: إذا لم احضر ٣‏ َب على هذا قطیعة رَحِمِء کا لو كان صاحِبٌ 
الوليمة ة من أقاريه. وعندهم 2 ودعاهم» فإذا لم نْب عَضِبَ عليه وفطت 
الايا 

فاخَوابٌ: ولو أدّى ذلك إلى قطيعة الرّحِم؛ لأنَّ الله تعالى قال في الوالِدَينِ 
وهما أقربُ الأزحام: # ون داك عل أن نشرک ہی ما س لك ہو عِلْمُ قلا مَطِعَهُمَا 4 
[لقان:6١].‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد. رقم »)١۳۲١(‏ والنسائي في الكبرى 


هه کے لسا ناو وق 


((۲ من حديث أبي هريرة نة 


0۵۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
0 0-0 706 > سس م 01 ا م م ه ا 4 
وإن ا دم علم 0 راه" فإن دا لعجزه ع اصرف" : 


00 7 و ا حا ل 0 of‏ م م ت 
ومن الْتَمّسَ رضا الناس بسَحَط الله سَخِط الله عليه وأشخَط عليه الناس 7" 
۰ 0 ت 74 ° 7 عو - م 2 - ےر 
فلا يخلء وربا يكون امتناعه عن الحضور لوليمة قريبهِ المشتولة على المحرم سَببا 
2 وه 37 رس 3 00 55 و 7 of ٠. o»‏ هه 
لهدايته» فيَعْتِتٌ على نفسِه. ويوبخ نفسّة ويقول: إنه بِفعلِهِ هذه المعصية اكتست 
Sor» 0 6‏ کو .4 ٠ ٠‏ لي ال 5 2 مير ع 
هجران قريبه» فيَرْتَدِعٌ» وكثيرًا ما يقع مثل ذلكء إذا هَجَرٌ الإنسان قريبه أو صاحبه 


م 3 ر ر e‏ سَّ اماه و 7 چ 
سابقا فإنه يراجع نفسّه» ويتأمّل» وربا يرجع عا كان عليه من المخصية. 


لمهم: أنّهُ لا جور الحُضورٌ ولو أدّى ذلك إلى قَطيعةٍ الرَجم» والقاطِمٌ هو الدّاعي 
إذا قَطِعَتٍ الرّحِمْ. 


]١[‏ قوله وَمَدَآمَُ: «وَإِنْ حَضَرَ) أي ادعو 
5 رو a2‏ أ ع 2 
[۲] قوله: «ثم عَلِمَ بو) آي بالمنكر. 


000 ص ۶ 5 کان ره ر 0 ءَ ) و 
[۳] قولة: «أَرَالَه» وجوبًا؛ لقول النبى يَكِد: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكّرا َليَغيره بيد 
فار لم ي يَسْنَطِعْ فَبِلِسَانِهِ نلم ب يَستطع قبقلبه». 
1 و هم کر ر 
[5] قوله: «فإن دَامَ) الضميرٌ يَعودُ على المنكر. 
5 و 00 ره ت ع م o‏ م 
زه | قوله: العجزه عَنه) اللام للتعليل. پعن من اجلٍ - عن تغييره. 
0 و ° چ ۴ ل رهم 1 5 - عه 
[1] قولهُ: «انْصََفَ» هذا جَوابٌ الشَّرطِء وينصرف وجويًا؛ لأنّهُ لا يمكن أن 


aA ^ 


% 


يقعدَ مع قوم على منكر. 


)١(‏ أخرج الترمذي: كتاب الزهد» رقم (5 4١‏ ") من حديث عائشة وعَلْتَةعَنها: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (54)؛ من حديث أبي سعيد 


ص 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) ۲01 


2 ا ممه ر و ر a‏ 
ون علم به ولم بره ولم يسمعه 
َه 7 7 ر ر 5 0 ص 2 و و ت 
ودّليل ذلك ما سَبَقّ» وهو قوله تعالى: #وقد رل عَلِيكُم في الكتب أن ذا معام 
یلت اللو يُكْفر يها وَمُسَكَهرَا پا فلا تَفعدُوأ أمَعَهُمَ حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو € [النساء:٠5١].‏ 
]١1‏ قولة يملق ِن عَم هوكم يهلم شع بې أي: عَلِمَ باك بعد 
حُضوري فيُحْيّدْ بين البقاءِ والاصرافي؛ عو 0 
۴ ر ب o2‏ 6 1 ت 02 
عليه» وله أن يَنصّرف؛ تعزيرًا لهؤلاءٍ الذين فعلوا المنكرّ. 
وأمّهما أؤلى: أن يَنصَرف أو يَبٌقى؟ 
الحوات: حالصاد لأن الخ ر هنا لبن يد تش ولكنة قي مض 
¢ 1 ےم د أ 2 ص اس 6 سَّ ه 
لأن المقصود بذلك مصلحة الغيرء وكل ما كان المقصود به مصلحة الغير فالتخير 


فإذا كان في انْصرافِهِ رَذْعٌ لهم ولعَيرهم» فهذا لا شك أنَهُ حب عليه الالصراف 


وقد يكون عدم الانصراف أحيانا أؤلى» بحسب الحال. 


فلو فرص أنه في هذه الحالٍ لو ا نُصَرَفَ لصار فيه طيعة رَحِمِء فهنا قد نقولٌ: 
باو أؤلى؛ لأنّهُ لم يَرَ ولم يَسْمَعْ» ولكته يَعِظ ود ينصح ويُنْكِرٌ فان لم يَسْتَجيبوا فلا بأس 
أن تجْلِسَ؛ لاه ليس مع الذين يَفْعَلونَ المُكرٌ. 

وإذا كان هذا الرَّجِلُ كيرا كعاليم أو وزير يُنْظٌَ إليه إذا انُصَرَفَء ويَرَوْنَ أنّ هذا 

ون اعم نزي فإ حينئٍيِبُأنْيْصَرف؛ ل في ذلك ين إزالة ا وأما إن 

و و 


كان من عامّة التاس» إذا انُصَرَفَ أو لم يَنْصَرفْ لم يُوْبَهُ له» فهذا قد نقول بأنه عير 
وق تقول يان إذا ر ىهن :تيد أن الانضرات اح ةراش اف 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رو ر 
وکر" ال" a‏ 


= وقولة: «وَإنْ عَلِمَ به فَإِنْ ظنّ وَلَمْ يَعْلَمُ فالأصل وُجوبٌُ الإجابة فيَخضُْرٌُ 
ت إن قى طن فان مَدَرَطْل تبره غير ولا الصرف: 

]١[‏ قول وَمَدَآمَهُ: « وکر اعْلَمْ أن اکرو في اصطلاح الفقهاءِ غير الَكْروه في 
الكتاب والستة فالمككروة في الكتاب والسنة يُرادُ به الحرم كما في قولِهِ تعالى لا ذكرٌ 
الَنْهيّاتِ العَظيمة قال: # ل ذلك كان سيه عند ريك مروا [الإسراء:۳۸] وفي الحديثِ 
عن النبي هللاه وآلسَلام: إن الله کر 0 كم قیل وَقَال وَكَدْرَةَ السَّوَّالِ وَإِضَاعَةَ الال 
فالگراهة في لسانٍ الشّرع يراد مها الُحرَمٌ إذا كانت في الأخكام الشَّرعِيَة. 

وأمّا الكراهة عند الفقهاءٍ فَمَرْببَةٌ بين المباح والمحرّمء يُثابُ تاركّها مثالا 
ولايُعاقَبُ فاعِلها. ا 

[۲] قولة: «التثارُ» وهو أن يَُْرَ في الوّليمة طّعامٌ أو فلوس أو ثيابٌ فهذا مَكْروةٌ 
فان كان انور طُعاماء فمَكروةٌ؛ لسَبِيَينِ: 

الأول: أنَّ فيه امْتِهانًا للنعمة. 


وإذا كان مالا كان إفسادًا له وإضاعة» ولو قيلَ بالتحريم في مَسألة الدراهم -أي: 
الأؤراق النَقديّة- لكان له وجه لأنّهُ عُرْضِةٌ لإثلان الال وإضاعيه» وقد كى النيتٌ بل 
عن إضاعة المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤٠۸(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (047)» من حديث المغيرة بن شعبة نة 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) o‏ 


وقال هل العلم: إنَهُ لا يكره التعار"» وَاحْتَجُوا ب جاءَ في الحديث في 
الأضحية أ لعي ل يكل ضحّى عنده رج فقال: : من شَاءَ اق 21 

وعندي أن في هذا الاستذلالٍ تَظرَاءٍ لأن هذا الرّجِلّ ما تَثَرٌ ونا قدَّمَها ديا 
ور حص لياس بالأكُلء كا لو قم طعاماء وقال للنَّاس: تَفضّلوا فهذا ليس بیان 
فماق ها وعدا لا باس ةو تبت العادة. 


]١[‏ قولّهُ وَمَدُلمَه: «وَالْتِقَاطُ) أي: يكره أخذ النشور؛ لما فيه مى الدّناءة» وعند 


0 


الُقهاءِ -كما سيّأتينا في باب الشّهاداتٍ- أن الشّهادةً يُعتيرٌ لها شيئان: الصاح في 
لين واستغهال امْروء وعلى هذا فمَنْ دعَب إلى التَاراتِ؛ ليلتقط منها يعت ساق 
المروءق فلا قبل شَهاده 

[1] قولة: و اداو و وَقعَ في حجرو فَلَهُ» أي: من اح النثارَء أو و وَقَعَّ في 
حجر فهو له آم مَن أَحَذَهُ فظاهرٌء وأما مَن وَقَمَ في حجرو فلا يلو مِن حالَينٍ: 

الأولى: أن يكونَ قد أعد حَجْرَهُ لاستقباله» فهذا واضحٌ أَنّهُ يكون له. 

الثانية: أن لا يكونُ قد أعدّ حَجْرَهُ لذلك» بل هو غافلٌ» فهذا -أيضًا- الَارٌ له 
ون لم صد التمَل 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۱/ .)٤۹‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» رقم (17760) من 
حديث عبد الله بن قرط وََعَيَهَعَنَُ: أن رسول الله يك قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القرا. 
وقرب إلى رسول الله َة خمس بدنات» أو ست ينحرهنء فطفقن يزدلفن إليهء أيتهن يبدأ بهاء فلما وجبت 
جنوبهاء قال كلمة خفية لم أفهمهاء فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: «من شاء اقتطع». 
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مص و 


2 ا يسن إعلان التكاح"» وت اب نا نا ا وا وا OS OI‏ 


وعلى هذا: فَمَنْ اَذَه من حجرو فعليه أن يَرُدهُ إليه» ولو أن أحدًا جاءً سرع 
ف رآ وی الْتَقَطَكُ ولو رة لوقح في حَجْرِ الرّجلِء فهذا يجورٌ؛ لأن امؤلّف يقول: 
«أَوْ وَقَمّ في حجرو ولم يقل: أو أهُوى إلى حَجْرِه. 

ولو أنّهُ حين وَكََ في حجرو َة فهو ن َعَم لأنَّ تَفْضَهُ إِيَاهُ يعني عدم 


بول والهبة لاتلْرَمُ إل بالقبول والقبض. 


ص 
6 ويه 


ولو أن أحدًا ا ببساط» د ار ارين و وقال: اس البساطً 


عو 


e‏ ّه: «وَيسَنْ إِعْلَانُ النكاح» أي اموت 
التي هي ضد الس فيس إعلائة؛ لقول الي لا : «أَغلِنُوا التَكَاعَ) »'' فَأَمَرَ بإعلانف 
ولا في ذلك مِن إظهار هذه القَضيلة وهي التكاح» فن التكاح من سنن الرْسَلينَ"» 
كما قال النبى اة عن نفيمو: إِنَهُ يتزوج النساء"» وقال الله تعالى: * ولقد أرساتا رسلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم (۸۹٠۱)»ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» 
باب إعلان النكاح» رقم (١۱۸۹)ء‏ من حديث عائشة كتا 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. 

(۲) أخرج أحمد /٠(‏ ١١٤)»ء‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في فضل التزويج» والحث عليه رقم 
)٠٠۸٠(‏ من حديث أبي يوب الأنصاري وََيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله بيا: «أربع من سنن المرسلين: 
الحياء» والتعطر. والسواك, والنكاح». 
قال الترمذي: «حديث أبي أيوب حديث حسن غريب». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (0:0717)» ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم »)١5٠١1(‏ من حديث أنس وَيهَْنه. 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) 00 


= من فلك وحعلتا هم أروجا ودُرِيّة 4 [الرعد:8] وما كان كذلك فاته ينبغي إغلاثة. 

وأيضًا إعلانهُ قصل ما بين السّفاح والتكاح؛ لأن السّفاح, والعياذٌ بالله -وهو 
الرّنا- إا يَْعلَهُ مَن يَفْعَلَهُ سرّاء وأمّا التَكاح فيسر إعلانة والجَهِرٌ به. 

وقولَهُ: يسن هذا هو الشهورٌ من اذهب" وقيل: إِنَه حب إعلان التكا"؛ 
لأمر النبى ية به وهنا اد ا إغلان» وإسرارء وتواص بكتمانه. 

اما الإغعلان: فهذا هو المشروع وما الإسرار بدون تواصٍ بکتانه فهذا خلافٌ 
آل دلول ی وبع ا ا ر را تنس الان 
عليها. 

وأمًا لتواصي کان بان يقول لزج أو الڙوجة أو وَليها: هذا رين لا ځرو 
أحداء فهذا لا شك أنه نه بل إن بعص أَهْلٍ العلم قال: إِنَّهُ بطل بذلك التكاح؛ 

اف النكاح الصحيح» وهذا مذهتٌ مالك ر ردا . 

فإِنْ قالّ قائلٌ: إذا كان في إِسْرارِهِ فائدةٌ ولم يَتواصٌ الاس بِكِثْمانِه» ولكنْ 
أُسَرّ وه فهل هذا جاء”؟ 

فالجواتث: هذا ت ينبني على اختلاف القولّين» إن قلنا: إن الإعلان واجبٌ فاته 
لا تجوز إسرارم وَإن اتا نه ليس بواجب جار إشراة ذا كان في ذلك مصكحةٌ 


A و‎ 


(۲) انظر: المغني (۹/ 79 5)) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۲/ ۱۲۷). 
إفرة المعونة للقاضى عبد الوهاب (7/55/7). 
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كك , ]١[‏ 
الف 


و و ه سوا عه ص 


= مث أن شى الإنْسانُ إذا كان معه رّوجةٌ أخرىء إذا أعْلَنَهُ أن تَتَفَكّكَ العائلةُ فهذا 


ع 


لا بأس به على القول بِأنّهُ سنة 
ويُعْلَنُ بوسائل الإعُلانِ العروفةء منها مثلًا الدف» ومنها ما كان يُفْعَلُ في الرَمَنِ 
الأول لا لم تكن أنُوارٌ كهرباءء يمشي الزَوج من بيه إلى بَيتِ الرّوجَةٍ ومعه أَنُوارٌ 


ووي 


ومن الإعلانِ مزاميرٌ السّيّاراتِء ولكن فيه غلو؛ لاه مُرْ مخ عفاد ومن الان 
-أيضًا- - الأنوارٌ التي تكون على بَيتِ ا ا لانم يُسرفون 
فما :ومن الإلفلؤق اما رقوله ا 


3 


]١1[‏ «وَالدَفٌ فيه للسّماءِ» الدّف بالمتح وبالضّمٌ أي: يسن الضَرْبُ بالدفٌ لكنه 

للنساءء فهاهنا أمران: 

أولًا: أن الذي يسر الدّفَء وهو غير الطّبل والطَّارء فالدف نَل الرّقٌ وال جلد 
على وجو واحِدٍ منه وأمّا لطبل والطَارُ فبَْضُهم قال: هي الكُوبةٌ التي وَرَدَ فيها النَّهْث!", 
يكون فيه الرَّق من الوجهين جمِيعَاء وهذا موسيقاٌ أكثرٌ منَ موسيقى الذي فيه الجلدٌ 


س 


فق وسح و انعنة لبقا قرط E‏ الدف أن E‏ هعد E‏ سنو" 


(۱) أخرجه أحمد ».)١08/7(‏ وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم )۳۹۸١(‏ من حديث 
ابن عمر و مته . 
وأخرجه أحمد »)۲۷٤ /١(‏ وأبو داود: كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (7”7957) من حديث ابن 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ .)51١4‏ 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) o‏ 


لود ی 
لَه للساءِ خاصّةًٌ دون الرّجال» والدَّليلُ على ذلك أن عائشة عت 
بوت ازمر از رال زج ست اا قل e‏ 
إن الأنصَار يُمْجبُهم الله" » وني ان اهلا عد بعتم مَعَها مَنْ يُعَنِي )!" ادل 
غل أنه سن الف وَأنْ يَصْحَيَهُ غناء أيضاء ولكنة الغا الرية ١‏ 24 المي عن 
لشرور والتفجق مكل ٠‏ 
فحيّانا خاک 

وما أشبه ذلك منّ الكلاتِ التَّدّحيبيّة الطَيّة ما الأغاني سروس 

وقولة: «لِلّسَاءِ» ظا هره أنّهُ لا سن للرّجالِء لکن قال في (الفروع) '”'. 
الأخبار وتص الإمام أحمد ذال Saa‏ 
تحال كاهو السناء لآن الحديت عام: «أَعْلِنُوا النْكَاحَ وَاضْرِيُوا عَلَيْهِ بالغِرَيَالِ)!" 


.)57/4 /9( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب النسوة اللائي يهدين المرأة إلى زوجهاء رقم (0177) من حديث‎ )۲( 


عائشة رنه 
(۳) أخرجه أحمد (7/ ۳۹۱) من حديث جابر رنه 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب الغناء والدف» رقم )١1٠٠(‏ من حديث ابن عباس وَإَيَدَعَنَهَا. 
(5) أخرج ابن ماجه: كتاب النكاح» باب الغناء والدف» رقم )۱۹٠١(‏ من حديث ابن عباس تة 
(6) انظر: الفروع (۸/ ۳۷۷). 
(5) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم (۸۹٠۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» 
باب إعلان النكاح» رقم (١۱۸۹)ء‏ من حديث عائشة كتا 


۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ي الدّفَ ولا فيه منّ الإعلانِء وإِنْ كان الغالِبٌُ أن الذي يَمَعَل ذلك التساءُ. 


والذين قالوا بتَخْصِيصِه بالنساء وكرهوه للرّجِالٍء يقولون: لأن صرب الؤجال 


بالف تسه بالنساء! 3 له من خصائص النسا وهذا يعني 3 المسألة اخ للعرف» 


فا فإذا كان امرف أنه لا رب الت إلا الا فحيعل نقول: كا أن كر أو حرم 


سر 


ته َه الرّجالٍ بهن وإذا جَرَتِ العادةٌ أنه يُضْرَبُ بالف من قبل الرّجال والتساء 
دعي لذن e‏ 


2 


الأضحاب حتى (المْتَهى) الذي هو عمْدةٌ | ة المأخرينَ في مذهب الإمام أحمد. 
شمو" وأ لاق بين الجا والشاء في مسا اا 

ولكنْ لو ترد اموس O‏ 
وهكذا جَمِيعٌ المباحاتٍ إذا ترب عليها مفسدة مُيِْعَتٌء لا لذاتها ولكنْ لا يتر 
عليها. 

وهناك آلاتٌ عَرْفٍ الا وها أن ا 
لا تجوز بأيٌّ حال منّ الأخوال؛ لحَدِيثِ أبي مالِكِ الأشعَريّ نة أن النبىّ بيا قال: 


\ + 


قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. 
(۱) انظر: المغنى .)٠١۹ /۱٤(‏ 


(۲) شرح متتهی الإرادات .)۳۰۱/٥(‏ 


كتاب الدكاح ( باب وليمة العرس ) 0۹ 


٤ 0 4‏ ¢ - - - 
- ليون في متي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وَاَرِيرَوَاخََمْرَ وَالَحَازْفَ)!" 


«الجر) ر بع الج ر 
ما يلبش لكنّهُ لا حرم على التساء؛ لدُعاءِ الحاجة إلى لبه والمعازف معروفة. 


واستخلالها تَوْعَانٍ: إِمّا اغتقادُ ہا حَلالٌ» كا یبس بوبه وإمًا فَعَلّها فِعْلّ 
لست مع اتاد نبا حر وکل الامرین تؤجوة الآ هم الس من یری ج 
المعازنيء إِمّا عن اجُتِهادٍ أو أو تأويل» وما جرد هوّى» فيقولٌ: الناس محْتَلفُونَ في هذه 


لله 


المعازنيء وأنا أرى ّما حلال» بدون أي اجتهادٍء ومنهم مَن يَفْعَلّها فعلّ المستجل. 
أمَا الأول: O‏ ء أجلاءُ وضگفوا حديتٌ أبي مالك الاد 
N‏ هه رواة معلا املق وع ن أنواع الضّعيف» وقالوا: إن العا 


دا الاين 


حلا ول قال بذلك اب زم لامر م 
CE‏ تقل[ الديف الانقطاع U‏ د 
البخاری د عابرا يجري بور سوس 


ثم إن الحَدِيتٌ قد روي مَوْصولًَا من طرق أُخْرى "'» وله شواهد كثيرة في الوَعيدٍ يد على 


,)009٠0( أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم‎ )١( 
من حديث أب عامر أو أبي مالك الأشعري ووَيَدعَنه.‎ 

(۲) المحلى (9/ 00). 

(۳) قال ابن عبد اهادي في المحرر :)۲۹٠-۲۸۷(‏ «رواه البخاري تعليقا مجزوما به؛ فقال: قال هشام بن عمار» 
حدثنا صدقة بن خالد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عطية بن قيس» عن عبد الرحمن بن غنم ولا التفات إلى 
ابن حزم في رده له» وزعمه أنه منقطع ف بين البخاري وهشام» وقد رواه الإسماعيليٍ والبرقاني في صحيحيهم| 
هذا الإسناد». 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من يَستمعون إلى العازفي'" 


مس و 


فالحديث لا شك في کيو لکن اب حزم رةه رَجل متهن والجْمَهدُ قد 
خط وقد ضعت وهناك د امل الجتهادٍ ولا أهل عِلَمٍء ولكن كمون 


اس کہ 


الهّرى» يقولون: المسألة فيها خلافٌء وما دامت المسألة خلافة فأمها هَن فيَعْتَقَدونَ 

حِلَّهُ بناءً على الخلانيء وما ذاك إلا لهوى في انهم وکا قال الأولٌ!": 

وكيس كل خلَافِجَاءَمُسِيرَا إَِّاغِلَافلَهُحَظٌيِنَاللطَرٍ 
وهذا لا حظً له من النّظرء ومَنْ أراد استقصاءً هذه المسألة بأْدلَّيِها فعليه مُراجعةٌ 

كتاب: (إغاثة اللَهُفان) لابن المَيّم َمَدآيّة'' فقد أجاد في ذلك وأفاد. 


وإذا كانت المعازف عرامًا فة لا َل منها إل ما خصّةُ الدَليلُ» وبالقيود التى 
جاءت به. 
وهذه قاعدةٌ مهمّة: إذا جاءنا ص عام ثم ور ررد تخصيصة 


0 


الشَخْصِيصٌ- بالصورة التى وَرَدَ مها النّصّ فقطء مثلا: وَرَدتْ إباحة الف في مَوْضِعِه 
فهل يُمكنٌ أن يقولّ قائل: إِذا جمِيعٌ آلاتِ العَرْفٍ باح في مثل هذه الُناسباتِ قياسًا على 


مه 


الدف؟ 


الجواتُ: لا يصح؛ لان التخصيص إذا ور يحبٌ أن يكو في الصورة اا لعي 


التي وَرَدَ مهاء ولا يُمكن أن تقاس بقيّة بقيِّةٌ المعازفٍ على الدّف؛ لأمّها أد تأ ا 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار (۲/ 9 »٠١‏ وما بعدها). 
(۲) هو أبو الحسن ابن الحصارء نقله عنه السيوطي في الإتقان ١ /١(‏ 5). 
(۳) إغاثة اللهفان /١(‏ /7560). 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) لضن 


= وذلك لأضوابها ورنّاتهاء والتفوسٌ تَطْرَبُ بها أكثر مما تَطرَبُ بالف 
ثم إِنَبَْضَهم بتار أحسنَ النّساءِ صَوئًا ويعَلّها تُغنّيء ثم لا يِعَلونَ بين النّساء 
والرّجالٍ سوى جدار قَصبرِيَمْنَُ اليه ولكن لايَمْتَُ الضَّوتَ» فيَحْصْلٌ بذلك فننة. 
وأحيانًا -والعياذٌ بالله- يَجِعَلونَ مُكبّراتِ صَّوتِ على الأشواق» وهذا لا شك 
أنه فتنة» فإذا وَصَلَ إلى هذا NN E‏ وأن ينه الاس على 
أنَّ هذا ليس هو الوارد. 


مه ٠‏ سن 6 7 و : اك ررقف و 2 
قال في (الرََْضٍ)!": «وَكَذَا ختانء وَقَدُومُ غَائبء وَولادة وَإِمْلَاك). 


ما الجتان: فهو قَطْعٌ قُلْةِ الذَّكَرِء فسن فيه -على كلام صاحب (الرََّوض)- 
aE‏ 


و ور 


f‏ 0 س هه I e‏ ع اد 
وأمًا قدوم الغائب: فقد جاءت السنة بإباحَتهء فقد أتتٍ امرأة إلى النبي ية وقالت 
ا د Ag‏ عه عه ر 0 هر 0 اين عم . اسه 

له: إنى نذرت إن ردك الله سالا أن أضرت بالدف بين يديك فقال: «أوف بتذرك»“ 
٠ ٠‏ ث سم © 6 ابر أ ٠‏ ت ع is‏ » ره ا 

ولو كان هذا مَعْصية لْنحَها من الوفاء بالنذر؛ لأَنّهُ لا وفاءَ لتذر فى مَعْصية الله'". 


1 * اخ 1 : ٠‏ اع . . . ص 4 أ 
ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاه وشرف ومكانة» كأمير ووزيرء 


.)51/ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)٠١ /٥(‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب عن رقم (۳۹۹۰)» 
من حديث بريدة روو 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله» رقم )١75١(‏ من حديث عمران بن حصين 


سے سي يو د 


۴1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الظَاهرٌ نعمء بناء على القاعدة التي دكززناهاء وهي أن ما َرَج عن الُموم وَجَبَ 
انيقي با ي به ين حيتُ الع والوَضفتُ والزّمانُوالمكانُ وكلى شيء؛ لان الأصل 
العُمومٌ فالظَاهِرٌ أنه لا يِجورٌ إلا لَنْ له سَأَنَ في الَلَد. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان الرّجلٌ ليس له شان في البَلّدِه لکن له سان في قبي مغل 
ما يكونُ في البادية معلاء فهل يُشُرَبٌ بالدف لقدومه؟ 

الجوابُ: نعم» لالد ا لاه فَرَح. 

كذلك -أيضًا- - في يام العيد يجورٌ الفلا عا نوا سناو عل د سر ولو قلات 
لاه عا كل فر ب وهو بوم شرورء والدُ لا شك اهيدل ارود عل 
الإسانِ ويَفرَح به ويسَرٌ. 

وهل تَطْرّدُ هذا في كل مُناسبة ة فرح؟ 

الغ هرٌ: نا لا تعره إلا في رح يكون عامّاء كالأغياد» وقُدوم الغائب الذي 
له شأ في البلدء وما أشبه ذلكء وإلا فيقْتصَمُ على ما وَرَدَ. 

وكذلك الولادةٌ: إذا وُلِدَ للإنْسانٍ وَلَدٌ أو بن يَضْربونَ بالدف. 

وكذلك الإمْلاك وهو عقد الِلكةء وقد يكون داخلا في قول الولف «التگاح»؛ 
لأنَّ التُكاح كما يون بالدّخولٍ يكون بالعقدٍ. 1 

وكونُ صاحب (الرٌوض) یری هذا من باب الاستخباب فيه نَظَرٌ والصَّوابُ أله 
لايتجاوّرٌ الإباحة؛ لأن التكاح له شأن خاصٌء وقد أَمَرَ النبيٌ يك بإغلانه""» وأا هذه 


)١(‏ لا أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم )1°۸4(« وابن ماجه: كتاب النکاح» 


كتاب النكاح ( باب وليمة العرس ) ۳ 


- الأمورٌ فغايةٌ ما هنالك أنْ نقول: للتَفْسِ أَنْ تَطْرَبَ بعص الطَرّبٍ بهذه الأشياء. 
وقال بعض أَهْل العلم: كذلك في کل رور حاوثِ '» وعليه نقول: إذا حَصَلٌ 
لواحد e‏ ويَضربون تالف وكا هذه الأشياء من 
التوسّع» ولكنْ أنْ يَصِلَ إلى دَرَجة اللو کا يَفْعَلّهُ بعص التاس» فهذا لا يجوز 
ونحٌ الآنَ لينا بآلاتٍ اللَّهْو والأغاني» وهي بَلُوى عَظيمة في الحقيقة» أَفْسَدَتْ 
كَِيرًا من شُؤونٍ الناس وأمورهم» حتى أَصْبَحَتْ عند بعض الاس من الفنونِ التي 
يُدُعى لهاء وتُعْطى الشّهاداتُ عليهاء ويُحْمَدٌ عليها. 
وهذا لا شك أنه وجب فو القَْبء وحَفْتَهُ عن الله عل وعًا حل ل 
E‏ الدين اذاهو الا ااه 
الُسلمو ن بأنّ هذا لا تجورٌ. 
وأقبحُ من هذا أن يُتّخَدَ مثل هذا ديئاء مثل -والعياذ بالله- مَن يلخن بعص 
الآياتِ القُرآنيّة ويُلَحَئْها تلْحيئًا كأغنية ماجنة حَبِيثة» وربا ْمَل لها صَرْيًا خا 
بالموسيقى» فهذا -والعياذُ بالله- من أكبرٍ ما يكون من امْتِهانٍ كلام الله عَرجلٌ وصاجبه 


5 ت 4 و ره ‌ ے ھە ۶ ے 
RNP PES‏ وما 


e NS 


E 


ll‏ واو کے ر ھون على الذين» ولوا مَصحوبة بموسيقى مُعيّةٍ 


-20 باب إعلان النكاح» رقم »)۱۸۹١(‏ من حديث عائشة يمتها قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن 
في هذا الباب. 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۲۱/ .)٠١‏ 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يي قدو 


= ولهم إيقاعات خاصة ن ال اتود بوس مين يُسمُوئَةُ قوس التي ثم 


کلسښون نذکرون الله تعالى بتغات معيّنة وبع خود ررد ب کا 
به أشدّ وأفوى في إثارة العْبار» فهو دَليلٌ على أن كَلْبَهُ أذ َعَلْمَّا بالله» وهذه من 
طرق الصوفيّة 
ولا شك آنا بذعة حرم وهذه لا توب إخبات الإنسانِ لله تعالى» وإنَّا توجبُ 
اهار الإنْسانٍ لهذه الانفعالاتٍ القَلْبيَة ولكنّها انفعالاتٌ طائشة في الواقع» فالرَّسولُ 
اة أخشّى النّاس ولم يَضْنمْ هَذاء ولا خلفاؤٌةٌ الراشدون, ولا الصحابةء كت 
وین هذا انوع ما يُسمّى بأناشية دين فهذه كذلك پنھی عنهاء وهي م صد 


و 


عن الاتّعاظٍ بالقَرآنِء فإِنِ استمّعَ إليها الإنْسانْ أحيانًا إذا شّعرَ بِكَسَل وحُمول؛ ليتَشّطَ 
و 


مباء فهذا لا باس بهء اما أ أن ممْعَلَها دَيدَنَهُ فهذا لا تجوز. 
مه 8 ا اق تاق ار اط ع ف 
وبَعْضُهم يقول: إِننا نَسْتَمعُها حتى لا نَسْتَمِعَ إلى أغانٍ أخرى حر مةٍ. 
فنقولٌ لهم: هل الإنسان حبر أن يَسْمَعَ إا إلى هذا أو إلى هذا؟ 
نس ایوا هدام يلكت اوري ف فلك لد ههلا رر اللا 

فهي تَلهي عن الصَّلاةٍ وتوجبٌ العَداوة والبغْضاء قال لك: أا أحْسَنٌ هذه 

أو الغيية؟! 
والجواتٌ: نعم هي أَهْوَنْء وليست أحسنّ منّ | لغيبة» ولكن لست مح 

مغتابًا أو لاعبًا. 


° © f? © ٠ 
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5 
٣ 


تتم في آداب الال والشرب چ 
من (الروض المربع ) : 


يحب علينا أن تَعْلَم نعمةً الله عل علينا بالأكل والشَّرْبٍ في تَيسيرهِ وتَسْهيله؛ 
حتى وَصَلٌ إليناء وقد أشار اله تعالى إلى هذه الحم في سورة الواقعةه فقال عل بعد 
أن ذكرٌ المادَةَ التي حا اال ار وا د التي يوم مها الإنسان: أي ۶ 
روت ا »اسم ر رعوته , ۹ حن آلرارع ن € [الواقعة:55-57]. 

الجواث: بل أنتَ يا ريناء الَو تا لجعلكه حطما فظلتر تفكهون [الواقعة:10] 
أي: لو َشاءٌ لتبَتَ الزَّرْعٌ ونا واستتكّ» ثم جَعَلَهُ الله حطاماء بها يُرْسَلٌ عليه منَ 
الحواصف أو القواصف» وهذا امد في الحَسْرةٍ من كونه لا بْب يعني أن الله لم يقل : 
وا بل قال: عله حطنمًا 4 وهذا أسَدُ؛ لأ تعَلّىَ التفْسَ به بعد أن 
ن واستتمٌ اشد من تَحَلّقِها به وهو بذرٌ. 

« ثم الما الى مَتربوْت» والطَّعامٌ لا يكوث إلا باء ام رشو ون المد أ 
E‏ 

اجواب: بل نت يا ريّناء لو تا جلت لماجا 4 [الواقعة:٠۷]‏ ولم يقل: لو نشاءً 
لم رل منَ امِْ؛ لأنَّ كود ا مء بين يديك ولكن لا تستطيع أن رَه لكونه اجاج 
اشد حشر «ملوْلا کوت ت افیش آلتار التي ورود 4 ويُضْلحُ بها الطَّعامُ ٤ئ‏ 
آنا شَجَرَيَ] آم ن المنشئوت € [الواقعة:٠۷۲-۷].‏ 


الحوابٌ: بل أنتّ يا ريّنا. 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كر هذه النّحَمَ قبل أن تذْكُرَ نعمةٌ الله عليك بالأكل والشزب» ثم اذكز نعم الله 
عليك بِأنَّكَ سي الأكل» ويَسَْهُلُ عليكء ودد به مَذَاقَاء وتَتَلذَّدْ به مُقرًا في اليد 
وتتَلدَذ به إِخراجاء نِعمٌ عَظيمةٌ ألم يكن في النّاسِ مَن لا يستطيع أن يسيع اللّقُمةَ 
أو التَمْرةَ؟ بلىء فا حمد الله. 

كذلك -أيضًا- من الاس مَن لا ينعم برا الطّعام في الْعِدةٍ» ومن الاس مَن 
لا يتَعَمُ بإخراج هذا الأكل بعد أن تَفْرّقتٍ الفائدة في الس إِذًا: اذك هذا. 

إن في الحقيقة -وتَسْألُ الله أن يَغْفِرَ لنا ويَعْفُوَ عنا- تأكل كما تأكل الأنعا 
أكثرُ ما تأكل تَشَهُيّا فقط» دون أن تَذْكُرَ هذه النّحَمَ التي بأيديناء وليست من صُنْعِناء 
اللهم دَكَرْنا ما تُسّيناء وعَلَّمْنا ما جَهلنا. 

هذا الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة جَعَلَ الله سْبَحَلَةتعَاقَ للمُوفقينَ فيه عباداتٍ 
عند البدءٍ به» وعند الانْتِهاء منه» وفي أثنائه. 

فأولا: اذْكُرْ أك تأكل امْيثالا لأمر الله؛ لان الله أمَرَكَ فقال: «وحكاوا ولشريوا» 
[الأعراف:٠۳].‏ 

انيا: تأكل لتَخقّط صِحَنَكَ وعافيتك. حتى في العبادة إذا كنت مَريضًا وحفْتَ 
منَ الماء» فإك تَتَيمّمُ حفاظًا على الصحَّة ووقاية للبَدَنِ من المَرَضٍ. 

ثالنًا: تأكلٌ؛ لتَقُوى على طاعة الله ولا سيا في السحور؛ حيتٌ قال النبئ كلاة: 
«تَسَكَرُوا قن في السّحُور بَرَكَة)!" فيكون أكُلّكٌ الذي تَدُعو إليه امس والفِطرةٌ عبادة 
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دفن أجل العاذات: 
A e e‏ ا 
يقل صاحبٌ (الرَّوضٍِ)"": «ثُسَنْ التَْمِية» وهذا قول كثير من العُلماءِ إِنْ لم يكنْ 
اتر 7". 
والصّوابٌُ: آن المي واجبةٌ عند الأكلٍ والشَّربٍ ون ااا 
لأمر النبيّ لاء بذلك؛ حيث قال لعُمَرٌ بن أبي ت كنة: ات 
له ضغو ولان لني 95 أ بر أن الإنْسانٌ إذا لم يُسمٌ فان الشَّيطانَ شار که ملعاف 


وشّرابوا"ا 
9 وور 2 لااد 2 ت 1 
وأتت جارية تدفع دفعاء والنبئّ اة جالسش» حتى فَعَدََتْ ومدذث يَدَها؛ لتا 3 
ولكنها لم تسم فَأمْسَكَ النبيّ يل يدها وأمَرَها أن تُسمّيَء وأخبرَ أن يد الشيطانٍ 
ويد الجارية في يدو كوا" 


3 ا وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم »)۱۰۹٥(‏ من حديث أنس 

TT 

(1) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص:١١۷١)»‏ الأوسط لابن المنذر (7/ 8)» والمغني لابن قدامة 
.)5١7/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (077/57)» ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم »)۲٠۲۲(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة متك 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (۲۰۱۸)» من حديث جابر 
ر ڪن4: «أنه إذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان: أدر كتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه. 
قال: أدركتم المبيت والعشاء). 

)٥(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )7١١1(‏ من حديث حذيفة 


و مجو 


رنه 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رم مغر 


وعدا ريد لظن أذ ا ا ا أن كذ رمع من ل فخ أرل الككل: 
فأك اا كشنسة»:فالصواتٌ أن اله واج 

قولّه: اجؤزا وان أجل التعليي ]ذا كانمي ارون أجل إِعَلانِ هذا 
الأكوالقي قطرة e E‏ فيقول: بسم الله. 

وهل يزيد على ذلك بأن يقول: بسم الله الرّحمنٍ الرّحيم؟ 

الحوات: إن اق صر على قول بسم الله فحَسَنٌ وإن زاة: «الرَحنِ الرّحِيم» فحَسَّن 
ا ا ”5 إذا زاد كر بعبنين فهذا حسَن؛ 


لك قال رحَدُألنّهُ: وما زيادتها عل ا ۴ ليحن 5 فقد ذكرٌ بعض 


هل العلم أا غير مناسبة "؛ لأنّك ستَفْعَلٌ ما لولا أن الله أحلّهُ لك ما كان لك أنْ 
E‏ وهو بح الحيّوان» فلا يناستٌ ذکر هين الاسمَين عند الذَبْح. 


ټوو 


وأمّا ما قالّهُ بعض الإخوان: إِنَّهُ يكره أن تقول: «الرّحمن الرّحيم) فعَجَبٌ مِن 


هذاء كيف ي ا ةك با به عِلَهُ؟ ! 

والذبيقول: «الرَحنِ الرّحيم» ما زد إلا حَيرًا؛ لأن من رَحْمةٍ الله أ ن الله 
لك هذا الأكل» ؛ فهي لا تنا الحا ولا اني الع فلم برد ايء ولا جل الإنسا 
أن يقولّ عن شيء: 1 یکره إلا بدَلِيل؛ لان الكراهة حُكمٌ شرع تحتاج إلى دليلء 
أو إلى تَعْلِيلِ صَحيح يَشْهَدُ له النص. 


0 C: A 


يسر 
ل 


.)75١١/5( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 


تقمة في آداب الأكل والشرب من ( الروض المربع ) ۳۹ 


وإذا كان الإئسان لا حيس البَسْمَلةَ باللخة العربيّة» ويها بلسانه فإنّهُ يُسمّى 
بلسانه» وإذا كان أخرّس لا ينطق أَبََا فبالإشارة. 


وإذا كان معه أناسٌ وبوا بالكل معا فهل تَحُفي تَسْميةٌ الواحجدء أو لا بد أن 
e‏ 


لجَوابٌُ: إِنْ جاؤٌوا مين بحيث ياي الإنْسانُ ولم يَسْمَعْ تَسْمِيةَ الأول فلا بد 
أن يُسمّىَء ىا جاءً في الحديثِ في قِصَّةٍ الجارية» وأمًا إذا كانوا بَدَوُوَا اغالا 


أن التشميةٌ تفي من واحدء لا سا إذا نوی أنه سمّى عن نفسه نَفْسِهِ وعمنْ معه» ومع 
ذلك فالذي أختار أن : لمان كل سال شيو ون نه روما 
قوله: «وَالْحَمْدُ دا فرع أي: يسن الحمدٌ إذا قَرَعَّ فيقول: الحمدٌ ش لذنَّ لني 
عه ۶و 


يك قال: «إنَّ لله لَيَدْضَى عن العَبْدِ أن يأَكُلَ الأكلةَ قَيَحْمَدَهُ عَلَيْهّاء وَيَشْرَبَ الشربة 


و 


َيَحْمَدَه عَلَيْهَاا!'" ولا شكٌ أن هذا من باب الشكر لله عََيَلّ على نعمهء أن يسَّرَ لك هذا 
الا فا مد الله على ذلك. 
1 00 58 ماع 2 E e‏ 
ولكنْ هل نقول: إذا فرع من جميع الأكل» أو من كل أكلة» ومن كل شَرْبةِ؟ 
الظَاهرٌ: الأول؛ لأن الأكلاتِ وإِنْ تتابَعث فهي أكْلةٌ واحدةٌ فإذا فَرَعّ منَ كله 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم »)۲۷۳۲٤(‏ 


و ع جور 


من حديث انس رََالنَةَعَنْهُ. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كذلك -أيضًا- رجل اکل كَرّاء فلا تقول له: امد الله كلما أكَلْتَ رة فا دامَتْ 
بس ا 

قولّة: َكل ء نا لیو» هذا إذا كان معه أحدٌ فإنّ من الأب أن يَأكل ما 
امس يسوي عات 

ع 5 

من المروءة والادب. 

000 / م منو. ء ه رع م ء۶ ٥‏ عو عه 2 
لكنْ إذا كان وخذه فله أن يأكل من أي جانب» ولكنْ لا يأكل من أعلى الصحفة؛ 
o ¢ 00‏ 2 0¢ ِء و 1 
وما و e‏ 
ستْنّى العُلماءٌ ماه إذا كان الأكل أنو اعا فلا بس أن باد عا لا لے 
وقد جاكث بذلك ال0 کا لو كان على العام نكم فاللَّحُمُ في الوَسَطِء فله أن 
ينال منه» وكذلك لو قُرِض أن لمائدةً فيها أنُواعٌ منَ الإدام» ويوجَدُ نَوعٌ بلي صاب 

رت لانلودط رليف لعن نا ايان N‏ 

ر اببَمينه) يعني : ا لقول النبيّ صَوَلتَهءَوَسَلءَ لعمَرَ بن أي 
ة تها: « كل بيَوينك» وهذا الذي ذكره - ر حه الله تَعَالّ- هو المشهو ر من 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (١۳۷٥)»ء‏ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم (۲۰۲۲)» من حديث عمر بن أبي سلمة وَعَزَيَةعَنْهًا. 

(0 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 077). 

(۳) أخرج الترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية في الطعام» رقم »)۱۸٤۸(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأطعمة» باب الأكل مما يليك» رقم (77717/5)» من حديث عكراش بن ذؤيب ورَيِتََتَهَعَنهُ قال: أتي النبي كَل 
بجفنة كثيرة الثريد والودك» فأقبلنا نأكل منهاء فخبطت يدي في نواحيهاء فقال: «يا عكراش كل من موضع 
واحد» فإنه طعام واحد» ثم أتينا بطبق فيه لوان من الرطب» فجالت يد رسول الله ية في الطبق» وقال: 


«يا عكراش كل من حيث شئت > فإنه غير لون واحد». 
0( أخر جه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم «(o۳Y)‏ ومسلم: 


تتمة في آداب الأكل والشرب من ( الروض المربع ) فض 


- المذمهب" أن الاك باليَمينِ أفْصَلُ من الأكل باليسار. 

والقول الرّاجِحُ في هذه المسألة: أنَّ الأخل E‏ دلي هذا أن النبىّ 
يك مى عن الأكل بالشمال» وقال: «لا يكل أَحَدٌ بِشَِالِكِ وَلَايَفْرَبْ بِشِمَالِه؛ فَإنَ 
السََيْطَانَ يَأكُلُ باه وَيَشْرَبٌ بِشِمَاله»!"' وقد ينا عن بل خطواتِ الشَِّطانٍ. 

والعجتٌ أذ بع الشفهاء ما -مَعْة ER‏ رول أن الأخل بالشّمل قم 
فلا أدري كيف يَرَوْنَهُ كذلك م إا يُقلّدونَ الكمّارَ بهذا الفعلٍ الرّديءِ ولا يستفيدون 
من سَيْقِهِم ى الصّتاغات الفيدة؟1 ولك هذا من [ملاء السيطان ولااشكٌء فما دام 
السيطان يَأكلُ بِشِالِهِ فإِنُّ نب من بني آدَمَ أن يُتابعوة على هذا. 

فالصّوابٌُ: أنَّ الأكل بِالشَّمَالٍ حرام إلا لعذْرِ وأكلّ جل بشماله عند النبيّ بلا 
فنهاه» وقال: «كل بِيَمِينِكَ» قال: لا أستطيع» يعني لا يستطيع تَمْسيّا أنه مه 
إلا الك -والعياذ بالله- فقال انب يكِِ: لا اسْتَطَعْتَ» فا رَقَمَ الرّجِلُ يَمِيئهُ إلى فود 
ہا ؛ لان الله تعالى أجاب دُعاءً النبيّ ي لاله بحن وهذاوعٌ من التعزير غَريبٌ أن 
00 الإنسان أن يدعى عليه | د يشبه 4 مخصيتة؟ أن العَعْوية اديت بأي د 2 كان. 

إن قالّ قائلٌ: إذا كان الإنْسانُ يَأكلٌ طَعامّاء وأراد أن يَهْرَبَء فإن أَححَلّ باليّمِين 


1 
6 


تَلَوَتَ الإناء بالطّعام» وهذا رتا که غير أن يَشْرَبَ به» فهل هذا يبي م للإنسانٍ أن 
يشرب بالشّمالٍ؟ 


كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم »)۲٠۲۲(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة وَعَإيْعَنَْا. 
)١(‏ انظر: المغني (۱۰/ ۲۱۲)» وشرح منتهى الإرادات (0/ 546). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم (۲۰٠۲)»ء‏ من حديث ابن عمر نة 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم »)۲٠۲۱(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 


صو رحو 


ركن 


فض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجَوابُ: لاء لأنَ الُحرَّمَ لا بباح إلا للضَّرورةٍء وهذا ليس بضّرورة» ويستطيع 
الإشناث: أن سكت هذ الا فر ا نان كان كوا 2ع وفيت 
وإِنْ كان كَأْسَا فهو سَهِلٌ؛ لأنَّ الكَأْسَ يُمكنٌ للسَبّابة والإهام الإحاطةٌ به رة 
منَ الأشقل ويَشْرَبٌ. 

على آنا في الوقتِ الحاضر يسر الله الام وزات هذه العِلَّهُ نئيا بكُووس 
البلاستيك» فهذا الکأس لا يَشْرَبُ به عَيرْك؛ لائ سيرْمی» لكنّ هذا كلَّهُ من وي 
الشَّيطانِ يَتَحجّجُ به بعض التاس. 

قول: «ببلاثِ أَصَابع؛ أي: ينبغي أن يكل الطّعام بَّلاثِ أصابع: الإثهام والوْسطى 
والسَّبَابةَ هذا إذا أمْكَنَ لكنْ إذا كان لا يُمكنٌ الأكُل بثلاثِ أصابعَ» كاله -مثلا- 
فان يَأكلُ بها يُمكنٌ» وجاءتِ السُنَهُ بذلك؛ لأن الكل بالأصابع كلها يدل على الك 
وَالجَشَعء لا سيا إذا كان معه أحد. ْ 

والعجبٌ أن بعص التاس استدبط ِن هذا لص أله ينبغي أن يأك اللّهْمَ باشو كت 
وغير اللّحْم بالملْعَقَة» قال: لأنه مسك الشوكة بثلاثِ أصابع» والملعقة بثلاثِ أصابع» 
سبحان الله! نحن لا يضرّنا في الوقتِ الحاضر إلا الأفهامُ الخاطئة ! 

فهذا لا يُقالٌ: أك بالأصابعء وإنَّا بالشّؤكة وبالِلعقق والعُلداءُ وم ا 

نه اکل بثلاثِ أصابع قالوا: لا بأس بالأكلٍ بالِلْعَقةء قال شارح الإقناع' '': وقد د موحد 

من قول الومام أحمد رجدانة: «أَكرهُ ُحْدَث) أنه يكره الأكل باللعقة؛ لأمّها عحدثة 
ونح لانزى گر الل بلق كن لانرى أن الال بهايعني لاقل يلاي اساي 


.)۳۹ /۱۲( كشاف القناع‎ )١( 
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فالصَّوابُ: أنَّ الأكُل بالِلْعقة لا بأسّ به» لا سيا مع دُعاءِ الحاجة» وقد حدّئّي 
بعص الاس عن شَخْص له َر آنه كان مع جماعةٍ كانوا يأكلونَ باللْحَقةِ وهو يكل بيو 
فقالوا له: یا لان لماذا لا تأكل باملْعَقَة؟ قال: أنا آكل بولْعَقة لا يأكل بها إلا أناء وأنتم 
تأكلونَ بولَْقَةٍ كل الاس يَأكلونَ يباء وآنا أيضًا ككل بمِلْمَقةٍ بارت تَنْظيقّهاء وأنتم 
تأكلوتَ بِمَلاعِقّ ما باکر م نظیفهاء فربّا یون من نظَمّها نظّمّها جَيّدًا ورا لم يُنظفْها. 

وهذا جَوابٌ جَيِّدْء لکن کا قير : 

لکل امرئ من درو ماتعودا 

فنحنٌ لا َسْتَطیع ن نكر الأكل بالِلْعَقةء لکنا لا نقول: إِنَّهُ هو الستَة؛ لأنّهُ أك 
بثلاثِ أصابع. 

قولَهُ: «و لیل مَا عل بِأَسْنَانِه؛ لأن بقاءَ هذا بين الأسْنانٍ يضر مها وباللّتة» وربا 
ِت به رائحة ريي وفع الوذي من الأمور الَشنونة. 

قولَهُ: «وَمَسْحُ الصَّحْمَةَه وهذا أيضًا م جاءَثْ به الستةء يعني أنْ تْسَحَها من 
فة قي الطّعام تلك أصابعك أيضًاء قال النبيّ يَكل: «إنَكَمْ لا تذرُونَ في أي طَعَافِكُمُ 
الک 

را «وَأَكْلٌ ما تتا را وهذا تة أيضًاء ولكنْ بعد إزالة ما فيه من اء مثل 
لو سَقَطَتْ ‏ رة أو عة من الطعام» فخُذْها وامسَح ما بها من دى ثم كلهاء قال التي 
ِِ: «وَلَا تَدَعْهَا لِلشَبْطَان)! " وهذا یدل على أن السیطان يَأكلٌ ما نار رَإذا لم يُؤكَلء 
)١(‏ صدر بيت للمتنبي. انظر ديوانه: (ص:١77).‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع..» رقم (5 ١7‏ ؟) من حديث أنس ووَإََهعَنَه. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع.. رقم (۲۰۳۳) من حديث جابر وَإيَهعَنَة. 


V4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وآمًا إذا لم يُمكن أكُل ما تنائر فإنه يترك. 
قولة: «وَعَض طَرْفِهِ عَنْ جَليسه» وهذا أيضًا من الآداب» أن يه يَعْض طرفه عن 
جلي الذي يأك معه» فلا تخس تَنْظرٌ ما كل هذاء وما اد هذاء خلس تُراقيْة يمن 


حي يمحل الشَّىءَ ءَ حتى يَضَعَةُ في فوه» فهذا ليس منّ الأدبء والنَاس كلهم يدون 
هذا. 

قوله: «وشر به تاثا مَضَّا أي: سن أن ي يشرب بثلاثة أنفا س""؟ لان النبيّ يا 
اذا كرب کرب مضّاء وقال: دإ هتا اوأر ويه ففيه ثلاث قَوائدَ» وينبغي أن 
UE Su‏ تدك لا عند ااج اله اع 


الإنسانء والْعَطَّشُ الْتِهابٌ العدة وحَرارَاء فإذا جاءها الماءٌ جر عا فإنَّهُ يودر عليها؛ 
أنه يَصْطَدِمٌ الباردُ بالحانٌ فإذا صارَ مَضَّا صارٌ الذي يَنِْلُ حَفِيهًا سير ويَكْتَسبُ 
ا ا إل لبدو ووش بل ا رعو ا ا اها 
ویکون ثَلانًا؛ لقول النبئّ كياة: إن أفنا ابرا هرأ ولذلك يقول العارفون: 
نلك إذا وعدت شخضًا عَطْفان جدا لآ تخطه لاء فة و اعد لأتلك إن فعلت فان 
2 و oF o‏ ا 0 N a a‏ ع 2ه 2 ٠‏ 9 
ملك لكن اعطِه شربة وجرعة واحدة. ثم تمهل قليلاء ثم أعطه الثانية» وهكذا؛ لتلا يبلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب بنفسين أو ثلاثة» رقم (077*1)» ومسلم: كتاب الأشربةه 
باب كراهة التنفس في نفس الإناءء رقم (۲۰۲۸)» من حديث أنس وَيَدَْنَ. 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ رقم57١١)»‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )١١195(‏ من حديث 
هز قال: كان النبى ية يستاك عرضاء ويشرب مصاء ويتنفس ثلاثاء ويقول: «هو أهنأ. وأمرأء وأبرأ». 


وأخرج مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء» رقم (۲۰۲۸) من حديث أنس كنف 
قال: كان رسول الله ية يتنس في الشراب ثلاثاء ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ). 


تتمة في آداب الأكل والشرب من (الروض المربع ) 0 


وقولة: ال نوو انا الل وال واا هاف عا 
والقَْقُ بينهها ظاهرٌ؛ لأنَّ الما جاف» وليس فيه دُهونةٌ ولاشيءٌ مُناسبٌ للمَعِدةِ فكان 
الأؤلى اَن ايها سينا ياء بخلافٍ وشبهه فبَعبّةُ عَبّاء ولكنْ بكلاثة أنفاس . 
قوله: «ويتتمسش ارج الإنَاءِ» فيكرَةُ أن يمس في الإناءء يعني: لو فرص أن رَجلا 
ق فلل ولا ضر عن التقّسِ» وأراة أن تَْس» ين الإناة عن فهو نم بعس 
قولة: ا(وَكْرة شر ريه ِنْ قم يِقَاءِ لأن النبيّ كل نهى عن ذلك" » ولأنهُ قد يكون 
في السّقاءِ أشياءٌ مُوذية لا يدري عنهاء فإذا صب الماءَ في الإناء فإنَّهُ يَنْظَرٌ إلى الماءِء هل 
فيه أشياءٌ مُؤذيةٌ أو لا؟ وما يُوّذي «العَلَقَةُه وهي دودةٌ حَمْراءُ تَتَعذََى منّ الماءِء فإذا 
كرب الإنْسانُ من ماءِ فيه عَلَقَة ودَحَلَتْ إلى جَوفه» فأحيانًا صق على جدار الريي 
أو ما قبل وأحيانًا تل إلى لَدةء فتَلْتَصِقٌ به وتَعْضهُ وتتَعْذَى منه» ثم کر وتَتضخم 
حتى تَسَدَّ النّمّسّ تََامًا؛ ولهذا أحيانًا قد کون ہا. 


6س 


قولة: وي أمتاء ءِ طعَام ب بلا عاد أي : یکره الكَّدتُ 2 أثناء ء العام بلا عادة» فان 


هقر 


كان الإنسان اعتاد هذا فلا بأس» قال بغضهم: ويكره -أيضًا- ا باقر لايق 
وقول ابلا عَادَة) يُْهَمُ منه أن المسألةًتَرْجِعٌ إلى ناحية طب قالوا: لأن اشرب 
أثناءَ الطّعام يُفْسِدَُه وتَزولُ به مَنْمَعْتُه وكذلك إذا شرب مُبَاشَرَةٌ فإذا كان قد اعتاد 
o‏ 
رە ت 


بَعْضُهم أيضًا: إن إذا سرب أثناء الطّعام E ET‏ كالسقاء 


عو 


جرح أمّا إذا كان هناك عادة فالعادات لها طبائ ئ ثابتةء فكثيرٌ من التاس لا ميمه أن 


و مسجو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب من فم السقاء» رقم (07717)) من حديث أبي هريرة رََِلَهِعَنَ. 


۳۷۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رت كنا الطّعام أو بعده مباشرة» فلا يض ه؛ لاه معتاد. 
ثم إن اَّم إذا كان حرا والماُ باردا صار هنا مضِرَّةٌ من جهةٍ أخرى» وهي 
و ر ومَعلوم أن كار ريع ند و وَالْجلْد فإذا حاء البارد 


ا بسر عة فیکون ف ذلك حطر . 
ل «وَإِذَا شر ب تَاوَلَهُ الأَيْمَت» اقتِداءً بالنبيّ ية“ وهذا إذا كان الإناءً 
واحذاء اما إن کان لکل واحد إناء فالامر واضح. 


ارسي ا و ا 


بي 


رو سم ع 


تقول كذ الاق د "رولا 11 ] يكن هو عن ی 
الباب» وبه عرف أن ما يَفْعلَهُ بعص الاس إذا َل صاقحَ كلّ من في الَجْلِسِ من 
وَل واحِدٍ عن اليّمينٍ إلى آخر واحِدٍ عن اليَسارِء أن هذا ليس منّ السنّة لا ِن جهة 
اأرور بالنّاسِ ومُصافَحَتهم» ولا من جهة أن يَأ ِن جهة اليّمِينِ الذي عند الباب» 


1 ٥ 


و 
آنا الأول: فمن المعرونٍ أن النبيّ بيه کان إذا دَحَلَ جَلَس حيث ينتهي به 
الس وا على الاس يُسِلّمُ عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب في الشرب» رقم (۲١۲۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب 
إدارة الماء واللبن ونحوهما عن یمین المبتدئ» رقم (۲۹ ۰ ) من حديث أنس رنه 

(۲) أخرجه أبو يعلى .»)۲۲۲٥(‏ والطبراني في الأوسط (77/87) من حديث ابن عباس وَنَدْعَنْهَا قال: كان 
رسول الله َة إذا سقى قال: «ابدؤوا بالكبيرء أو بالأكابر). 

() أخرجه الترمذي في الشمائل (۳۳۷)ء والطبراني في الكبير (۲۲/ »25١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1757) 


من حديث هند بن أبى هالة نة 


تتمة في آداب الأكل والشرب من ( الروض المربع ) يفف 


وأمّا الثاني: فلأنَ النبىّ ية كان معه مِسواك يَتَسوّكُ به» فأراد أن يناولَهُ الأضْعَنٌ 
فقيل له: كر فأعطاة الأكير”". 
وعلى هذا: فإذا كان الإنسان مُقْبَِا على النَّاسِ يَبْدَُ بالأكُير» ما إذا كان بيده إناءٌ 


وأراد أن يناولّه فيب e‏ فإذا كان عن يميه مله وال وعن يساره واحد فيعغطى 


م 


يسن أن يِل يد َيه قبل الطعامه وهذه 
او ا دي قبل العام : مُطلقًاء أو إذا كان هناك 


8 
حاحة؟ 


ت 2 مله 5 0 7 ص ء۶ 
الظاهر: التفقصيل» فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك» ومن الحاجة ان تكون 
٤ .‏ رن ما سس ساي يبي رو ۽ شمر 4 8 ار بع اخ 
قد لَمَسْتَ سَّيئًا لوث به يدك أو كثرَ سلامٌ الناس عليك» فَأَحْسَسْتٌ برائحة 
ص 5 1 ع. و يە ےه ر ا ع َه 
كريبة» فهنا الافضل أن تغسل يديك وإلا فلا حاجة. 


قوله: «متَقَدمًا به 4 رب يعني : أن الذي يتقد مني غَسْلٍ يديه هو رَبّ البّيتِ. 


قوله: ١وَبَعْدَهُ‏ متَأَخْرًا به رَبّه) أي : نهني آخرِ الطّعام يکود وب البيتٍ ر الاس 
غسلا ليَذيه. وهذه راجعة للعُرفٍ والُروءةء وفي وَقْتنا: : فالغالِبٌ أن رب البَيتِ لا يشاراك 


0 0 کرت ل 6م 03 4 ۴ 3 1 و 
قوله: (وكرة رَد شَيْءِ من فوه إلى لاء لأن هذا خلاف المروءة» ويكره الطعام 


للتاس» والإنسان ينبغي له أن عامل مُعامَلة طَيبةَ مع النّاسِ» يندب بالأدب الرّفيع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب دفع السواك إلى الأكبر» رقم )١557(‏ معلقا بصيغة الجزم» ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي لق رقم (۲۲۷۱)» من حديث ابن عمر رََإَيَدُعَنْها. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- أ ع2 یر ي Eg‏ 


أا إذا كات كَمَرة أو لُقَمةَ فهي أسَدٌ وأصَّدّه ومن ذلك أيضًا أن يَأَحدَ قطعة 
الحم ب یرید أكلّهاء فيج ها فا فيَرُدّها في الإناءء فهذا فكروة كاذف الو 


ص 
0¢ مسع ع و 


قوله: (وَأَكُلهُ حَارًا» أي: يكرّه أكل ا لحار الشديدء والذي تتالم الد 


0. 


والطّعامٌ يمر على ثلاث أشياء: اليه والفم والّعِدق فالِيدٌ جس بلح أكثر؛ لأا 
لم نعود على احا فأحيانًا يكوت الطَعام حارًا في الي ويُدْخلهُ الإنسان في فه 
ف يئر وبعض الاس إذا کان الطّعامٌ حارًا في الفم وتَثْر به أله e‏ 
ا ES‏ انه را EG‏ لاا ا 
صاحب البّيتِ إذا رأى أنَّ الطَعام حار فإنَّهُ يَضْيرُ حتى يرد ثم يُقدّمُهُ للضيوفي؛ 
لعلا يمُدّهم وهم لا يَشْعْرونَ. 

قولّة: «أَوْ مِنْ وَسَطٍ الصَّحْفَةِة كذلك يكره أن اك سن ا 
النبيّ اة هى عن ذلك» وقال: «إنَ البَرَكَة د تنزل في أَعَْاها»”". 


cof of‏ ع ه ب 


قولّة: (أو أعلاها» الغالتٌ 3 الاعل هو ار عله وإذا كانت سواء - کا في 


ص 


صُحونٍ الور فلا اكل من الوَسَطِ. 
قولّه: رلا يستقذ َوُه ِن عبرو هذه مهمه جداء والمعنى أنّك لو قعل َي 
E‏ ملك RR‏ لا ۇين آذك 


هم ساس 


حَتَى يحب لِأَخِيه ما ِبُ تفه" ومن قوله يكلةِ: ١مَنْ‏ حب أَنْ يرَحْرّحَ عَنِ انار 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» رقم (۳۷۷۲)» والترمذي: 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام» رقم »)۱۸٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة 
باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد» رقم (۳۲۷۷)» من حديث ابن عباس داكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)» ومسلم: كتاب 


تتمة في آداب الأكل والشرب من (الروض المربع ) ۳۹ 


روه ” 7 كلع ر کو روس o‏ ر 9ء ت 2 وو نم َه 
- وَيَدَخَل الجنة فلتأتِه ميته وَهُوَ ومن بالله وَاليَوّم الآخرء وَليَآتِ إلى الناس مَا جب أ 
0 


2 ا © 201 م ن 
قوله: «وَمَدحَ طعَامه وتقويمه» أ ي: أن هذا مَكروة؛ لأنة يمر“ به على الضَيفي. 


ص 


اشْتَهاءٌ اكل وإلا ركه" أنا أن عه تقول: طَعامُكَ مالحٌ! وشايك مر! ويرك 


قولّة: (وَعَيِتٌ الطّعَام) أي : : أنه او وكان النبٌ ية لا يَعيبُ الطَّعام إن 


5 ا اي 
ره بل هو من العا م وهنا لم يَحِبٍ الطعام» ولك عاب صَنْعة أهله. 
قولّة: «رَقرَان في كرا أي: يكره أن يال ر تين جميعًا!". 


وک و ا ع و و د و و ا 2 
قولة: «مُطلقا» أي سواءً كان معه مُشارك أم لاء وبعض العُلماءِ يقول: إِنْ لم يكنْ 
ا 8 2 و 9سر ع ص م ے إن 8 
معه مُشارك فهو حر يقرن بين انين أو تَلاثْء أمّا إن كان معه أحد فيكرَه ذلك؛ 


0 
ع 


سأكل أكثرٌ من صاحيه» فيكون في ذلك ظَلّمٌ. 


د الإيعان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» رقم (50)) 

من حديث أنس رنه 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم »)۱۸٤٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو يمتها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي ية طعاماء رقم (0504)» ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب لا يعيب الطعام» رقم )7١5(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرج البخاري: كتاب الشركة» باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه» رقم (549 5), 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب نبي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. 
رقم (56 )3١‏ من حديث ابن عمر تھا قال: نی النبي َة أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاء حتى 
يستأذن أصحابه». 


۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


IE eC NEL, 


وق مرا اخترارًا ما دون التمْر كالب والفسششق» انه ے حور اران ف 
51 إذا كان معه أحد يُضِيّقٌ عليه» فلا يقعل. 


4 


قولّة: «وَأن يَفْجَا َوْمَا عند وَضع طَعَامِهم تَعَمدَاا وهذا ما يُسمّى بِالطَمَيلٌ 
فإذا ظنّ اہم قدَّموا الطّعامَ فاجأهم؛ حتى لا يستطيعوا أن يقولوا له شّيعًا. 

نمك هذا زكرم اة أولا: اء وات أن فيه إخراخا كفل الت 

اما إذا كان عَنْ غير عَمْدِء كإِنْسانٍ أرادَ أن يزور صاحبة» فدَّحَل ووَّجَدَهم على 
الطّعامء فهذا لا بأس به. 

قولة: كله كيرا بِحَيْتُ يُؤذِيه) أي : أن ذلك یکره وعلامة الأذى أن يَضيقَ 
النْفَسّ ويتعَ عند القيام, والاضطجاع» وما أشبه ذلك. 

عا دم رهآ أنّ هذا حَرامٌ وهو الصَّوابٌُ» فلا يجوز للإنْسانٍ 
أن يأل اكلا بوذي“ ۰ 

قوله: «أوْ فللا بِحَيْتُ يضر الأكل القلیل يُنظَرٌء إذا كان البَدَنْ يَتَعذّى به 
فهذا حيڙ؛ لقول النبيّ َك بحسب ابن آد دم قات يُقِمْنَ صلب ِن كَانَ لا ڪال 


روو و 


. ووي ى ووو 2 ۲ 
فثلث لطعَامهء وَثلث لِشَرَابه وَثلث لتفسه». 


.(1/۸( انظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية الأكل» رقم »)۲۳۸٠(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة: 
باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم )۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب يَدَيهُعَنهُ. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 


تتمة في آداب الأكل والشرب من ( الروض المربع ) ۳۸1 


ی ا رجا لص عن كرك الول باه 
تأر إلى العودةٍ إلى الأكل؛ ولهذا 5 َع عن بعض الام أ َم يأكلونّ قَلياه ثم 
يرْجَعونَ إلى الال عن قُرْبٍ» فتَحِدُهم يأكلود في الوم وال لليلة مس مرَّاتِء ويقولون: 
هذا أصح للبَدَنْء وما هذا ببَعيد؛ لأنّ الحديتٌ السَّابقَ يدل عليه؛ لاله إذا صارٌ الطّعامُ 
َليا كان مَضْمُُ من العدة بير وسهولةء ولا سق عليهاء وإذا مَضَمَيْهُ وطلبّتْ عام 
فكل» فلن يضُرَّك. 

ولكنّ كر الاس لا يَقِرُ على هذاء فإذا جَلَسَ على الطّعام لا بُ أن َم البَطَنَ 
وهذا أحيانًا لا بأسّ به» أي: أن َك بَطْنَكَ بالطّعام حتى لا تمد مَكانًا للطّعام» کا جاء 
ذلك في حَديثٍ أي هُريرة عت فقد كان كيرا وكانَ يَصْحَبُ النبيّ لله على شع 


تطنه 
٠‏ 
9 

٠ 


سس کر 


وني يوم من الأيّام َرَج النَّاسُ منّ المسجدء فجَعَل إذا لقيّ أحدًا يَسْأَلّهُ: 
الذي يمد كزان رعو قرا ا يون احدهم راك لم بنقة اد 
إلى بَيتهه حتى َرَج رسولٌ الله کیا قال: فلا رآني تَبِسّمَ؛ لاله عَرَفَ أن به جوعًا. 

قال: فَذَهَبْتَ معه» فجيءَ ء إليه بقدّح من لَبنِ فقال لي: «اذع أل الصفة» بريد أَنْ 
يَسْقَيّهم منّ اللَبّنِء فقال أبو هُريرةً في نفسِه: إذا دعوت أَهْلَ الصفَة فاذا "٠‏ يبقى لى ؟ ! 


ولكن لا بد لي من امتثال مر ارول صاا ووس فدهت وڌعاهم» وكانوا 
وموس يسوي بد رسي ع سد وت 


مھ سا سا ينو سد 


A۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= «اشرّبُ» فشّربَ» حتى ما وَجَدَ مَكانًا للبن في بطنه» فقال: والله يا رسول الله لا أجد له 
مَساغًا!". 
فأحد العُلاءٌ من هذا أنه تجوز للإنْسانٍ أن يملا بَطْنَهُ من الطّعام» لكنْ أحيائ". 
9 .كه راص ا ا اه 1 of ٠‏ 0 1 2 ری 9ر ا 3 
وانظر إلى البركة فهذا الإناء كفى أهل الصفةء وأبا هريرةً وبقيت فيه بقية» 
SO OE a‏ 7 ا اا ا » 0 5ه د 
وكان يقول: إن الناس يقولون لي: أبا هريرة» وإن النبي ية ساني أبا هر» والاحسّن 
ا ا E n‏ ع 5 
ابو هر؛ نه مكبر و لأنّها تشمية النبيّ ية له؛ ولهذا كان علي بن أبي طالب نة 
ر 6“ 3 < ٠ x‏ وام مة سر ٠‏ 7 0009 2 
أحْسَن الألقاب عنده أبو تراب؛ لأنه كان ناتا يَومَّا في ا مسجل وقد علق الترابٌ 
5 ا . #ا ات -ه2 د 2 تر 1 ل ل دقه كنا ا 1( 
بجِسّمِهء فجعل النبي و يَمْسَح عنه الترابٌء ويقول له: «قم آبا تراب!» . 
5 5 € مس 0 و تن ےہ 2 َو ٠‏ َه 
وقال صاحبٌ (الحاشية): «وَلَيْسَ مى السنة ترك كل الطَيّبّاتِ» وهذا صَحيحٌ» 


rd س‎ 


َه ووس عور َو 5 و اا سس ك 7 ۴ م ت 
بل منّ السْنة أكل الطْيّباتِ» فقد جيء إلى النبيّ مَل بتَمْر طَيِّبء فسألل عن مَصْدَرِو 


6 
٠‏ *" + 
و ك 


فقالوا: كنا أذ الصَّاعَ ِن هذا بالصّاعَينِء والصّاعَينٍ بالثّلاثة» ولم يُنْكِرْ عليهم 


أكل الطَيّب» ولكن أنكرٌ عليهم اا وأقرّهم على انبم تختارون له الطيّبت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي ية وأصحابه» رقم (7407)» من حديث 
أبي هريرة وَعَآنَدُعَنه. 

(۲) انظر: الفروع (7777/4). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل » باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم (737/07)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رنف رقم »)۲٤۲۰۹(‏ من حديث سهل بن سعد 


ص 


صر رت سے ج لے 


الساعدي ابَئُعنها. 

(5) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (5/ .)٤١٤‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)١595(‏ من حديث وأبي هريرة نكا 


تتمة في آداب الأكل والشرب من ( الروض المربع ) A1‏ 


وقال أصحات الكهفي: 9 فَأَبِع وڪم يورق كم هذه د إلى ى الْمَدِيمَةٍ فلمنظر 
يها دگ طَعَامًا يڪم برزْقٍ ينه * [الكهف فالتَوَرُعٌ عن أكل | الطّبات حلاف 


سن الأولِينَ والآخرين. 
ل عر َو و و O‏ ا . رمدو عو 
لكن إن لزم من أكلي الطيباتِ اروج إلى حد الإشرافي» فحيتيل يذشع» لا لانه 
اكل من ا لطيباتِ» ولكن لأجل السَّرَفٍ. 
پا e‏ شه a‏ 
فكلا الوب وتنا ف 


کک ر 
ّ 


هة 2 


الآخِرَةٍ للبار لا شك إذا تَلهّى بطيّباتٍ الدَنْيا عن أغمال الآخرة فلا شك أنَّ ذلك 


ب رغ يه 3 

ضرّر 

قوله: «وَكْرِءَ نَقْضُ يده في القَصْعَةَ لأنّهُ يُقذَّرُها على الاس» حتى لو قال: أنا 
أنْمْضُها في جهتي؛ اشم كوا كبري هده 

قولّهُ: (وَأَنْ يدم الا عِنْدَ وَضْع اللَقْمَةِ في فمه» هذا أيضًا مَكروة؛ 
دناءة. 

معي ع ع سم في الله الل عبارةٌ عن ماء يوضعٌ في 
راو E‏ فإذا و فا الدسمة سمة تَلطْحَ بالدّسَمء فَفْسَدَ ده على 
النّاس. 


ص 


۸٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


03 


قوله: «أو الل في الدَّسَم كَمَدْ يَكْرَهُهُ غَيْدهُ وهذا كذلك؛ إلا إذا كان الل في 
إناءِ خاصٌ به» و 2 كذلك إذا كان في إناءء حاص به. فإذا عَمَسَ فيه احبر وفيه 
دسم فان لا یکره لا لاله لن بيد على أحلِ» ومئلة الشاي لو عَمَسْتَ فيه احبر الدْهونَ 
فیظهر أ َر الدّهْنِ فيه» فلا بأسَ؛ لأنَّ كل واحِدٍ ب يشرب في إناء خاص. 

فإذا قال قائل: المؤلف رال جر جَرّمَ بالگراهة في هذه الأمور. فهل في كل واحِدٍ 
متها شه وة 

اواب لالم ولكن هنا شيء عام يدل عل گرامة هله الأشياب وهو قول 
النبيّ ككله: نيم َك الاس مِنْ كلام لوو الأولى: الم 0 
وقول لة: الها بطع سوق شنب أغلاما قَوْلُ: لاإ إلا الله وَأَدَْاهَا إِمَاطَة 


ص 


الأَدَى عَن الطّريقء وَاحَيَاءُ م عه شعية من الاين ربسا مي ره 
للحماء. 


هه سر 


و 


قوله: «وينبفِي ان يحول وَجهَهُ عند اسَعَالٍ وَالعَُاسٍ عَنِ الطَعَام؟ السّعالُ أي: 
الک فينبغي أن يبد وجهَة عن الطّعام؛ لملا ڪر شي ١‏ من ليق َم في اعاب 
وهذا َيه والثطاس عن باب أذلى. 

ولكن قوله: «أَنْ مُحَولَ وَجْهَهُ؛ أي: يَصْرفَهُ عند العُطاسء هذا عَاط؛ لمهم 
LL‏ حطر عَظيمٌ على الأعغصاب؛ لأنّهُ کا هو مَعلومٌ العْطاس يز البَدَنَ كلف 
(۱) خر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۸٤ )۳٤۸۳(‏ من حديث أي مسعود 

البدري رَابَدُعَنْهُ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيهان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب شعب الإيمان» 


سو مسجو 


رقم (0) واللفظ له» من حديث أبي هريرة رَدَيََعَنَ. 


تتمة في آداب الأكل والشرب من (الروض المربع ) A0‏ 


= فلو التَمَتَ أثناء العطاس ربا اختلقَثْ أعصابٌ الرَّة قبة؛ ولهذا كَرِءَ الأطبَّاءُ أن يَنْحَرفَ 

الإنْسان عند العُطاسء ولكنْ يَفْعَلُ كا قال المؤلف: ينعد عَنْهُه أو َجْعَل على فيه سينا 
وهذا من الآداب أن يُعْطيّ الإنسان وجهّهُ عند العُطاسء فَيِضَمَ عَنركةُ أو ما أشبه ذلك 
على وجهه إذا أَمَكَن. 

Ey,‏ ساي 

ف و بوس بق امه اي اكل مِنْا في لَه كإنْسانٍ اگل قط٤‏ 
ین مزه ثم مھا في ارق فيك إا إذا كان لا أل معه أحدٌ فلا رح . 

قولهُ: «وَيُسِتحَبٌ لِلآكلٍ أن جس على رِجْلِه البُسْرَى وَيَنْصِب اليُمتى أو يربع 
غل اروصت ال بساقها وفَخِذِها؛ لعلا بوط كرا فيال كرا 

و يتربع» ولكن ابن القِيّم حملن ذكرٌ في «زادٍ المعاد»)! " أن الربع مَكروة وا داخل 
ليمي سر مُستَوْطِرٌ أكثر فريّا اکل 
كثيرًا. 

0 5 أن يقال: و 2 2 ر نے ا ء2 
ذا ري أ من العام هذه رع إى الإنساه را حتى لو جس عل رجاه له 
اليشرى ۰ اليَمنى ربا يكير من الطّعام؛ فالظَاهرٌ أن اربع م لا يكره. 

ص کے ا ا 1 
قوله: «وينبغي لن اكل مَمَ جماعة أن لايَرْقمَ يَدَهُ قبلّهم حَبَى يكف وا» خصوصًا 


.)5١ 17 /5( زاد المعاد‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل متكئاء رقم (/014) من حديث أبي جحيفة نة‎ )۲( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إذا كان كبر القوم» أو صاحب البَيتِء فلا تَقَمْ قبلهم؛ لأنّك إذا قَمْتّ قبلّهم ربا يقومونَ 
حَياءَ» وهم لم يَشْبَعواء فكن آخر شخصٍ 

وكان النّاسٌ فيا سبق يُبالغونَ في هذا غاية الْبالَعْةَه حتى إذا قام صب من 
مسين رجلا على المائدة قاموا جَمِيعا ولک أخيرا صارٌ لا يَقومٌ الإنْسانٌ إلا إذا شب 
ويُعبَرونَ عن هذه العادة بقولهم: سُعوديّة؛ لأن أوّلَ مَن سنّها -كما قي - اَلِكُ 


رال واو باب اا e‏ 
فيتأخرون كثيرًاء فلماذا لا نقول: سُعوديّة في الأول فمَنْ جَلّسَ أكَلَ؟! وهذا الاقتراح 
أعَجَتي ني الواقع» ولا يُعد خلاقًا للمُروءةء كما قال الشَاعرٌ”": 

وَإِنْ مُدّتِ الأيدي إلى الز زَادِلَمْ أكُنْ بأَعجَلِهم إِذ أَجْشَعْ النّاس أجل 
لاله إذا صارّث عادة لم تكنْ جَسّعًا. 


ے س 


قولّ: «وَأَنْ يخْرْجَ مَعَ ضَيْفِهِ إلى باب الدًار» أي: يُستحبٌ ذلك وهذا -أيضًا- 


حَسَبَ العادة» فإذا كان الصيف ممّنْ یری أنه اهل لأنْ يُضْحَبَ إلى الباب فلْيكُنْ» 
وإلا فلا حاجة. 

قولهُ: «وَيَحْسَنْ أن أل بركَايه) هذا إذا جاءَ على بعيرء فياخ برکاپو حتى 
اب اس 


(۱) البيت للسَّتْفَرَى الزديء في ديوانه (ص:04). 


تتمة في آداب الأكل والشرب من ( الروض المربع ) AY‏ 


فولة: «وَينْبِي لصفي -بَل لكل أحَدِ- أن يَتوَاضَعَ في جلو وضد التّواضْع 
شَيئانٍ: 1 

الأول: الك وهذا حرا بل من گبائر الذنوب» قال الله تعالى: ¥ ولا ضَعْرَ 
حَدَّكَ لاس ولا تمش ف الْارْض مَرَسًا 4 [لقهان:18]. 

الغاق: أن لأ ركو ن فک ولا متواضعاء بل ییا وهذه حال جا لک 
الأفضلٌ أن يكون مُتواضِعًا. 

وهل منّ التّواضْع أن يدم اللّحم جَليسِهِ كا يَفْعلُ بعص التاس؟ 

هذه -أيضًا- تَرَجِعْ إل ادات فإذ ا دف العادة بأن هذا من باب التواضع 
والإكراء م فافْمَلُء وإلّا فلا تَفْمَلْء وكذلك لو قال لك جَليسُّكٌَ: 00 
فووا 

قولّة: «وَإنْ عَيّنَ لَه صَاحِبٌ البَيْتِ مَكَانَا لم يعد يتَعَدَة). 

هذا من الأدّبء فإذا قال له صاحبٌ البّيتِ: تَفضَّل اجْلِسُ هناء فلا يقول: لا 
ذل كان تله E u‏ آن زا نضةه يانه 
ما أكرَمَه» فلا كرامة له. 

وإذا قال للدَّاخْلٍ: اجَلِسُ هنا -أي: في صَدْرِ الَجْلِسِ- ولكنْ أحبٌّ هذا الدّاخل 
ان خلس في مكان آحَرَ يكونٌ َرِيَا ِن جميع الخضورء فهل بصي صاحب البَيتِ؛ 
وقول اا أو قر ل اع بإذن ما ا فس للك أن 2 
ي مَكانٍ غبر الذي عيّهُ لك؟ امتوابُ: الثاني» ولكن إذا رأى منّ المصلّحةٍ أن خيس 
ا الناس دون لدم فلستأذن. 


AA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


9 


چ باب عشرةا'النساءا"! 
© 


٠. © 9ع‎ © ٠ 


5 و م مودي 6 0 ع 1 ر اووس 2 5 
]١[‏ قوله ره الله: ((عشر ة) : العشرة مَأخوذة منّ المعشر والعشيرة. وما أشبه 
٠‏ ع 6 يي ٠‏ ۳ 6 5 و ےا 502 0 
ذلك» وأصلها في اللغة الاجتاعغٌ» ومنه قولة بياة: يا مَعْشْرَ الشبّاب»!" يُخاطِبٌ الحم 
57 ص 2 مو ع 
ومنه العشيرة؛ لأا مجتمعة على أب واحد. 


لكنّ الُراد هنا غير ما يراد في اللغةء فالرادُ بالوشرة هنا اُحَامَلة والالْيعامُ بين 


[؟] قولّة: «المّسَاء»: المرادُ بالنساءِ هنا الزُوجاتٌ» وليس عمو الإناث؛ لقول الله 
تعالى: #وَأْمَهَدتُ ايڪ أي: الرّوجات» اورب يڪم الى فى ورڪ 


72 


س ص سيم م س 2 2 ع 03 م و 
من شای کم الت دَحَلَشُم بهن 4 [الساء:٠۲]‏ أي: الزوجاتء أمًا قوله: #والمحصك 


م ىس ع صم 2 سس عوج سس وو ٍُ و 
من اليه إلا ما ملكت تّ4 [النساء:: ؟] فالمراد بالنساء هنا الإناث» وعلى هذا 
س و ت 5 2 ت 5 7 عر ل 1 صر ضر 
فكلمة (النساء) تارة يراد مها الزوجات» وتارة يراد بها عمومٌ النساءء حَسَب ما يقتضيه 
لت وو 
السّياق. 
a. o MAMA © a ET‏ 
فقول: «باب عِشْرَةٍَ النسّاء» المراد به كيف يعاشِرٌ الرجل زوجته؟ وكيف تعاشِر 


عع سلس 


المرأة زوجها؟ 
7 1 عه م و ي راه س ¢ 
والحقيقة أنه بات عظيم» نحت العناية به؛ لان تطبيقه من اخلای الإسلامء 
ر > صر 3 € عو ت و 8 
ولأن تطبيقه تَدومْ به المودّة بين الزوجينء ولأن تطبيقه يجيا به الزوجانٍ حياة سعيدة» 


010 خر جه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصمء رقم CSSD‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
AEF‏ 


دعن 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۸۹ 


= ولأن تَطْبِيقَهُ سَببٌ لكَثْرةٍ الولادق لأَنّهُ إذا حَسَد حَستَتٍ العشْرة بين الرّوجين ازْدادَتٍ الحبة 
وإذا ازدادت ال اداد الاجتاع على اع وبالجماع كو الأولاد. فالمعاضّرةٌ أمرها 
أ 
ثم اعْلَمْ أن مُعَامَلتَكَ لزوجِيِكٌ يب أن تُقدّرَ كأنّ رَجِلًا روجا لابنتِكَ؛ كيف 
يُعَامِلُّها؟ فهل تَرْضى أن يُعامِلّها با جفاء والقَسْوةِ؟ الجوابُ: لا 


إذا: لا ترضّی أن تعامل بنتَ الناس بأ لا ترضى أن تَعامَلٌ به ابتك وهذه قاعدة 
و 


رفوو ونام هد وناك ني ُو أن رَجِلًا سأل النبيّ و عن اناه فقال 
له النبى يل: 51 ترْضى أن اا ڏ بيك ا أو بنك أو أَمَكَ؟) قال: لاء فلم يَرَلْ 
ول كنا وركذا د لاء فقال له النبّ ككلة: «قَاكْرَهُ مَا گرة الله وَأَحِبَّ 
لأَحيكَ مَا تحب لتفيىك. 

وهذا مقیاس عَفَِنّ واضحٌ جدَّاء فک أن الإنْسانَ لا يَرْضى أنْ تكونّ ابنئهُ تحت 
رَجلٍ يُقصَّرٌ في حَقهاء ويبيئهاء ويِجْعَلُّها كالأمة يخْلِدُها جَلْدَ العبد» فكذلك بْب أن 
يُعامِلَ زوجِتَة ہذاء لا بالصَّلَفء والاستخدام الخارج عن العادة. 

وعلى الروجة -أيضًا- أن تُعامِل روجَها مُعامَلة طيية» أَطْيّبَ من مُعَامَلَتِهِ لها؛ 
لأنَّ الله تعالى الق لوی مل الى على يلوف ورجا على درج 
[البقرة:14؟] ولان الله تعالى سمّى الرُوجَ سيْدًاء فقال عيبل في سورة يوسُفَ: رايا 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 7067). والبيهقى (۹/ )١171١‏ مم حديث أبى أمامة البا ي يكت واللفظ للبيهقي. 
حر بيههو من بي 1 و بيههي 


۳۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


يلرم الروجَيْنِ العِشْرَة روفي" O‏ 


= سَيَدَهَا لدا لباب [يوسف:ه؟] ولان النبىّ اة سمّى الرّوجة أسيرةً فقال: «انقَوا الله 

ف النْسَاءِ نن وان ن عند کي 9 و(عَوَانِ) جمع عانية وهي سيره : 

فعلى كل حال: الواجبٌُ على الإِنْسانٍِ إذا كان بحب أن ييا حياةً سعيدة مطمعنة 
هادئة أن يعاش خر زوج لمرو وكذلك بانس لّجع روچها ول اعت 
الأموث وصارت الحياةٌ شَقاء» ثم هذا -أيضًا- يُؤثّرٌ على الأولاد. فالأولاد إذا رأوًا 
المشاكل , ين أهم وليهم سوت باود ينعجوت وإذا ور الا 
فعليك يا أخي بالمعَاشَرَةٍ بالمعروفي. 

[1] ولهذا قال المو لف صمَدامَه: 

يرم الروك ا جَيْنِ العِشْرَةٌ بالْعْرُوفي» «يَلْرَم) بمعنى يجت و«الرّوح جين ») ن» الرّجل 
والمرأة «العِمْرَةُ» فاعل يَلْرَمُ يعني: الُعاكرة بالًعروفِ» أي: برف شَرعًا ور 
لقولهِ تعالى: #وڪاشروهن بِالْمَعَْرَوفٍِ € [النساء:9١]‏ وهذا آم والأصل في الأمر الوُجوبٌ» 
وقال: #وطنّ مغل ألذِى عَلنِنَ لون 4 [البقرة:۲۲۸]. 

فَأنْبَتَ أن عليهنَ عِشْرَة فيجبٌ على الزوج والزّوجةٍ كل منهما أن يُعاشِرَ الآحَرَ 
با معروفيٍ. 1 

وقول «بالَعْرُوفٍ) يحتمل أن اراد به ما عَرََهُ الشَّرعٌ وأقرّه ويحتمل أن المراد 
به ما اعتادةُ الاس وعَرَفوهُ» ويُمكنٌ أن نقولً بالأمرّين جَمِيعَاء ما عَرَقَهُ الشَّرعٌ وأقرّه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (۳)» وابن ماجه: 


كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم »)۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص وَإيَُنَ. 
وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۳۹1 


= وما اعتاده النَّاسٌ وعَرَفومٌ فلو اعتاد الاس أمرًا دما فإِنَّهُ لا يجورٌ العَمَلُ به» ولو كان 
سابعو DS O‏ 
هذا من تام الع إذ اعود ا جارية بين الاس يت تضهن كلّ ما يستلزِمُةُ هذا العقدٌ شّر 

أو عرقًا. 


فلو قالتٍ الرّوجة: أنت ما هَرَطْتّ عل أني أَفْعَلُ كذاء نقولٌ: لكنّ مُقَتَضى العقدٍ 
عرفا أن تَمْعَلى هذا التَّىءَ. 
ولو قال الرّوح: يا فلانة اصتعی عَلَغَاما فإن مع را فقالَت: لا أصئع. أنا 


ما زوجت إلا ا نْ أَخَْدُمَكَ فلاء فهل يَلْرَمُها أو لا؟ 

نعم يها لان هذا مق تنتقى العو ةروما واف وط 
وبَحْضُهم يعبر بقوله: الشَّرطٌ العف كالشَّرطٍ اللْفظيّ. 

و يلر أي روما گر عياء وينبغي للإنْسان في عكرت لروجته بالٰعروف 
أن لا يَقْصِدَ السّعادةً الد يوي ولأ والْعة فقطء بل ينوي مع ذلك ارت إلى اله 
تعال بعل ما يحب وهذا أمرٌ تمل عنه کنیا فک من الاس في شعاکرت َرَوجته 


ارب الك أن دوم الهشرة بينهما على الوجه الأكْمَلِ» ويَيبٌ عن ذَهْنه أن يَفعلَ 
لك قربا إلى الله تعالى» وهذا كَثيرًا ما ينساه ينسيه إِيّاهُ الشياطين. 


ماس دن 


وعلى هذا: فينبغي أن تَنُويَ بهذا أك قائمٌ بأمر الله: #وَعَاتْرُومُنَّ بالْمَعْرُوٍ 4 
لين و 


وإذا نَوَيتَ ذلك حَصل لك الأمرٌ الثاني» وهو دوا م العشرة الطيبة الاما الطَيَة 
وكذلك بالنسبة للزوجة. 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذا كل ما أمَرَ به الشَّرعٌ ينبغي للإنْسانٍ عند فِعْلِهِ أن ينُويَ امال الأمر؛ ليكونَ 
باد ففي الوْضوءٍ -مثلا- إذا أرَذنا أن تتوضّأ َقْصِدٌ أن هذا شَرطٌ من شُروط 
لات لاد من القيام به تحور آنا تقوم بأمر الله تعالى في قوله: تاا الد ر 


ص 


م -«ه 


اوا ادا قت إل الله فاعسا عْسِلُواً وجوش € [اامائدة:1] قل تذكرة أحياناء ولكدّنا 
تساه كَديرًا. 

وهل عندما قعل هذا ده تَشْعْدُ بان التسول ٤ء‏ كأ كأنَّهُ أمامناء وأننا قدي به فنكون 
ذلك م 

هذا قد تَفْعَلَهُ أحيانًاء ولكنَّه يفوتنا كير فينبغي للإِنْسانٍ أنْ يكونَ حازمّاء 
لا توه الأمورُ والأجورٌ بمشل هذه العَفْلة. 

3 للإنسانٍ أن يَضصْيرَ على الرُوجَةَ ولو رأى منها ما يَكرّه؛ لقولِهِ تعالى: 
دوهع معزو" ون گنوی سه أن تكرموا كينا َمل امه نو زا 
To‏ ييا 
بل قال: «مَسَيح أن حَكْرَهُوأ كينا 4 أي شيءٍ يكون. 

فقد يكره الإنسان أن يَذْمَبَ إلى بيتٍِ صاحِبهه ويِمْعَلَ الله في هذا الذهاب 
يوا كوا يقد يك الإتنبان ان يتترى كا و نار وهو كار ينكل انا 
فيه يرا كثِيرًا؛ ولقول النبى لا ١لا‏ ير مرك مُؤْمِنٌ مُْمِئَة إِنْ كر مِنها خُلْقَا رَضِيَ 
مِنْهًا كر" ونه الرسول با على هذا بقوله: ا جلد أَحَدَكُمُ امرَأَتَهُ ته جَلْدَ العَبْكِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم »)١5579(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 6 


س نم يُضَاجِعُها70". 


والمرأةٌ -كما هو معلومٌ- ناقصة عَفَلٍ ودينء وكريبة العاطفق كَلِمةٌ منك بو 


E A‏ او 
يُراعيَ هذه الأحُوالَ بينه وبين رَو 


ولكن: سال الله المت الآَنَ ا كان عند الاس شي ون صَعْفِ الايا صارَ 
َل شيءِ يوجَدُ بينه وبين روجټو وال غَضَبء ولو على آنه الأشياىء كيذه ي ر 


وط وليه يُطلّقٌ طَلاقًا شرعيًاء بل ده يُطلّقُ زوجتهُ وهي حائضٌء رو 


جامعها فيه» أو بدعيا بعدده» وبَحْضُهم زنل على هذاء فيظاهرٌ منهاء | له السلامةء 
كر هدايق خش الأبان«ؤقلة الاي الاشلمة 


وينبغي للإنْسانٍ أنْ لا يَغْصَبَ على كل شيء؛ لاله لا بُدَ أن يكونَ هناك قُصورٌ 
حق الالسان فق تفي مق وليبن صا أنه كامل يون كل وجه قن ي - أيضا- 
أؤلى بالتقصير. 

وأيضًا: جب على الإنسانٍ أن يقيس الساوئ با محاسن» ْ 
مَرِض رَوجُها قد لا تنام اللي 


1١ 


فبعض الرُوَجِاتٍ إذا 
وتطيعه في أشياءَ که بوه ثم إذا فازقها فمتى بهد زوج 
إذا وَجَدَ یمک أن تكون اا ار لهذا على الإئسان أن يُقَدَرَ الأمور حتى 
يكو سَيرُهُ مع أهله على الوجه الأكُمَلء والإنْسان إذا لون عن اللي 
انَصَبَطء وبذلك يستریح 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب النكاح» باب ما یکره من د 0 - 0 > كتاب الحنة» باب 
خر ري: ف من صر 6 


ايا ل سس ےو 


I E 


]١[‏ قولهُ رجاه 5: یخم مطل کل وَاحدٍ بيرم مه لآكَر) الطلء أي : الخ 
ونه اقول الى ِ: «مَطْلٌ الغنى ظَله”" أ تاد الخنيّ وفاءَ الدين طلم فیځرم 
أن يَمْطُْلَ بحن الآحَرِء فتقولٌ له زوجتّة: أنا ريد وة يقولٌ: إِنْ شاء الله ثم غي 
الأيّامُ ولم يتما بشىءء والمرأة ناج فهذا حرامٌ عليه يجب أن يَسْدَّ حاجَتّها. 

صَحيحٌ أله ليس عليه أله كلا َر في السُوقٍ زِيٌّ منّ الأزياء وقالت: إيتني 

أن يأتيها به فبهذا لا يُطبعْها؛ لأنّ المرأة لا حدّ لهاء ولكنّ النَّىءَ الذي لا ب منه 
يجبٌ عليه أن يُبَادِرَ ولا ي|طِل. 
فان من أحدُهما ما يَلرَمُهُ بالكليّة يخرُمُ ِن باب أؤلى؛ لاله إذا كان التَأَخيرُ حرامًا 
فالمنع من باب أولى. 

[Y]‏ قولة: «وَالِتَكَدهُ لبذله» كأن ايها با تَطَلَيُهُ وتحُتاجة ولك ا ناد يفاك 

و فهذا -أيضا- نحم ف دا أن لمر واب عليك فلا ر وني حديث أي و 

ان E E‏ انه لا كلهم ا ولا نظ لتم 
ولا يُرَكٌيهم يَوْمَ القيامَة وَلَّهِم عَذَابٌ أَلِيعٌ: المشبلء ولان التق سِلْعتَهُ باليَمِينِ 
الكَاذِية)7" . 

كلاه اتیک ا کک کے تا لاا ها 
عليها لم يز كر لها أن تو خد؛ ولهذا جاءً في الحديثِ الصحيح: (إِذَادَعَا الرَجُل رَوْجَمَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۷)»ء ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة» رقم »)١0”715(‏ من حديث أبي هريرة وَعَيَدعنَه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »)٠١7(‏ من حديث أب ذر وَََتَدعَنة. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۳4۵ 


اتم العقد "آرم تَسْلِيمٌ الخرة" 00000 
= قَأبَث لَعنَنَْا اللائکة حَنَّى تُضْبِح)١'‏ والعیاد بالله» فالمسألةٌ ليست هيه 


لك حرم عليها التكره في بَذْلِهِه كأنْ تَبْذَّلَ له ما يجِبُ. e‏ 
وعدم انطلاق الوجهء وإذا بلي الإنسان بامرأًة کا ا ويبْجرهاء 


٤ے‏ ل عا ف ر 


ويَضْربها حتى تستقيم» کا قال تعالی: وال افون دورشرک فوظوھرے وَأَهْجُرُوهُنَ 


ن تايح وار قن اتڪ فک فلا ببَعُوأ عل س بيا € [النساء:4] فيَعظها 
ويَنْضصَحُها ويرشدهاء والله مع النية الطيبة يسر الاأمرً. 
فلدّينا كلائة أشياء: : من ما يجبُء والماطلة به والتَكر ا 
لا الثقوق يحت أن ودی لأهلها بدون أي ترقفي. 


رم ع ٠‏ ك و0 0 2 رم ت ا“ 0 
فلها أن تَأَحَدَ أفتاها بذلك سيد المفتينَ من البَسّر محمد ية حين جاءَتٌ هند بنت 


8 ا س 6 وسوس 03 7 ص it‏ 0 ّ 0 
ع ينها إليه» وقالت: إن أبا سفيان رَجل شحيح. لا يغطيني ما يكفيني وولدي. 
فقال. «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ مِنْ ماله بالمعرُوي)"". 


ماله إذاكان ف اى الف وهي قادرة عل أن تأخد من مال بغر عليه 


]1١[‏ قول رجاه انه «وَإذَا تَمّ العقدًا والعَمَدَ يتم بالإيجاب والقبول. 
[۲] قولّة: لزم تَسْلِيمُ الحرّوَا أي : وَجَبَ تسليم الرّة. 
5 3 م وى ۶ . 7 و و 
وقوله: «الحرة» احترازا من الامةء وسياق حكمها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (0197): ومسلم: 
كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم »)١577(‏ من حديث أبي هريرة رَدَليَََنه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون» رقم ))77١١(‏ ومسلم: 
كتاب اللأقضية» باب قضية هند رََإَيَهَعَنهَاه رقم »)١7/١5(‏ من حديث عائشة كتا 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ETT TT 
أولا: أنْ يَطْلْبَ الرَّوحُ حُضورها إلى يته فيجبُ أنْ صر إلى البيتِ من حين‎ 
العقد.‎ 


ا 


ثانيًا: BEN lC yS‏ 
لَه يرعَبُ أن أي إلى بيته» فير َه قد يكونٌ الرّجلٌ يَسْتَحْبي أن يقولّ: أغطوني 
سكج كر عله عدن عل عنام زا أن ف أن رق لسك 
إلى متى نَنْنَظِرٌ؟ وما أشبه ذلك. 

ثالنًا: أن يَطْلْبَ أهلّها أن يَسْتَلمَها؛ لأنَّهُ رَوجُهاء وسكناها ونَمْمَتّها عليه. 

باينا الجر حال تكو Es N‏ 

]1١[‏ قولهُ وَمَدانَه: التي يُوطأ مهاه قال العُلماء : وهي بنثٌ يِه والحقيقة أن 

ليد بالسّنّ في هذا لمقام فيه غر لأ من النْساءِ من بل ْح يني ولا يُمكن 
وَطؤها؛ لصِعَّر جسرهاء أو تَحاقَيّهاء وما أشبه ذلك ومنّ النّساءِ من يكون لها ثانِ 
سِنِينَه وتكون صا حةً للوَطْءِ. 

فالصَّوابُ: أنه لا بيد بالسّنّ بل يُقالُ: هي التي يُمكنٌ وَطْؤّهاء والاستمتاءٌ 
بهاء فهذه يجب تَسَليمُها. 

وظاهرٌ كلام الولف وم داه ولو كافك انافاه ع لها والمدعت 


و و ی من يعبت شرو 


(۱) شرح منتهى الإرادات (0/ 5 70). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 4% 


في بَيْتِ الزّوج!' إن طلبة "ولم تشرط دَارَهَا أو بده" o‏ 
- أن الرَّجِلّ ليس بذاك المستقيم, وأنَّنا لو سلَّمْنا المرأة له ربّ) يَطَوهاء فهذه لا تُسلّمُها 
> كور ٠‏ ا لات چ ر ت o‏ - ر اماه 
حتى طهر كذلك لو فرص أن المرآة مَريضةء والزّوحٌ ممّنْ لا يخاف الله وتّخشى عليها 
أن كا ها وك ترريش Ea‏ 
1 و داف ومن اق 6 عِِ ¢ 2 ا ت 

]١[‏ قولة يِمَدُنَهُ: «في بَيْتِ الزوج» أي: يِب أن تسلمَ في َي الزوج» وهذا 
يوافِقُ عُرفَ بعص البلاد» فإذا قال الزَّوحٌ: دعوها تأت للبَيتِ» قُلنا: يَلْرَمُ تَسْلِيمُها له 
في بيه ولكنّ هذا الكَلامَ مُقيّدٌ بها إذا لم يحالف العادة فإن خالقها تَرْجِعْ إلى القاعدة 
المستقكة» وهى #وعا شْروهن ِالْمَعْروفٍ * فإذا كان من عادة الاس أن الرّوجَ هو الذي 
يي لبَّيتِ الزّوجة فيَلَرَمُُ ذلك. 


3 


املف رجاه اشترط لوُجوب تَسْليم المرأة لرّوجها أربعة شُروط: 
2¢ وه > وڪ 
الأول: أن تكون حرّة 


[؟] الثالتُ: قولّة: إن طَلَبُ) أي : يطل الوح لامها 

[*] الرَّابعٌ: قوله: «وَكَمْ رط دَارَهَا أو َلَدَهَاه إذا كان بيت الرّوج في بل آحَرٌ. 

فإذا ّث هذه الشَّروطٌ وَجَبَ تَسْلِيمُها. ويجبُ على رّوجها -أيضًا- أن يَتَسلّمَها. 
فان عَمَدَ عليها وصارٌ كل يوم يقولٌ: اليَوْمَ أدْلٌ» اليم أدْخلٌء فإنّهُ إذا تم لها أربعة 
أشهر ولم يڏخل فإنَ لها ا 

وقولّة: «وَكَمْ تَسْتَرِطْ دَارَهَا أو بكَدَمَّا» عُلِمَ منه نها إذا اشتر طت دارَها لم يَلْرَمْ 
أن تَُلَّمَ في بَيتِ الرّوج» وقد سبق لنا أن هذا منّ الشروط ال جائزة؛ لقول الرسولٍ كلله: 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
E, So 2‏ ۶ 1 راسي عرو Né‏ سے [Yl.2‏ 
وإدا استمهل أاحدهها امهل العادة وجويا لا لِعَمَل جهار 


6 2 6 2 عم و و Er‏ و ژ ¢ 2 8 نم ت 
= «(إن احق الشرروط ان توفوا به مَأ استحللتم به الفرّوج)""؛ لان وجودها ي بيت الزوج 


ا 

وكذلك إذا اشترطّتٌ بلدهاء كأن يكون اروج في بَلَدِ آحَرَ وطلّب تَسْليمَها 
لَه لايَْرَهُ؛ لأا اشترطث بَلَدَهاء وقد الْيَرّمَ بهذا الشَّرطِ فلا يَلْرَمُّها. 

[١1]قوله‏ صمَدكمّهُ: «وإذا اسْتَمْهَلَ أَحَدّهما نهل العَادة وَجُويًا أي: طَلَبَ الإِمْهال 
من الآخر فمثلا قال الرّوح: أريدٌ أن يكونَ الول اليل قله فقالت: أَمْهأني 
حتى أَضْلِحَ من أمريء أو قالوا: ريد أن يكونَ الدّخونٌ اللَيلة ابلك فقال: أمهلوني 
حتتى أصْلِحَ أمري؛ يقولٌ المؤلفٌ: «أهل العَادَةَ» أي : هل إِمْهالَ العادة. 


4 سمه 8ه کوت همهف الى .ع 5 شاع نو ره. .فير 
وقوله: «وجويًا) بعت لمصدر حذوف» اى: إمهالا وجوباء او عامله حدوف» 


وال أ هان ظط ن > تاف يرما أ يو فق أو ا ي 

ما جّرى به العُرفٌ وإنَّا وَجَبَ ذلك؛ لأنّهُ منَ العِشرة بالعروفِ» وقد قال الله تعالى: 
#وڪاش وهن ِالْمَعْروفٍِ ¢ [النساء:ة ١‏ ]. 

4ع ده ا EC‏ 6 اک ار ےوہ ر وار مالو 

[؟] قوله: «لا لِعَمَلِ جهار يعني لو طلب الإمهال ليجهز بيته لزوجته فإنه 

لا تجب إجابَثّة؛ لأن هذا شىء لا يتعلّقٌ بالنكاح؛ لأن تَجْهِيرَ البَتِ يُمكنٌ ولو بعد 


َ 


الدحول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في المهرء رقم (۲۷۲۱)» ومسلم: كتاب النكاح» باب 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۴۹4 
اك الم ليلا ةيا ا ”2 


ومثلٌهُ -أيضًا- لو كان الجهارٌ منها هي» تُريدُ أن تأنيّ معها بأواني البَيتِ 
وما يُضْلِحُهُء وطلبّتْ أنْ مهل وأبى الزّوحُء فإئّها لا مُهَلُ؛ لان هذا يُمكنٌ راء بعد 
الدعول»فإذا ر ت العادة أن هذا يكون ممصا جا للعراد فا هل لا لا فرق بين 
ما يتعلّقٌ بذاتهاء وما يتعلّقُ شون البَيتِ. 

]١[‏ قولة رحا كوب ليم الم ليا َقَطه هذا مفهومٌ اليد الأول وهو 
قولة: الم تَسْلِيمُ احبر فالأمةٌ يب تَسْليمُها في اللي فقط؛ لأمها في اللّهار مَشغولة 
بخذْمة سيِّهاء وما يتعلُ بالتكاح عماذهُ اليل دون التهار» فالسيّدُ يقول: آنا أحتاجج 
هذه الأمة في التهار ر لشّعْلٍ ابیت والزَّوجُ يتمّمُ بها باللّيلِ هذا ما لم ب يشترط الروحٌ 
اذ تبك له بنرا ماءاد ذا افترط ولاش وركل لتاقي عل ترط 

والصّحيحٌ في هذه المسألة: نه يرم تَسْلِيمُها ؛ وذلك لن حقٌّ الرّوج طارىٌ 
على حَنٌّ السيّدِء فهو مُقدّمٌ عليه» وأن سيِّدّها متى زوّجَها فقد الْقَطَعَتْ منافِعْةُ منهاء 
الرّوجُ هو السيّد وإلّا لقّلنا: حتى الْرّةٌ إذا كان لها أب وأمٌ يحختاجانٍ إلى رعاية فإنّه 
لا يبُ تَسْليمُها؛ لأن حقٌّ الوَالِدَينَ واجبّ!! فنقول: متى تزوّجَتٍ المرأةٌ فسيّدها 
روجها تُسِلَّمُ إليهه سواءٌ كانت حُرَّةَ أو أمة. 

لکن لو اڈ شترط السيّدُ على الرّوج أن الأمة تَبْقى في النّهار عنده فعلى ما شر طّ؛ 
لحديث : «إنَّ أَحَقّ الشروط أَنْ تُوقُوا په مَا حلمم به الفُرُوج". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في المهرء رقم (۲۷۲۱)» ومسلم: كتاب النكاح» باب 
الوفاء بالشروط في النكاح» رقم ))١5١14(‏ من حديث عقبة بن عامر وَدَلِيَعَنَه. 


2+١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0" ال ا O‏ 


]١[‏ استأئف المؤلّفٌ وَمَدَآمَه بيان شىءٍ منّ الحُقوقٍ فقال: «وَيبَاشِرّهَا) الواو 
للاستئْناني, والْجُمْلةٌ خبرٌ بمعنى الإباحة» والَعغنى: يُباحُ له أن يُبِاشِرَها بالاستمتاع» 
إلا في الأماكن والأخوالٍ التي حرَّمّها الشّرعٌ فمثلا: لا يَطَؤْها في الدَيرء ولا وها في 
حال الحيض والتفاس» ولا وها وهي صائمةٌ صَومًا واجبًاء أو تَطَوْعًا ذه وإِلّا فله 
أن يُبَاشِءَ ها متى شاء ليا أو كبارًا. 

وهل له أن يُبَاشِرَها وإِنْ لم يَخْصّلٍ الدخول الرَسْمِيُ؟ 

فلو عَقَدَ عليها -مثلًا- وهي في بيت أهلهاء ولم صل الدّخولُ الرَسْمِيُ الذي 
فل به النَّاسُء فدَّمَبَ إلى أهلها وبائَّرَها جار؛ لأمّها زوجم إلا أنّنا لا تُحبدٌ أن 
تُجامِعَها؛ لأنّهُ لو جامّعها ثم حَمَلَتِ 52 امراف فالنَاسٌ يقولودً: كيف ول وهو 
لم يذل عليها؟ ثم لو جامَعَهاء وقدَرَ الله أن مات من يومد ثم عمَلَتْ بهذا الجماع, 
ماذا يقولُ النَّاسُ؟! لكن له أن يُبِاشِرَها بكل سيءٍ سوى ال اع؛ رن 
ثم فأنا فصل أنْ يكونّ العقدُ عند الدّخول. ۰ 

1 قولّة: «مَا لَمْ يَضْرَّ ببجا؛ فإِنْ أضرّ بها فإنَّهُ يَحْرُمُ عليه؛ لقوله تعالى: 
#ولا مُسِكوْهْنَ ضرارا عدوا € [البقرة:٠۲۳]‏ وهذا في الدَجْعيَّاتِء فإذا كان الإمُساك 
بها حزما في حال اللإضرار فكذلك الاستمتاعٌ بها في حال الإضرار»ء ولقوله كلِ: 
«لاصَرَرَ وَلَاضِرَارَ)7". 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم (7750), 
من حديث عبادة بن الصامت َاالَدْعَنْهُ. وأخرجه أحمد /1١(‏ 17 7), وابن ماجه رقم ,))75١1541(‏ من حديث 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 41 


[1] riê - و‎ of 
00 او يشغلها عن فرضص ¢ ل ا‎ 


وكيف يضر ها؟ 
جر ه ¢ و و 7 ا 02 َه 7 
لو فَرَضْنا أن المرأة حامل» والاستمتاعٌ بها يَشْقَ عليها مَشقة عَظيمةء إمّا على 
تَفْسهاء أو جَنينهاء أو ما أشبه ذلك أو فَرَضْنا أنََّا أجَرَتْ عَمَليّةَ جراحيّة فإنّهُ في هذه 


و مث و 


الحالٍ لا يجوز له مُبَاشَرَثها؛ لأنّهُ حرم عليه الإضُرارٌ مهاء والواجبٌ تَجَنبُ ما يضر مها. 


طع 4 


]١[‏ قولة ومئامة: ١و‏ يَشْغَلّْهَا عَنْ قَرض» مثلا: طَلَّبَ منها الاستمتاع وهي 
لم صل» وقد ضاق الوَفْتُه أو طلب الاستمتاع بها قب طُّلوع الشمْس» وهي ما صلَّتٍ 
الفجرء فنقولٌ: هذا لا تجوز لك؛ لاك تَشْكَلها عن قزض» وهو الصَّلاهٌ في رَفْتها. 

وكذلك لو شَعَلَها عن قَرْضٍ آحرَ غير الصَّلاوِ مل أن يَمْنََها ِن صيام قَضاء 
رَمَضِانَ مع ضيقٍ الوّقَتِء وذلك بأن يَبْقَى من شَعْبانَ بَقَدْرِ ما عليها منّ الصيام. 

ولو قَرَضْنا أنَهُ طَلَبَ الاستمتاع وامْبَائَرة وهي على انور فقالت له: الْنَظِرِ 
حتى لا حرق ابر فله أن يَفْعَلّ» ولا جور لها أن تتأخر. 

وكذا اككانٌ: فله الاستمتاعٌ بها في أي مَكانٍ إلا إذا أضرّ بهاء كا لو كان هناك 
بر بل قال الفقهاءٌ: ولو على ظَهْرِ قب" أي: رَحْلٍ البَعيرِء والمعنى: أنه ني أي مَكانِء 
وني أي رمان إا إذا أضرٌ بهاء أو شَغَلها عن فَرْضي. 

كل هذا تَحْقيقًا للسيادة منَ الرّوج على زوجي وتَحْقيقَا لكونين عَوانٍ عندناء 
(۱) لما أخرجه الطيالسي (۲۰۹۳)» وعبد بن حميد (۸۱۳)» والبيهقي (۷/ ۲۹۲) من حديث ابن عمر عة 


عن النبي باد أن امرأة أتته» فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: «لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر 
قتب» ولا تعطى من بيته شيئا إلا بإذنه..». 


¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م قال النبي بل ر ن عوَانٍ ندم ؛ ولهذا كَثْرَ > حت النبيّ لا على الرّفْقٍ 
بالسا و" لان الوح قد يَسْتَمْلٍ عليها؛ ل سيتُعاء فحثة اله جل والني ل عل 
الُحَاشّرة با معروف والرّفْقء استوغ قول الله عَيَمَلّ ِن کڪ 4 أي في 
ف لا ببَعوأ عن ميلان آله کات علا حكبيرا [النساء: 14 يعني: اذكروا بعلو كم 
علبْهنَ علو الله عل وبکِبريائگم عليْهنَ كبرياء الله عَل. 

وهل يَشْمَلُ الضَّرَرُ مها الضَّرَرَ بمالها؟ 

الظَاهرٌ أنه يحل في ذلك مثلّ ما لو كانت المرأةٌ لها غَنَمٌه وقد ضاعَت عَتَمُها 
أو هَرََتْ» وتَحتاجُ أن تَلْحَقٌ العَنَم؛ لتَردّهاء وهو يُرِيدٌ الاستمتاعَ بهاء نقولُ: هذا لا يجَورُ؛ 
لأنَّ فيه إِضْرارًا اء إلا إذا كنت تختارٌ أَنْ تَضْمَنَ لها هذا المالّ إذا تَلفء فلا بأس. 


1 


وهل لها أن تُباشِرَهُ وتستمُتِع به؟ 
2 عسو و ىر و #4 عي عو عو م 
نعم؛ لانها کا أنه يريد منها ما یرید فهي -أيضا- تريد منه ذلك» وإنا قال 
٠‏ م و ت 2 ع ت و و 
المولف ومَدَآمَهُ: «يبَائِءْ ما لأن ا والقوامة عليهاء کا قال 
تعالى: #الرجال ور عل الآ ما مکل آله مَس عل بض 4 [النساء:4.]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١١۳(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم »)۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص وََآَْدعَنَه. 
وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 

(۲) أخرج مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي صَإَِلنََتوسَل رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر يكذ 
بلفظ: «فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف». 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ۴ 


وله السّمَرٌ با رة مَاكَمْ تشرط ضِدَةا'. ل 


]1١[‏ قولّه وَمَديَه: «وَله السَهَرُ با رة ومام تشرط دة لَه الضمر يَعودٌ عل 
الزوج» «بالحرّةَ) أي بالمرأة الحَرّة «ما لم - ترط ضِدَهُ) فإنٍ اشترطث ضِدَهُ فلا حقٌّ له 
أن يُساقِرَ مها؛ لها سبق منّ الأدِلّةِ على وُجوب الوفاء بالشَّروطِء ولو ساقَرٌ بها لكنْ بعدما 
ساقر بها أصابها مَرَض نسي من هذا السَمَرِ» هل يلرم أن يردها إلى بها أو لا؟ 

الجوابٌ: نعم» يَلرَمُهُ قياسًا على ما سبق في قوله: «وَيْبَاشِرّهَا مَا لَمْ يضر يبا 
فإذا أَوْجَبَ هذا السَّمَرُ لها الَرّص» فإنّ عليه أن يُعِيدَها إلى بَكَدِها؛ لقول النبيّ كلله: 
«لاضَرَرَ ولا ضر ار(" 

وهل له أن يُسافِرٌ بالأمَة؟ 

لن لها آن سناو ها إلا زذاالقترط ا الام ا ها 
بخلاني الرّةِ وعلى هذا: فيكون الأصل في ارّةِ أن يُسافِرَ بها ما لم تشترط ضِدَهُ 
والأصل في الأمةٍ أنْ لا يُسافِرَ بها ما لم يَشترط هو أن يُسافِرَ مها. 

وقولة: «وَلّهُ السّفرٌ با رة مَا لم تمر طَ ضِدَه) أي: تشة تشترطه باللّفظٍ وكذلك 
الُرفِ» فلو كان من لطر عند أهل هذا البلد أن لجل لاُساذة با: مْرَأتِه إلا بكر ط 
إن ود بالشّرط وتقدَّ لنا في باب الشُروط أن الضّحِيحَ ه من أقوال أل العلم أن 
جميع الشّروط المباحة في التكاح لازمة» وواجبٌ الوَفاءٌ بها؛ لعُموم الأول الالو على 
وجوب الوفاء بالعهود N‏ وبالشٌروط. ۰ 

(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم »)۲۳٤۰(‏ 


من حديث عبادة بن الصامت وَزَيهََنُ. وأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه رقم »)۲۳٤۱(‏ من حديث 
ابن عباس تة 


t4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الا حي وين م لهاان ياق ناآ 
أَطلّقَكِ؟ هذه مُشْكِلة؛ لأنَّهُ إذا قال هذا الكلام» فمُفْتضاءٌ أن يُلْزْمَها بإسْقاطٍ الشَّرطٍِ 
وهي كارهةٌ» فإذا كان يُرِيدُ تَبدِيدَها حتى تُسْقِطً هذا الشّرطَ فإنَّ هذا لا كجوز 


نّا إذا قال هذا عن جد وليس عن تَحَذّه وقال: إِنَّهُ لا ملك نفسَه» ولا بد له مِن 
رة إذا ساقت وقال لها إا أن تاقري معي .ولا فسات وم وأطلقك» آي اليس 
فد تار هاو زكر اا قال لا بأ .. 

]١13‏ قوله وَمَدلمَة: «وَيحرُمُ وَطُؤّهَا في اخَيْض» أي: بحرم وَطْءُ الزّوجة في الحيض؛ 
لقول الله تعالى: # وسكلوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو أَذى فاعرلا ايدان 
رهن حى يَظهَرْنَ * أي : هزد من ايض لمَدًا تطهَرَتَ 4 أي: اعْتَسَلنَ اوش 


من حت مره شه € [البقرة:177] والآية نص صريح» وفيها ذِكر ال لتعْليل قبل بھی من 


أجل إيقاظ الذّْنِ للوّة؛ حتى يكود الإنْسان كارمًا للفعلٍ قبل أنْيَعْرفَ حُكمَة وهذا 
اسلوب ب ِن أساليب البلاغة لا فالقالت أنه گر 0 : 3 الله 2 هنا 


وو 
أنه ادى سوف يجنه . 


ت 


وقولهُ تعالى: ِهُوٌ ادى 4 أي: على الرُوجِينِ جَمِيعاء فاوح يَتَضرَّرٌ والزوجة 
تَتَصِرَّرُ أيضَاء ثم هو دم نح و ولیس طاهرًا؛ أن النبيّ كل أمَرَ ا لحائض إذا أصاب دَمَّها 
ته أن ْلَه ثم صل في" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (/7717)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱) من حديث أساء تا 
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وإذا حَرْمَ الوَطْءٌ في ا حيض فيجوڙ ما واه هق الماشر ةوا اع دون القزج» 
وما أشبه ذلك؛ لاله إذا كان الأصلٌ الل فال لا رج عن الأصل إلا ما فيد بالَصفي 
فقط› وهو الججاع. 

فإذا قال قائلٌ: كيف تقولٌ: إن اجا وقد قال الله عَيَوجَلّ: #فاعَكرْلُوأ أَلِيَسَآهَ فى 
لْمَحِبِض ولا تومن 4 وهذا يَْتَض أن الزّوجَ يَحتَرِلُها حتى يکود فِراشّهُ غير فراشهاء 
وأنْ لا يَقَرَمهَا أيضًا؟ 


0 
ص س ت و ص 2 


فا وابٌ: أن هذا من باب التَوْكِيدِ؛ لأن السِّنه يتت ذلك فقد قال النبى لا: 
«اصْبَعُوا كَل مَْءٍ إلا النَكَاحَ' ". وأخبرث عائشة تا أن النبىّ اة كان يَأْمُرُها 
فتتزِرء فيبِاشِرّها وهي حائض"" 

فالتع بير بالعبارَتَينِ: اعرا 4. «إولا َرَمُع 4 من باب التَوكيدٍ والتنفيرء 
وذلك واضِحٌ؛ لأنَ التفس تدعو إلى جاع الزَّوجةِء لا سا إذا كان شابًا وهي شاب 
فيحتاح اك م بالتّحريمٍ إلى عباراتٍ جَزْلِ توجبٌ الثفور ِن هذا العمل» ومن رحو 
الله عل أنه لا يَمْنَعْ شنا إلا أحل ما يقو م مَقَامَهُ ولو من بعض الوّجووء وهو الْبَاشّرةٌ 
دون القَرج. 

لكنْ ينبغي كَنْ أراد ذلك أن يمر زوجته فر وأنْ لا يبقى حل رة مَحْشُوقًا؛ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» رقم (۳۰۲)» من حديث 


و عم جو 


أنس بن مالك رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الخائض» 0 ومسلم: كتاب الحيض» باب مباشرة 


e‏ ل 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مس اع نے 


ا ا ا ويُؤثّرٌ ذلك على سيد 
حتى في المستقبل؛ ولهذا كان من حِكْمة النبيّ كله أنه يَأمُرُ المرأة أن د 

فإذا جامَحَ في الحَيض رنب عليه: الإنْمُ والمخصية» والعقوبة. 

وهل تَجِبُ عليه كمّارةٌ أم لا؟ 

هذا ينبني على صِكَّةَ الحديث الوارد في هذا" والعُلماءٌ مختَلِفُونَ فيه”"» فَمَنْ 
صح عنده الحديتٌ أَوْجَبَ الأخدّ به» والكمّارةٌ دينارٌ أو نِضْفُه إِمّا على النَّخْيير 
أو باغتبار حال الحيض» بمعنى أنه يُفرّقُ بين الوَطْءِ في آخر الحيض وخفته خفته» وتوّقان 
اتس إلى الجماع» فیک ون نِضْفَ دينار» وبين أن يکود ا لحي في وله وقوروء فيكون 
هارا" 0 


وَالتَّحْبيتُ فيه إِشْكالٌ» وهو أنه جَرَتِ العادةٌ في الكفاراتٍ أنه لا يُمكنٌ أن تكونَ 


كغارة واجبة من جنس واجدء كاملة أو تقض أن ال كون يون تكن 
و" 1 م اس اس م 8 

حتلفين» كالاإطعام والكسوة وتحرير الر زوق كنازة ا واكا بين ھا 
جنس واحِدٍ -إِلَّا أن هذا كير وهذا قَليلٌ- فهذا لم يرد 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض» رقم (75).» والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتهاء رقم (۲۸۹)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
في كفارة من أتى حائضاء رقم )54٠0(‏ من حديث ابن عباس ناء عن النبي ييا في الذي ياي امرأته 
وهي حائض: «يتصدق بدينار» أو بنصف دينار». 

(1) انظر: البدر المنير لابن الملقن (۳/ .)٠٠١-۷١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك» رقم »)۱۳١(‏ من حديث ابن عباس 
ياء عن النبي اة قال: «إذا كان دما أحمر فدينار» وإذا كان دما أصفر فنصف دينار». 
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ولک ا جوات عن هذا أَنّْ نقول: إن الله سْبَحَاَةويدَلَ له أنْ يحَكُمَ بها شاء فإذا حر 
العبدَ بين دينار أو ضفو فهذا منّ الرَّحَةِ فمن اغى المَضْلَ تَصدَّقٌ بدينار» ومن 
ابتغى الواجب تَصِدَّقٌ بنصفي دينار. 

والمرأةٌ إن واقَقَتْ زَّوجّها على الوَطْءِ حال الحيض اختيارًا فهي يِل وإنْ أكْرَمَها 

شيءَ عليهاء لا إِنْمَ ولا كمارة. 

١‏ قوله ره ل ولي آي: وینرغ َوه -أيضا- في لير بمعنى أ يولج 
الذَّكَرَ في الذَبر؛ لقوله تعالى: طكَأتا رك أنَّ شع [البقرة:؟؟] والب ليس تاا 
للحَرْثْء ولأحاديتٌ مُتعَدّدةِ ورَدَثْ في التَحُذِير منه» وججُمُوعها يه يتقضى أن تَصِلَ إلى 
رجة ا لشن العالي» ومنها أن النبيّ بلا قال: (إِنَّ الله لا يَسْتَحْي مِنَ ESE‏ 
السَاءَ في أَعْجَازْهِنَ»!". 


إن القياس الصَحيح يقتضي هذاء فالغائط أحس 8 الدَِّ بلا شك فإذا 


کان الله ل و ر ای الم إن و رع وأقبغ؛ لأ 
هلا يبه اللا وهو جاع الذگر الفا بالله؛ ولهذا أساه د بعض العلاء 
ع "» فلا شك في تحريم وَطْءِ المرأة في دُبُرها. 


\ 


»)١١١٤( والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن‎ ء)۸٦‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
۸۹۷۵ء 2847/7 ۸۹۷۷) من حديث على بن طلق» وعند أحمد في مسند‎ »۸۹۷٤( والنسائى في الكبرى‎ 
۰ عانق أى طالنيه:وقالالترملاى یت خن‎ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» رقم‎ »)۲۱۳ /٥( وا تة أحمد‎ 
والنسائي في الكبرى (۸۹۳۳) من حديث خزيمة بن ثابت وَوَآيَدعَنْهُ.‎ »)۱۹۲( 

(۲) أخرج أحمد (۲/ 187 .)31١‏ والنسائي في الكبرى (۷٤۸۹)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََإَيكعَنْهَا: 
أن النبي ييه قال في الذي يأتي امرأته في ديرها: «هي اللوطية الصغرى». 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وله إجبارهًا" على عسل حَيْض' O‏ 


أمّا أن یستمِعَ مها فيه| بين الأليتينِ فلا بأس. 

قال سيخ الإشلام ابن تيوية وَمَدُآنَ: ومَنْ عرف بِالوَطْءٍ في ابر وَجَبَ أن 
ی و ا ا أن فسخ النكاح؛ لذن الإصرارَ على هذه ا مخصية الى 
هي من کبائر اا لا يُمكنٌ إقرارة أبَدَا. 

وما قولهُ تعالى: الین هم روجهم لفطو 2 إلا عل رحج أو ما مَكَكتَ 
مم َنَم عبر مَلومي 4 [الؤمنون:٠-١]‏ فبعض الاس يقول: هذه الآية عام فإنن 
نقول: إذا عمّمْتٌ الاستمتاع بالسبة للأزواج فعمّم الاستمتاع بالسبة لا مَلَكَتٍِ 
اليَمينُ وقل: تجوز للرّجل أنْ امح بعيرة؛ لاا ما مَلَكَتْ يَميئه!! فالُطلق ْمَل على 
العروف الَعْهودء فيكون قولة: # إلا عل رجه 4 أي: فيا أبيح لهم منّ الاستمتاع 
من لا مُطلقًاء کا أنّك لا تقول بالتّعْميم في قولِه تعالى: لار ما ملكت أي 4 مع 
أن الآيةَ واحدة. ۰ 

فالوَطْءٌ في الدب حرم ومَنْ سوَّلَتْ له نفس فمَعَلَ فلا كمّارةَ عليه» لكنّه آئم. 

فان قالّ قائل: لست تقولٌ: إِنَّهُ يقاس على الوَّطْءِ في الحيض؟ فاجَوابُ: بلى, 
لكنْ لايَلْرَمُ منَ النّساوي في الشكم الّساوي في الكمَّارق فالكمَّارةٌ كم جديدٌ مُستقل» 
ولاق اذ لقت فو رينت امان نا آله لاض ا ارات 

]١[‏ قله وَمَْلمَة: «وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَ غْسْلٍ حَيْضٍ» مثلا: امرأةٌ طَهْرَتْ منّ 
الحخيض بعد طُلوع الا وقالت لرّوجها: اها لن تسل إلا عند الله ورّوجها 


. بعدها في نسخ الزاد: «وَلَوْ ذِمَية. وليست في الروض المربع‎ )١( 
.)1١ 8-1١7 /"( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
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- يَنِْرٌ بفارغ الَا أن طهر وغل ؛ ليستمقع بها فقالت: لا يجبُ عل العْسْلٌ إلا إذا 
َرَت القيامَ للصلاة؛ لقوله تعالى: #يتآيا الَِرح َامَنُوَأْ دا ممن 00 8 
علو ووک 4 [لمائدة:] وعلى هذا فلا أَغْتَسِلٌ إلا إذا زالتِ السَّمْسٌء فهنا 
على الغشل. 

فإذا أَجْيرَها واغْتَسَلَّتْ إِجْبارًا وهي غير مُريدة فهل رفع حَدَنُها مع أئَّها لم تنو؟ 

بَواب: لاي عدا بالنسة لهاء فنا جا تاشلا هت عله لش 
لکن بالنسبة لوج ليس له إا الظَاهرٌ فان يرت على آن ابنّ حزم يذاه شد في هذه 
المسألة وقال: إن معنى قوله: قدا تَر 4 أي: كر لي اال ولبسن: المعنئ 
اغْتَسَلْنَّه لک قولَهُ هذا صَعيِفٌ بلا شَكُ؛ لأنَّ الله تعالى قال: قدا طهر 4 و التَطَهدُ 
الاغْتِسالُ؛ لقولهِ تعالى: #وإن كحم جما َأطهَرُوا4. 

]1١[‏ قوله وَمَدانَه: و ابد طرق عل چیا بل چ 
إلى تقدير» وهو: وغَسْلٍ نَجاسة؛ لأنّ النّجاسةً ليس لها عُسُْلٌ بل غَسْلٌ» فإن قلت: قد 
الأول: على عسل حيضء قلنا: لا يَسْتَقِيمٌ؛ لأا لو غَسَدّتِ ايض لم كر أن تُجامعها 
حتى تَعْتَسلَ» وعلى هذا فلا بد من تقدير: وغَسْلٍ تجاسة. 

فان رأى في قَدَمِها قَدَرَا فقال لها: اغْسِليهء فقالت: لا أعْسلَةُء فله أنْ رها 
لقتل البق لاقي قات الأجاي: لأست ذا كانه لوا جوز ركان ليا 
َون فالإنْسان ربا لو یری على وجو واج منا ثقطة راء من صِبْغْ ربا يقزر 
يَظُنْها دما وظاهرٌ كلام المولّفي: سواءٌ كانت على بَدَنِها أو على ثيابها. 


.)۸١ /٠١( المحلى‎ )١( 
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الأو لى: إذا كانت تفوت عليه كال الاستمتاع. 

الثَانيةٌ: إذا كان وَقْتَ صَلاةِ؛ِ لأجل أن صب طاهرةً» ففي هائَينٍ الحالَينِ له أن 
برها على غَسْلٍ التجاسةء أمّا فيي عدا ذلك فليس له أن مرها عليه؛ لاه لا يفوت 
بذلك لا ق الله ولا حَقَ الرّوج مل لو أصاتّها في وما شىء منّ البَولِ وهذا ليس 
وللقوي ا MG og‏ نولي نيز 
عليها أن تَغِْلَُ؛ لأنّ الأفضل أن يُبادِرَ الإلسان بِعَسْلٍ التجاسة. 

]١[‏ قوله ردا : «وأخذ ما تَعَافَهُ النَفْسُ مِنّ شَعَر) أي: كذلك له أن رها 
مسي مي بت لها شارب وهذا قد يَحْصْلء بعض 

لنّساءِ ينبت لَهُنَّ شارب وبَعْضُهُنَ شارب و ية أيضَاء فلو حَصَّلٌ هذا الأمرٌ فله أَنْ 


رو و 


ته عل اا 
فإذا قالت له: قال النبى علدا لةا:: «اغفُوا اللّحَى وَأَحْفُوا الشّوَارِ ب . 
قول هذا خاصٌ بالرّجال» أمّا النساء فيعتينٌ هذا عيبا فيهن؛ ولهذا جار إزالئة 
وإذا طَلّبَ الوح ذلك وَجَبَ جب إزالتة. 
كذلك لو كان في وجهها شامة فيها عر تعافها نفس فله إِجْبارُها على إزالتِهاء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى. رقم (804هة)ء ومسلم: كتاب الطهارة. باب خصال 
الفطرة. رقم »)۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر َالَدْعَنهًا. 
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= وكذلك شَّعرٌ العانق» وشّعرٌ الإبطء له أن مُجِيرَها على إِزالَتِهاء أمّا شَعرٌ ساق المرأق 
فيقال: إذا كغ 4 شَعرُ حتى صارٌ ساقها كساقٍ الرّجالٍ فلا باس وأما إذا كان طَبيعيًا فهذا 
يَنْبَى على قاعدة» وهى: أن إزالةَ الشعور لها ثلاث حالات: مَأمورٌ به» ومَنْهِىّ عنه 
ومَسْكوت عنه. 

ص 5 و و 3 و . ود 2 

فالمأمور به: العانة والابط والشارت» وهده تزال ولا إشكال. 

وَالَنْهَىٌ عنه: اللَّحيةٌ بالنسبة لجال والنَمْصٌ بالنسبة للوّجالٍ والساء والنَمْص 
هو تتف شَعر الوجوء سواءٌ الحاجبانٍ أو غَيدُهما. 

والمشكوت عنه: اختلف العلا هماه هل جوز أو يكره أو يِحْرمُ؟ 

SE e o :‏ معدي ارقا و مكاي ا 

فمنهم مَّن قال: إنه يجور؛ ن ما سكت الله عنه فهو عفوء وما دمنا آمرنا بشيء 
وكبينا عن شېو يبت ى هذا النكوث عند بین أن يكون عامورا به ار شا عه فإذا 
لساوئ الط فان از تمع هذا وهذاء وصارٌ ِن باب المباح. 

وقال بَعْضهم: نه حرم لاهين تعيب حلي اللو والأصل في تَيب حلت الله المن؛ 
لأنَ تَعْيرَ حلت الله من أوامر الشَّيطانِء قال الله عنه : ولا يرت لو لک آله 
[الساء:۱۱۹] فيكون حرامًا. 

وقال بَعْضُهم: إِنَّهُ مَكْروةٌ؛ نظرًا لتَعادّلٍ الأدلّة الميحةٍ والمانعة» والذي أراء أنه 
اا عد نكن ا 
هذا إلا لحكمة» فلا تَظُن أن شَيعًا حَلَقَهُ الله إلا لحكمةء لك قد لا تَعْلَمُها. 


وهذا يِجُرّنا لمسألةٍ التبرّع بالكلية» هل يجوز أو لا؟ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رە 


قال بعضهم: ور ؛ لأ الإنْسانَ قد يحيا عل كلية واجدي وهذا غلم أول؛ 
نه أزالٌ سیا حَلَقَهُ الله عَرَِبَلٌ وهذا من تغْیبر حََلْقٍ الله وإن كان ليس تَعِْيرًا ظاهراء 
e‏ 

انا آله لو فد مَرَصُ هذه الكلية الباقيةء أو تَلَُهاء مَلَكَ الإنسانء لكنْ لو كانتِ 
ار 

ثالتا: أن الإقدامَ على التبرع بها مَعْصِيةٌ فإذا ارْتكَبّها الإنسان فقد ارب مَفسدةٌ 
ر ا ف 
لصلّحة غير حَقَقة؛ ولهذا نرى أَنَّهُ لا جور للإنسانِ أن يتمع بشيءِ من أغضائه مُطلقَا 
حتى بعد الَوتِء وقد نص على هذا فقهاؤناء كر في الإقناع في باب تسيل الَيّتِ: أنه 
لا يجوز أن يقطع ‏ 0 الف راصي 

3 قولة وم لَه «وَغَبِْو) كظفر» فله أن ِرَها على تقليم الأظفارء أو قَصّهاء 


ووه 2 ن 


فلو قات لدلية ااتزل a‏ ا E‏ 
الب ا 


ت 0 وو 


الخنصر فهذا راء لاما بالكمار ولأذَّ ان لاوت في لمر والشّاربِ 


.)۳۷۱/۱( الإقناع‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم» رقم (/758)» ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز‎ )۲( 


ودر 


الذبح بكل ما نهر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج وََإََهُعَنَ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 41۴ 


= والإبطٍ والعانة أن لا ترك فوقٌ أربعينَ يوم" . 


فالمهعٌ: أن له أن رها على قصّ الأظفار وتَقْليوِها لان هذا ما عاف الَفْسء 
ولو كانت شَعْتاءَ لا تُصْلِحٌ شَعرّها ولا تتم به» فله أن برها على إضلاجه. 

وبالعكس: هل لها أن نره على ذلك؟ 

الظاهرٌ: لاء لكنْ بحب عليه هو؛ لأئَّا ليس لها سُلْطَةٌ فهي بمَنْلةٍ الأسير عنده. 
لكنْ لها الى أن تقول له: أل هذا أنه يُؤذِيني إلا اللّحيةَه فئّما ليس لها ا حى في 
أن تقول له: اخْلِقهاء وإِنْ كان بعض التاس إذا خاطبّناهم وقلنا لهم: بحب إِعفاؤهاء 
قال إن زوج ها ت قن افهذا ليما . 

فنقولٌ: ولو كانت لا تَرْضىء فلا بد أن تند ما أَمَرَ الله به ورسولّه بل" لكر 
لو طلبَّتْ منه إزالة الأظفار والعانة والإبطَّينء فهذا لا شك أنه يبُ عليه؛ لقوله 
تعالى: #وَحَاشِرُوهُنَّ بالْمَعَرَوفٍ 4 وقوله: لوه مل الى عَلَهِنَ لون € [البقرة:۲۲۸] 
وال ا ا إن اث ان اتمكل اووعفي كن اعد ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (/70) من حديث أنس رََيَدعَنه. 

(۲) أخرج البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم »)٥۸۹۳(‏ ومسلم: كتاب الطهارةء باب خصال 
الفطرة» رقم (754)» من حديث ابن عمر رتكا قال: قال رسول الله يَكِه: «انبكوا الشوارب» وأعفوا 
اللحى». 

(۳) أخرج الطبري في التفسير (5/ »)٥۳۲‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۲/ ١١/‏ 5)» والبيهقي (۷/ )۲۹٦۹-۲۹۰‏ 
من حديث ابن عباس قال: «إني أحب أن أتزين للمرأة» كا أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى ذكره يقول: 
لوی مغل ألَرِى عَلِيِنَ بالْمونٍ *2. 


2 ەرو م د ]١ [> 0 r‏ 
ولا جير الذمية على غسل الحَنابَة . 
2 لتفسه)(") 


أ E‏ :8 8 ع - 
ولا يجوزٌ له أن يَطلبَ منها الوَّشْرَه وهو إصَلاحٌ الأسْنانٍ بِوِبْرَدِ؛ِ حتى تكونٌ 
صَغْيرَةٌ وأنيقةء ولو قال: لا بد من هذاء فنقول: لا طاعة له؛ لاله لاطاعة كَخْلوق في 
مَعْصِيةٍ الخالِق» ومَعلومٌ أن الوَشْرَ من كبائر الذنوب'". 
5 وس ع ي 20 ء 7 © » عو و ع ¢ و 
أن يبقى رای كالنَساءٍ المُستقيمات» فليس له أنْ تُْرَها؛ لأن هذا تُخالفٌ قول الله تعالى: 
#وعَاسْروهنّ ِالْمَعْروفٍ #. 


5 4 م وو 2 ر کسید ر ج ا ٠‏ ع ۾ 
]١[‏ قوله رَجمَدَانَه: «وَلا تج الذميّة على عسل الحتابة» هذه المسألة حالف فيها 


ابي 


< 


الان المشّهورَ من المذهّب"'". والمايَنُ -أحيانًا- حرج عن المذمّبء فالمذهَب أن الذمية 
ھەر 5 م ا ¢ ەر م ۶ 
تجيرٌ على غسّل الجنابة» والمؤلف يرى أنّها لا تجبرٌء ولكل وجهة. 


أ 


0 5 ه‎ Kk 6. م‎ 7 ٠ 1 f 
أا المؤلّفُ: فيرى أمّها لا تي على عسل المتنابة؛ لأنّها ليست من يُصلٌ حتى عبر‎ 
على غسّل الجنابة.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (17)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» رقم (55)) 


او فر 


من حديث أنس ي نة. 

(۲) أخرج البخاري: كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن» رقم (59721): ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم 
فعل الواصلةء رقم (٠۲٠۲)»ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَعَلنََعَنْهُ: «لعن الله الواشهات والمستوشمات. 
والمتنمصات. والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله تعالى» مالي لا ألعن من لعن النبي ياء وهو في 


ن روص e‏ 
كتاب الله : وما انك الرسول دوه *. 


)۳( شرح منتهى الإرادات .)٠١ /٠٥(‏ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 10 
o7‏ و 
E‏ أن بيت عند الح ة ليلة من اربع وَيَنْفَردُ إن أَرَادَ في الباقي"'. 


df‏ ۾ ت 4 ت ےک َه 
وأمّا المذمَبٌ فيقولونَ: إن بقاءَ الجنابة عليها مرّةٌ بعد أخرى يؤثر في تَمْسِية عسي الزوج» 
وربا صل رَوائحٌ كريهة بسبب تَجَمّع اجتتاباتٍ عليهاء فله أن رها على غُسْلٍ ا جناب 


ةلايخ و تك كي ا رعا ا ين 


فالصَّوابُ: ما عليه المذَمَبُء أن الذمية تح على عُسْل الجنابة؛ لأنَّ هذا شىء 
0 5 ع ع ر e‏ را غ ص تیل 
يتعلّق بالاستمتاع؛ ولهذا أَمِرَ مَّن أراد أن يُعَاودَ الجاع أن يُتوضأ!". ولأنّها إذا لم نعل 
قت فايرة بالنسبة للچاع» كما تب على غشلي ايض ٠‏ وذلك لال اح يتما 
بمَحَل الاستمتاع» ولا فی أن له رائحة منت تكرَهُها الس . 
وقولّة: «الذَّمَيهُ» لو أن المؤلّف رجانه قال «الكتابية لكان أزل من وحيين: 
2¢ ,ت بز > 
الأول: أن الكتابيّة جور نكاحها وإِنْ لم تكن ذْمية 
الثاني: أن غيرَ الكتابيّة لا يجورٌ نكاحها ولو كانت ذمية. 
]١[‏ قولة رجا ١وَيَرَمهُ‏ مَهُ) أى ي: الرَّوج. 
1 قولَهُ: «أَنْيَبيت عِنْدَ الحوةِلَبْلَةَ ِن ربع وَيثفَردُإنْ راد في الباقِي» أي: عليه 
(۱) أخرج مسلم: كتاب الحيضء باب من أتى أهله ثم راد أن يعود» رقم )۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله ا: «إذا أتى أحدكم آهله» ثم أراد أن يعود فليتوضاً). 


(۲) قال في الإنصاف :)79477/5١(‏ «قوله: إلا الذمية» فله إجبارها على غسل الحيض. وكذا النفاس» وهذا 


۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أن يبت ليلة من أربع عند ا رة فيّبيت عندها في الَضْجَع؛ لقوله تعالى: #وَأَهْجَروهُنَ 
في الْمَصَاجِع * [النساء: 4 6] أي : في الفراش» وليس المعنى : نه يَِيتٌ -مثلا- في حجرة 
وهي في حَُجْرةٍ في البَيتِء بل يَبِيثُ في الَضْجَع ليل من أربع وثَّلاثُ لَيالٍ من الأربع 
له أن ينْفرد. ۰ ۰ 
والدّليل: أن امرأةٌ جاءثْ إلى أمير الموْمنِينَ عُمرٌ بن الخطّاب يعن وقالت هني 
على رّوجها: إن زوجي يقوم اللْيلَ ويّصومٌ التّهارَء وليس لي منه حظٌ فأميرُ المؤمنِينَ 
نة استعْمَرٌ لهاء وأمَرّها بالصَّيْرِء وأثنى على زَّوجِها ثم انْصَرَفت. 
وكان عنده كَعْبُ بن سوّار» فلا انْصَرَقَتْ قال: يا أميرَ امْْمنِينَ» إنّث ما قَضَيتَ 
حاجَتهاء قال: لماذا؟ قال: لأَّها تستغديك على رّوجهاء يعني تَشُكو رَّوجّها إليك. 
أَرْسَلَ عَم نة إلى زّوجهاء وأخيرة. 
ثم قال لكَعْب: اقض بينهما؛ فإنّكَ عَلِمْتَ من حالهما ما لم أَعْلَّمْ فقال: لها ليلة 
من أربع ولك الباقي؛ لان جور له أن يتزوّج أربعًاء فإذا تزوّجَ أرَْعَا صا ثلاث كَيالٍ 
للرّوْجَاتِ اثلاث وواجدة لها ليل فتعجّب عم نة من حُكوه وقضائه ونمَدَة". 


ل 


8 م َه و و 0 عر ص سے س و سرح قر ساو و و‎ ٠ ٠ 
وهذا الذي قضى به كعب بن سوار  ة عمر صَوَلِنَدَعَنَهُ وأقره عليه حجة بإقرار‎ 


و کر ص صل و سد چو ۶ و 4 ت ص 
عمر رنه لأنه أحد الخلفاء الرَّاسْدِينَ. 


وفال تعض الغلاءة إنه ع عليه أن بت عتدها نالروف لول تمان : 


وَحَاشِرُوهنَّ بالْمَعْرَوفٍِ » وليس من المعروني أن يكون الزوج في خحجرةٍ ثلاث ليالٍ 


.)١17084 ۰۱۲۹٥۹۸۸ ۰۱۲۰۸۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 14 


ke < 


وَيَْرَمُهُ الوَطءٌإِنْ قَدَرَ كل تُلْثِ سََة مر م 


ا و 
لا يلر مه م إلا َيل إذا كان عنده ربع يساء آلا رمه أكثرٌ إذا لم يكن له إلا واحدةٌ؛ لأنَ 


ص 


كرئة لا يلرم إلا ليلً إذا كان عنده ريع يسا هو من مسرورة العدلي» فلا بُ أ يكو 


كل واجدة لها يل ِن أربع» بخلاف ما إذا كان ليا لهاء وليس معها أحدٌ فان الك 
تكله فيج تاهلنه أن فت e U‏ 

والظاهرٌ: أنَّ ما جَرَتْ به العادة یون قارا ها قضى به كَحْبُ بن سار عند 
لاح والتنارعء أما في الشورة والإزشاد والنضح فإ ينبغي أن شار على الدج 
فيقال: إن هذه زوّجتك ولا ينبغي أن عَبَجْرَها؛ لذن الله تعالى قول وای اون 
نتورهرى معطو هرج وَأَهْجْرٌ م هن في المصاجع) [النساء:"1 أما مع عَدَم وف النشوز 


ى 


فلاينبفي أنْ مر ولا ليل إا إذا جرى اعرف بذلك» وهذا القولٌ هو الواث 
وقولة: «وينفرذ) بالرّفع وجوبًا؛ لذن الواوَ هنا إِمّا للاستئنافٍ أو مقطوفة 18 
يلر مُه مه لأننا لو قلنا: نرد بِالنضْب لأْوْجَبّنا عليه أن يَثْمَرِدَ في الباقي. 
ا «إنْ اراد في البَاقِي» أي : وله أن يَْمَرِدَ إن أراد في الباقي» وهو ثَلاتُ ليالٍ» 
ولك لو أن ااا َتْ أن بيت عندها يل ِن أربع فلا مَك هذاء مع آنه يُمكنُ أن 
يكون ما ثلاث وجات وقول أنا افدر أن معك تلات رّوجاتِء ولا يجبُ عل 


O Dh 
وت ور هئ على وو‎ rE و‎ TE 
قوله رحمَدَالَهُ َم الوَطَءٌ إِنّْ قَدرَ كل ثلث سنه مَرَة) أي : الجاع لا يلزمه‎ ] ١[ 
اا ب يي ولو كانت المرأة‎ 


۶ 


ا الاو قيات!! 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولّة: (إِنْ قَدَرَا مَفهومُة: إِنْ عَجَرَ فلا يَلْرَمُةُ؛ لأن الله لا يكلف تَفْسَا إلا وُسعَهاء 
ولا إِنْمَ عليه في ذلك» ولكنْ يبقى النّظرٌ أنه إن كان عاجرًا عن الوَطءِ فهناك صاحِبُ 
حى وهو الرَّوجِة فاذا تصنع؟ 

ب و ا و التكاح» وإذا كان عجره 
رض فالمذهَبٌ أنه لا ذ فسخ لها کا سب 

ا ممه أنَّ لها أن تَفْسَحّ بعَجْزهِ عن الوَطْءِء وقال: إِنَّ 
NT NOOO 1‏ ؛ أن 
كثيرًا من النساء ريد الهشرة مع الزوج» وريد الأولاة أكثر ما ثري من الالء ولا يها 
الال عند هذه الأمور» فكوثنا نقولٌ: إذا عَجَرَ عن التَّْقةِ فإنَ لها الفسع» وإذا عَجَرَ عن 
الوَطْءِ فليس لها الفسحُ إلا إذا تبت عَتَنّهُ فهذا فيه نَظرّ. 

فالصَّوابٌ: ما قالَهُ الشيخ رهآ أنه إذا عَجَرّ عن الوَطْءِ كَرَضٍ وطلبّتٍ الفسح 
ئها تَفْسَح إلا إذا كان هذا اَرَضُ ما يُعْلَمُ أو يَغْلِبُ على الظَّنّ أنه مَرَضُ يرول 


و ص ع 


احاح أو باختلافٍ الحالٍ فليس لها فسخ؛ لأنّهُ يُتنظر روالَهُ. 


وقول اكوم َة مَرةَا e‏ «الِلَذبنَ ولون من بهم 
) اله عور دحيم © ون عَرَّمُوأ ألطلقَ فَإِنَّ آله مَهِيعٌ علي * 
[البقرۃ:۲۲۷-۲۲۲] فصَرَ ب الله له أربعة a NO‏ 


.)۸۹-۸۸ /۱۰( انظر: المغني‎ )١( 
.)5057/75؟١( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


كتاب المكاح ( باب عشرة النساء) 4 
کہ ا را 
ل o‏ 


وَإِن سَافْرَ فَوْقٌ نصفها وطلبت قدومَه وَ 


= ما ليس بواجبء فلو كان رمه أن عا لاقل ِن أربعة شه لوَجَبَ عليه» وكانت مُه 


الإيلاءِ أقلّ من أربعة أشهر. 


ايها م في كل أربعة فر 57 
ولكنّ هذا التّعِْيلَ عَليلٌّ؛ لأنّ الإيلاءَ حال طارئةء والرّجِلُ أفْسَمَّ أن لا يجامِعَ 
زوجت فما دام الرّجل حَلَفء نقولٌ: تَظرًا لحالِكٌ ويَمِينِكَ وقَسَوكَ يُوَجُلُكَ هذه المدَّهَ 
إن جامَعْتَ ورَجَعْتَ إلى زوجي فذاك وإ لم تُجامغ فم التكاح. 
وما مَّن لم تَطْرَأ عليه هذه الحال» ولم يوجَدْ سَببٌ لتأجيلوء فن الواجب أن 
يُعاشِرَ ها با ّعروفيء قال الله تعالى: #وَعَاشْرُوهنَ بِالْمَعْرُوٍ € [الساء:۱۹] وليس منّ 
المعروف أَبَدَا أن الإنْسانَ الشاب يتزوّح المرآة السَّابَةَ ثم وها في كل أربعة أَشّهُر مره 
فقط. 
فالعنوات: أله فت أن طاها ا معزرو فة و ىوا اک 
واجدة منهما با يسبع رَعْبَتها. 
]١13‏ قوله وَمَدُلَنَة: «وَإِنْ سَائْرَ قَوْقَّ نِضِفِهَا وَطَلْبَتْ قُدُومَهُ وَكَدَرَلَرمَهُ أي: : 
سافرٌ عن زّوجِتِهِ فوق نصف السَنةء وطلبّتْ قدومَة وقَدَرَ لَزْمَهُ الرجوع والخضوة 
إلى روجته» وزاد في (الرّوْضٍِ)"": في غَيْر حَج أَوْ غزو وَاجِيَئْنِ أو لَب ررق حتاجة)» 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فهذه أربعة شُروط: 

الأول: أن يَزيدَ الصَمَدٌ عن نِضْبٍ سنة» فان كان نصف سَنة فأقل فليس لها حقٌ 
امْطالَبة فلو ساقر َة ربع شهور أو حمْسة مْسةٍ شُهورء فليس لها حَق الُطالّبةء مع أنه تقد 
أن الول يَْرَبُ له أربعة أشهُر» وهذا الذي سائَرٌ بدون حاجة هو في الحقيقة أشَدَّ من 
الوق لكأن الوم عندهانوثو ها و دل موا هلا تسار و كها ر هانق 
البلد مثلاء أو عند أهلهاء ويقولون: يُقيّد بنصفي سَنة!! 

الثاني : أن نْب قدومة فان لم تطلب قدومة فلا ارم حض لو بغي مى سَنتين 
أو كَلانًا أو أربعًاء لکنه د ترط أن یود آنا عليهاء قلو کان لا ا عل روج 
الفتنة بها أو منهاء فإنّهُ لا كجوز أن يُسافِرَ أضلا. 


مسال 


الثالث: أن يقد يَقَدِر فان عجر فلا يلر مه » مثل: أن لا يحدَ راجلة : توملل وحن 
أو انْقَطَّعَتِ الأسْفارٌ» أو حَصّلَ حوف. أو ما أشبه ذلك. 

الرابع : ما ذكره في (الرَوْضٍ): أن لا یکون لطَلَبٍ رِرْقٍ يتا جك ا وني آمر واجب. 
كحَج وغزو. 

وهل احج يستغر TEE‏ 

نعم» في الرمَن السَابق ي عرق أو أكثرٌء أمّا الآنَ فلا يَسْتَغْرِقُ» فإذا ّل هذه 
روط فإ بره خضو فإ كان في تعيش ينا يحتاجهاء وقال: لا أستطيع أن آي 
آنا آجَرْثُ نفسي على هذا الرِّلٍ ا دة نه نّانية شهورء وأنا مُضْطرٌ إلى هذاء فة لا رمه 
الخُضورٌء وليس لها حَقٌ الفسخ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 1 


2 آم > 4 م0 0 
قإن پى أَحَدَھما فرق بَيْتهما بطلّبها'". 
ا م س0 6س ص 
وَتْسَنٌ التَسْوِيَة عِنْدَ الوَطْءٍء وَقَوْلُ الْوَاروا" نه e‏ :81686188883 61681181618 618:8 8ه 


]١[‏ قولّه يَمَدَآمَة: «فَإنْ أبَى أَحَدّهما» الصَّمِيدُ مُثْنّىء وهل الذي سبق اثنان؟ 

نعم الوَطْءٌ كل ثُلْثِ سََدهِ وا ضور من السَمَرء فإنْ أبى أحدّهما مع قُدْرَتهِ عليه 
قال الموْلّفْ ردا 

[1] فرق بها بطَلَبهَاا «فرّقَ) مَبِْىٌّ للمَجهول؛ أن الذي يرق بينهما الحاكم» 
أي: القاضي. 

فإذا غاب أكثرٌ من نصفي سَنةٍ -مثلا- وهو في غير حَجٌ أو عَزْو واجبء أو مَعيشةٍ 
يتا جُهاء وطلبّتْ أن يرجح فأبى مع قَذْرَتِهِ فته بمجرّدِ ما تَيِعٌّ نصففٌ السَّنةِ تَذْهَبُ إلى 
القاضي» وتقولٌ: أريد أن أفْسَمَ التكاح. 


وظاهرٌ كلام الولف رَه كن نُّ: أن الحاكم لا يتامح إلى أن يراجم م الّوجَء أو يُراسِلَ 
بل يَفْسَح وإِنْ لم راسلة. 


وقالٌ بعص أَهْلٍ العلم: لَه لا تجوز أنْ يَفْسَحَ حتى یرال الزَّوجَ!" فِيَكْتّب إليه 
تلح اله أذ رشعل هوا لاثذ ان قفي ورلا كبن لیے رهد اال 
أصَحٌ؛ لان الرّوجَ ريا لا بين العُذْرَ لوجتي فإذا راسَلَهُ القاضي» وعَرَفَ أنَّ المسألة 
يجلث إن سد بوجي القراق نوكا يان للق کر اا ليها نقد قات ت 
سنق فلْكَصِيٌ ما تَيسَّرَ ُراجَعة رّوجها. 

['] قولة: لوثم سن النَسْوَةٌ عِنْدَ الوَطْءء وَقَوْلُ الوَارِدِ) أي : إذا أرادَ أن تجامِعَ 


.)551/١١( انظر: المغني‎ )١( 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- الوّجل مرآ لك فان النّسمية سه موده عند الجراع؛ لقوله ِ: «لَْ أن أَحَدَكُمْ إِذا اراد 
ت ت ر 6 سرس ج و مم 


ت ت 


ن ياق أَهْلَهُ كَالَ: : بشم الله الهم جنا الشَيْطانَ وَجَنْبٍ الشبْطان مَا رَوَقَبَنَاء فانه إن قدرَ 


3 


يته ولد لَمْ يضر ٤ه‏ الشَيْطَانٌ أبدّ»“. 


وهل تقولة المرأة؟ 
قال يعن العلا إن المراة تقول .والكوات: أا لا تقر لاه كله قال: 


الو أن أَحَدَكُمْ إِذ اتی أَهْلَهُ» ولان الود إن يحل ِن ماء الرّجلٍء كما قال الله تعالى: 
یرانک يع خی © ی ین ملو دا © م يق الشني رشابي (2) ع یب تر 

[الطارق:ه-8] فا يوناث اتوي إا تكون من ماءِ الرّجل؛ ولهذا هو الذي نقولٌ: إذا أراد 
أَهْلَهُ أن يقول: بسم الله. عد ا وجَتّب الشَيطانَ ما رَرَْتَنا. 


وقول النبيّ کل «إِنَهُ ِن قُدّرَ بها وَلَدَمْ يَضُرَّهُ الشّيْطانٌ باه لا يشل على 
هذا را يكو هذا لجل ملتسي عند كل جام وبأ ارلا يهم 


ولاج ا 
فقا ا بَعْصهم: لم د 2 به ف ر دتا وذلك أن الشيظاث إذا ولد الأنسان فال 


ص 


E‏ رَتوا"» فيضرخ الطّمْل إذا وُلِدَه وأحيانًا يُرى أنَرُ الضَّرْبٍ أزْرَق في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم »)٠٤١(‏ ومسلم: كتاب 
النکاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع؛ رقم »)١5775(‏ من حديث ابن عباس عتً. 

(۲) انظر: الإنصاف .)5١7/7١(‏ 

(۳) فقد أخرج البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأدْدرْفالككي مر إذ أنتَبَدَ تين أَمْنِهًا 
مکاناشّرًا )€ رقم »)۳٤۳۱(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عََتوالتَكَم؛ رقم (7155) 
من حديث أبي هريرة ووَلَْهعَنَُ: أن رسول الله ية قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل = 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ¢۴ 


= الخاصرة؛ من أجل أن يلگ فيقولونَ: لا رَه 
E E ED‏ 
وقال بعص العُلماءِ: بل الحدیث عام لم ب ي السيطان أبدّاء والتأبيد يدل على 
ار 2 ا 
51200 رة التي دًكرناء أن يُقالَ: إن هذا سببٌء والأسبابُ قد 
حلب جود موانع» كما قال النبيّ لارام :گل مولو يُولَدُ على الفِطرّق 
فأنواة فر ذاننه أو EE‏ " وإلّا فكّلامٌ الرَّسولٍ هالصلا والسلم حق 


-أي: بِطَعْيْهِ إِيّاهُ في الخاصرة- لا أنه 


ودی ولكنّ هذا سَببٌ منّ الأسباب» وقد يوجَد موانع. 

فإذا قال لنا قائل: إذا كان هذا سَببًا وقد يوجَدُ موانِعٌء إذّا ما الفائدة؟! 

قول هذا غلط لمن ف بصحيح» الفائدة نك فَعَلْتَ السّببَ» والموانع مُ عارضةً 
والأصل عَدَمٌ وجودها. 

فعليك أن تَفْعَلَ السَّببَ موقّنًا بأنهُ سينق» ایو عل وکل إِنْسانٍ 
رید أن يَفْعَلٌ شَينًا له أسبابٌ لا يقولٌ: أخشى منّ الموانع» بل مَل الأشبابَ والموانِع 


1 
کے رہ کے سے 


= صارخا من نخسة الشيطانء إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: لون يدها بدك وَدرَيتَهَا 
ِنَالَِطنِ لحيو ©)4. 
(۱) انظر: فتح الباري (9/ ۲۲۹). 
(۲) انظر: رياض الأفهام للفاكهاني .)٠۳ ٤-٦۳۳ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فات هل يصلى عليه» رقم »)۱۳١۸(‏ ومسلم: كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/710) من حديث أبي هريرة ودَنَهعَنَ. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وينبغي للزوج قبل الجماع أن َل مع امرأيّهِ ما يثيرٌ شهوتهاء حتى يستوي 
الرجل والمرأةٌ في الشهوة؛ لأنَّ ذلك اشد لدد وأنقع ردن فيل معها ما ده 
الشهوة يمن تقبيل ولَمْس» وغيرٍ ذلك» ثم إذا أرادَ أنْ يَُامِعَ قال: بسم الله» اللهم جتنا 
السَّيطانَ و السيطانَ ما رَرَقتا"» أي: و الو لن» لأن الولد رك من الله تعالى 
وفَضْلٌء کا قال الله عَيَجَلَ: فان روش وَأبتَُوأ ما ما ڪب أَنَّهُ لَك # [البقرة “4 ]. 


ت د 


فان لم د يسم ان الشيطان و يض وَلَدَه فوا يُشارك الإنسان 2 التمَتع 
بالرّوجة» قال الله تعالى الشيطان: وجي ر لك ورجلا کے نارق الأنل 


ت 


وَاَلْدَوْكدٍ € [الإسراء:54] قال بعض العلماء: ا مشاركة في الأولادٍ أن الرَّجِلَ إذا لم يسم 


ت 


O E N سي‎ 


فإنْ قال قائلٌ: أرأيتم لو أتى أهلّهُ وهو عارء أيقولُ هذا الذَّكْر؟ 
نعم» يقولُ؛ لان الرّسولَ كك اط ولأنّهُ لا حَرَجَ أن يَأ يأ الرّجل أهلَهُ عاريًا 
هن غار أا لكر الشّند أن رلا تحاف واج حفن لا ترز سرع ایوا 


شَببهَينِ با ارين" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم »)١5١(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم »)۱٤۳١٤(‏ من حديث ابن عباس وعنةً. 

(۲) أخرج الطبري في التفسير (758/77) من طريق عثان بن الأسود» عن مجاهد قال: «إذا جامع ولم يسم 
انطوى الجان على إحليله فجامع معه» فذلك قوله: للم يِطْمِتْينَ شی قله رول جات 214 . 
وقال الألبان في السلسلة الضعيفة :)٥۷۷۷(‏ «وهذا إسناد مقطوع ضعيف مظلم». 

(۳) فقد أخرج ابن ماجه: كتاب النكاح» باب التستر عند الجماع» رقم )۱۹۲١(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي 
نة قال: قال رسول الله و «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر» ولا يتجرد تجرد العيرين». 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) t۵‏ 


کر ر کر کر 


وَيكْرهُ كْرَةٌ الكلام''ل وَالبرْعٌ قبل قَرَاغِهَاا" o‏ 


]1١[‏ قولة حملن (ويكرة كَْرَةٌ الكَلّام) يعني : عند الوَّطْءِ والجماع. فإذا كان 
الإنسان امع زوستة فلا ينبغي أن بور الگلام نتکل o‏ 
(الرََوْضٍِ)"" حَدِيتٌ لكنّهُ ضَعيف: «لا تُكْيْرُوا الكَلَامَ عِنْدَ حامَعَة النْسَاءِ فَمِنْهُ يَكُونْ 
ارس وَالمَأق2". 

لاس م ا 
الكلام في هذه الحال ما تَنْبَعَْى؛ بغی؛ لان الإنْسانَ كاشف رجه وكدلك المرأة» لكر الكلام 
ليس الذي يزيد فى ثوران اهر اا فر هن ااا 

[۲] قولة: ولع قبل راغا أي: يكره -أيضًا- أن يَنْزِعَ قبل فراغها؛ لحَدِيثِ: 
(إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فلا يُعْجِلْهَا حتى َة ٍ فضي حَاجتها"» والَرْعٌ معناة أن ينْهِيَ الإنسان 
جماعة» فیخرج ذكرَةُ ِن قَرْج امْرَأتِهِ قبل فراغها من الشهوةء أي: قبل إِنَْالِهاء والقراع 
من الشهوة يكوث بالإنزال. 

فالمؤلّف هان يقولٌ: یکره وهذا فيه نَظر والصحیح أنه بحرم أن تع قبل أن 
نر هي؛ وذلك لأنّهُ يفوت عليها كمال اللَذِّ وجْرِمُها من كمال الاستمتاع» ورا 
بل عليها رر ین گر الا مهيا لر وې ثم لا بطر إذاقضى اع 

وأا ا لحديث الذي دذّكروهٌ فهو -أيضًا- ضَعيفٌ» ولكّهُ من حيث النَظرٌ ضحي 
فى أنّك أنت لا تحب أن تثرعَ قبل أن تُنْزِلَه فكذلك هي ينبغي أن لا تُْجِلّها. 

.)5 5١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۷/ 1/5)» من حديث قبيصة بن ذؤيب مرسلا. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال »)۳۹٤(‏ وأبو يعلى )477١657١١٠57٠(‏ من حديث أنس هة 


2123 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَالَوَطْءٌ بِمَرْأَى حرا oooy‏ 170هغط1 


]١[‏ قوله رال «وَالوَطٌْ بِمَرْأَى أَحَدِ) هذا من أغْرَبٍ ما يكون أن يُقتَصَرَ 
فيه على الكراهة» يعني: يُكرّهُ للإنْسانٍ أنْ مجاه زوجتهُ والتاس يَنُظرونٌ» وهذا تحته 


أحدهما: أن يكونَ بحيث بُرى عَورَتاهماء فهذا لا شك أنَّ الاقتِصارٌ على الكراهة 


عاط لوجوب سَئْرٍ العورق فإذا كان بحيث یری عَورَتَهما أحدٌ فلا شك أنه نه حرم» 
حتى الُروءة لا قبل هذا إطلاقًاء فكلامُ الولف ليس بصّحيح إطلاقًا. 

التاني: أن یکونَ بحيث لا تُرى العَوْرةٌ فإِنَّ الاقتِصارٌ على الكراهة -أيضًا- فيه 
َر مثا لو كان مُلْتّحِمَا معها بلحافي» وصار اها فأرى التركةٌ فهذا في التقيقة 
لا شك أنَّهُ إلى التّحريم أقربُ؛ لاله لا يلي بالُسلم أن يَتَدنَى إلى هذه الحال» وأيضًا 

MESES LL 
عل فيطو على المرأة بعد فراغ رَوجها منها.‎ 

فالصحيح في هذه المسألة: أنه يحرُمُ الوَطْءٌ بِمَرْأَى أحدء اللهمً إلا إذا كان الرّائي 
طِفْلُا لا يَدْريء ولا يَتصوَّرُء فهذا لا بأس به» أا إِنْ كان يَتَصوَّرُ ما يُفْعَلَ فلا ينبغي 
-أيضًا- أنْ ححص الجاع بِمُسْاهَدَتِهِ ولو كان طِفْلَا؛ لأن الطّفْلَ قد يَتَحدَّتُ بها رأى 

د -مثلا- له أَشْهرٌ هذا لا بأسّ به؛ لأنّهُ لا يدري عن هذا 
الى ولا يَتصورُ لکن من له ثلاث سَنَواتٍ أو أربعٌ توا يأتي الإنسان آهل 
عنده» فهذا لا ينبي ۽ لأن الطَفْلَ ربا في الصّباح يَتَحدَّتْ؛ فلهذا يُكرَهُ أنْ يكون 


ستو اله 


وَطُؤهُ بمَرْأى طفل» وإن كان غير تير إذا كان يَتَصوَّرٌ ومهم ما رأى. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 344 


را ءيس را سر 0 
وَالتحدث به 
]١[‏ قله يَمَدَأمَة: «وَالتَحَدّتُ بدا سبحا الله العَظيم! يقول ل م 
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التَحَدتُ بجماع رّوجِتِهء وهذا -أيضًا- فيه نَظَرٌ ظاهرٌ. 

والصّوات: أن التّحَدّتَ به حرم وقد وَرَدَ في الحَديثِ عن النيّ عكولصكرالهكم: 
لإِنَّ مِنْ َه کر الاس نره وجل يفضي إل لضي ِو َم ضيح يََحدْتُ يها ججرَى 
بينهم|) '' فهو من شر التاس مَنْزِل فكيف يكون مَكْرومًا؟! 

والغالِبُ أن الذي يَفْعَلُ هذاء کا قَضَحَ زوجتهُ هي تَفْضَحُهُ أيضًاء فقول عند 
التساء: ِنّهُفعَلَ فيها كذاء وفَعَلَ فيها كذا. . إلخ» والصَّوابٌ في هذه المسألة: أنه حرام 
نل لوقي نه من كَبائر الذّنوبٍ لكان أقرب إلى النّصّء وأنَّهُ لا يجورُ للإئسانِ أن 
يتَحدتَ با جرى بينه وبين رَوجِتِهء وهذا -أي: الحُكم بالكراهة فقط- من هَمَواتِ 
بعض العلماء رهم 

فإِنْ قال قائل: أليس عمرٌ بن أبي سَلمة متها حين سأل الرَّسول َلِل: الرّجل 
قبل امرأَتَهُ وهو صائة؟ فقال يكل : «سَل هذه)ء فقالت: كان الدّسول ٤اه‏ يقل وهو 
صائة!'". 

ا لب ا 0 ملت بلدا اجو يل 1م 
جنس القبْلةء کا لو قال الرَّجِلٌ مثلا: إِنَّهُ نَُامِعُ زوجتهُ فلا يُِْلُ فيَعْتسل . 


ا ی ا ا عت و و 
)عر سل کاب میم اباصم لست شر وق ٠٠:40‏ من حديث ع 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م 6-7 مه و مده 10 3 4 [1j‏ 
ويرم جمع رَوجَتيو في مَسْكْنٍ واج بير رضَاهما . 


فمَرْقُ بين النَّحَدَثِ عن ا لجنس والتَّحَدَّثِ عن الفِعْلٍ لحي والتاس يَعْرفونَ 
ال بين هذا ب أن أحدًا وَصَفَ الجاع الْمستَحْسَنَ -لأنَّ أنواع الجاع كثيرةٌ 
Od‏ 
اباو با اي E‏ 


]١[‏ قولَهُ وَمَدَامَه: ( ورم جمع روجتيه E‏ حرم 
على الزوج إذا كان له زوجتان أن يِخمَعَ بينهما في حجر واحدو؛ ل ذلك يوي إلى 
الشقاق والتراعء تون اا اتد ال ةوق ا ا لطن 
فالعَيرةٌ طَبيعةٌ في المرأة. 

وكلامٌ امول راه صَحيحٌ إذا مهما في حُجْرةٍ واجدٍه ولا شك آم إذا 
كاناق قث له زو لواحن هنة فهذا الاسام ةفلات كل ا 


ا له زوجات مع فی سکن واد ست الثالفت 


pp 


\Oot 


و 0ء 


وهل كل جن فالنَّسُ يحْتَلفُونَ والأصل أنه حرم إلا برضاهماء فإذا رَضِيَنا 
بذلك فلا بأس. 

وإِنْ شط عند العقدٍ أن لا يَجْمَعَ بينهها كان ذلك أَوْكَدَ؛ٍ لأنهُ يكون هنا حر 
ن جم لوقام جه رع في بلكو ى شك ریو 
تور لان احق لهما. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 4 


وله مَنعهًا و من الخروج مِنْ مَنْزْلهِ'". 


إن ِب الزوج من ذلك وآراة أن قبل بينمياء وأا أن تنقصلاء فاح 
لارو فلو قالت إخداهما: أنا راضية مع ضِرَّتي» انان موادت و اا 
اذ أنركياء له الريك TE‏ 

ا و اا 
لها أسقطتاه ذ رن أن يقوف رق ا حكم يدور مع عِلَيه فإذا وج 
بينها التَّنَافرٌ والعَيرة وَجَبَ عليه أن يُفَرّقٌ؟ 

لججَوابٌ: الَاني؛ لأئهها قد تَرْضَيانٍ بذلك للتَّجْربةٍ والنّظر فيها يكونء ثم تَرَيانِ 
3 البقاءَ في مَسْكَنِ واج موجبٌ للغيرة والتَناف وضيق الحياق» فلهما أن يَرْجعا في 
OT‏ 
لصي مي ا ا نه كا لو Ce‏ 
يا و 

[۱] قوله رهاه: «و مهام اروج من نزاوه آي للزوج أن يَمَْعَ الزوجة 

من الخخروج من مَنْزِلِهه حتى ولو لزيارة أبْوَيها؛ لاله سيدا 8 قولٍ الله تعالى: 

#وألفيَا سد مَيَدَهَا لدا ألْبَابِ» [يوسف:0؟] وقول النبي كَلل: انقو لله في | لنْسَاء؛ فان 
وان تدك" 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)2١77(‏ وابن ماجه: كتاب 


النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم »)۱۸٥١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص يركنة. 
وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). 


10 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 1 و وس لے ر o¢‏ ےم 
ولكن هذه الإباحة هل هي إباحة مطلقة أو بشرط أن لا تتضرَّرٌ بذلك؟ 
و ٠‏ ا ف 

الحواب: في هذا تفصيل: 

٠ 2‏ چ راس ٠ CC‏ 8 ۴ ەر ر َه 

أولا: إذا كان لا صَرَّرَ عليه في خروجها فلا ينبغي أن يَمْنَعَها؛ لأن مَنْعَها كَبْتَ 
يها من وجوء ولأن ذلك قد يقد ها عليه وما دام أَنَهُ لا صَرَرَ فلْيآَدَنْ لهاء فقد 

و 7 2 e. o‏ 0 ر کو 7 7 dy‏ -” 
تكون امرأة داعية للح ضر حالس النساءِ وتَعظهن ونين له الشَّرِيعة وقد 
5 4 ع2 2 ۶ ف و چ 
تكون امرأة حب أن تزور أقاريهاء فهنا لا ينبغي له أن يمنعها. 

7 TAGE 

انيًا: أن يكونَ في خروجها صَرَّرٌ عليه أو عليها. 

ص 100 1 ع E‏ و 

فالصَرَرٌُ عليه بأن يُمْسِدَها ا روح على رَوجهاء فإذا كانت إذا حَرَّجَتُْ إلى أمّها 
f‏ 8 ه008 لس 200 0 1 7 ٠‏ 04 1 و ااي او : ىو 
سالتها عن أخوالهاء م قالت: انظري فلانة» كيف طعامهم مثلا؟ ! فهذا فيه إفساد. 

عي ٠ E‏ 2 ع 4 2 0200 
والمرأةٌ قريبة النّظر فقد تستقل ما يأتي به رّوجُهاء وتَفْسّدٌ عليه» فله أن يَمْنَعَها من زيارة 
ِن ٠‏ 8 ع مي : 
أمُها في هذه الحال؛ لآن أمَها مفويدة. 


0 


كذلك رتا صل إفساڈها على الزوج بغر هله الطريقة 4» فقد ترى -مثلا- عق 
الشارع من يُعْجِبّها صورَثُهُ وباب ويكون رَوجُها أقل منه فتَطْمَحَ؛ أن التو 


1 


N‏ عن فيفل دا تتا 


ثالثًا: أن لا یکون في خروجها حب ولا می فالأفضل أن يُشِيرَ عليها أنْ لا تحرج 
ويقول: إن النبيّ یا قال: «لا تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَساجد الله وَبيوتهنَ حبر لَهنٌ»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم »)۹٠٠(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5)» من حديث ابن عمر رَعَرَئَدُعَنعًا. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 1 


هم و ص ص 
ب 


[۲] و ےہ‎ ٤] 
تمَرض محرمها 4 هأهواة ة فة قة ل وه و وه وو وم وو ووو وو ووو ووو ونو وله‎ 


8 ا 
وَيُستحب إِذنها ان 


لكنْ لو أصرّث على أن حرج فهنا الأفضل أنْ لا يَمْنَعَهاء بل يعطيها شيا من 
الرَيّة حتى تزدادَ حَبتها له» وتكونّ العِشْرةٌ بينه| طبه فلكل مَقام قال والعاقل 
الحكم ده يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر. ۰ 

]1١[‏ قولة وَمَدَانَه: سحب إِذْنُ) أي: 4 بستحت أن ادن لها إذا طليّت: ولیس 
و 

[1] قولة: 931 تَمَرّض ححْرّمَهَا) أو ى: إذا استأدّئَتُ منه أن نذه عرض والِدّها 
فالأفضلٌ أن يَسْمَحَ لها؛ ل في ذلك من جير الخاطر» وطَُأنِينِ الْسِ» وصاة الج 
ع ار فر قن ان وو عنص نان الأنضل آنا ادن لها 
مُراعاة لحالهاء ثم إِنَّهُ يَسْلَمُ من السّمْعةٍ السَّيعة؛ لأنّهُ لو مَنَعَها أن َذْهَبَ عرض والِدّها 
وود ا و 

و ((ور سحب إِذنُ) يا وذلك فيا إذا لم 
ووو و 

أمَا عيادة م: الشحيخ ل ب نيأ لها وز بين ريض والعيادة 
فالعيادةٌ عو لجع لكل المْريضَ تَبْقى عند هذا المريض حتى بدن ال بشفائ 
ا أا امرض فسنةء وما العيادةٌ فالصّحيحُ أنه يب أن يُمكتها 
منها؛ لأنَّ العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرّحِمه وليس من الٌعروفِ عند التاس أن 
مَتَحَها من أن تَعودَ أقاربها إذا مَرضوا. ۰ 

وقولة: سُمَرّص» مُطْلقٌ» لكن يحب أن يْقالَ: أنْ مص غَرّمَها في غير ما لا يل 
لها النْظرٌ إليه وهو العورة. 


21 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وتشهد جتارته ‏ وله مَنعها من إجَارَة تفي" a‏ 


را «ححَرَمَهَا») ظاهرٌ رهُ: سواءٌ كان قربا جدًا كالأبٍ والابن» وما أشبه ذلك» 


ais ° 


أو بَعيدَاء ولكنْ ينبغي أن يَفرَّقَ بين القريب والبَعيدِء فمثلا: إذا كان لها عم بَعيدٌ 
فليس كالابن» ولیس كالأبء ولکل مَقام مَقالٌ. 

]١[‏ قولَهُ رجانه «وَتَشْهَدَ جِتَارَتهُ) هذا فيه نظ فإنْ أراد أن تَشْهَدَ الصَّلاةَ عليها 
بها فقد قالت أمٌ عَطيَة 2ه" "ميا عَنِ اتباع ال جتائزء وَلمْ يُعْرّمْ علي عل 
فم العُلماءِ مَن قال: يوذ ِن هذا الحديثِ أن اثباع ابجتائز للنّساءِ مكُروةٌ؛ لقولها: 
«وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَينَاه ومنهم مَّن قال: لَه حرم وأنّ قولها: فول ا ا 
قد توافقٌ عليه وقد لا تواقٌء وأنّ الأصلّ أن نَأل با حديث. 

وإن أراد أن تى هتاه عدن فو فيذا حك مه السبائغة والذت فشهود 
الجنازة لا وجة له إطلاقاء فمثلا: إذا جاء عر انو ادان عر ماد قات 
وقالت لرّوجها: سأَذْمَبُ لأَشْهَدَ جِنارّتهُ ذا غسَّلوهُ وكمّنوةُ وَرّجوا به» فله الح 
أن يَمْتَعَها؛ لأن شّهودّها لا داعي له» وربا يكون ذلك شد عليها حُرْنًا وتأثيرّ يحضم 
الساء دا ضا معها ف ص الات 

1 قول وله منعها ِن إِجَارَة ها أي: له أن يَمْنَ زو جتة من إجارة تفها؛ 
اند يلك َمل مَنافِعَها في اللّيلٍ والتهارء حتى إن ارول يلي قال: دلا ڪل لامرَأةٍ أَنْ 
نَصومَ وججها شاه إلا ديو" لما لو صامَت لتعتة الاستمتاع مها تهاراء أو لمتعتة 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء رقم .)1١116(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب 
نبي النساء عن اتباع الجنائزء رقم (4۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاء رقم »)٥۱۹۲(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


وى سسا لس ساو ساي 


باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم »223١77(‏ من حديث أبي هريرة وَعَنَهعَنة. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) f۴‏ 


مت 


= من کاله لادا ا 


وإجارةٌ التقس: هي أن تُوْجُرَ نفسها؛ لتكونَ خادمًا عند آحَرِينَ» فله أن يَمَْحَها؛ 
احرف صا يق عفارو زان فى للك كناءة ور وح ا TD‏ وكيا تان" 
فلانة رَوجة فلانٍ خادمٌ عند التاس. 

وقولة: «من إِجَارَةِ تفْسِهَاايُفّْهَم منه أنها لو ا سْتَوْجِرَتْ على عَمَلِء بان تكونً 
مرا خيّاطةٌ لاه وصارّث تخي للتاس بأجرة في بها فليس له نها | إلا إذا رأى 
في ذلك تة تَفُصِيرًا منها في حَقَهِ فله المنع. 

ات اا ا ت ا ا اة حي ولت آنا ارد أن 
i O PE PE‏ أا إذا 

سْتَوْجِرَتْ على عَمَل وهي في ب بَيتِ رّوجها فليس له المنعٌ إلا إذا قصَّرَتْ في حَقَهِ فله 

فان قال قائلٌ: ما تقو لون في التّدْريسِء أَيَدْحلُ في قوله: من إِجَارَةِتَفْسِها؛ أو لا؟ 

اوا يزخ ا اصرف ده إل المدوسة ود ات أن 
تدرا :إلا إذااشرطة عله ن الد أن تى مد سه أي ترطف فة فى 
تقب وقيل بهذا لط فال رمه لقول النبيّ ة: «إنَّ أَحَقّ الشروط أَنْ توو 
بو ما استح1 . ْنم به الفرّوج)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في المهرء رقم (۲۷۲۱)» ومسلم: كتاب النكاح» باب 
الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)۱٤١۸(‏ من حديث عقبة بن عامر ركن 


”21 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م مامه ور سا موه 7207 | [YJ‏ 
وَعَلَيْهِ أن يساوي بين رَوْجَاتِهِ في القشم OEE ASSEN CESSES‏ 


= فن قال قائلٌ: إذا كانت لم تشترط هذاء لكن اضْطرّتْ إلى أن تكون مُدرّسة؛ 
لأن رَوجَها فقي ولا يُنْفِقٌ عليها؟ 

فالجوات: ليس لها ذلك لکن لها أن شيره ف فتقول: ما أن تَأَذَنَ لي أن أُدرسَ 
وأخصّلٌ على فُوتي» وإمًا أن أَطالِيَكَ بالفسخ؛ لأتہا لا يُمكنٌ أن تَبْقى بدون قُوتِء 
وني ظني أتهاإذا خرن بين هذا وهذا فاه سوا على الذريس. 

]١[‏ قول وَمَدََة: «وَمِنْ ِوْضَاعٍ وَكدِهَا مِنْ غَبْرِِ إلا لِضَرُورَتِه؛ ويكون هذا بأنْ 
تون امرأة طلقها رَوجها الأول وهي حامل» فتهي العِدَهُ ة بوَضْع الْحَملٍ ويتزوجها 
ار وهي لا تزال تر ضع الود فلوج الاي أن يمتها ين إزضاع ويها من الرّوج 
الأول إلا في حالين: 

الأولى: الصرورة بان لا يقب هذا الطفل كديا غير ذي 

لني أن تشترط ذلك على رٌوجها الاي فإذا وا زمة. 

وقولة: لدا ِن عَْرو» عُلِمَ منه أنه ليس له مَنْعُها يمن إزضاع وَلدِها من 
وهو كذلك إلا إذا كان في الأَّمَرَض سى على الول منه. 

[1] قولة: «وَعَلَيْهِ ن يسَاوِيَ بن زّْجَاته في القّسْم». 

«وَعَلَيّه» الصَميرُ يَعودُ على الزّوج» فعليه أن يساوي بين رّوجاتِهِ في القَسم» سواءٌ 
كُنَّ اَن أم لاتا أم أربعاء ودليلٌ ذلك من الُرآنِ والستَة والتّظر. ۰ 


و و 0 و 
امه جیب إنقاده. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 0 
و ° م ؟ ١[‏ 
لا ف الو طء! / 


ما القرآن: فقال الله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ € [الساء:۱۹] وليس من 
الّعروني أن يسم لهذه لين ولتلك ليل واحدةٌ فا جور في هذا ظاهرٌ. 


ص ص 


وأمّا من الس فقول النبيّ موتكم «مَنْ گان لَه امرآتان ل إلى إِخدَاهما 


ص 


جَاءَ يو القِيَامَةِ وَشِقَهُ مائلٌ»!" والعيادٌ بالله» وهذا دَليلٌ على تحريم اليل إلى إخداهما. 


ص 314 


وأمّا من النظر: فکل منهما روج وقد تَساوّتا في الحنٌّ على هذا الرَّجلِء فو و حت 
أن تساويا في القَسْمِء كالأولادٍ يجبُ العدل بينهم في العَطيّة. 


وقول «بَيْنَ زُوَجَاتِهِ في القشم» ظاهرٌ كَلامهِ: سَواءٌ کر خَرَّاتِ أم إناء 4 لأنة 


0 


يَسْتتْنِه لكنْ قال بعص الحُلماء -وهو المذَمّبٌ-: إن للحُرَةٍ مع الأمة يلين وللأمة 
E E E OEY‏ 


ا لحر والأمة. 
]١[‏ قوله رجاه لاني الوَطء» فلا بُ أن يساوي بيهن في الَطء؛ لان 
الوَطْءَ له دواع من أَعْظَوِها الحبةء والحبة ام لا ب تملكة ال ف نفقة O‏ أ :إل 


o¢ وو‎ 


هذه الرّوجِة اح ان يتل با وتلك لا نیت أذ يتل با فلا يَلْرَّمُُ أن يساوي 
تهر في الوطء وقد قال الله تعالى: « وکن تَسْتَطِيعُوا أن دلوا بين ألنْسَك ولو 


PA 


0 د فل تبلا هت ا اميل فتدرو ها عة 3 € [النساء:9؟1] ولأن النبيّ َكل 


)١(‏ أخرجه أحجد (۲/ 7غ )2 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم «(Y1۳)‏ والترمذي: 
كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم ».)١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» 0 وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساءء 


م سد سدع او ساد 
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و ٤‏ مه 4 59 4 1م ٠‏ که و 7 مه ٠‏ ٤ه‏ و 
= كان يقم بين رَو جاته ويَعْدِل ويقول: «هَذا قوي فعا آمك فلا تَلمُني فع لا آمك" 


0 ر ع ٠‏ 7 مه م ° i.‏ وھ يڪم 
وهذا حَقَ؛ لاله إذا كان لا يَرْعَبُ إخداهما فة لا يَملِك أن مُجامِعَها إلا بمَشقة ثم 
:2 ا ب 
إن تكلف الإنسان للجاع يَلِحَقَهُ الضرر. 


وقال بعض العُلاءِ: بل يجبٌ عليه أن يساوي بيهن في الوَّطْءٍ إذا قَدَرَ» وهذا هو 
الصحيح والعلّة تفْتضيه؛ لأتنا ما دُمْنا علَلنا بأنّهُ لا يجب العدل في الوَطْءٍ بأنَّ ذلك أمرٌ 
لا يُمكنةُ العدلٌ فيه فإذا أمْكَنَهُ زَالَتِ العِلَة» وبقيّ الحُكمُ على العدل. 


وعلى هذا: فلو قال إنسان: إِنَّهُ رَجل ليس قَويّ الشَّهِوةِء إذا جامَعَ واحدةً في لَيلةٍ 
لا يستطيع أن جايح الليلة الثانية -مثله- أو يَشْقَ عليه ذلك وقال: سأجمع وتي لهذه 
دون تلك. فهذا لا يجوزُ؛ِ وذلك لأن الإيثارٌ هنا ظاهرٌء فهو يستطيعٌ ن يَعْدِلَ 


۰ و 2 و 5 : 8 2و ا 2 7 مس و 
فالمهم: أن ما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نَفِسًا إلا وَسْعَهاء وما يمكنه 
فإنه يجب عليه أن يَقسِم. 
fo”‏ .مه 0 ج 9 ص ن 
مَسالة: هل يجب أن يَعْدِل بين رَو جاته في الهبة والعطية؟ 
- 3 4 سم سمو ل أن ٠‏ ت 
يقول الفقهاء رجهرالة: e‏ 
26 2 د : 
بواجت "؛ لان الواجت هو الإتفاق.» وفل قام به وما عدا ذلك فإنه 0 حرج عليه 
كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)١٠٤١(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم (۲9)؛)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين 
النساء» رقم (١۱۹۷)ء‏ من حديث عائشة ينها 


(۲) انظر: المغني /١١(‏ 57 7). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يفضة: 


حول لاله تبشن ل لي ا فز رع ]١[‏ 
وعاده الليل لمن معاشه ؟ راء والعکس بالعكس 5 


لكر هذا القولّ E‏ : أنه جب أن غيل بين روجاته في کل شيء 
يَقِدِرُ عليه؛ لقوله کلا: ١مَنْ‏ نَ لَه امْرَأتانٍ َال إا إِخْداهما جَاءَ َم القِيَامَةِ وَشِقَهُ 
055 

]١[‏ قول را «وعاده اليل ن مَعَاشة ا ارا وَالعَكسٌ بالعكس». 

«عَِادةُ» أي: عاد القَسْم الأصل فيه اللَيْلٌ لَنْ مَعاشةُ تَجارّاء وهو غالب التاسء 
کا قال الله تعالی: ا وجعلا آل لاسا ل وجعلا لار مَعَاسًا [النبأ:١٠-١١]‏ فغالتٌ التاس 
معاشھم بالتھار وسكوهم اليل فيكونٌ عاد القَسْم للزَّوْجاتٍ اليل أما الّهارُ 
TT‏ ا 0 
وشرائه» ولا یردد إلى الأخرئه وربا تكون خزائن ماله في بيت واجدة فيّحْتاح إلى أن 
ردد عليهاء ولو لم يكن يَوْمَها. 

وأمّا م کن مَعاشة في اليل دون الها فود الم في > حَمَهِ النّهارُ كالحارس الذي 
خرس ليلا وفي التّهار يتفرع ليه بيتِ؟ ولهذا قال: «وَالعكس بالعكس». 

00 قوله: يقم خخائض ) أي : إذا كان له زوجتان فحاضضت إخداهماء‎ [YJ] 
المؤلّف: إِنَهُ حب أن يَقْسِمَ لها.‎ 
أخرجه أحمد (۲/ 517 7). وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم (۳١٠۲)»ء والترمذي:‎ )١( 


كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم .)١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساءء 


لڪه 


رقم (1979)» من حديث أبي هريرة وََِنَدَعَنَ. 
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5 فإِنْ قال: ا لحائض لا أس: س پال ما اا 
قول لكنّ الإيناس والاجتماع» وأن لا توَى ااا غ 


هذا واجبٌ. 

فان انّمَعَتَ َقَمَتِ الرّوجَتانٍ على أنه لا يَقسِمٌ للحائض» فهل هذا جائرٌ ز أو غيرٌ جائز؟ 
وإذا جاز» فهل لهم الرّجوعٌ أو ليس لها الرّجوعٌ؟ 

اليه سوير موسي وي 


ره 23 س سَّ ير 
عل لوب رجات ا اا , ها نس يم وني حيشها 
و 
ع و صر ص - ع2 بم ع کے ل أ ا 


ااا ب 0 وأحيانا 6 أيّام» وأحيانًا نَّانية أيّام وأحيانًا ثَّلانةَ عَشَرَ يوم 


فإذا قال: أَتَفْقَ معَك) على أن لا اق قسِمَ للحائض ما لم يجاوز حيضها ثانية ة أيّام 
فاه يجورٌ؛ أنه جَعَلَ له حَذّا أغلى» وربّا يكون في هذا راحة للجميع. ' 

1 قولة 5نا «وَنْفَسَاءَ) أي : يجب أن يَقسِمَ لها؛ نه إذا وَجَبَ للحائضٍ 
0 يب أن يُرجَعَ في هذا إلى العف والعغرفٌ 
eal a SE‏ 

وأيضًا: العرف عندنا أنه لاقَسْمَ لهاء أي: أن اروج لايَذْمَبُ لها ليل وللأخرى 
ليلةء ولا يقضي إذا طَهرَتْ من التفاس. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 4 


5 مھ رەو ہے رع hiz o7 we‏ 
وَمَرِيضَوَا' و r‏ 5" و وة مَأْمُونَةِ» وَغَيْرهًا ١‏ 


5 و 2 : مجع 
وعلى ھ هذا فنقول: مُقتضى قول الله تعالى: #وَعَاشْرُوهنَ بِالْمَعَروفٍ € [النساء:9١]‏ 
أن لا َسْمَ للنمّساءء أا الحائض فعندنا جَرَتٍ العادةٌ أنه َم لهاء وأنَّ الرَّوجَ لا يرق 
يدهب إل كل واحدة 8 سواءٌ كانت طاهرًا أم حائضًا. 


اا لَّهُ: «وَمَريضة» أي: بُ أن يقيِمَ للمريضة» وهذا القول وَجية 


بل ربا لو نقول: ee‏ للصّحيحة لكان له وجه؛ نه لو مَجَرَ المريضة 
e ET‏ 

فان عاقَتْ نفسّهُ هذه اريضةء وقال: أنا لا أطي قلنا: إذّا استشمخ منهاء وطَيّبْ 
فلا ا ااا ون اض ل فة الإنيان واعيانا ةة فتقول: كات 


ل 


ميض مضا لآ نطفة أو حت من العَدُوى فحينئذ استأذنْ منها. 


["] قولّهُ: «وَمَعِيبَةِ) المرادٌُ: مَعيبةٌ حَدَتٌ بها العَيبُ» فان يسم لهاء وكذلك إذا 
كانت مَعيبةٌ من قبل؛ لأنّهُ هو الذي فرّط بعدم اشتراط أن لا يَقَسِمَء والعَيبُ قد يكون 
ظارًا وقد کون سابقا: 


]۴١‏ قولة: توي مَأمُوة وهاه أي: ويب -أيضا- أن قي للمجنونة 
اأمونة وغير الأ مونة. او 
کانت غه مأمونة فلا امن تة إذا نام ذَهَبَتْ إلى الَطبّخ» وأخدَتِ السّكَينَ وبحت 
وهذا وارد. 

فقول المؤلّفِ يَمََلنَ: «وَغَيْرهَا هذا إشارةٌ إلى أن المسألة فيها خلافٌ» والصَّوابُ: 


أن يقم للمَجنونة بسر . طٍ أن تكن مَأمونةء فإنْ لم تكن مَأمونة فلا يَقْسِمُ لها. 


ْبِإِذْنِهفي حَاجَتِهَاء أو أَبْتِ السَمَرَ مَعَهُ أو الَِيتَ 


2 ب ً11 


بي ر 


ع 


لكنْ هل يَرْضى الإنْسانُ أن تكونَ زوجت يجَنونةٌ غير مَأمونة؟ 

نقول: آئا بیدا فلا أن أحدًا يقم على امرأة تجنونة غير مَأأمونِ» لك قد يدت 
هذا الجنون دة مُعينةء فهنا نقول: يقم لهاء وربا إذا قَسَمَ لهاء وهدّأهاء وصارَ 
تكلم معھاء ربا تستجيبُ ويزولُ ما بها من ا جنونِ» کا هو واقِعٌ أحيانًا. 

وقولهُ: «وَغَبْرهَا» يعني غَيرِهِنَ مثل: مَن آلى ناه واھ ا ار ا 
ا حتى من لا يتمتمٌ بها بِالوَطْءِء فيجبٌ 

يقم لهاء إلا ما ا 

کر نی ی ت سق عل أن اقم لكِء فهل تَسْمَحينَ؟ 
فإذا سمحت فلا حَرَج؛ لأنَ الح لهاء ولو كانت امرأةً كَبيرةَ في اسن وقال لها: أنا 
ما أقدرٌ ر ن اقيم لكِء فهل تحن أن قي عندي وني عِصمَتي» وبدون قسَمِ وإلّا فان 


أطلّقَك؟ فاختارّتٌ أن تبقى عنده» فهذا جائز. 

فلو قال قائلٌ: إِنَّا اختارتُ هذا على سَبِيلٍ الإكراو؛ توا من الطَّلاق. 

قُلنا: نعم» الح لهاء لكنْ هنا يبور لأن الإكراة في مسألة الفراق َم فيقولٌ: 
إذا كانت ثري أن قى عند أولادها وفي بيتها فذاك, وإِنْ لم تحب فأنا لا ارد أن يعلق 
بذِمتي شيع ا وأستريح. 

[1] ثم ذكر الولف دان ات لقم والتّفقةٍ فقال: 

١وَإِنْ‏ سَافْرَت بلا َيِه َو ب اذه كفي حَاجُتهاء و أَبَتِ السََفَرَ مَعْه َو بيت عِنْدَ ذه 

في فِرّاشه» فا قَسْمَ لَهَا ولا تَمَقَهَ E‏ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 3 


الأول: قولة: «إن سارت بلا دنه إن ساقرّثُ بلا إِذْيْه فليس لها قشب لسن 
لها تمد لأئها عاصيةٌ وناشرٌء وفونَتْ عليه الاستمتاع» وإذا كان النبي يك يقول: 
«لَايلٌ لامر أن تصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا إذن»" فكيف بِمَنْ تُساؤد؟! 

فإذا قال قائل: قولّه: «لَا قَسْمَلَهَاه هذا تحصيلٌ حاصل؛ لأا إذا كائ مُسافرة 

تقول أ لأ ارق القهناة إذا معت 

الثانيةٌ: و أو بإِذْنهِ في حَاجَتِهًا» 7 ی ا 
وما أنْ يكونّ في حاججتهاء فإِنْ كان في حاجَيِه فلها التَفقةٌ ولها القَسْمُ مثا له أمّ في 
المسشْفى في بل َء وساقَرَتْ بِذَنِهِه فا لحاجة له هو» ففي هذه ا حالٍ نقولٌ: لها التَفقة؛ 


۾ أ أ و سا 
لان ذلك لحاجته. وجزاها الله خيرًا ان دهبت. 


وأمًا إذا ساقرَت ذه اجَیهاء قالت له مثلا: إني أريدٌ أنْ زور أقاربي أو ما أشبه 
دلت فادن لها يقول المؤلفت: ليس لها 5 سب ولیس لھا تقد آنا كوثها ليس لها كس 


عن و 


فلا شك في ذلك؛ لدبا اختارّث ذلك بسَمرهاء وأما أنه لا تَفْقةَ لها؛ أن التفقةَ في 
مقابلة الاستمتاع» وهذا فيه تر لان لمرأة لم َع ر وججها من تفيها إلا بعد أن ذد 
او ا ل فلها أن تطالبة بالتفقة. 

ولكن: لا حب عليه من التمقة إلا ودار تة الحضر؛ لأا إذا ساقرث تَخْتاج 
إلى أجرةٍ للهاب وأجرة للإياب» وربا تكون البلدُ الانة المؤنةٌ فيها َد والسّعْرٌ 


)١(‏ خر جه البخاري: كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاء رقم (۱۹۲٥0)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم »)٠٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة رَيَِآيَََنَ. 
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٠ ۶ ٠‏ ر ته 7 0 ٠ 8 4 e E‏ م ٠‏ أ 4 عدي 
= فيها أغلى» فلا يَلرَمَهُ إلا مقدار تَفقَةَ الإقامة» إلا إذا أن بذلك ورّضىء وقال: آنا آذن 


الثَالثةٌ: قوله: «أَوْ أَبَتِ السََّفَرَ مَعَهُ): قال مثلا: سَنَذْمَتٌُ إلى مك لأداء العُمْرةِ 
فأبَتْء أو سنَذْهَبُ إلى الرّياض لتابعة مُعامَلةٍ -مثلا- فأبَتْء أو تَذْهَبُ لزيارة صديق 
أو قريب فأبَتْ فليس لها قَسْمٌ ولا َة إلا إنْ كانت قد اشترطَتُ عند العقدٍ 
الا نياف عا ان لها ]لفقا را أن ا ا ا 
بالقَسم؛ أن من صَرورة سَمَْرهِ آلا قم لهاء وهي إذا طالبته بالقشم فإن ذلك صَرَرٌ 


ت 
س 


على الزوجاتِ الاخرى. 


الرّابعة: قولّهُ: «أو الّبيتَ عِنْدَهُ في فِرَاشِهِ): أي: إذا دعاها إلى فراشه وأَبَتْ 


م ا > 0ه گے | کہ 9 بے ع سابع 
فنا تسقط نفقتهاء ويسقط حقها من | ؛ لانها منعت رُوجها من حق يلزمهاء 


ت 


صاع 


ص 


فسَقَط حَقها وهي آثْمة وقد قال انب يل «إدا دعا الرَّجُلُ امرَأَئَهُ إل فراش قبت أن 
نجِيء نها الملائكة حَتَى تُضبح70". 

وفي هذه الحا له أن يُحامِلّها مُعَامَلةَ أخرى شد مِن هذاء وهي أن يها 
ويَمْجُرّهاء ويَضْربَها؛ لقوله تعالی: لوال حاون دورش مَعِظُوهّرى وَأَهْجُرُوهْنَ في 


لْمَصمَاجع وَأَصْرِبُوهنَ ‏ [النساء: 4 7]. 


8 


إذا: المرأةٌ إذا مَتَعَتْ حى الرّوج سَقَطَتٌ تَمَقَتّها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (2))0191 ومسلم: كتاب 


ب ا ل نو ور 


النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم »)١575(‏ من حديث أبي هريرة يََيَهعَنه. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 4 


]١[1> EE قت هم سات ]م م‎ e 
e 2 ومن وه هَبَتْ قَسْمَهَا لِصَرَّبها اذه أو آ له فَجَعَلَهُ لأخرّى جار‎ 


فإذا مَنَمَ تمتها فهل يَسْقَطٌ حَقَهُ؟ 

نعم لوَإِنَ عَاتْسمَ فَمَاقبوأ يِمِئْلٍ ما عُوقبَتُر بد € [النحل:177] فإذا كان الرَّوحٌ 
ب و سي ا 
وإذا كان يُسءٌ مُعامَلتَها فلها أن تُسِيِء مُعامَلَتهُ؟ لقولِهِ تعالى: #هَمن أغْتدئ لک اعدو 
َيه بِمِثْلٍ مَا أَعْنّدَى علب € [البقرة:94١].‏ 

]١[‏ قوله ردان «وَمَنْ وَهَبَتْ قَسمَهَا لِضَرَّتَا به أو دقفي كدر كن 
اف إذا وَهَبَتْ قَسْمَها لضرّتها بإذِهِ فلا حَرَجَ» بان قالت: هل نادن لي أنْ أجْعَلَ قَسْمي 
لفلانةً؟ فإذا قال: نعم» ووافقء فلا مانِمَ» وإن أبى فله ذلك» أو قالت: وَهَبْتٌ يَؤْمي 
لك يعني تصرف فيه کا شِْتَ» فجَعَلّهُ هو لإخدى رَوجاټه جار. 

والمَرْقٌ بين الصورتين: أنه كفي الصُورةٍ الأولى هي التي عيَّدّتِ المرأة قالت: و وَهَبْتَ 
a 5‏ ر 
قَسُمي لفلانة» کا فَعَلَثْ سَوْدةٌ عة لا خافث أن بُطلمَها النبين صا I,‏ 
سنها وهَبّتْ قَسْمّها لعائشة عة ' واختارّثُ سودة عائشة عتا لأا حب 
نسائه إليه» فأرادَث أن تهب كَنْ خب علدو ص21 وهذا من فقهها وَسَّمَقَتِها على 

ك 2 ف ٠‏ ع7 ت E f‏ هه 2 1 - 

اما کون من فِقّهها: فلأنَ الرَّسولٌ اة لو طلّقّها لم , تبق من أمَّهاتٍ المؤمنينَ» 
ولم تكن زوجة له في الآخرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء رقم (70941)» من حديث عائشة 


يتا وقد أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء» رقم »)7٠5٠(‏ من حديث ابن 
عباس زتها . وقال الترمذي: حسن مي غريب. 
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- 2< واا کو سَفَقَة على الرسول يك: فلاته َة لأحبٌ نسائ إليه 


نا الصورة الثانيةٌ: فته الف" م للزّوج: والرَوځ هو الذي يعن مَن شاءَ. 

فن قال قائلٌ: لماذا لا تقولون: إذا وَهَبَتْ ن قَسْمَها للزّوج سَقَط حَقهاء وبقيَ 
حي الرّوجاتِ؟ فمثلًا إذا كانت هي الرّابِعةَ ووَهَبَتْ قَسْمَها للزّوج يِب عليه القَسْمْ 
لات لَيالٍ؛ لأنّهُ ليس له أن بحص به إخدى اا وساف النافنات: لأنَّهُ إذا خصّ به 
إخدى الرّ وجات الباقيات فمعناة أَنَّهُ مال إليها. 


فنقولٌ: إذا وَهَبَتْ قَسْمَها للرّوج» فالذي ينبغي أن يَسْقَط حَقهاء وكأن الرَّوجَ 
ليس له إلا الثّلاثُ الباقياتٌ» وبهذا يكون العدلٌ بين بَقيّة الرّوجات إلا أن مره 


00 I4 


فيقولٌ: هل تترن ن شفط تھا ویکود ال ینگ أو كَْترْنَ أنْ تَضربَ القزعة 
فَمَنْ حرجت لها القَرْعة فيومٌ تلك لها؟ 

فإذا اختّرْنَ ذلك فلا حَرَجَ» وعلى هذا فتقولٌ: إذا اخَرْنَ القَرْعةَ فلا حَرَجَ» 
وإلا فان المو جه اسا إذَاوَعَيَكَ قتتقها له شفط عنهاء ويقن الد: و تخ الم جودات 
الباقیات اما املف راه فيرى اتا إذا وَهَبَتْ قَسْمَها له فإنَّهُ يَضَعْهُ حيث شاء. 


0 
e‏ کر سم 


3 قول مده َه ١قَإِنّْ‏ رَجَعَتْ فَسَمَ لها مُستقبَلا» يعني: بعد ن وَهَبَتِ القَسْمَ له 
ر EE‏ 5 : 
أو لرَوجة أخرى فإنَّ لها أنْ تَرْجعَ» ويَقْسِمَ لها في الُْستقبّل» ولا يفضي ما مضى» وهذا 
فائدة قو له «مستقبلا). 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبى َة «لو كنت متخذا خليلا)» رقم «((TTTY)‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق يََإنَُعَنكُ رقم (۲۳۸۲) من حديث عمرو بن 


سو سجر 


العاص رَصَالنَةُعَنَهُ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 210 


فإنْ قال قائلٌ: أليست الهبة تَْرّمُ بالمَبْضٍ؟ 

قلنا: بلى» لكتهم قالوا هنا ما حَصَل القَبْض؛ لان الأيام َتَجِدَديومًا بعد وم؛ 
ولهذا قلنا: نه يقم لها مُستقبلا ولا رع فیا مضی؛ لأنّ الذي فات قد قَبص» والهبة 
بعد بها لا ُجوع فيهاء أا ما تفيل فإنّهُ لم يت بعد فلها أن زجع فيه 

وهذا التّعْليلُ لم قالَه المولف مداه ضحي ٠‏ لكنْ ينبغي أن یکو هذا مَشْروطًا 
با إذا لم يكنْ هناك صلم فإن كان هناك صَلَح فينبغي أن لا تَلِكَ الرّجِوعَ؛ لقوله 
تعالى: #وَإِنِ أمرَأَء حافت من بَعلها دنورا أو إِعَرَاضًا فلا جتاح عَلَيهِمَآ أن يُصَلِحا بَيعهُمَا 
صَلْحًا #* [النساء:۱۲۸] والصلح لازم. 

وكيف الصّلْح؟ 

كأنْ تَشْعْرَ من هذا الرّجِلٍ أنه سيُطلّقها وخاقت» فقالت له: أنا أنَِّقْ معك على 
أن أجل يَؤْمِي لفلانة» وتبُقيني يني في حبالِكَ» فواققٌ على هذا الصَلّح > فصارت المسألة 
معاد فإذا كانت معاد فإ بُ أن تبقى وأن ترم وا فلا فائدة من الصّلْح. 


وهذا الذي اختارة ابن القَيّم ردا . 


0 


]1١[‏ قوله رجا ولا شم لإمائو» أي: لا َس واب لإمائهء فإذا كان عند 
الإنْسانٍ أكثرٌ من أمةٍ فلا يب عليه القَسْم بيهن مثلا عنده مس إماء أو عَشّْرٌ 
فلا حب عليه أن قوم بينَهِنَ؛ لقوله تعالی: إن ِف آل تنو وة او مَا مدت 
اسک € [النساء: *] فدلّ هذا على أن مِلّكَ اليّمين لا يحب فيه العدلء ولو وَجَبَ عليه 
القَسُْمُ لإمائه لم يكن بِنَهُنَّ وبين النّساءِ فَرق. 


.)١5 0-179 /5( زاد المعاد‎ )١( 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ونو 9 عِنْدَهَا سَبْعَا نّم دار وکیا اد" oy‏ 
و 
]١[‏ قوله يَمَدَآمَة: «وَأَمَهَاتِ أَوْلَادِوا كذلك أَنَّهاتُ أولادِه لا يب عليه القَسْمُ 
مودي 


[1] قولة: ابل طا مَنْ : م أي: من الإماء» و (مَنْ» يَعودُ على العَين» 
ومتى» يَعودُ على الزّمَنِ EL‏ منهن هذه أو هذ أو هذه متى شاءء ليلا 
أو تهارّاء أو في كل الأؤقاتِء ويصحٌ أنْ نقول: كيف شاء ما لم يَطَأْ في الدب ونقول: 

[] قولة: ِن تَرَوّجَ بكرا أكَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا ثم دَارَ وكيب با تلاثا» هذا قَسْمْ 
الابتداءء فإذا تزوّجَ بكرًا فإِنَّهُ يُقِيمُ عندها سَبْعَا يعني : سبح أيالل؛ لذن اللاي هي 
العْمْدة؛ ولهذا ما قال: ١‏ سَبْعَة بل قال: (سيعًا)؛ لان عماة القَسْم اليل ثم يرجع إلى 
ر[وجاته» فيكونٌ في اللَّيلةِ الَامنةِ عند الرّوجة الأولى. 


والدّليل حَديث أَنّسِ بن مالِكِ ا :مر الستة ذا روج البكرٌ عَلَ الثيّب 


س 
اش 


ا ا : ع مر ا ¢ 
أولا: أن رَعْبَةَ الرّجل في البكر أكثرٌ من رَعْبَيْهِ في الثيّبء فأغطاة الشارعٌ مُهُلة 
حتى تطيبَ نفسه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم ))0675١5(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب قدر ما تستحقه البكر» رقم .)١5511(‏ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) : 


وَإنْ أَحَبَّثْا'سَبْعًا فَعَلَ وَقَصَى مله للبَواقي!"". 

انيًا: أن البكرٌ اشد حَياءً منَ اليب فجُعِلَتْ هذه اذَه لأخل أن طم ورول 
ا ع2 * نك لس ٠‏ ص 
وَحْشّتها وتَلَفَ الزوج» وهذا من حكمة الشّرع. 

o7 ٠ 2 ي 4 صر‎ 

ويلحَقَ بالبكرٍ من زالت بكارتها بغر الجماع» كسقوطٍ وتحوه. 

أمّا النيّبٌ: فلأنََا قد ا سها؛ ولهذا 


جَعَلَ الشّارِحٌ لها ثَلاثة أيَّام ؛ ولهذا قال المؤلّف: «وَكَييا تان . 


ي ° 


]1١[‏ قولّهُ رجه ألنَهُ: «وَإِن أَحَيَّتْ) يعني ا 


[۲] قولة: «سَبْعَا فَعَلَ وَقَضى مهن لِلبَوَاتي) أ أي : : إن أحبّت أن یکول لها سَبْعة َ 
يام فَعَلّء ولكنْ يَقضي مِثلَهنَ للبّواقي؛ وذلك لان هلا طلبّتٍ الؤيادة لخي حقها من 
الإيثار ؛ فقد آرت في الأول بتلاثة َم فل طلبّتٍ الزيادة وَعْطِيَتْ ما طلبث يمى 
الإيثاز ويسم للبواقي CE‏ سَلَّمةَ ته لا مَكَتَّ عندها النبن كلل 
و ی وا ه ليس بك هوان ٗی أَمْلِكِء إِنْ شِئْتِ 
سَبّعْتَ لَك وَإِنْ سَبَعْتَ لَك س سَبّعْتَ لِِسَائي 3 


م 


فخيّرها النبئٌ يوالتلا 222271111 
يسبع لهاء وحينئلٍ يسبع للبواقي. 
وفي الغالِب: أن المرأة ستَخْتارٌ الثّلاتَ؛ لأنّهُ إذا احتارتِ الثلات بعد تلائ ايام 
سيرْجمٌ لهاء لكنْ إذا اختارتٍ السَبْعً: برع لها بعد واج احِدٍ وعِشْرِينَ يَومًاء الله إلا إذا 
كانت مُتحرية أن عادتّها ايها في هذه امدق فتا را تختار التسبيع. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحق البكر والثيب» رقم »)١57٠(‏ من حديث أم سلمة 


4A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


< 
2 + ره کے و 3 لهس [Y]‏ 
1 وز: مَعصيتها إياه فيا يجب عليها ¢ be‏ ان امهم فا دن ان ها ور عق a OES‏ 


rd 


ا - من كونها سَبْعة أيّام أذ ن ن دور عليها آيام الأشبوع كلها. 
وتقلة ذلك العقيقة + شرعَت في اليّوم السّابع 9 لأتها في الوم السَابع تكون أيام الأشبوع 
قد أَتَتْ على هذا الطّفْل. ۰ 

[1] هذا المَصْل عَقَدَهُ المؤلف ودام که لبيانٍ الشوزء والنشورٌ يكون منَ الَو 
ویکون من الرَّوجِةَء قال الله تعالى: وای اون تررح * [النساء:4*] وقال الله تعالى: 
لوان آرآة حَاهَتَ مر لها 3 أو إِعَرَاصًا € [النساء:8؟١].‏ 


[1] قولة: «النشور: مَعْصِينَّا اه فيا يَبُ عَلَيْهَاه هذا ضابط النشوزء وأضله 


"لأ جايو بيد عا سو be‏ 


علا نَشَرًا فإنَّهُيُلبّي ومُناسَبة المعنى للمَحسوس ظاهرةٌ؛ لأن المرأةً رفع على رّوجِها 
وتتعالى عليه» ولا تّقومُ بِحَقَهِ. 


Th‏ ر *» ر ° لس سبو ر ° ر :0 چ وي ٠‏ س الل ار 
ا ا ا 


ت 


ب ا ر ع ره سا 2 ¢ 

مفعول الَصْدَرِ أي: مَعْصِيْتها الزُوجَ فيا يجبٌ عليها من حُقوقِهء أمّا ما لا يجب فإن 
٠‏ سے ےر © ر ©6 ص ٠‏ ع ٣‏ 
د لك ليس بتشوزء ولو صِرَّحَتُْ بِمَعْصِيَيِهه فلو قال لها: أَريد منك أن تَصبحى دلالة في 


)١(‏ أخرج أحمد (17/0)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۷)» والترمذي: كتاب 
الأضاحي» باب من العقيقة» رقم »)٠١١۲(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم .)5717١(‏ 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم »)7١70(‏ من حديث سمرة بن جندب ووَإِئَدعَنَهُ: أن 
رسول الله َو قال: «كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 4۹ 


عو و ٤‏ 


فَإِذَا ظَهّرٌ منها أَمَارَاتَة أن لا تَحِيبَهُ إل الاستمتاع ٠‏ أو تجيبه مترمة ٠‏ 
أو متك موا O‏ 
ست مي ع دض و ¢ و ت 
= السّوقٍ تَبيعينَء فقالت: لاء ما يَلَرَّمُّهاء ولو قال: أريد منك أن تكوني خادمة عند الثاس» 

f ٠‏ م > لاس ا و ig‏ 9 )اه 
فلا يلزمها؛ ثم صرب المؤلف رحمَدَالنَهُ أمثلة لهذا فقال: 
٤‏ ا ا كسك ع 5: کے ا الہ 9 
]1١[‏ «فإذا ظهر منها امَارَاته بان لا تجيبة إلى ا يعني: دعاها إلى 
الاستمتاع فأَبَتْء أو اراد أن يستمتِع بها بتقبيل أو غيره فأَبَتْ» فهذه ناشِرٌ. 


في 


و ° > ° 2 أ 32 

مثل لو قال: اغسلي تُوي» اطبخي طعاميء ازفعي فراشيء فان ذلك ليس بنشوزء وهو 
ره 3 چ ر ۴ ر ب سمس 3 چاو رر ۶ ر لم 
مني على آنه لا يلرمها أن تحدم رَوجَهاء والصحيح آنه يَلرَمُها أن تحدم رَوجَها 
بالٌعروف؛ ولهذا مرّ علينا في المُحرّماتٍ بالنكاح أنه جور يكح الأمة لحاجة الخذمة"» 
فدلٌ هذا على أن من مَقصود النكاح خذمة الرّوج» وهذا هو الصحيح. 


قا ن َه ٭ ر 0 وو اي ٠‏ 0 وله س 
["] قوله رَحةآة: «أو تجيبه متَبرّمَة» التبرم بمعنى التثاقل في الشّىءء فإذا دَعاها 


5 5 1 ثم روم 2 ع م عه تير 5 ے 
وظاهرٌ قوله: «بآن لا تيبي إل الإسْتِمْتَاع» آنا لو بت أن تجيبة إلى الخدمة ا معروفة, 


ر سے 6 اس ص سمب 5 م وو و يا 7 الاير بي 
إلى فراشه صنعت شيئًا اخرّء فهذه تجيبه ولكنها تملله» فنقول: هذا نشوز. 

[Y]‏ فول أو مُتَكَرهَة) ای جيه لكنّها متكرّهة يَظْهَرُ في وجهها الكراهة 
والبُعْضُ لهذا الئّيءِ» وربا تسْوِعْهُ ما لا يَليقَ» وما أشبه ذلك» فهذه في ا حقيقة أَجَابنْه 
لکن ما ابت على وجو بخص به كال الاستمتاع» حتى الزَّوجٌ لا شك أنه يكونُ في 
نفية اف ادا راف معا ا انل هذه الاما CTE‏ 
قال المولفْ ره الله: 


(۱) انظر ما تقدم في: (ص:55١).‏ 


0۰ الشرح الممتع على زاد المستقيع 
ہے ]1[ 0-6 ٤‏ تت a‏ ال 
وَعَظَهًا 3 فان ن أَصَرَّت هجر ها ي المضجّع ما ا EE OCONEE‏ 


57 2 و 7 _- 2 7 و2 ° 2 
]١[‏ «وَعَظها» والّوعظة: هي التذكيرٌ بها برغب أو موف فيَعِظها بذِكْر الآياتِ 

ت 0 2 ۶ 2 

الدالة على وجوب العشرة بالمعروف» وبك الأحاديث الْحَذرة من عضيان الزوج 


مغل قول النبيّ يكْة: (إذا دعا الرَجُل ارا إل راه اث ان تجِيء َتنا اكه حَتَى 
وى م 


1 000 
تَصَبح)"" وأمثال ذلك. 


رت 
» 


يها أولاء وإذا استجايث للوغظ خي ِن كونها تستجيبٌ للوّعييه أي: حي 096 
فق وا استقيمي وإلا طلَقتك کا ل بعش الالء ده وده 
بالطّلاق» وماعَلِم سكين أن هذا يفضي أنْ تكونٌ شد فوا من الرّوج» كائها شاف إن 
شاءَ باعَها وإِنْ شاءَ أَمْسَكهاء لكنّ الطَريق السَّليمَ أنْ يَعِظَها ويُذَكرَها بآياتِ الله عََرّ 
حتى قاد مثالا لأمر الله عَرَّبَلٌ إن امْيَتَدَتْ وعادّث إلى الطَّاعةٍ فهذا الَطْلوبٌُ. 

وإلّاء فيقولٌ المؤلّفْ ومَدامة: 

[؟] «قَإِنْ أ صر مَجَرَهَا في الَضْجَع ما شَاءَ» أي كبا ااج اها 
لقولِهِ تعالى: #وَأَهَْجَرَوهَنَ في المصاجع) [الساء:٤٠]‏ ولم د يقد وهذه هي ارت العَانيةٌ 
وتَركُها في الَضْجّع على ثّلانة وجو 

الأولُ: أنْ لا ينام في حُجْرَتهاء وهذا شد شَيءِ. 

الثاني: أن لا يتام على الفراش معهاء وهذا أَهْوَن من الأولٍ. 

التََّلتُ: أنينَامَ معها في الفراش» ولكن يُلْقيها ظَهْرَهُ ولا يحَدَُهاء وهذا أَهْوَبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح»› باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (0141)» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم »)١575(‏ من حديث أبي هريرة يكن 
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ودا لامرن فار لان ها كان ال به الدافية فال ا الا 
بِالأسْهّلٍ فالأسْهَلِء كا قلنا في الصائل عليه: إِنَّهُ لا يَعْوِدٌ إلى قَنِْهِ من أوّلٍ مرَةٍء بل 


ور 


ید يدافِعة بالأشهل فالأشهل» فإن لم يندفم فغ إلا بالقَلٍ قَتلهُ 


وقولهُ: «مَا سَاء» ليس على إِطَلاقِهء بل المقصود أن ب َبْجُرها حتى تستقيمَ حالّهاء 
فرب تستقيمٌ في لَيلِ» أو في لَيََِنِء وربا لا تستقيم إلا بشَهْر. 


الهم أن ن قول الولف رجاه لَه «ما شَاءَ» ميد با إذا بَقِيَتْ على تُشوزهاء فا خكم 
دور مع عِلَتِه. 

والتَأدِيبُ يَرْتَفِعُ إذا استقام المُؤدبُء فإذا استقامَتُ حين هَجَرها أُسْبِوعًا فالحمدٌ 
ب ولیس له ان یزیت أن هذا مث الوا يد بالك فمنى ُي السا لا ستول 
الذواء4 لألة يكون قروا وغه فمتى استقامَّت وَجَبَ عليه قَطعٌ الهَجْر. 

]١[‏ قول وَمَدُلمَة: «وني الكلام ادكه أيّام» أي: يَبْجُرٌها في الكلام تلاثة ام 
ولايريدُ عل هذا لقول الي :لابجل لشم أن جر ا َا قق نلا يليان 


يعض ها وَيُعْرض هدل وَحَرُهما الّذِي يبدا بالسّلام»" ' فله أن هجر هأ يومينٍ 

أو ثلاثة أي م لازي على ذلك ويَزولٌ الجر باللا فإذا كَل اليك وهي مؤجودة 

عند لا أو في الصّالةٍ القريبة وقال: السّلام عليكن. زَالَ الجر وإذا قال لها: 

كيف أصبحْت يا أ فلان؟ فإنّهُ يكفي؛ لأنّهُ كلّمها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم (۷۷٠1)»ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم 
الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم ))707٠0(‏ من حديث أب أيوب الأنصاري ودَيهَُنَ. 
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ذاه يبقى على رَأس كل تلاثة يام يُسلّمُ مر ففي هذه الحال سوف تَتَفجّرٌ المرأة 
عَيِظًا ويَحصّلٌ الأدَبُ ۰ 

]١[‏ قول صَمَدَآدَه: إن أَصَرثْ صَرَبهَا غير مبرّح) هذه ارْتَبةٌ الثالئة فيَضرِبها 
زا غير مُبرّح؛ قول الله تعالى: رشع 4 لكن لو قال قائل: إن الله تعالى قال: 
«مَعظُوهْرى وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصاج وَاضْربوَهُنَ 4 فذكرها بالواو الدَالَة على الاشتراك 
وعدم الترّتیب؟ 

فال جوابُ: تقديمُ الئّيء يذل على ازتيب في الأصل؛ ولهذا ك قال الله عَيَبَلَ 
لإ ألضّهَا وَالْمَرْوَةَ من صعََرٍ له [البقرة:154] قال انب د دا َ د لله پا 
وكذلك قال الفقهامٌ في قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقت لِلْمْمَراءِ والسسكن € [التوبة:٠1]‏ 


ا 


قالوا N‏ ل هم اشد حاجةا ق إن الله ون ذكرٌ هذه لات الّراتب 
رتوار الس ی ا ا 

فعليه نقولُ: المسألةٌ علا ووا فتبدا بالأحفً: َوْعظق ثم الهَجْرِ في الضاجعء 
ويُضاف إليها الهَجْرٌ في اَقالء ثم الضَرْبٍ. 

والآية مُطْلَّقَة؛ حيث قال الله تعالى: #وَأصْرنْوَهْنَ 4 لكنٌ النبيّ ية قال في حجة 
الوداع في حَقٌ الرّجالٍ وح النساء: E‏ 
إن قعل لِك فَاضْرِبُوهُنَ صَرْبا عبر مرح" "أبنو إذا كانت هذه المسالة الكييرة ن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي با رقم »)١71(‏ من حديث جابر وعَنَهعَنَه. 


(۲) شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۰۷). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َل رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ية 
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= فيها المرأة ضَرْيَا غير مُبرّحء فم بالّكَ في النشوز؟! فأؤلى أنْ لا يكونٌ الصَّرْبُ مب مرح 
وعلى هذا فمطلق الآية يقد يقي بالقياس على ما جاءً في الحَديث, فنقول: ا 


لَب كما برش فلا تي سخ مث الذراع ويضريجاء مع أنه يُمكنْ أن يَضْربَها 


سوط مثل الأضبَعء ٠‏ فنقولٌ: إل أخطأ لا شك فيغر ما صَرْبًا غير مُبرح. 


عم ع 


ولا تجوز أن يَضْرِبها في الوجه ولا في اقايل» ولا فيا هو شد أ)؛ لأن المقصود 
هو التَأدِيتٌ. 
ما عددُ المَّرْبٍ فهو ما خضل به المقصوتٌ ولا ب ضر به المرأة؛ لأنّ هذا 
للتأديب» والفقهاءٌ مره يقولونَ في العددٍ: لا يريد على عَشْر جَلّداتٍا '» مُستدلينَ 
بقول النبيّ يكيِ: «لَا لد أَحَدٌ َوْقّ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُود الله" لك 
قولهُ في الحتديث: «في حَدٌ ليس اراد بالْحَدٌ العُقوبة» كحَدٌ الزّنا مثلاء إا اراد با لحد 
َرْكُ الواجبء أو فِعْلُ المحرّم؛ لأنّ الله تعالى سكى المْحّمات خدوداء فقال: َك 


وو رامد >> 


حدود الله فلا تفرد وو ها € [البقرة :۷ وسمّى الواجبات حدودًا فقال: #تلك حدود أله 


أ 


فلا تعتدوها# [البقرة:۲۲۹]. 
فالصّوابٌ: أن اراد بالحَدٌ في الحديث الخد قري ولیس ا لحد العُقوي» فإذا 


كانت لا تتأددت ب إلا بِعِشْرِينَ جَلدة ضيف إلى العَشر ءَ ای ی 
القَيدِ الأولٍ» وهو أن يكون غير مُبرٌح. 


.)۲١١ /۱۰( المغنی‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب» رقم 502 ومسلم: كتاب الحدود. باب‎ )۲( 


و < 


قدر أسواط التعزير» رقم )۱۷٠۸(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري وَلنَهعَنَ. 
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فن لم يمد أي: أنه وَعَظَّهاء ثم مَجَرّهاء ثم صَرّيهاء ولا فائدةٌ» فماذا تَضْنَمُ؟ 

قيل: إِنهُ ُ إذا كان التَعَدّي منها تسكن هي ورَوجُها بقرب رَجل ثقة أمينء يُراقِبُ 
الحال» ويَعْرفٌ | الذي أساءً إلى صاحبه. 

ولکن هذا ليس بصَّحيح: 

أولا: أنّ هذا لم يَرِدْ لا في الكتاب ولا في السَة. 

ثانيًا: أنه مهما كان في الرّقابة» فلا يُمكنٌ أن يكونَ عندهما في الحُجْرَةٍ مثا فهو 
عَمَلّ لا فائدة منه. 

لكنْ هنا طَريقة ذكرّها الله تعالى في القرآنٍ فقال: # وَإِنْ حِمْسّمَ سْقَافَ هما 
فابعوا حَكَمَا من أَهَلِ. 4 أي: أقاربه #وحگما مد من آهل 4 [النساء :6 أي: أقاريهاء 
فالمسألةٌ مُهمَةٌ؛ لأنّ الخطاب للأْمَةِ كلّهاء للعناية بهذا الأمرء فكل الأَمَةِ مَسْؤُولةٌ عن 


ع و ۶ ۽ 


اما ا وج بي بيات َقَعّ التزاعٌ بين أحي. 
a‏ في ا لحکم أن يكونٌ عالً بالشّرعء عال] بالحالء أي: ذا خبرة وأمانة؛ 
وهنا کانمن الم فاضي لیکو عارً بارال الاس الین لضي هې ف 2: 
ا التيفت» ولا بد أن يکود عات بالشّرع وبالحالٍ. 
وهذان الحگمان» قيل: إنَّما وَكيلانِ للزَّوْجَينِء وعلى هذا لا بد أن تُوكل المرأة 
قريبهاء ويُوَكَلَ الرّجل قَريبَه 
وو دو وا ان ا 


ت 
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وظاهرٌ القرآن القول الثاني: أئهها حَكَمانٍ مُستَقِلٌانِه فلم يقل الرّ ب عَيََجَلَ: فإن 
خفتم شِقاقٌ بينها فلَيْوَكّلا من قوم مَقامّههاء بل قال تعالى: #مَأبْمَيوأ حَكَمَا هَن 
وَحَكَمَا مِنَ هلها 4. 

ولا جور للحَكَمَينِ أن يريد دَ كل واحِدٍ مها الانْصارَ لنفسِه وقّرييهء فان أراة 
ذلك فلا توفيقٌ بينهماء لک ماذا يُرِيدانِ؟ 

يقولٌ الله تعالى: انیا إضلحًا 4 أي ئْ-- -3 لله هما € أي: بين 
الحَكمَينِء وبين الرّوجِين» د يُوفقٌ الله بين لحكَمين فق ر 
وكان لکل وال متها رأ ما استمّدذنا شَيئًا: 

لکن مع إرادة الإضلاح يُوفقُ اله ينهم فق ا گان على گي واج أو يوق 
الله بينهما إن حم الحَكَمانٍ بأن يَبْقى الرّوجانِ في دائرة و فن الله تعالى وف بين 
الروجين من بعد العَداوة الك تحتمل هذا وهذاء ويصحٌ أن يُرادَ بها الجميع» فيقال: 
إن أراد الحَكَمانٍ الإضلاح وفق الله بينهما» وجَمَمَ قوّهها على قول واحِدٍ واتَّمَقاء وإِنْ أرادا 

فصارت المراتبٌُ أربعًا: وَعْظّء مَجْرٌ صرب إقامة الحَكَمَينِ. 

وأمًا الْْتََةَ التي قبل إقامة الحَكَمَينِ وهي الإسْكان عند يْقَةٍ فهذه لا أصلّ لهاء 
ولا دلي لهاء ولا فائدة منها. 

وكلام الولف 1 يَمَدلنَ فيا | إذا خاف الوح نشور امرأيو, فا الحكم | إذا خافٽ هي 
نشُورّة؟ لاله أحيانًا يون النشورٌ من الزّوجء يُعْرِضُ عنهاء ولا يلي طَلَبّها الواجبَ 
عليه؛ أو يليه لکن بتکره وتثاقل؛ وما أشبه ذلك. 
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نقول: الله بن هذا في قوله: ون رأة حَاهَتْ من بها ورا أو إِعَرَّاضًا فلا جنا ا 
مآ أن يُضَلِحَا بَِتهُمَا لحا 24 وفي قراءة سَبْعيّة: (أن يصَّاكَا)'"» وقولة: نورا 4 
يعني يرف عليها ويَسْتَهْجِنْها 3ر راسا أي: يُْرِضُ عنها ولا قوم بواجبهاء لا في 
الفراش» ولا في غير الفراش» ولا كأنَّهُ زوج قال الله عَيَبلٌ: لفلا جاح عَلييِمَآ أن 
يُصَلِحَا بها ضُلًَا4 أي بصا ا بأثفيه|ء وما كر الله عل لا وَعْظًَا ولا صرب 

ولا هرا ولا حَكمَين. 

وال ميمه في هذا ظاهرةٌ جدًَا؛ لأنّ الأصل أن لجل قرام على المرأق فقد یکول 
إعراضة؛ ه من أجل إصلاجهاء بخلاف العكس؛ ولهذا هناك يَعِظها وء هجر ها ويضرمهاء 
وهي لا تَعِظَهُ ولا جره ولا صرب ولكنْ لا د بد من مُْصالَةٍ بينهماء فإذا لم يُمكنْ أن 
يَتَصالَا فی بينهها فلا حر ج في أنْ يَتَدحْلَ الأقاربُ, لا على سَبِيلٍ الحگم» ولكن على 
سَبيلٍ الإضلاح؛ ولهذا ما ذكرٌ الله هنا المحاكّمةٌ بل ذكرٌ الإضْلاح» ودب إلنه في قوله: 
اشاح خي4. 

فهذه الُمْلةَ كَلِمََانِ فقط» وليست خاصّة بهذه القَصيّة بل في كل شيء. وهي 
من بلاغةٍ القُرآِه فكل شيءِ يکو عن طَريتٍ الصّلْح فهو خي خي م الحا إن في 
حال مهما كان سيكوثٌ في نف شيءٌ على صاحِيه الذي عَلبَه لکن في الصا َة تَطْمَئنُ 
النفوس تاريخ ومع ذلك أشار الله عل إلى آله قد یوج فيه مان وعائق» فقال 
تعالى: #وأحضرت الْأنشس اشح 4 [اساء:۱۲۸] يعني عندما يَتكلَمُ أناسٌ في يزاع بينها 


وق سلس 2 أ 


بون الصلْحَء لکن ن EC E O‏ 


.)۳۹۸ /۱( قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
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= الذي عنده عَقل يَغْلِبُ النفس. 

وني قوله تعالی: لوأ رهق قن کتک تک عون تسبل د لله كارت 
ليا كيرا 4 تَوْجيهاتٌ عَظيمة من الرّبٌ عل يعني ما قال: أطَعْدَكُم ورَجَعْنَ 
شوب فرش انی وراو لت ند رع كذ ار ات كذ 
الك ا الماضية» بل قال: لفلا عو عَلَيبْنَ سيك أي: 
ركو كل ما مضى» ولاک في أذعايكم أبن وهذا من اليد لأنَّ ذِكْرَ الإنسا' 
ما مضى من مثل هذه الأمور ما يزيد الأمر إلا شُقَه شقة وشدة #قلا بَبَعُوأ على سبي سكديا إن 

آل کات علا حكبيرا € [النساء:؛ ؟]. 


٠ه‏ ?$ هو ° 


CN )ا‎ 
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]1١[‏ قوله رجاه م «الخلي بالقتح وال ااا اوو ای و ا 
فهو الفِعْلُ مثل: الغَسْلٍ والخسل» العْسْلُ للمعنى» وَالغَسْلٌ للفِعلٍ. 
وأصل الع يمن حَلَمَ الوب إذا َرَعَهُ» والمرادُ به اصطلاحًا راق الرّوج زوجته 


صر 


على عوض. 


وا لحلع على المذمّب له ألفاظً معلومة» كلفظ املع أو الِداء أو الفسخ» أو ما 
أشبه ذلك " فان وَقَعَ بلفظ الطَّلاقٍِ صارٌ طَلاقًا. ۰ ۰ 
واتار كح الإشلام ابن يوي َه أنه ليس له ألفاظ معلومة"؛ لأن القصود 
به هو فِداءٌ المرأة نفسها مِن رّوجهاء وعلى هذا: فكل لفظٍ يدل على الفراق بِالعِوّضٍ 
فهو َلْمٌ حتى لو وَقَمَ بلفظ الطَّلاقِء بان قال مثلًا: طلّقتُ زوجتي على ءوض قَدْرُهُ 
أف ريال فنقول: هذا حَُلْعٌ وهذا هو اكَرْويُ عن عبد الله بن عباس نهت أن كل 
ما دحل فيه العِوَّض فليس بطّلاق'"» قال عبد الله ا يرى في 
الع ما برا عبد الله بن عباس یتنگ أي : أنه فسخ بأ TR‏ 
الطّلاق r‏ 
(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات (0/ 51-15٠‏ 7). 
(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 5/5). 


(۳) أخرجه عبدالرزاق .)١١1/17/١011١1/548(‏ 
)٤(‏ مسائل أحمد رواية عبد الله (/51 17 .)١759‏ 


كتاب الدكاح ( باب الخلع ) 04 


ت 


ويترنَّبُ على هذا مسألة مُهمّةٌ لو طلَق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين» ثم 
حَصَّلّ افلم بلفظ الطَّلاقِء فعلى قولٍ من يرى أنَّ الُلْمّ بلفظٍ الطَّلاقٍ طَلاقٌ تون 
بالتد مه 3١‏ 2 ل لابعة أن تتكع زو خا عرد بوعل قل كن يري أن 0 
ولر فة اللوي قل 0ا جا جى فى الي ونهذا الققول عو ا 

لكنْ مع ذلك تَنْصَحُ من كبو المخالعة أنْ لا يقولوا: طلّقّ زوجت عل عرض 
قدرہ كذا وكذاء بل يقولوا: خالعَ زوجت على عِوَضٍ قَذْوهُ كذا وكذا؛ لان أكثر لكام 
عندنا -وأظّنُ حتى عند عَيرنا- رَد أن الع إذا و نَع بلفظٍ الطَّلاقِ صار طَلاقَاء 
ويكونُ في هذا صَرَّرٌ على المرأق» فإِنْ كانت الطَّلْقَةَ الأخيرةً فقد بأنَتْء وإِنّْ كانت غير 
الأخيرة حيبت عليه. 

وا فلع قد يكون بطَلّبٍ منّ الرّوجء أو بطَلَبٍ من الرّوجة أو بطَلَبٍ من وَليّهاء 
أو بطب من نبي فیکون بعلب من الزّوج بان يكو الزّوجُ مل زوجت لته 
أَضدَقَها مَهْرَا كيرا وأراد أَنْ تَحالِعَهُ بشيء رده عليه من امَمْر. 

وقد يكون -وهو الغالِبُ- بِطَلّبٍ منّ الوجةء فهل للزَّوْجَة أن تَطْلْبَ الع 
أو لا؟ 

الجَوابٌ: إِنْ كان لسبب شري ولا يُمكثها الَقَامُ مع الزَّوج فلها ذلك» وإِنْ كان 
لمر بب فليس لها ذلك» مثال ذلك: امرأةكَرِمتْ يشر روجهاء مالسو منظره 
أو لكونه سَبَىَ املق أو لكونِهِ ضَعيفَ الدّينِء أو لكَونِهِ فاترًا داتاء المهم أنه لسَبب 
تَنَْصٌ به العِشْرةٌ فلها أن تَطْلْبَ الخُلْعَ. 


.)1/67 /۳( والممتع في شرح المقنع‎ )۲۷١ /١١( انظر: المغني‎ )١( 


وآ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولهذا قالتِ امرأة ثابتِ بن قيس بن شیاس نھ ا :يا رسول الله 
ثابِتُ بنْ قيس لا أعيبُ عليه في خلت ولا دين -فهو مُستقيمٌ الدّينِ مُستقيم الق - 
ولكني أكَرَهٌ الكفرٌ في الإشلام» تعني بالكفر عَدَمَّ القيام بواجب الرَّوجء كا قال كَلِله: 
كيزن اللَّمنَه وَتكْفْرْنَ اَی" ولیس مُرادُها أنْ فر بلله عل بل تَكْفرٌ بحن 
الزَّوج؛ لأتّا قالت: في اللإشلام» و(في) للظرفيّةء وهذا يعني أن إِسْلامَها باق. 

وفي بعض الرّواياتِ شدَّدَثتْ في هذا حتى قالت: لولا عافة الله لَبَصَفْتٌ في 
وجهوا"» من شِدَةِ بعْضِها له. ولا يُستغْرَبُء فالنْساءً لَه عَواطف جياشة كُرْهًا وخب 
فقال لها النبنّ يل «أترُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَهُ» والحديقةٌ هي الَهْرُه حيث كان قد أَمْهَرَها 
بستاتًا» فقالت: نعم» فقال ال كك لثابت: «خذ الحديقةً وَطَلَْقََا هاو 

الشاهد من هذا الحدیث أئَّا قالت: «آا ا عَليْهِ في خلق ولا دين وعلى هذاء 
فإذا كان الَو قَليلَ هود اجماعة في الصَّلاةِ أو قَليلَ الصَّلاقِ أو عاقًا لوالِدَييي 
أو يَتَعاملٌ بالرّباء وما أشبه ذلك» فلازَّوْجة أنْ تَطْلْبَ الخلْمَ؛ لكرامَيها ديت لا سيا أن 
بعص الأزواج اول ما يخْطْبُ تمده ياي بصورة تروق للنَاظرينَ» من حيث افق 


و 


ا 5 ن وو 1 0 رام مره مرو رم س a‏ ع 
وَالتَدَيَنُ» كما قال الله عن المنافقينَ: #وإدا رايهم حبك أَحَسَامَه€ [النافقون:٤]‏ أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. رقم ,)5١5(‏ ومسلم: كتاب الويان» باب 


بيان نقص الإيوان» رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري وعَآنَهعَنه. 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ”7)» وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب المختلعة يأخذ ما أعطاهاء رقم )7١51(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر و وََدَِيَدَعَنْها. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (07177)» من حديث ابن عباس 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ١‏ 


= ترى أَّهم من خيرة عباد الله في الدينء وليس اراد تُمْجِبُكَ في الطُولٍ والقصر والسَمَنٍ 

وما أشبه ذلك؛ ولهذا جاءَ في الُقاپل: #وإن يَفولُوا تتم كم تز [امنافقون:4] فهم يعون 
النَاظِرَ والسَّامعَ. 

فبعضٌ النَّاسِ -تسْألُ الله العافية- اوک ما طب مده مُتتَسَكاء بشو شاء حَسَنَ 
للق إذا تَحَدَتَ عن المقَصّرِينَ في الصَّلاةٍ قال: أعود بالله» هؤلاءٍ لا يخافونٌ الله وإذا 
تَدَّتَ عن أصُحاب القَتواتِ المَضائيّة قال: تَسْلُ الله العافيد هؤلاءِ يُحْربونَ بيوتهم 
بأيديهم. 

وإذا تزدّجَ ضَعْفَ فلا يُصليء إِمّا مُطلقاء أو لا يُصلي مع الجماعة, ثم يأني بالدّشٌ 
ان کرای اقغات وا دای حيث ترد علينا أشئلة من هذا التوع» ومثل 
هذا لا يمكن للمرأة أن ته َصْرَ عليه» فلها أن تَطْلْبَ ا لَْ. ۰ 

وإذا وَصَلَّثْ بها الحال إلى ما وَصَلَتْ إليه امرأةٌ ابت مته وطلبَتِ الم 
فهل يلرم الزوجُ بالخلع أو لا يُلرّم؟ 

لا شك أنه يُستحبٌ للزّوج ن يواِقٌ» وهو خير له في حالِه ومُستقبّله؛ لقوله 
ا ا مّن سَعَْيِء € [النساء:١1]‏ لكنْ إذا أبى وعرض 

مَهْرّهُ فقيل له: تُعْطيك المَهْرَ كاملاء فهل يُلْرّمُ بذلك أو لا؟ 


اختلف العلاء رهما هني هذه المسألة» فأَكْترهم يقول: لا يْلَرَه! "2 فهو رَو وبيده 


(۱) انظر: المبسوط للسرخسبى »,١ /١(‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب (۲/ »)۷۲٣‏ والحاوي للماوردي 
(۱۰/ ۳)» والإنصاف (۲۲/ 5-6). 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م هه ماه راءئ هم > يك 2 هي 
مَنْ ص ترعة من روجه واجنيي صح بذله لوقه 
ء٤‏ ع 3 عِِ ٤ه‏ 

= الأمرٌ والقول الرّاجح نهر" إذا قالتِ الزّوجة: آنا لا مانع عندي» أغطيه مَهْرَهُ 
وإن شاء أعطيثة أكثر؛ لأنّ بتقاتها معه على هذه الحالٍ شَّقاءٌ له ولهاء وتَمَرّقُ والشَّارعٌ 
ا ا فحت الها والعذاوة: فالبيع على بيع اا اب لعلا دت 
العداوة» فكيف ببذا؟! فَيِلْدَمُ م الزوج أن تطلى وديف ابت عت يدل عليه؛ 
لأن النبيّ كي قال: «(خذ الحديقة ية وَطَلّفْهَاه والأصل في الأمر الوجوبُء وقول الجُمُهور: 


إن هذا للإزشادٍ فيه نَظَرٌ. 


والقولُ بالؤّجوب هو الرّاجحُ» يقول في القروع: إِنهُ ّم به يعض القضاة ني 


عَهُدِوا"» وهؤلاءٍ الذين ألْرَمُوا به فقوا للصّوابٍ. 
ا هم سس چ ماده اس لاءٌهم كه ل م ر9ثو مه 

AI‏ نَّهُ: «مَنْ صح تبرُعه مِنْ رَوجَة وَأجتبيٰ صح بَذْلَهُ لعوَضِوا. 
ا e a Ey. O‏ ےت ل اع ت و 
«مَّن صح» جملة شرطية» فعل الشرط : «صح» وجواب الشرط : «(صح بذله». 
.4 ےم ت ۰ ر ° ے عه و ره د 5 
وقوله: ١صَحَّ)‏ هذا حكمٌ ضعي أمّا الحكم التكليفي ففيه تفصيل سيأي. 
وق : ١تبرّعة»‏ التبرّعٌ هو إعطاءٌ المالٍ بلا عوّضٍ. 
ويجبٌ أن نَعْرِفَ الفرق بين التبرع والتصرّفٍ: 


.)574 /5( انظر: المبدع‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» رقم ))35١115٠(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم )١517(‏ من حديث أي هريرة 
رنه قال: «بى رسول الله یا أن يبيع حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا د يبيع الرجل على بيع أخيه» 
ولا يخطب على خطبة أخيه». 

.)5 ١07 /۸( الفروع‎ )۳( 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ۳ 


فالتصدّفٌ: العمل في المال. 

والتبرّع : بل امال بلا عوّضء وَأَضْرِبُ مثلا ين هذا: 

ول اليم يصح تصرٌّفَهُ في مال اليتيم» ولا يصح تبرّعَةٌ من مال اليتيم» أي 
لا يصح أن بتع ولا بقرش واج من مال اليم وأمًا الصف يتصرف بل ماله 
اي هي اجن 

وعلى هذا يكون التصرّفُ أوْسَمَ منَ التبّع؛ لأنّهُ يصح مَنْ لا يصح تبرّعٌة. 

ولننظرٌ إلى ا مء هل هو تبرّءٌ» أو هو تصرف ومُعاوَضة؟ 

الحواث: الم تبرّعٌ في الواقع؛ لأنّ الزّوجةً تتبرّعٌ للرَوْج با تُعْطيه في الخَلّعء 
وإ كان هناك مُقابل» لكنْ هو في الأصل تبرّعٌ. 

فإذا كانت الرّوجة لا يصح تبرّعهاء كالخجور عليهاء وأرادثْ أن الع رَوجَها 
فليس لها ذلك؛ لأن تبرّعَها بوايها لا يصحٌ. 

وقوله: «وَأَجَْبِيّ؛ أي: يصح أن يتبرّع جنب ببَذْلٍ ءوض ي الله حتى يُخاليع 
الوح زوجتة» بن يق إنسان ويقولٌ للزوج: خالِعٌ زوجتك. وأنا أَعْطيكٌ ألف ريال 
فان هذا يصحٌ. 

فإذا قال قائل: الأجنبىٌ ما صَأَنه والمرأة؟ نعم لو كان أباها أو أخاها أو ما أشبه 
ذلك من أقاريهاء لقلنا: ا تبرّعوا بِبَذلٍ العوّضٍ لمصلّحة» لكر الأنبيّ ما مصلّحئه 
من ذلك؟! ولذلك قال , بعص أُهْلٍ العلم: إِنَّهُ لا يصح بَذل عرض الحْلْع من أَجْنبي؛ 


21 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نه 


نه لا يستفيدٌ سينا 


ولكنّ الصحيح أنه يصح من الأجنبيٌ» وتبرّعٌ الأجنبيّ بورض الع أقسام: 

الأول: أنْ يكونَ لمصلّحة الرّوج» مثلُ أنْ يَعْرِفَ أن الزَوجَ مرم ِن رَو جي 
لا يا وھا ولا ستل ن اها وقد يل لها كا فهو في د 
فهذا قول ا اجون بورض اقلم اا اوی والزرية کرد ي 
ملح و کن لكنه يقر ل: أنا أريدُ أن أخلّصٌ هذا اروج يمن هذه الخيرة. 
فنقول له: جَرَاكَ الله حيرا ولا حَرَجَ؛ لأن هذا مصلّحةٌ. ِ- 

الثاني: أن يكونَ لمصلّحة الرّوجة» بأنْ تكونٌ الرّوجة كارهةٌ لرَّوجهاء ورّوجها 
منْعِبٌ لهاء لكنْ ليس عندها الال الذي تَفْدي به نفسَها منهء فيي رَجل ويقول: يا لان 
خالِعْ زوجِتَكٌ» وأنا أُعْطيكَ كذا وكذا م ا مال» فهذا جائرٌ وهو إِحُسانٌ إليها. 

الثَالثُ: أن يكونَ لمصلّحتهما حَميعًا - أي : مصلّحة الزوج والزوجة- أَنْ يكون 
كل و ادم رفك اا لعن الو فا پا دا من ا وه لسن عندها 
ما دي به نفسّها. 

pA N N 
متي به فيَحْسْدُ الزوجَ على هذاء فيقول له: اخلّعْ زوجتكَ كّ بعوّضء وقَصده الإضرارٌ‎ 
بِالرّوج؛ لأنّهُ حاسدٌ» فهذا لا شك أَنّهُ حرام وأنّهُ عُدوانٌ على أخيه؛ وهو أشد من‎ 
الحَسَد المج د َالحَسَد منّ الكبائر.‎ 


(۱) انظر: المغني .)١٠١-۳۰۹/۱۰(‏ 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 6 


فإذا قال قائلٌ: أليس الأمرٌ بيد الرّوج» وأنّهُ يستطيعٌ أن يقولٌ: لن أخالِح 
ولو تُغطيني ادنيا كلّها؟ ۰ 

فالجوابٌ: بلى» لكنّ الإنْسانَ قد يُحْدَعٌ ويُغْرَى بالمال» بأن يقولّ له مثلا: خالِع 
زوجِتكَ وأنا سأَعْطيكٌ سيّارة ومئةً أل ريالء وقضرّاء والإنسان بكر ربا يتخي 
ويالم فهنا نقولٌ: بَدْلُ امال في هذا ا فلع ححرّم؛ لما فيه من العُدوانِ. 

وإذا قال هذا الباذلٌ: أنا لم أَجْيْة والأمرٌبيدِو! قُلنا: لكنّكَ حَدَعْتَه. 

الخامسٌ: أن يكونّ للإضرار بالرّوجةء كأن تكونٌ الرّوجة مُستقيمةً مع الرّوج 
والحال طيبةء فتأتي امرأةٌ تحْمْدُها -وما اكير ما كمد لاء الساء! فتقول لها: أنا 
سأعطيك كذا وكذاء تلص مِن هذا العل وسو : زنك الله جا ر 
فتَخْدَعْهاء وتوافِقٌ الزَّوجةٌ فهذا حرام لا إشْكال فيه؛ لاه عدوانُ. 

لگادس: أن يکود للإضرار بما جميعاء بان سد جل اوج والرّوجة يذل 
العوّص» وهذا -أيضًا- حرام. 

السّابعٌ: أن يكو لَظٌ نفسِهء أي لمصلّحة الباذل» مثالٌ ذلك: أن يكو الباذلٌ 
قد عة هذه المرأةٌ التي عند رّوجهاء فقال للرّوج: الّمْ زوجِتكٌ وسأعطيك عَكَرة 
آلافٍ ريال فهذا حرام وعدوان وجناية وهو انون ال عل را 
لذنَّ هذا بالفِغْل أَفْسَدَها عليه. 
(۱) أخرج أحمد (۲/ ۳۹۷)ء وأبو داود: كتاب الأدب» باب فيمن خبب ملوكا على مولاه» رقم ,)011١(‏ 


والنسائي في الكبرى )4۱۷١(‏ من حديث أب هريرة نة قال: قال رسول الله يَكِهّ: امن خبب زوجة 


امرئ أو ملو که فليس منا». 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وسئل الإمامٌ أحمد يَمَهُلنَهُ عن رَجل قال لأخر: طلق زوجتك؛ لأتروّجها بكذا 
وكذا منّ الدّراهمء فأنكرٌ هذا إنُكارًا شديدًاء وقال: أيَفْعَلُ هذا أحدٌ؟! لا تجود”". 


ره 
سو 


الثامنٌ: أن يكون لمصلّحة غبرهء مثال ذلك: رَجِلّ عَرَفَ أن فلانًا قد تَعلّىَ قلبُةُ 
مبذه الروجة فقال له: أنا أراك تب فلانة -أي الوضة ب فقال: نعمء ليها ون لى» 
فقال: أنا آتي بها ولكنْ أعطني دّراهمء فأَعْطاه الدَراهمَء فذَهَبَ وخالعهاء فهذا لايجورٌ؛ 


و مم 


التاسعٌ: إذا كان لا سَبِبَ له وإنَّا يريد أن يرق بينهماء فلا يريد الإضْران 


هيو 


ولا يريد المصلّحة لنفيسه ولا لغيره» فهل كجوز أو لا يجورٌ؟ 
هذا يبي على مسألة» وهي: هل يجوز الع مع استقامة الحال؟ يعني: لو أن المرأة 


و م 


أرادثُ أنْ تَخْلَمَ نفسَها من رّوجهاء وال حال مُستقيمة» فهل يجورٌ لها ذلك أو لا؟ 
في هذا خلافٌ بين العُلماءِء منهم مَّن قال: الحْلْمٌ لا يتجوز مع استقامة الحالٍ» 


000 بقوله تعالى: لين خف الاب دود أل قلا جاح عَلَيهمَا فا آفندت پو [البقرة:9؟7] 
فاشترط الله تعالى لنَفْي ال ناح أن تحاف أن لا يُقيه) حُدود الله» وإلّا فلا يجورُ؛ ولقولٍ 
2 الوسر : «أَّ مرا سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَلاقّ مِنْ غر 5 فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائْحَةٌ 
جو" 


.)5805 /0( انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١ 
وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (275777). والترمذي: كتاب‎ »)۲۷۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
الطلاق» باب ما جاء في المختلعات» رقم (141١).؛ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة»‎ 


ا و سدور 


رقم )۲۰٥۵(‏ من حديث ثوبان ولبدُعَنهُ. 


ت 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 1¥ 


قدا كَرِهَتْ خلق رَوْجهاء أو حَلَقَه' أو تفص دينوا OSCR SR‏ 


ت 


لكر حمهورَ العلماء على أنه يصح الُلْعٌ مع استقامة ا لجال" | إلا أنه يكره إذا 
لم يكن له سب 

وقولة: مشخ لبروا الم لعل عرض اكلم او بالف 
للرَّوْجة المتمَعة لَص من هذا الرّجلٍء وبالنسبة للرّوج الال الذفوع له. 

والصَّحيحٌ: أله جور أن ْمَل عرص ا فلع غير مال كَخِدْميِه مثلاء إلا إذا كان 
العوض رما فهذا لا جو. 

]١[‏ ثم كر املف راه أسباب ا فلع فقالّ: 

«فَإِذَا کرت خُلْقَ رَوْجِهَا أو حَلْقَهُ) اا واللّام؛ قال بعض 
العلماء في تَعْريفَهِ: هو الصّورةٌ الباطنة التي يكون بها شلوك ار و «حَلْقه) َفْح الخاء 
وسُكون الام هي الصّورةٌ الظاهرةٌ؛ لأن الصورة الباطنةً إذا كانت جَميلة صا حَسَنَ 
الأخلاق؛ لاسا هي التي 0 

[1] قولة: أو تفص وينو' أي: تفص الدّين الذي لايُوصْل إلى الحفرء كان 
يَتَّهَاوَنَ بصّلاةٍ الىّاعة» أو د يشرب الدّخانَ أو كل ال وما أشبه ذلك فإن 
صل إلى الكفر فإ الم هنا وجب فيجتُ أن تار َه بكل ما َستطیع. 

ويجبُ على مَن عَلِمَ بحالها منّ المسلمينَ إذا كان رَوجُها -مثلا لا يُصلٌ- أن 
ينقذوها منه بالمال؛ لأا في مثل هذه ال حالٍ في الخال لو حاكمتة إلى القاضي ي فنا لن 


62 و صر 


حَصُلٌ على طائل؛ لان القاضي سيلب منها ال على عَدَم صلا وإقامة اة على 


.)١57 /۳( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اغا حقو أ ببح الخلا" N‏ كص 


ر مده ت 0 3 مزالم لوسك م 0 7 م 0 
= العدم صَعْبٌ جذاء بخلافي إقامة البيْنة على الو جود فإنه سهل؛ لانه يرى» لكنْ على 


ص 
و سكو وي 


العم صَعْبٌ صَعْبٌ؛ لأنَّهُ لا أحد يقول: أنا أَشْهَدُ أن فلانًا لا يُصل؛ لأنّهُ قد يصب في بي 
أو يُصلٌ في مسجل آَرٌ أو في بَتِ صَدِيِقِهِ. 

ففي مثل هذه الحا إذا عَلِمْنا صِدْقٌ المرأق وأن الزَّوجَ قد طَلّبَ لفراقها كذا 
من الالء e e‏ لأنّ بَقاءَ الُسلمة تحت 
e‏ 3 بالكِتابٍ والستة والإجماع' "دولا مكل أن د تبقى عند هذا الرَّجِلٍ 
الکافر یتمتع بها. 

]١[‏ قوله ردا اه: «أَوْ اث إن برك حَقو» أي: ما كَرِهَتْ منه سَيئاء لكنْ 
غافق نالك حنى قد ت ا ل بي إلى الاستمتاع إلا مما 
متكرّهةء كحال امرأةٍ ثابتٍ تة" فإذا حَشِيّتِ المرأةٌ أن نُضِيّمَ حقّ الله فيه» فهل 
يُباح الم ؟ 

نعم؛ لقولِهِ تعالى: 'إفإن < 
حدود الله قال المؤلّف: 

[Y]‏ (أببح الخلّع) أي مي للمَجُهول» أي: صارَ مُباحًا لهاء أي: جائرًا. 

["] قولة: «وإلا؛ يعني: وإِلّا یکول له سَبِبٌ. 


ا قرح ىت 


خف ألا قا حدود أله € [البقرۃ:۲۲۹] فإذا خافا أن لا يُقي) 


.)٠١ /٠١( انظر: المغنى‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ »)٥۲۷۳( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم‎ 
وَلَتَدَعَنْها: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى كَل فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في‎ 

خلق ولا دین» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله جَكليِ: «أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم..». 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 44 


0 . 

كره ووقع 
]١[‏ قول يَمَدَُنَُ: «كُرة وَوَقَعَ) الَكُروه هو الذي ياب تارك امْتثالّاء ولا يُعاقَبُ 
فاعِلَهُ ومع ذلك : يع لحل فلو أن المرأء -مثلا- - مُستقيمة الحال مع رّوجهاء ولكنّها 
لأيّ سَبب منّ الأشباب قالت: سأَعْطيكَ ما أغطيتني وني طلَقيء فا الحكم؟ 


قولٌ: الل مرو ويقعٌ؛ لاه ليس حرا واكُروث بد هذا هو المشهوة 

من المذهّب"" 
وهناكَ قولٌ 1 لحريس n PN‏ 

لقوله تعالى: قان حف آل قا حُدُودَ الہ مل جاح عَلَيهِمَا فا ادت يوء * [البقرة:779] 
فإ مهوم الآية: لَه إن لم يناف ذلا قيا حدوة لل تابه مجناح. وهذا يَشْهَهُ 
لعي نكديكه :وإن كان LE‏ راو سََلْتْ رَوْجَهَا الطَلاقّ مِنْ عَيْمَا باس 
نَحَرَامُ عَلَيْهَا رَائحَةٌ الت" فهذا يَفْتَضِي أن يکود من گبائر الذذنوب. 

فالحاصل: أَنّنا نقول: الآية تُؤيّدٌ ا لحديت» وعلى هذا فنقولٌ: إِنّهُ إذا كان لغَيِر 
کیب فل الشحیح آله و وا لابق فهو عَم للآية وللحَديث» ولا يق 
لقول الرّسول : «مَنْ عل عَمَلَّا ليس عَلَيْهِ مرا َو رَد . 


ولك إذا قلنا: لايَقَمٌ الخُلْعٌ فهل بِقَع طَلاقا؟ 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۲/ .)٠١-۹‏ 

(۲) انظر: الإنصاف (۲۲/ .)١١-٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ »)1۹٩‏ ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)17١14(‏ من حديث عائشة يتا 


ولاع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواتٌ: إن كان بلفظ الخ ولم نو به الطلاق فل لايق الطَلاقُ؛ ار 
به ولا نواه والخلع وَقَعَ غير صَحيح» وقولًنا : بلفظظ لحلع مغل أن يقول: خالعتها 
أو قَسَخْنها أو فاَيّها أو ما أشبه ذلك فهنا لا يَمَعُ حل ولا طَّلاقء وإِنْ كان بلفظٍ 
الطَّلاقٍ أو بنيّة الطّلاقٍ يقح الاق على المذهَب 0؛ أن للع إذا كان بلفظ الطّلاق 
صار طَلاقاء وعلى القول بان نه لا ية َع الع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فان لا يمع 
الطّلاقٌ أيضًاء لأنّهُ تبن أنه حرام لا فائدة فيه. 

والعجيبُ أن المؤلّف رثا قال: «كره دَق واستدلٌ بحَديث: «أَمها امْرََةٍ 
ال ا لطا ِن عَبْربََسِ َحَرَام لبا رَائحَة 2 ومقتضی الاستدلال أ أن 
يكون الحكم راماء بل ن كبائر الذنوب» وکاله -وافة أعلم - لم يصح عنده. 

وقد مر علينا عن صاحب (النگت) على (الحرر) ابن فلي مهاه نه قال: إنَّ 
الحديتٌ إذا كان صَعيفَاء وكان مُفيدًا للوجوب فَإِنَّهُ للاستځباب» مدانها تددر 
اسف ديا بحت لا بقل وإذا کان مفتضيا لتّحريم صار للكراهة؛ أن خف 
سَيْدِهِ يَتْبَعْهُ ضَعْفَ ضعف الحكم. وكونة وَرَدَ ونْسِبَ إلى الَسولٍ َلنأصَاوَلتََم وجب 
للإنسانٍ شبهة بِأنّهُ قد قالَّهُ النبيّ الالام . 

تجعَلُ الكم بين التّحريم وبين الإباحة وكذلك بالنسبة للؤّجوب؛ لأنَ الأصل 
عدم الإيجاب حتى تبن بدليلٍ يِه لکن نقول: وض 
يجب أن تَفعَلَء هذا ما ذكرّة ردان له في هذه القاعدة""» ولعلّ المؤلّف وم لَه في هذا 
الباب أل به. 


(۱) شرح منتهی الإرادات (0/ .)75٠‏ 
(۲) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .)١١١ /١(‏ 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 1 


قان عَضَلَهَاا'' طا" لِلافتدَاءِ بوا وَلَمْ يكن لِزنَاهَاء أو نوز“ 52 

[ قوله صِمَدآمَه: «فَإِنْ عَضَلَهَا أي: ن الرَّوجَ مَنَعَهها حقها. 

[1] قولهُ: «ظلا» أي: بغير حَقٌ. 

[] قولة: «لِلافيَِاء بها اللّامُ للتعليلء أي: عَضَلَها؛ لدي نفسَها بشيء من 
المال. 

5-007 هه رعل ه اا أ د ۾ ف ل وض 8 ٠‏ 2 

] € ] قوله: «ولم يكن لزناهَا و نشوزها» فإدا خالعت في هذه الحال له يصح 

ف لأَنّهُ قد أَرْعَمَهاء وقد قال الله عل: #ولا سصلوهن لتَرْهَبوا يعض ما ءَاتَتسُمُوهنَ 


4 


ل أن يان َة مُبَيَنَةٍ4 [النساء:14] فإذا فَعَلَ هذا بدونِ سَببء كرّجل الفا 
سم سوس اج ]1 E‏ 
لا يمكن مالي يَذْهَبُ هَدَرَاه وصار يضيق عليهاء ويها حقهاء وييْجرُها في الَْجَع؛ 
من أجل أن تَفتديّ منهء نقول: هذا حرام عليك؛ لأنَّ الله جى عنه. ۰ 

وقول «وَلَمْ يَكُنْ لِنَاهَا» فإذا كان لغير زناها لكنْ لتوسّعها في عاطَبة الشّبابِ» 
ان 

نعم 3 قولّهُ: «لِرِنَاهَا» شاملا لزنا النطق والتظر و والبطش والنْي 
کا سول كليو الله والش له ِن العَْنَ ترنيء وَالأَدُنَ ت تزني» وَاليدَ تزني» وَالرَّجُلَ 
َرْنيِ)" "' فهذا الرجل يقول: ما أَصْبِرٌ على هذه المرأة وهي بهذه الحال» فار ف 
عليها؛ لتَمْتّديَ منه» فهذا جائز. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم (۳٤1۲)ء‏ ومسلم: كتاب القدرء 


يه سد اسع سو وو 


باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم (/77601) من حديث أبي هريرة وََلنَهعَنه. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
2 2ه ره ىم > ر02 ره 
O ET‏ أو خالكف الو ور كل ey‏ 


- فن قال قائل: إن الله يقول: إل أن يان محمد بحسو َة والكَلامُ أو النظرٌ 
ليس من الفواجحش» فنقولٌ: إن هذا وَسيلةٌ إلى الفواحش» ثم إن كثيرًا من الناس 
يكونُ عنده غَِرةٌ أنْ حاطب امرأتهُ الرّجِال» أو أن تَتَحدَّتٌ إليهم. 

ولك إذا قَدَّرَ أنه عَضَلَّها لزناها فلم تَبُذّلْه ولم يُبمّهاء فهل يبور أن يها 
عنده على هذه الحال؟ 

الجوابٌ: لا يجوز ويب أن يُفَارِقَها؛ لأنّهُ لو أبقاها عنده وهي تَرٍِْ -والعياذ 
بالله- صار دیوتًا. 

وقولة: «أَوْ نُشُوزْهًا» وهو مَعْصية الزَّوجِةٍ رّوجّها في يجبُ عليهاء فإذا صارٌ 
عندها نُشورٌ وعَضَلَّها وضيّقٌ عليها؛ لتَفتَديَ فلا حَرَجَ. 

]١[‏ قول وَمَدَآمَة: «أو رها نَْضًا كأن َر الصَّلاةَ دون أن تَصِلّ إلى الكُفرء 
أو ترك الصّيام أو ترك الرّكاقٌ أ و ترك أي فَرْضٍء أو ترك ا لحجابت» وتقول: سأخرځ 
مَحشوفة الوجه» فله أن يعضّلّها إذا لم يُمكنْ تربيتها. أمّا إذا كان يَرَعْبٌ في المرأة ويمكن 
أن يربَيّها فلا حَرَحَ أن تَبْقَى معه 

[1] قولّهُ: «فَمَعَلَتْ) أي: افْتَدَتْ. 

[۳] قولّهُ: «أو خَالَعَتٍِ الصَّغِيرَةُ) أي: فلا يصح الع لاله لا يصح تبرّعُها ومن 
مالهاء فإنْ خالم وَلَيُّها عنها من مالها؛ لتضبٌرها بهذا الزَّوجٍ جارٌ؛ لأنَّ ذلك لمصلّحيها. 

[؛] قوله: «وَالَجْنُونَِ» فلو خالعَتْ لم يصح المُلْعُ ِن باب أؤلى؛ لأنَّ ذلك 
ذل مال» واكجنونةٌ ليست أهلًا لذلك. 


كتاب النكاح ( باب الخلع) زفة: 


ص 
3 


وَالسّفِيهَة'أَوَ الأمَة بعر إذْنِ سَيدِهَا"الَمْ يصع ا حل" ل 


]١[‏ قوله يَمَدُلَمَة: «وَالسّفِيهَةِ» وهي التي لا تحن التصدّفَ في مالهاء فإذا خالعته 
وبذْلَت عرض ا لع من مالها فإنَّهُ لا يصح؛ لأنّهُ لا يصحٌ تبرّعها کا سب ب 

[1] قولة: «أو الام بغر إِذنٍ سَيّدِهَا» إذا خالعت الأمة بغير إِذْنِ سيّدِها لم يصحٌ 
للم 9 الأمةَ لا مَلِكُ مالاء املو ماله سي ولا ملك ودَليلُ ذلك قولٌ 
النبيّ اة ١مَنْ‏ باع عبد ل ال كله لذي بَاعَُ إلا أن يره اا" أي: المشتري؛ 
رالا قر ل عل ١‏ ا لّذى بَاعَهُ». 

فإذا قال 9 : اللامانِ مُتناقِضَتانِء يقولٌ: «لَهُ مَالّ» ثم يقولٌ: «مَالة لِلّذِي بَاعَهُ) 
فا الجمع؟ 
فالجواتُ: 95 الام الأول ميق والعَانية للتّمليك. فمعنى لَه مَالّ) 
أن بيده مالا أغطاءٌ السيَّدُ إِيَاهُينَجِرُ فيه أو ما أشبه ذلك كا تقولٌ: الزّمامُ للنَاقة 
وهي لكك لك الام هنا للانختصاص: 

وقولة: ابغَير إِذنٍ سيدا مثل أن يكون لها روح لا قوم بحَقهاء وآذاهاء وضيّق 
عليهاء فجاءث إلى سيّدهاء وقالت: يا سيّدي إن هذا الرّجلّ لا تستقيمُ الال معه: 
دنل أنْ 0 فإذا أَؤِنَ صم 

[Y]‏ قول يم أنّه: «لَم د يصح الخلغ) ولكن ماذا کون هذه الف قة؟ 

ا اا تقو له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم (۲۳۷۹)ء 

ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمرء رقم »)۱١٤۳(‏ من حديث ابن عمر رَبََيُعَنْها. 


¥٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Pr 


وَوَقَمَ الطلاقٌ رجي" إِنْ كان بَفْظ الطّلاقٍ!" أو نّا" 


ٍ وہ 


فصل 
الع بلَفْظٍ ل صَرِيح الطّلاق أو كِتَايتهِ وَقَضْدِهِ طَلَاقٌ بًام*. 


]1١[‏ َك لط لطّلاقٌ رَجْعِئًا» هذا إذا كان الطَّلاقٌ أوَلَ مرَّةِ أو ثان مرَّةَء فإن 
كان الثَالثَةَ فالطَّلاقٌ یکو ن بائنًاء لأا تُطَلَّقٌ كَلامًا. 


©6 يس 


[؟] قول وَِمَدآمَ: «إنْ كَانَ بلَفْظِ الطلاق» بأنْ قال لرّوجِيِهِ: طلقَتَك على عرض 
قدره كذا. 

[] قولة: «أو نوه يعني: أنَّ الزَّوجَ نوى بهذا اراق الطَّلاقٌ فإنَّهُ يَمَعُ الطّلاقُ 

هذا ما ذَّمَبَ إليه الولف بناءً على أن الح إذا وَقَمَ بلفظ الطَّلاقٍ فهو طَلاقٌ» 
والصَّوابُ آنه لا يقعٌ شي لا طَلاقٌ ولا حلم اما عَدَ عَدَمُ وُقوع افع فلأنهُ ليس هناك 
عو وأا عَم وقوع الطَّلاقٍ فلأنَ الم ليس بطلاقِ» حتى لو وَكََ بلفظ الطّلاق. 

[؟] قولة: «وَالُلعٌ بلَفْظِ ريح الَا أَوْ تائيه وَكَضْدِو طاق بَائنٌ». 

«اخلم» مدا ی اا وو ١بلَفْظٍ‏ ل صريح» جار ورور فى 
موضع نَضْبٍ على ال حالٍ من كَلِمَةٍ «الخُلْع) يعني: ولم حال كونه بلفظ صَريم 
الطّلاقٍ إلخ. 


كر الولف رهآ في هذا الفصل ألفاظ الخلْع» يقولٌ: إن وَكَمَ بلفظ الطّلاقٍ 
أو نيّة الطّلاقٍ لو كان بغر لفظهء فهو طَلاقٌ بائنٌ. 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 0 


مال ذلك: طلبَتِ امرأةٌ من رَوجها أن يُالِعَها على ألفي ريال فوافق الروج» 
ولكنّهُ قال: طلّتُ زوجتي على ءوض قَذْرُهُ ألفٌ ريال فيكونُ هذا طَلاقَاء يحْسَبُ 
من الطّلاقء فن كان هذا آخرٌ مرَةِ بان منه يبنونة كُبرى. 

وقول أو كِنَايتِهِ وَقَضْدِو) إذا وق بكناية الطّلاقٍ مع قَضْدٍ الطَّلاقٍِ صارَ طَلاقَاء 
والصّابطٌ في جميع ما يُقال: إِنّهُ وناي هي التي تحتمل معنى الضصّريح وغيره. 

مئال ذلك: إذا قال: امرأتي بَرِيئةٌ على أل ريال» وقَصَّدّ بذلك الطَّلاقٌء فإنَّهُ يَقَع 
طَلاقَاء هذا ما ذهب إليه المؤْلّف ردان 

ولك القول الداعت : أنه ليس بطلاق وإذ ر بلفظ الشريع» ويدل لهذا 
القرآن الکريم» قال الله عَرَجَلّ: #الطلىٌ تان قإمساك رمَعْرُوفٍ أو دوا اخسن 4 
أي: في المرَّتِينِء إمًا أن مسك وما أن سرح فالأمرٌ بيرك #ولا ڪيل ڪم أن تادا 

ب ن فم آلا قا حُدُود أ َل جاح 
عا ت بد € [البقرة:۲۲۹]. 

إِذّا: هذا فراق بعتب فداءَ» ثم قال الله عَرَيِسَلّ: « إن طلقها ملا تمل 
تدوع نفج عرد [لبثر: + خلا عت طلم مواق لكا قل # فَإِن ن طلَقَها) هي 
ا 0 © إن طَلََهَا* أي: الثالثة لما يل له مئ 

حیٰ تشكح روجا عيرم # و الدّلالة في الآية ا ولهذا ذهب ابن عباس EES‏ 
ال لكل فرق فب وش فهو لح ایس بلاق حى لو اظ الاق ومذ 
هو القولٌ الرّاجِحُ 


.)١١17/ا/٠01411/54( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 


٤۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقول «طَلاقٌ بَا ننه الينونة بمعنى الافصال» والطّلاقٌ البائ على تَوْعَنٍ: بائن 
ينونه كُبُرى» وهو الطَّلاقٌ الثلاث» وبائنٌ ينون صُعْرى وهو الطَّلاقُ على عِوَضٍء فإذا 
كان الرّجلٌ قد طلَّقّ زوجتّهُ مرّتِنِ سابمَتَنِء ثم طلَقَها الثَالئك نقول: هذا الطَّلاقُ بائنُ 
َينونةً كُبْرى» يعني ما تل له إلا بعد زّوجء وإذا طلَمّها على ءوض صارٌ بائًا تينونة 
صُغرى. 

فما معنى بائن إذَا؟ 

معن أنه لا يل له أن يُراجعها ولو راجَعها؛ ووجة ذلك أ ذلا لض 
افتداءٌ فقد اشرت نفسّهاء » فلو مكنا اروج منّ الُراجَعة ة لم يكن لهذا الفداء فائدةٌ 
ولكانت هي ومن لم تذل على عد سَواِء فهذه مرآ لني بت الوص كائها ايت 
نفسّها من رّوجها؛ ولهذا نقولٌ: إِنَّهُ طَلاقٌ بائرٌ لا يمك الرَّجعة فيه. 

لكنْ: هل يمك أن يتزوّجَها بعقدٍ جَدِيدِ؟ 

الجَوابُ: نعم؛ لأنَّ البّينونة ليست بَينونة كُبْرى» بل صُغْرىء فلا يَمِلِكُ الرّجْعفٌ 

العأ لخ ليس ل بذع بم ليد حنى في حال لض آنه لبن 
بطلاق» والله إِنَّا أمَرَ بالطّلاق للعدة لدا طلقم لاء مَطَلَفُوهْنَ لدت € [الطّلاق:١]‏ 
ولهذا يبورٌ أن مُالِعَها ولو كانت حائضًاء ويجورٌ أن يُخالِعَها ولو كان قد جامَعَها في 
الحال؛ لاه ليس بطّلات بل هو فداء؛ ولأن أضل مَنْع الرّوج مى التَطليتقِ في حالٍ 
الخيض» أواق حال ار اتی جانا که أن فيه إضرارًا بها؛ لويل العِدّة عليهاء 
ادا رضت نلك ققد أشقطت ها 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) يفة: 


0 


وَإِنَْوَمَعَ بَفْظٍ الخَلّع» أو المَسْخء أو الفِدَاءِ وَلَمْ, نوو طَلَاقًا كَانَ سخا 


]١[‏ قول وَمَدنَه: «وَإِنْ وَكَعَ ب ِلَمْظِ الع أ المَشخ أو الفِدَاءِ وَلمْ ْو ااا 
كَانَّ َا لا يُنْقِضٌ عَدَد الطّلاق). 

هاناق صورتان أخريان فإذا وقع بلقل اكلم أو الفسخ أو القداء وما أشبَهَةُ 
ولم نو آله طَلاقٌ فهو فس فن توا لاا فهو طَلاقٌ» فإذا قال: خالعْتٌ زوجتي على 
أف ريال فهو فسمٌ» فإِنْ نوى الطَّلاقٌ صارٌ طَلاقًاء وإذا قال: قَسَخْتُ زوجتي على 
لف ريالٍ فهو فسٌ» وإذا قال: فاكيثٌ زوجتي بأل ريال فهو فسحٌ. 

إِذَّا: ألفاظً الفسخ كلانه ند الم والفسخ والفداكٌ برط ألا ينوي بذلك الطَّلاقٌ» 
فان نوى بذلك الطَّلاقّ فهو طَلاقٌّ. 

والصَّوابٌ: أنه فسح ولو نوی الطَّلاقٌ» ولو تَلفَظ بالطَّلاقِء وبهذا تكونٌ الصّوّرُ 
ربما: أن يكونٌ بلفظ الطلاقي» أن کون بكتاكيه وقَضيِوء ان یکوت بلفظ ال بدون 
ية الطّلاق» أنّْ يكو نَ بلفظ للع بني َة الطّلاق. ۰ 

فإن َع بلفظ الطلاق فهو َلاق کا سب وهو المشهورٌ من مذهّب الإمام 
أحمد رها اوهو قول وضط ىقلن 

القول الثاني: أنه َلاق بكلّ حال حتى لو وَقَمَ بلفظ افلم أو الفسخ» وهذا القولٌ 


عم ور ل 


لاشك ال مسف 


القول الثالت: أنه فسح بكلّ حال ولو وَقَعٌَ بلفظ الطَّلاقِء وهذا هو اتيا 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۲/ ۳۱)» وشرح متتهى الإرادات (0/ .)٤١‏ 


يكف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعلى هذا: فلا عبرة باللّفظ» بل العبرة بالمعنى» فا دامَتٍ المرأة قد بَدَلَتْ فداءً 
لتسهاء فلا فَرْقَ أن يكونّ بلفظ الطّلاقء أو بلفظٍ الع أو بلفظٍ الفسخ. 
1 95 و ت ت 0 قا 5 و 0 ا 
وهذا القول قريبٌ من الصّوابء لكنة ما زال يشكل عندي قول الرّسولٍ لا 
لثابتٍ بن قيس كفكنة: «اقبّل الحديقة وَطَلَقَهَا تَطلِيقَةَ»!" ذا اللّفظء إلا أن الدُّواةٌ 
١ 0‏ 0 2 1 1 و 1 1 هر ار اه مي ¢ 7 و 
اختلفوا في تقل هذا التديثء فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقة» كأن البخاري يَميل 
کو وہ را ىر کے ا الا اله : «قافما الحديقة وَفَارفَعَا)9©) 
إلى أنه مرسّل ولیس متصلا > وأمًا الأحاديث الأخرى: « قبل ديمه وفار 
بهذا اللّفظِء فإذا تبيّنَ أن الرّاجِحَ من ألْفاظٍ الحديث: «اقْبَلٍ الحَدِيقَة وَفَارِفْهَا؛ فلا شك 


ت 


¢ 7 0 و ر ی ناما «o‏ 7 س و ° أ 0 
ان الصوات قول ابن عباس رجانه نها ومن تابعة واما إدا صحت اللفظة: «اقبل الحديقة 
ر ەر ٤ e 25 AR‏ و 6 ع © ساس فى و و 
وطلقها تطليقة» فإنه واضح أنه طلاق» ولا يمكن للإسانِ أن يجيد عنه» وتحمّل رواية 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۲/ ۳۲-۳۱). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم »)٥۲۷۳(‏ من حديث ابن عباس 

(۳) قال البخاري بعد أن أخرجه: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم )٥۲۷۳(‏ عن أزهر بن جميل» 
عن عبد الوهاب الثقفى» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس رَانهُعَنْهُ: «لا يتابع فيه عن ابن عباس»» ثم 
أخرجه: رقم (07175) عن إسحاق الواسطي» عن خالد» عن خالد الحذاء» عن عكرمة مرسلا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطللاق» باب في الخلع» رقم (0) من حديث ابن عباس زتها بلفظ: «خذ 
بعص مالهاء وفارقها»). فقال: ويصلح ذلك يأ رسول ايلّه؟ قال: (نعم)» قال: فإني أصدقتها حديقتين» وههما 
بيدهاء فقال النبى د «خذها وفارقها». 
وأصله عند البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (07175) بلفظ: «فردت عليه 
وأمره ففارقها». 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ۹ 


ولال يمع بمُعْتَدَةٍمِنْ خلّع طاق ولو وَاجَهَهَا بها" فعءم ةمث ممم ةة م ة ةن م م ملم مم لة 
= «قَارِقَهًا) على أن المراد: فارقها فراقٌ طلاق. 
]١[‏ قول رجاه «ولا يه َع مةن حلع لاق وَلَوْ وَاجَهَهَا بها المعتدٌ لف 


غلم لاقع م عليه الصَّاقُ؛ لأتها بات من روجهاء وعلبها الد وأفاة الوت ماله 
أن الخُلْعَ يوجبُ اليذه وعلى هذا: فج لها أن د کا د الطلقة ا إن 


كانت تحیض فبثلاثِ حِيضٍ» وإِن لم تكن من ذَّواتِ الحيض فبثلائة ة أشهرء وإن كانت 
حاملا فبوضع م الحمل. 
وذَهَّبَ بعص أهْل العلم: إلى أن الَْلِعة لا تعد إا ستبر"» وهذا القول هو 


ص 
ت 


الصَّحَبحٌ أنه لا عِدَةَ عليهاء وإلَّا عليها استبْراءٌ» فإذا حاصت مرَّةٌ واحدة الْتَهتْ عِدَما؛ 


١ رك‎ 


لأنَّ ظاهرٌ القرآنِ أنَّ اليد نا هي على الُطلَمة قال تعالى: « وَالْمظلْفدَتٌ رى 
هن تة رو 4 [البقرة:۲۲۸] فدلّتٍِ الآية على أن التي يَلْرَمُها تلائ فُروءِ إا هي 
الله وهذا هو الذي صح عن أمير الُوْمنينَ عاد" عه 

فإنْ قال قائلٌ: إذا قُلْثُم: إن المحْتلِعَةَ لا يحبُ عليها إلا استبراءٌ فقطء وعدَلتم 


ت 


ذلك بأئها ّت من رَوجهاء فقولوا: في الُطلََّة تلان ما عليها إلا استبراء؛ لأنَّ الرّوجَ 
اك اة 


.)١96 /۱۱( انظر: المغني‎ )١( 

(0) لما أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب عدة المختلعة» رقم »)۳٤۹۸(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
عدة المختلعة» رقم )7١09/(‏ من حديث الربيع بنت معوذ رركتا قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت 
عثمان» فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال: «لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به» فتمكثي حتى تحيضي 
حيضة». قال: «وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله يكل في مريم المغالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شياس 
فاختلعت منه). 


+۸ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


فا لجوابٌ على ذلك بأحدٍ وجهينٍ: إِما بِالتَسْلِيم» وإما بماد فرت أمّا التَسْلِيمُ 
فن قول م کا امب میا ررر e‏ ال 
فقط. والآبة ظاهرة في ذلك؛ لقوله: ونومن أَحن رهن 9 لك إن رادو أ إا * 


اا ااي 
وإذا رَدَدْناآخِرّها على أوَّلها صار اراد بالُموم الكَجْعيَاتِ؛ لان الله قال: 
موی4 وامطَلَّقُنَلانًا ليس بَعْلّاء وقال: لحن بَوهِنَ4 والبائنٌ بالثلاثِ ليس لرّوجها 
EE OO‏ 
ِنْ كانت مِن ذَّواتٍ الخيض» أد شَهْرٌ واد إن كانت من لا يحيض» أو وضع احمل 
ولیس في وضع الْحملٍ إشكال؛ لاله ت تن فيه كل العِدَدِ؛ ولهذا يمون عِدَة الحامل 
م العدٍَ. 
أو نقول بِالفَرْقِه وهو أن بَعْصَهم حكى إِجماع أَهْل العلم على أن املق لا 
الراكها تلاق ومين O E E‏ 
أَوْجَدْنا المَرْقٌ فالإلزام يبت ولهذا قال شيخ الإشلام هان : إن كان أحدّ قال 


ع 


2 


اناا ا و في انهو انين 
قال صاحبُ (الاختيارات): إِنه قد نَل عن ابن اللْبّانِ رها له القول بذاك 
وعلى هذا فيكو قول يخ الإشلام ولك وان اطق لدا شع برا فقط؛ لأنَّ مفْتَضى 


النّطر أنَّ مَن لا رَجْعةَ عليها لا تَعْتَدَ إلا بحيضة ترك في امُطلَّةِ ثَلانَا؛ لأنّهُ خلافُ 
الإجماع . 


.)017 /5( الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ۸1 


وق «ولا يَقَعْ بمُعْتَدّةِ طَلَاقٌ» يعني: حتى ولو قال: أنتِ طَالِقٌ فإِنّهُ لا يقع 
الطّلاقُء ووجة ذلك أا بالبينونة صارّث غير رَوجةء والطَّلاقٌ إن يكونُ للزَّوْجة 
هذا وجه الحكم منّ | : 

أمّا الأثرٌ: فقال في (الرَوْضٍِ)"" : روي عن ابن عباس واب“ 
N a‏ 

وقول «وَلَوْ وَاجَهَهَا بها بن يقول: أنتِ طالقٌّ» وضد الواجَهة أن يقولّ: فلانة 
طالی. 

يمع م الطّلاقٌ على زَوجِةٍَ في عِصْمَيِهِ لو طلَّقّها ولو بدون و فلو قال: 
زوجتي فُلانة طالِقٌء تلق وكذلك -أيضًا- لو قال على سَبيلٍ التّمْمِيم: كل روجاتي 
طَوالِقٌ فإنَ الْمُختَلِعَةَ التي في عِدَّتها لا يَقَحُ عليها الطَّلاقُ» فضد المُواجَهة صُورتان: 

الأولى: التَعْميمُ. الثانية: التَعْيينُ بالاشم. 

وقولة: «وَلَوْ وَاجَْهَهَاه هذا إشارة خلاف؛ لذن بعض اهل العلم ول إِنَّهُ إذا 
واج الُخالعة بالطّلاق فإئَّها تُطلّقٌ "» ولكنّهُ قول لا دلي عليه لا مِنْ اتر ولا مِنْ نَظَر 
ودَلِيلُهم لأا إلى الآن لها 3 به من جهة الاعتدادٍ أو الاستبراء على الخلافٍ» لكن 
يُقالُ: هذا لا يعني اپا زوجتة» فهي ليست بر وجة له» حتى ون كانت في عِذَتَه. 


€ 


.)57/4 /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
والبيهقي (۷/ ۳۱۷) من طريق عطاء» عن‎ 4) ٠ ٤( الل ا وابن ن ابي شيبة‎ 


e a : انظ‎ (۳) 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[ قوله ومَدانَه: رلا يح د شَرْط الرَّجْعَةِ فيد؛ أي في الخلّع. ؛ بأن قال: أنا 
الث لحز أذ ازجع في للم أطي الوص وأراجتليء وقد عم الجر 
إذا خالع زوه وسلَمَنهُ الوص وقال: خالختُكِ على هذا الهِوّضرء الْمَطَعَتٍِ الصله 
بينه|؛ لان هذا افْتداىٌ فلا يمك أَنْ ن يرجح عليها إلا بعَقْدِ جَدِيدٍ ورضًا. 

مِثالهُ: خالعها بألْف ريال وسلَّمَتْهُ ياه وقال: خالعْتكِ على هذا الألفي, لكنّهُ 
اشترط» قال: إِنْ بدا لي أن أزجم فإني رد الوص وأَراجِحُكِء يقولٌ المؤلّْف: إن شَرطً 

وها تو اذاف الكل ر 

يقولون: بعلل ارط ؛ لنياف مُصوة الحُلْم؛ ذإ تفصو الل هو التخَلْصُ 
ِن هذا الرّوج فإذا شرط أن له أن يرجح فن هذا المقصود يفوت الزَّوجةً. 

ويصحٌ الخُلْع؛ لأنَ هذا اقرط لا يعو إلى صُلْبٍ العقيه فهو لايَتَصْمنْ من جهالة 
ولا وُقوعًا في مُحرّمه غاية ما هنالك أنه شّر طَّ فاد ألْخيّء كا ألغى النبينٌ اة شَرطً 
آهل تريرة NCS‏ فالشَّرطٌ الفاسد يَفْسْدٌ 
والعذة طانوام اركذ ما فاق لانن تق صَحيحًا. 

ا ار اکان ولي اا ق التي 
وني الشروط في الرّهْنْء وفي الشروط في الوَقيء أن هناك د شر وطا فاسدة تسد بتفسها 
ولا تفس العقد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)75١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١65٠١‏ من حديث عائشة كته 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) AY‏ 


وقال بعض العلماء: إن ا لحلع لا ي يصح "؛ لأن هذا الشَّرط يُبْطِلُ المقصود من 
أصله؛ إِذ إِنَّهُ ڪا جل الع اللازم جائرّاء متى ما شاء أَبْطَّلَّهُ فهو کا لو وَقَففَ شَيعًا 
واشترط أن يَبيعَةٌ متى شاء فن المشهور منّ المذمّب أن هذا رط يُبْطِلُ الوَففَ 
ویکون الرَقّفٌ غير صحیح» وفيه حلاف" . 


رو 


القولٌ الثالث: و صحة صك الشرط واخلع؛ لأنّ هذا الشَّرطً تَبَتَ نَبَتَ باختيارهماء ولم 


ت 


رو 


بكرفها عليء والأصل في الوط اصع نعم هو بني القصوة من الع لك 

كن ال و وا ت ا لها 

لكنّ المذمَبَ في هذه المسألة هو أقربٌ الأقوال؛ لأئّها قد تعر عند عَقَدِ اللىي 
وتُوافِقَ على هذا الشَّرطِء ثم بعد ذلك تَنْدَمُ. 

وأمّا من قالوا: إن الخُلْمَ لا يصحٌ وأنَّهُ يب عليه أن يَرُدَّ عليها ما اد منهاء 
وله أنْ يُرَاجِعَها فلا وجة له؛ لأنّ العقدَ وَقَمَّ بانّماقِهما وبرضاهما. 

ده 3 : ° وگ o‏ 1 عو 

مَسالة: إذا اشترط الخيارٌ في الخلع مَدَةَ العدة أو الاستيّراءء فهذه المسألة فيها 
خلاف» المدَمَبُ آنه لا يصح شط الخيار فی "؛ لأَنْهُ ليس عق مُعاوَّضة حضة» 
ولو كان عَفَدَ مُعاوّضة عَحْضْةٍ لصح فيه رط الخيارٍ كالبّيع» بل أَهَمّ ما فيه الفراقٌ. 

القول الثاني: أنه يصح رط الخيار فيه» وإذا اختار أحَدَهما الأجوع هيج 
لأن الحقّ لهماء والذي يَظْهَر أنه يصح م الكّرطٌ؛ لأن هذه ليست #المسالة الأرل» فال جع 


.)717/4/١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)5٠١ /١5( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ حَالَعَهَا بعر عرض أو يمحر ملم يصح 


= في المسألة الأولى للزوج. اما هذا فالخيار لھا حميعاء 
الرّوح فإن الزّوجة حجر ووس يوي الو 


الرجعة من جاتب واحدٍء وهذا من جانبين. 


5-5 


]1١[‏ قوله وِمَدامَه: «وَإنْ العا َب عض أو بِمُحَرَّم لَمْ يَصِحٌ)؛ لقوله تعالى: 
#قلا جا جاح ہما فا أفندتٌ يدء € [البقرة:9؟؟] فإذا خالعها على غير عوَضِ فين الفداء؟! 


-ه 0 


لا فداء. بيه 


5 يصح أن يُخالِعَها على غير ءوض "» وعلَّلَ ذلك 


أحدُهما: أنَّ الوص حقٌّ للزّوجء فإذا أَسْقَطَهُ باحتياره فلا حَرَجَ كغيرهِ منّ 
خرن ا لرا عل القن ريال ر٠‏ لع ثم أبْرَأها منه» فلا حَرَجّ» فكذلك 
إذا اققا من أوَّلِ الأمر على أَنَّهُ لا عِوَص. 

الثاني: أنه إذا خالعها فإنّهُ تَالِعُها على عِوَض؛ ا 
لاله لو كان الطَّلاقٌ رَجْعيًا جْعيًا لكانت التفقة مد اعِدَّةَ على الزّوج» فإذا خالعَتهُ فلا مق 
عليه تکاله بت ل وَضاء هي قد أطت اح الذي لها من لق عل الوج. 
وهو قد قط الح الذي له من لمق فالرّجْعة حى للزّوجٍء والتفقة مده اليد 
حَقٌّ للزَّوْجِةء فإذا رَضيا بإشقاطه) في الع فلا مانِعَ. 


.)۳٤۳ /0( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)٤۸۷- 5/85 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )۲( 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) A0‏ 


<“ 2 #2 ع ” 201001 ےو ت 
وجيب عن الاستذلال بالآية بأن الغالِبَ أن الرُوجَ لا يفارق زوجتة إلا بعوض؛ 


ولهذا قال الله عَرَجَلَ: فلا جاح عَلِمًا قا قدت يو &. 
9 ت يي ر وو ے کہ عو . E‏ ۶ 7 2 و 
وما قاله الشيخ رجهالله جصد؟ نه في الحقيقة خلع على عوض» وهو إسقاط 


َة عنه» وما قالَهُ راه ظاهرٌ جدّاء إلا فيم إذا كان اللْعُ با يفضي الطَّلاقٌ على 
لذب وكان آخِرَ نَلاثِ تَطَليقاتء فان المطلَّقةَ تلاا ليس لها على رَوجها نَمَف 
وحينئذٍ لا يستفيد الروح. 

ولكن يُقالُ: إذا رَضِيَ بهذا فاق له فإذا خالعها مير ءوض وقُلنا: على اذهب 
لم يصحٌ» وإذا لم يصحٌ إن وَه بلفظٍ الطّلاقٍ أو نبي فهو طَلاقٌ» وإن وَقَمَ بلفظ الع 

وقولة: «أَو بمُحَرَّم) مثل الحَمرِء فلو خالعها على عِشْرِينَ جره حمر فهذا 
لايصتٌ؛ لأنَّ الخمرٌ لا يصح أن يكونّ عِوَضَاءِ ولهذا قال ال يكلل: إن الله حَرَّمَ بيع 
الحَمْرِ"" وكذلك الدّخَانُ لا يصح أنْ يكونً عِوَضًاء لاله حرم وكذا الخثزير 
والمغصٌوبٌ المعيّن بشرط أن يعلما آنه محرّم. 


فان كانا لا يَعْلَانِ أنه حرم فان افلح يصح وله قِيمَتُهُ مباحاء مثل ما لو خالعته 
على وَل لها من غيروء قالت: هو لك عَبْدٌ؟ فهذا لا جورُ؛ لأنَّهُ حر فإذا كانا لا يَعْلَانِ 


چو و في 


لَه حر فله مثل قيمَتِهِ عَبْدّا وإذا لم يصح المُلْمُ فماذا يكون؟ 


.( ° /0( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
خر جه البخاري: كتاب البيوع»› باب 2 الميتة والأصنام» رقم 2/5 ومسلم: كتاب المساقاة» باب‎ (۲( 


صمحو 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وآ 


ردم لأس و رده © ا 0 7 7 هت E‏ ر 
وَيقَع الطّلاق رَجعِيًا'! إن كان بلَفْظٍ الطَلاقٍ أو يها" وَمَا صح مَهْرَا ص 
الم بها" ویره عترم أعْطَام]!4!. 


ر ا 7 7 أ[ لس اه ضر 
١[‏ ]او الطلاق رَجُميا»؛ لأن العِوَصٌ لم يصح» فوجوده كَعَدَمِه. 
A‏ او امف 11 وده e‏ ٍ ت 
[١"]قوله:‏ «إن كَانَ بلفظ الطلاق أو نيه مفهومه: أنه إن كان بغير لفظ الطلاق 
ا هي 5 اله f et‏ اد | KI ANAM ° o f‏ 
أو بغير نيه مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداءِ أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لان ليس 


ص 


[۳] قولة: «وَمَا صح مَهْرّا صح حلع بها اض ار طول د 
أقربُ؛ لاما تكو جنل مرا ها على بعض» «وَمَا صح هرا يعني: كل کيءِ يصح 
مَهْرَا فِإنّهُ يصح الع به فيصح أن تُعْطِيَةٌ دراه ويصحٌ أن تُعْطِيَهُ ثيابًا وعَرَضَاء 
ويصح أن تَعْطيَهُ عَقارَاء ويصح أن اله على علیہ فهو علَّمَها سورة البقرة مَهُرَا 
ب لاتير عار سارل عر در اليم ا ار بال 
أو مَنْمَعة فإنَهُ يصح الخلع وا ولك ا اا البْضْعء وهذا 
أذ لنفكاك البضِعء فالأمرٌ فيه ظاهر. ۰ 

[4 ] قولّه: ود رَه بأَكثَرَ يما أَعْطَاهَا أي : يكره الع بأكثر مما أغطاهاء وظاهدٌ 
كلامه: صحّهُ بأكثرٌ مآ أغطاهاء وهذه المسألة ما اختلف فيه العلاءُ فقال بعض العُلماء: 
له جور بلمالٍ قل أو كر واستدلُوا جَواز الزّيادة بحُموم قولِه تعالى: إلا تح عَلِِمَا 


ا دادر 9 ٥‏ ې سل 


: ا 0 و 09 2 و 
ق قدت پو € [البقرة:۲۲۹] و(مَا) اسم مَوْصِولُ تفيد العُمومَ من قَليل وكثير» فهو عام 


.)57١ /5( انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الخلع) : 


= لا تفتدي به توعاء وجنسّاء وكمية» وكيفية. 


1 
0 


وقال آتحرون: لا يَزِيدٌُ على ما أعغطاها؛ لأنَّ قولَه: ف قدت بد * عائدٌ على ما 
سَبَقَ؛ لأنّهُ قال: #ولا ڪيل ڪم أن تأْحْدُوأ مما اموه سا إل أن اما ألا يق 
ر إن خف ألا بها حَدُودَ آلو فلا جاح عَلِيهِمَا قا أَفْتَدَتَ پو * أي: نما اتيتموهن 
فقط» ولان الرَّسِولٌ يك ہی ثابت بنّ قيس ير هڪنۂ أن يريد في خَلْعِهء فقال له: «خَذٍ 
الْحَدِيقَة ولا ردد 
ولأنّ هذا الزَائدَ عا أعغطاها أكُلٌ لال بالباطل؛ لأنّهُ ليس في مقابلة يءِ نعم 
POD a‏ 

وات اليه بالإراز من و فك وانقزون اا ف 
لا تقوم به حجَة کا هو مَعلومٌ وعلى فَرْضٍ و گت فين باب الإزشاو ورج 
ا ف ای فار ندل 
فرجَھا واستمْمعَ بها وشَعَلَّها. > ثم في النهاية يقول: 5 أكثرٌ من اله فالمروءةٌ لا وغ 
هذا. 

۶ 5 عت عه يو ع عه ¥ س ر ع ه فه 
لار ات اي لتساك بالصلى sS Sig‏ 
بِحَقٌّ؛ لأنَّ هذا الرَّجل يَملِكُ هذه المرآة إلى الَوتِ فهو حَقٌ له. ثم إِنَّهُ قد يقولٌ: نا إِنْ 

رها فمتى أجدٌ امرأة؟! 


١ 
8 


«(T1۳ /۷) والبيهقي‎ .)5١65( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس نها‎ 


(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/ 15-117 9). 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0س 7 55 ° و o2 ¥ 0 n‏ 
ثم قد يكون -أيضا- أعطاها المهرّ في وقتِ رخص. والان المهور زائدة مرتفعة» 


فهذا الذي أَحَدَّ منها يمن أن ياق له برَوجةٍ ويمكن ألا يَأي. 
والأزجح: أن له أنْ َأَحَدَ أكثر مما أغطىء إلا إذا صح الحَديتُ؛ ولك الحديتَ 


ل ا ا ا لوطم 
لا يصح فان وج له شواهد وإلا فهو بِسَنَدِهِ الَحروفٍ صَعيفء لك المروءةً تقتضي 
ألا خد منها أكثر ما أغطاها. 


ا ef‏ و E rh‏ 1 ا م 7 
بقيّ علينا مسالة مهمة: لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجينٍ باي حال من 


۳ 
° و کے 


الأخوال» فأبى أن يُطَلّقّ» وأَبَّتْ هي أن تبقى عنده! 


ع ° 


م 72 من وه o 0 0 ٠‏ 
فذَهَبَ بعض أهْل العلم إلى وُجوب الخلع حينئذِء برط أن تَر عليه الَهْرَ 

7 اف ار 1 1 ' 86 3 0 - r‏ 1 
كاملا دهب إلى هدا بعض علاء الحتابلة"» وشيخ الوسلام -رَحمَه الله عالت يقول 
٠‏ , 4 ر داس 5 رت ١‏ . 11 وه 
عنه يَلْميذَّهُ ابن مُْلِح: إن شَيخَنا اختلف كَلامُهُ في هذه الصّورةِء هل يِجبُ الحْلع 


أو 


مع أن بعص علماءِ الحنابلة صرّحَ بوجوب الخُلْع والإلزام به» واستدّلوا بأن 
السول ية قال لثابت وِعََيدْعَنَُ: «حذ الحديقة وَطلقها» وقالوا: الأمرُ للوجوب؛ 


8 


و 


ولأنّهُ لا سَبِيلَ إلى فك هذا التّراع والشّقاقٍ إلا بهذا الطريق» وفك التزاع والشَّقاقٍ 
بين الُسلمينَ أمرٌّ واحبٌء وما لا يَتِمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


.)5 ١07 /۸( الفروع‎ )١( 
.)8/5( المبدع‎ )( 
من حديث ابن عباس‎ »)٥۲۷۳( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم‎ )۳( 


سے رت رو دہ 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ۸۹ 
6 ىال خا 4 1 ا ےم ت ]1[ 
وإل لحت مل بنفقة ٤‏ تبأ صح 4 CENSORED EDED SCE SDS‏ 


وهذا القولٌ هو الصَّحَيحٌ؛ لأنّهُ لا مَضِرَّةَ عليه فالّهُ قد اء وبَقاؤهما هكذاء 
هي مُعلّقةٌ لا يُمكنٌ ان تتزوّج» وهو كذلك غير موق في هذا التكاح لا ينغي لا سيا 
إذا ظَهرَ للقاضي أنَّ البلاءَ من الرّوج» مغل أن يكو لا يُصلٌ وتتَعذّدُ إقامةٌ اين عليب 
ففي مثل هذه ا حال القولٌ بالوّجوب قوي جدًا. 

]1١[‏ قوله صَمَدَانَه: ١وَإِنْ‏ خَالَعَتْ حال بَِفَقَةِ عدا صَمَّ) الحامل إذا طُلَقَتْ 
فعلى رّوجها أن ينْقِقَ عليهاء قال الله عَرَيجَلٌ: #وإن کي اوت حل فاقوا عَلوِنَّ حى يَصَعْنَ 
حَمَلَهُنَ4 [الطّلاق:1] فأو جب الله عَيَعَجَلّ على الو وج لاناق إذا كانت حاملا. 


فليس لازمًا أن المحتَلِعةَ تذل دراه فمثلًا لو خالعَت بتفقة عَِّتها يصح كامر 3 
حال طلبّتْ من روجا أَنْ يحلِمَهاء فقال: يني ورفاء تات ا 0 


عنكِ تَمَقةَ الحمل» فيصحٌ؛ لأنّها خالعتة بِعِوَضٍ في الواقع قع؛ إذ إِنه هلو لم تالِعْهُ لوح 
عليه أن ينف مع أن النفقة في هذه ا حال واجبة. ۰ 

لكنْ: هل هي للمرأة أو للحَملٍ من أجل المرأة؟ 

الغلاء احتف في الإثفات على الحاملٍ العتدَةِ فقال بَعْضُهم: إن الإنْفاق للرَّوْجةَ 

من أجل الحَمل» وقيل: إن الإنفاق للحملء وهذا هو المذَهَّبُ ا 

سائ ذكرّها ابنُ رَجَبٍ راه في (القَواعِيِ)”": منها إذا قلنا: إن التفقة للع ا 
عليه إخراحٌ رّكاةٍ الفطر عنها؛ ن عليه فيضا وإذا نا التق لحمل 
لم يجِبْ عليه؛ لأنَّ الإخراجٌ عن اَن ليس بواجب. 


.)77١ /75( انظر: المغني (۸/ ۲۳۲)» والإنصاف‎ )١( 
.)18٠:ص( القواعد لابن رجب‎ )۲( 


وصح بالَجْهُولِ!' قن اعت عل عمل سجَريها" أو اميه" ل 


والصَّحَيحٌ: أن التََّقةَ سَببُها الأمرانِ بَمِيعَاء ودليل هذا أَنّهُ على القولٍ الرّاجح 
لو مات المل في بَطْنِها وَجَبّتِ التفقة. ْ 

فإذا قال قائلٌ: كيف يصح على المذمّب أن الع الحاملٌ بِتمَقَةِ عِدذّعهاء مع أ 
التفقةَ على المذَمّبٍ للحَملٍ ليس لها؟ 

قلنا: هذا واردٌ والواتٌ عليه: أن حقيقة افع بهذه التفقة هو المرأة ثم على 
فَرْضٍ أن هذه التّفقةَ لحمل حَقيقة وكا فن هذه المرآة الَْرَمَتْ أن م تقوم بها عن 
رَوجهاء وبهذا تكون قد بَدَلَْتِ العِوّصَ على کل قدیر. 

]١[‏ قوله َه أنَهُ: «وَيَصِحٌ بالمَجْهُولٍ) يعني : يصح أن يحالم ات زوجته 
على شيء تجّهول» لك إذا آلَ إلى العِلْم» مثال ذلك: يقولٌ: 

]١[‏ قن خَالعَتَهُ على کل شَجَرَءٍ حَرَ تا ) 04 قَالت: ا أن يعني على مل هذه 
لحل وَالبّخْلةُ إلى الآنَّ ما أطْلّعَتْ» ایا مع آنا لا ند ري هل رح قِنْوَا واحدّاء 


C+’ A 
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e 
و‎ 
A م‎ 
هذا الزوج» فإدا رضي باي وض وهو غير حرم رعا فله ذلك.‎ 
قولة: «أَو أَمَتَهًا) أي : إذا خالعتة على مل أمَتهاء ر يصح كالشجرق أ أو على‎ ]۳[ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم )٠١١۳(‏ من حديث 
أبي هريرة رهن 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 441 


أو ماي يهاه أو ماي يها ِن داهم اؤ ماع "أو عَلَ عَيْدِ صح الع به e‏ 
تع عَدَم الحَمْلٍ وَالَاع وَالعَيْدِ كل مس لظ 


= حمل قر اء أو عل حل شائهاء کل هذا صح وان کان نهولا لاه ليس العَرَضُ ين 
ذلك لاض وامراكحة: ال عن القداة 

]١[‏ قولة ردا أ ماني يدها أو اني ان كرَاهم أو ماع أي: لو صاكتة 
على ما في يها أو بها من دراه أو ماع بان قالت: أخالِعُكَ على ما في يدي من 
راهم يصح» كذلك ما في بَيتها من مَتاع» بأنْ قالَت: أَخالِعُكَ على كل المواعين التي 
في البّتِ لك» يصح؛ والسّببُ في ونه يصح مع هذه الجهالة العَظيمة أن العَرَصَ 
لتخَلْصُ من الرّو» وليس مُعاوّضة عحْضة. 

[۲] قولة: «أَوْعَلَ عَبْدِ صح الع بو أي قالت: أَخَالِحُكَ على عَبْد أو على شاق 
أو على بقرة» أو على سيّارة» ولم تعن يصح حتى وإن لم تقل : من سياراتي» أو من 
عبيدي» أو ما شابّة ذلك. 

[] قولة: وله م عدم اَل ولع ولعي كَل سمه يعني: لو فَرَضْنا أن 
اة اما ّت فله آل سی وظاهرٌ كلام الوب ومالك أنه ما تقطن الوس 
قط ف قارفل ك واا 
وأكَلٌ ما تول الشَّاةُ أو الأمة واحِدٌّء ومع عَدَم المتاع أل ما يُسمَّى مَتاءَاء حتى ولو كان 
بساطا. 000 

وقولَهُ: 5 ماه صَريحٌ في آنا نرجع م إلى العغرفء فا سمي مَتاعًا أو حملا 

5 جنا فيه إلى ذلك» لكر بكر ط ألا يكو مَعيا؛ لأنَّ الأصلّ الصّلامةٌ 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ومع عدم الدرَاهم ا 


= فلو قال قائل: إِنَّهُ في مسألة احمل والتاع يُعْطى الوَسَطّء لكان له وجةٌ؛ لأنّنا 
إذا أعطيناة الوس ما ظَلَمْناهُ ولا ظَلَمُناها. 
فن قبلَ: هذا القولٌ يرد عليه أنَّهُ لو حمَدَتِ النَّخْلةٌ نوا واحدًا. 


فنقولٌ: المَرْقٌ ظاهرٌ؛ لاله إذا حمَلَتْ فقد حص له ما عى فليس له أكثٌ منه 
اما مع عَدّم ا حمل فيحتمل أن لا تحِْلَ إلا نوا واحدّاء ويحتملٌ أن تحمل عِشْرينَ 
يواه فحن لا تَظْلمُها فتقولٌ: أغطيه عِشْرِينَ راء ولا تَظلمُهُ فتقول: ياد نوا 
واحذاء بل يَرْجَعْ في ذلك إلى الوَسَطٍ. 

13 قولّهُ يَمَدَآمَهُ: «وَمَعَ عَدَم الدَّرَاهم تة لأن أقلّ الجَمْع ثَلائةٌ فإِنْ كان 
ف غاد هان ق له لا الذي فى الول انا اشم ردت 0 2 اف 
يها يميد به» بخلافٍ إذا لم يكن شيء) ولو كان في يها شيءَ لکت ىء فو جود 
كالعَدّم؛ لأنهُ ليس بدّراهم. 

وکل هذه السائل الأحيرةٍ مسائل فَرْضِية يعني: هذه غالبا لا تَقَعُ لكنّ الفقهاءً 
يفرضون أشياءَ وإن كانّثْ غير واقعة؛ للتمرين على القواعِدٍ العامّة؛ ولهذا فان بعص 
الأضحاب رَمَهَُهُ قال: هذه المسألة لا تصح”"! لكثرة العَرّرِ واجهالة فيها. 

فمثل هذه الأمور التي يَحْظُمٌ فيها التطرٌ ينبغي آلا صُحَهاء لأنَ الرّوجَ في 
هذه الصّوّرٍ يكونُ من جنس الْفْبِونِ في ابيع والشّراء والَغْبون في البيع والشَّراءِ له 
الخيائ. ۰ 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۲/ 55-57). 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) : 


o so أ‎ 


[ قولّهُ ردا «وَإذَا قَالَ: : مَتَى) أَو: إِذَاء أو: ! إِنْ أَعْطَيْيِيِي ألما فأنت طالقّ» 
«مَتى) ادم شرط وهي للمستقبّل» وكذلك «إِذا» إن لكن «متى» تَعودُ على الزمانِء 
و (إِذَا) لغ ت لكنْ «إن) أداةٌ شرطٍ حض» وکل الثلاث تدل على الشَّر ط» 
فإذا قال: متى أعطيتني ألما فأنتٍ طَالِقٌء أو: إذا أغطيتني ألما فأنتِ طالق» وهذا عامٌ في 
جميع الأزينة فتشْمَلُ منَ الآنَّ إلى أن تُعْطِيَهُ وأمًا «إن أَعْطَيْتني» فدَلالَتها على الظرفيّة 
ليس من نفس الكلمة؛ لأنّ (إِنْ» حَرْفٌ لا معنى لهاء لكنّ الدَّلالَ على الحُموم من فِعْلٍ 
ا ا با ا 
: إن أَعْطَيَْيِي» بكسر النَّاءِ بدون ياء» وځكي لَغةَ -لكتها ضعيفة جدًا- 
ئها ا لیا لكنْ للإشباعء فيقال: أَعْطَيتِينِي» وهذه اللغة توافِق العامّيّةَ عندناء 
فنحنٌ نقولٌ: أغطيتيني ولا نقول: أَغْطّيني» وهذه هي اللغة الفضحى؛ لاه فرق بين 
الُذگر والموئَّثِ بكر التَاء أو فتحها. 
ول «ألْعًا» املف ما ذَكرٌ مير الألفٍ. لكت أف منّ الذّراهم؛ دنه ه الغالت. 
['] قوله: «طُلّقَتْ بِعَطِييهِ وَِنْ تَرَاكحَى) أي: تُطلّقُ , ِعَطِييِهِ ولو بعد شََهُرِ 
أو شَهْرَينِء أو عََرَةٍ أَشْهُرِء فمتى أَعْطَنْهُ ما قال طُلَقَتْ. 
مثال ذلك: رَجل بيه وبين رَّوجِتِهِ مَشْاكِلٌء وطلبّتْ منه الطَّلاقٌ» فقالٌ: إِنْ 
أَعْطَيِني عَشّرةَ آلافٍ ريال فأنتٍ طَالِقٌء ويسر الله لها هذا ابْلَمَ وجاءث به. وقالت: 


444 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حَذ فطل ون تار فلو بی د شَهُرًا أو شَهُرين أو سَنة 

وجه ذلك: أنَّ النبيّ ب قال: « كل رط لَبْسَ في كاب الله هو باطِلٌ»“ 
د نل ا كل شرط لا اق كنات اه فهو ثابت »ودا الك جل ا و 
جاءَت با اشترط عليها وتكلَّمّتْء ولا يَملِكُ أن يَرْجِمَ في هذا؛ لاتا كَلِمَةٌ حَرَجَتْ 
من فوه» وهو عاقِلٌ بالِغ» وهذا هو الذي عليه جُمهورٌ لاء" 

وقال بعص العُلماء: إن وَجَمَ قبل و قَبُولِها فله ذلك" مثلا: إن قال: إن أغطيتني 
لما فأنتِ طالِقٌّء قالت: نعم آنا أَعْطيكَ» فهنا لا يرجم وإِنْ رَجَمَّ قبل أن تقول ذلك 
فله ذلك؛ لأنّ هذا شِبْهُ مُعاوّضةء فلا بُدَّ فيها من افا الطَرَقِنِ: إيجابٌ وقَبولٌ» 
وكذلك إذا أَنَتْ بالدّراهم فلا يُمكنٌ الرّجوعٌ. 

واختارٌ شيخ الإشلام يَمَدُلَمَة: أن له أن يَرْجِعَ ما دامَثْ لم تسمه“ وقال: 
لعن الطلؤق عن رار ف ات هنانك رع فهو فلي غ 
التيع قبل القبول» فلو أوْجَبَ البيمَ على شخص ولم يقل لم ب يم العقد؛ لاه لم خضل 
قبولّ» فما دامَتٍ المرأةٌ لم تَأتِ بالألفٍ فله أن يُبْطِلَهُ بخلاف الشَّرطٍ الَحْضٍء فليس 
له أن يبطله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب 


الطلاق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة وها 
(۲) انظر: الحاوي للاوردي ٠(‏ 6-0/۱(« والمغني لابن قدامة ٠(‏ ۱/-۹44). 
(۳) انظر: الفروع (۸/ 575). 
)٤(‏ انظر: الإنصاف .)۷٦/۲۲(‏ 
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َِنْ قَالَتِ: اخلَعيي على الي أو : آلف أو: وَلَكَ الف فَمَعَلَ با بَانَتَء 
Oy‏ 

مثالة: NEN RHA‏ سا نه 

وني لتقن من اغخيار انيع يلك شي لا أنه كلامٌ صَدَّرٌ من عاقِل عالِم بمعنا 
فلا يُمكنْ أن يرجح فيه» بل يُقَال: إذا عة ألا فهي اق ويكوثٌ ذلك لعا على 
القول الراجح» أو طَلاقًا على عرض ولا تيل له إلا بعقد جَديد؛ نّا بانَتْ منه 
بِالعَوّض الذي أده . 

لكن: هل تجوز للقاضي في هذه المسألة أن يه تقض با يراه اصح فإذا رأى -مثلا- 
أنَّ الزّوجَ فِراقةُ حير من بقائه بأد برأي المذمّبء وإذا رأى أن اروج أضلَحٌ 
للزَّوْجِة يَأَحذُ برأي شيخ الإشلام رثا ؟ 

الحوات: ادات ا نَصٌّ وإِلَّها اتاد فإذا رأى القاضي أن يُعامِلَ 
اروج بأحَدِ القولَين؛ للمصلّحةء فلا بأس به. 

]١[‏ قوله ردان ١وَإنْ‏ قات اخْلْعْيِي عَلَ آلني, أو: بأل أو : وَلَكَ الف 
ففعَل» بَنَتْء وَ وَاسْتَحَقَّهَاا كل هذه الصوّر الثلاث على المذهّب یاواد سال 
ذلك: قالت: اخلعْني بألّي. اك حَلَعْتَكِء أو قالتِ: اخلَعْني ولك آلف فقال: 
لتك وما ذَّكرَ ألما فإنّهُ يستحقٌ الألف؛ لان كلامَةُ ون كان مُطلقًا فالمراد به القَيدُ 
بلا ریب» فعلى هذا ل م ا 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۲/ ۷۹). 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَطَلَّفِي وَاجِدة بالف قَطَلَمَهَا ئا اسْتَحَقها' 0 
وقولّة: «فَفَعَلَ» الفاءٌ هنا للّرّتيب والتَعْقيبء إن قَعَلَ الآنَّ استحق وإ تأخرٌ 

فإنَّهُ لا يستجق؛ لأنَّ المؤلّف راه عبر بالفاءء أمّا إذا تأر فإنّهُ لا يصح المُلْمُ؛ لاه 
صارٌ على غير عِوَض . 

وقال بعض الأصحاب وَمَهُرَنَه: E A‏ '"؛ لأنّ قولها: 
اخلغني على ألفي. أو بألف» أو لك ألْفٌ ليس مُقيدَا بالحاضر. 

وعلى هذا: فمتى خالعها استحق الألف, لكنْ لها أن تَرْجِمَ قبل أن يَقبَل. 

وقول «بَانَتْ» أي: لا تَجْلٌ له إلا بعقد؛ لأن كل قنك فل تشع افيف تن نه 
المرأه ثم يُنْظَرٌ: هل تيل له بعد ذلك أو لا؟ 

]1١[‏ ل رجا اه: ١وَطَلَقَنِي‏ وَاحِدَةٌ بأل تَطَلَقَهَا کا ا اسْتَحَقَهًا» أي : قالت 
زوجثة: طَلّفْني واجدة وأَعْطيكَ ألْف ريالء قال لها: نت طَالِقٌ تَلانَاء انه يستحقٌّ 
الألف؛ لأنّهُ أغطاها ما تريد وزيادةً. 

وقال بعص الأضحاب: لا يستحِقٌ الألفت"؛ لأنَّ هذه الرّيادةَ قد تكونُ فيها 
مَضرّئم؛ لأنّهُإذا طلّقها واحدة بف بات منه. لكن تیل له بدون رٌوجء وإذا طلقه 
لان بادَتْ ولا تل إلا بعد رَوج» وهي قد لا تُريدُ هذا. 

وهذا القولُ هو الصَّحَبحٌُ» أله لا يستجقهاء إل على القول الرّاجح بأل الات 


1 


5 
واحدة. 


.)۸١ /۲۲( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)۸٤ /۲۲( انظر: الإنصاف‎ )۲( 
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لا في وَاحِدَةِ بَقِيَثا ". 


1 


وَعَكْسهُيعَكْس و" 


٠ 2 4 300 7 2 8‏ 9 م ت 0 57 0 
د ولكن: هل تَبِينْ؟ أو نقول: إن هذا الطلاق مُعلَقٌ على استحقاق الألفي. وهو 
58 2 7 يي وو 
الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟ 
1 ا ل e 37 AT‏ و 
يحتمل وجهين» فيحتمل أن يقال: إنه طلق ثلاثا فتطلق» ويحتمل أن يقال: أنه 
ا ےم کڪ 8 و ¢ اس ہے ے ت ن 
طلّقّها تلاا بناءَ على أَنَّهُ يستحقٌ الألف, والآنَّ حَرَمْناهُ منه» والطّلاقٌ الْمعلَقٌ على 
شيء لا يَقَعُ حتى يوجَدَ ذلك الشَّىءٌ. 
يي الوط E‏ ررة ه ركه ڪڪ امه له 
]١[‏ قوله رجمدالنَه: اوَحَكْسَهُ بعكبسه) يعني : لو قالت: طلقني ثلاثا بالف فطلقها 
2007 م ره 5 و ¢ 2 ق و تسو الو ا سي 
واجدة فإن الطلاق يقع» لكنْ لا يستجق الألف؛ لأمَّا طلبّت طلاقا ثلاثاء ولو قيل 
و 


أولا: الطّلاقُ الثلاثُ حُرّم وقد عَدَلَ عن الُحرّم إلى الباح» فالواحدةٌ حَلالُ 


انيّا: أن ا رأة لم مُت مَقْصودُّها فيا إذا طلَّمَها واحدة؛ لأنّهُ على عِرَض؛ إِذْ لا 

نالنا: آنه رادها راء انه لو تعبرت الخال وسنت حل له أن يثرو جها يعقد: 
بخلان الثَّلاثِ فإتها لا يل إلا بعد زّوج. 

فالصّحبحٌ في هذه المسألة: أنه يستحقها. 

[1] قولة: «إلاني وَاحِدَةٍ بَِيَثْ) يعني: فإنَّهُ يستحقٌ الألفء بن قالت: طَلَمي 
تنا بلقيو وكيك أن طا اء تين و واج :تفال نت طا وا فا 


o‏ و 


يستحقٍّ الألفء فلو قالّت: أنا طَلَبْتٌ أن تُطلّقى تَلائاء نقول: لو طلَمَك لاتا فالشنتان 


44۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هه س 3 2 ھە لابه ت سے ہے قر 
ول للأب خلع رَوْجَةٍ اينه الصغرء رلا لاقي" را 


= لاغيات؛ والسَّببُ أنه ما بقيّ له إلا واحدةٌ؛ ولهذا سأل رَجِلٌ بعص السَّلَفٍِ قال: إني 
طلَّقتُ امرأتي مغة طَلْقَ فقال: حَرُمَتْ عليك بِثَلاثْ وسَبْعٌ وتتسعونَ مَعْصِيةٌ". 
]1١[‏ قولة: ) وَلَيْسَ لآب خلْعٌ رَوْجَةٍ ابه الصّغِيرٍ وََا طَلَافهَا؛ أي: ليس للأب 
أن مالع رَوجة ابه الصَّغيرِء سواءٌ من ماله هو أو من مال الوَلدِ؛ لأنَّ الُلْمَ بيد الروج 
وليس بيد أحلِ سواه. ۰ 
وكذلاك لن له أن تللق روت الت الصغر والعلة مااسيق | ان الفراقٌ بير 
الرّوج» والزَّوحُ الآنَ صَعْيتٌ فان كان ترا ولم يَمَأْ الطّلاقّ فالأمرٌ ظاهرٌ؛ 
سينا -إِنْ شاء الله في الطّلاق أن امير الذي يَعْقِلُ الطّلاقٌ ويقهمه ولك ار طَلاقةُ 
وَإِنْ كان دون التَّمْيزِ فكذلك ليس لأبيه أن يُطلّقّ» وقد قال النبيٌ كلله: 51 الطلاق 
لن اَذ بالسَاقِ)" 


4 9 
ال 


وقد أضاف الله تعالى اک والطَّلاقٌ للزّوج نفسو فقال اله تعال: يا 
اموا إا كحم لومت مر طَلََحْموْهُنَ 4 [الأحزاب:44] فأضاف الله الطَّلاقَ للتاكح, 
فيكونٌ الطّلاق بيده. 

وظاهرٌ گلام الولف رجا 4 أنَّهُ لا فرق بين أن يكونَ ذلك لمصلّحة الابن 
أو لحر مصلّحتّه. ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير ماله. 


5 


ص 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق »)١٠١١۳(‏ والدارقطني /٤(‏ ۱۲) من طريق سعيد بن جبير قال: جاء ابن عباس رجل 
فقال: طلقت امرأتي ألفاء فقال ابن عباس: «ثلاث تحرمها عليك» وبقيتها عليك وزراء اتخذت آيات الله 
هزوا). 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق العبد» رقم (۰۸۱ ؟)» من حديث ابن عباس تھا . 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 4۹۹ 


ولا خلع بيه بَىْءِ من مَالِهًا!'!. 

والصَّحيحٌ في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلّحةٍ الاين فلا حَرّجَ عليه أن مالع 
أو يُطلَّقّ» سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هوء أمّا إذا كان من ماله هو فان الابنَ 

يَتَضْرز بشىء؛ لأن الملل على أبيه و أمَا | إذا كان من مال الابن؛ فلأنٌ ذلك من مصلّحته 

فهو كعلاجه منّ المْرَضء ولكنْ برط أن تكون المصلّحةٌ في الفراتٍ فق كأنْ تكونّ 
المرأةٌبَذِيئة سَيكَةَالحلّقِه غير عفيفةء جرت إلى بيو الويلاتٍ والبَلاءَ والتهم. 

لکن ينبغي قبل أن يُطلقٌ على الان أن مره بالطلاق» کا فَعلَ عُمرٌ بن الخطّاب 
رض لعن مع ابنه عبد الله ا أب أن يطل وض فنا أن هذه روعي لا كن فيهاء 
فحيتئل لا بذ أن نقول: إِنَّ الأب له أن يطل رَوجة ابنه. 

وهل CEN‏ رمه أن يزوج الابن؟ 

نعم يَْرَمُهُ ذلك من مال الابنٍ إذا کان له مالّء أو من ماله إذا لم يكن للابن مالّ. 

وقولة: «وَلْيْسَ لِلأب» مفهومه: أنَّ لجل لا ر ملك ذلك من باب أؤلى. 


9 


]١[‏ قول راه ّه: «وَلَا حلع ابتيهِ بشَيْءِ مِنْ مَالِهَا أي : ليس للأب أن يحُلَمَ ابنته 
مِن رَوجها بشىء من مالهاء والمرادُ بالبنتِ هنا غير العاقِلةِ أمّا إذا كانت البنتٌ عاقلة 
2 و‌ ر ° ع ¢ 2 أ ¢ ٩ں‏ 3ے ۶ مه 
رَشيدة» وطلبَٽ من أبيها أن مُحالِعَها مِن رّوجهاء وأن تَبْذْلَ من مالهاء فالأمر واضح أنه 
يجوز لکن إذا كانت غر رَشيدة فليس له أن الها بشىء من مالها؛ لأنّهُ لا جور لاب 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲١‏ 6 وأبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم (0178), والترمذي: 

كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» رقم »)۱٠۸۹(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق؛ 


باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرآته» رقم (۲۰۸۸)» من حديث ابن عمر عة . 
قال الترمذي: #حسن صحيح)». 


0٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
EE‏ أ و و ەر | و - ]١[‏ 
ق2 e‏ خلع غير عير من الحقوق ١‏ 


= أن يتبرعَ بشيءِ من مال ن هو ولي عليه؛ لقولِه تعالى: وولا تمريوأ الك 
هى لَحَسَنُ # [الأنعام ۲ والخلع بالمال يذ يتَضْمَنُ التبرّع؛ لاه لا يقا 
فكاك من الرّوجيّة. 

مئال ذلك: رَجِلٌ له ابن لم تبْلُمْ زوّجَها بشَخْص -وهذا بناءٌ على قولنا: . 

f 01 3 1 5 8 o fo - 5 20‏ هه ےھ فأر 

يصح تزويج الأب من لم تبلغ- ثم إن رأى أن حالها مع روچها لا تستقيم» فا 
أن الها من رّوجهاء نقول: إِنْ دلت المالّ من عندك فهو جائرٌ؛ لاه ع 
يصح بَذْلَّهُ منَ الروجةء ومن وَليّهاء ومن الأخنبيّ» وهذا وَل وإ بَدَلَْهُ مِن مالِها 
فليس بجائز؛ لأن ا لح تبر وليس للأب أن يتبرّعٌ بشيءِ من مال ن هو وَليّ علي 
وهذا الذي ذكره المؤلف رجانه هو المذَهَبُ”". 

القول الثاني: a E‏ لك 
لصلّحتها!"» وهذا القول هو الصَّحَيحٌ؛ لأن قولَهُ تعال: ولا قربا مَالَ اير إلا يالى 
م سد [الأنام:101]يَْمَلُ ما كان أحْسَنَ له في مالو أو في دیو أو في بَدَنْه» أو في 


13 
A. 
ج‎ 
_- 


أي شىءء فإذا كان يجوز أن ي يشتري لابنته نَويّا من مالِهاء و جور أن يُداويها من المَرَضٍ 
بشيءِ من مالهاء فإن هذا من باب أولى» برط أن يرى في ذلك مصلّحة. 
0-4 و 0 ۶ 
]١[‏ قولهُ رجاه الَهُ: «وَلَا يُسْقِط الخلع غَبْرَهُ يو الشترق) و 
فلا يُسْقِطُ سَيئًا من الواجباتء فإذا خالعَتٍ المرأةٌ رَوجَّها بشيءٍ من المال» وكان قد 
َه i»‏ ٍ ۶ ر 0.4 ءِِ ع نر ك 
بقىّ لها ني ذِمّتِهِ شىء منّ المال» أو من النفقاتٍ الأخرى. أو من أي حَقٌ من حقوقهاء 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۲۲/ .)7١‏ 
() انظر: المغني .)١١۷ /٠١(‏ 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ۵۰۹ 


4 


ره سنت سم مج هسم ° هم م هم روس 
وان على طلاقها نضفة ” ثم أباتها فُوَجِدَتء ثم نَكَحَهًا فوچدت بعده 


- فإنَّ هذا الخُلْمَ لا يُسْقِطُّها. 
دوو عع 14 


مغالة: تزوّج رَجل امرأةً بمَهْر كَذْرُهُ عش آلافٍ ريال فسلّمَ حمْسةً آلافِ ريال 
ول عليهاء ثم خالعها على عمس آلافي ريال لھا ل ثم سنه اها و تم الخُلْم 


بھی لها حق على رَوجهاء وهو بَقيّة الَهْرِ حمْسة آلافي ريال. فلا نقول: إن الع سقط 
غيرَهُ من الحُقوقٍ؛ لأنّهُ ما دام السَّبِبُ باقيًا فإنّهُ يجب أن يَبْقَى الْمسبّبُ. 
لم ل ی 
الحتقوق7"؛ لأنَّ الم د الفداءٌ والفراق التَاهُ بحيث لا يَبْقى له علقةٌ ولا قى 
1 یھی 
علْقةء ولك القولّ الرّاجِصَ ما قَالَهُ الملّفٌ: أنه إذا خالعها بشيءٍ وَجَبَ العِوَّضُ الذي 
خالعها عليه» وأمّا غيه من ا لحقوق الواجبة لها على رّوجها فهى باقية 
]١[‏ قولة حمَهألنَهُ: «وَإِنْ عَلَقَ طَلَاتََ بِصِفَة 4 5 : 
فَوَحِدَتٌ ت يَعْدَهُ طَلْقَتْ). 
مئال ذلك: أنْ يقولّ: إِنْ كلَّمْتِ فُلانَا فأنتِ طَالِقٌ ثم بعد هذا الگلام طَّرَّأ 
بينهها سوءٌ تفاهم فطلَقَهاء وحَرَّجَتْ من العِدَ وكلّمَتْ فلانا بعد أن حَرَجَتْ من 
د A 2 DS‏ ل ا 
العدة» ثم تزوجها ثانياء ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق؛ نه علق طلاقها في 
E. 0‏ س و وت : 7 5 کے رس 
حال يمك التعْليقء فَوْجِدَتٍ الصّفة الْمعلّقَ عليها في حال يَملِكُ التطليق فإِذًا يَقَع 
الطّلاق. 


(۱) انظر: الإنصاف (۲۲/ .)١١06‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال قائل: الت الضف حت حال اة فا لعل لثمن يناه لآن 
البَمِينَ والطّلاق بنخلان بأول مرة ويَتهيان؟ 

نقول: نعم» هذا صَحيحٌ) كن الضّفةَ وُحِدَثْ ني حال لامك طَلاقّهاء ولا َم 
عليها طَلاقُةُ؛ لأا ليست في عِضْمَتَهِه فوُجودُها قبل أنْ يتزوّجَها رة الثانيةَ كعَدَم 
وعلى هذا فيُطلَقُ ي مر الثانية. 

فلو أن الرّجِلّ قال لرّوجِتِه: إِنْ كلّمْتِ رَيدًا فأنتِ طالِقٌ فكلّمَيْهُ وهي في عِصْمَته 
تُطلّقٌء فإذا راجَعها ثم كلَّمَنْهُ ما تُطلّقٌ؛ لأنَّ الطّلاقٌ الُعلّقَ انحل بأوَّلٍ مر فصار 
وُقُوعْهُ في الثانية غير مُعلّق عليه الطّلاقٌ. 

إذا قال فال ما لرن ين هذه الصورة والصّورة الأول؟ 

فاللَوابٌُ: أن الصّورةً الأول و وَقَحَتِ الصفة وهي في غير عِصِمَتِه َيِه فلم یکن اكَكَلٌ 
ايلا فلا يقح الطّلاق. 

وقول 2 ْم أبَائهَا» يَشْمَلٌ ما إذا كانت البينونة بالثّلاث أو با دوته. فالبينونة 
اللات کی سحاد أذ بق أنتِ طالِقٌ لاء والبّينونة بغر الثّلاثِ تكونٌ إذا انْتَهَتِ 
العِدَّهُ أو إذا كان الطَّلاقُ على عِوَضء وكلام الولف يَشْمَلُ ما إذا كانتٍ البينونة 
بالطًلاق الثَّلاثْء أو بعّير الطَّلاق الثلاثِ مادام بالتبضه و جات الضف وبعال 
الهف د ام ثائية اانه الف 

وقال جهو أهْلٍ العلم: إنَهُ إذا كانت البّينونة بالطّلاق الثلاثِ فان الصّفَةً 


لاخو ُء لأن التكاح الأو لَ نَت أحْكامٌةُ بالطَّلاقٍ الثَّلاثْء فإذا طلقا نادنا 


.)۲١ /١١( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 0۴ 


ت 


= ثم تزوّجث بروج آحَرَه ثم فارَقَها الوح الثاني» ثم تزوّجَها الزوج الأول تَعودُ على 


فإذا وجدتِ الصفة ف التكاح الجديدٍ لم طاق الو مثالٌ ذلك: جل قال 
لرّوجته: إِنْ كلّمْتِ رَيدًا فأنتِ طَالِقٌ ولم يَبْقَ له إلا طَلْقة واحدةٌ فقطء فطلمَها الطَلَْة 
لالع وقبل انتِهاءِ العِدَة كلّمَتْ ريدَاه ثم نا تروجت بروج آكَر وفارَقّهاء ثم تزوّجَها 
روجُها الأول» ثم كلّمَتُْ رَيدَاء فعل رأي الجمُهور لا 5 وعلى رأي الولف تُطلّقٌ 
لأنَ قولة: «ثمَ ابا عام ولاشك أن راي ا لجمْهور أصح في هذه المتسآلة» قر ةتفل 

وهناك قول آتَرٌُ: أنَّا لا تَعودُ مُطلقًاا"» ولو كانت البّبنونةٌ بير الطَّلاقٍ اللاثِء 
قالوا: لأنَّ ظاهرٌ ا حال أَنَّهُ ًا قال الكّجلٌ لرّوجِتِه: إِنْ كلَّمْتِ فُلانًا فأنتِ طالِقٌ أنَّ 
ضده: في هذا لکا ولم يكن عر عل بال آل حتى لو طلا وتزجهابعة. 

وهي -أيضا- إذا انث منه فقد انْقَطَعَتٌ علائقها منه. َالتَعْلِيقَ إن كان في نكا 
سابق» والنكاح السَابقَ بات منه» وهذا يكاح جَديكٌ فلا ا لذن لله تعالى إا جَعَلٌ 
الطّلاقَ بعد الكاحء فقال: تاا لذبن ءامو إذا تَكحثم الْمَؤْمئات در طَلْفَوهنَ 4 
[الأحزاب:49] فلا طَّلاقٌ قبل التكاح. وهذا قد علي الطَّلاقّ ف بكام قبل التكاح 
الثاني. 

فعندنا ثلاث أقوال: 

الأول: أن الضف تجرد بطلا وهو ااذ" 


.)١77/77( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)١١۹/۲۲( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


۵*4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


A 


الثالث: رأ الْجّمْهورء أئّا لا تَعودٌ إِنْ بِانَتْ بالطّلاق الثلاثِ» وتَعودٌ إِنْ بانَتْ 


o 


وكل هذا فيا إذا وُحِدَتٍ الصّفْةٌ في حال البينونةء لكنْ إذا لم توجَدُ أن قال: إِنْ 
كلَّمْتِ رَيدًا فأنتِ طالِقٌ» ثم طلّقّها وبانّتْ منه» ثم تزوّججها قبل أن تُكلّم ريده ثم كلّمَتْ 
يدا بعد التَرُويجء فعلى المذهَبٍ وغير المذمّب: تُطَلّقُ؛ لأن يَميَهُ لم تَنْحلّ» فالصفة 
لم قوذ فتُطلّقُ بک حال. 

وعند شيخ الإسشلام راه في هذه المسألة: أا لا تُطلّقٌ”"؛ لان الظاهرَ أنه أراد 
قوع الصّفةٍ في الاح الأول الذي على عليه. 

وفي الحقيقة: نك إذا تَدبَّرَتَ الأمرَ وجَدْتَ أن هذا القولّ أَرْجَحُ من غيرو؛ لأنَّ 
الظَاهرَ من هذا اروج أله لم يَطْرَأ على بالِه ال ان ابام 
إلا زذاكان علقي عن CEO a‏ 

قول يَمَهآمَة: «گيتق» يعني: کا لو علق الإنسان عِبْقَ عبده على شيء» ثم باع 
العَبْدَه فَوّجِدَتٍ الصّفَةٌ التي على عِتْقَهُ عليهاء ثم شترا فوٌحِدَتْ بعد شرائه. 

مثالهُ: قال لعبدو: إِنْ فَعَلْتَ كذا وكذا فأنتَ حر ولم يَفْعَلْهُ فباعَهُ على ريد ثم 
َعَلَهُ في مِلْكِ ريد فاته لا يَعَْقَ؛ لأنّهُ ليس في ملک ثم اشتَراه من رَّيذِء وفَعَلّهُ بعدَ أن 
ا يشل لاه وعد الیو هوق ملك 


.)170-17 5 /۳۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الخلع) .0 
وا ق 


]١[‏ قوله رجا «وإلا فا يعني : وإن لم توجَدٍ الصّةٌ في النكاح الثاني فعا 
و ا الذي 
علق عليه التق إذا ود بعد خروج ملكو عنه لا صل به العثق. 

Be.‏ ه. 
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[1l 
كناب الطلاق‎ 7 
٠. © 9 © ٠ 


]1١[‏ قولَهُ جه أنَهُ: «الطّلاق) 8 مصدر طَلَّء واسم المصدر يوافق الصندر بي 
المعنى لكنْ بالف في الخروف وهو مَأخوذٌ منَ النَّخْليةِ والإطلاق الذي هو ضِدٌ اليد 


ت 


وذلك لأنَّ التُكاح عَقدٌ وقَيدٌ فإذا فورِقَتٍ المرأةٌ انلق ذلك القَيدّ؛ ولهذا نقول: إِنَّ 
تَعريفة في الاضطلاح مو حل بد النگاج أو يعضو إن كان بائنًا ا فهو حل ميد التكاح 
وا ا چ ار ا ولهذا إذا طْلَّىَ مره تمص فيبقى له طَلقتان» 
وإذا طلّقّ ثنتين بقي له واحدةٌ. 

وإذا تأمَلْتَ وجَدْتَ أن الزَّوجَ هو الذي بيده المي وأنَّ المرأةَ عنده كالناقة 
الَعُقولة؛ ولهذا أُمَرَ النبئٌ عَلََهاصَكَموتَكمْ أن قى الله في النساءء وقال: (إِمَجْنّ عَوَانِ 
عِنْدَكُمْ!". والعاني هو الأسيرُء وبه يَظْهَرٌ ما قصل الله به الرّجِلّ على المرأةء وتَعْرفٌ 
أن الذين يُنادونَ بسوية الرّجل والمرأةٍ قد ضَادُوا الله تعالل في حُكوه الکو والشَّرعيٌ؛ 
لأنَ المرأة لا تُساوي اكه لامو ا ولا من حيث الخُلُقُ ولا من حيثُ 
العقلّ فلا تُساويه بأيّ حال منّ الأخوال. 


وو 


لكنّ أولئكٌ قَومٌ -والعیاذ بالله- تَشبّعو ابها عند أعداء المُسلمينَ من تَقَدِيس المرأة 
وتَسْيِيدِها حتى !: نهم يُقدّمونها على الرّجالٍ حين) تُذَكَرٌ مع الرَّجلٍِء فصارٌ هؤلاءِ ا هال 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 77)» من حديث عم أبي حرة الرقاشي رَدَِبَهعَنهُ. وأخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب 
ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١717(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم 


و سحو 


»)۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن اللأحوص رلته وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


كتاب الطلاق 0¥ 


وها ۽ التّابعونَ لکل ناعِقٍ بُقلّدو کم ويرَونَ نهم نا صتعوا الطائراتٍ واكراكب 

والدبابات والأشلحة الفتاكة؛ لاهم ساووا المرأة بالرٌجل» فظنوا 3 الحطاطهم في 
الأخلاق هو الذي أزقاهم إلى هذاء وأن تاعرنا دن سي آنا e‏ الدين» 
الذي يَرْعُمُ بعض الملاجدة أنه أفيون الشعوب -والعياد بالله- يعني: حدر الشّعوب» 
والحقيقة أن الذي أتسرنا ليس هو الإشلام ولككن تلن عن الإشلام» وتخطي ك 
لتَوْجيهاتٍ الإشلا» وإلا فالرّبٌ عَيَوِجَنٌ يقولُ: «#وأيدوا E‏ 
[الأنفال:٠٠].‏ 

ولا كانت الأَمَةٌ الإشلامة > موقل ا ار اام الور 
والعظمة ما جَعَل أولئك يُقلّدوتهاء حتى نّم يقولونً: إنَّ هارونً الرَّشيد ا أُدى إلى 
ا ا اغ و ھا وو رال :إن ها م 
العرب! والآنَّ انقلبّتِ المسألة وصارت آلاممُم التي لبو نها لنا نقول: هذه سِحْرٌا 

هذا كله بسب تَخلِّنا عنٍ الإشلام» فلو ألا ْنا القّرآنَ في ونا مَنْولة الى 
المخبوب الزغوب» وني أعْمالنا مرلة الهاج الذي تسر عليه ما غناو في الأزضِء 
لکن بالتخلّفٍ حَصّلٌ ما حَصَلٌ. 

فالمهمٌ: أن الواجبٌ علينا نحن طلبةً العلم أنْ تُكرّس جُهودنا ضدّ هذا السّيلٍ 
0 ف الذي ينادي بتسوية المرأة بالرّجِلِء والذي حَقيقته هَدْمُ أخلاق المرأة وفسادٌ 


الأشرة وَالْطِلاقٌ المرأة في الشّوارع مُترتجةً مُتبهةً باحس جما وثياب -والعياةٌ بالله.- 
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أ و 


= حتى تتفكّكَ الأسرة وك هذا ليس هذا مضع بعلو إل نحن طلبة العلم تغرف | 3 
لطالب العلم مَقَاما عند العامة فإذا تكلّم في كلّ مُناسبة ضِدَّ هذه المبادئ الحبيثة صارَ 
في هذا خيرٌ كثيرٌ ودَرْءٌ لمفاسد كثيرة. 

وال أن الطلاق لا کون إلا بعد يكاج؛ نه حل قب الُكاحج» فقيل النكاح 


لا طَّلاقٌ» فلو قال رجلٌ لامر أة: إن تزوَّجْتكِ فأنتِ طالقٌ» فتزوّججهاء ما تَطْلّقٌ» أو رَجلٌ 


قالت لمر وة سَمِعْتٌ أك تُرِيدٌ أن تتزوّج وهذا لا يُرْضينيء وضَيََّتْ عليه فقال 
لها: تَرْضَيْنَ أن أقول: إن تزوّجت امرأةٌ فهي طَالِقّ؟ قالت: يكفيء ورَضِيِّتْ» فقالّها. 
وما تروّج» فلو تزوج لم تطلق؛ لأنه قبل النكاح. 
ولو قال لرقيق: إن ملكدّكَ فان حر فمَلَكَهُ لا يق قياسًا على الطَّلاقِء فالطّلاقُ 
كود اجر ا ا من العلماء» 
ولكنّ الإمام أحمد يمل ذَهَبَ إلى آن الع يقع' انود e‏ الطلاق 
أن الك يُرادُ ليشي يعني أن الإنسان , يشتري العبد؛ لَه لكنّ التكاح لا يراد 


ا لبطافها 


للطّلاق» فلا يُمْكِنْ أن يقال إل كح فلانة؛ ل ليطلّقَهاء اللهُم إلا في يكاح التحليلء 
تا 

نّا حُكمٌ الطّلاقٍ: فإنّهُ ري فيه الأخكامٌ التمسةء فكون وا 
وسُنْه ومَكرومٌّاء ومُباحًا. 


.)5 58 /5( حاشية الروض المربع‎ ء)۳١‎ /١١( وكشاف القناع‎ »)88/١9( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الطلاق ۵۹ 


ا 21707 
وماهوالأصل؟ 
الأصل الكراهةء والدّليل قو تعال في الذين يُؤْلونَ ِن زسائهم» يعني فى حلت 


أنه ما يَطَّوّهاء قال: لین أو يإ اله عمو دحيم ل©) ون عَرْبوأ ألطلقَ قان الله سيم 


و ص 


علي 4 [البقرة:777-177]» ففي الطّلاقٍ قال: مدان الله لَه سمِيعٌ ليم وهذا فيه شيء من 
التَهْدِيدِء لكنْ في الميّعة قال: ين الله حَمُورُ يحي 4. 
فل هذا على أن الطَّلاقٌّ غير بوب إلى الله عل وأنّ الأصلّ الكراهة وام 
حديث: «أَبْعَضُ الال إِلَ الله الطّلاقُ»'" فهو ضَعيفٌ ولا يصح حتى من حيثٌ 
المعنى» يُغني عنه قول تعالى: © ولن عرمواً أ للق قن الله سميعٌ عَلِيمٌ © [البقرة:۲۲۷]. 
NES‏ نَّهُ: «يباح لِلحَاجَة) أي: حاجة الزّوجء فإذا احتاجَ فإنّهُ باح له 


ww 


ع 


مثلٌ أن لا يَسْتطيمَ الصَّيرَ على امرأتو مع أن الله سبحَةويعَاقَ أشارَ إلى أن الصَّبرَ أؤلى 
ال وین کر ل ر اه مر اا 


وو 


[الساء:14]» وقال كلِِ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَكَ إِنْ گرة مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا حلم 


ص ص 


کر . 


ت 


تكن سيالا ست ا اا ار فإنه يباح 
له أن يطل بطلق» والدَّليلٌ قولّهُ تعالى: اسا آلنَئّ إا طلقم ليسا مَطَلْمُوهنَ e‏ 


۰ 
سے صر 


[الطلاق:١]»‏ ولم يقل: يا أيه النبيي لا تطلّقوا التساءً وقال: 3 أن َامَمْوَا | اذا > 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم (۲۱۷۸)»ء وابن ماجه: كتاب الطلاق» رقم 
(20) من حديث ابن عمر وَوَلَدعَنْقَ انظر: التلخيص ال حبير رقم ».)١7/505(‏ والإرواء رقم .)3١5٠(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم »)١579(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلنَةعَنه. 
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N ا‎ OA E 


2جو 2ح سل بل 


= المؤملت دي مط موشن مِن قبل أن تسوه فما کم مهن ع و تعد وتيا [الأحزاب:19] 
ولأنَّ الذين طلَقوا في عهد الرّسول االله کولم يكنْ ينْهاهُم عنه» ولو كان حرامًا 
َنَعَهُمِ ولو كان مُكرومًا لاستفصل منهم. 

ثم عندنا قاعدةٌ فقهيّةٌ مَعْروفةٌ عند أَهْلٍ العلم» وهي أن المكروة يرول عند الحاجة» 
وهذا من حكمة الله 2[ وقد كان اغياة ا فل المي ل عن 
الطّلاق؛ لا هم ما يَوَدُونَ أنْ تحْرَنَ لمرأةُ مع أن هذا هو العَيبُ حَقيقةٌ؛ لأننا نعلم عِلَمَ 
اليقين أن الرّجِلّ إذا أمْسَكّها على هونٍ وهو لا يُرِيدُها ولا بها خضل لها من التعاسة 
شي لا يطاو لکن إذا طلقها ره اله < إن مرا ين أ 4 كلا ين سيد 4 
النساء:: ]4 فكان ما جاءً به الام هو الحكمةٌ والرّحمةٌ أيضًاء وإِلّا فإلزام الإنْسانٍ 
بمعاسّرة م من لا بحب من أصعب الأمورٍ حتى قال الي : 
وَمِنْ گوالدَنياعَل الحرَأنْيَرَى ‏ عَدُوَالَهُمَامِنْصَدََيهبُدٌ 

فمن تكن :الدنيا آلف قرى عدوا تلك لک لآ بد أن تاوت 

وقولّة: «لِلحَاجَةِ» اللَّامُ تحمل أن تكونً لتيل ويحتملٌ أن تكونً للتّوقيتِ» 
فحتمل أن یکو المعنى: يُباحُ الطَّلاقُ إذا احتاج إليه ويحتملٌ أن يكو المعنى: بباح 
وق الحاجةء فتكونّ للتوقيتِ 

]١[‏ ثانيًا: قو ل الله (ويكرة ه لِعَدَمهَا) آي: : عدم الحاجة» فمع استقامة ا لجال 
ان وله تناك : 9 ون عرّموألطلَيَ قن أله سميمٌ علي [البقرة:۲۲۷] فيه الإيهماء 


كتاب الطلاق 01 


a O Ny 
E N سي‎ 

والدّليلٌ التَطريٌ: أن الطَلاق يترئّبُ عليه تشتّتٌ الأسرقء وضياعٌ المرأق ونر 
َلْبهاء لا سيا إذا كان معها أولادٌ أو كانت فقيرةء أو ليس لها أحدّ في البلدء فإِنه يتأكدٌ 
کف ا و ]وار عليه هنا اع الرّجلٍ أيضَاء فقد لا يدٌ رَوجة ثم إِنَهُ إذا علِمَ 
أن الإنْسانَ مِطَلاقٌ فإنّهُ لا يرجه التاس» فَلِعِلل كثيرةٍ نقول: 0 
]١[‏ ثالنًا: قول صَمَدَمَة: «وَيُسْتَحَبٌ لِلضرر» أي: ضر المرأقه فإذا رأى أنه 
مُتضرّرةٌ فال يُستحبٌ أن يطلّقَهاء ولو كان راغب فيهاء ىا لو فرص أن المرأةً لا تزوّجها 
أصاتها مرش نفس كي يقم كيرا -نسأل اله العافية- وجرت ووت ولا استقامتٍ 
ا حال مع رّوجهاء وهو مُبُهاء نقولٌ هنا: يُستحبٌ أن تطلّقّها؛ لما في ذلك منّ الإخسانِ 
إليها بإزالة الضَّررٍ عنها 

اا ما يفعلّهُ بعش الجبابرة -والعیاڈ باللو- يقول: آنا ما أطلق حتى ترد عل 
ما أمهرْمها أو أكثرء فهذا -والعيادٌ بالله- ظْلْمٌء فالذي ينبغي إذا رأى أا مُتضرّرةٌ أن 
يطل سَراحها. 

وهل نقول: في هذه الحا ينبغي أن يُشاورّها أو لا؟ وهل نقول: نه ينبغي أن 
يقولٌ لها: نت -مثلا- - كما تَرَيْنَ أَصِبْتِ بهذا الأ فلن رَغِبْتِ أن أطلّفكِ فلا حَرَج؟ 

في هذه الحال آنا ترد هل يُستحبٌ أن يُشاو رها أو لا يُستحبٌ؛ والسَّببُ أمَّا 
ربا تکون عندها رَغبة في الزّوج وتقول: أَرْعَبُ أن أبقى» وبقاؤها يكون ضررًا عليها 
وا المبالة ون صمتو هر عل اله فعا وطييث: 
وإذا رأى أن مصلحتها فضي أن يطلّمّها طلّقها. 
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ولو تضجَّرَت منه لقلَّةِ ذاتٍ اليد كإِنْسانٍ فقير» وهی -مثلا- من بيت أغنياء 

EE Le SFI f‏ ا ٤رر‏ انب صو 
ورأى أن المرأة متضجرة من فقره» فهنا نقول: يستحب أن يشاورهاء مثلا أمَرَ الله نبيه 
#امراعاه في قرلا 2 كما لين فل لَأارويمكَ إن كشن ردت الْحَيوة لديا وزيئتها 
عالت می وأُسَيعَك ساسا جيبلا (0) وين کش ترد آله وَرَسُولَه لار 


ص کر کے 
٠. 4 7‏ 
٠‏ 


کر قان اه اعد لمحتت میک لجرا عَظِيمًا € [الأحزاب:۲۹-۲۸]. 
فارل ى اا اغا 7 تا وهي أضَرهنٌ» وخاف - صل انه عليه وعلى 
ا و ب دما عَلَيْكِ ألا تَسْتَأَذ 
هَذَاا أي: شاوري أبويُكِ في هذا الأمْرِ- فقالت: يا رَسول الله أفي هذا شاور أبوي؟! 
إن ريد الله والدّارَ الآخرة'ء ةا 

فالمهم: إذا كان لسّببُ هو قل ذاتِ يد الرّجلِ» أو سوة شرتو أو ما أشبه ذلك؛ 
لأنَّ بعص الاس يكون أحمقّ صق النَمّسِء فهذه نرى أَنَّهُ ُشاوِرٌهاء وأمًا إذا كان ذلك 
ایا ی درس 30141 ل فان ید تفر فارز ای کاب ا 
E E‏ ۰ 

نعم» إذا كرهَنّةٌ لدينه -يعني لاستقامته- فَإنّهُ لا يدها أبَدَاء بل يُبُقيها عنده؛ 
لعل الله ديا بعد ذلك» وهذا إِنْ كان يُمْكِنٌ الععلاجُ؛ لأن اناس يْتَلفُونَ فبعض 
الاس تكونُ صورَتُةُ صورة رَجلء لكنّ معناةٌ امرف تَغْلبهُ لمر فأخشى أن تيد 
ديهُ» فالمسألة نجع إلى ارال وصَلابَتِه 


- رللا سر 
0 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الغرفة والعلَيّة المشرفة» رقم »)۲٤۲۹۸(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» رقم »)١415(‏ من حديث عائشة وَعَيَةعَنْها. 


كتاب الطلاق ۵01۴ 


سے م 
ر 


َب ياء" ويرم لليذعة". 

[1] قولة يمَداَه: «ويجب للإيلاء» الإيلاء مصدر آلى يولي بمعنى حَلّفَ کلف 
وهو ن يِحْلِفَ الرّجِل على تَرْكِ وَطَْءِ رو جيه أكثرٌ من أربعة أشهرء بأن يقولّ: والله 
لا أُجامِعُكِء إمّا دة سَنةء أو يُطْلِقٌ» قال الله تعالى: «لَلنَ يذو ين ايهم رن بع 
َر ون آمو ن َه حَمُودٌ يحم 7© وَإِنْ عا آلطَلَقَ كن أله هيع علي 4 [البقرة:773- 
۷ فحدّدَ الله سْبِحَلةويَاَ أزبعةَ أشهّرء فإذا مّتِ الأزبعة وَجَبَ عليه واحدٌّ مِن 
أمْرينٍ: إِمَّا الرجوع ويُكَمْرٌ كقّارة يَمِين) وإمًا الطَّلاقٌ» وإذا لم عل لز أو طلَّقٌّ عليه 
الحاكم. 

كذلك حب عليه أن يطلّقٌ إذا اختلّث عِفَةُ المرأة ولم يُمْكِنْهُ الإضْلاحٌ» فلو كانتِ 
المرأةٌ -والعيادٌ بالله- تَفْعَلٌ الفاحشة وهو لا يستطيعٌ أن يَمْنَعَها فإنّهُ يجبُ عليه أنْ يطلَقّ» 
فإِنْ لم يَمْعَلُ صار دَيُونًا. 

[ قولة: «وَيخُْمُ للبذعَة» يعني: إذا كان طَلاقٌ بذعةء وهذا من التعبير العّريب؛ 
لأن الَغْروف عند آهل العلم أن الدع تُطلَقُ على عِبادةٍ لم تُْرَعْ» أو على وَضْفٍ زائ 
عا جاءَت به الشّريعةء أو في جانب الاعتقاِء وهنا جَعَلوها في جاب العَمَليِّاتٍِ. 

ولكَهُم جَعلوها بدْعةً يُحالَفةِ الشَّرع» والظَاهرٌ أنَّ هذا التّبِيرَ قديمٌ من عهدٍ 
الالء يُسَعُونَ الطلاق الوافق لامور س والخالف للمأمور بدعة. 

وطلاقٌ البدعة يكون في العَدَّدِ وني الوَقتِ» يعني: إمّا أن يكون بذعة لوقوعه 
في وٿ حُرّم أو بذعة لكونِه بِعَدَدِ مَُرّم. 

فالبذعة في الوقتء مثل: أن يطلَقّ مَنْ تَْرّمُها العِدَّة بالحيض وهي حائضٌء أو في 


و 


ه 50000 ٌ 1 يه 7 | A 2 o ee‏ 
طهر جامَعها فيه وهي من ذواتِ الحيض ولم يتبين حملهاء فان تبن حملها جاز طلاقهاء 
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= ولو كان قد جامعها في الطّهْر كذلك إذا كانت لا ترما العِدّةُ كير الَدُخولٍ بها إن 
طلّقها وهي حائضٌ فالطَّلاقٌ سن أو كانت من لا ي - - كصَّغيرةٍ أو عجوز كبيرة- 
فلا بأس أنْ يطلّقّها. 
وأمًا البذْعة في العَدّدِ: فأنْ يطلّقَها أكثرٌ ِن واحدةء مثل أنْ يطلّقّها ثنتِينِ فيقولٌ: 
أنتِ طالقٌّ طَلْقتِينِء أو يقول: أنت طَالِقٌ ثلاناً؛ لأنَّ اسن أن يطلّقَها واحدة. 
وهل يقع أو لا يقع؟ 
أكثرٌ الُلماء على أنه مء والقولُ الرَّاجِحُ أنه لا يقم فإذا طلّقٌ ِنْسانُ زوجتة 
فقال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» لى على القول الرّاجِح واحدة فقط؛ لان الثَّنيةَ بذع 
والبدْعةٌ لا يجورٌ إفرارهاء ولو فُلنا بقوع الطَّلاقٍ لَِمَ ِن ذلك إقرار البدُعق» وإقرار 
البدعة منكر. ۰ 
ثم إن قولّ الرّسولٍ كَلِ: «مَنْ َمِل عَمَاا ليس َيه أمرَْا هر رَد" يفضي أن 
یی و ی و 
2 تفع فكل بذع ضَلالةٌ وهذا ما أَقَرّدُْهُ وهو الذي ره شيخ الإشلام TS‏ 
ی ا قال اھ تمن هاا 


ت 


وَجَدَ أنَّهُ القول الذي لا يَسوعٌ القولُ بخِلافه؛ لأن أله ويه وواضحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 19)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلةء رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة وَعَإيَدعَنَها. 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۷۲). 

(۳) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (۱۲/ .)١١۷۳‏ 


كتاب الطلاق )ع0 


وَيصحٌ مِنْ رج مُكَلَفِء وير يقل اواو ةا ةوه هه هللو ووو ووو ووو ووو ووو وثووووة 


وظاهر كلام أَهْلٍ العلم: أن الطَلاقٌ في التفاس مثل الطّلاق في الحيض؛ انهم 
قالوا في (باب التفاس): له كا حيض فیا يل يوم ويب ويَشقط لاما ستشتواء 
وهي نَلاثُ مسائلٌ وليس منها الطَّلاقٌ. 

وعندي: أنه بص أن يطلها في الَّاس؛ لان الاس ما يحسبُ من العو ببخلافي 
ا يضء فهو إذا طلّقها تَشْرَعٌ في عِدّتِهاء اما ا لحي فإئَها لا تَْرَعٌ في عِدَّجها بار 
هذا هو المَرْقٌ بينها. 

والمسألة ليست إجماعيةٌ عي فلو أن الإجماع تَبَتَ بت بان الطّلاق في حال التفاس حرام 
ما وَسعَنا أنْ تَخْرّحَ عنه. فالرًا ج أنه إذا طلّقها في التفاس وَقَمَ الطَّلاقٌ. 

فصارٌ الطَّلاقُ تجري فيه الأخكامٌ التمسةٌ: بباح للحاجة» ويُكرةٌ لعَدَمِهاء 
ويُستحبٌ للفَّررِء ويجبٌ للإيلاءء ويِخْرُمٌ للبذعة» وذكزنا -أيضًا- أنَّهُ يجب فيا إذا 
تر ا ني اندها 

]١[‏ قول وَمَدلنَه: «ويصحٌ مِنْ روج مكلف وي يَعْقِلهُه يصح الطّلاقٌ بهذه 
الشروط: 

أولا: ِن روج فغيرُ الزوج لا يصح منه الطَلاق؛ إلا أن قوم مقام الروج 
بوكالةٍ فلا بأس» فلو طلّقّ امرأةٌ قبل أن يتزوّجُها فلا يصحٌ» ولو قال لامرأةٍ واجهّها: 
الج طالق وا ا لي ال إن تزوّجْتكِ فأنتِ طالقٌ ما يقع مع 
لذن الله وك ف القَرَْآن: يتما لين ءامتوا إذا تكحثم الْمؤْمتي ثم ts‏ 
[الأحزاب:4]» ونر 4 للتّزْتيب» ولانه SE‏ ا 


وهو لم يتزوخ؟! 
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عو 


فإذا قال قائل: اروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد: إن ملكتكٌ فأنتٌ 
حر ثم مَلَكَهُ أن العبد م يَعْيقٌ !2 بخلاني: إن تزوجتك فأنتٍ طالق. 


قالوا: إن القَرْقّ بينهما كا سب أنّ شراء العبد يراد للق لكنّ زواج المرأة لا يراد 
به الطّلاقُ» فشِراءٌ العبد يُرَادُ للق فيكو ن مَقْصودًا شّرعيّاء فصحٌ تَعْلِيقُ التق عليه؛ 
ولهذا مَنْ وَجَبَ عليه تاق رَقبةء وعنده دَراهِمٌ وليس عنده رَقبةٌ» فالطَّريقٌ إلى إعتاقها 
الشّراءُ لكنّ التکاح لا يُرادُ للطّلاقِء ومن نَم كان نكاحٌ امُحلّلٍ باطلا؛ لان لمحلل 
لا يُرِيدُها للاستمتاع بل يُرِيدُها للطَّلاقِء فهذا هو القَرْقُ بينههاء وهو فرق وَحِيهُ 
وواضح. 

ولو تزوّجَ رَجِلٌ امرأةٌ بدون شهود ثم طلّقهاء فان قُلنا: إن الإشهاد شط 
للصحة لم يقع الطّلاق؛ لان الثکاح لم يصح أصلًاء ولو تزج جل امرأة في عدجا 
ثم طلقها لم يصح الطَلاقُ؛ لاله ليس من رُوج؛ إذ إل العقد في اعد غي صَحِيحء 
وكذا لو تزوبجها بيكاح غار ثم طلقها فلا يصح الطلاق؛ لان العقدّ غي ضحي 
فهي ليست رٌوجةٌ وليس قولنا: لا يصح الطَّلاقُ أنه لاير بينهماء فهي ليست زوج 
جل ص ال وو و 

ا: قولة: «مُکلّف» وهو البالغ العاقل» فر رج بالبالغ الصَّغْيبٌ وخرّجَ ج بالعاقِلٍ 

aS 

١وَمُيريَحْقِلة)‏ فصار الصَّغيرُ المي الذي يَعْقَِلُ الطّلاقٌ يصح طَلافَهُ 


.)/۱ ١( وكشاف القناع‎ »)۸٩ /۱۹( )و والإنصاف‎ ١ ١( الفروع‎ )١( 


كتاب الطلاق 017 


ےکر 


ص ے ها بس و 
وَمَنْ زَالَ عَفْلَهُ مَعْذُورًا لَمْيَقَعْ طَلاقةا' ا 


3 
رمد ع ا عسو اه 


= والُميز سبق أن المذهّب أنه دود بالسّنّ وهو سَبْعُ سَنواتٍ”"» والقولٌ الثاني: 
اه كدو بالكال» بان بال إن ال هو 2 E‏ لجوابَ» لکن 
ترط موف أيضًا في الم أن يَعْقِلَه يَْبَي أن تَجِعَلٌ ١يَعْقَلّهُ)‏ عائدة على کل 
الأوصافيء على «مُكَلّف) وعلى 355 لذن 9 ايندل معنى الطّلاقّ لا يقع منه 
الطَّلاقٌ ولو كان مُكلّمًا. 

فلو فَرَضُنا آن رَجِلًا أعْجَميًا لايَعْرِفُ معنى الطّلاقء وتكلَمَ به باللّسانٍ العري؛ 
وهو لا يَعْقِلُهُ فلا يقمٌ طَلافَةُ؛ أنه ما يَحْقَلُ معنا وكذلك الصبي الُمْرٌ إذا قال لزوجته: 
أنت طالقٌ قلنا: أَتَذْري معنى «أنتِ طالقٌ؟) 0 يي 
الطّلاقٌّ أو لا؟ ا جوابُ: ما يَعْقِلَهُإِذَا: لايقَعٌ طلا 

لکن لو سَأْلْناه قُلنا: انعرف الطَّلاقٌ؟ قال: نعم» الطّلاقُ معنا أنه حَصَّلَتٍ 


4 


الْارَقة بيني وبينهاء وأَصْبَّحَتْ غيرَ رَو جة لي» فهذا يَعْقِلَهُ فيمَعٌ طلاقةُ. 


ت ع ص و 


وليل اشتراط كوت يقل قول النبيّ كلله: إا الأعال بالئيّات. ورتا | 
امرئ ما تَوَى)" "دن لا غيل النية لا نويو 

]1١[‏ قولة و لَه «وَمَنْ رَالَ عَفْلَهُ مَعْذُورًا لَمْ يَقَعْ طلاف» زَوالُ العَفْل في ا حقيقة 
له أقسامٌ وصور كثيرة: 

منها: أن يرول عَفْلَّهُ بالتّوم فإذا نام سان وسَوِعْناه يقولُ لزوجدِه: أنتِ طالقٌ» 


ego, 


(۱) الفروع »)٤۱۱/۱(‏ والإنصاف (۳/ ۱۹)ء وكشاف القناع (۲/ .)١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بلا رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَكةِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)١101/(‏ من حديث عمر يكن 
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وَعَكْسَهُ الآيه'". 


= أو يقول: فلانة بنتُ فلانِ رّوجتي طالِقٌ» فلا تَطَلَقٌ؛ نه لا عَقَلَ له وقد قال النبنٌ طَلِله: 
ارَفِعَ اقلم عَنْ ثََاثَةِ) ومنهم «النَائِمُ حَتَى يَسْتَيْقظ70". 

ومنها: أن يزو عَفْلَهُ باغْماءِ» مثل إِنْسانٍ أَغْمِيَ عليه وطلَقٌ زوجيّهُ في حال إغرائه؛ 

فلا يَقَعُ طَلافة. 

ومنها: أذترول فل بالبيج. مثل إِنْسانٍ تج لّوا وني حال البنج طلّقٌ زوجت 
فلا يع ط ل 

ومنها: أن يَزولَ عَفَلَهُ با رف كتجوز وَصَل إلى النَّخْرِيفٍ والهَدَّرِه وصارٌ 
لاهَمَّ له إلا تَطْلِيقٌ زوجته وكلّما أت له بالشاي أو القَهُوةٍ قال: أنتِ طالقٌ» فلا َع 

نه لا عَقَلَ له. 

ولو أن رجلا كَرِبَ ا كمرَ جاهلا آله حمر فر فطلی» لا بِقَع مآ 6" 

فقول وكذاالر أكرة على شرب ال ّمر» فرب فسَكِرَ ا 1 


معو 


چاو 


فالحاصل: أنه إذا ال العَفْل بعذر شَرعيٌ أو بعُذْرِ عادي کالتوم» أو بعُذر طارئ 
كارّض فإنّهُ لا يَقَعُ الطّلاقُ. 

]١[‏ قولة ومَدانَُ: «وعَكشة | م يعني: يمع طَلاقهُ ق فمَنْ زا عَفَلَهُ غير مَعْذُورِ 
إنَّيقَعُ طَلاقٌةُ؛ لأنَّهُ لا عَذْرَ له مثالة: السّكْرانْ باختيارو» كإِنْسانٍ -والعياذ بالله- 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١٠١/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم ٠7(‏ 5 5)» والترمذي: كتاب 

الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم (18477)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع 


طلاقه» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» رقم (۲٤۰٠۲)ء‏ من حديث علي بن 
ي طالب رانف وصححه ابن خزيمة رقم (۱۰۰۳)» وابن حبان رقم .)١57(‏ 
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= شرب وسَكِرَ» فإِنه یقع َه لاه ليس بِمَعْذُورِء فالسكرٌ محرّمٌ بالتاب والستةٍ 
وإجماع ال 

وهذه المسألةٌ فيها خلافٌ بين أَهْلٍ العلم» فمنهم مَنْ قال: إِنَّ السّكْرانَ غيدُ 
الَذور يَمَعُ َلاق وهذا هو المذمَبُ”" وعَلَّلوا ذلك بِأنَهُ ليس بمَعْذور فيه» فيكون 
كالصّاحي. وبأنَ هذا أنكى له وأَرْيَد في عقوبَتهء وربا لا يَرْدَعَهُ عن شَرْبٍ الحمر 
إلا ا لوف من هذا الأمْرِء فيكونٌُ في ذلك مَصلحةٌ الرَّدْع. 


وقال بعص أهْل العلم: إن السَّكْرانَ لا يَقَعُ طَلاقَة؛ لاله إذا ام عوقِب على 
نمه لكنْ إذا تكلّمَ بدونِ عَفْلء فكيف ثُلْزِمُهُ بمُقتضى كلامو وهو لا يَعْقِلُ؟! فهذا 


ت 


7 ٍِ ل د ا 2 ت‎ e د‎ PS 
يحالف قول الرسول كلتم «إِنَّا الأعمَالٌ بالات وَإنَا ِكل امرئ ما تَوّى»‎ 


فإن هذا السَّكْرانَ حینا تكلّمَ وقال: أنتِ طالقّء ما نوی» فهذا لا يَمَمٌ طَّلاقَهُ وكوثة 
آنا له عقوبة خاصّة وهي التَعْزيرٌ با لجل اما التَعْزيرٌ باغتبارٍ كلاه مع عدم عَقَلِهِ فهذا 
زيادةٌ ولا يجورٌ أن تَزيدَ على العقوبة التي جاءث بها السّنَهٌه وهذا هو الذي صم 


به الأثّرٌ عن عثمان عة وكان عمرٌ بن عبد العزيز راه يقضي على السَّكْرانٍ 
e‏ 0 0 8 ار 1 و م 0 اس 
بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق» فلا ذَكِرٌ له الأثرٌ عن عثان نة رَجَعّ فصار 


و وو « (4) 


يؤدبه ولا تقضى بطلاقه 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص:۷۹). 

(۲) الإنصاف (۲۲/ »)١5٠‏ وكشاف القناع /١7(‏ 185). 

(۳) علقه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران» (۷/ 5 5)» ووصله سعيد بن 
منصور في سننه رقم (117١)[ط.‏ الأعظمي]» وابن أبي شيبة في المصنف رقم .)۱۸۲١۹(‏ 

.)١١١ /۷( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 704)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )٤( 


0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صر کے کے 


- وهذا القولٌأْصَحٌ وهو الذي رَجَحَ إليه الإمام أحمد َة وكان الإمام أحمد 
ت 1 سم 4 0000 م ع 
آله يقول بطلاقٍ السّكرانٍ حتى تبينه -يعني تَأْمّله- وتبِينَ له آنه لا يقع» وقال: 
دا قلت: يَقَعْ تبت م خصلتين. ج عليه وأحللتها لغيره. وإذا قلت: لا يقع 


س0 
1 هع 
3 


فعلى هذا: يكونُ مذمّبُ الإمام أحمد شَخْصيًا أنه لا يقم أمّا مذمَبُهُ الاُطلاحيٌ 
فته يقع» لكر لا شك أن هذا ا عدم الوقوع- صح دلیلا وأظهّرُء كا قالّهُ 
صاحبٌُ (الإنُصاني)'" رجه الله تَعَال. 

لكنْ: هل يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يزم به السَّكْرانَ؛ لعلّهُ يرتَدِعٌ؟! 

نقولٌ: إذا لم يتضمَنْ كَررًا على الرّوجة؛ لأنّهُ أحيانًا يكون صَرّرٌ على الزَّوجة 
فقد تكونُ الزّوجةٌ ذاتَ أولادٍ منه» فيقعٌ الإشّْكالُ في المستقبل ثم إا لا امن -أيضًا- 
ولا ئَجْزِمُ أن يکود في ذلك إِضَلاحٌ له فريّ) أنه رَجلٌّ لا تم فلا همه أن تبقى زوجته 
أو لا تبقى. 

الظاهرٌ لي: أنّهُ لا ينبغي الإفتاءُ بقوع الطَّلاقٍِ ما دام أنَّ الأصحّ من حيت الَظرٌ 
عدم الوقوع» اللهم إا فيا لو كانتِ الرّوجةُ هي التي تَطْلْبُ الفراقٌ» وكان بَقَاؤّها 
معه منوا لھاء فلو آنا آنا بهذا القول من باب لدیپ ورَذْع الاس فال لا بأس به 
کا كان ذلك من سياسة عمر عة فعمر إذا لم يزتدع التاس عن القَّىءِ الرَمَهُم 
بمُقتضاة. مثل) أَلْرَمَهُم بالطَّلاقٍ الثَّلاثِء فكان الطَّلاقٌ اللات واحدة. لکن لا تهاوَنوا 


(۱) الإنصاف (۲۲/ »)١57*‏ وحاشية الروض المربع (5/ .)٤۸۷-٤۸٦‏ 
(0) الإنصاف .)١51١/77(‏ 


كتاب الطلاق 0۲1 


oo EL من اکر‎ 


ف علا الأتروصاروايطلتية 7 التغار الفا غار اا عليهه”". 
]١[‏ قولّهُ وَمَدنَه: «وَمَنْ أَكْر عَلَيِْا أي: أكْرَمَهُ أحدّ على الطّلاق. 
[1] قولة: ايلا مصدرٌ في موضع الحالء | ي: أكرة عليه مَظْلومَاء أي: : بغير 
1 حَقٌّء کشخص قال له إْسان: انا اط ار 
لا قاصدًا الطَّلاقٌ فإنَّهُ لا يقعٌ؛ لان لم ينو وإِلَّا نوى دَفْعَ الإكراوء وقد قال النبيّ 
: 5 الأَعَال بالنياتِ وتا لکل امرئ ما وی وهذا ما نوى الطّلاقّ. 
وقولة: «ظا اخټراڙا مما لو أكرة عليه حا وذلك مث اولي إذا ٤‏ مت عليه أ 
اشر وأبى أن زجع وأبى أن يلو فار الحاکم علیہ وطلق» فان / ل 
لال بحو وکل عدم کون بحن فاه زول التّحريمُ فه؛ لان الي ys‏ 
باطل» فإذا انقكب التَّىءٌ م حقًا صارٌ غير ُرم. 
كذلك لو أكرة عليه لکونه لا يَقو م بالتفقة الواجبة للرّوجةء وقيل له: أَنْفِقٌ 
فاطل وأبىء فإننا نكرهة ونلزمه مه أن يطلَقّ» فن أبى في هذه ا حالٍ أن يطلّقٌ فن القاضي 
تول التَطْلِيقَ عنه. 
بن هنل 3 في ا كرتي للراة ی ار رقالت: 
آنا لا أعيبُ عليه في حَلّقٍ ولا دينء لکن ما قير أن أبقى معه أبدَاء فقد سَبَيَ أنه یکره 
-على الصحيح- على المُخَالَعَةَ بشرط أن يرد إليه ما أنْمْقّ على زوجتّه من المْر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)١47/7(‏ من حديث ابن عباس نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله تَكِةِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر ركن 


ي 


. 
ربعة 
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0000 E ET 


]١[‏ وقولة رجا يلام که هذا ثيل للإكراو» يعني: أن المكرة آله بصب 


و 


أو حَبْسِء أو قيِّدَهُ -مثلا- - بالرّمْضاءِ في ايام الصيف والقَيظ أو بمنْع ما نذه مثل 
ما ر أن رَجلًا في عهدٍ عُمرَّ بن الخطاب وتإلقعنة خَرَجَ شتا ساد يذه من 
تيال دلت ی کل رل فا توصل إلى لكان وآراة أن يطعت قات 
له امرأيُ: لن أَعْطَيَكٌ الحبلّ حتى تطلَّقَنيء فطلقّهاء فذَهَبَ إلى عُمرَ عة فقال: 
المرأةٌ امرأئك) ولم يمذ الطّلاق؛ لاه مُكرةٌ. 

[Y]‏ قولّة: «أو لِوَلَدِه) أي : إيلامًا لولدهء کان يمسکوا ولده ويؤذوه أمامهء 
وقالوا: لن تل الود حتى تطلَقٌ» فطلّقٌ. 

فلو قال قائل: هو ما تألم نقول: صَحيحٌ أنه ما نّم بد لكن تألم قَلبّاه وهذا 
قد يون أَسَدَّ عليه ا لو كان هذا الفعل به. 

[۳] قولّه: «أَوْ أَخذٍ مال ب يضر الضَررٌ يختلف بحسب التاس» فشخص لو أحذت 
منه مليونَ ريال ما يضر وآحَرٌ لو أَحَذْتَ منه عَشَرةَ ريالاتٍ يضر فالإنسان الذي 
دده ان إذ) ا منه مليون» قول المد عى قنع ورن ملو 
لك قن ع رار ت 

فالقاعدة إِذًا: تعودٌ على الصرر؛ ولهذا فالمُولفُ رهآ لم يقل: أَخَدَّتْ منه عَشَرةٌ 


ليع وو 


َراِهمَ أوعِشْرونَ وزهتا أومئة وزهمء بل قال: «أخذٍ مال يضر ومن امال الذي يض 


.)7867 /۱۲( أي: يجتني العسل ويأخذه من مكانه. تاج العروس‎ )١( 
207 01/ /۷( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »١14( أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي]‎ )۲( 
.)7٠١ 58( وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ١١٤)ء والألباني في الإرواء رقم‎ 


كتاب الطلاق 0۲۴ 
َه ارو ۴ے سس < .1 2 ا مس ته م سدم ه 
أو هدد بأحدها ' قادر يظر“ إيقاعه عَهُ بوا فطل تبَعَالِقَوْل ولم يمع" . 
= لو كان عليه نَوبٌ في أيّام الشّتاء يقيه منَ البرْوِه وهذا الثوبٌ يساوي دِزكَمينِ» وهو 
رَجِلٌ عنده ماين الدَّراهِمء فواقَقهُ في بَريَةِ ويُرِيدٌ أن يأَحَلٌ منه التُوبٌ إلا أن يلق 
E e N a‏ 
الضرر. 


]١[‏ قوله ردا «أَوْ هَدَّدَهُ بأَحَدِهَا أي : الويلام أو أخَنٍ مال يضر 


ر 


۶2 


1 قوله: 'قَادِرٌ يَظَنٌَ إيقَاعُهُ بها اشْتَرَطَ شَرطَينِ في المكرو» أولا: أنْ يكو قادرا 
ثانيًا: أن يَظُنّ المكرَهُ إيقاعٌ المكرو ما هدَّدَهُ به. 
فخَرَجَ بقوله: «قاور» ما لو هدَّدَهُ سان عاج كرَجُل شاب لااو 
الل يي 
لكنّهُ غير قادرء فلا يُعتِرٌ إكُرامّاء لكنْ لو كان مع هذا الشيخ الكَبير مُسدَّسٌ فهو 


قادر. 


د 


قولّه: «يَظُنٌ إِيقَاعَهُ بو فن كان يَظْن أنّهُ لا يوقِعُ ما هََّدَهُ به إِمًا لقوّةِ ا لحكم» 
أو لي سب من الأسباب فلا إكراة. ۰ 

فعندنا فعل وتَبْدِيدٌ بالفعل» فالفعل قال المؤلّفٌ: «يإيلام لَه أو لِوَكدِه 
مال يضر وى المد اط أن يكوق اله قادراء وان إيقاقة هكد 

[*] قولّة: «مَطلَّقَ تَبَعًا لِقَولِهِ لَمْ بِقَع ( «طلَّقَ) الضف وغل ال «تَبعّا) 
مَفُعولٌ لأجله» يعني: طلَّقّ مُتابعة لقولهِ لا قَضْدًا للطّلاق» فحينتذٍ يكون قَصْدَهُ 
بالطَّلاقٍ دَفْعَا للإكْراه فقط» وما نوى الطّلاقٌء فَإنّهُ لايقَمٌ؛ لقول النبيّ عَهاصة,21كه: 


- «إنََّا الأَعْهالٌ بالات وَإِنَّا لكل امرِي ما َوَى)", ولأن الاختيار في جميع العقود 
والفسوخ ا قال الله تعاللى: بآ اک ككرت رة ١‏ عن راض نک [النساء:۲۹]» 
فلا بد في جميع العُقَودٍ والمُسوخ أنْ تكونَ صادرةً عن رضًا واحتيار» إلا أن يكونَ 
الإكراة بحق. 
وعلم من قوله: ١تَبَعَا‏ لِقَوْلِهِ) آله لوطل بقَضْدٍ إيقاع الطّلاقٍ فإ يق الطلاق؛ 
وجلو الان مال كر ع له عنص اة الف تاق حتى في مسألة الأكراء 
على الكقرء قال الله تعالى: # من ڪفر بالله من بعد a RS 5 E‏ 
مُظمَينُ اليم وکن من س پالکفرِ صدا فعَلَيهِمْ عضب مى اه وَلَهُرْ عدا 
عَظيمٌ # [النحل:١١٠].‏ 
فهل يُشترطٌ في الإكراه أن يكونّ قَصدُ المكرَِ مُتابعة كرو بمعنى أنه لا يَقَصِدُ 
افع الإكرلو» أو نقول: ا الا ا مولا فع الحرج عن امك ولو نوی» ما دام 
قله لم يطمعن؛ لأن المكره قنك كال كو ا 
الجواث: 
أولا: لو كان عامياء فهو ما ضور الفرق بين أن يقد تفع | لإكراو أو يقصدَ 
إيقاعَ الطَّلاقِء فلا قَرْقّ ويقول: هذا ألْرّمَي أن أطلى وطلَفَتٌء فلا يقول: الم 
أن أطلّقَ فطلَّقْتٌ تَبَعَا لقوله» لا قَصْدًَا للطّلاق. 


كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنم) الأعمال بالنية)» رقم ,)١9-01/(‏ مودت ق 


كتاب الطلاق ۵0۲0 


وم 


يمع الاق في نگاح تي فيو" 211111100001000 


کے رهص 


ثانا : إذا كان طالب عِلم يُرقُ بين دفي الإكراه وبين إرادةٍ ما أكرة عليه فإن 


ع 


الإنسان 7 بش ومام EY El‏ إل م وَقَعَ فيه» والإنسان ما دام في 


سعة يج نفِسَهُ مُسيْطِرًا أو س من نفسو أنه مُسيطِرٌ على كل الأمور» لكنْ إذا وق 
في الشدَّةِ زا عنه التّمكيرُ؛ ولهذا ذَهَبَ بَعض أَهْلٍ العلم -وقولّهم اقرب إلى الصواب- 
إن آله بالاق ران رول لتك ا يطاس إل الو وهنا ی هنا قلات 
0 

الأولى: أن لا يَقِصِدَهُ مُطلقَاء وإنَّا قَصَدَ دَفْعَ الإكراه. 


ت 


الثانية: أنْ تة ين أجل الإثرء او 

الثَالثةٌ: أن يطمعنّ به فيكو فاعلًا له أكرة عليه أم لم يكرة. 

قفي الأخيرة يق ايء يكم له بالاحتيار قا واحدّاء وني الأولى لا يقح قولا 
واحدًاء وني الثانية قولانِ» والرّاجِحُ أنه لا يقمٌ؛ لأنّهُ قد طلّق مُغْلَهَا عليه» وقد قال 
انب يكِ: «لا طاق في إغلاق»'. 

[ قولة صِمَدانَه: فا للا ي كل لي فيد مني مختلمًا في صِحَيِه؛ 
وذلك أن التكاح ينقسمٌ م إلى ثلاثة أفسام: يِسْمٌ مم على ڪيه وقِسْمٌ ممق على 
طلا وقش حتفت 

اب ولا إِشْكال فيه بإجماع المسلمين. 
(۱) أخرجه أحمد (77,7/57)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه: 


على شرط مسلم» من حديث عائشة يها 
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لفق على بُطلانه: ليقع فيه الطّلاقٌ؛ لان باطل» والطّلاقٌ فَرْعٌّ عن التكاح» 
فإذا بطل النكاحٌ فلا طَلاقٌ» مثل: مالو تزوّج أحتة من الأضاع غير عاليم؛ فهذا النكاح 
باطل بإجماع المسلمينَ"", » لايقعٌ الطَّلاقُ فيه» وكذلك لو تزوَّجَ امرأةً وهي مُعْتَدَةٌ نه 
لا يقح الاق فيه؛ لأنَّ العلماءَ معو على أن الخد لا مور نكاخه"؛ لقوله تعالی: 
#ولا رمو عَمَدَةَ ألتحكاح حى يبْلْمَ الكتب أجل [البقرة:0"؟]. 

وأمًا النكاح المُحْتَلففُ فيه فلا يخلو من حالَينٍ: 

الأمل: أن يرى اوج کت فان رأى تة فان اللا يقح ولا إشكا شكال في 
ذلك مغالة: رج ترو امرأة رَصَعَتْ من امو لات رَضَعاتِء وهو بٌری أنَّ الرضاع 
الحرم مس رَضَعاتِء فالتكاح في رَأَيِه صَحَيحٌ» فهذا يقعٌ فيه الطّلاقُ بلا شَكُ. 

وكذلك لو ترو امرأة بدون هوق وغو ورف أن الشّهادةً في النكاح ليست 
برط فالطّلاقٌ يَمَعٌ. ۰ 

الثانية: أنْ لا يرى المترّوّحُ صِحَةَ التكاح» فاختكف أُهْلُ العلم في وُقوع الطَّلاقٍ» 
فقال بَمْضُهم: نه يقح فيه الطّلانُ؛ وقال بَعْضّهم: له لا يقم فالذين قالوا: لا يقح 
قالوا: لأن الطَّلاقٌ فَرْعٌّ عن الكاح» وهذا لايّرى صِحَةَ التكاح فلا يقعٌ الطَّلاقُ منه 
وهذا تَعْلِيلُ جَيّدٌ لا بأس به. 1 1 

والذين قالوا: ليقع قالوا: لأنّهُ وإنْ لم يَرَ هو صِحَةَ التكاح لكنْ قد يكون غيدةُ 
یری صِحَّنَهُ فإذا فارَقها بدون طَلاقٍء وأتاها اا روك و ا ر 
)١(‏ المغني (۱۲/ .)٤١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (77/ .)١4‏ 


كتاب الطلاق ‘A‏ 


= فالطَّلاقُ يصح في التكاح المختلّف فيه وإِنْ لم يَرَ المطلّقُ صِحَّتَهُ؛ لأنّهُ إذا لم يطل 
فسوف يُعطّل هذه المرأةً. 
ل ا SE‏ ل 0 رار ر ”" ته اغي و 
فإذا قال قائل: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صَحيحٌ والطلاق فرع 
عليه؟ 


قلنا: من أجل أن لا يحجرّها عن غيره؛ لاله قد يُرِيدُها مَنْ يرى أن التُكاح صَحيحٌ 
فإذا لم يطلّقها هذا ازوج لن يتروجها غيرٌة؟ لأنّهُ یری أَنََّا لا زالّت باقية في عِصْمَيِهِ؛ 
ولهذا قال المؤلف: «ويقع الطلاف 5 نگاح تف فيه» قال راه في (الرّوض): 
«ولو لم د E‏ 
]١[‏ ل رمه آلنّهُ: «(ومن العَضْبَان) العَضَتٌّ فكَّدَهُ أهل الام اله غَليانَ 
دم n‏ والظًاهرٌ أن هذا التغريفت لم زد إلا جهالة وغموماء؛ 
ولهذا لو قلنا' الغْضَتٌ مغرو لكان أوْضَحَ و بعلامات افا إليها ال 
اة حيث قال: (إِنَّ العَضَب رة تود في فلب الإِنْسَانِ ا وال رة َيه َيه وَاْتِقَاح 
وداج و0 
فعرَّفة النب الالام بأْصْلِهِ وئتائجه» أصِلَّهُ جمرةٌ يُلْقيها الشّيْطان في قلب 
ابن آد حرارة كيدها الإنسان في نفيه» ثم نفخ الأوداج -, يعني الغروقٌ- E‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹)ء والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي بي أصحابه با هو كائن إلى يوم 
القيامة» رقم (۲۱۹۱)ء وأبو يعلى في المسند رقم »)١٠١١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط رقم (۳۸۱۷)» 


والحاكم في المستدرك (2)207/5» والبيهقي في الشعب رقم (») من حديث أبي سعيد الخدري 


و سجر 


صِوالنَهَعَنْهُ. 


0۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الوجة» وريا ْنَم الشَعَرٌ ويقفُ؛ ويد الإلسان نفسَة كأنّهُ يغلي» فإذا غَضِبَ الإنسان 

على زوجته وطلقها في حال الخضبه يقول اللُ: إن الاق يق؛ لان امَضبانَ ل 
قول مُعتيرٌ؛ ولهذا قال النبيّ :لا يَقْضيٍ القَاضِي بَْنَ انْتِْنِ وَهْوَ عَضْبَانُ7". 

وفع و ا ره ولا ا كان للتهي مء فا حكم نافد مع القصَبٍ 
ا ا وا E‏ وا ب E‏ 
المخكومٌ عليه: أن كان ابنَ عَمَتِكَ يا رَسول الله؟ يعني: حَكَمْتَ له؛ لاه ابن عك 
فعضب النبئ الكت لرا سكم وقال: یا ريلك : اشق حَتَى يَصِلَ لاء الجَذْن ةز 
جَارِكَ)'" فهنا تقذ ا لحكم مع العَضَبء فإذا تَمَدَ الحُكمٌ مع العَضَّبٍ وهو بين الئاس 
فاكم بين الإنْسانٍ وبين زوجته من باب أؤلىء فيع طَلاقٌ العَضْبانٍ. 

وقول و ات نالكشي لديا ي 
یا وو ا رجاه أن الغضب ثلاث درجات: 


7 و 7 و 5 ص 
الأولى: أن يَصِلٌ به إلى حدٌ لا يدري ما يقولُ» وربا يصلٌ إلى الإغماء» فهذا لا يمع 
قَهُ بالاتفاق؛ اله لال ها يقول: فيقولٌ: آنا طَلَقَتّها وما أذري هل أنا بالسّماء 

5 0 8 ب ر اع کچ ع ركو م رت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم »)7١0/(‏ ومسلم: 
مو ا اا اا 

(۲( ا 56 كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» رقم (27709 ١٠۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب وجوب اتباعه یا رقم (۲۳۵۷)» من حديث عبد الله بن الزبير تة 

.)۱۹٦۱-۱۹۰٥ /٥( زاد المعاد‎ )۳( 
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الثانة: ابتداءٌ الغضب لکن يَعْقَلُ ما يقول. ويمكن أن يَمْنَع نفسَه فهذا يقع 

مه بلاق لاله صَدَرَ ِن شخص بعل غي مُْقٍ عليه وكثيرًا ما يون الطَلاق 
ا ا 

الثالغة: ين > ن كإنسان يذري أنه بالأزضي» وتذري أن نه يَنْطِقٌ بالطّلاق» لکت 
فصوت عليه فا العَصَبِ عَجَرٌ يمك نفس والرّسولُ َك يقول: لس السَّدِيدٌ 


بالصّرّعَة) يعني الذي يصرع الاس وتا الشدِيدٌ الى یما تلك ن ه عند ال لغص) 


فهذا يدري ويعي ما يقول» أنه تخَاطِبُ امْرأَتَهُ ويطلّقَهاء لكنّ الغضب سَيْطَرَ عليه 
فهذا فيه خلافٌ بين أَهْلٍ العلم» فمنهم مَنْ قال: إِنَّ طَلاكَهُ َم ا 
للك e‏ 
ومنهم مَنْ قال: إِنَّهُ لا طلاقٌ عليه؛ لأن النبيّ يوسر يقونُ: «لا صلق 
ولا عناق في إغَْاقَ)”" وهذا لا شك أنه مُعْلَقّ عليه» فكأ أحدًا أكْرَمَهُ حتى طلّقّ» 
وعلى هذا فيكون الطّلاقُ غيرَ واقيء وهذا هو الصَّحَيحٌ ای 
وابن ال م في كتابه (إغائةٌ اللَّْانِ في طلا العَضْبانِ)! ووك وع وا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقم »)51١5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم (75694)» من حديث أبي هريرة رََدََهعَن. 
(۲) أخرجه أحمد (7377/57)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه: 


كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (51 .)75١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸)ء وقال: صحيح 


على شرط مسلم» من حديث عائشة كته 
(۳) زاد المعاد .)١946 /٥(‏ 
)٤(‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص:55 -18). 
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دل على عَدَم وُقوعه. 
اقول بعدم قوع طلاقي العَضبانٍ قري هو اقول الزابجخ» لکن لوزيو 
هل نقولٌ بِالقَنُوى به أو نَمْتَعٌ الفتوى به إِلّا في حالاتِ م معنو تغرف فيها صِذَْقٌ الزوج؟ 
الجوابُ: الثاني؛ لأنّنا لو أَطلَقَنا القول بأنَّ طَلاقٌ العَضْبانٍ لا يقع لَكَْرَ مَنْ يقول: 
اوت وهو لايرف بين الدَّجة الأولى والدّرجة الَانية في لَاعبُ؛ 
ولهذا فاطلا القَنُْوى بعدم وُقوع الطّلاتٍ مى العَضْبانٍ يُودّي إلى أن يتاب الاس في 
الطّلاق. 


فإذا رأى الإنسان منّ الرّوج أنه جل مُستقيمٌ يم لا يمُکن أن يَتهاوَنَ فحيهز يتو جه 
القولٰ بالقَُوى آنه لايق اللا وإذا رأى أنه متهاو يريد أن رع إليه زوجم باي 
تيل تهنا بيغي أذ إل بز لاان ولان باب سياد اکان راس ليا 
أن عَظهمٌ في الشّريعةٍ الإشلاميّة حتى في الأمور | 1 لِسَّيّةه فربّ| نمنع هذا الرَّجِلٌ من 
أكلٍ هذا الطّعام امُحيّنِ وهو حَلالٌ؛ لاله يضرم ولا َمْتع الآحَرَ؛ لاله لا يضرٌة. 

ومن الإغلاق ما یکو من المُوسُوسينَ» فالمُوسُوسٌ يُغْلَقُ عليه حتى إِنَّهُ يلق 
بدون قَصِدِء حتى إن بَعْضَهِم نال الله العاف ول إني إذا فحت الكتاب كأني 
قولٌ: | امرأتي طالِقٌّه وإذا رَكَحْتُ اللَقَمةَ إلى فمي كأنٌ أقولٌ: امرأتي طالِیٌ» وكل شىء 
يْيْدِي له أن امرأتُ طالق. 

فهذا لا شك أنه لايع َلاق حتى لو طلقٌ؛ لأنبَْضَهُم إذا رأى لضن العظيم 
قال: سأطلّقٌ وأسْتريحُ» ثم يطلَّقٌ فهذا لا يمع طَلافَهُ؛ َه بلا شك مُغْلَىٌّ عليه وهذا 


.ها 


اق 0۴1 
< َعم[ ]١‏ 
ووت كهو 4 ouuuo®o®®unccccnnunccnoncccnnnnncBBBBBOOOBGBOOCOGOOOSSGCOOONONNS‏ 


دين أصظي ما يكوث من الإغااق» قالذي کل بهذا الوشواسن» سوا في بادا آو ف 


وه 


نكاحه يَنْعَبُ تعبا عَظيرّاء حتى إِنَّهُ إذا شك أحْدَتٌ أو لا؟ قال: اغات لتقن وإذا 
شك هل نوی الخو في الصّلا أو ما نوى؟ قال: إذا أنا أقطّعْها وأثوي من جَديد 
ثم إن نوی ودل في الصلاة د شك ثم قَطَعَهاء وقال: أنوي من جَديدء وهكذا. 

فمثل هذا يجب أن يفتى بأن يُقالّ له: لو قالت لك نفسّكٌ: إِنّك مانَوَيْتَ الصَّلاةَ 
انك ناي وار اه و إلا يرث اد رض سان ازول س 
SOA‏ بض نا لاضا ةتون ذلك الطلاف#اتطاذى التو 
لا عند به؛ وذلك لأنَّهُ إما أن یکو غير واقع» کا لو كان يَظُنُ أنه طلّقّ وإمًا أن يكونٌ 
واقعًا بالإغلاق والإكْراو كأ كينا يَخْصِبْهُ أن يقولٌ فيقولٌ. 

]1١[‏ قولة وَمَدانَه: ١وَوَكِيلُهُ‏ كَهُوَا أي: وكيل الزَّوجٍ في الطّلاقٍ كالرَّوجٍ يَقومُ 
مَقَامَهء لكنْ كيف قال: 11و11 قم ا : 

هذا التَعبِيدُ جائرٌ في اضطلاح النَحُويّينَ» وفيه استعارةٌ ضَمِير الرَّفْم لصَميرٍ الجر 
لَنّ ا ف عدا :هذا عو الها 2 هم ا لك ا كعد 
جود الصَّميرِ صل مع الكافي فَإنَّهُ يُستعارٌ صَمِيرُ الرّفْع» ون كان الصمير المنَصِل قد 
صل بالكافي. کا قال ابن مالك رجا ۰ 
وَمَارَوَوَامِنْنَحُو:رْبَهُفَى | تز كذاكهَا وَنحُوهأتى 


كن اك فى الله الو أن الكاف ا كل مرف 


000 ألفية ابن مالك (ص:0١75).‏ 
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و ہو 


ويطلق واحدة ' وَمَتَى شَاءَ إلا أن يعي لَه وَقَنَا وَعَدَد!'أ. 1010000 


وقولُ: «وَوَكِيلَهُ كَهُوَا عَلِمَ منه أنه يصح التّوكِيلٌ في الطّلاقٍ وهو كذلك؛ لأنَّ 
ما جار أنْ يصح التّوكيل في عقدِه جار أن يصح التّوكيل في فسخ ولْأنّهُ َصَهُ 
لا يعلق بالسَّخْصٍ نفسو فليس عَمَاا يَدنيا لا بد أن بقوم به الشخْصٌ نفس يجو 
للڙوج ان يُوكَلَ شَخْضًا في طَلاقِ زّوجِتِهء فيقولٌ له: وكلدكَ أن تطلقّ رَوجَتيء 
ولكن لا بد أن يُعيتّها إذا كان له أكثرٌ من رّوجةٍ. 

ويُشترطٌ في الفرع ما يُشترطٌ في الأصلء فمثلا: لا يَمْلِكُ الوَكيل أن يطل الرّوجة 
وهي حائضٌء حتى لو عَلِمْنا أنَّ رَوجَها ا دة سَتَواتِ؛ لان الوكيل فرع عن 
الرّوج» والزَّوجُ لا تجوز أن يطل امرأتَهُ وهي حاص فكذلك الوَكيلٌ؛ ولهذا قال: 
رلور لك يل عن لوج ف أذ الول د 

]١[‏ قولة رھدا :: «وَيُطَلّقُ وَاجِدَةً يعني : أنه يقد بط قبَدَهُ به فإنْ أطْلَىَ ف) له 
إلا واحدةٌ فقطء فلا يُطَلّقٌ أكثرٌ. 


مثال ذلك: ا تك في طَلاق رَوجَتي» فدَّهَبَ الوكيل وقال لها: 
أنتِ طالقٌ ثَلاثاء ف) تَطْلقٌ؛ لأنه تَصرّفَ تَصَرُها غير مَأذونٍ فیه» ولأنّةُ لم يقل له: لق 


ت 


اا يي 


ال 7 متی ناك إلا أذ بن لوا وداه آي: يطل متى شاد البو 
طهر جام فيه ا وذلك لأن الزَّوجَ لا يَمْلِكٌ ذلك وهو الأضْلء فالمَرْعٌ كذلك 
لا يَمْلِك» فيطلّقٌ متى شاءَ إلا إذا قال: لا تطلق ها إلا في هذا الشَّهُرِء أو أنت وَكيلٍ في 
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= طَّلاقٍ امرأتي في في هذا الشَّهْرِء فإنّهُ لا يطلّقٌ إذا خر رَجَ الوَقتٌ. 

فلو قال: نت وَکيلي في طَلاقٍِ رَوجَتي في َر ذي الحِجَّة فطلّقّها في آخر ذي 
وات لاه حَدَّدَ له الوقت» ولو قال: أنت وكيل في طلاق امرأتي في هر حرم 
فطلقّها في شهر رب فما يقع؛ وذلك أن تصرف الؤكيل مب بي على إِذْنِ المُوكلِء وإذا كان 
ميا على إن الوك تيد ب أن له فيهء وهذه قاعدةٌ مهمه ني كلّ الوكالاتِء سواءٌ في 
الطّلاق أو التكاحء أو ابيع أو الشراءِء أو الاجر »أو غير ذلك. 

فإذا قيل: لماذا رة قون بين الوقتٍ والعَدَّدِ؟ ففي العَدَدٍ تقولون: و اتح 
وفي الوقتِ: متى شاء» فلماذا لا تقولونَ: الوقثُ في حينه» فن طلّقّ في حينٍ التؤكيل» 
وإِلّا فلا يلق ؟ 

نقول: المَرْقٌ أن العَدَدَيَصْدُقٌ فيه الطَّلاقٌ بواجدةء فالرَائدٌ غيث مَأذون فيه 
أمّا مسألة الزَّمَن فالفعل غَرُ مُقيّده ما قال: اليّومَ أو غدّاء أو بعد شَهْرِِ أو بعد سَنةٍ. 

ويقولُ الوكيل: طلَّقْتُ رَوجة مُكَل فلانء أو يقول: أنتٍ طالقٌ بوّكالتي عن 
روجك. 

فن قال قائ: ما الدّاعي للتّؤكيل؟ 

الجَوابٌ: ربا یکون الإنسان سيّغيبُ والطَّلاقُ -مثلا- یکون بعد شهر 
أو شّهرينء فيتَأنَّى في الأمرء أو ربا آنه لا حب آنه ايها بالطّلاق. 

فإذا رَجَعَّ الَو فإِنْ كان قبل أن يطلّقٌ الوَكيلٌ انْمَسَحَتِ الوكالة؛ لأن له أن 
يَفْسَمَّ» وإ كان بعد أن طلّق فقد مضى الطّلاق. 
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وَامرأتهُ كَوَكِيلِه في طلاقٍ مي" 


و ا وھ ت ا و ر مر و 
وإذا قَسَحَ الؤكالة قبل أن يطلّقٌ الوَكيل» والوكيلٌ لم يَعْلَمْ وطلَق» فهل نقولٌ: 
إن الطّلاقٌ لم يقغ» أو نقولٌ: إِنَّهُ وقع؛ لأنَّ الوَكيل بنى على أصل لم ينبت زَوالّة؟ 


في هذا رَأَيانِ للعُلماء : 

منهم مَنْ قال: إنَهُ إذا عَرَلَهُ -وإِنْ لم يَعْلّم- انْعَرَلَء فإذا طُلّقّ طلَّقّ وهو غيد 
رَكيل» فلا يَقّع طَلاقه ۰ 

ومنهم مَنْ قال: ذا طلقٌ قبل العلم باعل ل فن المرأة تلق لاله بنى على أضل 
-وهو التّوكيل- لم ر يٺ زَوالَهُ. 

والافرَبُ أنّهُ لم يقع الطَلاق؛ لأنّهُ بفسخِه الوّکالةً زا مِلْكُ الوَكيلٍ أن يطل 
لكنْ لو ادَّعى بعد أَنْ طَلَّقّ الوكيل أنه عَرَلَهُ قبل فلا بد من بّة؛ ولهذا إذا عَرَلَ الوَكيلَ 
فلا يُدَ أن يُشْهِدَ؛ِ حتى لا يُنْكِرَ أهل الزَّوجَة إذا كانوا يُرِيدونَ فِراق الزّوج. 

ولیس للوكيل أن يُوكلَ آخَرَءِ ولهذا قال: «وَيُطَلَقُ) أي: يطل الوكيل نفس 
ولیس له أنْ يُوكل. 

]١[‏ قولة رجا «وَامرأيهُ کو يله في طاق نَفْسِهًا أفادّنا املف أنه تجورٌ أنْ 


يول امرآتة في طلاقي نفسها؛ وهذه أغرَبُ من الأول يجوز أن يقول: وَكُلْتَكِ أنْ 


4 صر 


تطلّقي نفسَكِ؛ لأا تَتَصَرَّفْ کا ب فالا فاا تطلق ا کا خر 
النبى عَلهاضَدةوالسَلمٌ نساءة بين أن يَبْقَيْنَ معه أو يفار رقهة"". 


5 چا کا کات ان ات الف وال ال برف( : كتاب الطلاق» باب 
خرجه البخاري: كتار بار والعلر قم و . بار 


بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» رقم :)١516(‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الطلاق 00۵ 


وكا أن للإِنْسانٍ أن حير امرأتهُ بين الطّلاقٍِ وبين بقاء التكاح فإن هذا مثله؛ لأنّه 
جَعَلَ الأمْرَ يدها بواسطة الوكالة» فالمذمَبُ أنه يَمْلِكُ أن يُوكُلَ زوجت في طَلاقٍ 
٠.‏ 8 4 كني * it ۰ “eI‏ 6 ص 7 7 0 
نفسها"» وتوكيل المرأة في طلاق نفسها مع أا لا ملك مُستئنى من قولهم في (باب 
الوكالة): «وَمَنْ لَه التَصَرّفٌ في سَىْءٍ صح ان وکل وَيَتَوَكلَ فيه) إلا في مَسائل عدوهاء 
0 1 چاو ے 04 و عه 0 2 00 
منها هذه المسألة» أنه جور توكيل المرأة في الطَّلاقٍ وهى لا لك الطّلاقّ. 
وهذه المسألة فيها خلافٌ بين أَهْل العلم سَلَمَا وحَلَمًاء فمَنَمَ منها أهل الظَّا "" 
وجماعة من السَّلّفٍ واللّفي» وقالوا: ما يمك أن يكو الطلاق بيد الرَّوجة بالوكالة؛ 
¢ ن ۶ 6س 6ه الى وي ا سم و 5 me‏ مت ب 
لأن الزوجةً تلف عن الأجنبيّ بأئَّا سَريعة العاطفة والتأثر ولا تَتَرَوّى في الأمورء 
فلو يأتيها أذنى شيءٍ من رَوجها قالت: طلّقتٌ نفسي بالوّكالة؛ ولهذا وَصَمَّها النبيّ 
و عم ع اه 
4 


ي فقال: «لَوْ خسنت إِلَيْهَا الدَهْرَ كله ثم رَأْثْ مِنْكَ شَيْئَا قَالَتْ: ما رَأَيْت مِنْكَ 


را قط“ بخلاف وكيل الرّوج. 
فعلى هذا: لا يصح أن يُوكّلَ زوجتة في طّلاق نفسها؛ وبناءً على هذا الرّأي قالوا: 
2 2 ,° 5 0 م ا ب . ,امع 
لو عَلَقَ طّلاقها على فِعْل لها لم يقع الطلاق» مثل أن يقولّ: لو فعلتِ كذا فأنتِ طالق 
فمَعَلَتْء فاا لا تَطْلْقٌ؛ لاتا ما عندها تروء ولو جاءها أدنى شىءٍ قالت: الحمدٌ لله 
0 و “o ٠‏ ِِ غ لس 
سأطلقٌ» سأفعل هذا الفِعْلَ من أجل أن أطَلّقٌّ. 


\ $ 


يى 


0 
َ 


(۱) المغني (۷/ ۱۹۷)» وكشاف القناع (۱۲/ .)١45‏ 

.)١١١ /٠١( المحلى‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب كفران العشیر» رقم (۲۹)ء ومسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض 
على النبي ية في صلاة الكسوف» رقم »)۹٠۷(‏ من حديث ابن عباس يلتخ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وى عه 
]١[ -‏ لت م1( ]1 ]٤[‏ - ]°[ 
إا طَلَقَهَ في طهر لم نحَامِعْ فيه فيدا' ٭ وَتَرَكَهَا حتی تَنْقَضِيَ عدا 


فحتى على القول بِامجَواز -كما هو المذَهَبٌ- لا ينبغي للإنْسانٍ أن بُوكل امرأئة 
في طلاق نفسها أبَدا؛ لأا ىا عَلَّلَ المانعونَ ضَعيفَةٌ التفكير» سَريعةٌ التَئْر والعاطفة 
فكل هذه الأشباب توجبُ أن وف الإنسان ف تزكيليا: 

[1] هذا الفصل ذكرٌ فيه الولف أخكامًا د مُهمَةَ وهي الطَّلاقٌ البذعيٌ والطَلاف 
الشَّرعئٌ» فقال ردا مّة: ذا طلَقَهَاا صمي لمفْعولٍ يَعودُ على الروجةء وضَميدُ الفاعل 
يَعودُ على الزوج. 

[۲] قولة: امرَّة) يعني طَلْقَةَ واحدة بأن قال: أنتٍ طالقٌ طَلْمَةَ واحدةٌ» أو قال: 
أنتِ طَالِقٌ وسَكتَء فإنّهُ يكونٌ مَرّة واحدة؛ لأنهُ إذا لم يقي بحَدَدٍ فإ المطَلقّ يَصْدُّقٌ 
بمَرّةِ واحدةء فإذا قلت مثلا: ارم ريد فأكْرَمَهُ مره امكل ولا يحتاح أن يكر فقولة: 
مره هذا قيد. 

[] قولّهُ: «في طهر هذا قي ثانٍ. 

[؟] قولّه: «لَمْ تجَامِعْ فيه» هذا قَيدٌ الثُ. 

[6] قولة: «وَكرَكَهَا حَتَى تَنْقَضِيَ دما هذا هو القيد الرَابع» يعني لم يُلْحِقها 
آخر 


N: 
3 


ص هه 


[1] قولّهُ: «قَهو ست يعني : هذا الطّلاقٌ هو طلاق لسن تق وهو ما جم أزبعة 
4 0 يه 
قيودٍ: أن يكون مَرَة» وفي طهر ولم تُجَامِعْها فيه» ولم يُلْحِقها بطَلْقةٍ أخرى. 


كتاب الطلاق 0¥ 


فحَرّجَ بقوله: مره ما لو طلقها رين ن» بان قال: أنتِ طالقٌ طَلقتين» أو أنتِ 
طَالِقٌ ثنتين» أو أنتِ طالق م مَرَنَينِ) أو انك طالقٌ أنق طالق» فهذا لس بش ة؟ أنه 
ما طلّقها مره بل طلّق ثنتين. 

وخر بقوله: «ني طّهْرا ما لو طلّقها في حَيض أو في نفاسء فإنَّهُ ليس بطلاق 
وسيان حزن ا بار ذلك 

وقولة: دي َر َم جاع فیده َر به ما إذا طلقه في طهر جاع فيه فإ يكون 
طَلاقٌ بذعة» حتى ولو طالَ رَمَنْ م الطهر» فلو فرص أن هذا الرَجِل طَهُرَتِ امرأتهُ من 
لاس وجامعَها وهي تُرْضِعْ» والعادة أن التي ترْضِعْ لا تيش إلا إذا قَطَمَتِ لصي 
يعني بعد سن گفرياء فلو لق خلال مد مد السَنتينِ لصارٌ طَلاق بذعة؛ لاله في طهر 
جامّعها فيه إذا: ير حتى يَأنيها ا حي وتَطْهُرٌ. 

وقولة: ورا تی َي دا فإن ا نها بطلقةأخرى فهو يذ عة فمثلا 
إذا قال: أنتِ طالقٌ» ولوقت في و مين أو ثلاثة e‏ قال: 
أنتِ طالقٌء و هذا الطّلاقٌ بدْعةٌ ولیس طلا شن والدليل قوله له تعالى: اڭ 
لت لدا طلقتم السا لمو لدت € [الطلاق:١]‏ فَمَسَّرَ النبئٌ دالوالا الْعِدَةَ 
بأن يطلقَها في طهر لم يُصِبّها فيه“ 

وقولّةُ: «في طَهْر) يذل على أنَّ هذه المرأة ِن ذواتٍ ا حيضء» أا مَنْ ليست من 
دّواتٍ الحیض فاته جوز أنْ يطلّقّها حتى في طَهُر جامَعَها فيه؛ لأنّهُ ليس هناك طهر 
وحَيضٌ؛ لأنَّ التي لا حي من حين يطلَّقّها تدأ في العدّة حيتٌ إن عِدَّما بالأشهّر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب 0 ةك 0 الا ومسلم: كتاب الطلاق» 


0۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقيع 
حرم الثلاث : ف إو 


وس هم قولنا: في طبر َم حا في إذا كانت حاولا وجاتتها وطلقه 
فاا الاق لاق ری لاق و وليذا ر انان را 7 مدال 
قرا خامسًا لكان أؤلى» فيقولٌ: ني طهر لَمْ حَامِعْهًا فيه وا NOE‏ 
لها جار طَلاقهاء ولو كان قد جامَعَها؛ لاله يكون مطلّقًا للعِدَةءِ حيتٌ إن عِذَّةَ الحامل 
بوَضع الحَمْل. 

فصارت القيو د حمسة: الأول: لها ره في طهر لم جاو فيه» ولم يت كلها 
وتر گھا حتى تَنْقَضيَ عِدَّممَاك فهذا هو السّنَهُ فإذا طلّقها مَرّ مَرتَينِ فأكثرٌ فبدُعة» أو في 
حيض أو فاس فبذعةء أو في طهر جامَعَها فيه ولم يتين مها فبدْعة» أو اها بِطَلْمةٍ 
أخرى فبدعة. 

]١[‏ قولهُ رجاه 5ه: حرم الثلاث إِذَاا يعني: في طهر لم يمع فيه؛ لان رجلا 
طلَّقّ امرأتَُ في عهدٍ النبيّ ‏ يِه ثَلانَاء فقامَ الرسول ا فقال: 5 لعب يكتَاب الله وَأَنَا 
بن أَظْهْركُمْ؟!» حتى قام جل فقالٌ: يا رَسول الله ألا أفتلهُ 01 

دل هذا على أنه حرم ولأنّهُ نَوعٌ منَّ الاستهزاء بآياتٍ الله؛ لان الله تعالى جع 
في الَّلاقٍ فُسْحةً للإنْسانِ» وإذا طلَّقّ ثَلانَا فان تَعَجَلَ ما جَعَلَ الله فيه فسح فيكون 
مُضادًا كم الله» ولان عُمرٌ بنَ الخطاب يجنه ألْرّمَهُم هذه الثّلاثِ عُقوبة له" 


o 
ا‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم »)۳٤١١(‏ من حديث 
محمود بن لبيد الأنصاري رنف وقال الحافظ في فتح الباري (4/ 7777): «رجاله ثقات» لكن محمود بن 
لبيد ولد في عهد النبي كَل ولم يثبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس وَإْيَدْعَنْهًا. 


كتاب الطلاق ۵0۴۹ 


5 و 3 3 »0 5 58 ع ل رصح تود 20 ° سر 

= والعقوبة لا تكون على فِعْل شيء مُباح؛ ولقول ابن عمر تة حين ئل عمَّنْ طلق 
ري م ٤‏ 0 00 ا عو م ر ت 

زوجتهُ تلاثاء قال: «لو اتقی الله عل له عخْرججا"" فدَل هذا على التحريم» وهذا هو 


ت 


القول الصَّحيحٌ» أن إيقاع الثلاثِ جُمْلةَ واحدة حُرّمٌ. 


وذَّمَبَ بعص أهْل العلم إلى أن الطّلاقٌ الثلاتٌ ليس محرَّمَاء وأنّهُ جائ وهذا 


0 ود ا 5 2 ت 3 ا 
مذهَبُ الشافعي رجآ" وقال: إن الدَلِيلٌ على عدم التحريم أن عمرٌ نة مضا 


ص 5 


هك ° 6 - 0 o4‏ اي ا ٠‏ اس د 4. #0 
ولو كان حَرامًا لم يَمْضِهِ؛ٍ لأن الحَرامَ لا تجوز إمضاؤه؛ إذ إن إمضاءَ الحرام من المضادة 
ن ع2 م ر مد ةس ت و 0 ص 1۰ * 6 سا م ه 0 
لله؟ لآن الله إذا حَرّمَ شیئا فإنه يريد من عبادِه اجتنابه» فإذا تفذناه وَقَعنا فيه. 


ص 
4 


ع کور 7 ل ت مه 6 2ه ۲ ٠‏ 
واجاب عن حديث: 1 بكتاب الله وتا بَئْنَ أظه ركم ؟!)! ا ضعيف. 


ولكنْ لعلّ الشّافعيّ مامه ما بَلَمَهُ ا حديثُ على وجو يصحٌ. 


بي 


رر 


- و 
والصَّوابٌ: أن الحديت أقل أخوالهِ أن يكونّ حَسَنَاء وقد صِحَّحَهُ جماعة من 

أل العلم» ثم إِنَّ الأدلة التي ذكزناها واضحة. 

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم (۲۱۹۷)ء من حديث 
ابن عباس وَعَيَدعَنْه: «ينطلق آحدكم» فيركب الحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباسء وإن الله 
قال: «إوّمن بن الله عل لَه عا € وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا». 
وأخرج مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم /۱٤۷۱(‏ ۳)» عن ابن عمر 
يها بلفظ: «وأما أنت طلقتها ثلاثاء فقد عصيت ربك فيط أمرك به من طلاق امرأتك» وبانت 
منك). 

(۲) الحاوي للاوردي .)١١1//١١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم »)۳٤١١(‏ من حديث 
محمود بن لبيد الأنصاري حتف وقال الحافظ في فتح الباري (9/ 777): «رجاله ثقات» لكن محمود بن 


لبيد ولد في عهد النبي مء ولم يثبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية». 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


aL EEN NLS 
عُقَوبةً لفاعله؛ ولهذا قال رنه حين إمضائه: إن الاس قد تَحَجَّلوا في أمْرِ كانت لهم‎ 
." فيه أناة» فلو أَمْصَيناه عليهم فَأمْضا عليه‎ 


فإنْ قال قائلٌ: إن الله قد أجارّ الطَّلاقٌّ اللات في القَرْآنِ فقال: « الى مان 


ثم قال: # إن طلقا 4 [البقرة:70-579]» وَالطَلْقة الثالثة تين مهاء فما ا جخوابُ؟ 


ص ص 7 ع 


به ابُ: أن الطّلاقٌ الذي ذَكرَه الله طَلاقٌّ مُتعاقِبٌ» ولو قُلنا بن الطَّلْقةَ اثالث 

نقع لم يصح؛ فالطّلاقُ مَرّنَانِء يطلق وات ويطلقٌ وبراجع؛ ويطلّقٌ الثالثة 
يدي وهذه الصورة الطّلْقةٌ الثَالثةٌ فيها مُباحةٌ بالاتّفاق» 
لفقل اعد رن لقنو ا نوين كليم غ 

وقولّهُ: «وَتَحْرُمُ الثلاث إِذَا ترك الولف مَرْحلة بين مَرْحَلَتِينِ وهما التدْنَانِء 


ل 


ف أن الواح من الس 000 


ا وف الو ا تكروهة 


ها لتّحريم؛ لأ فيه اليتون وقد عل للك کرجا وڪ " 
CS A‏ 


١ 


ا 


ص 


فالصّوابٌُ: ما ذَهَبَ إليه شي الإشلام ابن تبي ومَْلمَه أن الطَلقَنِ حَرامٌ 


SS من حديث ابن عباس‎ )۱ ٤۷۲( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
.(A* /”9( جموع الفتاوى‎ (۲( 


كتاب الطلاق 01 


= لا َنْفذانِ» وما تَنْفْذُ إلا واحدةٌ فقط. کا سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. 

ولو طلَّقَّ ئَلانَا فهل يع أو يقمٌ واحدةً أو لايقمٌ إِطْلانًا؟ 

في هذا تلاثة أقوال: قولانِ لأهْلٍ السُّنَِه وقول للرَافِضةِء فالرّافضةٌ قالوا: لا يقع 
الطَّلاقٌ؛ لأن النبيّ يا يقولُ: ١مَنْ‏ َمل عملا ليس عَلَيْهأمْْنَا فَهُوَ رَد وطَلاقٌ 
الثلاثِ ليس عليه أمْرٌ الله ورَسوله يكل فيكونٌ مَرْدودًا لاغيًا. 

ولا شك أن قولّهم واستذلالهُم بهذا الحديثِ توي لولا أنه يُعارضهُ حَدِيتٌ 
ا عباس رمتا قال: كان الطَّلاقٌ الثلاث على عهد النبيّ ئا وأبي بكر وسين 
من لاف عم واا فال إن فول ن عَِلَ عَمَلَا س عليه دنا تا فهو رَد 
يُستثنى منه الطَّلاقٌ فالطّلاقٌ تََنّتِ اسه بأنّ اللات يقعٌ واحدة. 

وأمًا قولا أهل السنة: 

فالأولٌ: أنَّ الات تع ثَلانَاء ونين به المرأةٌ وهذا هو الذي عليه جُمهورٌ الأمة 
والأئمّةء فإذا قال: أنتِ طالقٌّ ثَلانًا بانَتْ منه» وإذا قال: أنتِ طالق» أنت طالقٌ. أنتِ 
طالقٌ» بات منه» فتقعٌ الثّلاثُ ثَّلانَاه سواءٌ بكلمة واحدةٍ أو بأكثرٌ. 

الثاني : وقال به بعض العلمای ا 
وهذا اختیار شيخ الإشلام ابن يميه ويه" عدم ودليل ذلك القران وال 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 1۹)ء ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة يَدَيَْعَنها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس وَدَِيَدعَنْهَا. 

(۳) مجموع الفتاوى (۹-۸/۳۳). 
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ما القَرْآن: فن الله تعالى قال: تا لين إا طقنم آلآ فوشن يدت 4 
[الطلاق:1] والطّلاقٌ التَاني يقعٌ لغير العدَّة لأنَّ العِدَة تَبْدَأً منَ الطَّلاقٍِ الأول والطّلاقٌ 
الثاني لا بعر العِدَهَه فيكون طلاقًا لغير عد فيكون مَرْدودًا؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «مَنْ 
عَوِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمْرُنًا فهو رَد)(". 

أا لالة السْنَة: فحديث ابن عباس عه الذي أخرّجَهُ مسلمٌ في صحيجه 
قال: «كانّ الطّلاقٌ الثلاث على عَهْد رَسول الله 5-6 أبي بكر وسين من خلافة 
عمرَ واحدة فلا أكثرٌ الاش ذلك قال عمَر وَل نوتَنة: أرى الناسّ قد اسْتَعْجَلوا في مر 
كانت لهم فيه اناه فلو أَمُضَيناهُ عليهم» فأمُضاه e‏ 

وهذا يذل على أن إمضاءً الثَّلاثِ من الجتهاداتٍ وا ا تة إلا صَنَ 
ذلك سياسة» لا أن هذا مقتضى ادل نه إذا ألم النّاسٌ بالطّلاق ثلاث گرا عنه؛ 
أن الإنسان إذا علم نه إذا قال: نت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌء فهي واحدةٌ 


هون عليه أن يقولها مَرَّةَ أخرى لكنْ إذا عَلِمَ أن ٳذا قالّها حيل بينه وبين زوجته فإِنّهُ 


لا يقولّهاء بل يتريّثُ؛ فلهذا كان من سياسة عمرَ يڪن أن ألرَمَ الاس بمُقتضى 
قولهم. 


٠ 5200‏ 5 0 2 روي 0 و( E‏ 
واختار هذا القول شَيْخنا عبد الرّحمن بن عدي" -رَحمَهُ الله 7 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (7/ 79)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)١71١4(‏ من حديث عائشة ينها 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)١517(‏ من حديث ابن عباس تةً. 

(۳) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] .)١۷۳ /١١۲(‏ 
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وَإِنْ طَلََا"امَنْ َل "ني حَيْض أو طهر وَطِىَ ذ فيو" ودع TTT‏ 
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= إن شيخ ال سلام رجه جاده ساق على هذا أ دلّةَ لا يَسوغ َنْ تاملا أنْ يقولٌ بخلافِه. 
وهذا القول a‏ 

وقد صرّح شيخ الإشلام بأنّهُ لا فرق بين أن يقول: أنتِ طالقٌ ثلاثاء أو أنتِ 
طالقٌء أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌّ!"» وما ذكره رجاه هو مُقتضى قول الفقهاء في هذه 
المسألة؛ لأنّ الذين قالوا: إِنَهُ يع لاا قالوا: إِنّهُ في عهدٍ الرَسولٍ كان الواحدٌ منهم 
يُكرٌرٌُ أنتِ طالقٌ» تَؤكيدًا لا تأسيسّاءٍ لأتّهم يَرَوْنَ أنَّ اللات حرام فلا يُمْكِنٌ أن 
قولوهاء لکن بعد ذلك قل توف الاس فصاروا يقولوت تسيا لا وكيد وقوهم 
E‏ الخلافٌ شامل فر ل نت طالق ا أوأنت طالقٌ» أت :ظالقٌ 
أنتِ طالقٌ. 

13] قولة يع مه «وَإِنْ طلقا , يعني: الروځ. 

[1] قوله: «مَنْ َكَل با“ لو قال المؤلّفُ: مَنْ لَزِمنْها عد لكان أَعَمَ؛ لان 


لمرأةَ تَلْرَمُّها العِدَّةٌ إذا دل بهاء يعني جامَعَها أو خلا بهاء أو مَسّها بِشَّهِوق أو بها 
على حسب مام سبق في (باب الصَّداقٍ). 

[۳] قولُ: ني حَيْض أَوْ طهر وَطِىَ فيه أي: إذا طلَّقّ مَنْ لها عِدَةٌ بدُخولٍ 
OEE‏ 

٤‏ ] قولة: «قبذڪَة» أي: فهو طَلاقٌ بذْعةٍ. 


2 7 وو ع 5 ووم 
وهل هو حرم أو غيرٌ محرم؟ 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۷۲). 
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لجوابُ: حرم والدَِّيلُ على تحريوه قولَهُ تعالل: كأ لين لدا لمت اننا 
ےس وي ث5 > <( oS‏ ا e‏ 4 
موه لدت * [الطلاق:١]‏ #مَطْلْمُوهنَ 4 فعل أمرء وللودّتہ 4 يحتمل أن تكون 
اللامٌ للَّوْقِيتِء ويحتمل أن تكونّ للتّعليل» ولكنّ كَوْتها للتوقيتِ أظهِرٌ؛ لأن العدَّة 


أي 
ص 
ص کے سم سم 


فرعٌ عن الطَّلاقٍ وليست سَببًا له كقوله: © أَيِوِ آلصّلَوةَ دلو آلشَّميين € [الإسراء:۷۸] 
مع أن هذه أوضحٌ في گنها للتّعْليل؛ لأن الوقت في الصَّلاة وقتٌ وسَيّبٌء أا هذه 
فإنّهُ وت مرف ويُؤيّدُ ذلك القراءةٌ الأخرىء لكنّها ليست سَبْعية: (مَطَلَقُوهنَ في فيل 
عِدَّبِنَّ)" أي: في استقبالها. 

فدَلٌ هذا على أن اللا للتَوقِيتِ يعني لظ فيه 

وقول تعالى: لدتو € أي: القن التي عرف أئّها في عدو نل أو حيض» 


ت م سے سر 


وأا بدت بها من حين الطلاق» وأن عِدَّتَها بِالْحَمْل أو بالأقراء. 
فإذا طلّقها أثناءَ الحيض لم يطلَّفُها للعِدَة؛ لأنّ الحيضة التي يقح فيها الطَّلاقُ 


2 5 5 أ و 0 ت ل 1 1 و اه 7 
ما تحسب» فحينئذ ما تبتدئ العدة بالطلاق فى هذه الحال» فم| يكون مطلقا للعدة. 


و 


وإذا طلّقها في طَهُر جامَعَها فيه ولم يتين لها فإئّا لا تَدْريء هل تكون عِدَّمها 
بالأقراء أو بالحمل؟ فتبّقى مُتحَيّرَةٌ فلا يكونٌ مطلّمًا لِعِدَّةٍ متيقنة؛ لاه إذا طلّقها 2 
طهر جامَعَها فيه» فان كانت حايلًا فعِدَتها بوَضْع الحمل» وإِنْ كانت حائلا فعِدَمها 
َلانة قروء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم »)١5 /١151١(‏ من حديث 
ابن عمر رَابَتَعَنها: «قرأ النبى عَللِِ: (يا يها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)). 


كتاب الطلاق م0 


لكنْ: هل تعلم أو لا تعلم؟ 
الجواتث: إذا كان جامَعَها بعد الحيض فلا تَعْلَم؛ لا را ئها مَلَتْ بهذا الجماع» 


ت 


بخلافی ما إذا طلقها ني طهر لم مها فيه ذإته ين | أن عِدَّتها بالأقراء لا با حَمْل» 
وإذا تيا أن دما بالأفراء فيكو مطلقًا لدو 

فوج الدّلالةِ على أن الطَّلاق يحْرمُ مع الحيض» أو ليوا الذي جامَعَها فيه الامر 
في قوله: موه لدتو 4» والأمْرٌ للؤجوب لا سيا أنه أعْقَبَُ بقوله: #وأحصوأ 
آل اا اد 4 وقال: رتلف وة أي EE‏ 
E 7‏ 

O O ال‎ 


( 

0 

ا 
ا 
ےک 
ت 
0 


الي ها تل آي 01 لمش سيا شل من بن دز 8 رقا ر 
کہ سو < وہ و ص 2 ذم د كع o‏ > 
راه يَوكَدُعَنْهُ: مره اعا ثم نرکا حَتَى طهر ؛ ثم ِي َم طهر 5 ثم إن شاء 


م و سنن 


مسك بَعْدٌ وار نْشَاءَ طَلَّقّ قََلّْكَ العِدَةٌ لي أَمَرَ ر الله أن تَطَلَّق لَهَا اا 


A0 2 


ووجة المّحريم أن الرّسول اة عي وأمرَ عُمر عة أن يمر ابه بم اجعتها. 
إذا: إذا أر د أحدٌ أن يطل فيجثُ أن نَسأَلَهُ فنقول: هل امرأتكَ حاملٌ؟ فإِنْ قال: 
نعم قلنا: لی ولا حَرَّجَ» فن قال: َا غير حامل» سالْناُ: هل هي حائضٌ أو طاهرٌ؟ 
فان قال: حائضٌء نقولُ: لا تطلّقْ والْمَظِرْ حتى تَطْهْر ولا تأتهاء ثم طَلّوْ وإ قال: طاهِيٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالی: ييا آلب ذا طلمَتم السا رفوه لود 


رقم »)075١1(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم »)١51١(‏ من حديث 
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- تَسْأَلّهُ: هل جامعَها أو لم يُجَامِعْها؟ فن قال: إِنَهُ جامَعَهاء قلنا: لا تطلّق وانْتَظِرْ حتى 

يتيينَ حملُهاء أو تحیص» وبعد ايض صلی ون قال: إِنَّهُ لم يجامعْهاء قلنا: لا بأس أنْ 

إن قال قائلٌ: لماذا نستفسم ؟ ولا نحمل الأمرّ على الوجه الصّحيح الجائز؟ 

نقول: لان النَسَ يجِهَلونَ الأحكام؛ فلهذا لا بد منَ التَفْصيلِء مل ما لو قال 
لك قائل : مات شَخْصٌ عن بن وأخ وعَمٌ عه فهنا ب أن تتفل عن الاخ 
فإذا قال: هو أخ ِن أمٌ فالباقي بعد رض البنت للحم وإ قال: 8 یار 
لأب فالباقي بعد فض البنت للأخ» فالتَّىءٌ الذي فيه اختّال بير يُستفصل عنه 
حتى لا يَبْقى الإنْسان في حَرج. ۰ 

فإذا قال قائلٌ: ما الَكْمةٌ في ريم الطَّلاقٍ في الحيض؟ 

قلنا: الجكمة في ذلك أمُران: 

الأول: أنه جَرَتِ العادةٌ أن الإنْسانَ إذا حاضّتٍ امرأثة ومُيِمَ منهاء فإنَّهُ لا يكون 
في قليه الح والميل لهاء لا سيا إنْ كانت من النّساءِ التي تَكْرَهُ الْمبَاشَرة في حال الحيض؛ 
لأنَّ بعص النُساءِ يأتيها ضيقٌ إذا حاضَث. فتَكْرَهُ اروج وره ر الك فاطق 
في هذه ال حال TT‏ كراهة» وربا لو كانت طاهرًا يستمْتِعٌ بها لأحبّها 
ولم يطلّقُها؛ فلهذا كان من انايب أن يد حتى طهر . 

الثاني: إذا طلّقها في هذه الحيضة فإئّها لا تحب فلا بد من نَلاثِ حِيَضٍ كاملةٍ 
غير الحيضة التي لق فيهاء وحيتئٍ يضرٌّها بَطويلٍ العِدّةٍ عليها. 


] 
م 
5 
ص 
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و E‏ اخااني يج لولاا 
البذعة على مثل هذاء فالبذعة تُطْلَقُ على عِبادةٍ لم شْرَعْ» أو على وَضْفٍِ زائدٍ عا جاءثْ 
به الشّرِيعةٌ أو في أمور عَقَديَّ هذا هو الذي يطل عليه البدعةٌ غالبًا. 

وما في غير ذلك فان لا يُسمّى بذعةء فتَجدّهم يقولون: هذا حَرامٌ هذا محرو 
أا أن يقولوا: إِنّهُ بذعةء فهذا اين لكنْ في هذه المسألة وَصَفوها بالبدْعةٍ والسّنَقَ فإذا 
طلّقها في حيض فهو بذع وَإِنْ شْ شِعْتَ فقل ىك ا ب 

]١[‏ قول رجا : ايقعْ) يعني : : أنَّ الطّلاقٌ يقح حتى في الحالٍ التي ڪر حرم فيها 
والدّليل: 


أولا: حديثٌ بن عُمرَ تقل عتا فإنَّ التسول كله لا بَلَعَهُ الخ قال: ١مُرْهُ‏ 


0 0 


لْيرَاجِعْهَا؛ وَالمراجَعة ما تكون إلا فرعًا عن وُقوع الطَّلاقٍ؛ انه لا مُراجَعةَ مع غير 
الطَّلاقَء وحيتئذٍ يكونٌ واقعًا. ۰ 

ن سول ب قال: «مُره فَلْيُرَاجِعْهَاا ولو كانتٍ الطَّلْقةٌ غير واقعة لقالّ: 
إِنهُ لم يقعْ» وهذا أَحْسَنُ من أن يقولّ له: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَا) لأنَّهُ إذا لم يقع» سواءٌ 
راجح آم لم براع فالطَّلاقُ غر تامف هزمه ويقولٌ: راجِمْ» لا داعي له بل يقولٌ: 
أخْيرْهُ بن طَلاقَهُ لم يقخ. 


ع 


ثانيًا: | 


الثًا: أنه وَرَدَ في بعض ألفاظ الحديثِ في صَحيح البخاريٌ: «أَمََا حيبت مِنْ 
تجسن 1 . Bt‏ يو قود قبع واس ا ا 3 ۳ چ و د 9 قر > شش 
طلاقها» وهذا نص صَريح في أنه وَقع الطلاق؛ ووجه ذلك أنه لو لم يقع ما حسيبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» رقم (07057)» ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم »)٤ /١541/١(‏ من حديث ابن عمر يدها 
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= مى الطَّلاقء فَحُسْبِانهُ منَ الطَّلاقٍ دَلِيلٌ على الؤقوع. 
رابعًا: عمومٌ قولِه تعالى: الطكَیٌ مبان € [البقرۃ:۲۲۹]» ولم يفصّلٍ الله عَرجَلٌ هل 
وَقَمَ في حيضء أو في طُّهْر جامَعها فيهء أو لاء فأنْبَتَ الله تعالى قوع الطّلاقِء وأنَّ العَدَد 
الذي يُمْكِنٌ أن يُراجِعّها فيه مَرّتانِء فان طلّقها االله فلا تل له من بعد حتى تنك 
روجا غيره. 
وهذا هو مذهبٌُ الأئمةِ الأربعة"» أبو حنيفةً ومالك والشَّافعىٌ وأحمدٌ بن حنبل 
يَمهُلنَهُ وعليه هر الات 
وذَّهَبَ بَعض أَهْلٍ العلم إلى أنّهُ لا يقع» واستدلُوا بالتَالى: 
أولا: حديثٌ روا أبو داود بِسَنَّدِ صَحيح أن النبيّ يل رَدّها على ابن عُمرٌ ولم 
و فقالوا: يعني: ما اعترّت E‏ ۰ 
ثانيًا: قو 0 الرسول علوالصلوالاك: «مَنْ عمل عَم لس عَلَيه فهو ر 
والطّلاقُ لغير العِدَّةِ عَمَل ليس عليه أمْرٌ الله ورسوله يك فيكون مَرْدودَاء ولو أمضَيّنا 
ما لم يكن عليه أمرٌ الله ورسوله يل لکنا مُضادّينَ لله ورّسوله اة في الُكمء فالله 
يقولُ: لا تَفْعَلْ» ونحن نقولٌ: تَفْعَلُ نمضي !! 
)١(‏ المبسوط للسرخسي (207/5» والتفريع لابن الجلاب (7/ ۳)ء والحاوي للماوردي 2١١5 /٠١(‏ والمغني 


(۳۲۷/۱۰). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)۸١‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم »)۲۱۸٥(‏ من حديث ابن 


)۳( أخر جه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 48)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية. باب تقض 


اے سے 


الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة يتا 
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فأورّدوا عليهم أن الظهارَ منكز منّ القول وزورء وهو حَرامٌ بلا شك» ومع 

58 ت ےم ت عه 0 1 اه م ع 0 

ذلك يَمْضِىء ورتب عليه أخكامة» ويُقال للمُظاهر: لا تَقَرَما حتى تَفْعَلَ ما أمرك الله 

ل اينع رمي .ل ع بے عه At f‏ م 

به» فالطلاق ي الْحَيضٍ مثله منكز وزوز فتترتَبٌ عليه أحكامة. ونقول للرّجل: حيبت 
عليك. 


أجابوا على ذلك بن الظّهارٌ لا يع إلا مُنْكَرَاه كالرّنا ترب عليه أخكامه مع أنه 
منک بخلاف الطّلاق فإنَّهُ يكون مُنْكَرًا ويكون مُباحَاء فإذا فل على وجه الإباحة فقد 
فول على أمر الله ورسوله اة وإذا فل على غير وجو الإباحة فقد فيل على غير مر الله 


ره مور 


ورسوله َة فينطبق عليه الحديث» ويكون له حالان: 

حال موافقةٌ للشَّرع وحالٌ حَالفَة فان فيل على الوجه الموافق فهو نافدٌ» وإِنْ 
ِل على الوجه الخال فهو يد ناف ما ما لا يواِقٌ الّرعَ إطلاقً فإنّهيُرنَبُ عليه 
ما رَتبَة الشَّرَعٌ عليه بِمُجرَّدِ وُجودهء فَانْفَكُوا عن هذا الإيراد. 

ثالمًا: أن الرّسول كه أمَرَ ابنَ عُمرَ عتا برَدّهاء وإذا قُلنا بوقوع الطَّلاقٍ في 
أمرًا بَكثير الطَّلاقِ؛ لأنَهُ إذا راجَعها ولم يكن له رَعْبةٌ فيهاء فأراد أن يطلَمَّها صارٌ عليه 
طَلْمَتانِ» فلم تَرتِعْ مَفْسَدةٌ الوقوع في الْمحرّم بل زادثْ عليه والّرِعٌ نْب أن ينق 
الطّلاقٌ لا أن يَزيدَ؛ ولهذا حرم ما زاد على الواجدة. 


ع اناعم 


رابعًا: أن أكثرٌ الرّواياتِ الواردة في حَديثِ ابن عمر عت ليس فيها أنه 


و 


لم يطلّقّها إلا واحدةٌء بل أكثرٌ الرّواياتِ على أنه مُطْلقٌّ» فإنْ كان مُطلمًا ولم يميد بواجدة 
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- فظاهرٌ أنّهُ لم يقغ؛ لاله لو كان واقعًا لاحتاح الْأمْرُ بالراجعة إلى تَفُصيل حتى يُعْرّفَ» 
فا ودار التي ملي زاك اا وا وقد و 
المى اجعة . 

فان اعترّضٌ مُعترضٌ على قولناء فقال: إن النبىّ كلا قال: «مُرْهُ فَلْرَاجِعْهَاا 
وا أراكعة لا كول إلا يعدم 

فجوابنا على هذا أنْ نقول: اأراجعة َع ا ل ن إلا بعد عد وال که 
لُعدّ تكونٌ لهذا المعنى ولغيري وَيَدُلٌ لذلك قول الله اال في المرأة كط الطّلْقة 
:کان علا كل جل د يا : بد ی تكح روجا غرم ون لها ما داح علا 
أن راجا € عنما 4 أي: على ن الأول والرَّوجِة #أن زاجعا أي: يَرْجِعَ 
كل واحِدٍ منهما إلى الآخَرِ وهذه ابْتِداءٌ عقَدٍ وليست مُراجَعةٌ ِن طّلاق. 

فد هذا على أن الْر ابجع في الاب را لا فال راجا في الاشطلام 
وهي رَدُ الرّجعيّة إلى کاخ بل عي اعم من ذل فيكون حديث ابن عُمرَ وله 
ليس هااا الامطلاسة: بن ا اا دوهي أن تيع م إلى 
رَوجها. 

والحاصلٌ: أن هذه المسألةَ التي فيها هذا الخلافٌ تحتاح إلى عناية تام ِن طالب 
العلم؛ لأنَّ سَبِيلَ الاختياط فيها مُتَعَدٌَّ إِنْ قلتّ: آنا ار يد الاختياط؟ فاي سَبِيلٍ 

إن قلت: الاختياط بيز الاق وَهَت في حَرَح؛ لاك سوف مهلها جلي ار ا 
لال له ون قلت: ا ا ا 
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= وهي حرامٌ عليه» فهذه المسألةٌ من المسائل التي لا يُمْكِنُ فيها سلوك الاختياط» فالذي 
يجبُ على الإنْسانٍ بقَدْرِ ما يستطيعٌ أن قق فيهاء إمّا هذا القولّ وإمّا هذا القولٌ» وليس 
فيها خيارٌ. 

ونّظيثها في العباداتٍ اختلاف العُلماءِ متى يذخل وقثُ العصر؟ 

فقال بعص العُلاءِ: لا يذل وقثٌ العصر إلا | إذا صا ظِل کل شيءِ تبه به. 

وقال ل ایھر ۰ إذا صا ظل كلّ شيء مله ورم أن وخر الصَّلاهٌ 

550 
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اسيك قل ان عور كل كل الي رع ار والواللك اولئاك كرام اياك 
وضَلائكَ ما نصحو إن صت عقت ما تصدطل كل تت رولك قال لك الكخروة: 
احير الصَّلاةَ إلى هذا الوقتٍ حَرامٌ» فأنت في مُمْكِلةَ فما تُرَجَحُ؟ 

فمثل هذه المسائلٍ جانبٌ الاختياط فيها يكون مُتَعذَّرَا فلا يبقى أمامّ طالب 
العلم إلا أن يَسْلُكَ طَريقًا واحدّاء ويْتَهِدَ بِقَدْرٍ ما يستطيعٌ في معرفة الصواب من 
القولّين» ويستخيرٌ الله ويَمْشِيَ عليه» وإذا مشى على هذا بُرْهة منّ الرّمَّن بناءَ على أن 
هذا القول هو الصَّوابُ» ثم تين له أن الصوابَ في خخلافو فلا مانعَ أن زع بل يحب 
أذ يرجح إذا تي له الح . 

۶ و و 

ثم إذا أفتى بخلافي ما كان يقولّهُ من قبل» فهل تُعتبرٌ المَنّوى الأخير ة رُجوعا 

أو للا؟ 


,00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وات لآ تحت 5جوغاء ويكون له ق الال قولانه إلا إا ع بالّجوع. 
أو صَرَّحَ بِحَضْر قولِه في هذا الأخير مثلاء فإنّهُ يُعتِرٌ رُجوعاء فإذا أفتى الجتهد بِمَنُوى 
ثم أفتى بخلافها أخيرًاء نقول: هذه لا لو من ثَلاثِ حالاتٍ: 

الأولى: أن يفت بالأخير سيم 

الثّانية: أن يَفتيّ بالأخير ويْصَرّحَ اله رجح عن الأول 

الثالة: أن يقتي بالأخير» ا 

ففي الحالٍ الأولى: يكون له في المسألة قولانء ولا نقول: لَه رَجَمَ؛ لأن الُجتهد 
کک هو ار ری رفت م الأزقاك أذ الضواك ا ها دد ا د 
أدلةٌ ما بات له من قبلٌ» أو ياي في المسألة مناقشة ثم مع الناقشة صل أشياءٌ وتتينُ 
فيختلف اجْتِهادهء ولكنْ ىا قال العُلماءٌ: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ ولهذا و 
مد رهه يكون عنه في كَثرِ من مَسائل الفقه روايتانء كما يتين من مُراجَعةٍ (المِع) 


_ 


مثلا. 

وني الحالٍ الثانية: : إذا صرح بالرّجوع فالأمْرٌ واضحٌ) ومَتلنا ِن قبل بمثالٍ للإمام 
اعقاو س الو اد ی 97 كيني ف ا 8- 
فْوَجَدْت أز في إذا أوقعتهة تيت بخص اتن وإذاك ا الث ا و 

أنَا الحالٌ الثالثةٌ: التي ححص قولَهُ فيه فيُمْكِنٌ أن تَضْربَ بذلك مغلا بحالٍ أبي 
الحسن الأشْعَريٌ» فال كان في أوَّلِ أمره على مذهب الْحْتَرِلة يَنْضْرُهُ ويُدافِمُ عن 


هوي ل 


وبقيّ على هذا نحو أزبعينَ سنق» لكنْ مَنْ شاء الله أن يَبْدِيَهُ مداه ثم اتَصَل بعبدٍ الله 


كتاب الطلاق 00۴ 


ت 


ا ع هه 1 7F,‏ ر 2 
= ابن سعيدٍ بن كلاب» وهو أحسن من المعتزلة بكشر» فأخذ منه وتأثْرَ به» ورك مذهت 


مذهب الإمام أحمدَ بن 2 رهه لاله قال: فان قال قاق : عاذ 0 قال: 


نقولُ بقول الإمام اد بن حَدْبلٍ 5 َلك وهذا معناة َّجَح عا سب یه لکن ما قال: 
وأزجع» إلا أَنَهُ لا رَجع عن ن¿ مذهب تلق ص حَ بالرّجوع عنهم. وصار يمهم 


و ئها في الحقيقة مُفيدة لطالب العلمء وأنهُ حب على 
طالب ب العلم إذا اا أن ن يرجع إليه. والنبيّ ليه الضلاة والس أحيانً يني ثم أنه 
الوحي زجع عما أفتى به» وهو النبي ككل ولما جا َم جل وسألَهُ عن الشّهادٍ ماذا 
ُکفَر؟ قال: تُكفْرٌ کل شيءء ثم انْصَرَفَ الرّجِلٌء ثم دعا فقال: «إلا الي أَخْبرني 
ذلك جبريل انما 0 

كذلك -أيضًا- - عُمرٌ بن الخطًاب و نة روي عنه في مسألة الحاريّة روايتانِ» 

رواية أنه مَنَمَ الإخوة الأشِقًاءَ منّ الاشتراكٍ مع الإخوةٍ منّ الأ والثانية َر كهب 

قال: ذاك على ما قَضَيّنا وهذا على ما تَقضي !"ا 

.)7١:ص( الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
من‎ »)۱۸۸٥( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )۲( 
حديث أب قتادة نة‎ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,.)١9٠0٠65(‏ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف رقم »)۳٠۷٤٤(‏ والدارقطني 
(88/5). والبيهقي (5/ 560). 
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وكذلك الائمَةَ ةكلمم يكونُ لهم في المسألة لة رأ يانِ» حتى قال أبو حنيفة رجاه 
لرجُل: لا تخد بقولي؛ إتي أقولُ القول اليو وأقولُ غيرَهُ غدًاء ولكنْ عليك بالكتاب 
والش. 

فالحاصلٌ أنّنا نقول: مسألةٌ الطّلاق في الحيض من أكبر مُهَّاتٍِ هذا الباب» ويِجِبُ 
DE‏ ا Ey‏ 
ما فيها اختياط» بل المسألة تحطيرةٌ فافرض أن هذا الرّجُلَ طلقٌ في الحيض امرأ 
َطليقة فما أن تُحِلّها له وإمًا أنْ تُحرّمَها عليه حتى تَنْكِصَ روجا غيرَة. 

فعلى كل حالٍ: نحن قَتَحْنا لك الأبُوابَ وبإمْكانِكٌ أن تَرْجعَ» ومن أحسن مَنْ 
رايت كب في الموضوع ان المع و راه في (زادِ المعاد)" فإذا رَجَعْتَ إليه يتين لك 
ا 0" ش م غالبا يكونٌ مء مع أنه في مسائلٍ 

لطلاق لا ابتلی بها را که صا يها وک من ذْر الأو ولك بال يوضحٌ 
ع ینو راا ل کے مط أ اك واف و 


ص 


علمي مع قصوري- أن شيخ الإ سلام ذاه دانًا مُوفَقٌ للصّواب» فغالبُ ما يختارٌ 


ص 


ب 


وكان الشركان ES‏ یردد ٤‏ هذه المسألة ا 07 كذاء ومَرَة ل 


و ۶ع 


كذاء كما أشارٌ إلى هذا في (تيل الأؤطار)'" فيجبٌ على طالب العلم الذي يريد أن يكون 


(۱) تاريخ ابن معين رواية الدوري (۳/ 5 »)٥۰‏ وتاريخ بغداد /١6(‏ 1)). 
(۲) زاد المعاد (6/ .)5١ ١‏ 
(۳) نيل الأوطار (1758-17575/5). 


كتاب الطلاق 00 
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وَنَسَن رَجِعتهَا 

5 م مه وس 

= نافعًا لنفيِه ولأميِهِ أن حمق هذه المسألة تحْقيا بين ويَقرَأ كلام أهْلٍ العلم فيها. 
وألا يكونَ عند الجا إلى قول معن من الأوالي» بل إذا راجح حلا أل العلم يكون 
م مُتجَردَاء ويف بين أقوالٍ أَهْلٍ العلم مَوْ قف قف الحکم» اا ا 
لتنا رانا مُشْكِلةَ فمن اعْتَقَدَ ثم استدّلٌ بناءً على اعقاو فده يَمِيلُ إلى ما د ما يعتقد 


مرو و 


ع خط 7 م عه 1 
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وهذه م مُشْكلةٌ وقلّ مَنْ يَسْلَمُ منها إلا مَنْ شاء الله» حتى إن شيع الإسلا 
ذّكرٌ عن البَبْهَقَيٌ الإمام الحافظ الَغروفي في الحديث. أنَّهُ في الأول | ر 2 
كا فاون دا e a‏ الى ونا عل رين O‏ 
اح ي في (شَرْح معان الآثاي)”". 

]١[‏ قولة رجاه :: وسن رَجْعَنَهَا) يعني: إذا طلّقها في حيض أو طْهْرِ وَطىّ فيه 
وَقَعَ الطّلاقٌ» لكنْ يسن أن يُراجِعَها؛ من أجل أن يطلقها ني طهر لم جاع فيه وقد كر 
شيخ الإسلاء!" رجاه هنا معتى دَقيقا قال: م خيِبّتِ الطَّلْقة في الحيضة لكان أمرٌ 
لنب ل ابن حُمرَ وها بار جع انرا بتخثر الطّلاق؛ لاه إذا راجعها وحسبنا 
الطَلقَة الأوق واحدة فسيطلى طلقة اة فيد العَدَف والشّرعٌ يحب أن ينص عَدَدُ 
الطّلاق لا أن يَزِيدَِ ولهذا حَرّمَ ما زاد على الواجدة. 

ام ا جد اه فكانة يق ول إذا كان الطلاق الار لوانتا فكون 
اتسوك EE‏ ثم يطل فيَزْدادُ عليه عَدَدُ الطَّلاقِء والدَّرعٌُ لانجبُ 


e 


.)٠١٤ /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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ص ص م6 ر 


تہ 
ولا سنة ولا بدعة لصّغيرَة وَأَيِسَقَ وَغَيْرْ مَدخول اء و ومن با E‏ 


وعلى القول بأ الطَّلاقَ لايقحُ هل نقول: تسن رَجْعَنُها؟ 

لا نقول: هي رَوجة لم نمك عن زّوجِها حتى نقول: راجعها. 

]1١[‏ قولة ردا «ولا سنه وَلا بدْعَةَ لِصَغِيرَة وَآيِسَة وَعَِْ مَدْخُولٍ ببَاه وَمَنْ 
َانَ عمْلّهَا» هذه أربعٌ نساءٍ ليس لطلاقِهنَ نه ولا بذع أي: لا يوصّفٌ طلافهن بسن 
ولا بدْعدٍء فالصًغيرةٌ وهي مَنْ لم يَأتها ا لحي» حتى لو بَلَعَتْ عِشْرِينَ سنةٌ؛ لقولٍ 
الله مارك وتعال: # ولي لر يصن 4 [الطلاق:٤]‏ وهذا مُطَلقٌ. 

والآيسة: هي التي لا ترجو ايض يعني الْقَظَمَ عنها ولا ترجو رُجِوحَةُ» وسنها 
على كلام الولف -الذي مضى في (باب الحيض)- كمسو سنة؛ لأنَّ الحي بعد 
wT‏ بشيء؛ لأنَّ هذا هو الغالبُ اُْتَاكُ و التادرٌ لا کم له ترد عليهم بان 
الله يقول: # ولوت عن الْمَحِيض فل هُوَ أذ > [البقرة:؟17] فمتى وَج هذا الأذى 
فهو حَيضُ»ء أمّا کون هذا نادرًا أو غير نادر فلا ہم » فما دام وَجِدَ فاه يُعتبِرٌ حَيضَاء 
فالصوات آنا لا تَتَقَيَد بسن. 

وإذا كانت الآيسة ليس لها سنه ولا بذعةء فون باب أؤلى مَنْ تيَقَنَتْ عَدَمَ حصو 
ا تيض» مثل أن يُجرى لها عَملية في الرّحِم ويْقطمٌ الرّحِمُ فهذه تَعْلَمُ أا لم نض 
وعلى هذا: فلا سُنَةَ ولا برْعةً في طَلاقِهاء فيجورٌ لرّوجها أن يطلّقَها ولو كان قد جامَعَها؛ 
لہا لا حم حي لھا حتى تخت به آئا ارا التي متم یش ھا لرضاع فان لها سن ودع 
ئها غك یس وكذلك من ارْتَعَ حَيضُها رض فاا غير آيسةء فلها سَنَةٌ وبذعة. 
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وقولة: «وَغَيْرِ مَدْحُولٍ يبا أي: ولا سُنْةَ ولا بذْعةً لغير مَدُخولٍ بهاء لو زا 
المؤلّف: أو حل بهاء أو قال بدلا من هذا: لِّنْ لا عِدَةَ عليهاء لكان أؤلى وأَعَمَ يعني : 
لا سه ولا عة كَنْ لا عِدَّةَ عليهاء وهي التي طَلَقَتْ قبل الدّخولٍ والخَلُوةٍ والس 
وما أشبه ذلك ما تَقَدَمَ في الصداتي. 

يعني: إذا كانت المرأةٌ لا تلْرَمُها العِدَةٌ في الطَّلاقٍ فلا سنه ولا بذعةً في طَلاقِها؛ 
لذن الله تعالى و #مَطَلْمُوهْنَ لدت * [الطلاق:١]‏ وهذه لا عة لهاء فإذا لم يكن 
سياس يق نار hS‏ 
وبعد مضي شع شه طلّقها وهي حاتضٌ. فالطّلاقُ ليس براع بل هو جائرٌ زولا شيءَ عليه؛ 
لأنَّ هذه المرأة لا عة لها والله عل يقول: رفوه لِد لود 4. 

وقول من با دا أيضًا فان اها ليس فيه نة ولا يذعةً؛ لان الإسان 
EN‏ ا ی ا 
النساءِ يستهرٌ الحَيِض معها على طبيعته فيعترٌ هذا حَيصاء اا وا 
الإشلام ابْنِ تيمية اله ولكنْ إذا عه عنها الذم وصارَ فيها الحمل؛ »ثم جاءها دم 
فهذا الدّمُ ليس بحيض؛ لاله ليس الدّمَ العادي الطبيعي. 

فإذا طلّقّ الإنْسانُ امرأتَهُ وهي حاملٌ فلا نقولٌ: طَلاقَهُ هذا سند ولا نقول: إن 
a eR PTP ES‏ 

بعض أهل ك إن التّفّساءَ جور طَلاقها؛ لقوله تعالى: ملقو لِعِدّعِرك 4 

ي الساءِ قد طلّقها للد لان الّقّساء من يوم َطْل تدبا ثلاث جيض» 


.)١٠١ /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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0 


= ولا فرق بين أن يطلّقها والدّمُ عليها في التفاس أو بعده؛ لأَها رع بالعِدّةِ من حين 
أن يطلّقَها؛ لأن التفاس لا يُعترٌ في العِدَّةٍ. 

ولا لم يكن مُعتيرًا في العِدَّةِ صارٌ المطلّقٌ فيه مطلّقًا للعِدّة بخلاف الذي يطلّقٌ 
ا مثا ليس من العِدَّةِ في الواقع؛ لأا إن تَعْتَد 
بثلاث حيض» والآنَ نقول: إا تعمد بثلاثِ حيض ونصفيء وهذا ١‏ يستقيم. 

راكد اخل e‏ لا بور طَلاقٌ التقّساء؟ لمو : قوله عَكِنَةِ: (مره 
زاجعا َم يُطَلْقْهَا طَاه هرا أو حَاملا»'" والنمَساءٌ ليست بطاهر. 

اجا الان د بجراق طلدق: ا ا غ د 0 ان ود 
تا وان عمرَ إنَّ) طلّقها وهى حائض» فمعنى ١‏ فلْيُطَلَّقَهَا طَاهرًا» أي: من حَيضها. 

فن قيل: أليست العِبْرةٌ بعُموم اللفظٍ لا بخصوص السبب؟ 

رل ال بک الا یی 080 س بابي ع ر ی ا 
كان مله مثل ما مَرّ علينا في قول الرّسولٍ علو الس لوال ل من ال الصيَام في 
کا بم بن ¿ كان في مثل حال ذلك الرّجل» الذي كان مُتكلمًاء 


عرو 


اغ ققد كىن الا لصيام في سمره. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم »)١ /١51/١(‏ من حديث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في 


السفرا. رقم )١9455(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» 
رقم »)١١١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله ََايَدْعَنها. 
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فالحُمومُ من حيث المعنى دون الشّخْص»ء وليس المراد عموم الأخوالٍء فلا تَقَضُرٌ 
و ر مل ^ 4 . ا أ 
| على ابن عمر يرتا ولكنْ نقول: هو عام في كل مَنْ شابة حال ابن عمرٌ) 


إِذا: أربعٌ من النّساءِ لا يوصَفٌ طَلاقَهنٌ بِسَنَةِ ولا ببذْعة» لاني رَمَن ولا في عَدٍَ 
على المذمّب”"» والصَّوابُ أنه في العَدَدِ بذعة. 

فعلى المذمّب: يبور أن يطلّقّ الإنسان زوجتّه لاتا وهي حاملٌ» ولا حَرَجَ عليه 
وعندهم -أيضًاح- أن الآيسة والصّغيرةَ لو طلّمَها لاتا فهو جائزء وكذلك غير الَدْخْولٍ 
مها؛ لأنّهُ لا بذعة عندهم في العَدَدِ في هؤلاء. 

ولك هذا القولّ ضَعيف؛ لأنّنا نقولٌ: إِنَّا انْتَقَّتِ السّنَةَ والبذعة باعتبار الزَّمَن؛ لا 
در من الَغليلاتِ والأولّة لكنْ في العَدَدِ فما الذي يځ له أن يطلّمها ثَلان؟! هل هناك 
مُسوٌّع؟! لا مسو إِذْ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنْسانَ إذا طلّق ثلانًا سد على 
نفسِه باب الراجَعةء وضَيّقَ على نفسه؛ ولهذا فالصّوابُ بلا ك أن البذعةً العَدديةَ في 
طلاق هؤلاء الأربعة ثابتة. 

قال في (الرَّوض'": (إِذَا قال لإخداهنَ: أنتِ طالقٌ للسنة طَلْقَةَ وللبذعة طَلْقَه 
وَقَعَتا في الحالء إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارّتٌ من أهل ذلك. وإن قالَهُ كَنْ لها 

/ - 0 ٠. 0 اه‎ ٥ س1‎ 

ا و فواحدة في الحال» والاأخرى في ضد حالها إذا». 


.)5١60 /۱۲( كشاف القناع‎ )١( 
.)٤۹۸ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )۲( 
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د إذا قال: أنتِ طالقٌ للسّنّةِ طَلْقَةَ وللبذعة طَلقة تَطْلْقٌ في الحال طَلقتين؛ والسَّببُ 
انه لين لها م ولا دعت فكانة قال: ادك ظالق» انث بطالقٌ. 
حتى ولو أراد التوكيد؛ لأَنَّهُ في هذه الحال لا يصح. فالتو کید إِنَّ) e‏ 
سم ص e‏ ص و E;‏ ت 
الجملتين العطابقتين» أمَا هنا فا مان مُتَلِمَتَانٍ: الأولى طالقٌ للسّنَةَ والثانية ال 
للبدّعة» فلا يصح التو كيد خلافا كَنْ قال: إلا إذا أراد التَؤكيد. 


۰ کم 


وإذا قال كَنْ لها سَنَةٌ وبدْعةٌ: أنتِ طالقٌ لسن وهي حائضٌ فإنها لا تَطلُقُ؛ لان 
الطَّلاقٌ الآنَ برْعةٌ فتَتَْظِرُ حتى تَطْهُرَ وحينئذٍ يقعٌ عليها الطَّلاقٌ. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ للسّنَةِ وللبدُعة» تقعٌ واحدةً في الحال» على كل حال؛ لأتّها 
إا على سُنَةِ وإمّا على بدْعةٍ» والثانية تقحُ إذا كانت على ضِدٌَ هذه الحال» فن كانت على 
لسن أجل طَلاقٌ البذْعةء وإِنْ كانت على الدع يَتَأَجُلُ طَلاقٌ السُنَِ. 

فتيينَ أنّهُ إذا قال: أنتٍ طالقٌ للسّنْةٍ فإئها تقمٌ في الحالٍ إن كانت طاهرًا لم تُجَامِعْها 
فيه» وإ كانت حائضًا أو في طهر جامَعَها فيه الْتَظَرَتْ إلى أن تكونٌ على وَصْفيٍ السُنَده 
وهذا في غير هؤلاءٍ الأزبع» أمَّا في هؤلاءِ الأزبع فى سَبَقَ. 

والخلاصة: أَنّهُ على المذمّب يجورٌ أن يطلّقَ هؤلاءٍ التساءَ بدون انيّظارء فالتي 
لم يذل مها يطلّقَها ولو كانت حائضًا؛ لأنّهُ لا عِدَّةَ عليها. 

والصغيرةٌ والآيسة يطلّقهما في الحالٍ ولو كان قد أصابهاء والدّليل قولهُ تعالى: 
مهن يتك 4 وعِدَّةُ الآيسة والصَّغيرةِ نَلانةُ أشهُر تَبْدَاْ من الطَّلاقء فيكونُ 
NPI‏ 
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والحامل الدَّلِيل على وة قوع طَلاقِها وأئّا ليس لها لا سنه ولا يذعة ر 
َو لحم عْتَوةَ 16[الظاذق4] مين سين يظلفها د 


سن سو دور 4 


وأؤلت الاحمال ا 
العدة. 

]1١[‏ قولة حملن «وَصريحة) يعني: : صريح م الطّلاقء وهنا صَريحٌ وکناية 
والصَّابطٌ في الصّريح ما لا يحتمل غير معنا والكناية ما يحَتملَهُ وغيرة. 

[1] قولّة: «لَفْظ الطّلاق وَمَا تَصَدَّفَ مِنْهُ فلفظ الطَّلاقٍِ مثل أن يقول: أنتٍ 
طالقٌء أو أنتِ الطَّلاقٌ» فإذا قال: أنتٍ الطَّلاقٌ طَلَقَتْ؛ لأنّ الطّلاقّ اسمٌ مصدر يطلَقٌء 
والمصدرٌ تَطْليقَاء فإذا قال: أنتٍ الطَّلاقٌء فقد جَعَلَها نفس الطّلاقٍ مُبالَعْة أو تَجْعَلٌ 
الطّلاقٌ بمعنى اسم الفاعل» يعني . أنت طالقٌ أو كلها على تقدير مضاف» ق نت 
ذات الطلاق. 

فإذا وُصِفَ الفاعل بِالَصْدرٍ فله تلاثة تَوْجِيهاتٍ: إِمّا أن يكونّ وُْصِفَ به 
مالَعَة أو أن المصدرٌ بمعنى اسم الفاعل» أو أَنَهُ على تقدير مُضافٍِء كا في قولِهِ تعالى: 
#ولكنّ الي مَنّ 12م مَنَّ باه © [البقرة:/17/7]. 

وقوله633ا 27 ف طا طت ار انك مط و 
املف مما تَصَدَ ف منه فقالّ: 

[Y]‏ «غَيْرَ مر ضار وَمُطَلّقَة اد سم فَاعِلٍ) فقوله: ١غَيْرَ‏ أ مر مثل «طَلْتِي 
أو اطْلّقِي فهذا لا يقمٌ به الطَّلاقٌ. 
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تر 


مص و |١‏ س اه ۲ 
4 بها" ون لم ينوه | موص الذاقة المت اراح ةوه با لمر جه عن لا ل O OECD‏ 


وقولة: و وا 5 س طا والطلاف و 
الزوج» وأا إذا أرادَ به ا حال فاا تَطْلقٌ؛ لذن امضارعَ رع يصح للحال و الاستقبال. 


أ 
ذه 


1-١‏ سم فَاعِلِ) أمّا لو قال: ١مُطلّقَةا‏ اسم مَفُعولٍ فيقعٌ به الطّلاقٌ. 
]١[‏ قوله رَحمَدَاانَهُ: َع بدا يعني: فيقمٌ الطّلاقُ بالصّريحء ولكن تَقَدّمَ لنا أنه 
بع أن ع أ د 06 لأكرة بن شع ربت و 
[1] قولة: «وَإِنْ لَمْ ينوه يعني : وإ لم ينو الطّلاقٌء مثل إِنْسانٍ قال لزوجته: 
أنتِ طالقٌ» وما نوی شنا ولا وی الطَّلاقّ» وهو يَعْرفٌ أنَّ معنى «أَنْتِ طَالِیّ»» أنني 
اكه فاه يق الاق به» وإن لم يوه وذلك لأ فراق شل على لظ فصل 
به وليس عملا يقرب عذال سان إل يه سی قول نّا الأغمال بالئيّاتِء فمتى وَجِدَ 


ص 


اليا ااا 
وجِدَ اللَمظُء وهذا هو اكَشهورٌ من مذهّب الإمام أحمد رذآ 

واعْلَمْ أنّهُ إذا طلّقَ فتارةَيَنُوي الطّلاقٌ» وتارةً يَنُوي غيرَةٌ» وتارةً لا ينوي شنا 
فان وی الطَلاقٌ وقح ولا إشكال فيه» ون لم يْوالطَلاقٌ بل قَصَدَ أنتِ طالقٌء أي: غير 
مَرْبِوطةَء فهذا لا يقعٌ به الطّلاقُ» وإِنْ لم يَنْو الطّلاقٌ ولاغيرَة فهذا موضعٌ خلا. 

فمنّ العُلماءِ مَنْ قال: تَطْلُقُ؛ أحدًا بظاهر اللّمْظِ. 

وقال بعص أُهْلٍ العلم: إنَهُ إذا لم ينوه اله لا يقعٌ؛ لأن الله سْبِحََويعَاقَ يقول: 
لا ولك الله يا للغو للعو ف ایمیک ول كن يُوَلِدرُكُم يما عمد الْديمَنَ € [المائدة مع أن 
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مين له حكمٌ مُعلقٌ عليه فإذا حَلَفَ الإنسان تعلق ا )كوج فاك لم نه 
لله سْبِحَائَةوََالَ مُعترًا إلا إذا نوا فإذا كان اليَمِينٌّ لا ينعد إلا بالئيّةه فالطَّلاقٌ -أيضًا- 
لا ينعد يعمد إلا بلب فَمَنْ لم يوو لم يقغ. 

ولكنْ سَبَقَ لنا آن مَنْ لم يَنْوِ لإغلاق فإنَه لا يقَعٌ طَلاقه وكَلامّنا فِيمَنْ ليس 
عنده إِغْلاقٌ وهذا القولٌ تَعْلِيلُهُ قوی جدًا؛ إِذْ كيف يواد الإنْسانٌ بلفظ جرى على 
لسانه بدون قصد؟! 

قالوا: إِنَّ اليَمِينَ حى بيه وبين الله وقد عَفا الله عنه» بخلافي الطّلاق فهو حى بيه 
وبين غيرو» فالرّوجِة د N‏ اوها وى فيا دام حص اللَفْظُ فهي 
طالب بالفراق. 

]1١[‏ قول ماده 4 ١جَادٌ‏ أو هَازْلُ) يعني: آنه يقعٌ منَ الجا وم الهازلء والمَرقُ 
بينها أن الجا قَصَدَ الف واكم والهازل قَصَدَ قَصَدَ اللّفْظَ دون اكم فالجادٌ طَلَقّ 
زوجِتَهُ قاصدًا اللّمظَ وقاصدًا اكم وهو الفراقٌء وأمًا الهازلُ فهو قاصدٌ للَّفظٍ غيد 
تا للځکی» يقولٌ مثا الال مم ري بعلت أنت طالقٌ أو ما أشبه ذلك 
وما قَصَدْت أنَّا طا الحكم یتر 20 بُ عليه؛ لأن الصيغة وُحِدَتْ منك وهي: 
أنتِ طالقٌ» أو رَوجَتي مُطلقة أو ما أشبه ذلك, واكم إلى الله. 

ف) دام جد لَفْظ الطّلاقٍ من إِنْسانٍ عاقِلء يَعْقِلُ ويميڙ ويدري ما هوء فك نه 
ا ماص ليع نهنا ليس ايد بل ل اب هذاين جم اللي وار 


ل ر ر رەو 


أمّا من جهة الأَثّر فحديث أبي هريره رد نة عن النبي يا لذ: اثلاث جَذَهْنَّ جد وَهَرْلْهُنَ 
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جل النكاح وَالطلَاقٌ وَاكَ جعت“ وفي رواية: «والعتق»'. 
وقال بعص أهْل العلم: إِنَّهُ لا يقعٌ الطَّلاقٌ م الهازلٍء وكيف يقعٌ الطَّلاقُ منّ 
الهازلٍ وهو لم يُرِدْه نّا أرادَ الفط فقط؟! 
ود شنعوا على مَنْ قال بقوع طلا الهازل» فقالوا: أنتم تقولون: إِنّهُ هرل 
ليس بج فهو يَضْحَكُ ويَمْرَحٌ» فكيف تقولونَ: يقع» وتُعاملوتة ته مُعامّلةَ الحلٌ؟! 
ولك الدّدَّ على هؤلاءٍ أن نقول: إنَّنا ما قلنا إلا ما دل عليه الدَّلِيلُء والحديث 
TY‏ لا 0 عمو وى . رع و و 3 
a E‏ حَسَّنَهُ بَعْضهمء ولا شك آنه حجّة» فنحن تَأخذ به» وهو قول 
2 ع ع م ٠‏ 34 چ م 
عامّة الأمَّ» ثم إن النَظَرَ يَقَتضيه؛ لأنّنا لو دنا هذا الأمْرء وقتّحْنا الباتِ لكان كل 
واحِدٍ يَدّعي هذاء لا يبقى طَلاقٌ على الأزض. 
فالصواتُ: هبقع سواءٌ كان جادًا أو هازلاء ثم إن قولّنا "لوانت 
وهي كبح جاح اللاعبينَ» فإذا عَلِمَ الإنُسان الذي يَلْعَبُ بالطّلاقٍ وشبھو 4 
اقا ل مُ عليه أبَدّا والقو ل بِأنَّهُ غير مُوَاحَنِ به لا شك أنه يمتح بابًا للنّاس» 


وس ل دام ووم 


وتتخد آيات الله هزوا. 
3 قول ماه: «قَِنْنَوَى بِطَالِق مِنْ وَنَاقٍ يعني: إِنْ نوى بِكَلِمةٍ «طَالِقٍ) 
طالِقا من وثاق» فهل يُقَبلٌ؟ يقول المؤلْفٌ: «لَمْ يقب كما" فن قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم (١۹٠۲)ء‏ والترمذي: كتاب الطلاق» 
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم »)١١85(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»». وأقره المنذري في 
مختصر السنن (۳/ ۱۱۹)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم (۲۰۳۹)» 
والحاكم (۲/ ۱۹۷)» وقال: صحيح الإسناد.» وحسنه الحافظ في التلخيص (7/ 5 57). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/1/ 5 ٠‏ "0 رقم »)۷۸١‏ من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رَدَبَهََنَة. 


كتاب الطلاق ۵0710 


أو في نگاح سَابِقٍَ من أو من عبرو أو أَرَادَ طَاهِرًا علط لم يقل كم" 505-03 


ده 6 تر 


“a7 ٠ .3 4‏ موا سے 0 م ˆ و ت ۶2 و 
- وقال: انا ناو طالقا من و ق» يعنى: ما قيدت يديك ورجليك. فنقول: اللفظ يحتمل 
9 0 ِ- ۹ 5 +| » ص 5 ار رت 
ولكن لا يقبّل حكاء أى: عند المحاكمة» فإن رافعته وحاكمته ما يقبّل؛ لأن ما يدعيه 


2ه 
٠‏ 


خلافٌ ظاهر لفظِه؛ لأن القاضي إِنَّا كم بالظّاهِر؛ لقول النبيّ كللِ: «إتا أقضى بحو 


ء ەو 


0 س ۰ا * م 3 0 0 004 1 ےم ر ¢ 
ا أسْمّعٌ)"'' فإذا لم تحاكِمة وصَدقَتة ووكَلَّتِ الأمْرَ إلى ديه فهي رَوجَته» وأما فيا بينه 
: يكو وه فير 
وبين الله فإنه يقبّل. 
ef 85 ee Mails‏ تراس دن اناكم 1 <i A5 ê‏ م 
فإذا قال قائل: هل الاولى للمرأة أن محاکمه؛ لتطلق أو تصدقه فلا تطلی؟ 
o . Seo 3-04‏ كه 6 كان لا ررك ے۹ م 
تقول: في هذا تفصيل» إذا كان الزوح عن يتقي الله عَرَيَمَلَ وعَلِمْنا آنه صادق 
- ع ع )م 8 واس به ع ٠‏ م 5 ع ساوسلا فير ت ده 2 
بقوله: إِنْهُ أرادَ طالِق من وَثاقء فَيَحْرمٌ عليها أن تحاكمة؛ لامها تَعتَقِد أنه لم يطلقها وأنه 
‘1f‏ 1 > ا ر E‏ 0 0 
صادق» وآمًا إذا كان الرّجل لا يخاف الله عَرَجَجَلَّ وهو رَجل متهاون» فيجب عليها أن 
تُحَاكِمَُ فن تَرَدَدَتْ في ذلك فالأؤلى ألا تحَاكِمَةُ؛ لأنَّ الأصلّ بَقاءٌ النّكا 
کمه» فان ترددت في د ولى آلا تحاكمه؛ لان الاصل بقاء النكاح. 
و ادوم وو ەه .ا ص ۶ مو هه ° o‏ 5 ع ا ع و 
حمدالله: « ق م: . ) قال: : ر ات 
]١[‏ قوله رِحمَدَادنَهُ أوفي ذكاح سَابِقٍ ينه أو من غَبْرِه قال: نعم آنا اردت: انت 
يه © ۰ و 1 ۳ 7 م ص E‏ ه 
طالق» لكنْ في النكاح السَّابِقِء أي: أردت الخبرَ لا الإنشاءً» فإن كانت لم تتزوخ 
و ّ 0 5 7 و َه هه 
لم يقبّل كلامّة» وإن کان هو نفسّه قد تزوجها من قبل» ثم طلقها لم يقبّل حك إذا 
جره 2 رت 2 ت 2 ر چاو ع ر لل سے 
رافعته؛ لآن ما يذعيه خلاف الظاهر؛ إذ إن الظاهر أنه أراد: طالق الآن. 
000 2ه ور ر > 26 ٤ 5 ٤ “sof‏ 
[] قولة: «أؤ أرَادَ طاهِرًا فَغَلِط لم يُقبل حُكع» أي: لو قال: أردت طاهرًا 
ال ¢ ىن ع ا عِِ ع وان برض 1 2 
فغَلِطْتء بأن قال: أنتِ طالق» ثم قال: أردت: أنتِ طاهرٌء لكنْ سَبَقَ سان فهل يقبّل 
4 وو +6 عمس بيب عورة ‏ 6ه ا 
أو لا؟ اما حى) فلا يقبّل» وأمًا فیا بينه وبين الله فيقبّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل» رقم (/750)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم »)۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة يَوَليََعَنا. 
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o‏ ے ت ے 
o 01‏ م of ]١[-‏ 02> 0¥ ا 


ولو سْيلَ: أَطَلَّقَتَ ام رأَتَكَ؟ فَقَالَ: : نَم وَقَعَ » أؤ: الك امرأة؟ فَقَالَ: لاء وَأَرَادَ 
الکذت قكا"!. 


ص س © 


]1١[‏ قوله رجاه لَهُ: «ولو سيل : أَطَلَّفْتَ امرأَنَكَ؟ فَقَالَ: : نعم وَقَعَ) ا 
«نَعَمُ) أي: طلَقتھّاء ىا شل أنسّ و]لاع:ة: أكان النبيّ يك صل في تَعْلَيهِ؟ قال: نع 
يعني: يُصل في تَعْلَيه. 

[1] قولة: «أو: َك امرأة؟ قَقَالَ: ل وَأَرَادَ الكَذْتَ ب قَلا» فلو سئل: ألكَ امرأة؟ 
فقال: لاء فهذا فيه تَفْصِيلٌ: إِنْ أراد الطّلاقٌ وَقَمَ» وإنْ أراد أن يَكْذِبَ على الرَّجِلٍ فإنَّهُ 
لايقع؛ لن هذا خب كاذب لايع به طَلاقء ويثبغي أن تحرج المسألةٌ التي قَبْلَها على 


هذه» بمعنى أله إذا سُئِلّ: أطلَّقَتَ امرأتّكَ؟ فقال: نعم» فيّقالٌ: إذا اراد الكَذِب فاه 


ص 


لا يقعٌ وإِنْ أراد الطّلاقٌ فَإئها تَطْلقُ؛ لأتّها كنايةٌ» والكناية لاقع بها الطَّلاقٌ | إلا بي 


ص کڪ 


أو قرینةء وعلى هذا فلا تَطْلْقٌ امرأثّةُ» سواءٌ أرادَ الكَذِبَ أو لم يرذ سَيئًا. 
فصارت الأقسامٌ َلاثة: أن يُرِيدَ الطّلاقٌء أن يُريدَ الكَذِبَء ألا يُرِيدَ سينا فإذا أراد 
ا ا E‏ : وداش اد قن a aA‏ اانه rs‏ 
الطلاق وقع الطلاق» وإذا لم يرذ شيئاء أو أرادَ الكَذْبَ فلا طلاق؛ لأنه ليس بصّريح. 
POF‏ ة 0 5 0 و ٠‏ 2-1 5 2 
ایی ا إذا كان تمتو ر الوذ بر تعوب العاوق عليه ؟ 
0 عور ر ا 9 َه ي وي 
قلنا: لأنَّ اللّفظَ يْتَِلُهُ وقد نواه وقد قال النبيٌ علدهات2ِك وَلسَكَم: «إن) الأعّال 
نات ونا لکل امرئ مَاتَوَى)! فما دام اللّفظ نوله وتوا يقم ولا مانِعَ منه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال» رقم (١۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جواز 
الصلاة في النعلين» رقم (005)» من حديث أنس بن مالك ينة. 


كتاب الإمارة. باب قوله كَلِة: «إنها الأعمال بالنية». رقم ب د 


كتاب الطلاق ۵074 


اا إذا کان اللَْظٌ لا يتَمِلُهُ فإِنّهُ لا يقحٌ به الطَّلاقُء ولو توا مثل أن يقولّ: 


أنتِ طويلة أو: أنتِ قصيرةٌ» وقال: نَوَيْثُ الطَلاق فلا تَطْلّقٌّ؛ لأن هذا اللّفظ لا يتَمِل 
الطّلاقٌ إطلاقا. 


A 


إدّا: الكنايةٌ ما يقعٌ بها الطَّلاقٌ إلا إذا كانت ما يْتَملُ الطَّلاقٌ أمّا ما لا وله 


قال في (الرّوض): «وَإِنْ كَتَبَ صَرِيحَ طاق امرأتِه با يبن وَقَعَ وَإِنْ لَمْ يَنْرِه 
کلام مره 


لأا ضر َة فيه»؛ لأن الكتابةة صَريحٌ؛ لقول الله تعالى: ‏ ايها أَلَدِيت َامَنوَأ إا 


ص 


دام يديإ أجل كى كأ بء € [البقرة:۲۸۲] ولقول النبيّ يكل: ما حن المرئ 
يندا له ىء يُوصي فيه بيت لين إلا وَوَصِينهُ : و ند فإذا كتبة با یو 


PE 7 8‏ 8 کے ب - 27 و ۶ 9 ررهع ے م 
وقولة: «يَ) بین اخيّرارًا ما لو تبه بها لا بين مثل أن يكحتب بِأَصْبْعِهِ على الجدار: 


امرأي قُلانهُ طاق أو كَتَبَ على الماء: امرأتي فلانة طَالِقٌ فلا يقعٌ» ويوجَدُ حبر الآنَّ 
TT‏ 9 | و 2 
يبن لكنْ يَبقى عَشْرَ تُوانِ ويمُحى» فظاهرٌ كلام الفقهاء أَنَّهُ إن كان يَبِينْ ولو ححظة 


إن ےم 2م 2 of‏ مي 2ه 
٠‏ 1 


قال راه في (الرّوض): «فَإن قَالَ: ل رذ ٍلا تجو ويد حطيء أَوْ عَم أَهْل قبل" 


.)0٠7 /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (۲۷۳۸)» ومسلم: كتاب الوصية» رقم ,)١551/(‏ 
من حديث ابن عمر رَيَإيدعَنْهًا. 

(۳( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ 007). 
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= أي قال: آنا اود أن أن أتَعَلّمَ الكتابة» وكتَبْتٌ: امرأتي فلانة طالِقٌّ» وما أردت إلا هذاء فاه 
1 أو قال: أردت إذا رأت الورَقة قةَ أن تَعْتَمَ وما آردت الطّلاقّ» يقولونً: انه قبل 

منه» مع نهم يقولون: 5 الكتابة ضرح والصَّريح قل أخواله أن يدن صاحية. 
ف : آنا كَل إن رَضِيتِ المرأةٌ به وإلّا فالحاكم يْزمُه مه بالطّلاق. 

التي قي أا الزقواين الجارة رالا في عا اقام أن المادة أن اللي بريد 
أن سب طَلاقٌ امرأنه لَه لا يأني به هكذاء بل لا TC‏ 
ويكونّ له سان فهذا الظَاهرٌ -والله أعلم- وإلا فعند | لتأمّل فلا فرق بينهما. 

فلو طَلَبَتِ المرأَةٌ منه الطّلاقٌّ» وكَتّبَ الطَّلاقّء وقال: أَرَدْتَ عَمَّ أَهلي» أو إجادة 
الكتابة» فلا يَُبَل؛ لأن القرينة تكذبة. 

أو طلبتٍ امرأةٌ من رّوجها أنْ يَكْنبَ طَلاقَهاء فقالّ: لا بأس أنا أكتبُ الطَّلاقٌ» 
وتان قرط اث التي ملاس لبان مليد اعت کک اقول اناب 
الأخرّفٍ فلان بن فلان: إذا اشتاقتِ امرأتي إل فَلْتَتَمَضَلء وأغطاها الوَرَقَةَء فظَنَتْ 
أن ها بهو الطلاق» فلا فصت الع فال اهلها إن زوعها طا فل تخا 
الوَرّقة فإذا المسألة خلاف الطّلاق. 

فهذه يُسمُوبها تَوْريةء ظاهِرٌها بالنسبة لها أنَّهُ طلّقّ» وهو في الحقيقة ما طلّقّ. 

ولو قالث له امرأتّه: طَلّقّني» فقال: بعد يَوْمَينِ أو تَلاثة» فإذا مضى اليَوْمانٍ 
أو الثَّلَانهُ ولم يطلّقُ فما يكونُ شَيئا؛ لأ الوَعْدَ ليس إيقاعًاء وهذه دات تقح عند اللاس» 
يقولٌ مثلًا: اذْهَبي اهلك وأنا أكتبٌ وَرَقَنَكِء أو تَلْحَمَكِ وَرَقَتَكِء ثم بعد ذلك لا يَكْدٌبُ 


كتاب الطلاق ۵۹ 


وکتایاته الظَاهرَة 1 ا O‏ 


= الطألاق» فإذا لم ينو الاق في قوله: اذْمَبِي لأهُلك» فإنه يُعتبِرُ وَعْذَا إن كتبَهُ في بعد 
وَكَمَ الطَّلاقُ» وإلّا فلا. 
ومئلهُ -أيضًا- لو جاءً إلى كاتب وقال له: اتب طَلاق رَوجَتي فلانة» فهل تَطْلَقٌ 
ذا القول أوها تطلى ع ی 
اق و عقر ر ر و 5 اا 1 ب د ع 
نقول: إن كان يريد منه أن يكتب طلاقا سابقا وَقَعَ منه» فهذا وَقَعَ الطلاق بالكلام 
السّابق» ويكون الأمْر هنا للتوثيق فقط. 
أن إذا قال: اتب طَلاق رَوجَتي» كتؤكيل له أن يطلّقّها الان فإئها لا لی حتى 
که يال يدير ا ولواب ول ی انرا معام ياي 
ولهذا إذا قال: اكْتَبْ طَلاق رَوجَتي فللكاب ن يقولٌ: هل هي طاهِرٌ طُهُرًا 
مت ٠‏ 8 7 20 0 9 5 3 2 
لم تسّها فيه؟ هل هي حائض؟ هل هي حامل؟ حتى يتينَ القت الذي ڪيل فيه الطلاق 
ثم يَكْتبَ على حَسَبِهِه وله -أيضًا- أن ره يشر عليه» فيقول: انْمَظِدْ ؛ فإن الله يقولٌ: # فإن 
وَهْسموهنّ فعسی تعسو أن مُكرهوأ سیا و عل أله فيه خا كيرا € [النساء:9١].‏ 
]١[‏ قوله وَجَدآيَه: «وَكِنَايَانُهُ الظاهِرَة) الطَّلاقُ له صَريحٌ وناي شرع 
وهو َف الطَلاقِ وَمَا تَصَرّفَ من غير أ وَمُصارع» وَمُطَلَعٍَ اشم قَاعِل» وسَبَقَ 
PEE‏ بو 


.)۲٠۲:ص( منظومة الزبد في الفقه الشافعي لابن رسلان‎ )١( 
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نَحْو: انت خلية وَبريَة وبائن» وبتة وبتة ونت حر وَأَنْتٍ | 

أي: كل ما يحتملٌ الفراق فهو كِنايةٌ نة حَصَل» أي: مع اله خضل الطَلاقء 
لكنْ فقهاؤنا يَمَهُرئَه قسّموها إلى قِسْمَينِء ظاهرة وحفيةء فالظاهرةٌ تختلفٌ عن الي 
في لبا صَريحة في البينونق؛ ولهذا يوقصون با لاا والحفية غو صرجة في ينون 
فلا يعون به إلا واحدةٌ» ما لم ينو أكثرء ولا دلي على هذا اسيم CE‏ ف إن 
شاء الله- لکن يقال: الكنايات نَوْعانٍ: كنايات 2 يه من معنى ف وكنايات 
بَعيدةٌ» وحكمُهم| واجد. 


- 2 ص ص لام 3° ور 


]1١[‏ قوله ردا الَهُ: «(تخو: أنتِ حلي وبري وَيَايْنْ وة ويتلة. انك 
وَأَنْتِ الخَرَجُ» هذه الألفاظً التي عَدّوها ليست على سَبيل الحضر؛ لأنّنا قُلنا: هي التي 
عنما الطلاق وغو فان دلت عل الو فين ظاهرة ولا فة 

وقولة: «أَنْتِ حلي عل وز فعيلة اسم مفعول» يعني . E‏ فلو قال: أنا 


A‏ 7 سي ماه عنوه س 


أردثٌ َي حل قلنا: كت كرون امرأة خلية نَحْلٍ؟ قال: : نعم؟ لان عندها أشياء 


ر لے 


كدر فة الل فيها العَسَلُ؛ وفيها الشَّمْعٌ» وفيها بيص التحل» وغيرٌ ذلك» فنقول: 
ما يقع اعلا لآل بالكياية ميقع إلا ب لكن في لجن نحن في القصيم يتوم 
افا سكن العاقة مااتقولوة: فلانٌ طلی زوجت يقولونٌ: لان ل زوجت فهي 
عندهم صَريحٌ» وقد سی لنا في (كتابٍ البّيع) آن الصّوابٍ ما اختارةٌ شيخ الإشلام 
بن تبي" ذاه أنَ الألفاظ ثيابٌ للمّعاني» وإذا كانت ثيابًا لها فنا تتلفٌ بحسب 


.)5117/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطلاق ۵0۷1 


- الف والزّماء فاب الاس هنا في شلك المرب الشعودّة غير ياس الاس في 
أفريقيا مثلاء وير ثياب الاس في مِصْرَ أو سوريّة أو ما أشبه ذلك. 

فإذًا: قد یکون الَف عند قوم صَريحَاء وعند قوم كنايةٌ غير صَريج» بل قد یکول 
عند قوم لا يَدُلّ عليه أصلاء وهذا الذي قالَهُ شيخ الإشلام هاه هو الصحيح 
بلا ريب. 

وقولة: بريه هذه كناية غَريبة «أدْتِ بريه لا أحد حطر ببالهِ أن المعنى: طالقٌ؛ 
أن الذي يط اللي أنه َي من مرضي بر ِن مڌ يها بين ا حملي َي من 
الذَيْنِ الذي عليهاء لكنْ مع ذلك يقولود: بريه كنايةٌ عن الطَّلاقِ» يعني: بريئة من 
حُقوقٍ الڙوج عليك» ولا رامن حُقوقٍ الڙوج عليها إلا إذا كانت طالقًا. 

وقولة: با كناية قريبة أقربُ من بَربّة بلا شك يعني: مُنْمَصلةٌ عن الأزواج. 

وقوله: ابه كناية ظاهرةٌ؛ لأئّها من البَتّ بمعنى القطع» يُقالُ: يَتَّ في هذا الأمر 
يعني قَطَمَ فيه وَمَدَّهُ) فأنت به يعني: مُنْقَطعةٌ عن الروج. . 

وقول ابثلّة) يقولونٌ: ْله بمعنى به يعني : ع والآن لو أن ال 
لروجيه: أنج بغ فلا ينهم أن هذا لاء ومع ذلك يَرَْكها كنا ظاهرة. 


وقولَهُ: «أَنْتِ حُرَّةٌ) عندي أا بعيدة | إذا تالت الطَلاقٌ» بل حتى لو سال 
وال لوال أنتِ عر فأنا عندي أنه ما يِه اللا ادا وأن قَهُمّ الطَّلاقٍ 


وي بيد 


منها بَعيدٌ» لكنْ هم يقولون: إِنّا حرّة؛ لأنّ الرّوجَ النبية للم اتسين كي قال تال 
#وَألمَيَا سيد مَيَدَهَا لدا باب( [يوسف:0؟]» فهي عنده بِمَنْرْلةٍ الم وال سول يك قال: 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا اه اخ جياا أ وَاذْمّبي!" أ وَدُوقِيِا ¢ RETO‏ 


وی 


= إن عَوَانٍ عِنْدَكُمْ”"» فإذا قال: أنتِ حر أي: فما لأحد عليك سلطان» فمعناة: 
أن لا رَو لها. 

وقولة: (أَنْتِ اجرح هذه قريبة؛ أن الاس مون نت ارح يعني أنت 
حرام عل؛ لأ ا حرج هو اترام أو شِبْهُهُ فهذه كنايةٌ قَرية يراد يها الطَّلاقٌ 

فعندنا سبع كَلِماتِ: ا 
ليست على سَبيلٍ الحضر. 

إِذنْ: لا بد لنا من ضابط» وهو أن كلّ لفظٍ احْتَمَلٌ الفراق على وجه البيّنونةٍ فهو 
ية ظاهرة وسل نا أن الأغراف مختلفث» فنا ثل الَابط على حَسَبٍ عزني هذا 
الزوج» فنقول: م عُرْفكَ؟ ماذايُراد بكَلِمةٍ كذا في عرْفِكَ؟ فان قال: يُرادُ بهذا أتها بانَتْ 


00 م عد رس ر وی ی 1 
خلية» برية» بائن» بتة» بتلة» حرة» حَرَجَء لكن مع ذلك 
صر 


منه ل إِذَا: : هو من الكنايات الظاهرة. 

]١[‏ قولة وَمَدَامَه: «وَالَفية نحو : اخرّجِي» أي: منَ الت مع أن كثيرًا منَ الاس 
إذا عضب على زوجته ا اخرّجيء وما فده الطَّلاقٌُء بل قَصْدَه أن تَذْهَبَ عنه 
لكنْ مع ذلك يقولون: إِنَهُ منَ الككناية. 

قد ا 1 و 

[۲] قوله: «واذهَبي» مثل: اخرجي 

[" | و اوَذوقِي» إدا جاءَت ححرّدة عن قرينة ينة فنا تكون کات فإدا قال: 
أنا أرذت بقولي: ذُوقى: الاق ألم الفراق» ل منه؛ لاله يحتمل؛ لذن الي الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۷۲)» من حديث عم أب حرة الرقاشي رََدَئَهَعَنُ. وأخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» 
باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١770(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» 


و مجو 


رقم »)۱۸٥١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص وَدَإَْهُعَنَث 


كتاب الطلاق 0۷۲ 


و عي" وَاعَتَدّي!' 7 ا ستبر بي ٤"‏ واعتزلي“» وَلَسْتٍ لي بامرآو“» ا 
= يولم الإنسان يقال: ذقةٌ كها قال الله تعالى: دوفو عاب السار € [السجدة:١؟].‏ 


[۱] قول راه «وَتبَرّعِي) مثل ذوقي؛ لأن الله تعالى قال في عَذَابٍ أهل النَار: 
يسَجَرَّعةء # [إبراهيم:117]. 
[۲] قولة: 'وَاعْتَدّي) هذا واضحٌ وظاهرٌ» لكنّها ليست كنايةٌ ظاهرة؛ لأنَّ العدَهٌ 
۶ ره ت تن o‏ و 5 

ليست مَقَصورة على البَيّنونة» فعندنا عِدَّانِ غير بائتتين» الطْلْمَةَ الأولىء والطلقة 
الثانيةء فإذا قال: اعْتَدّيء قُلنا: واضځ أن كَلِمةَ «اعْتَدي) يُرَادُ مها الطَّلاق؛ لأنَّهُ لا عِدَةَ 
إلا بعد الطَّلاقء لكنّها من الكناياتٍ التفيّ؛ لأنَّ الظاهرةً ليس معناها الظاهرةً في المعنى» 
بل الظّاهرةٌ هى التى تَحتملٌ الفراق على وجو البينونة و «اعْتَدّي) ما تَدُلٌ على الفراق 
على وجو البينونة. 

[۳] قولّه: «وَاسْتَبْرِئي» أيضًا من الكناياتٍ الي وَالمَرْقٌ بينها وبين «أنتِ بريه 
Er‏ 2 ى هر و - ا ت 
أي: من خقوقٍ الزوج عليك» ولا برا من خقوقٍ الزوج على وجو الإطلاق إلا بفراق 
بائن» لكن: استئرئي» منّ الاستبراء ومعناة: اربص الذي يُعْلَّمُ به براءة الرّحِمء وهذا 
ظاهِرٌ أنه يُرِيدٌ به الاغتداة؛ إِذْ لا استبراء إلا بطلاق. 

[؟ ] قولة: «وَاغتَزلي» -أيضًا- كنايةٌ» ووجة دَلالَيِها على الطّلاق: أن الطَّلا 
وه 1 
عله في الواقع» وإنْ كان قوله: ١اعَْزِليي»‏ يحتمل : کوني في فراش وأنا في فراش 
مزل وأنا في مَنِْلِء لكنْ ما دام أنه نه يحتملٌ الفراق نَجَعَلَّهُ من كناية الطّلاق. 

[6] قولة: «وَلَسْتٍ لي پامراق هذه في التقيقة قرب من الَيُنونة؛ لأن الجّجعيّة 
حُكمّها كم الرّوجِاتِء فإذا طلَّقّ الإنْسانٌ امر َه مره واحدةً تبقى في بيه كرف له 


ق 
أو في 


0۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وى اننا ونا افيا 
7 م يد ل و ا چ 0 4 
ولا بِقَع بكتايّة وَلَوْ ظَاهرة طاق إلا نة مُقَارَِة لظفا yT‏ 


صر ت 3 


= ورين له وتَتَطيِّبٌ له» وتكشف کش الوجة والذَّراعَ والعَضّدَ والصَّدْرٌ والبَطْنَ» لكنْ إذا 
كانت بائنًا جب عنه مثل| جب عن الأجنبى. 


فإذا قال: لست لي بامرأةٍء فظاهرٌ الحالٍ أا بيْنونة» وهذه عند الفقهاءِ يقولونٌ: 
إا من الكِناياتٍ احَقيّةء وهي إلى الكنايات الظّاهرة أقْرَبُء لكنْ قد يقولٌ: أنا ريد 
بقولي: «لَسْتٍِ لي بامرأة» نك تُعَانِدِينَ وتَعْصينَ أْمْري» والمرأة عادةً لا تعاند ولا تعصي» 
وعَمَلّكِ معي ليس من عَمَل ا رأة مع رّوجهاء فنقول: هذا محتمل؛ ولهذا فلنا: ليس 
بصَريح بل هو من باب الكناياتٍ الخفية. 

L1]‏ قولّهُ و رجه ألنَه: اکه: «وَاَقِي بأَمْلِكِ) اذهَّبي إلى أهلك» فهذه کناية کک 


[1] قولة: «وَمَا أشبهة»(" 


55-07 قولّة: وَل يَقَع بكناية ولو ظاهِرَة طَلَاقٌ إلا بده بنيّة) الحمد للّه؟‎ [Y] 
فكل هذه الألفاظ لا يع فيها الطّلاقُ إِلّا بي 0008 ١أنتِ خَلَةً) مطلقة‎ 


۶ 
ص 


ع 


وبقوله: رجي أي: من بَيْيء فلست لي بامرأ 


١ Oo: 


]٤[‏ قولة: ١مَتَا‏ رة لِلَفْظِ) اليه ما أن 1 سبق اللّفظ برّمَنِ عي وإمًا أن تكونَ 
بعدَة» وما أن تكون مُقارنة» أ او قبل سير فان كانت سابقةٌ مل أن نوی أن يطلقها 
أمسء واليُومَ قال لها: ارّجيء لكنْ غاب عن ذَْيْهِ اليه فلا تلق بل لا بد أنْ تكونَ 


١5 /5(‏ هة). 


كتاب الطلاق ۵0۷۵ 


4 
عه سر 


2 سے مھ o£‏ “كه 1 
حَالٌ خصومة» أو عَضَبء أو جَوَاب سوال a‏ 


= مُقارنة أو قريبةء ولو قال: اذْهَبِيء أو اخرّجيء أو اغتزلي» أو ما أشبه ذلك ثم وى 
3 4 5 5 ع ل 0 4 عو کو و 0 هه 
الطلاق فا يقع؛ لأنْهُ حين تَلَفظ بها لم ينو الطلاق» والمؤلف يقول: إلا بنية مُقارنة 


ص0 


f 1.» ٠ بي انر‎ 4 5 e rE 9 ۶ ٠ 
ولو نوى أن يطلق بدونِ لفظ لا يقع الطلاق» ولو حَدث نفسّه دون لظ أنّها‎ 
و‎ 7 
Ee E ات‎ Ee ا‎ 
فالنية تارة تتقدم كثيراء وتارة تتقدم بزمن يسيرء وتارة تقارن» وتارة تتاخر‎ 
ا ل ا 5 2 عر ه‎ 28 
فالأقسام أزبعة» فإذا تَقَدْمّت كثيرًا لا يقع الطلاق» وإذا تأخرّت ولو يَسيرًا لا يقع‎ 
ت و ۾ ل 2 ءِِ ا يي‎ 
الطلاق» وإذا تقدمَت يسيرًا أو قار نتِ اللفظ يقع الطلاق.‎ 
20 د کے وتو : ع 7 م و رس 6ه 2 7 م و ديوس‎ 
قوله يَيِمَهُآنَهُ: «إلا حال خصومة أو عضب أو جَوَاب سُوَالِهَا) هذه ثلاث‎ ]١[ 
0 و‎ 4 
ته و 5 ت‎ o£ 
أخوالٍ يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية.‎ 


سے مھ .)و 6 ° 3 و , 
فقوله ((خحصو مه) يعني . مع زوجته. فقال: اذهبي لاهلك. يقع الطلاق» وإن 
ره 7ل ار ص ۶ے 2 
ينوه؛ لأن لَدَيْنا قرينة تذل على أنه أراد فراقها. 


59 و َه -ه ع 7 n‏ 1 و 7 ع 5 رع ع ه ةرب 
وقوله: «أو غضًب». أي: حال غضَب ولو بدونٍ خصومة» كأن يَأْمَرَّها أن تَفعَل 
ص ا ناه © اس 9 و 0 
شيا فلم تَمعَل فغضِبء فقال: اذهّبي لِأَهْلِكِ» يقع الطلاق وإن لم ينوه. 


5 م َه لاس يوس 2 1-0 5 ا عه 
وقوله: «او جواب سَوَالِهَا) يعني : قالت: طلقني» قال: اذهبي لاهلك» يقع 
يت و 
الطلاق. 


م 3 ع و 


ووقع الطلاق في الأخوال الثلاث؛ لأا قرائنٌُ تذل على إرادة الطّلاق؛ ولهذا 


ت 


قال: 


د“ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلو لم رده أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ في هذه الأخوال' لم يقل حى" 
وَيَقَعْ مَعْ الي بالظّاهرة ناء ِن نوی وَاجدة وبا ية ما توا 


[1] «فلو لم يُرده) أي : الطَّلاقّ في هذه الحال» فال أناينا أَوَذَت الطلاق: 


[۲] قولة: «أو أَرَادَ رَه في ملو الأَحْوَالِ) بأن قال: أَرَدْتَ بقولي: اذْمَبِي لأهلك 
أن يَنطفئ عَصَبي» ويَنطفىَ عَصَبُهاء ولم ارد الطّلاقٌ. 

[*] قو هُ: َم بقل كما" إن راقعنهُ إلى الحاكم طلقّ عليهء أمَابيَُ وبينها فلا يق 
الطّلاق. 

ولك الصَّحيح أنَّ الكنايةً لايقمٌ بها الطّلاق إلا بء حتى في هذه الأخوال؛ لان 
لاتقل ی آرها اکان ع ر لي ا اط ا 
يريد أن تَنْصَرفَ عن وجهه حتى يَنْطََىَ عَصَبّهماء د تقول: طلقنيء 
لقني فيقولٌ: طالِقٌ» وهو ما يُرِيدُ الطّلاقّ لكنْ يُرِيدُ طالقٌ من وثاق» أو طالقٌ إن 


و 


و قد 6 

]€ ] قولّهُ: 3 2 النة بالظهِرَةا يه: يعني : : بالكناية ا 

]٥[‏ قولُّ: ًا وَإنْ تَوَى وَاحِدَةٌ) يعني: في الحال التي يقعٌ فيها الطَّلاقٌ بالكناية 
الظذاهرة فإنّهُ يقع تلات طَلَّقَاتِء فتبین مها. 

1" قولّه: «وَباَِية ما توا يعني: يقح واحدةً أو اثنتينِ أو ثَلانّه هذا هو الَشهورٌ 
من المذهّب"" 


(۱) كشاف القناع .)511/١1(‏ 


كتاب الطلاق 0% 


فإذا قال لزوجته: أنتِ حلي ونوى الطَّلاقٌ» يقمٌ ثانا مع أنَّهُ ما نوى العَدَدَ 
بل نوى الطَّلاقٌ فقطء فين منه؛ لأنَّ (حَلِيةٌ) مى الكناياتٍ الظّاهرة» ولو قال: أنتِ 
نائرة وتوف الطلاق: يقعٌ تَلاثاء ولق و الآن چا الط کا اه 

ما إذا قال: اخرّجي أو اعتذي أو استئرئي» وما أشبههاء فيع ما نواه واحدةٌ 
أو اثنتين» أو ثَلانا فإن لم ينو عَدَدَ 6 

فصارٌ القَرْقُ بين الظّاهرةٍ واَفيّة: أنّهُ إذا وَكَمَ الطَّلاقٌ بالكناية الظاهرة فإنَّهُ 
يكون ثَلانًا تن بهاء وإذا وَقَعَ بالحقيّة فإنهُ يقعٌ ما نواه فإنْ لم ينو شَّيئًا فواحدةً 
وهذا مَبْنّ على وُقوع الطَّلاقٍ الثلاثِ جمْلة. 

و الصوات: NEN,‏ إلا بترار بعد رَجْعةٍ أو عَقْدٍ 
جلايكة وهو ااا شيخ الإسلام ابن تيوية يوية ‏ هاه وهو الصَّحيحٌ وإذا كان باللّفظ 
الصّريح لايق المكرّرُ إلا واحدة» فبالكناية يمن باب أؤلى. 

قر ١وَإِنْ‏ وی وَاحِدَةً) ا إلى خلافٍ في المسألة فان > حصن أَهْلٍ العلم 
-ومنهم بعض أصحاينا ES‏ - يقولون: إِنَّهُ | إذا نوى واحدة بالظاهرة لم يقع 
إلا واحدةٌ» وَلِيلّهُم قول النبيّ ين «إِنَّا الال بالات وَإِنَا ِكل امرئ ما وى" 
فإذا قال لزوجته: أنتِ حََليّة أو بَريّة أو بائنٌ» وما أشبه ذلك» ونوى واحدة فإئّها 
لاتقمٌ إلا اة 
(۱) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۷۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الو حی» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وء رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر ينه 
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وقيلّ: لايقمٌ بالظًاهرة -أيصًا- إلا واحدة ما لم ينو أكثرء وهذا غيدُ القول الثاني. 

فالمذهَبٌ: يقعٌ تلاا ولو نوی واحدةٌ. 

والقولٌ الثاني: يقَع تَلانًا إلا أن ينوي واحدةً. 

والقولٌ الثّالتُ: يقعٌ واحدة إلا أن ينوي تلان فإذا قال: أنتٍ حَليةٌ ولم ينو شيًا 
يقم واحدةً على القول الثَّالثِء ويمع ثانا على القول الثاني» وعلى الأول -أيضًا- من 
باب أولى. 

فان قال: أنتٍ حلي ونوى واحدةٌ» وقَمَ على الثَّالثِ والثاني واحدةً» وعلى الأول 
لاء فتيدتَ أنَّ بين الأقوالٍ الدّلائِ قَرْقَاه ولكنّ الصَّحيِح أنه لا يقم إلا واحدةٌ حتى 
لو نوی تَلانَا لتنا نقولٌ: إن الطَّلاقٌّ ما يتكرّرٌ إلا بتكرره فِعْلاء ولا يتكرٌرُ فعا إلا إذا 
رق على زوجة غير مُطلَقة. 

والخلاصة: أن هنا مَقامَين: 

لمقامُ الأولٌ: هل يقمٌ بالكناية الطَّلاقُ؟ 

والمقامُ الثاني: كم يقعٌ بها؟ 

فعلى المذمّب نقولُ في المقام الأول: يقحٌ بها الطّلاقُ إِم بال أو بالقرينة والقَرينه 
EE‏ :لتقت وو لقصو بوكواثالنوال» 

وأا المقام الثَّاني: فالمذَهَبٌ أن الظّاهرة يقحٌ بها ثَلانَاء فتكوث بَيُنونة كُبرى. 

وأمّا ا حفیة: فيقعٌ مها ما نوى» والصَّحيحٌ: أَنّهُ لا يقعٌ بها ظاهرةٌ كانت أو حَفية 
إلا واحدةٌ» ولو نوى أكثرٌ. 


كتاب الطلاق ۵0۹ 


و١‎ 1 


س کے سس 


]١[‏ قول راه «وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَّ حَرَام» هذه الگلمة أهمٌ ما في الباب» 
فإذا قال: أنتٍ عل حرام يحَاطِبٌ زوجت فهذا لا يخلو من ثلاثِ حالاتء إمًا أن ينوي 
الطّلاق» أو الظَّهارَء أو اليّمينّ. 

وعلى القول الرّاجح إذا قال لزوجته: أنتٍ عل حرامٌ» ونوى به الخ دون 
الإنشاءء فاا نقولُ له: كَذَّبْتّه ولیس بشيء؛ لہا حَلانُء کا لو قال: هذا ار عل 


6 
ع © رع ب 


حرام يُرِيدٌ الخبرَ لا الإنْشاء» فنقولٌ: كَلَبْتَّء هذا حَلالُ» لك أن تأكلهُ. 

وإذا نوى الإنْشاء» أي: تَحْرِيمَهاء فهذا إِنْ نوی به الطّلاقٌ فهو طَلاقٌ؛ لأنّهُ قابلٌ 
أن يكونّ طَلاقَاء ون نوی به الظلّهارَ فهو ظِهارٌ ون نوی به اليّمِينَ فهو يَمِينّ. 

القَرْقُ بين هذه الأمور الَلاثة: أله إذا نوى به اليّمِينَ فهو ما نوى التّحرِيمَ» لكنْ 
نوی الامتتناعً» إمًا مُعلّهَا وإما مُنجَرَاء مثل أن يقول: إِنْ فَعَلْتٍِ كذا فأنتِ عل حرا فهذا 
مُعلَقٌّ» لا يقد أن بحرم زوجت بل قَصدٌَهُ أن يكي رَوجَمُهُ من ذلك» وكذلك: أنتٍِ عل 
حرام قصدّه أنْ يَمْتَمَ من زوجته» فنقول: هذا يَمينٌ؛ لقوله تعالى: ييا لي لر حم 
ا امل ا لک بھی مات أَرَويِكَ وا عقو حي © مد در ا کک يله ایمیک 4 
[التحريم:٠-۲]»‏ فقولة: ‏ مآ أَحَلَّ انه ك4 (ما) اسم مَوْصولٌ يُفِيدٌ العُموم» فهو شاملٌ 
للروجةء وللأمة» وللطّعام؛ والشَّرابٍء واللّباس» فحُكمُ هذا حُكمُ اليَمينِ قال ابن 
عباس وَلمن: «إذا قال لزوجيه: أنتِ عل حرام فهي يمين يکمرها»» وهذه هي 
الحال الأولى. 


.)١517/( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم‎ )١( 
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2م .° 


أو كَظَهْر اُمي؛ فهو ظهَارٌ ولو د نوَى به الطلاق'". ee EERE ESERO‏ 


= الحال الثانية: ن ينوي به الطّلاقٌ» فينوي بقوله لعل و اد إنارتية 
فهذا طَلاقٌ؛ 26 صالح للفراق» وقد قال ا كليو الضلةوالسشله: إت الال بالتَاتِ» 


کظھر اش أنت را اک شا بأغل کرجا لحري وهو کر أ لا اق 
e oT‏ 
7 و ES‏ م 1 >0 e‏ 
ل N‏ 
قولكٌ: أنتِ عل حرام فالأول أبشع وأقبخ) ف فيَخْتَص الحُكمُ به» ولا يُقاسٌ عليه 


ما دوته. 


لكنّ الذي يَظْهَرٌ -والله أعلم- أن سواء يعني: وَطُوّكِ عل حَرامٌء کا حرم 


]١[‏ قولة ردا م ١أَوْ‏ كَظَهْر امي فَهُوَ ظِهَارٌ وَلَوْ نوی به الطّلّاقٌّ» لأن هذا هو 
اة الف أن ولو قلنا: إِنَّ الكّجلّ إذا قال لزوجته: أنتِ علّ كظهر أَمّيء وتوى به 
الاق إِنََهُ طَلاقٌ لَكُنَا حَكَمْنا في اهار بحكم الجاهليّة؛ لام في الجاهليّة يَرَوْنَ أن 


ممص 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ي إلى رسول الله يك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله : «إنها الأعمال بالنية». رقم 8 ۰),)» من حديث عمر ودَلنَهَعَنهُ. 
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5008 ر کا 2 ا 
= قول الإِنْسانٍ لزوجته: أنتِ عل كظَهْر أمّي طَلاقٌ» ولك الشَّرعَ خالَمَهُم في هذا وجَعَلَهُ 
ظِهارَاء فالإنْسان إذا أتى بصّريح الظَّهارٍ فهو ظِهارٌ ولو نوی به الطّلاقٌ. 

فنقول: الروجة باقية في ذِمَتِكَء ولا ترما حتى تَفْعَلَ ما أم مرك الله عم الكفارةة 
وهل نقول: ما لم جره يَجْرى اليّمِينِء بأن قال: إن فَعَلْت كذا فرّوجّتي علّ كظَّهُر 


فالجوابٌ: نعمء على القول الرّاجح آنه قد ری تجری اليَمِينِه أي: تين 
ولم برذ أن جرم زوجتّة وها كظهر ام مه؛ لقول النبي وي نا الال بالات 
وت لکل امرئ مَا نوّی». 


لكر قوله: «أنْتِ عَلَ حَرَامٌ»» لا تساوي «َنْتِ عل كَظَهْر أَمّي)؛ لأنّ عندنا نضا 


في القَرْآنِء يقول الله تعالى: ¥ أا أا آلتَىُ لِم حرم م1 سل لَه َك 4 [التحريم:١]»‏ ثم قال: 
لهذ رض آنه لَك حل يمك € [التحريم:؟] فجعل الله التّحريم يّميتاء وإخراح الرّوجةٍ 
من هذا العُموم يحتاج إلى ليل» ولا دليل. 

او رو و ی مز رام و اون كور 
> فيَجْعَلوئَهُ ظِهارًا في کل حال» ولو نوی به الطَلاق فإذا جاءَ رَجل يستفتينا 
يقول: إن قلت لر وجَتي: أنتِ عل حَرام» فعلى المذمّب ما نقول: N O‏ 
انت مُظاهرٌ فلا قرا حتى قعل ما أم مَرَكَ الله به» أمّا على القولٍ الصّحيح فَإنّنا نقول: 


ماذا نَوَيتَ؟ 


2 


.)۲۲۷ /۱۲( الإنصاف (۲۲/ 776)» وكشاف القناع‎ )١( 
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ر ر ۴ر ا o£‏ لا EE r EA‏ 
إن قَالَ: ما أحل الله عل حرام ٠‏ أعنِي به الطلاق طَلَقَتْ تاثا" وَإِنْ 
قَالَ: أَعَنى به طلاقا فَواحدَة“» O‏ 


وہ 
کے رار 


]١[‏ قولّة يِمَدآمَة: «وَكَذَّلِكَ: ما أَحَلَّ الله عَلنَّ حرام (ما) بدأ وره حرا 
و(مَ1) عامٌ لكل ما أحَلّ الله فيَدْحْلُ فيه الزَّوجِةٌ ون لم يواجهها به صَريحَاء فهذا 
ليس كالأولء فان افْيَرَنَ به شي يدل على ما نوی عَوِذْنا به» ولا فتَجْعَلُهُ ظِهارًا؛ لان 
ملف يقولٌ: «وَكَذَّلِكَ» و(الكاف) للتَّشْبِيه و(ذًا) اسم إشارة يَعودُ على ما سبق من 
قوله: «أَنْتِ عَلنَّ حَرَامٌ؛ يعني: وكذلك إذا قال: «مَا أَحَلّ الله عَلنَّ حَرَامٌ) فهو ظهارٌ. 

وأمّا بالنسبة للطّعام والشَّابِ واللّباس فهو يمن فتَبَعَصَ الحُكم؛ وصارّت هذه 
اة لشيء يميا ولشيء ظِهارا والذي تجح همين إلا إذاتوى الظهار. 

[1] قولة: ون ثَالَ: ما أَحَلَّ الله عل حرام فهو یمین على الرّاجِح حتى لو نوی 


¢ في ءوس 


[Yj]‏ ١أَعْنِي‏ به الطّلاقّ طَلَّقَتْ ثَلّانا» هذه الجالة ا من الأولى» فإذا قال: 
ما أحَلّ الله عل حرام أعني به الطَّلاقّ یکون طَلاقَا ثَلانَا؛ لأنَّهُ أتى ب(أل) الدَالَةِ على 
العُموم» وليست للجنْسء مع أنَّهُ يحتمل أن تكونَ للجنس» لكنْ يقولونَ: الأصل في 
(أل) أا للعموم» فإذا قال: الطّلاقٌ يعني الطَّلاقٌ كله وهو الطَّلاقُ الثَّلاثُ. 

[5] قولَهُ: «وَإِنْ قَالَ: أغني به طلانًا فَوَاحِدَة) «طلاقا» تكرةٌ في سياق الإثباتِ 
فتکون مُطْلقةٌ؛ لأن التورة في سياقٍ الإثباتٍ للإطلاق وليست للحموم والمطلقٌ يَصِدَقٌ 
بواحدة» فإذا قال: أعني به طَّلاقًا يقع الطّلاقٌ وک وة ۰ 


كتاب الطلاق 0۸۴ 


E 


َد قال : كامة ة وَالّم رازب وق مَانوَاهُ ِن طاق وَظِهَار وَيَمِين''"'» وَإِنْ 
ينو سينا قَظِهَارٌ''» وَإِنْ قَالَ: حلفت بالطلات» وَكَذَبَ!"'لَرْمَهُ حمل 508 


Cl =‏ سك ئها تطلقُ لق واحدةٌ» ولو قال: أعني به الطَّلاقٌ؛ 
لأنَّ الطّلاقٌ اللات لا يقعٌ إلا إذا كانت كل واجدة مُسْمَقِلَةَ عن الأخرى. 


]١[‏ قول ردا : ون قَالَ: كاي الم ازير وقح ما تَا مِنْ طاق وَظِهَارٍ 


و 


وَيَمِينَ) هذا هو اللَفظٌ الثَّالتُ» أن يقولٌ لزوجيه: أنت علي كال أو كامختزير» أو كالدّم؛ 
أو کالگڵب» أو كالهرٌء O‏ فان قال: ر نوبت الطَّلاقٌ فهو 
طَلاقٌ» وإِنْ قال: نَوَيْت الظّهارَ فظِهارٌء وإنْ قال: نَوَيْتٌ اليّمِينَ فهو يَمينّ. 

قر لين باطقا إن فل ازوج أن كلت رلم ين كي 
حمل على آنه ظهار؛ لأنّهُ کے ص في التحريم» والأصحابٌ حير وآ رون أن ريم المرأة 
EE DG SNS‏ 

[] قولّه: «وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بالطلاق وَكَذَّبَ) أي: وقد گڏَبَ. 

[؛] قول: لزم حُكُما» إذا قيل: لَزِمَهُ کا صار لا يلرم باطنًا فيا بِيَهُ وبين الله» 
لكنْ لو حاكَمَبْهُ الرّوجة لَرِمَهُ. 

مثال ذلك: قال له شخصٌ: اذخل؛ لتتَعَشََى» فقال: أنا حالف بالطّلاق ألا أذخل» 
وهو كاذبٌء فإِنْ حاكَمَيْةُ إلى القاضي أَلْزِمَ بالطَّلاقِء ون لم تُحاكِمْةُ فلا شيءَ عليه. 

وهل الأول أنْ تُحاكِمَة أو أن تَرْدَكَهُ؟ 

فيه تفصيلٌ: إِنْ عَلِمَتْ مِن رَوجها أله جل وَرِعٌ صادقٌ حرم عليها أن تُحَاكِمَة؛ 
لہا لو حاكَمَنْهُ لدی إلى التَفْريِقٍ بينهماء وإِنْ عَلِمَتْ آنه رَجل لا يُبالي ولا هتم بهذه 
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وَإِنْ قال : ا ي بيد مَلَكَتْ تاثا ول نوی واحدة و E‏ ی" ما لَمْ طا 


- الأمور» ليس اکر م إلا أن ١‏ نعود زوه الله هدا عت ليها أن اکان دوك 
فالأؤلى ألا تحاكمة. 
1١‏ قوله يَمَدلَهة: «وَإِنْ َالَ: مرك بيدِكِ) رَجل قال لرّوجيه: امرك يدك مر 
ها ريس فنا زان رعو نر ة تساف كر عاق لكر N‏ 
تطلّقَ نفسها ثَلانَا؛ لأنّ هذا من أمْرهاء وهذا منّ الفروق بين أن يقولّ لزوجيه: أمْرُّكٍ 
دون أن قول كلتك في طَلاق نفسكء فإذا قال: لمك لم تلك إلا واحدةً 
وإذا قال: آمك بدك ملكت أزبعة خيارات: أن لا تار شَيئَاء وأنْ تطلّق واحدة وأنْ 
تطلّقٌ *: ثنتین» وأنْ تطلّقّ تَلانَا؛ ولهذا قال: 
[۲] «مَلّكث تلاا ولو تَوَى وَاحِدَةً). 
وقيل: إل على حَسَب نيّيه؛ لأنَّ قولُ: أمْرُكِ بدك تَؤْكيلُ» والوّكالةُ على حَسَبٍ 
ي ب اأوكل» ولو قبل في هذه المسألة: نه يُديّنُ برها من صّبيهاتهاء فيقال: عندنا لف 
ظاهرٌ ونيّةٌ باطنةٌ اللّفظ الظَاهِرٌ هو: أُمْرّكِ بِيَدِكِء والنية باطنة» فإذا لم تُرافِعْةُ إلى 
الحاكم رَجَعنا إلى قوله وإلى نيتِه. 
[۳] قولة: «ويثرَاحَى ) يعني : إن شاءَتٌ طَلَّقَتْ في الحال» وإن شاءث طلَقّتْ بعد 
يَوْمَين أو كَلاثة أو أزبعةٍ» على الّراخي» فحيتظٍ نقول: إذا قالت في المَجَلِس: طلقت 
نفسي لان طَلقَتْه أو فقوا وبعد مدو قالت: طلقْتُ نفسي تلان يقع. 
0 


[4] قوله: مالم طا أو يُطَلّْ أ 35 و يَفْسَح) هذا يَعودُ على قوله: «مَلَكَتْ) أما قولهُ: 


سس مہ سے 


«وَيَترّاحَى) فلا نقولٌ: ما لم يَطَأَء نقول: يتراخى مالم د حَدَاء فن حَدَّ حَذّاء بِأنْ قال: 


كتاب الطلاق 0۸0 


- امرك يدك هذه السَاعةَ فلا تَلِكّها بعد هذه السّاعةء ولو قال: أمْرُكُ بِيَدِكُ هذا 
الوم لا َة بعد هذا اليم لاله حَدَدَ لها. 


07 و ع 9 و ٤ه‏ ت 5 1 > ر و 5 ع 
ما أصل المسألة» يعني: كلمة «أمْركِ بِيّدِكِ) فإن هذا التوكيل ينفسخ بهذه الأمور 


و 


الأول: أن يَطّأهاء أي : تُجَامعَها قبل أن تاره nn‏ 
Ng‏ 0 سر 
r IY‏ اي O‏ 
اھا أو لا؟ لابن فلما جامعها بدون ان ال: هل لمت ام لم تطلق؟ عُلِمَ أله 
رَجَحَ عن التؤكيل» مثل: لو قلت لشخص: خذ هذه السلعة يغهاء ثم ته أناء إن هذا 
يعتبرٌ فسخ لوكالته» أو قلتٌ: وكلمَكَ أن تيم َعيري وراح الرَّجِلُء وجاءني ضيوفٌ 
فدَبَحْتٌ البَعيرَ فإن الوكالة تَنمَسِح. 

إذّا: إذا جامَعَ زوجتَهُ التي قال لها: أمْرّكِ يدك الْمَسَحَتِ الوكالة. 


الثاني: أَنْ يطلّقَ إذا قال: أمْرّك بيك وقال: أخاف أن تطلّق نفسّها ثَلانَاء فقال: 
أنتِ طالقٌ مر فتَطْلُّقٌ مر وهل تملك حيتئذ أن تطلّق نفسّها؟ لا تَمْلكُء لام٤‏ 
ولا رين ولا أكثرٌ؛ لأنّهُ ا طلّقها عُلِمَ أنه عَدَلَ عن كيلو الأول فيكو هذا مِن 
باب فسخ الوكالة بالفعل. 

الثَالتُ: أن يَفْسَحَ بالقول» فيقولّ: رَجَعْتٌ عن قولي: أمْرُكِ بدك فمَعْلومٌ أن 
امكل أن يَرْجِعَ في وَكالَيهء كا أن للوكيل -أيضًا- أن يَفْسَمّ الكالة. 


0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر سوم 2 


0 > م 7 سا سم 6 كاه ةو ةوس وس 
و يحص «اختاري تَمْسَك» بِوَاحِدَةٍ وبا مجلس المتصل!' ما لَّمْ يرذهًا فيه" e‏ 


]1١[‏ قول رجه أللّهُ: 00 اختاري سك بوَاحِدَةٍ وبا لَجيِسِ لمنّصِل) لاحظ 
لق بين العبارَتينٍ «احمَارِي َفْسَكِ» و مرك بيك فالأولى حص بواجدقٍ بمعنى 
أنه لا َلك أن تطلّقٌ نفسّها ثَلانَاه وكذلك تَخْتَصٌ «بالَجُلس النّصِلِ) يعني لا يَتّراخى؛ 
أنه يبه الإيجاب والقَبولٌ» فكما أن الإيجاب والقَبولٌ في صيغ العُقودٍ لا بُدَ أن يكونّ 
على القور فكذلك هنا. ۰ 

فإذا قال: الحتاري نفْسَكِء وتَمَرّقاء ثم قالت بعد ذلك: طلَّْتُ نفسي أو اخْتَررْتُ 
نفسي» لا تَطْلُقُ» ولا کون سَيئا؛ لأنّهُ لا بْدَ أن يكونّ الخيارٌ في نفس المكانٍء وكذلك 
لو قالت: اخُتّرْتٌ نفسي احتيارًا بائتاء ريد ثانا ما يقعٌ إل واحدةٌ فقط» مع أن ظاهرٌ 
اللفظ يسمل الواحدةً والثَّلاتّ بل ربا نقولٌ: إِنَّهُ إلى الثّلاثِ أُقْرَبُ؛ لان كَوْتها تختاذ 
نفسها ماه أن تين هة وة لاش لدعليها. 

ولهذا في المسألة قول آتحَرُ: أنه إذا قال لها: اختاري نفسَكِء واختارّت الفراق 
البائنَ» فلها ذلك. 

[1] قولة: «مَا لَمْ يَرْدْهَا فِيهما» أي: في المجلس والواجدة فن زادَ بأنْ قال: 
اختاري نفْسَكِ متى شئتء فلا بخص بالَجلِس؛ لأنّهُ قال: متى شكتء الوم أو بعد 
اليّوم» وكذلك لو قال: اختاري نفِسَكِ بأيٍّ عدو شِيْتِء ىلك تَلانًا. 

أمَا: هل الإنسان مَأُمورٌ بأنْ يقولّ ذلك لزوجيهء أو يُقال: لا ينبغي أن يقولٌ 
لزوجتهِ هذا الكَلام؟ 


كتاب الطلاق /امة 
ِن رث أَوْ وَطَِ أو صلی او فَسَحَ بطل يَارُ]!'). 

نقولٌ: ما ينبغي؛ لأنَّ ارآ -كما هو مَعْلومٌ- ناقصةٌ عَفْل ودين» وكا وَصَمَها 
النبييٌ لا في قوله: «إِنَكُنَّ كين اللَّْنَ وَتكْفْرْنَ العَشِيرَ»!" وكا قال أيضًا: ١لا‏ يَفْرَة 
ومر" مُؤْمِنَة؛ إنْ گره مِنْهًا حًا رضي متها خُلْقَا آكَره'" فإذا كان كذلك فإ المرأة 
لو أت إليها الد كله ورات مك إساءة واعدةقالك#مارايث غا قل 
فلو قلت لها هذا الكلامَ -لا سيها في حال العَضَب والُشا5ًة- لَبسَتِ الأمْرَ على القَورِ 
فَنْدَمُ هي ويَنْدَمُ اروج وما أكثرٌ ما يقعٌ النَدَمٌ بين الزَّوجَينٍ في مثل هذه الحال! 

]١[‏ قول وَمَدَلمَة: «فَِنْ رَدتْ أو وَطَِ أو طلّقّ أو قَسَحَ يَطَلَ خِيَارُهَا» إِنْ قال: 
مرك بدك أو اختاري نفْسَكء فقالت: لا أَريدُ ذلك فما تَْلِكُ الطَّلاقَّء كما لو قلت 
لشخص: خد هذا السشَّىَءَ بغ فقال: لاء ما آنا ببائعد. ثم بعد ذلك أخذه وباعه» 
فلا يجوز فما دام رَد الْقَطَعَتِ الوكالة. 

وكذلك لو وَطِتّهاء أو طلّقّ» أو فْسَحَ كما سب فاه بطل اختيارها. 

بقي مسائل ادها في (الرَوضٍ) وهي و طلّقّ في قله لم يَقَعْ)!" 


ون موي E‏ رن ا يي A A‏ 
كإنسانٍ آضمَرَ في نفسِهٍ أن يطلق زوجته يقول صاحب (الرّوض): «فإنه لا يقع الطلاق؛ 
و ا ا 8 رر 
لقول النبي م4ة: «إن الله جاوز عن أمتي مَا حدثت به أنفسّها ما 


ابي 


ص - 


لم تَعْمّل أو گ۵ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الجائض الصوم» رقم (5 .))5١‏ ومسلم: كتاب الإييمان» باب 


نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم »)١579(‏ من حديث أبي هريرة وعَإنَهعَنة. 
(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ 014). 
)€( آخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق ف الإغلاق والكره. رقم 000 ومسلم: كتاب الإيهان» 


ص کا و ساد 


باب تجاوز الله عن حديث النفس» رقم »)١71(‏ من حديث أبي هريرة ركن 


0A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۲ 1 ا ا 5 og 8. E a E‏ 
= وهذا الرّجل حَدث نفسّه بالطلا فلا يقع» ولأن الطلاق فسخ. والفسخ لا بد أن 
یکون باللفظ كالعقد. 
O 6 00 4 2 7 ٠‏ ر ١ ê I‏ 0 
كذلك يقول: «وَإن تلفظ به أو حَرّك لِسَائَهُ وَقع» إن تلفظ به وقع ولا إشكال. 
e a a, RE‏ جو کو ړو © ور .و چو 
أو حَرك لسانه لكن ما لفظء يقول المؤلف: إنه يقع الطلاق» والصواب أنه لا يقع؛ لا نه 
ر و سَ فير ماه ههه 
ما و جد منه اللفظء والطلاق لفظ. 
»۶ ك o‏ أ 5 ٠ 8 r e‏ و 
ولو کان مصابا بالوسواس وجَرى على لسانه بدون قصدٍ: زوجَتي طالق» فا يقع 
3 م 2 > 4 6 ص ع و و یت ر ٠‏ سه 
الطلاق» ولو أنه قَصَدَ الطلاقٌ لكنْ قال: أريد أن تحلص من هذا الوَسُواسء فلا يقع 
0 و ع2 E r٥‏ و TOT‏ ىن سكي . و 
الطلاق؛ لاأنه مُغلق عليه» وقد قال النبئٌ دالوالل : «لا طلاق فى إغلاق)7". 
ا ا هه وا . م ا * ٣‏ 
فإن قيل: لو أن رجلا موسوسًا في الطهارة» وشك هل خر منه شيء أو لا؟ 
57 00 02 000 0 01 عو ون س : وو ¢ 2 20 
فقال: سأبول حتى أتَيَقنَ الْحَدَتٌء وبال فَإنّهُ يكون محدثاء وهذا مِثلهُ؛ لأن كلها فعل 
٠‏ ر o‏ و 7 ر 3 0 ع ° 
ذلك؛ دَفعًا لل َوسواسء فنقول: الوضوء يَنَتقِض ہذاء سواءٌ كان باختيار أو بغير اختيارء 
. 5 0 75 1 ر قير 
بخلاف الطلاق» هذا هو الفرق. 
٠‏ © ف ©‘ 


(۱) أخرجه أحمد (7077/5)) وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه: 
كتاب الطللاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم ))5١551(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸)» وقال: سكم 


- 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) 0۸۹ 


© 
: ‘© 9 © ٠ 


ومو 


يَمْلِكَ م من كل اال ا اتن .1 510 


[1] الرَّوجَانٍ لا لوان من ثلاث حالات: 

ما أن يكونا حَرَّين» أو رَقيقين» أو أحدههما حرا والآخر رَقِيقَاء وهذه الأخيرة 
.3 ا 2 9 ِ ا ت ر وے ت ET‏ 2 
تنقسم قِسْمَينٍ: الزوج حر والزوجة رَقيقة» أو: الزوجة حرّة والزوج رَقيق» فالصور 
إا أزبعٌ» فهل يختلفٌ عددٌ الطّلاقٍِ باختلافٍ هذه الصّوّرِ أو لا يْتَلف؟ 

الَشهورٌ عند آهل العلم: أنه تحتلف با رة والرّقٌ» فالرّقِيقٌ طَلاقهُ انان وار 
-ه و 5 و 0 وو م و 5 2 
طَّلاقةُ نَلاث؛ ولكن مَن المعتير؟ هل هي الزَّوجة» بمعنى: إذا كان الرَو خرًّا والرّوجة 
ةاتف اكم أو المت لوخ ؟ 

مه 0 ره 2 ع2 ره 

ATO‏ كلا يعني: تلات تَطْليقاتٍ إذا کا 
حرا أو بَعْضْهُ خرّاء أما إذا كان حرا فالأمْرٌ واضحٌ؛ لقول الله تعالى: # الطَلليُ 
فسا مَعرُونٍ أو تريح اخسن( إلى قوله: لون لها 4 يعني الثالثة كل يل 7 
ا حو تنکح روجا عبر % [البقرة:770-779]. 


وإذا كان بعضّهُ حرا وبَعْضهُ رَقيقاء فهل نقول: إِنَا نُعْطيه بِقَدْرِه أو كول له العَدَد؟ 


2 


يقول المؤلّف: إِنَهُ يُكْمَلٌ له العَدَدُ؛ِ لأنّ الطَّلاقٌّ لا يَتبَكَضُء فما انان وما تَلاتٌ. 
و 


[1] قوله: «وَالعَبدٌ انْنيْن' يعني: يمْلِكُ العَبْدٌ كَطليَتين؛ وذلك لأن الرَقيق على 
النصف من الُرٌ فعدَّة الأمة نصف عِدَةٍ ارو وجَلْدٌ الراني في الإماءِ والعَبِيدٍ نصفٌ 


0۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= جَلْدِ الأخرار» وهل جرا 

ولماذا لم تُجْعَل للعبدٍ واحدة ونِضفٌ؟ 

لأن الطّلاقٌ لا يُمْكِنّ أن يبص 

ولماذا لم جل واحدةً احتياطًا؟ 

لأنَّ في هذا مَضًْا حى العبد؛ ولهذا كان القولٌ الآحَرُ في هذه المسألة: أنَّ العبدَ 
له لات؛ لعدم الْأَدلّة. 

عو ےی هه و مسد م ه له اس شن له وري 

]١[‏ قوله رمَهُآنَهُ: «حرّة كانت رَوجَتاهَا أو آم 

بح لم > | بنك عرسي ل 

ولننظر: كون زوجة الحر حرة واضح 

ولک ةغل بتكن أن تكون وجا ا 

يمكن» لكنْ بشّروطِء قال الله تعالى: ‏ ومن لَمَ َم ميك كه 
المخصكات الْمُؤّْمِكَتٍِ هن ما ملگ ايم ين فَنَيِيَكُمْ الْمُؤْمِنتِ € [النساء:ه؟] 
فيَجورٌ للخ أن يترو آمة ! ذا خاف الَشمّة بك التكاح ولم هذ ال 

وهل يُمْكِنُ للعبدٍ أن يتزّجٍ حُرَّة؟ 

نعم وبدونٍ شروط كا خرٌ ماما فاعتبازٌ العددٍ بِحَسَب الأزواج. 


3 «روجتاهما)» أي الجر والعبد. 


وهاه المسالة فا ادف 
فا لمشهور منَ المذهب"": آله بع نال جال وا انال جل ارونو گات 


(۱) الفروع (4/ ۲٥)ء‏ وكشاف القناع (۱۲/ 55 .)١‏ 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) ۵۹۱ 


لَّ: أت الطّلاق» أو طَالِقٌ او عل أَوْيَلرَمُنِيء وَقَمَ تادا ناء وإ فواحد د 


ہم رکو ويس 


- رَوجَتَه أمة» مَلَكَ تَلاتاء وإنْ كان رَقيقَاء ولو كانت رَوجَته خُرَّة مَلَّكَ اثتتين فقطء 
فإذا طلّقٌ انْنتينٍ لم تیل له الرّوجِةُ حتى تَدِصَ روجا غيرة. 

القولٌ الثَاني: إن امُْتَرَ الزَّوجِةٌ فإذا كانت حُرَّةَ مَلَكَ الرّوحُ ئَلانه ون كانت 
أمة مَلَكَ اثْنتينِ» سواءٌ كان الرَّوحٌ حرا أو رَقيقا. 

القول الثالث: إِنَهُ يعت e‏ فإن كانا حُرّين فتّلاناء وإِنْ كانا رَقِيقَينِ انين 
وإنْ كان أحدهما حرا والآحَرُ رَقِيقًا فإنَّهُ يَمْلِكَ ثَلانًا. 

القولٌ الرّابٌ: يَمْلِكُ بوه اانا سواءٌ كان دا أ ا لاسرا اي ال وجةٌ 
حر أم رَِيقة وهذا مذمبُ أل الظاهر" » وكأنٌ ابْنَ القَيّم مَدآمَهُ ميل إليه في (زاد 
معاد" لأن النصوص عات ولم ب IS‏ 
والعبدٍ على حَدٌ سوای» کل متهم بطل راغب أو راهبّاء وکل منهم له تلق بالرآق والآثا 


ممه د 


الرفوعة في ذلك صَعيفة لا قوم بها ححجة والآثارٌ المؤقوفة عن الصَّحابة تهر 


ا تلفت فتطرّح ونبقی على العموم» والحخمل لله أن هذه المسألة ٤‏ أوقاتنا 
فرضيةء إلا أن يفت 6 المسلمين جهاداى سبل و صل الاستزفاق, 

]١[‏ قول ةاه: «قَإدا قال: أَنْتِ الطلاق» أو طَالِقٌ» أو عل أو يَلرَمُيِي وَكَمَ 
امنا ناء وَإِلا قَوَاحِدَةٌ) إذا قال: أنتِ الطّلاق ف(أل) هنا يحتمل أنْ تکون للاستغراق؛ 
ويحتمل أن تكونً للجنس» فإن قال: نَوَيْتٌ بقولي: أنتٍ الطّلاقٌ ثَلانَا قلنا: يقع 
الثلاث؛ لأن اللفظ صالح لهذه النيّق 5 (آل) للاستغراق» وإذا لم يَنْو وَثَلانا 
(١)المحلى‏ (۱۰/ .)۲۳١١‏ 
(۲) زاد المعاد (0/ .)56٠١‏ 


۵0۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بل نوى واحدةً» أو قال: ما عندي نِيّةٌ يقعٌ واحدة؛ لأن (أل) للجنس» وأقل ما يقع 
عليه الجنسٌ واحدة. 
وقولُّ: «آنْتِ الطَّلَاقُ) الطَّلاقُ هنا مصدرٌء وهو من باب الْبالَْ كأئَّا هي 
ص في يوك ا ا N FT‏ ال E‏ 000 
الطلاق» ىا يقولون: رَجل عدل» ورّجل رضاء فيجعلون الرجل نفس المصدرء وهنا 
و ا .2 Î‏ ل ا O‏ عد ول ت و 2 
ics SC GS EE‏ 
PAE GEE PS‏ « ولک لر من ءامن باه 
ووم الخ € [البقرة:۱۷۷] على تقدير: ولكنٌ البارّ مَنْ من بالله واليوم م الآخر» واسم 
المفعول كا في قوله صاكة ووس : e‏ ا َه ر ا 
مردود. 
5 که يناه wo ٠‏ 6 ہے فيه 5200 عِ فى و و 
وقوله: «أو طالق» وفي نسخة: «انتِ طلاق» إذا قال: انت طالق» فطالق اسم 
فاعل إِنْ نوى به الثلاتٌ وَقََثْ وإن لم ينو الثلاتٌ فواحدة وإن لم ينو شيا فواحدة. 


ص 


وقولُّ: «أَوْ عَعَ) إذا قال: عل الطّلاقُ» نهر إلَْامٌ لنفسِه به فيُشْبهُ النَذْرَ فإذا 
قال ذلك طَلَقَتِ امرأتة لاتا إن نواه إن لم ينو و ثَلانا فواحدةء هذا ما هَت إليه 


20 و 
2 2 0 (۲) ےو کو به ۹1ا 8# ءاس 8 .6 . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعلیقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ » ووصله مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)١7١1(‏ من حديث عائشة رتا 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۳/ 09). 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) 0۹۴ 


ر عر في 1 5 رمو نكم ¢ أ 
وقال بَعْضْهم -وهو الأصَح-: إن هذا ليس بشىء إذا لم يذكر متعَلقا؛ لأن قوله: 
١ع‏ الطَّلاقُ) ازام به وهو إِنْ كان حبرا بالالْتزام فإنّهُ لا يقع» وإِنْ كان الْيَرامًا به 


011 ع بي 5 0 ت و 3 TT‏ دس 8 
فته - أيضًا- لا يقعٌ إلا بجود سَبَهِه مثل ما لو قال: علِّ أن أي هذا البيت» فا ينعقد 


ليم فإذا قال: عل الطَّلاقُ» نقولٌ: ما دام أنّك أُوْجَْتَهُ على نفك فطَلقٌه وإذا لم تطلّق 
فإنّهُ لا يق الطّلاقٌ. 

وهذا القول هو الصَّحَيحُ» أنه ليس بطلاق» وليس يمينا إلا إن دَكرَ الَحلوفٌ 
عليه بان قال: عل الطّلاقُ لأفْعَلّنَ كذا. 

لكنْ لو صار في العُرْفِ عند التاس أنَّ الإنْسانَ إذا قال: عل الطَّلاقُ» فهو مثل 
قوله: أنتِ طالقٌّ» فحينئذٍ لجع إلى القاعدة العامة أن كلام الاس حمل على ما يَْر فون 
من كلامهم ولَّعَتِهم العُرْفيّه وعلى هذا فيكون طَلاقَاء ما بار للمعنى اللّقَويٌ فاه 
ليس بطّلاقٍء كما لو أن إِنْسانًا قال: علي بِيعٌ هذا البَّتِء أو عل تَوقيفُ هذا البَيتِء 
أو عل تأجيرٌ هذا البَيتِ» وما أشبه ذلك» فلا ينعقد» ولو قال: علي أن أفْسَحَ بَيِعَ هذا 
البَيتِء فا يَنْمَِح. 

إدّا: مغل هذه الصَّيعْةٍ لا تعد عَقْدَا ولا مَسخَاء وإنَّا هي إِنْ كانت حبرا فليست 
شيب ولذ كانت یرتا ققول: جد الب حتى بوجة الي 

وقولة: «أو رمي أي : يمني الاق فهي کالآول» فالمدَمَبُ انبا طَلاق» 
والقولُ الصَحيح أنّ هذا الْيَِامُ وليس بإيقاع» إِنْ كان حبرا عن مر مضى نقولٌ: با 
شيء لَزِمَكَ؟! وإنْ کان راما بشيء مُسْتَفبلِ» نقولٌ له: أو السّبب» أو طَلّقّ حتى 


الات 
مف 


تطلق. 
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و َقَعبلَفْظٍ كل الطّلات. أو أكترو أو عَدَدٍ الحصَىء أو الريح ح» أو ئَخْرِ ذلِكَ 
ثلاث ولوق وَاحدَ'. 


فهذه أربعٌ مسائل» هي: أنتٍ الطّلاقٌ» أنتِ طالقٌ أو: أنتِ طَلاقٌ -على اختلافٍ 
شر ف 031 وو رم ت عي 
النخ- عل الطلاق يَلْرَمُي الطلاق. 
أن اكم في هذه المسائل الأزبع واحدٌء وهو أن الطْلاق يقعٌ ثلاث 


فالمدْمَت أ 
بنيّيها'"» وإن نوى واحدة فواحدةٌ» أو لم ينو شَيئَا فواحدةٌ» ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثَلانَاء 


چو ع 


وقال: أردثٌ واحدة لا يُقبَل؛ لاه أتى بصّريح العدد. ولو قال: أنتِ طالق واحدة 
وقال: أردت تلاا لا يُقبَل؛ نَهُ أنى بصریح العَدَدِ فالتية لا د غر الصَّريح» وإنا تعتر 
فيا كان محتملاء أمّا ما كان صَريحًا فلا. 

وقولة: وفع ثا ييا إلا اده والقول الرَاجحٌ في هذه المسائل كلها 
نه ليس هناك طَلاقٌ تلات أبدًاء إلا إذا لله رَجَعةٌ ا ل 
وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام ابن توي و ذل رط المح 

]١[‏ قولة ومَدادَه: ويمع لَفْظٍ كل الطلاق؛ أو اکرو أو عَدَدِ اَی أو 
تخو یك لات وَل وى واک لاه تی بالريح. فبلا يوه قط 

ف(كلٌ) ذل على الاستغر اق فَتَشْمَلٌ الطّلاقٌ الثّلاتٌء أو قال: أنتِ طالقٌ أكثرٌ 
الطّلاقء فهذه مِثلّها. 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ عَدَدَ ا لحصى يقعٌ الثلاث؛ لأ الخصى لا يخصيه إلا الله 
جل . 


ارح 


.(YEA-TEV/۱۲) كشاف القناع‎ )١( 
.)۷۲ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) 0610 


6 لسر 


ل 
وَإِنَ طلقَ عضُوًا جزءًا مشاعا وي عأ فوا جح ونرها اه وها جه قا اه فاده عاو ب وه 
وقولة: «أو الريح» أي : عدد الريح» فان أراد الأجناس فهي أربع بالاختصار» 

وان بِالْبَسْطِء بالاختصار: كَرْقٌ وغَرْبٌ وشالٌ وجنوبٌ» وبالبَسْطٍ ما بين هذه 

الجهاتء وإِنْ أراد هُبوبَ الرّياح فهذه ما تخصى. 
وقول ١أَوْ‏ خو ذَلِكَ) مث لو قال: عدد النجوم» عدد أَيّام السَنةٍ 

الشَّهِْ عد ساعات الوم فيقع فيقع تَلاثًا. 


00 


وقولة: ١وَفَعَ‏ ثانا وَلَوْنَوَى وَاحِدَةَ) لؤجود الصّريح» والتية لا تُوثَوٌ في الصّر 0 
والقول الا جح أنه يع واحدةً ولو نوی تلان عکس كلام املف ماما لأنّهُ لو صَرَّحَ 
اللات صارت واد 

وخلاصة ما َقَدَمَ: آذ الإنسانَ إذا أتى بلفظ صريح في العَدَّدِ لا قبل منه إرادة 
خلافه» فإذا قَيدَهُ بواجدة لم نبل إرادةٌ الثلاثِ وإِنْ قَيّدَهُ بثلاثِ لم قبل إرادة 
الواجدق وإن يده تين لم قبل إرادة الواجدة ولا الثلاِ» وإن أتى بف تحتل 
ويلح فهو عل بی إن نوی تلاا فكلاشه ون لم بن شنا فالاصل واحدمٌ وما زاد 
فمَشّكوك فيه فلا یکون سَيًا. 

[1]: ثم انتمل ا مولب وهاه إلى طلا جُزْء من امرأيّه هل تَطْلّق أو لا؟ فقال 
المولّفٌ: «وَِنْ طلَّقّ عُضْوًا أي: من روجِتَه وَقَعَ الطّلاقٌ؛ نه لا يعض لا في ذاته 
ولا في محل فإذا قال لها أضبعك الاب طا تعطق ارا فيئري اللا إلى جمبوها. 


مثل ما لو قال لعبده: عْتَفْتُ أضْيحك يَعْيِقُ كله. 


rail iE قولة:‎ ][ 
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ا ن 


معا أو بها أو قَالَ: نِضفَ طلقا" أو جُرْءًا ِن طَلَقَوا'' طَلَقَتْء 


- مُشاع تَطْلَقٌ كلّهاء أو واحد في العَكَّرةء أو بعك أو تِضفُكِء طلم كلّها؛ وَالعِلَهُ في 
ذلك أن الطّلاقٌّ لا يعض فإذا وُجِدَ في جُرْءِ من البَدَنْ سرى إلى كلّه. 

]١[‏ قولهُ رحمَدالنَهُ: أو مَعيِّنَا) أى: جَزءًا معيّثاء قال في (الرّوض): «كَنِصَفهًا 
القَوقا»"› فال نفك المَؤقانٌ طالقٌ» والتّحْتانٌ غير طالِق» تَطلقٌ كلّها. 

[؟] قولة: «أو مُيْهمَا بأنْ قال: بَعْضك طالقٌء أو جُرْوّكَ طالقٌء أو ما أشبه ذلك 
ا 

والحاصل: أنه إذا أوْقَمَ الطَّلاقّ على جُرْءِ منها مُعيّنَا كان أو غير معن مُبْهم 
أو مُبينا فإنّهُ يق الاق على جميعِها؛ والعِلَةُ في ذلك واحدةٌ: أن الطَلاق لا يعض 
في محل فإذا وََحَ على جُزْءِ سرى إلى الجتميع. 

[] ثم لتقل الولف إلى زئ الطَّلقَةِ ا كر تجْزة المطلّقء فقال: «أَوْ قَالَ: يضف 
طَلْقَةا أي: أنتِ طالقٌ نصف طلْقةٍ تلق واحدة؛ لأا لا تعض ولو قلنا: إَِا بض 
لصارت الثلاث ستّاء وهذا لا يُمْكِنٌ فإذا قال: أنتِ طالقٌّ نصف طُلْقةٍ تَطْلَقٌ طَلْقةٌ 
کاملة؛ لأا ما تبَعَض 

٤‏ ] قولة: aE‏ أويعض طلقة تطلى؟ ولا قان: 
«(طاقت). 


[o]‏ قولة: «وَحَكْسَهُ) يعنى: عكس ذلك. 


.)٥١۳ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) 0۹% 


0 7 5 
E gs Ns الرُوحُ»‎ 


قولّة وَمَدَلمَه: ارون وَالْسَنْ وَالشّعَر وَالظفْرُ وَنَحوه لو قال: روحُكِ طالق 
ئها لا تَطلَقُ؛ لان الرُوِحَ تنْمَصِلٌ عن البدَنِء لكن لا تَنمَصِلُ إلا بالموتء فا دامَتْ حية 
فروحُها باقية. 

وأا أعظمٌ: الوح أو أَنمْلةٌ من أَضْبُع؟! 

الروح أَعْظَم فلا يمْكِنْ أن بی بدونٍ روح؛ لکن يُمْكِنْ أن ت تبقى بدون أَضْيُع؛ 
ولهذا فإن القولٌ الصَّحِيحَ في هذه المسألة أنه إذا أضاف الطَّلاقٌ إلى روحها طَلَقَّتْ؛ 
إذْ لايُمْكِنُ أن تَْمَصِلَ الرُوح إلا بالموت. 

قولة: «وَالشَّعَمُ» لو قال: د لخزلوطاارها ات لان الكترق كم اليل 

قولّة: وَالظَفُرٌ كذلك لو قال: ظُفْوّكٍ طالقٌ ما تَطَلقُ؛ لأنّ الظَفْرَ في حكم 
قصل ما كله الحياة. 

قولة: «وَالسن) فلو قال: أسنائك كلها طالنٌّ لا ىء لأن هذه كلها في حكم 
لمْمَصِلِ؛ ولهذا لو مَسّها الإنسان وهو مُتوَضّئٌ -على القولٍ بان مس المرأةٍ بشّهوةٍ 
نفص - فان وُضوءه لا ُء ولو مس بََرَهَا بظفْره لشَهِوة لم ينض وضو 
لأنّ هذه ليست بِأَجْراءِء هذه فواصل لقصل زول ولا كلها الرُوح. 

قولة: ا سَمْعَكُ يَصركِ وريقكِ طالقٌ» فإئها لا تطلی فالسَمع؛ 
لاله صفة مَعْنوية والبِصَرٌ صفة مَعْنوية والرّيقٌ جسمٌ لكن مُتْمَصِلُ وَالعَرّقُ جسم 
a‏ نوانانه أذنك E‏ اع ود 

إِذا: طلاقٌ البعض كطّلاق الكل إا إذا كان هذا البعض في كم الْنمَصِلِء 
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ل لار شمر والشنٌ ولي والعرّق وما أيه فنا لا تَطلقء آمًا الروح. 
فالصوات أا تطلق؛ إذ لا بك أن تفص إلا بالموت: 


ص ص ر مج قير 


]١[‏ قوله وَمَدامَه: «وَإدا قَالَ يَدْحُولٍ يهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَرَه وَقَعَ العَدَنُ إ لان 


بَنْوِيَ تَأكِيدًا يصح أَوْ إِفْهَامًا؛ إذا قال الإنْسانٌ ذخول بهاء وهي التي تَلرَمُها اليد 
سواءٌ جامَعَها أو خلا اء فإذا قال لها: أنتِ طالقٌ وكَرَرَهُ وَقَعَ العددء فان كَرَرَهُ مَرَتَينِ 
وَقَمَ طَلقئَينِء وِنْ كَرَّرَهُ ثانا فثلاث طَلّقاتِ. 

واعْلَمْ أن هذه المسألة تارة يُكرّرُ الجُمْلةَ كلّهاء وتارةً يُكرّرُ احبر وحدّهٌ فن 
كَرّرَ الجُمْلةً: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌء يقعٌ العددُ» وإِنْ كَرّرَ ا لحب فقط فقال: أنتِ طالقٌ» 
طا طا فاه واحدةٌ» ما لم ينو أكثر حتى على المذهبء وكثية ين طَلبٍ العم 
د هة السالق بطر أن ر انقب ا ا وليس كذلك» فإذا 
قال: الجمحتو ناح ا ول ال ار ينو أكثر'"'» فإن نوی 
أكثرٌ فالأعمالَ بالئيّاتِ. 

إذا: فالتكرارٌ له وجهان: 

الأولّ: أن يكونّ تكرار ملو فيقحٌ الطَّلاقٌ بعدد التَكْرارٍ. 

الثاني: أن يكونٌ تكرار خبر فقطء فيقعٌ واحدة ما لم ينو أكثرٌ فان نوی أكثرَ وَكَمَ 
0001 حَْسَبَ التكرار. 


.)701/77( الإنصاف‎ )١( 
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فإذا قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ ونوى أكثر يقعٌ انْنِينِء وإذا قال: أنتِ طالقٌ طالق 
طالقٌ يقعٌ تَلاثاء وهذا إذا لم يكنْ هناك عطف, فإن كان عطفٌ و قَمَ بحسب التكرار, 
فلو قال: أنتِ طالقٌ وأنتِ طالقٌ وأنتِ طالقٌ؛ أو أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالق» يقم بِعدَدِه. 

وقولّه: «وَقَمَ العَدَدُ إل ان يَنْوِيَ ا يصح أو إِفْهَامًا». 

١تَوَكِيدًا)‏ أفصحٌ من كيدا" لقوله تعالى: #ولا تنقضوا الم بعد رڪ يدها 4 
[النحل ويجورٌ في اللَعة العرية 

فإذا نوی توكيدًا يصح أو إفهامًا فإِنَّهُ لا يقعٌ بعددوء وانتبة لقوله: «تَوْكِيدًا يصح 
متى يصح التوكيدٌ؟ يصح التوكيدٌ بشَرطَينٍ: 

الأول: أن يكونّ بلفظ المُوكّدِ ولو بالمعنى. 

الثاني : وأن يكونٌ مُتَصِلًا. 

فإذا قال: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء ب بقع تلان لكنْ لو قال: أردت 
لكت نل مت ریځ اعد لكب نايصع فال واحٌ ويل 

فإِن قال: أنت طالنٌٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالنٌّ وقال: أردثٌ تو كيد الأول بالتالة 
يق تَلاثا؛ لأَنّهُ هنا قصل بين الحملة الأولى والثالئة بالثانية فلم يصحٌّ. 

ولو قال: أنتِ طالقٌء ثم كَلَمَها بكلام آحَرَ ثم قال: أنتِ طالقٌ ثم لھا بكلام 
آخرٌء ثم قال: أنتِ طالقٌء وقال: أردتث التَو كيد فلا يُقَبَل؛ 2 

ولو قال: اجنام أنتِ مُفارَقةء أن مُسرّحةٌ» وما أشبه ذلك فيصحٌ التوكيدٌ؛ 


امھ باک 


"|٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


2 ص ر o۶ 7 o£‏ 2 
وإن کرره ببل. أو بم أو بالقاءا'ل ا ف ORDERED‏ 


۶ھ 7م 


ولو قال: نت طالی انت طالقٌ نت طالق وقال: أردت تو کید الأول بالثانية 
فيقع ثنتين؛ لأنَّ التَوكِيدَ هنا صحيسٌ» فلما أك الأولى بالثّانية صارَتُ واحدةٌ» ثم جاءتٍ 
الثَالئَةٌ فصارت ثانيةً 


0 نَهُ أراد أ و قال: ار 
وکا لاه ل فقال: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقء فيقعٌ واحدة ما دام أنه قَصَدَ 
الانيا 

وظاهرٌ كلام املف وغيره: TEB SN‏ 
إلى الإفهام أو لا توجَدٌء وقيل: إذا لم يكن قرينة فان نه لا قبل منه صد الاو فهام إلا ديا 
يعني يدين ما في ا کم فلا. ۰ 

ولكنْ على القول الاح في هذه المسائلي: e‏ 
قال: أردثٌ الطّلاقٌ بالثانية وبالثَالة» قلنا: هذه إرادةٌ فاسدة ولا تود شي 


0 ن 


]١[‏ قولَهُ يَمَدَلمَه: «وَإِنْ كََّرَهُ بل او بم أَوْ بالفَاءِ» إِنْ كَرّرَهُ بء فقال: أنتِ 
طالقٌ» بل طالقٌ بل طالقٌه , يقعٌ تلان لأنّهُ أتى بالعطفي. فن قال: أردثُ تَوْكيدَ الأولى 
بالثانية» قُلنا: ما يصحٌ؛ والسّببُ أن اللّفظ ليس بواجي ولو قال: أردتٌ توكيد التَانية 
بالثالثة يبل ويصحٌ؛ لذن الفط واا ويا »ولو قال أزدث كد لار لان 
ما يصحٌ؛ لؤُجود القَصل» واختلافِ اللَفظ؛ لأنّ حَرْفَ العطن يفضي أن يكو الثاني 
غر الاول: كنت رل إل اا ال کت وات ات د فال مع 
التوْكيدِ أن الثاني هو الأول» وحرف العطفي يفضي الُغايرة. 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) 1<1 


4 أ 8 أ 


روه سس 0 مر 0 سا ساس ES‏ ص م ام 5 ص a Tr‏ 72 ر ° 
ل بَعْدَهَا أو قَبْلَهَا أو مَعَها: طلقَة» وَقَعَّ اثتتانا''» وَإِنْ لَمْ يَدْخل ا بَانَتْ 
۶ے سز 
بالأول» ولم يَلرَمْهُ ما بعد" a‏ 


ص 


وق ١و‏ بش وما أكثرها عند البادية! أنتِ طالق» ثم طالقٌ» ثم طالق» يقع 
اللاو عليه فلو قال: اروت توك الأول بالثانية قُلنا: لا يصحٌ ولو قال: أردتٌ 

وق ١‏ أو يالمّاءِ» أن قال: أنتِ طالقٌ فطالقٌ وق انََْانِ. 

]١[‏ قوله يَمَدَمَة: «أو قال بَعْدَهَا أو قَبْلَهَا أو مَعَهَا: طَلْقَة وَقََ انْتنَانِ؛ أي قال: 
أنتِ طالقٌ بَعْدَها طَلْقةٌ» أو أنتٍ طالقٌ بها طَلْقَة أو أنتِ طالقٌ معها طَلْقةٌ يقعٌ انتنَانِ. 

والخلاصةٌ: إذا كر اللّفظً فإمًا أنْ يکود التَّكْرارُ بعطف أو بغير عَطْفِء فإِنْ كان 
بعطفي وَقَمَ بعددو» ون كان بغير عطفيء فان كَرّرَ ا مله كلها وََمَ بعددهء وإِنْ كَرَّرَ 
الخبرَ فقط وَقَعْ واحدة ما لم ينو أكثر. 

[1] قولة: ١وَإنْ‏ لم يذل با» أو لم ڪل بها. 

[۳] قولّهُ: «يَانَتْ بالاو وَلَمْيَْرّمهُ مَا َعْدَهَاا هذا الطّلاقٌ البائنُ ليس يَيُنونة 
ری لا یل له إلا بعد روج لكنّها بون صُفْرى لا تیل له إلا بعقلد. 

مئال ذلك: إنسان عَقَدَ على امرأ» وصار بينه وبين وَليّها سوءٌ ماهم فقال: أنتِ 
لان تطانق ن لقع الخزدى هراعد ا E‏ 
لا قال المٌملةَ الأولى: أنت طاليٌّ طَلَقَتْء فصادقتها الجملةٌ الثَانيةٌ بائنا؟ لأنّهُ إذا طلّقها 
قب الدّخولٍ وا لكلو فبمجرّد ما يقول: أنتِ طالقٌ تَطلَنُ وَل للأزواج» فلا يقع عليها 
الَّلاقٌ المَّانيء فتلرَمُهُ الطَلْقَةٌ الأولى ولا يَلْرَمُهُ ما بعدها. ۰ 


5ك الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَامُحَلقُ كلجر ني هدا 


ت 


کہ اير 3 سار e‏ 0 و م ° 
والدليل على أنه إذا طلقّ المرأة قبل الدخول بانَتٌ منه» وما له عليها عدة قوله 
تغال: طيتأما الد ءامنا ذا نکن الْمُوْمِت ر شوش من قل أن توشر 


بي سے 


3 o2 1 


لبه من عدو تعتدوتها # [الأحزاب:594]. 
5 عَ ره سي o‏ 2 ت ن 2 م6 بي 
وإذا قال: أنتِ طالقٌ طَلقَةَ معها طَلقة فإن ظاهرٌ كلام المؤلّفي: أئَّها لا يَلْحَقها 
يه ره اع وى شرو و ربس صم ه 000 0-2 واس 
إلا طَلقة واحدة؛ لاه قال: «وَإِنَ لَمْ يَدْخْل با بَانَتْ بالأول» ولك لذب" خلاف 
ف 2 ¢ 5 و أ و 0 5 
ذلك. وأَنّهُ تقع اثتتانِ؛ لأن «مع» تفيد المقارَنةء مثل ما لو قال للمَدْخول بها: أنتِ طالقٌ 
طَلْقَتِينِ فيقعٌ اثتتانِء والمذمَبٌُ أصَح ما ذَهَبَ إليه الولف لكنّ وجة ما قالَه الولف أن 
و ا و ر 6س ر معي يت بي 027 
المصاحت غير المصاحب» فهناك طلقتان» فتَطلق بواحدة وتبقى الثانية لا حل لهاء 
0 00 : ا 0 صل ع كله 2 0 50 ل iT‏ 
ولكنْ يقال: إن الطلقتين وَقَعتا معا في آنٍ واحدٍ على محل قابل للطلاق» فتطلق طلقتين. 
5 عِ 10 عو اع ره مي 
وإذا قال: أنتِ طالق وطالقٌ لغير الَدْخولٍ بهاء فمثل: أنتِ طالقٌ طَلْقَةَ معها 
o‏ ص 45 ےک 0 0 1 2 7 مم o2‏ 
قة؛ لأن الوا تيد الاشتراك ولا تفيد الترْتيبَ» فيقع بها انْتَتانِ كا يقعٌ في الَدْخولٍ 
ها أيضًا. 
إذا: يُستثنى ين تلك الصّور التي ذَكرٌ المؤلفٌ صورَتان: إذا قال: أنتِ طالقٌ لق 
e 2‏ ۶ 1 ت A‏ - 002 ع يي م ٠‏ 
معها طَلقة أو قال: أنتِ طالقٌ وطالقء فإن كلام المؤلف يقتّضى أن تَبِينَ بإخدى 
ههه و سه بو اس في - عر ر دعو ے سم 
الطلقتينء ولا تحسب الطلقة الثانيةء والمذهَب آنا تطلق طلقتين. 


مه وه ون ص E‏ 2 ة ب 4 َو 5 ٠‏ و وي يرو 
[۱] قوله رجه النه: «والمعلق كالمنجز في هَذا» المعلق: هو الذي علق وقوعه على 


ير موه 


شيءٍ ب(إِنْ) أو إخدى أخواتهاء مث أن يقول: إِنْ فَحَلْتِ كذا فأنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ 


.))"5"١ /١١( کشاف القناع‎ )۱( 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) ۴ 


ضا" 
ريصح و مله ه استشتاء م الصف ار "ا وا قرح O PT‏ ا O‏ 


= أنتِ طالقٌ» فتَطلُقُ كَلائاء كذلك لو قال: إذا طَلَعتِ السَّمسٌ فأنتِ طالقٌ» ثم أنتِ طالقٌ» 

ثم أن طالقٌء فثلات» وعلى هذا فقِس؛ لأن اعلق كالمنبز. 

وسيّأتينا -إِنْ شاء الله تعالى- في (باب تَعْليقٍ الطَّلاقٍ بالشّروطِ) أنَّ العْلِينَ على 
القول لرّاجح ينقسمٌ إلى ثَلاثةٍ أقسام: تَعْلِيقٌ عض ومين ؤداتة نها 

[1] هذا الفصل في الاستثناءِ في الطّلاق. 

الاستثنائ: لع من اليا وهي الرّجوعٌ. يقالٌ: ثنا بمعنى رَجَعَ ومنه اثنان؛ لذن 
اثتِنِ رُجوعٌ واحِبٍ مع آخرٌ معة. 

ونا في الاضطلاح: فهو إخراجج بعض أفر اد العام إلا أو إخدى أتحواتهاء أو نقولٌ: 
إخراج ما لولاة دحل في الگلام لام أو إخدى أخواتهاء فإذا قلت: قام القومٌ 
الا رَیڌاء فلولا هذا الاستثنائ لكان رید قاتا وقام القُوُ غير َيِه وقام الوم سوى 
رید وقام القَومْ حاشا ريده وقام الَو لا کون يدا وقام الوم ليس ويد فكل 
أدواتٍ الاستثناء مغل إِلّا. 

والاستئناءٌ له شرو ولیس كل استئناء يصحٌ قال املف في الشّرطٍ الأول: 
ريصح ينه أي: من الزوجء فِيشْتَرط أن یکول الاستثناءُ منَ تكلم نفسِه» فلو استثنى 
غير من عموم كلا وا بخ لار شكس كل النساءِ طوالقٌ» فقال واحدٌ بجنبه: 
لا فاطمة فئها َطْلُقُ؛ لن المستنني غير المتَكلّم. 

[1] قولة: «اسْيَشَْاءٌ النضفي َأَكَلَ) هذاهوالشَّرطٌ الثاني: أن يكون المستثتى 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 5 و فإذا قال لامرأه: أنتِ طالقٌ تَلانًا إلا ثنتينء 
لنُضْفٍ فَيُلْغىء ولو قال: نسائي الأزبمٌ طَوالقٌ إلا لا 
0 

فإِنْ قال قائل: هذا نة ينض عليكم بالقَرْآنٍ الگریم» قال الله تعالى اطبا السَيْطان: 
211011010111011 
منّ الغاوينَ أكثرٌ من الصف يسع مئة وتِسْعةٌ وِسْعونَ بالألفي". فباذا تجِيبونَ؟ 

قلنا: إذا كانت الأكتريّة مُسْتَفَادةَ بالصّفة فإئها لا تَضْدّء ويجورٌ الاستثناءٌ ولو كان 
أكئره حتى لو افتَضنا أن الاستثناء يض على كل الأُستانى صح فلو قلت آرم مَنْ في 
هذا اجس إلا ن عليه مي يصح الاستثناه وعلى هذا ما لكر ولا واحدًا منهم؛ 
الكل رارز عل يوطي ينا را نال إِنَّ عبَادِى لس لك عم سلطدن 
إلا من امَك € هذه الكَثْرةٌ مُسْتَفادةٌ بالوَضْفِ من مَك 4 لأن اسم لوصول بمنزلة 
الوضفي؛ إذ إن لمن أيَعَكَ 4 بمعنى المتّبع لك» وعلى هذا فلا يضر. 


ما إذا كان من عَددِء كأنتٍِ طالق ثَّلانَا إلا ثنتين» أو أكْرمْ ئّلانثةَ رجال إلا رَجلينء 


ت و 


ل تلان لاله استثنى اكد 
لاتا طف كله ؛ لأنَّ الاستشناء 


م 
21 
ھ 


E 


٠ 


7 که ع 


أو: عندى ي لك عَشَرة راهم إلا عة فلا يصح الاستئنائ يمني عشّرة» أو عندي 
لك معد ريال إلا واحدًا و مسين ريالاء فيلرَمُني معة؛ لاني استدبَيْتٌ آكثر من النصف. 


فإذا قال قائلٌ: ما الدليل على أَنّهُ ما يصِحٌ؟ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قضية يأجوج ومأجوج ۰ رقم 
«(TTEAN)‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله: (يقول الله لآدم...)» رقم (۲۲۲)» من حديث أبي سعيد الخدري 


و مساحو 


ركن 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) ۵+ 
م ساس - - of‏ م © سس عر 2 
مِنْ عَدَدٍ الطَّلاقٍ وَالُطَّلّمَاتِء فَإِذًا قَالّ: أت طَاِقٌ طَلْقَتَيْنِ إلا وَاحِدَةَ وَقَحَتْ 
م کے سس 6 سسا م ساس 2 
وَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ: دوت وَإِنِ استثتى بعَلْبهِ مِنْ عَدَدٍ| المطلقات 


4 رص 


صح دُونَ عَدَدٍ الطَّلمّاتِ!" 
قالوا: لأنّ اللّةَ العربيّة لا أي على هذا الأسلوب. فإذا كان عليك - مثا كلد 


راهم فما تقول: عل عَكَرةٌ إلا بع لكن ‏ تقول: عل ثَلانهّ هذا هو الأسلوبُ 

الوق اا الو ا اا اوه 
ولالدياش ان ra E‏ 

جروا عل التاس أفوالهُم ولو رضنا أن هذا ئيس من قُصح سان العربِ» لک 

ع امستئنى منه كل 


ل 1 مَحْقولا في الوَّصْفيٍ حتى ریا يرك 


فلماذا لا تُجِيزوئَهُ في العَدَدِ؟ ! 
هاا هو الل ا أنه يصح استثناءً أكثرٌ من النَضْففِ؛ٍ لأن المدار على 
المعنى» وعلى ما أراده المت امم ع عر ely‏ 
شيءٌ ثانِ» صَحيحٌ آنا نقول كَنْ قال: عندي لك عَكَرةٌ إلا سَبعة: هذا کلام لا ينغي 
pe‏ 
7 ى مگ و 2 سے کے کے ت ص- ت 
]١[‏ قولّهُ يَمَدْلمَة: «مِنْ عَدَدٍ الطلاق وَالمطَلّقَاتِء فَإِذَا كَالَ: أنتِ طَالِقٌ طَلْقَتَئْن 
إلا وَاحِدَةَ وَفَعَتْ وَاحِدَة وَإِنْ قَالَ: ثَلَانًا إلا وَاحِدَةٌ فَطَلْقَئَانَ؛ ومثالٌ الْمطلّقاتِ أنْ 
يقولّ: سائي الأَرْبعٌ طُوالقٌ إلا لاء فطل الأز, 
مه ى م س 7 م6 ساس 2 ار هس سے راص 
]۲١‏ قولة: «وَإِن استثتى بقَلبه مِنْ عَدَدٍ المطلقَاتِ صَمّ دُونَ عَدَدٍ الطَلَقَاتِ) هنا 


مَسالتان: 


Î‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


وإن نال ارک َ إلا فلاةَ طَوَالِقُ صح الإسيفتا'. 


0 4 0 
المسألة الأولى: إذا استثنى من عدد الْطلّقَاتِء ولها صورّتان: 


و 


ع E‏ ب م مڪ ¢ 

الآولى: أن يَذْكُرَ ذلك بلفظ عام بدون عَدَدِه ويستفني بقلبه شيعا منه» مثل: ان 
يقولً: نسائي طَوالقٌ» ويَنُوي: إلا هندًاء فيصمٌ؛ لأن «نِسَائِي» لفظ عامٌ» والعامٌ قد 
يُسْتَعْمَلُ في الخاصٌء فمن للمبَكَلّم أن يُرِيدَ باللّفظٍ العام يتا تخصوصًا من هذا 


العام قال الله عل الذي قال لهم الاس إِنَّ لتاس قد جمعوا جمعوا لک € [آل عمران [\vr:‏ 
هل القائل الاس كلّهم؟ لا » يقال: إنه نعيم , بن مَسْعودٍ الاش شْجَعيٌء قال للرّسول بلا: 
و 


قال" اهو 
ِنَّ أبا سُفْيانَ قد بمَمَ لكم""'» وعلى هذا يكون القائل واحدّاء والجامعٌ واحداء مع أن 


«التاس» لظ عموم. 
الثانية: أن يذْكُرَ ذلك بصريح العدو ويستشني بقليه َا من الود مثل أ أن 


_ 


ل نسائي الأزبعٌ طوالِقُ» فهذا ريځ وينوي لا هنداء فظاهرٌ كلام المولف: أن 
ذلك وت اوعضي والصّوات: أن الاستناءَ لا يصح؛ لان 


المسألة الثانية: أن سن من عدد الطّلّقات؛ فإذا قال: أنتِ طالقّ تلاثاء قلنا: 


ه «ير سىس 


بات منك رَوجتَكٌ. فإذا قال: أنا و قَصَدْتٌ تادا إلا واحدةٌ قُلنا: لايصح؛ لأنَ الصّرِيحَ 
لا ؤر فيه النية 
اون ۰ -- 0 لا فلات طَوَالِقٌ صَحّ م الاسیثتاء» لماذا أتى 


سر 
س 
ر 


ی إلا 
ينَ نه لا فرق بين أن يدم الاستثناء أو يخر 


(۱) تفسير الطبري (۳/ .)٥۳۲‏ 


كتاب الطلاق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) ¥+ 


رلا يصح اسيشاء لَمْ صل عا" yy‏ 
= فلو قال: أَرْبعْكَنَ طَوالقٌ إلا فلانة صارٌ الاستثناءٌ متأخرًاء كذلك لو قَدَّمَ الاستثناء 
لايضةٌ ارك : إلا فلانةً طوالق» و 

ففائدةٌ هذا المثالٍ الذي دَكرَه: جَوارٌ الاستثناء مُقدّمًا قبل أن تَيَمّ الجملة» كا أنه 
يصح -أيضًا- مُوْخْرًا بعد تام الجُملة. 

]١‏ قولّهُ يَمَدآمَه: «وَلا يصح اسْيثْناءُ لَمْ يَنَصِلْ عَادَة هذا هو ارط الثَالتُ 
تروط الاستثناءع. ايكون الاستثناءٌ مصلا بحسب العادة وَالم ف مالي مه 
بحيث لا يَفْصِلُ بیت وبيتُ كلام فان فصل بينهما بگلام أو سُكوت يُمْكِنْهُ الكَلامُ فيه 
فان الاستثناء لا يصحٌ» فلو قال: أنت طالقٌ ثلاث وهو نواد يستثني» ثم قال: انتبهى» 
ثم قال: إلا واحدةٌ فلا يصحٌ؛ لاله فصل بين الاستثناء والمستثنى منه. 

«|] °°« لاء دح > يج س 7 ٠‏ أنه 

ولو قال: أنتِ طالق ثلاثا ثم سكت سكوتا يفكنه الكلام فيه» ثم قال: 
إلا واحدةء فلا يصح؛ لأنّهُ لا بذ منَ الاتصال» ولو قال: نسائي الأَربمٌ طُوالقٌ» ثم 
اَذَه عطاس وبقيّ في العُطاس حمس دقائقٌ» ثم قال: إلا فُلاندّ يصحٌ؛ لأنّهُ لا يُمْكِنْ 

أن يتكلم. 
وهذه المسألة فيها خلافٌ بين أَهْل العلى ذ فمنهم مَنْ قال باشتراطه» ومنهم مَنْ 
لم يقل باشتراطه» والصَّحيحٌ: أنه ما دام الكَّلامُ واحدًا فإنّهُ لا يُشترط. 
o ¢ ۰ 3‏ اا 4 کے 5 es ٠‏ 
والدليل على ذلك: أن الرسول َيه لا فتح مكة قام في ذلك اليوم» وخطبٌ 
النّاسَء و حرمة e‏ وقال: «إنة لا يتل حَلَامَاء ولا تعضد شوکها ولا تل 


َس 


سَاقطت ا إلا لِمُنْضِدِ) ثم ذكرّ كَلامًاء فقَالَ العبّاسٌ: إلا الإِذْخِرَ يا رَسولٌ الله؟ فقال: 
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فو الْمَصَلَ وَأْمْكَنَ الْكَلَامُ دوت بطر" a‏ 


34 


= «إلا الإذْخِرَ!" مع أن الكلامَ غير مُتّصِل . 

وكذلك سُلان بن داود -عليْه) السَّلامُ- قال: والله لأطوقَنَّ اليلد على تِسْعينَ 
امرأةً تلد كل واحدة منهنً غُلامًاء يقال في سَبيل الله» فقال له اكَلَكُ: قل: إِنْ شاءً الله 
فلم يقل» فقال النبٌ يكلِ: «لَوْ قَالَ: ن شَاءَ الله لَمْ يحْث وَلَكَانَ رگا جاجَِهِ» وني 
لفظٍ: «لَوْ قَالَ: إِنْ سَاءَ الله لجاهدو اني سَبِيلٍ الله فُرْسَانًا أحْمَعِيتَ)7"" مع أنه متمَصل. 


فالصّوابٌ: أنه ما دام واف بصح الاستثنائ» وهذا دامً) كث 


ور 


يقولٌ الإنسان : کلک طّوالقٌ» ثم ندم ويقول: إلا فلانة بعد أن سَكَتَ. 
وكذلك لو قال: أنتِ طالقّ لد ثم گت د ندم وقال: إلا واحدةٌ فالصّواتٌ: 
نه يصحٌ؛ لأن الأول AS‏ ا واي 
]١[‏ قوله يَمَدْآمَه: مَل انْقَصَلَ وَأَمْكَنَ الكَلَامُ دونه بَطَلَ) أي: انفصل الاستثنائ» 
وأمْكَنَ الكلامُ بينه وبين الُستثنى منهء فإنّهُ بيبطل الاستثناءٌ؛ لوّجودٍ الفصل» وكذلك 
لعل 000 
عر ره ا 
لا یکیل بای ف ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)۱۳٤۹(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (1701)» من حديث ابن عباس وَِرئَدعَنْها. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم ( 17°(« ومسلم: كتاب الأييان» 
باب الاستثناء» رقم (5 /١70‏ ۲۳)» من حديث أي هريرة ويِدَإََهعَنَ. 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب الأييان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي اد رقم 90 ككل ومسلم: 
كتاب الأيمان» باب الاستثناء» رقم /٠٠١٤(‏ 70)» من حديث أبي هريرة عة 
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ج سو آ سه 2 


وسر طه النيّة قبل کال ما اسْتكنيّ 06 


O TOO TOPE IE RES 
0 i بال‎ 

]١[‏ قول صَمَدُلمَة: «وَشَرْطَهُ اليه قبل كال ما اشتفنى مِنْهُ) هذا هو الشَّرطُ الرَابع 
من شُروط الاستثناءء أن يَنُويَ الاستثناءً قبل تمام TT‏ وهنا ثلاث 
لاتا قبن رعذ ان ف ااا 2" 


فاشتراط أن يَنويَُ قبل أنْ يتكلم قال به بعص أَهْلٍ العلم لكنهُ ليس المذهَبَء 


ونيّة الاستثناءِ في أثناء الگلام تصحٌ» وهو المذمَبُ. 

ونيّهُ الاستثناءِ بعد تام الكّلام على المذمّبٍ لا تصحٌ» بل يُشترطٌ أن ينوي الاستثناء 
قبل أن يت امستثنى منه» فلو قال: نسائي الأزبعٌ طَوالقٌ» ثم في الحا قال: إلا فلانةٌ 
لكنْ ما نوى الاستثناء إلا بعد أنْ كت الله الأولى فهو على المذكَب لا يصُ"". 

لوت E‏ وقصة سلبان ينوا" دليلٌ على 
ذلك وق ة العباس وم تَدُعَنْهُ ت ليل على ذلك أيضًاء لن النبيّ ڪلوالصضلاةوالسش له استثنى 
فقال: «إلا الإذْخر" ر ر قبل ذلك؛ إِذْ لو نَواهُ لقالَه» لكنّهُ لم ينوه إلا بعد أن 
ده العباس وم هَن فاستثناة. 
)١(‏ كشاف القناع (۲۹۸/۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم (1۷۲۰)» ومسلم: كتاب الأييان» 

باب الاستشناءء رقم »))١105(‏ من حديث أبي هريرة نة 


69 أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)۱۳٤۹(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدهاء رقم ))١701(‏ من حديث ابن عباس ته. 
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- إا الضَّوابٌ أن اليّة قبل كام المستثنى منه ليست بكّرطء وأنّهُ جور أنْ ينوي 
ولو بعد أن نَم الكَلامُ ا و 
, هم 3 و .ىم ادا 
إذن: شر وط الاستثناء اربعة: 
عر الوه رم و ع رث 
الأول: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واجل. 
الثاني: أن يكو المستثنى من النْضٍْ فَأقَلٌ إذا كان من عَدَدِ. 
الثالث: أنْ يكو ن مصلا با مستثنى منه. 
الرَابعٌ: أن ينوي قبل ام ا مستثنى منه. 
وهذه الشروط التى في الاستثناء ليست خاصّةً بالطّلاق» بل هى شط في كل 
ولا يَظْهَرُ دليل واضحٌ على هذه الشروط إلا على الشَّرطٍ الأول فقط وهو أنْ 
يکود من مُتكلّم واحد؛ لأن الرَّسِولَ َة ما اكتفى باستثناءِ اعباس نة ولو كان 
۾ ت 2 ولاس ل - 7 ا ت ٠‏ - وت 4 
الاستثناء يصح من مُتكلم آخَرَ لمكت الرّسول ية وصحًء فا يتب لي من السنة ليل 
عه الى ب - 0 0 ء۶ 7 و 2 
على أن هذه الشّروط صَحيحةٌ إلا الشََّرطٌ الأول فقطء فرط النيَّ وشرط الاتصال 
e‏ اس 2 ٠‏ 04 ووه 0 e‏ و لدوب لسر 
قام الدّليل على خلافِهماء وشّرط أن يكون منّ النضفي فأقل تَعْلِيلهُ ضَعيف. 
فالذي يَتَينُ لي أن الشَّرطً الأول فقط هو الْعْتَمَدُ. 


. © $ © 
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باب الطلاق في الماضي والمستقبل'' 


٠. ه٠‎ © ه٠‎ 


01 


: انت طَالِقّ امس" أو قبل أن َك" وَلَمْ ينو وَقُوعَهُ في الخال 


[ قوله صَمَديَه: «الطَلاقُ في الَاضِي وَالُستقبل» ولم يذكر الحاضرَ؛ لاله هو 
الأصلٌ» فالإنسان ما يطلَيٌ إلا طَلانًا حاضرًاء لك قد يطلَنٌ في ا ماضی» وقد يطل في 


واعلَمْ أن العلا يجرت بناءً على أن مُلّفاتِهم للتعليِمٍ والتّمرِينِ يَذُكرونَ مسائل 
قد لا تقعء وإن وَقَحَتْ فهي نادرة حتى إِنَّم ذكروا لو مات عن عِشْرينَ جد 
ولو أؤْصى بأشياءً حَياليَةه يَذكرونَ هذا قُريتا للطّالب. 


کر کر 


[YJ‏ قولّة: «إذا َالَ: أَنْتِ نټ طالِقٌ مس ) لا تَطلقٌ؛ لأنَّ الطّلاقَ إِنشاءً» والإنشاء 
لا اَی بالماضي» فلا بد أنْ یکو مانا لظ أو مُتأْخَرًا عنه والطَّلاقُ في الماضي 
خب وإذا كان خبرًا فهل طلّقها أمس؟ لم يطلّقُهاء فلا يقعٌ» إلا إذا قال: أنتِ طالقٌ 
بالأمس» ونوى الإخبار عن طلاقٍ وَقَعَ منه بالأمسء فالطّلاقٌ يقحٌ بلاق الأمس. 

[*] قولّهُ: «أَوْ قَبْلَ أن أنْحِحَكِ) كذلك ما يقمٌ؛ لأنّهُ لا طَّلاقّ إلا بعد يكاح. 

[] قولة: 'وََمْ ينو وقوه ني الالء لَمْيَقَع) فإنْ نوی وُقَوعَهُ في ا حال» وقال: 
أنا أْصِدٌ بقولي: أنتِ طالقٌ أمس» امُبَالغةَ في تحقت ذلك» واه واقعٌ الو فال يقمٌ؛ 
أنه إفرارٌ على نفسِه بم] هو أغاظ. 
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ګ 


وَإِنْ راد بطلاق 0 فح أَوْ من زيل وَأَمَكَنّ 00 قان ع1" أو جر 
او خرس فل سان مراد ل تَطلقا" O‏ 


والصَّحيحٌ: أنَّهُ لا يقعٌ؛ لأن اللّفظ لا يحتملة؛ إِذْ كيف يقولٌ: أنتِ طالقٌ أمس» 
ونقولٌ: هذه بمعنى أنتٍ طالقٌ الآنَ؟! ما يصحٌ؛ ولهذا اشْتَرَطوا في التّأويل في الَلِفٍ 
أنْ یکون الل متا لول وعليه فنقولٌ: في هذه الحا لا يقم؛ لاض بين ما أراة 
وبين اللّفْظِ. 

[ قولّه له يمَدَُهُ: «وَإِن راد ٻطَلاق سق يِه أو مِنْ ريد وَأمْكنَ قُبلَ) يعني 
إِنْ قال: لوي يسع 0 من الاس يفي 
أ بی ِن ریہ لکن برط أن یکو مناه والإمكان بان یکو قد سبق له تكاحهاء 
أو سبق لزيد يِكاحٌهاء ولا يّقمٌ الطّلاق الآنَ؛ ا 

والفائدةٌ من هذا: نها لو حاكَمَيْهُ وقالت: إِنَّهُ قاصدٌّ الطَّلاقٌ من هذا التكاح؛ 
لکن اراد الْمالَعّْ وقال: ما ارت الْبالَغْةَ إنَّ) ردت الطَّلاق السَّابنَ من زيدء أو الطَّلاقَ 
السَّابِقَ مئّي» يقول المؤلّفْ رما ١قبلَ»‏ لأن هذا خب ولا زمه بيْمينِ بِيَمِينٍ ولا بشىء 
ارہ بشّرطٍ أَنْ یون هذا وَقَمَ فإنْ لم يكن وَكَمَ فما قبل منه» ويكون كاذبًا. 

ولو فرص أن هذا الرَّجِلَ تُكدَّبهُ القرينة» أن يقول: أنا أَرَدْتُ طَلاقًا سابقًا من 
ريڍ أو مئّيء ولكنّ القَرِينةَ كدب لها هي سِأليْهُ الطَلاق فلا تَقْبَلُ منه؛ لأن ادعاءَه 
هذا خلاف الظّاهر. 

[Y]‏ قولّة: ١فَإِنْ‏ مَاتَ) يعني الذي قال: أنتِ طالقٌ أمس» أو قبل أن أنْكِحَك. 

[۳] قولة: 11 و جن أو حرس قَبْلَ بيان مُرَادِ َم تطْلّق» قال: أنتِ طالقٌ قب أن 
أتررجَكِ ومات قبل الان فلا تَطْلَقُ؛ لأنّ الأصل عَدَمُ الطّلاق بهذه الصّيغة. 
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EBT FS Co ا‎ o, E ا ل‎ o 
بعد‎ ٠ َإِنَ قال: طالِق ثانا قبل قدوم رَيْدِ ِشهر  فقدِم قبل مُضِيهِ لم تطلق‎ 


ص 


هر وَجَرْءِ تَطْلَقٌ فيه يما" ا ا O‏ 

وقولة: «أَوْ جن يعني ذَهَبَ عَفَلَهُ. 

وقولة: «أو حرس يعني: صار لا يَتَكَلَّمُ لك السا الاخ ى المتصيول 
على مراده بالإشارة» أربا N Gee‏ ولکن كلام المؤلف على 
ما إذا لم يَتَضِح مراده 3ه فالأضل عَدَمٌ القوع» واعتبارا بظاهر الأَفظ؛ لأ َلاق ني 
اماضي» والطَّلاقٌ في لاضي لايقعٌ؛ ولهذا قال المؤلّفُ: «لَم تَطْلّق). 

]1١[‏ قولةُ رجا نَُ: ١وَإِنْ‏ قَالَ: طَالِقٌ تلاا قبل قُدُوم رَد شَهْرِا فإنّهُ يجبُ أن 
يَُارِقّها ويَعْتَرِلَها؛ لأنّ الطّلاقٌ با ئنٌ» ولا ندري متى يَقَدَمُ زّيدٌ؟ فقد يَقَدَمُ الآنَ» وقد 
يَقَدَمُ بعدٌ؛ فلهذا يقولٌ المؤلّفْ: 

لالس تر مُضِيّهِ لم تَطلق) وعلى هذا: فيجبٌُ عليه أن يَتَجَنْبّهاء مثا قال: 
أنتِ طالقٌ قبل قدوم رَيلِ بشَهْرِ في ايوم السّادسٍ والعِشْرينَ من سوال فقَدِمَ ريد 
ار دى اوق ا تبَنَ أن الطّلاقٌ كان في عِشْرِينَ من سوال 
بيعو ا 

[۳] قولّة: «وَبَعْدَ شهر وَجْءِ ا فيه يَقع يَقَعٌ» فلو قال لها: أنتِ طالقٌ قبل قدوم 
يد به في الاعة الَمنة الضف من يوم يست وعِشْرينَ ين رال فم الاما 


+ E 


لثامنة والتصفَ ودقيقةٌ يمن يوم ِت وعِشْرِينَ من ذي القَغدة لي نه في الدقيقة 
نكن من أن يقول: أنتِ طالقٌ. 

وذ ايع لكام ر رريخ كينا بن ترم بک دورن بن في ا 
ف) تَطَلقٌ؛ لأنّه, 7 بقيّ دَقيقةٌ على السَّهْرِِ فصارَث مُطَلَّقَةَ في الماضي» الذي هو دَقيقةٌ واحدةٌ. 
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00 - 


قن خالعَها بد اليوينِ پيوم» و وقد يد شه عن صح الالح » وَبَطَلَ الطلاق!' 


قال 


وَعَكْسُهَا بَعْدَ شهر وَسَاعَةٍ ا »ون قَالَ: طَالِقٌ قَبْلَ مَوتي صلقت في الال" e‏ 


لكنْ: هل يجورٌ أن يستمْتِعَ بها في هذه المدّة؟ 


لا يجورٌ أن يستمتع؛ لأنّ فيه احتالّا أن زّيدًا تقد َقَدّمُ أو يأر فنقول: د ۽ لأنهُ 


١13‏ قولّه يمََمَهُ: «فَإِنْ خَالَعَهَا بَعَْ نند اليتون پیم وم غد شه ويَوْمنِ صح 
الم وه َل الَّلانُ» قال: و لاني 
خالمهاء فقدِمَ رید بعد هر ويَوْمَونِ, يصح الخُلْمْ؛ لاه لم يتين انبا طَلَقَتٌ إلى الان 
ولا يصح الطّلاقٌ؛ لاله تن أن الطّلاق N:‏ 0 وقوع الطّلاق 
عليها وهي بائنٌ با فُلع» وإذا كانت بائتا لا يقح عليها الطَّلاقٌُ؛ ولهذا يقولٌ ردا 
اصح الخلع وَيَطآ اللّلانٌ». 

1 قولة: ١وَحَكْسَهَا‏ بعد شَهْر وَسَاءَ عَةِ) مثلا قال يوم السّبْتِ: أنتِ طالقٌ لاما 
بق لدوم كيل کی رق توم الا داه ت قَدِمَ رَد بعد قوله: «أَنْتِ طَالِقٌ» 
بشي وساءق يسع ادت ولا يسع لفل لأنّهُ تبينَ أن ال وَقَحَ على امرأةٍ بائن؛ 
وهذا هو السّرٌ في أنَّهُ قال: 9إِذَا قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ ثانا لأجل أن يقَحَ الخُلْعٌ على امرأة 
بائن» فلا يصح. 

[YT]‏ قولّة: «وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ قَبْلَ موي طَلَقَتْ في الحالٍ» إذا قال لزوجته: أنتِ 
في الحال. 
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وک و لعي ا ا 


]1١[‏ قول تدان «وَعَكْنْةُ مَعَةُ أو و بَعْدَه) يعني: فلا تَطْلقٌ إذا قال: أنتِ طالقٌّ 
بعد مَوْتي؛ لأئّها بأنَتْ منه بِمَوتِهه وكذلك لو قال: معه فَإنَّهُ لا يقعٌ الطّلاقُ؛ وذلك لأنَّ 
البَينونةَ باكَوتِ أفوى من البينونة بالطّلاقِء فكان الحُكمُ للأقُوى وهو الموتٌ فعلى هذا: 
لا يق الطّلاقٌ. وإذا قال: أنتِ طالقٌ قبل متي تَطْلَقٌ قبل موته بقليل» ون قال: يوم 
موي طَلَقَتْ في اول الوم الذي يموت فيه. 

1 قولّهُ: «وَإِنْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ طِرْتِ) يع بعني: إن لزت بنفسك فلا َطلُ؛ 
لذن بوسر ادل على امَحيلٍ مُسْتَحيلٌ ؛ ولهذا قالوا في قول 
الشاعر 
إا عاب الغُرابُ ايت أَهُيلي وَصَارَالقَارٌكَاللْبَنِ اليب 

00 هذا الرّجِل لنْ يأق أ أهله a EAE‏ 
أن يب يبي فالتَعْلِيقٌ على الْستَحيل مُسْتَحيلٌ 

لكو لونوى إة ss‏ إنْ رَكِبْتِ الطائرةً يق لكنّ هذا غير مَوْجود 
في عهدٍ املف ومَنْ سَبَقَهُ؛ِ فلذلك قالوا: إِنَّهُ إذا قال: أنتِ طالقٌ إِنْ طِرْتٍ فهذا 
تَعْليقٌ على مُسْتّحيل» والستَحيلٌ قد عُلِمَ عَدَمُُ وإذا كان قد عَلِمَ عَدَمُهُ مه فان المعلّقَ به 


ت0 ىد 
معدوم. 


)١(‏ ذكره ابن حبان في روضة العقلاء (ص:۸١٠)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۲۸۹)» غير منسوب. 
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ل ا ل ار N‏ لتحي را 
لقني کسه فَورَاء وَهُوَ التي في الُستَجيل“) 0ك 


]١[‏ قولة رمه اله مأو صَعِدتِ السّمَاَ» أي قال: آنت طالق إن صعدت السا 
bs‏ روف ما تَطلقُ؛ لأن هذا : شيةٌ مُسْتَحِيلٌ» والعلَقٌ على الْستحيل 
Esa‏ إن طِرْتٍ ولو قَريبًا منَ الأض ولو بوقدار 
متر» مت أمّا إن صغدت a‏ 

[1] قولة: «أَوْ قَلَبْتِ الجر دَهَبًا» قلبًا حَقيقنًا لا وَعْميًا ما تَطْلّقٌ؛ لاه لا يمک“ 
انتغلب احج سا 

[] قوله: «وَنَحْوَهُ ِنَ المتَحِيلٍ لَمْ تَطْلُقْ» قال في الرّوض" مدل أن يقول: 
ِنْ رَدَدْتِ أمس» أو جَمَعْتِ بين الصدَينء أو شاءَ اكيت أو شاءت البهيمة»» فقولة: 
إن جمَعْتِ بين الصدَيْنَ) مثل الجتمع بين السّوادٍ والبَياضء فلا يُمْكِنُ أن تَجْمَعَ بين 
السّوادٍ والبّياض؛ لأن الوا وَالتيَاض دان لا معان أو قال؟ انك ظالقٌ إن 
جمَعْتِ بين الحرّكةٍ والسّكونء وهذانٍ تقيضان فلا يمن أن تَطْلَقَ 

فالمهمٌ: أنه إذا عَلَقَهُ على شيء مُسْتَحيلٍ لم يقع الطَّلاقٌ» والتَعْليلٌ: أن لعلو 

[؛] قولة: «وَتَطْلقُ في ءَ كيه فَوْرا وَهُوَ الي في المستَحِيلٍ) كقوله: أنتِ طالقٌ إن 
لم تطيريء تَطَلّقٌ حالًا؛ لأنّ هذا 0 وإذا دحل حرف التي على المسْتَحيلٍ 
طَلَقّتْ فَورًا؛ لأن اليفاء امستَحِيلٍ أمْرٌ واجبٌ؛ إِذ الممستَحِيلُ مُسْتَحيل الوقوع» فيكون 


$ 


A 


.)٥٤١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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7 د م 


مثل: افك الك" أو لَأَضْعَدَنَ ال" 200 


= اناوه واجب الوْقوع» أو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ لم تَقَلبِي ا حجر دَهبًا تَطْلَقُ في الحال» أو: 
أنتِ طالقٌ إن لم تضْعَدي الضَاء تَطْلقٌ حالا؛ لامها لن تَصَِعَدَ السَّماء. 

وقولة: «وَهُوَ التي في المستَحِيلٍ الماتنُ مث بمثالٍ قد يكون فيه تَظرٌ فقال: 

]1١[‏ «مثل لَأَكْثُلَنَ الت في الحقيقة أن هذا قسَمٌ ينا ةا بام ونون 
التَوْكيد الدَّالَّة على أن الجملة جوا سم آي أنتِ طالقٌ لأفتلنَّ الَيْت» كقوله: والله 
لحن e‏ والله قبن الت يدث نَت في ال حال؛ لأن قتلّ اّتِ مُسْتَحيلٌ» ثم 
هذه الجٌملةٌ هل هي كفي أو إِنْباتٌ؟ بات مُؤْكدةٌ باللام ونون لوكي وليس بتفي؛ 
لاله أفسم أن يفيل لا أن لا تل لکن نا كان هذا الإثباثٌ مُسْتَحِيلَا صار ّت 
الحال؛ لأنّهُ مُسْتَحيلٌ أن ية َم عليه القتل. 

والأمكلة اة أن بقلب الإيجات في الْأْمْثلةٍ الأول إلى تفي فتقول: أنت 
طالقٌ إن لم تطيري» أو إن لم تَضْعَدي السَّماءَ أو إن لم تَقَلبي - ذَهَبًاء وحينئلٍ 
طاق في الحال. 

وخلاصة هذه المسألة: أن إلا لاساد ٳذا عل لاق امرأيته على شيء مُسْمَحيلٍ لم 
تَطْلّق؛ لان اعلق على الْمستَحيلٍ ا ما إذا كان بالعكس بان عَلَقَ الطّلاقّ على 
تفي لتحيل فاه تَطْلُقُ في الحال؛ لان اثتفاء المشتَحيل تاعا هل 
a‏ 

[1] قوله: «أَو كه صَعَدَنَ السَّمَاءَ أي: E E ES E‏ 
أن هذا قَسَمٌ» لک الولف جَعَلَهُ ِن باب التَعْليِقٍ» فإذا قال: أنتِ طالقٌّ أو لأضْعَدَدَ 
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وَتَحْوِ هم!'!. 
وََنْتِ طَالِقٌ اليَوْمَ إِذَا جَاءَ عد غو" ودا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في هذا الشهُر 
أو الوم طَلَقَتْ في اال" a‏ 


دال طلا في الحال؛ لذن معنى «لَأَصْعَدَنْ السَاءَ) إِنْ لم أَصَعَدٍ السَّماءَ» ولو قال: 
والله لأصعَدَ عدن السّمء حت في ا حال؛ لن صعود السّماءِ غي کين وتيقتا اه لن يَفعلٌ 
هذاء وحيئئل تلرمه الكمّارةٌ ِن كانت يمينا ويقعٌ الطَّلاقُ إِنْ كان طَلاقًا. 


¢ 6 وس و 


لك الصّوابَ في مسال لاقن اك أو لأْعَدنَ السّمء وتخوهما أن هذا سم 
وأنّهُ لا تَطْلُقٌ الرّوجةء ولكنْ عليه كقارة يَمين. 


]١[‏ قولهُ رجه آلنَّهُ: «وتخځوھا»'. 


ع 


[1] قوله: «وَأَنْت طَالِقٌ اليم إا جَاءَ عد لَهْوٌ» لأنَّ غدًا لا يمكنٌ أن يأقّ الَو 
فيكونٌ عَلّّ الاق على شيء مُسْتَحيلٍ فلا يق الطَلاق» لكَّهُ في الحقيقة كا قال 
المؤلّفْ: ْو لأن مثلّ هذا الگلام ما يَضدُ يَصدرٌ من إنْسانٍ عاقل. 

قال رمآ في (الرَوضٍِ)!": عدم قت ر انالد 
بَعْدَ ذَهَابهِ). 

["] قولة: «وَإذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌّ في هذا الشهر أو و اليم صلقت في الخَالِ) إذا قال: 
أنتِ طالقٌ في هذا الشَّهْرِء نقول: تَطْلْقٌ حالا؛ لأنّهُ منَ الشَّهِرِه وكذلك لو قال: أنتٍِ 
طالقٌ في هذا الوم تَطْلّْقٌ في الحال؛ لأنّهُ من اليوم. 

)١(‏ قال في الروض: «كلأشربن ماء الكوز ولا ماء به» أو لا طلعت الشمسء أو لأطيرن» فيقع الطلاق في الحال 


لا تقدم». الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ 575-015١‏ 0). 
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ِن قَالَ: في غ أو ار رَمَضَانَ طَلَّقَتْ في اولي ران قَالّ: أَرَدْتٌ آخر 
الكل دي وق" o‏ 

]1١[‏ قول رمه أَللَهُ: ر قَال: في غد او الست اوا في وَل إذا 
قال: أنتِ طالقٌ في غد أو في ټوم الب أو في مضاا» ا تعن في أو لأ غد 
يَتَحقَقٌ بدخول أُوَّلِهِء وكذلك -أيضًا- يوم م السّبتِ يَتحمَقٌ بأوَلِه ورَمَضان يتحقق بأوّلٍ 
که 


ولكنْ إذا قال: أنتِ طالقٌ في غي فمتى تَطْلَقُ؟ هل بعد عُروبٍ شمس عل 
أو بعد طلوع الفجر منه؟ 

الظَاهرٌ الأحير؛ لأنّ هذا هو الَعْروف أن الخد يعني النّهار. 

كذلك لو قال: يټوم السّبت» يعني به النهار ت ني أل اهار ني أو طَلوع 
الفجر. وفي رَمَضَانَ لى ي وَل دُحولِهِ بعد غروب آخر د ر یوم مس شَعْبانَ. 

[1] قولة: لن قَالَ: أَرَدْتُ آخْرَ الكل دين وبل «آخرٌ الكلٌ2 ر يعني: اليّوم والغدٍ 
والسّبتٍ والشَّهْر. وقولة: «مُيّنَ» أي: وُكلّ ذلك إلى دِينهه ولكنْ في الحكم -أي: لو 
حاکمته- فلا يُقبّل. ۰ 

وإذا قال الفقهاءٌ: «دُيّنَّ) فالمعنى في بيه وبين الله وأا عند المحاكمة فيو خد 
الغا ا 

ففي السات الارن إذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا اليّوم» وقال: أردتُ آخر الوم 
فإن ن طالب المأ حم بالطَّلاقٍ من كلمو به وإن لم تطالية لبه دين وكذلك إن قال: 
أنتِ طالقٌ في عَدِء وقال: ردت آخرَ الها ول إن طَالَبَتهُ حَكَمْنا بالطٌلاق من أل 
اللّهارء ون لم ُطالبة ين وكذلك السَبْتٌ» وكذلك رَمَضَانُ. 
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ر of‏ في الس م ه س ص ر 
انق نطاكن ل 3" طَلَقَتْ عند انقضائها"ل 000 ش51 


وو 


ولكن: هل الأفضّل أن تطالبة أو أن تديتةٌ؟ 

قلنا في) سب :إن كان الرجل ذا دين وأمانة ومُستقيً فإ الواجب عَم اطا 
وَإِنْ كان الأمْرٌ بالعكس فن الواجب الطالّبة. 

كذلك ينبغي أن يُلاحَظ ظاهرٌ اللَفْظِء إِنْ كان ظاهرٌ اللّظٍ فرب إلى كَلامِهِ فإنَ 
الواجب أن يُديّنَه وإِن كان الأمْرٌ بالعكس يكون التَفُصيل السَّابِقٌ؛ لا اله يفول أنا 
قَصَدْتُ بقولي: أنتِ طالقٌ في غل آخرٌ التهار» وعندي قرينة هي أني داع الاس على 
العّداءِء ولا أريدٌ أن تَطلقي قبل أن تُعْدّيهم 


فالحاصلٌ على كل حال: إذا وُجِدَتٌْ قرينة تُؤيّدٌ ما قال فلا يُطالّبُ. 


$ 


الل 


]1١[‏ قولة صَمَداكة: «وَنْتِ طَالِقٌ ِل شَهْرا ظاهرٌ اللّظٍ أن الشَّهْرَ وق للطّلاق» 
ومن الوم آله لا بريد أن بعل للعلا غاية؛ لأن الاق لاغاية له فلا يوج لاق 
لشَهْرِ وطلاقٌ لأسبوعء وطَلاقٌ ِيَوم! کن مرا ده بالغاية ابْتداءٌ الطَّلاق؛ فإذا قال: أن 
طالقٌ إلى شهرء فالغاية لايتدائه. أي : يبدأ بعد هر وليست لانتهائه» بخلاف ما لو 
قلتُ: أَجَرْتُكَ هذا البَيتَ إلى شهرء فالغاية للانتهاءء والفرق بين الصّورَتَينِ: أن الطّلاق 
لا ينتهي» فليس بِمُوْجَلِ» بخلاف الإجارة؛ ولهذا قال الولف را 

17 «طَلَقَثْ عِنْد انِْضَائِها فيُحسبُ الشَّهرٌ ِن كلامو إلى أن َم شهرين. 

وان قال: أنت طالقّ إلى اشر ب(أل) تَطْلَّقُ عند انتهاء الشهر الذي تكلم فيه 
ولو لم يَبْنّ فيه إلا عَكَّرةٌ أيّام؛ وذلك أنه تا لم يصح أن يكو للطّلاقٍ غايةٌ لآخره 
ضاوت الغا لرل ٠‏ 
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1 نينوي في الحالٍ ميقع" وطالق إِلَ سََةِ تَطلّقٌ باثي عَكَرَ شَهُرَاء قن عَرَقَهَ 


أذ سر 6 


الام طلقت بانسلا ذي الج" 


]١[‏ قول ِمَدايَهُ: «إلا 


4 
ان 


ينوي في الحالٍ َع إذا قال: أنتِ طالق إلى شهر» 
وقَصده أن يقع م الآنَء وأن يستورٌ إلى شهرء ثم إلى شهر٬‏ ثم إلى الأب فإئه يقع. 

[1] قولة: «وَطَالِقٌ إِلَ ستَة تَطْلقُ باثي عَشَرَ هرا e‏ 
ابح الج ا سَبَقّ» إذا قال: آنت طا ال فنة سسب اناعد O‏ 
کلامه ثم تَطَلَقٌ» وإِنْ قال: أنت طالقٌ إلى السنة فإذا بت السنة التي هو فيهاء وَانْسَلَحَ 
ذو الحّة طَلقَّتِ المرأة وَالمَّدْقٌُ ظاهر؛ لأن «سَئَة منك و«السََّة) مُعدّفٌ» و(أل) فيه 
للعهدٍ الُضوريٌ» فيُحْمَلُ على ذلك. 

وکل هذه الصّيعْ العُلكيَْكروتها؛ لتَمرينٍ الطَالبء ولأ ييا تقع عند العَصَبٍء 
فإذا قال: أنتِ طالق إلى عشر سِنِنَ وعلمنا أن هناك قَرِينةً تذل على أنَّ المعنى: نت 
طالقٌ من الآنَ أو نوى منّ الآنَ يَقَعُ» وإلا فإِنّهُ ما يقعٌ إلا بعد عَشْرِ سَنواتِ. 
TE‏ 
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ن و 
0 باب تعليق الطلاق بالشروط ' 
٠ه‏ © ٠. ٠‏ 


]١[‏ قوله رجاه مه «تغليق الاق بالشرٌوط) يعني: الل لم لكر 
حاصلء أي: يِحْصلٌ في المستقبّلٍ ب(إنْ) أو إخدى أتحواتهاء فإذا قال: إِنْ كنتِ كلّمتِ 
رَيدًا فأنت طالقٌ» ا حاصل» وإذا قال: إن كلمي ريا فأنت طالقٌء فهذا 
على شيءِ غير حاصل» يعني : على طَلافَهُ َه ما على شيءِ کان» وإمّا على شيءٍ يكون. 

وتَعْليقٌ الطّلاقٍ بالشروط هل هو مُعترٌ أو لاغ؟ 

الك له لاخ وا الد لمق برط واقعٌ في الخال واستَدنُوا 
قول النبيّ بكلله: a‏ ْنا فهو رَد" ولم يأتٍ الطَّلاقٌ مُعلََّ 
لا في القَرْآنِء ولا في السّنَّدَ وعلى هذا: فإذا عَلََهُوَكَمَ في الحال» ولي الشّرطُ. 

ولو قال قائل بعكس ذلك؛ أي: نه ل د ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمََلّا 
لَيْسَ عَلَيْهِ أمْوُنَا فَهُوَ رَد لكان له وجه والمَرْقُ بين هذا القول والقول الأول أن القولّ 
الأول يُلْغي الشَّرطَ فقط» وهذا يُلْغي الجُمْلةَ كلّها. 

لك أكثرٌ العلماء رون أن علي الاق بالشروط صَحيعٌ؛ لعموم الحديث: 
«المسلُِونَ ن عى شُرُوطِهمْ إلا د رطا أل حرام أو وْحَرّءَ حَكَالّا'" وهذا وإنْ كان فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 1۹)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة كتا 

(۲) علقه البخاري: كتاب اللإجارة» باب أجر السمسرة» (۳/ 47) مختصراء ووصله الترمذي: كتاب الأحكام: 
باب ما ذكر عن رسول الله َو في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني 
يَوَلْنََعَنُ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


كتاب الطلاق ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) نف 


= شيءٌ من الضّعفيء لكنه فيا يَظْهَرٌ مُجْمعٌ على معناهُ في الجُملق وهو قول الجُمهور. 
وهو الصّحيح. 

واعَلَمْ أن تَعْليق الطَّلاقٍ بالشّروط ينقسمٌ إلى ثَلائة أقسام: 

الأول: أنْ یون شَرطًا حصا فيَقَعْ به الطْلاق بک حال. 


يح 0ک 


الثّاني: أن يكونّ يَميَا حصا فلا يَقَعُ به الطَّلاقُ» وفيه كقارةٌ يَمِينِ. 


وى ما بير 


الثالت: أنْ يكون تملا الشَّرطَ امخض واليّمِينَ المَخضَء > فهذا يَرْجَع فيه إلى 


00 مي سي نيد E‏ 


0 


الإسلام ابن يميه د رجانه أمَا المذهَبُ فام يجعلونَ تَعْليقَ الطّلاق بالشّروط تَعْليقًا 


عضا بدون لصيل" 

مثا التعليق امخض أن يقول: إذا غر عا فأنت طالق» فإذا ا 
E‏ أنه عَلَمَهُ على رط ححّْضٍ. 

ومثالُ اليّمِينِ الَحْض أنْ يقول: إِنْ كَلَّمْتُ رّيدًا فامرأتي طالقٌ» وهو يَقْصِدٌ الامْتناَ 


يد ەو 


من تَكُليمِ ريد فهذا يمين عحْضُ؛ لأنّهُ لا علاقة بين گلامه رّيدًا وَطليقه امرأتّة. 
مثالٌ ما كان تما للأهرين: أن تقول لز وت جته: إن حرجت من البّتِ فأنتِ 
ال بمعقى أن ا 


.)٤۹٩ /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
(٤ /١5( كشاف القناع‎ )۲( 
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صر ےم ٥‏ 


= ووَقَمَ عليها طَّلاقُه وحينئذٍ يكون مُريدًا للطّلاق فإذا حَرَجَتْ مى البّيتِ طَلْقَتْ» فكانّه 
يقول: إذا حَرَجْتٍ من البيتِ أصْبَحْتِ امرأةٌ غير مَرغوب فيكِ عنديء فأنا أكْرَمكِ 
فحينئزٍ يقمٌ الطَّلاقٌ؛ لاه قرط ححضٌ. 

الاختالُ الثّاني: أن لا يكو قَصْدُهُ إيقاعَ الطَّلاقِء بل هو راغبٌ في زوجته 
ولو حَرَجَتْء ولا يريد طَلاقّهاء لكنّهُ أراد بهذا أن يَمْنَحَها من الُروج. فَعَلَمَهُ على 
طلاقِها تبديدّاء فإذا خرّجَتٌ في هذه الحال فنا لا تَطْلٌ؛ لأنَّ هذا 1 الف 
وقد قال النبيئٌ عَكجواات1ه:: إت الال بالئيّاتِ» رت لکل امرئ مَانَوَّى ١)‏ وجعل 


نينا 


ت 


122 البح ن ناء لآ الح ند ال أ الاختناء م الک ی فر هز 
الله وجل التحريم د , ؛ لان المحرم يريد المنع أو الامتناع من الشيءِء فدل هذا على 
ع ج 5 3 ° 8 9 
أن ما قصِد به الامْتَناعٌ وإن لم يكنْ بصيغة القَسَم فإن حكمَه حكم اليّمِينِ. 

واعلم آنه لم يرد عن الصحابة يكت شيءٌ في حكم ا حلفي بالطلاق؛ لاه غي 
0 ا ا 2 ت a‏ ل ے۶ 
مَوَجودٍ في عصرهم» لكن وَرَدَ عنهم الحلف بالنذرء بأن يقول الإنسان: لله علي ذز أن 
لا ألْبَسَ هذا الثوبّء أو يقول: إن لبت هذا الثوب فللَه عل نَذْرٌ أن أصوم سَنَدَّ وهذا 
النْذْرُ عند الصحابة جَعَلوا حُكمَّةُ حكم اليّمين. 
فإذا كانوا جَعَلوا النْذّرَ -الذي يُقَصَدٌ به انع كمه كم اليّمِينِء مع أن الوَفاءَ 
ت o KI‏ م رص -ه > )> 0 5 
بالنذر واجبٌ, فلأن يَجْعَلوا الطلاق -الذي هو مَكروه- حكمَه حكم اليَّمينِ -إذا قَصِدَ 
به انم - من باب أؤلى» وهذا قياس بعدم الفارِقٍ فهو من القياس الَلٌ؛ لأن القياس 
٠ -‏ م1 ت ع پچ ° و 0 5 و ۴ ره 
ا لحل هو الذي نْصّ على عِلَتِهِه أو بت عِلَتَهُ بإجماع, أو قَظِمَ فيه بتفي الفارق. 
كتاب الإمارة» باب قوله ياة: «إنما الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر رََإَتَدعَنْ. 


كتاب الطلاق ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) 10 


مثاله: أنْ يقو ل لزوجته: إِنّْ ذهبتٍ إلى بيت اهلك فأنت طالقٌ يُرِيدُ الطَّلاقَ 
لا اليَمينَء ثم بّدا له أن يَتَنارلَ عن هذاء فهل له أن يَتَنارّلَ أو لا؟ 

ا لجمهور يقولونَ: لا يُمْكِنٌ أن يَتَنارَلَ؛ٍ لأنّهُ أخرّج الطَّلاقٌ مِنْ فيه على هذا 
NNE‏ مُنَجرًا 

وشيخ خ الإشلام رجاه يقول: إنَّ هذا حقٌ له فإذا أُسْقَطَهُ فلا حَرَّجَ؛ لأنَّ الإْسانَ 
قد يبدو له أن دَهابَ امرأيه إل 3 يُفْسِدُها عليه» فيقولٌ لها: إِنْ ذهبتٍ إلى أَهْلِكِ 
فأنتٍ طالقٌ» ثم يُتراجعٌ ويُسْقط 

ولك إذا قعل رط بن سبب تبن عَدَمُ فهل يُعتبرُ الط أو يلغو؟ 

مثالٌ ذلك: إذا قال لزوجته: إن تعيتِ إلى أك فانتِ طالقٌ؛ ظا من | أنَّ اهلها 
قد رَكَبوا دشا وأئَّكُم عاكفونَ عليه ف فخشيّ على امرأتِه فقال ذلك ثم تبيّنَ أن أَهْلّها 
لم يُركبوة فهل تلق إذ َعَبَتْ إليهم؟ 

لا تَطلقٌ؛ اع يي ا طعي الي 


١١ 


]١[‏ قول وَمَدَآمَه: ا صح إلا من ج» لا يصح تليق الطَّلات لان روج؛ 
أن غير الرّوج لا يَمْلكُ ابتداءَ الطَّلاق فلا يلك تَعلِيقَهُ وكيف يُعلّقٌ طَلاقٌ امرأة 
لم يتزوٌجُها؟! وقال الله عَرَوجَلّ: ایتا الزن اموا ذا کحم الْمؤمئاي ت لوه 4 
[الأحزاب:44] فجَعَل الطَّلاقّ بعد التكاحء وقال النبئٌ عا صَام1تَآث+: «لا طاق لابن دم 
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م >ه جو 


دا عَلَقَهُ بسَرْطٍ لم تطلق قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ: عَجَلتَه!'". 
= فيا لا يَمْلِكُ""" ولأن الطَّلاقّ إِطْلاقٌ قَبدِ مَوْجِودِء والمرأةٌ قبل أن يتزوّجها مُطْلقَةٌ 
وعلى هذا فإذا قال شخصٌ: أا امرأةٍ أتزوّجُها فهي طالقٌ» فتزوّجء لم تَطْلَق؛ أنه عَلَقَ 
الطّلاقٌ قبل أن يتزوّج. 
ولو قال: ِن تروجْتُ فلانةَ فهي طالقٌ فتزوّجّهاء لم َل ولو قال: إن تزوجتك 
-يخاطِبُ امرأةً- فأنتٍ طالقٌ فتزوّجَهاء لم َء وهذا ظاهرٌ فيا إذا لم على به حقّ 


1 


الحو 


مر 


فأمًا ِن تَعَلَقّ به حق العّير» مثل أنْ يتزوّج امرأةً بشرط أنه ِن توج عليها امرأةً 
و 8 
| 


فهي طالقٌء كأن تحاف أن يتزوّجَ عليهاء فقالت: أشَرط عليك 


رط عليك ألا تتزوّجَ عل وإن 
تزْوَّجتَ عل امرأةٌ فهي طالق. 

فظاهر كلام الأضحاب يهم ألنَّهُ: : أنه لا يَقَعْ الطّلاقٌ؛ EA‏ َعْلِيقٌ للئيء ع قبل أن 
كه وحَصَل بذلك إرضاءً الزّوجةء فن تزوّجها فائها لا لی ولو ثارتٍ الأولى 
عليه فلا يم أن بها ها لأ الأضلٌ أن الرّوجةً الأولى لا تلِكُ مَنْعَهُ اروج فلا تج 3 
على ذلك» ولا حقّ لها -أيضًا- أن تَطْنبَ الطّلاقٌ إن لم يطبق الرّوجةً ا لجديدة. 

[۱] قوله رجدا: دا لَه بِشَرْطٍ لَمْ تطلی َب ولو كَالّ: عله إذا على 
الزَّوجُ الطّلاقٌ على الشَّرطِء فله لات حالاتٍ: 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۹١‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» رقم »)25١14٠0(‏ والترمذي: 

كتاب الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم (۱۱۸۱)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب لا طلاق 


قبل النكاح» رقم »)۲۰٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو َوَلِيََعَنْهَاه وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح»» وصححه الألباني في الإرواء .)1751١(‏ 
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4 ¢ ره 

الأولى: أن يبقى على ما شَّرَ طء فالا مر ظاهره يبقى على ما هو عليه. 

0 و ڪه دن 2 اي رد 3 عاي ر اس 0 

الثانية: أن حب تَعْجِيلَ الطّلاق» فا تطلق؛ لأنه تَلَفْظ بصيغة الطّلاق على وجه 
مُعلّقِء فلا يُمْكِنُ أن يكون مُنجَرّا» وهذا هو المذَهَبٌ”". 

° اوس و ص ET‏ ره 0 ل e‏ 

ولكنْ نقول له: إذا كنت تريد أن تحلص منها بسّْعةٍ فطلقها طَّلاقَا غير الأول 
ر ەر 2 کہ ےہ ه م ر سے 
الذي علقت لكنْ إِنْ جاءَ وقتُ الشَّرطٍ وهي رَجعيّة طَلْقَتْ ثانية؛ لأن الرّجِعيّةَ يقع 


عليها الطَّلاقٌ» ولو لم نقل بقوع الطَّلاقٍ إذا جاء وَقَتَهُ لكان هذا هو معنى التعْجيل. 


والقول الثاني أله ال واف عل ف ا كن إلى أن عل ليه 
ِالأَغْلَظِء وکا لو عَجَلَ الدَيْنَ قبل حُلولٍ أجَلهِء فإذا قال: عَجَلْتَهُ تَعَجَلَء ويلغى 


ے و 20 
Mf <‏ 
6 ىق 
بيو و 


الثّالثٌ: إذا قال: آنا أَريدُ أَنْ ألغى الطَّلاقّ كله ففيه قول في المذمّب أنَّ له ذلك 7"؛ 


قياسًا على أنَّ الإنْسانَ إذا قال لعبدو: إذا جاء رأ الشهر فأنتَ حل فإنَّ له أن برجي 


e 


ع 


فإذا جارٌ أن يرجح في العِتّق» وهو أشد نُْفُودًا من الطّلاقٍ وأَحَبٌ إلى الله» فلأن جور ذلك 
وشيخ الإشلام راه في هذه المسألة قال: إِنْ كان التَعْلِيقُ من باب لمجاو قر 
أن يقو : إن أعطيتنى أله فأنتِ طالقٌ فله الرّجِوعٌ ما لم تَعْطه؛ 
نه مام العِوَض. 
)١(‏ المغني (۱۰/ 515)؛ وكشاف القناع (۱۲/ ۲۹۷). 


(۲) الإنصاف (۲۲/ 57 5). 
(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ ٥۹٤)»ء‏ والإنصاف (۲۲/ .)٤٤١‏ 
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ص 


وَإِنَ قَالَ: سبق لِسَان بِالشَّرْطِء وَلَمْ رده وَكَمَ في ا لجال" وَإِنَ قَالَ: أن 


8 1 o7 ak عر مي‎ a f 
طَالِقٌء وَقَالَ: أَرَدْتَ إن قَمْتء لَمْ يقل حى"‎ 


ىس © نع 


وهذا وٳِنْ كان له وجةٌ منّ النَظَر إلا ّنا لا تي به ّا إذا كان رطا خْضًا مثل 
أن يقول: إذا جاءَ العيدٌ فأنتٍ طالقٌ؛ فإنّهُ لا يَمْلِكُ الرّجِوعَ» ولا إِبْطَالَهُ ولا ِبْطالَ 
اللي 

15 قول رغاه: «وَإِنْ قَالَ: سبق لاني بالشَّرْطِ وَلَمْ اَذه وَكَمَ في ٤‏ 
إذا قال: أنتِ طالقٌ إنْ قمتِء ثم قال: سَبَقّ لساني eS‏ » وهذا يق 
دتا لاسا ريا ذا رلى أحد عل ينطق بم بعل هذا الّخصٌء وق الام 


رمهةي2 و ل 


على اللّسانٍ کش بل ربا يتب شَيئًا وإذا كَلَّمَهُ اسان كَتَبَ كَلامَهُ الذي يقولُ» وهو 
لا يريه فسَبْقٌ اللْسانٍ وسَبْقٌ القلم مر واقع 

فإذا قال: أنا أردت بقولي: أنت طالق إن قنت: ي أت طالق الان وسن 
ساني بالَّرطِء فقلتٌ: إن قَمْتِء يقمٌ في الحال. 


ا الفرق ین .هذا وما سى من أنه لو قال:عَخلْت هذا الترط ها تل 
وهنا نقول: تَطْلْقٌ في الحال؟ 

الفرقٌ بينهما ظاهِرٌ: أَنّهُ هناك قَصَدَّ الشَّرطء وهنا لم يَقْصِدَهُ فهو هنا يقولٌ: أنا 
ما قَصَدْتُ الشَّرطَء وإنَّا سَبَقّ لساني به فنقول: إذنْ تَطْلْقٌ في الحال؛ والتَعْليلٌ لاه أ 

لبويام و 


[1] قولّه: «وَإِنْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وََالَ: أر رَذْت إن قت َم يُفَْلُ حُكما» هذه 
طا 


مسألة مهمّة إذا قال: أنتِ 


5 


لق ثم قال: أردثٌ إِنْ قَمْتِء أو إِنْ كَلَّمْتِ رَيدَّاء فادّعى 
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0 


28 ت - و 2 هره م6 2 5 
= أنه نوى الشّرط بقلبهء يقول المؤلف: «لَمْ قبل خكم)" وعَلم منه أنه يُديّنُ فيا بِيئهُ وبين 
الله فإذا صَدَّقَتْهُ ا لمرأة فلا طَلاقٌّء إلا إن حَاكَمَنْهُ عند الَحْكَمةٍ وقال القاضى: أنت 
ماک 4 7 of of‏ ت ا > ه 
ما قلتَ: إن قمتء وأنا أَحْكُمُ عليك بالظاهرء والقاضي إِنَّ) يقضي بتو ما يَسْمَمْ 


أنَا إذا صَدَّقَنُْ المرأةٌ» وقالت: نعم الرَّجِلٌ أراد: إِنْ قَُمتِء ولكن لم يَتَكَلَّمْ ب 
فان قولَهُ یکون مَفْبولَاء والْراَعةٌ حرام لكنْ إِنْ عَلّبَ على ظَنّها أنه كاذب فإنَّهُ بُ 
عليها أن َرْفَعَهُ للحاكم» وإِنْ تَرَدَدَتْ فهي حير والأؤلى أن تيْْكَهُ؛ لأنَّ الطّلاق 
مكروة. 

وكذلك لو دحل على زوجتهِ وقال: أنتِ طالقٌء ثم بعد ذلك قال: آنا قلت: 
أنتِ طالقٌ؛ لأنَّ فلانًا حَدّثني أَنَّكِ تُكلّمِينَ فلانًا بالهاتفي. ولا تبن انك لم تكلّميه 
فلا طَلاقٌ» نقولٌ: لا يُقْبّلَ حُکاء لكنْ فيا بينَهُ وبين الله يدين. 

آنا لوقيل لهة إن زوجت تفال قلاثاء:فقال: هی طالق ان أتبالم غار 
فيفل قولة؛ لؤجود قرينةٍ تذل على ذلك. 

وكذلك -أيضًا- لو سَألٌ مُفْتيّاه وقال له: لو طلَّقْتُ رّوجَتي بلفظٍ كذا وكذاء 
فقال له المُتي: تَبِينُ منك رَوجَتٌكٌء فأقرٌ بأل أبانَ زوجتة بناءَ على المَنُوى فا تبِينُ؛ 

نه إا قر بناءَ على قَتْوَىء لا على ما في نفية وقلبه. 

ي أن السّببَ يخصّصٌُ العُموم وثْمَيدُ لَه فإذا قال: أنتِ طالقٌ بناءً على 
سبب می الأشباب فإئها لا لی ثم ِن كان السب مروا بالگلام قبل كرا ون 
لم يكن مقارئا بالگلام لم يبل حك . 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر ت ° : )اه سا أ 7 
وأقواك القظ ا و e‏ 50000 


]١[‏ قول يَمَدَآمَه: «وَأَدَوَاتُ الشّرْطِ) أداةٌ كلّ شيءٍ ما توصل إليه» فأدوات 
الشّرطِ ما توصل إلى الشّرطٍ وتُسْتَعْمَلٌ فيه. 

واعْلَمْ أنَّ هذا الذي ذَكرَهُ الولف ليس حَضْرّاء لكنّ مُرادَهُ: أدواثُ الشَّرطٍِ 
التي تُسْتَعْمَلُ في الغالِب؛ لأنَّ هناك أدواتٍ غير التي ذكرٌ المؤلْفُ. 

[] الأولى: قولة: ١‏ إن بدا اء لأته أ الباب» والنّحْويُونَ لون لكل باب أَمّاء 
فوا الا ان کان و ااا الا كانَء وأدّواتٌ الشَّرطٍ الا إن» والاستفهامٌ 
الأ الهَمْزةٌ وعلامة لام كذ الاستغبال وسحته؛ لال بعص الأدوات تكون ميق في 
شيءٍ من الأشياءء لكنْ لا شال ويس ا وک ا 
دون غَيْرهاء مثل: «كان» كص بخمسة امور لا ُشاركها فيها عَيْدها من أحواتهاء 
و«إن تحْمصٌ بأمور تأتينا -إِنْ شاء الله تعالى- ما تُشارِكُها فيها عَيْدُها منّ الأدواتِ. 

وقولَهُ: «إِنْ مغل أنْ يقول: أنتٍ طالقٌ إِنْ قُمتِء أو: إن قُمتِ فأنتِ طالقٌ 
فلا فرق بين أن يُوَْرَ ارط أو يُقَدَّم. 

[1] الثانيةٌ: قولة: «وَإِذَاا بأنْ يقولٌ لزوجته: إذا قُمتِ فأنتٍ طالقٌ» أو: أنتِ طالقّ 
إذا قمت. 

[5] الثالغة : قولة: «(وَمَتى) مثل : متى قَمتِ فأنتِ ظالق: أو: أنتِ طالقٌّ متى 

[6] الرّابعةٌ: قوله: «وَأَيُ) بتَشديد الياءء بخلاف «أي» الْمخفَفةٍ الُسكنة فليسَتُ 


0 


من أدواتٍ الشَّرطِء مثل ان يقولّ: أي امرأةٍ تقوم منکن فهي طالِق. 
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7 ال وك ' وهي وَحَدَهَا للتكرار اك امالجع ا ل اوطح كه واو فا 1 واج عورا 08 TTT‏ 


E‏ تقو هذه للقي أي سار وک » لغير 


0 


ا 


العاقل» وأَيّ وقت تزورٌني أكر مك للرّمان وأَيّ مَكانٍ زل فأنت مُقَرََتْء هذه 
للمَكانء والمراد بها هنا في (با ب الشّروطٍ العاقل)» وكذلك الرّمانٌ واككانٌ. 


0 الخامسة: قول وِمَدآمَه: («(ومَن) به‎ ]١[ 
من قام مَٺ فهي طالقٌ» فاي‎ : SG ل‎ TS 
امرأةٍ تقو م تكون طالقًا.‎ 

[1] السّادسة: قولّه: «وَكُنَ) تَدْحَلٌ عل الفعلٍ» مثل أن يقول: كل قَمتِ فأنت 
طالقٌ. 

[۳] قولة: «وَهِيَ وَحَدَهَا لِلتَكْرَارِ) أي اكلا و حُدّها دون سائر الأدواتِ للتكرارء 
فهذا من تتصائصهاء فإذا قال لزوجته: كلا قمْتِ فأنتِ طالقٌء فقامث تَطْلْقٌء ثم 
امت انيه تَطلُقٌ» ثم قامَتْ ثالثة كلق بخلانٍ «إِنْ) مثلاء فلا تيد التَكْرارَ فإذا 
قال لها: إِنّْ قمت فأنت و طَلْقّتْء فإذا قامَتْ ثانية لم تَطْلّق . 

وأدواث الشَّرطٍ َنَم باغتبار التكرار إلى قِسْمَينٍ: ما يفي التكرار» وما لا يفيد 
ترا والذي يُيدُ الَكْرارَ عه فقطء ومعنى التْرار أل کا تك الشّرط َك 
الطّلاق. 

و«كلّا» ما عَدّها النَحوَيُونَ من أدوات الشَّرطٍ الجازمة» لكنّها من أدواتٍ الشَّرطٍ 
غير الجازمة. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله ردا «وَكلّهَا» يعني : كل أدوات الشّرط الذكورة. 


و 


[1] السّابعة: قول: «وَمَهمَ)» مثالّها: مها فعلت كذا فأنت طالقٌ. 

[] قولهُ: «بلا لم أو ني قَوْرِ أو قَرِمَةٍ لِلّرَاخي» هل هذه الأدواتٌ للمَوْريّة 
أو للتراخي؟ 

نقولٌ: حَسَبَ تساي إن نوى المَوريّةَ فهي للمَوريّة ون نوی التراخي فهي 
بيه فإذا قال: إِنْ قَمْتِ فأنتش طالقٌء فهل المرادُ: إِنْ قمتِ الآنَ أو: إِنْ قمتِ 


a‏ :: إن قمتٍ الآنَ» فهي إذا قامَت فيا بعد لم َل 


: د : 
وإِنْ كان يُرِيدٌ: إِنْ قمتِ في أي وة فتِء ففي أي وَفْتٍ تقوم فيه تَطلقَ. 


مم جا ع 


كذلك لو جد قرينة تذل على أنَّ المراة: n‏ 
يقال له: يك و مده زواج لكين فيد الات تَصویر» فقالّ لها: إن ذَمَبْتِ إلى بَبتِ 


و 


فلانٍ فأنتِ طالقٌء فالقرينة ذل على اسا إذا دُهَيَتَ ٤‏ هذه الحال» فتکون للفورية 
أمّا فيها بعد فهي لا زالَتْ تَذْهَبٌ إلى جيرانهاء أو إلى أقارٍبهاء ولا يقول شَيعًا. 


00 لف د 3 ا ا سے ت 
[5] فإن لم توجد قرينة ولا نية يقول المؤلف: لو مَعَ لَمُ لِلقَورٍ» فإذا لم يوجَد 
ے2 2 ع ۳ 5 أ هه 
نة ولا قرينة فإن هذه الأدواتِ مع «لَمْ) للقّورء وبدون «لَمْ» للتّراخي. 


ت 
لي 5 


0 إن موا “عت ا ب 6ه of‏ 2 0 2 
]٥[‏ قوله: «إلا إن مَعْ عَدَمِ ية فورء أو قريتة» فنا تكون للتراخي حتى مع 


«لم). 
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5" ۰ م 6 1 1 مه 97 سج جاع 
مثال ذلك: إن لم تقومي فأنتٍِ طالقٌ» فنقول: ما قَصِدَّكَ؟ هل الآنَ أو فيا بعد؟ 
ا له ص واه و 
فإن قال: مالي ني ولا توجَد قرينةء فتكون للتراخي. 


مثالٌ آحرُ: أي امرأةٍ منك لم تَقُمْ فهي طالقٌ» ننظرٌ إذا لم تكن عنده نيه فالمراد: 


د ب ل ل a‏ 

كذلك: كلا لم تقومي فانتٍ طالق» هذه تكون للفور؛ لوجود لم» ومع عدم 
«لَمْ» تكون للتّراحي» فإذا قال لها: إذا قمتٍِ فأنتٍ طالقٌ» وما عنده لا نيّهُ ولا قرينة 
تتكون زر ات مقافت ا 

فإذا قال: إن لم تقو مي فأنتٍ طالقٌ فإئَّا تكون للتراخي؛ لأن (إِنْ) لا تأر 
ب(لَهْ)؛ لأتّها هي الام وإذا كانت هي الأَمّ فلا بد أن تُعْطيها سيئ نه مير به عن سائر 
الأدوات؛ فلهذا رقم ا فيها. 

والخلاضة أن هله الادوات فما مان 

ع و و ¢ ےن3 ر 

الأول: هل هي للتكرار أو تَصدق بفعل التَّىءِ مَرّةَ واحدة؟ 

الجواتٌ: ر راق ار اا وض التَكْرار أنه إذا قال: كلما 
فت انت الفا :طا طَلْقّتْء ثم قامَتٍ الثَانيةَ طَلْقَتْء ثم قامَتٍ الثالة طَلْقَتْ 
وإذا قال: إن قمتِ فأنتِ طالق فقامَتْ مرَّةٌ طَلََتْء ثم قامَت ثانية لا تَطلَقٌ. 

الثَاني: هل هي للقّورِ أو لل احی؟ بمعنى أَنّهُ إذا قال: ِن قُمتِ فأنتِ طالقٌ مث 
فهل المرادٌُ: إِنْ قمتٍ الآنَ أو مُطْلقًا؟ 


1€ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


0 8 0 2 تر 
o O ES‏ 


1 


2 ه ا ل عد . خط ده سه‎ > NT 
نقول: ترجع إلى شَيئينٍ: النية والقرينة» فإذا كان له نية للفورية فهي للفور.‎ 
e وة ا‎ 2 
وإذا كان هناك قريئة تذل على الفَوْريّةِ فنا تكون للقور فإذا لم يكنْ كذلك ونوى‎ 
4 ا ا و وت ۰ - 000 ه‎ 
التراخى» أو قامَّثْ قرينة تذل على التراخي فهو للتراخي» فإذا لم يكن شىء لا نية‎ 
0 7 و‎ E 1 2. ا‎ 500 
فورية ولا قرينة» ولا نية تراخ ولا قرينة» فتكون للتراخيء إلا مع (لم) فإنها للفور.‎ 
ما عدا (إِنْ).‎ 
: رده : 5 رده ير به ع ے الت 9 مر‎ 1 
فصارّت (إن) إذا لم يوجد نية فور أو قرينة للتراخي مطلقاء أمّا غيرٌ (إن) فإذا‎ 
A 7 ZS ا‎ 2 ° 
لم يوجّد نية ولا قرينة إِنٍ اقترّئت بها (لم) فهي للفورء وإن لم تقترن فهي للتراخي.‎ 
و ف چو ر دے ع رع ع ص‎ o 
وهذا التفصيل مهه؛ لأنه ينبني عليه أشياءٌ تأتينا فيا بعد وهو -أيضًا- مُقتضى‎ 
ٍِ 20 ae 00 ا َي كس 5 عو 8 ع2‎ 
اللخة العربيّة» أمّا بالنسبة للعرّفٍ فالظاهر أن الناس لا يفرٌقون» فلا يفرّق العام بين‎ 
و‎ 3 -ِ : 5 6 i e 1» 1 
أن يقول لزوجته: متى لم تقومي فأنتٍ طالق» وبين قوله: إن لم تقومي فأنتٍ طالق»‎ 
رو صمي چ -ه 8 -ه‎ 9 Pe ٠ ٠ مه 2 اص‎ 
لكنّ في اللغةٍ العربيّة هو هذا الذي ذكرّه الفقهاء رَمَهُانَهُ فيفر قون بين «إن» وغَيّرها.‎ 
34 سد‎ E r َه سل ا عى‎ 5 eo 
ولكنّْ لاحظ أن هذا التفريق -أيضا- قبله مر حَلتانِ وهما النية والقرينةء والغالتٌ‎ 
سم > :اه‎ o عل مرك‎ 3 o 0 و وا 8 إصلاع أي‎ 
أنه لا بد أن يوجَدَ نية أو قرينة» لكنْ لو فرص أن أحَدا أَرْسَل هذه الكلمةء ولم يقصد‎ 
رم 2 7و و 0 4 6 ص ب س 2 و‎ 
شيئا فإننا نقول له: (إن) للتراخي مطلقاء وما سواها للتراخي إلا مع (لم) فتكون‎ 
7 “eye & e 5: 1 o > عماس‎ o a ع عو ا‎ 7 
للقور» وما سيأتي أَمْثْلة وتَطْبِيقٌء ولكن أَهَمٌ سىء أن يَعْرفَ الإنْسان القاعدة فإذا عَرَفَ‎ 
القاعدة سَهُلَ عليه التطبيق.‎ 
ف و وه ع‎ 
رجمَهَآنَهُ: «فإذا قال: إن قمټِ» يعنى: فأنت طالقٌ.‎ هلوق]١[‎ 


[YJ‏ قولّة: «أو: إِذَا) يعنى: إذا قمتِ فأنتِ طالقٌ. 
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of »‏ م © ¥[ 2ه و چ of‏ چ ۶ و 
و أو ١‏ مَنْ قَامَثَا او كلَ) قمتټ فانت طالق» فمَتی 


ون تَكَرَّرَ 0 لم يتَكَرَرِ الحث. إلا اني كُلّ1*. 


ون لم أطَلّفْكِ قك كَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَم ينو وَقتاء ولم تقم قرِيئة بور ولم ب 1 


طَلقَتْ في آخر حَياة ولا موا 


[۳] قولة: أو مَنْ قَامَت) يعني : فهي طالق. 

]٤[‏ قوله: «أو: كلا قَمْتِ كَأَنْتِ طَالِقٌ كَمَتَى وجِدَ طَلْقَتْ) أي: متى وُجِدَ 
الشّرطُ وهو القيامُ طَلَقَتْ 

[ه] قولة: إن كرد الشزط لَمْ كور الحنث إلاني كل يعني : إن وَجِدَ القيامُ 
منها عِدَه مَرَاتٍ لم يَتكرّرٍ الطّلاقُ» إلا في «كُلَا» لأا للتكرار. 

[1] قولة: ون لم أطلّفكِ انت طا ولم نو وفنا وَل كفم ريك قور 
َم يطلا ٠‏ طَلْقَّتْ في آخر حَيَاة ولي مَونًا» إذا قال: إِنْ لم أطلّقَكِ فأنتِ طالقٌ» 
(إن) لا وتر عليها (لَمْ) فنقول: هل نيك إن لم أطلقكِ اليَوم؟ فإِنْ قال: قَصْدي: 
ایا و اه طَلْقَّتْء وإِنْ لم يطلّقَهاء فإذا غايَتِ 
الشمس من ذلك الوم طَلْقَتْ 

كذلك -أيضًا- إذا قامتٍ القَرينةٌ على أن المعنى: إذا لم أطلّقُكِ الان لعَضَب 
فإذا مضى جُرْءٌ من الوقتٍ يُمْكِنْهُ أن يق ول فيه: أنتِ طالقٌ» فلم يقل طَلَقَّتْ؛ٍ لأنَّ هنا 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ررم 0 6م ,0 6م 46 ره شم # سه f‏ 7 
وَمَتَى لَمْء أؤ: إِذَا لَمْ» أو: آي وَفْتٍ لَمْ أطَلَقَكِ فَأنْتِ طَالِقٌ» وَمَصَى رَمَنْ 


ےو م [1] 5 2 ره 


١‏ و اا 0 ا N‏ قد عرريك 
يمْكِنْ إيقاعة فيه وَلْمْ يَفعَل طلقت » وَكلَ) لم أطلقكِ فأنتٍ طالِق» وَمَصَى 
E E‏ و ۶ ور اسب , 7 ور 220 ب و و Ne‏ 

ما يمكن إيقا ثلاث مرتبَةِ فيه ولم يطلقها طلقتٍ المدخول ما ثلاثا 4 Sa‏ 


ی ل 


لكنْ إذا لم يكن هناك قرينة ولا نيه وقال: إِنْ لم أطلّكِ فأنتِ طالقٌ تَحَمَلُ على 
مدى الحياق تلق في آخر حَياة أوَّلِهها مَوْناه فان مات بها طَلْقَتْ في آڃر حَياتهء 


5 2 5 ع ر 
الع E‏ أنتِ طالقٌ؛ لأنَّهُ ما دام عندنا رمن تع 
ال ل د ل ع 
لقوله: انت طالقٌ» ف ِن أن يطل فيه» لكنْ إذا لم يب على خروج روجو إلا أقل من 

قوله: أنتِ طالقٌّء فحيئذ تَطْلقٌ. 


والسّببٌ: أن الرُوجَ إذا ذَهَبَتْ حياثة ولم يطلّق يبُ أن تَطْلَقَّ» وهي -أيضًا- 
7 


إذا ماتتِ الْقَطَعَتْ عَلاقَتُهُ منهاء ولا يُمْكِنٌ أن يَقَعَ عليها طَلاقٌ؛ ولهذا نقول: تَطلَقٌ 
في آخر حَياة الها مَوْنًا. 

]١13‏ قول يَمَدُلمَة: «وَمتَى لم أَؤ: إا كي أو: َي وَفْتِ لَمْ أطَلَمَّكِ انت طَالِقٌ 
وَمَضى رمن يُمْكِنُ إِيقَاعَهُ فيه وَلَمْ يَفْعَل طَلْقَتْ) لأنّ الأدواتٍ ما عدا (إن) مع (لَم) 
للَوْريَة فإذا قال: متى لم أطلّفَكِ فأنتِ طالقٌ» ومضى رَّمَنٌ يُمْكِنْهُ أن يقولّ فيه: 
أنتِ طالقٌ ولم يَفْعَلُ طَلَّقَّتْ؛ لأنَّهُ صَدَقٌ عليه أنه لم يطلّقَها. 


ع راس 


1 قوله: «وَكَُا لَمْ أَطَلّفَكِ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَمَصَى ما يُمْكِنُّ إيقَاع ثلاث مُرَتبةٍ 
اك كاه سوس > و سے کڪ ¢ ت ¢ اله 2 
فيه ولم يُطَلَقَهًا طَلَقَتٍ المدْخُولَ با َلَانا؛ كأن قال: كلما لم أطلّقكِ فأنتِ طالقٌ» فمضى 


ت 


أ 04 ر هبرو س ت ى o27‏ 
رَمَنَّيُمْكِنٌ إيقاعٌ ثلاث مُرََة تَطْلّقُ ثَلانَا؛ لأن «كلَا" تفيد التَكْرارٌ. 


كتاب الطلاق ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) ا 


7 م ەو 47 م ر o٤‏ 2 
وتبين غيرها بالاو » وإن فمتٍ فقعدت» أو قعدت» َو إن قدت إِذا ت 


ون قَعَدتِ ِن قَمْتٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطلَقُ حَتَى نه قوم عه تدا" 0000 


= وحيئئذٍ إذا قال مثلَ هذه الصّيْةٍ نقول: منّ الأحْسَن أن تقول مُباشرةٌ: أنتِ طالقٌ؛ 
لاله إذا قال: أنتِ طالقٌّ» صار الطّلاقُ رَجعيّا؛ لأكها تَطْلْقُ واحدة فقط فلا يقعٌ عليها 
الثّلاث؛ لأنّهُ يقولٌ: .كلا لم أطلَقكِ فأنتٍ طالقٌ» فإذا قال: نت طالقٌ فقد > بر في يمينه» 
أما ! ذا لم بعل فكلما مضى رمن تفكن أن يقول: ا م الثاني 
أنت طالقٌ طَلَْقَتْ) * ثم الرّمَنُ الال نت طالقٌ طَلَْقَتْ؛ٍ لأن هع تفيد التَكْرارَ. 


فن قال قائل: لماذا لا تقولوق: نه تا وَقَعَ الطّلاقُ عليها بأوَّلٍ جُرْءِ صَدَقّ عليه 


فالجَوابُ: أنَّ الظّاهرٌ من كلاه «كُنَّا لَمْ أطلَمَّكِ»» أي: بِاللَّفْظِ ومَعْلوم أنَّ 
لل الكلام مَقصود. 
]١[‏ قولة رجه آله وَين غَيْرُهَا بالأول) لأنّ غير اَدُخولٍ بها إذا طلّقها 
َيه باّث» ولا يَلْحَقُها طَلاقُهُ ثانيةٌ؛ لأنّهُ لا عِدّةَ لهاء فلو أنَّ رَجَلَا قال لزوجتِه التي 
ل أنتِ طالقٌ» ثم قال حالا: أنتِ طالقٌ» فالثانية لا تقغٌ؛ لاا بات منه 
بالأول, فلا يَلْحَمَها طَلاقٌ. 


00 8 4ه رةه 0 2 مه 4 9چر ae‏ 0 8 
[؟]قوله: «وإن قمثٍ فقعدت. | ل 


و 


ر 2828م و 


عَذت إن ُت انت طاق لم تطلق تی تقوم تم تقَعْدَا هذه عِدَّةُ مَسائل: 
الأولى: قال: ِنْ قَمتِ فقَعَدْتِ فأنتِ طالقٌ» ما تَطْلْقُ حتى تقوم وتَقَعْدَ والفاء 
دل على التَرّتيب بِاتَّصالِء فلو قَعَدثْ ثم قامَتْ ما تَطْلَقٌ. 


1۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


للتراخحي كما قال ابن مالك رجا" : 
رالا لانتس باتّضَالٍ و لانتس بلْفِضَالٍ 

الثَالئةٌ: قال: إِنْ قَعَدْتِ إِذا قُمِه فتَطْلُقٌ إذا قامَتْ ثم قَعَدَتْء كأنَّهُ قال: إِنّْ 
فَعَدْتِ من قيام فأنتِ طالقٌ» فلا تَطْلّقٌ حتى تقوم ثم تَفَعْدَ. 


- 


الرّابعة: قال: أنتِ طالقٌ إن قَعَدذْتِ إن قمتِ» كذلك ما تلق حتى تقوم ثم تَقَعدَ 


ع 


أكا اتان اران فطاه ال ت فا كد قال إن فت فتمدك» راان 
قال: إِنْ قَمتِ ثم فَحَذْتَ 

وأمًا المسألتانٍ اا فا فیھ|؛ لان القاعدة أنه إذا 007 رط ف 
رط فان اشر منها معدم رَمنا؛ لأنّ هذا رط عل على شرل والعلی عليه لا 
أن يتََدَمَ العلَقَ» فقوله: إِنْ قُمتٍ إِنْ قَعَدْتٍ لاخر لظا هو العو فيكون هو المَدَمَ 
رَّمماء قال e‏ 
إن د َسْتَغِيقُوا َا إِنّْ تُذْعَرُوا تجَدُوا يَامَعَاقِلَ ءزرًاَا کرم 

ا فلهذا إذا جاءَ قرط في رط فان المتأحرٌ 
لظا مُتَقَدّمٌ زَمَنَا فإذا قال: إن قُمتٍ إِنْ قَعَدْتِ فالقعودُ قبل القيام» وكذلك: إن قَمتِ 
)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:۷٤).‏ 


(۲) ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية (۳/ »)١115‏ وابن هشام في مغني اللبيب (ص:١١6)»‏ والسيوطي 
في همع الهوامع (۲/ 0715)) غير منسوب. 


كتاب الطلاق ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) 1۴۹ 


4 


هه أ 1 2 وو [lz‏ كن َم ور ارہ (Y1.‏ ى 0۴ ۴ے [fl‏ 
وَبالوَاوِ تطلق بوجوو هما ۰ ولو عير مرَتبيْنِ '» وبأو بوجوو أحَدهها '". 


0 


1 ف‎ ٣ 9 2: 0 2 - 5 3 ٠ ر‎ ٠6 
إذا قعدتِ» فالقعود قبل القيام» وإن قال: إن أكلتٍِ إن شَرِبْتٍ فأنتِ طالق, مثله»‎ = 


فان قيلّ: :الال ا «إِنْ أَكَلْتِ إِنْ سَربْتِ) أنه على تقدير العَطف» يعنى: 
0 ع و و ت r‏ 
إن كلت وإن کربت فان طالق؟ نقول: نعم لايد من وُجود أكل ورب لکن أي 
الي سبق ؟ فَالمتَأم لَفْظًَا وهو الدٌّء ب هو الأسَبَقٌ. 

]١[‏ قول رثا «وبالواو تَطْلْقُ بوْجُووهما» فان قال: أنتِ طالقٌ إِنْ قَمْتِ 


ر 
ر ٥وو‏ 


وقعدت» تطلق بو جو دهما. 


[۲] قولة: «وَلَوْ غَبْرَ مُرَتَيْنِ) سواع د القعود أو القيام. 


[Y]‏ قولّة: «وَبأَو بوجود أحَدهها» إن قَمْتِ أو فَعَدْتِ فأنت طالق» فإنها لی 
بوجو أحدهما؛ لأن «أَوْ) لأحَدٍ الن. 
ذكر وله في (الرّوضي) سال غرية قال «وَِنْ عَلَقَ الطَّلاقٌ على صِفَاتٍ 
جْتَمَعَتْ في عَين» كإن رأيتٍ رجلا فأنتِ طالق» وإن رأيتٍ أَسْوَدَ فأنتِ طالقٌ؛ وإن 
رأيتٍ فَقيهًا فأنت طالقٌّء فرأتث رجلا أَسْوَّدَ فقيهًا طَلْمَتْ َلانًا»؛ لبها صَدَقّ عليها 
أا رأث رَجِلاء وأئَّا رأث اسرد وأا رأث فقيهاء فتَطلقٌ؛ لاجتاع الصفات الثلاث 
في عَين واحدة؛ تَعْلِيبًا للصّفةٍ. 
وقبل: لا تَطْلّقٌ؛ لأن الأيْهانَ ترج إلى العف والعُرْفُ أن الإنْسانٌ إذا قال: 
إن رأيتِ رَجلاء وإِنْ رأيتِ سود وإِنْ رأيتِ قَقيهاء يَقَتضي دد الأشخاص, فإذا 


ص روت عسو ع 2 َه شر و هه 1 7 
وَحِدَ ما يدل على أنه أراد التعَددَ عمل به» وهذا هو الصحيح. 


م 


a 


.)001/ /7( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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ًض" 


س ت رر 6 


- 


ِذَا قَالَ: | ¿ حضت فَأنْتِ طَلِقٌ طَلقَت بال حب ڪر خض متيقن ۰ وَإِذَا حضت 
اه 2 و ۶ 


2 


[1] هذا المَضْل ذكر فيه الولف مها تليق الطلاق بالكبض» بارله وبآخخره 
وبأثنائه» وكان يخا" رجفا إذا وَصَلْتاها تجاوَزْناها؛ لأنَّهُ يقولٌ: كلها أمثلةء لك 


ره ف عدو أي اماه ابه افيه 
نحن نقرَأها؟ ري ترش اا 


3 o ا ف‎ e E 
قوله: «إذا قال: إن جضت فانتٍ طالرٌ طَلْقّتْ بأل حَبْض متيقن» مع أن‎ ]۲[ 
وس أن‎ 111111111011117 


الصحيح أنه لا يقع. 
] قولهُ: ١وَإِذَا‏ حصت حم حَيْضَةٌ تلق بأو الطهر مِنْ حَيْضَةٍ كاياَةٍ» واضحٌ؛ 
لأنّهُ قال: إذا حضْتِ حَيضة. 


يس > 


1 2 .)4ه ٥ ۰ EA‏ 
]٤[‏ قوله حَرَحمَهَ الله تَعَالَ- : «وفي: إذا جضت نصف حيضة : ق فى نصف 


ادا . 


.)ه١۳۷١ هو الشيخ العلامة عبد الررحمن , بن ناصر السعدي رَجِمَانَهَ (ت‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (۱۲/ ۱۹۹). 

(۳) قال في الروض: «تطلق طاهرًا في نصف عادتها؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة» فتعلق بها وقوع الطلاق» لكن 
إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها؛ لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع». الروض المربع 
مع حاشية ابن قاسم (5/ 009). 
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5 
إذَا عَلَقَهُ بِالحَمل فَوَلَدَتَ لاقل من ست أشهْر طلقت مذ حلفت" وَإِنْ قال: 
إِنْلَمْ تَكُوني حَايِلًا انت طَالِقٌ ا بِحَيْضَةٍ بحَيضَة في الاو" 
۱١‏ قول يَمَدَآمَة: «إِذَا عَلَقَُ ا حَمْلٍ قَوَلَدَتْ لاقل مِنْ سِتة أَشْهُر طَلْقَتْ ميد 


ےت 


حَلَفَ» إذا قال: إن كَنتِ حايلًا فأنتِ طالقٌ» فْوَلَدَتْ لأقل من ستة أشهر طَلَْقَّتْ منذ 
حَلَف؛ لأننا تيتا نا كانت حاملًا عند قوله: إِنْ كنت حاملا فأنت طالقٌّ؛ لماذا نقولٌ: 
نا لقت منذ حمَلَتْ؟ لأن أقلّ الحمل ستة أشهر. 


وانتبة لقوله: «مُْذُ حَلَف» فهذا من باب النَّجَوّز؛ لأنّ هذا اكور تَعْلينٌ ححص 
وليس يّميتا؛ لأنّهُ عَلَقَهُ على الحمل» وال حمل ليس من فِعْلِها حتى نقولٌ: إنه يريد به 
اليَمين. 

[۲] قولة: «وَإِنْ قا :ِن لم تُوني حا ات لق حرم طا بل انوي 
حضو في البائّن» في الأولى قال: إن کنت حاملاء وهنا قال: إِنْ لم تكوني ودر ففى 
الأول إثباتٌ وفي الثاني نفيٌ» فإذا قال: إن لم تكوني حايلا فأنتِ طالقٌ» نقولٌ: ما يجوز 
أن تَطأها حتى تحیص إذا كانت بائتاء أمّا إذا كانت رَ جعي فلا حَرَجَ؛ لأنّهُ تجوز أن يَطأها 
وتكون رَجعة لكر إذا كانت بائنًا فهذه الخد طَأقة فنقولٌ: لا تَطأهاء لأنّك لو وَطِدْتَها 
شب علينا لامر فقد تكون الآنَ غير حامل فتَطَؤُّها وهي بائنٌ. 

وإلى متى لا يَطؤها؟ 

الجوابُ: حتى تَحِيضء فإذا حاضَث عَرَفْنا ّا لم تكن حاملا حين قوله: إن 
لم تكوني حاملا فأنتِ طالقٌ. 


14۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هي َس الأول في الأخكام"'. و وَإِنْ عَلَنَ طَلَْةَ ِن كانت حَالًا بذَكرء وَطَلْقَينٍ 
بای فود طَلْقَّتْ کدی" ا 3 TET‏ ءلمل قر كاه له رط لبا كوي ووه 


م 


[1] قولة: ١(وَهِيَ‏ عَکسش الأول في الأحْكام) قال اله في (الرّوضٍ)!": «مَإِنَ 
ولَدَتْ لائر من ازيم نين طَلقَتْ؛ لأا تيا بنا ہا لم تكنْ حاملاء وكذا إن وَلَدَتْ 
لأر من سِتَة اشر وَكانَ 0 لان الأضل عَدَمٌ الْحَمْلِ). 

نقولٌ: هذه المسألةُ عَحْسٌ الأولى في الأخكاء؛ لأتّها عَكْسّها في الصورةء فالأولى: 
ِن كُنتِ حاملاء وللَنيةُ: إن لم تكوني حاملًاء فيكونُ ادر على أزبع نينٌ؛ لاه أكز 
مدو الحمل ٠‏ فإذا مضى أَرْعُ نين ولم تضع الحملّ ثم وَصَعَنهُ بعد الأزبع عَلِمنا أن 
الطَّلاق قد وَقَمَ؛ لاله لا یمن -على رأي القُّقهاء- أن يزيد الحم على أزبع وات 
وإذا ولد لأر ِن سم اشير وهو يط -مع ألم عليه إذا كانت باقا- فاا في 
هذه الحا لا تَطُلقٌ؛ لأا نا علمنا اها لم تكن اماد إذ إن الج يلا وقد ولد 
لأكثرَ من ستة أشهر. 

والأصل عَم الحملء إن ولَدَثْ لاقل من سن أشهر لم طن مُطلقَاه سوا 
كان َا ام لم يكن يَطأ لال يقول: إن لم تكن حابملا وقد تَبَقَنَا نا حاملٌ؛ لأن أقلّ 
ا لحمل تة أشهر. 

[1] قولة: إن َل عل إن گات حاولا بد گر وَطَلْقئنِ بای ودغ طلقَتْ 
انا قال: إِنْ كنتِ حاملا بدّکر فأنتٍ طالقٌ طلْقده ون كُنتِ حايلا بأنتّى فأنتِ طالقٌ 
طَلقَينِ؛ أن الول حب إليه من الأأئثى» لكي المرأةً ولَدّتْ تَوْأمَاء يعني: ولَدَتْ ذَكرًا 
وای تَطْلَقٌ تَلانَا؛ لأنَّ الذّكرَ له َلْمَةٌء والأَنتى لها طَلْمَنَانِ. 
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ار ل ار ۵ے رو ئر ١1 OT E‏ 
رن گان مَكَانَُ: إن كَانَ ملك أو : مَا في بَطنِكِء لم تطلق ا . 


2 ه و 
4 تلان نلق E E e‏ اراك 
e‏ کو يذكر» وَطْلقتينٍ بأنثى» فولدت ذكر ثم أنثى حیا 
س ملاس و‌ و 3 راس م م هلره 
او مي" طَلَقَتْ بِالأَوّلء وَبَانَتْ انی و ل PES SMES ESR‏ 


ما . 

إن قال: إِنْ كان َلك ولدًا فأنتِ طالىٌّ طَلْقةَ وإنْ كان عملك أَنْتى فأنت طالقٌّ 
طَلقتین» فوَلَدَتْ ذكرًا وأنشی فلا ىء لأنَّ لھا لم يكنْ واحدًا بل كان ذَكرًا وأنثى» 
وقول إن كان نلك کا ون كان َلك آش» بخلاف قولهم' إن كُنتِ حاملا 
كر وإنْ كُّنتِ حاملا بأنَى» وهذه من قات العلم التي ما ب و 

[ قول ردا :إا عل صلق لی الو اة گر لمن ىه هوَََتْ 
ذَكرًا مه انی حي أو مَينَا) إن شال طلقة عل ايلام بڏکر وطلقتين بأثثى» بأن قال: 
إِنْ وَلَدْتِ ذّكرًا فأنتِ طالقٌ طَلْقدَ وإنْ وَلَدْتٍ أَنْتى فأنتِ طالقٌ طَلقئَينِ فوَلَدَتْ 
ذكرًا ثم اش 

[*] قولهُ: «طَلَقَتْ بالأوّلٍ وَيَانَتَ بالثاني وَلَمْ تَطْلْقْ بوه طَلْقَتْ بالأول؛ لاسا 
َد ذكرّا وبانَتْ بالثني؛ لأتها لا ولدَتٍ الذّكرٌ الأول وطَلَتْ شَرَعَتٌ في العِدَّة 
والعِدَّةٌ ما بين الأول والثاني دقاتقء فلا ولدت الثّانَ الْتَهَتْ عِدَّمهَاء فبائَتٌ بالثاني» 
وإذاا بات لا تلحقها الطلعة؛ لاوت قعَت عليها وهي بائنٌ مِن رَوڇها. 

مثال ذلك: رَجِلّ قال لزوجته: إِنْ وَلَدْتٍِ ذَكرًا فأنتِ طالقٌ طَلْقَة ون وَلَدْتٍ أَننى 


14٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ 3 کا 3 پا فو ج 
َه و 


فصل 
en‏ م عَلَقَهُ على القيام» أو عَلَقَهُ عل الي اع م على فوع 
الطّلاق» فَقَامَتْء طَلْقّتْ طَلْفَتيْن فيه" وَإِنْ عَلَقَهُ عل قيامِها د ع 6 


= فأنتٍ طالقٌ طَلقبَينِ فوَلَدَتْ أوَّلَا دذَكرًا فتَطْلُقٌ؛ لأا وَلَدَتْ ذَكرًا فح عليها الطَّلاقٌ» 
is‏ رر e‏ 2 عو ر 8ه سرس ا لل و ِ ع ٥ے‏ ° َو 
فإدا وَلدت أنثى ENES‏ لاا انتهت عدتہا بولادة البنت» 
فصادّفٌ الطَّلاقٌ امرأة باتتاء والمرأة البائر” لا ية يع عليها الطَّلاقٌ. 


]١[‏ قوله رجا وإ أشْكلٌ كيفية وَضْعِهما قاد إذا قال: ما أدري هل 
و ار ان الا أو و کنو ا 
وما زد عليها فمَشكوك فيه. 

7 قولة: «إِذا عل عل اطق د م عَلََُ على القيامء او عله على القيام ؟ م عَلَ 
وع الطلاق؛ َقَامَتْء طَلْقَتْ طَلْقَتَئْنِ فيه بأن قال: إن طلقتك فأنت طالقٌ» ثم علق 
اا 00 إن قمتِ فأنتِ طالقٌ» فقامَتْ فا تَطْلْقٌ طَلقَين ا 
فواضحةٌ وأمًا الثّانية فلانّهُ قال: ِنْ طلَمتّكِ فأنتِ طالقٌ» فلا قامَت وَقَمَ عليها الطَّلاقُ 


ر وعو سي س 


فتطلق طلقتِينٍ. 

وقولة: فی أي في الصورَتين» واحدة بقيامهاء وأخرى بتطليقها الحاصل 
القيام في الصوؤة الل 

]۳[ قولّه: «وَإِنْ َلَمَه عَلَ قِيَاوهَا ؟ ثم عَلَ طلاقِو لَّهَا قَقَامَت فَوَاحِدَةً) إذاعَلیّ 
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0 رص و ستو 


إن قَالَ: کا طَلْقدْكِ او كلا وَهَمَ عَلَيْكِ ي طَلاقِي فَأَنْتِ طَالِق فو جداء طَلَقّتْ في 


ت 


ت 


الأوآ ى طَلْقَتَيْنِ وني الثازية ثكانا!'". 
فصل 
دا قَالَ او ل 
في الْحَالِء لا إن عله بطْلُوعَ الشّمْسٍ وَنَحْرِه؛ I‏ 


ص 


إذا قال: إِد 


- الطَّلاقٌ على القيام» ثم عَلَمَهُ على طَلاقِهِ لها فقامَتْ «فَوَاحَدَةً) أي: فتَطْلْقٌ واجدة بقيامهاء 
ولم لق بتَعْلِيقٍ الطَّلاق؛ نه لم يطلّقّها. 
]1١[‏ قوله رجاه َه «وَِنْ قَالَ: كل لَك او ك َع علي طَلاقي تأت طَالِقٌ 
مَوٌجِدَاء طَلقّتْ في الأول طلْقتنِ ني الذي دن 


> بعس 3ے ے مه ې 


[۲] قولة: «إِذَا قَالَ: إا حَلَفْتُ بطَلَاقِكِ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثم م قَالَ: أنتِ طَالِقٌ إنْ د 


1 ت 


طَلْقَتْ في الخَالِ أ ا إن لَه بطع الشّمْسٍ وَنَحْو؛ كر لعي اده 


إذا حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌّ» ثم قال: نت طالقٌ إن ة قَمْتِ تَطُلُّقٌ؛ لان قولّة: «أَنْتَِ 


وإذا قال: إذا حَلَفْتٌ بطَلاقِكِ فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: إذا طَلَعَتِ الشَّمِسٌ فأنتٍ 
طالقٌ لا تَطْلَقٌ؛ لأن قولة: (إِذَا طَلَّعَتِ السَّمْسٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ) ا عَخْضُء فلا تَطلقٌ 
إلا إذا طَلَعَتٍِ اسمس وقد سَبّقَ أن تَعْلِيقَ الطَّلاقٍ بالشَّروطٍ يَنْقَسِمُ إلى ثلاث ل أقسام: 


ع مه کو 


١‏ - خلف محض 


)١(‏ قال في الروض: إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليهاء فتقع بها الثالثة. انظر: 
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۲ رط خض 
E,‏ أي : الشر طبه واليمين. 
فإذا قال: إذا طَلَعَتِ السَّمِسٌ فرّوجَتى طالقٌ» فهذا رط ححص فإذا طَلَّحَتِ 


وإذا قال: إِنْ كَلَّمْتُ ريا فر وجَتي طالقٌء فهذا حَلِفٌ عَخْضُء فلا تَطلْقٌّ» ولكنْ 
فر كفارةً يَمِين. 

وإذا قال: إِنْ كَلَّمْتِ فُلانا فأنتِ طالقٌّء فهذا يحتملٌ أنْ يكونّ سَرطًا ويحتملٌ أَنْ 
يكون يمينا فان ن فص مھا فهو يمن وإ قَصَدَ وُقوعَ الطَلاق عليها بتكُليمٍ يد 


فهو شط يَقَعْ به الطّلاقٌ. 

وهذا الكَلام منَ الفقهاءِ رهم الله تا - دل لاله واضحةً على أن ما احتاره 
شيخ الإشلام رجاه من أن الطَّلاقٌ العلّنَ يُقَصَدٌ به اليّمِينُ أحياناء فيكون له حُكمٌ 
ال 

وع المذهّب فيا إذا قال: «إن حَلَمْتٌ بطّلاقِكِ فأنتِ طالقٌ» ثم قال: أنتٍِ 
طالقٌ إن قَمْت» ل وإذا قامَّت تَطْلقٌ ثانية؛ لذن القسم الاق في تعليق الطّلاق 
الشروطٍ , بناءً عل القول الرّاجح» وليس على المذكَب؛ لان اذب يبرو كل 
الطّلاق امحل بالشروظ E‏ ذل دال و اشح 
على أن ما ذَهَبَ إليه شيخ الإشلام ابن تبه هو الحقٌ؛ لام أقرٌوا بالتمْريقٍ بين اليَمِينِ 
والشَّرطٍ. 


.)595/5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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2 8 عه و ES‏ عه > عقو o‏ ےو e<‏ ع ر ل رو ت 
وَإن حلفت بطلاقك فانت طالقء أو: إن كلمتك فانت طالق» أعاده مرة 
ت ص ت 


هر 0 ٥‏ ر ١‏ ل ري جه ص ن د صصص و ۲ 
أخرّى طلقت واحدة ‏ » ومر تن ففنتا ل لاتا فلاثٹ ا 
ے ى فى 
06 : مو < f‏ ا ٤ r >02 o‏ ۵ه س 
إذا قال: إن كلمتك فانت طالق فتحققى. أو قال: تنحىء أو اسكتى. 


EE 


أي مَدأَه: «وَإن حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ انت الي أو: ن كلك كأ 
٤١‏ أخْرَى طَلْقَتْ وَاحِدَة» قال صاحبٌ (الرّوضٍ)!" 5 ملم «لأن 
إعاقة خَلفٌ وكَلام) فإذا قال: إن حلفت بطّلاقك فأنت طالقٌء ڈ ثم قال: إن حلفت 
بطّلاقك فأنت طالقٌ» تَطلقٌ؛ لأنَّ ما علق به الطّلاقٌ وجد. 

وكذلك إذا قال: إِنْ كَلّمْدّك فأنت طالقٌء ثم قال: إِنْ كَلّمْنُك فأنت طالقٌ تَطْلَقٌ؛ 
لَه كَلّمّها بالكلمة الأخيرة؛ ولهذا لو قال: أردث التؤكيد فإنه يُقَبل. 

[۲] قولّهُ: «وَمَرَتَينِ فئان واا قَتَكَاث) إذا قال لها: إِنْ كَلَّمْنّك فأنتِ طالقٌّ 
لا تَطْلُقُء ثم قال: إِنْ كَلَّمْئٌكِ فأنتِ طالقٌ» تَطلّقٌ واحدةً» ثم قال: إِنْ كَلَّمْئْكِ فأنتِ 
طالقٌء تَطْلّقٌ ثانيةٌ» ثم قال: إن كلَمْنَكٍ فأنت طالقٌ تَطْلْقُ ثالثةً؛ لأنَهُ كَلّمَهاء وإذا قال 
رابعةً: إِنْ كَلَّمْدُكِ فأنتِ طالقٌ لايقعٌ عليها شی لأا بانَتْ بِالثَّلاثِ. 


ء و 
1 


اسكتى. 


ت 4 


a 8 5‏ 0 مو <6 ج ہے کی 0 ر 
["] قوله: «إذا قال: إن كلمتك فانتٍ طالق فتحققي» او قال: تنحی 
رت و دك كه 


طَلَقَتْ) إذا قال: إدا كلمتك فأنت طالقٌ : سم قال: افهمي طَلقثة أو قال: . شحي» 
أو اسكتى فنا تَطْلَىٌ؛ لأنّهُ كَلّمَها. 


.)٥۷۳ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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الس جت بَغَيْر إِذْني» 
ل غير | بعَبْر إِذ فانک اله ا داد : حت 
م اك ارجا عي الجر كو مره در ام حجر 
a 57‏ ا EO‏ 


]١[‏ قولة ردا که: (وَإِنْبَدَأنُكِ بالككام تَنْتِ طاق قَقَالَت: ِن باتك بو فَعَبِْي 


2 الت يَمِينْهُ) إذا قال ذلك» وقال: الحمد لله فلا طّلاقٌ ولا عتاق؛ دنه كلم يدها 
بکلام» وهي لم بده أيضًا. 
[۲] قولة: ١مَالمْ‏ ينو عَدَم ابَدَاءَفي يحل آكَرَ) فإذا نوى ذلك فهو على ما نوی 
[۳] قو ل «إِذا قال : ِن خَرَجَتِ بغر إذْنيء أؤ: إلا باذنيء کتی آدنَ لق أو: 
إن خَرَجْتِ إل عر ر الام بعر إِذني َنْتِ طاق فَخَرَجَتْ مره ب بيه ثم حرجت بغار 
إِذنِْ) إذا استأدته 2 الحروج وأذِنَ لها لا تَطْلَقٌء : ثم رَجَحَثْ وخَرّجَتْ من اليوم الثاني 


رب ل ذِنَ لها في مَرّةِ واحدة. 
وقیل: لا لی إلا إذا نوی آنه إل أِنَ لھا هذه َر فهو على نيو ولا فلا 
ا نه في إِذْنْهِ لها في اول مر ا ی وهذا أصح؛ أل اليا إلا إذا قال: 


أؤْنْتَ لك في هذه الَرَةٍ فقط» فهو على ما نوى. 
0 0% ر و 2 م ا : 4 
]€[ قوله: «أو ادن لها ولم تعلم) طا ؛ لآنه قال: إن خر جت إلا بإذنى» والان 
و ا همه ار ع سبدو E‏ مره ع 
حين خروجها هو آدَّنَ» لكنْ ما عَلمَتْ هى» إذا: قد حَنئنهُ فتطلق» وهذا مَبْنىّ على مسألة: 
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, 2 ١ دض به 2 و ا ق مم ساسم ه 0 > 7 8 وه وك‎ o 
أو حرجت بريد الام وَغَيْرَهُ أو عَدَلَثْ مِنْهُ إل غَيْرْهِه طَلقَتْ في الكل" لا إن‎ 
دون 2[ عم مه 1 : م لياس‎ aT 
0 أذنَ فيه كلا شَاءَتْ! ل أو قال؟] بإِذنٍ زيد» مات زيد‎ 

َه وه 


إا علَقَهُ بمَشِ'ييهَا يان او غَبْرِهَا مِنَ ا روف لَمْ طق ا 
= هل يَنْعَزِلُ الوکیل قبل العلم أو لا ينْعَزِلُ؟ وفيه خلاف. 

]١[‏ قولّهُ وَمَدَآيَه: ١أَوْ‏ كَرَجَتْ تُرِيدٌ الحم وَغَبْرَهُ أو عَدََتْ ينه إل غَبْرِهِ طَلْقَّثْ 
في الكُلّ) هذه في صورةء وهي ما إذا قال: إذا حََرَجْتِ إلى غير الحنّام» فإذا حرجت تُرِيدُ 
ا لام وغيرَهُ طَلْقَتْ في الكل لماذا وهو يقول: إِنْ حَرَجْتٍ ر وهي هنا 
رث وجَمَحَتْ بين الاثينِ؟ يقولونَ: لأا ڳا قَصَدّتْ غير ا ام بخروجها صَدَقَ 
عليه أنه رجت إلى غير اام 


0 وم 


[1] قولّه: «لا إِنْ آَذِنَ فيه كلا شَاءَتْ) فإذا قال لها: أَؤِنْتُ لك في الخُروج كل 


ت 
2 رت أ 5 ٣‏ مھ 
شئت انحَلتٍ اليمين في كل وقتِ. 
صر لس مه م س َه 


ت 


و 3ے 


[] قولّ: «أو قَالَ: إلا بِذْنِ ريد قات وي د ا امات انات 
اليَمِينُ؛ لأنّهُ مُعلّقٌ على إذْنْه وإِذْنّهُ بعد موته مُسْتَحِيلُء وكذلك إذا مات رَوجُها وقد 
عَلَقَ مخروجها بِإذْيِه با بِمَوْتِه. 

]٤[‏ قولة: ذا َلَْ متها بن أو عبرا ِن ارون لم تل حى ناء 
ولو تَرَاكََى) إذا قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ شعت فلم تَا إلا مُتراخيّاء نقول: متى شاءَت 
طلَقَتْ نفسَّهاء بل متى شاءث طَلْقّت حتى وإِنْ لم تَلْفِظُ بالطَّلاقٍ؛ لأنَّهُ عَلَنَ ذلك 
ا 


هپ کر 
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ص 0 ساس ى ٤ ١‏ ن قال 8 8 1 ر عو 
فإن قالت: قد شت إن د N RIES‏ قال: إن شئټ وشاءَ أبوك 


أَوْ ريد لَمْ يَقَْ e RES‏ دا" 


0 سم 


وت طَالقٌ أَو: عَبْلِي < 0 إن شاء الله و eee‏ 


ع 
ص 


وهذا في الحقيقة لا بأس به» لا نقولُ: إِنَّهُ حَرامٌ ولكنْ خلافُ الأؤلى؛ لاله إذا 
عَلَّقَهُ باكشيئة فلو غَضِبَّتِ امرأةٌ على رّوجها بأذنى شيء. قالت: طَلَّمتُكٌ بِالثّلاثِ 
هذا هو العْلومُ في الغاليب؛ لذلك لا ينبغي أن مَل اللا الذي هو ين حطر الأمور 
مُعلََّا بمّشيئة امرأةٍ ناقصة العَقَل والدّين. 

نعم» إذا رأيت هناك سَببًا يفضي أن تُعلَقَهُ بمَشْيميِها. > مثل أن تّراها م ال 
Ee‏ 


]1١[‏ قوله وه نّهُ: ١فَإِنْ‏ قَالَتْ: قد ئت إِنْ شش شت قَشَاءَ لَمْ تطْلق» لاه علق على 
ای ب 


[۲] قولة: «وَإِنْ e‏ شِعْتِ وَشَاءَ أبوك أو رَد د لم يَمَعْ حَتَى يَشَاءَا مَعَاه وَِنّْ 
شَاءَ أَحَدّهُمَا قَلَا» أي: قال: تُحيّنَ أن أطلّقَكِ؟ فقالت: نعم» فقال: إِنّْ شئتِ وشاءً 


حا 


ارو انت طاق شاهث هي رای الث ار ا لات ول كمي لای ل 


صر 


عة على شين الان فإ ال: إن شنت وشاء القاضي» فشاكث ولم بك القاضي 


ر هلم 


لم تطلق. 
[۳] قو ل ١وَأَنْتِ‏ طَالِقٌّ. أو ڪبدي حر إن شَاء الله وَقَعَا» هذا تَعْليقٌ بمشيئة الله 


عل وأتى بذ کر العتّق استطرادَاء فإذا قال: أنتِ طالقٌ إن شاء الله» فهل يقعٌ أو لا يقع؟ 
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ر 6 کو 2 ّ۵ 20 مد ۶ 
= منهم مَنْ قال: إن هذا تَعْلِيقٌ على مُسْتَحِيلِ والتعليق على المستحيل مُسْتحيل» فلا يقع 
الطّلاق أبدًا. 


1 


فوا خلا آنا لا تَطَلِعُ على مشيئة الله إلا بعد وُقوع ما يقعٌ» فأنتَ 
لا تَعْلَمُ أن الله أراد لك ؟ َي ا إذا وَكَمَ» وقبل رُقوعه لا دري أنَّ الله شاه أم لا. 


ومنهم مَنْ قال: إِنَّهُ إذا قال: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء الله وق الطّلاقُ بكلّ حال؛ لاله 
ًا قال: أنتِ طالقٌ عَلِمّنا أنَّ الله قد شاءَة؛ إِذْ إن | إن الإنساَ لا يكلم إلا مشي الل فإذا 
ا اى وعَلِمْنا أن الله شاءَ ذلك من 
وقوعو» من قوله: أنتِ طالقٌ» ونحنٌ نعلمُ أن الله تعالى إذا وَقَعَ الفعل منّ العبلِ فان 
مُقتضاٌ لا بد منه. والقولانٍ مُتقابلان تَامًا. 

و ت و 0 0 9 عر 6 وير م 0 ب لرع ه و ات 

والقول الثالث وَسَطْء فإن أرادَ بقوله: إن شاء الله» أي: إن شاء الله أن تطلقي 
بهذا القولٍ فان الطَّلاقٌ يقع؛ لانن تَعْلَمُ أن الله تعالى يَساءٌ الشَّىءَ إذا جد سب وإنْ 
ار بي في طَلاقٍ مُسْتَقبلٍ - إنّهُ لا يقعٌ حتى يُوقِعَهُ مر ثانية في 

فإِنْ قال: أَرَدْتٌ التَرّكَ وما أرَدْتٌ التَعْلِيقَ» مثل قوله لا في الحديثِ: «وَإنَا إن 
شَاءَ الله بِكُمْ لاقو“ يعني بأهل المقابر» ونحنٌ لاحقون بهم قَطْعًا كاء فقيل: المرادٌ 
لرك فإذا قال: أرَدْتٌ البرك يقع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5)» من حديث 

عائشة صوَئةعَنها. 
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ِن دلت الدَّادَ ات طَالِقّ إن شا ءا لله طَلَقَتٌ إِنْ خلت ل وت 5 ت طَالِقّ لِرضًا 
رَيْدِ أو لَشِيعَيِهِ طَلْقَتْ في الخال" فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الشَّرْط قبل ىا" 


= لكن: هل في هذا بَركةٌ بالنسبة للمَرأة 
مو اوا و ا ي 

للك أراد أن يَتَحقَقَ الم بر كة الله عجر 
]1١[‏ قول وَمَدَانَه: «وَِنْ دَكَذْتِ الدَارَ قَأنتِ طَالِقٌّ ِن سَاء الله طَلقّتْ إِنّْ ۾ دَخَلَتْ) 
فإذا لَب الذَّارَ عَلِمْنا أن الله تعالى شاءَ دُخولها وشاءَ طَلاقَها؛ قشعم شلك 


[7] ل نت طَالِقٌّ لرضا ر يل أو لشيتنه طَلْقَّتْ في الحال) «لِرضًا) اللا 
لوا سين لمعلل فإذا قال: أنتِ طالقٌ لرضا زَيدِء صارٌ معناة: أنتِ طالقٌ؛ 
أن رَيدَارَضِيَ بطّلاقِكِ. 

وكذلك إذا قال: أنت طالقٌ كَشيئة ريد فالمعنى: أنتِ طالقٌ؛ لأنَ رَيدًا شاءَ أن 
تُطلّقي. فتَطْلُقٌ في الحال. 

[۳] قولة: «فإِنْ قا قَالَ: أَرَدْتُ الشرط قُبِلَ حَكم)» يعني: أردت بقولي: «أنْتِ طَالِقٌ 
لرا ريد أنتِ طالقٌ إِنْ رضي ريد فاه يبل حكراء يعني: لو رُفِمَ الأمْرٌ للقاضي وقال 
الرَوج: إني أرَدْثُ بذلك الشَّرطَ» وَجَبَ على القاضي أن يبل قولة؛ لأنَّ قولهُ تمل 
غاية الاختّال. 

وقولة: 1-6 أي : عند الحاكم | اذا تراقعاء ما | إذا لم يَتَرَاقَعا وصَدَّقَنَهُ فلا حاجة 
للترافع. 
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أت ا إن رات الهلالء قان ر نوی رۇيتهًا ها لم تَطْلْقْ حَتّی تراه 
ص ت 1 لس نے 
وَإلَا طَلقَتْ, َعْدَ اروب بر ية عرسا . 


أ م 


قصل 
وَإِنْ حَلَّفَ لَا يَدْخَل دارا أو ل لا خر منها فَأَدْحَلَ أ 
1١‏ قول وَمدلده: ) وَأَنْتِ طَالوٌ إنْ رَأُنْتِ الهلال, فَإِنْ تو 


6 


تی ترا وَِلّا طَلقّتْ بَعَْ بَعْدَ الغروب بِرُؤْيَة غَْهَا». 

إذا قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهلال» ظاهرٌ اللّفظ: إن رَأَنهُ هي بنفيهاء فلا تَطْلَقٌ 
حتى تراه فإِن رآهُ غَيْدُها لم تَطْلَُ وعلى هذا: فإِنْ كان نَظَرّها قاصرًا لا ترى الهلالٌ 
إلا في الليلة الرًابعة فما تَطْلَقُ في اللّيلةِ الرَابِعةٍ 

أمَا إذا راد بقوله: «إنْ رَأَيْتِ الهلال» يعنى: إن تَبَتَ دُخولٌ الشَّهْرء فاا تَطلقٌ 

["] قوله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يذل دارا أو لا رج ينها كأ 
جَسَدِو) فإنّهُ لا َنَت 

مثالة: قال: والله لا أذخل هذه الدَانَ فأدْخَل بعص جسدو مثل رأسه يعنى . 
انی بِظَهْرهِ حتى دل راس م الباب فإنّهُ لا يَتْ؛ٍ لأنّهُ ما دحل . 

وكذلك لو قالّ: والله لا أخرَحٌ مِن هذا البَّتِء ثم أخرّجٌ بعص جسده لم يْنَتْ؛ٍ 
نه لم يحرج هذا التّعْليل. 

آنا الدَّلِيل: فلأنَّهُنَبَتَ عن النبيّ ل نَهُ كان حرج رأسه إلى عائشة رتيا 


104 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو دَحَلَ طاق الباب' ١"‏ أو لا يبس زاون زلا کلیس ی ا 
مَاءَ هذا الإِنّاءِ فسّر ت يعض بَعْضَهُ لَمْ يَنَثْ 


0 5 نئ ٠‏ 0 ر ره يي 
د وهر شتا وهي في شجزجء روتكف تو من روج من لچ 

فدلٌ هذا على أن حراج بعض الْحَسَدِ لا يكون إخراجًا. 

]١[‏ قول رج جمد أنه : َو مَكَلَ طاق الاب» حمل كلَهُ لكنْ تحت طاق الباب» فَإنَهُ 
لاسا يذخو حول أو بخروج؛ لأنهُ ما انفصل منّ المكانء والعِبْرة بالعْرْفِه وهذا 
yy PEY N‏ ره غره 
في منَزِلةٍ بين المنزلتينٍ» فهو لم يحرج ولم يدخل. 

[؟] قولة: «أو: لا يلس توًا من غَرْلِهَا قبس َوْيًا فيه مِنّْهُ) فإذا حَلّف لا يل 
وبا من عَزْلِهاء فلس نويا فيه من عَزْلِها فإنّهُ لا َدَتُ؛ لأن البعض ليس كالكل» وهذا 
ب > E‏ 
فيه بعض من غزلهاء ولیس فيه كل الغزل. 


[۳] قولة: «أَوْ لَايَيْرَبُ مَاءَ هذا الإنَاءِ قرب : َعم بَْضَه لَمْ يَحمَث) قال: والله 


ع ص 
و 


لا أَغْرَبُ ماءَ هذا الإناءء فرب بَعْضًا منه» فإنَّهُ لا يحْنَتُْ؛ لأنَّ البعض ليس كالكل» 


٥ ر‎ 


وقد سبق لنا أن ما كان إيجابًا فإنّهُ يَشْمَل الجتميع» والنَفَى يبت حتى في البعض. 
لكنْ لو قال: والله لا أَشّرَبُ ماءَ هذا التهر ورب بَعْضَهُ يقولٌ العُلماء: إِنَهُيحْمَتْ؛ 
لاستحالة تََلَقِهِ بالكلٌ» في مَعْقولٍ أن يَدْرَبَ الإئسان كل النَهْر فلا تَعَذَّرَ حمُلُهُ على 
د 0 2 ٠.‏ 3 ص 
الكل تَبَتَ الحُكمٌ في بعضهء وهذه قرينة ظاهرةٌ فكل يعرف أَنَّهُ إذا قال: والله ما أَشْرَبُ 
ماءَ هذا التهر أنه لا يَقُصِدٌ شُرْبَ مائه كله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتکاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» رقم »)7١79(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 


و و 


باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله» رقم (۲۹۷)» من حديث عائشة ةاجتا 


كتاب الطلاق ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) 10۵ 
اا .قير 2 سكم مس ت کے 72 uw 2 ea‏ مي ١[9‏ 
وَإِنْ فَعَلَ المَحُْلوف عليه اسيا أو جَاهلَا حَنْتٌ في طَلاق وَعِنَاق فقَطا 0 


فالية: أله لتق ينها تق أذ ثراة بالكل ريو هالا ENE‏ 
أن ياد به الكل يُحْمَلُ على البعضء فلو قال: والله لا ككل ابر وگل حبرا يخْنَتُ؛ إذ 
يستحيل أن يَأكلّ حبر الدّنيا كلّهاء لکن لو قال: والله لا آكل هذه الحَيّرةَ فأكل بَعْضَها 
ما يحْنَثْ. 

]١‏ قول اكه «وَإِنْ قَمَلَ الَخلُوف عَلَيْهِ نايا أو جَاهِلُا حَنِتٌ في طاق 
وَعَِاقٍ فَقَطْ) إذا فَعَلّ اكَحْلوفَ عليه ناسيّاء مغل أن يقول: والله لا أكلّمُ فلاناء في 
فَكَلَّمهُ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ الت على اسه يُعامَلُ مُعامَلة الآثم» وؤِعْلٌ ما يانم به على 
وجو الّسيانٍ لا شي فیه؛ لقولِه تعالى: 9 کا رادان ميك ما6 € [البقرة:ه1] 
فهذا الرّجلٌ قال: والله لا ألم فلانا فكَلَّمَهُ ناسيّاء نقولٌ له: لا شيءَ عليك. 

ER, 

وكذلك لو فَعَلَهُ جاهلاء قال: والله لا ألْبَسٌ هذا التّوبَء فليس كوبا يَظنْهُ غير 
فتيينَ أنّهُ الَحْلوفٌ عليه» فليس عليه النْتُ لكنْ متى عَلِمَ وَجَبَ عليه حَلحه ويميئة 

/ 


يمذ لما 


باقية. 

كذلك لو فَعَلَهُ مُكرّهَاء مثل: ما لو أكرء على أن يَفْعَلَ الَحْلوفَ عليه ففَعَلٌء فإنَّهُ 
لا حِنْتَ عليه ولك الِيَمِينَ باقية. 

وكذلك لو فَعَلَّهُ نايا قال: والله لا أبس العْثْرَةَ الوم ونام وبجانيه غَثْرةٌ فلَبسَهاء 
فليس عليه شي لأنّهُنائهٌ؛ ولهذا فان الُحْرِمَ لو غَطَّى رأْسَهُ وهو نائ فلا شيء عليه 
لكنْ متى استيْقَظاً وَجَبَ عليه اله أو يِحْنَتْ. 
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وقولَهُ: ١حَيْتٌ‏ في طَلَاقٍ وَعِنَاقٍ فَقَطْ) يعني: وني غَيْر هما لا نَت في طَلاقٍ مثل 
أن يقولٌ: إن شت هذا الوب فڙوجتي طالقٌ» فت ورس تلق زوجم وكذلك 
لو قال: إ ن لشت هذا النوْبَ فرّوبجتي طالقٌ ولَيسَهُ جالا أن الوب الذي على 
الطَّلاقّ عليه فن زوجتّةُ تَطْلُقُّ؛ أن الطّلاقٌ حق آدمىٌ» وحَقٌ الآدَميّ ما يُعْذَرُ فيه 
بالجهل والنْسْيانِء هذا هو السَّببُ. 

وكذلك العِيْقُ» لو قال: إن لبت هذا الوب فعبدي حر فلَيِسَهُ ناسيّا أو جاهاا 
تق العُْ والعلَه يه ما سب آله حن آم لا فی فيه با هل والشیان وليت الولف 
ذَكرٌ شَيئًا ثالءًا وهو الاكراه. 

والصَّوابُ في هذه المسألة: أنه لا حِْتٌ عليه لا في الطّلاقٍ ولا في العِنْق؛ لأنَّ لدينا 
قاعدةً من له الحُكمٌء وهو الله تاركو لَه فقد قال في قول المْؤْمنينَ: ر لا تُوَّادِدَمَ 
إن سينا أو أخطاً خا 4 [البقرة:1]: «قد فَعَلْت»'» وقال تعالى: لواش علتڪم جتاح 
فيمَآ أَحَطأَشُم بو وکن ما عمدت لوك 4 [الأحزاب:ه] حتى اليّمِينُ إذا حَلَفَ الإنسان 
وهو لم يَْقدْها لم تكن شين قال الله تعالی: لا يوَاخِدُكُمْ اله للعو ف أَيْمِيَكمْ و1 


بواخڏڪم بما عمد م يسن 4 [المائدة:89]. 


وعلى هذا: فلا تَطلقٌ زونه يذلك» ولا د تق عبده بذلك» وهذا هو اختياد 


))١557( أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بیان قوله تعالى: #وإن مَبَدوأ ما ف انشرڪ أو كد موه رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس ي عنه.‎ 
.)607 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )۲( 
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كذلك لو حَلَفَ على شيء يَظُنٌ أنه كذا وليس كذلك؛ فإنّهُ لا حِنْتَ عليه إلا في 


ىو دمو چاو سس 


الطَّلاقٍ والعِبّْقء مثل أنْ يقولّ: إِنْ كان فلن قادمًا فرَوجَتي طالقٌ» وظنه أنه 
فاللقة إن ال وبع تك 0 

والصَّوابُ: آنا لا تَطْلّقٌ؛ لأنَّ حُكمَهُ حُكم اليَمِنِه وقد تَبَتَ أنَّ رجلا قال 
للرسول دالوالا لا قال: «خذ هَذَا فَتَصَدَّقُ به فقالّ ا أعلى أفقَرَ مني 
يا رَسولٌ الله؟! فوالله ما بين لابتيْها آهل بيت أفْمَرٌ مني" حَلّفَ على هذاء وهل هو 
قد فَنّسَ المُيوتَ؟! ما فتّش» ولكنهُ حَلَفَ على ظنهء وكذلك في القسامة أولياءٌ اقتول 
لفون على القاتِل» وإِن كانوا لم يَرَوْهُ بناءَ على عَلَبةِ ظتهم. 

وكذلك -أيضًا- لو حَلَفَ على شيءِ مُسْتَفْبل يَظْنْ وُقوعَهُ فلم يقغ» مثل أن 
ۆل اف م زا غل م الم ن قلذشى#عليد؟ لاله حين قال: والله لَيَقَدَمَنَ 
عَدَا لا يريد الالتزامَ ولا الإلزام» ونا ير عا في قليه» سواءً قَدِم أمْ لم يقَدمْ حتى وإِن 
لم يَقَدَمْ لو ستل لقال: نعم» أنا طن أنه سيَقدَم وأنا ما حَلَفْتٌ على شيء إلا وأظنٌ 
وُقوعَُ» وما زلتٌ أَظَن وُقوعَهُ حتى عَرَبَتِ الشّمسٌ. 

وكذلك لو كان طَلاقًا فقال: عل الطَّلاقٌ لَيَقَدَمَنَّ رَد غدّاء فلم يَقْدَمْ وقَصده 
ا لخبرٌ» ولیس قَصْدَ إِلْزامَ ريد بالقدوم, ولا أن يَلْتَرِمَ بمَجِيئهِ به» فإنّهُ لا حجنت عليه 
هذا هو الصَّوابٌ في هذه المسألة؛ لذن الأصلّ: أن العباداتٍ مَبْيّةٌ على عَلبة الط 


ور کم و 


ولا يكلف الله نفسًا إلا وَسْعَها. 


حا 


(١)الإنصاف‏ (۲۲/ 087). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» رقم (١۱۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
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ايع ساعد أن ينوي وَإِنْ حَلَف لیقعلتة لم ين إلا بفغله كلها "'. 

Ae جح اي ابر‎ A قولهُ وم‎ ]1١[ 
لا معن ولكنهُ فَعَلَ بعضّهُ لم يحْنَتْ ف إلا أن يَنْويَه فإنْ نواه حَنِتٌ؛ لأنَّ الأييانَ مبْية‎ 
على النّة.‎ 

مثال ذلك قال: والله لآككنَ هذه الخْبّري فأكَلٌ بَعْضَّهاء فإنَّهُ لا َنَت إلا إذا نوى 
بقوله: والله لآكلنّ هذه الخبزة أي : جَزءًا منهاء أي : قصده مرد طَعْمهاء وكذلك لو 
كان هناك قَرِينة ىا تَقَدَّمَ لنا في مسألة الحَلف على شرب ماء التَمْرِ فإذا كان هناك نيه 
تذل على أَنَهُ أرادَ البعضء أو قرينة دل عل أنه أراد البعض عمل ا. 

[1] قول وإ حَلَف قعل م ب لاله كله َف لِيَفْعنَ هذا الي 
نا ين إلا بفغله كله مثل أن يقول: وال لبن باب الطلاقي ين زاو اأنتفيي. فكتبّ 
سَطْرينِء ثم قال: ما أنا بكاتبء نقول: يِخنَتْ؛ ل رلا كل كلد 


واعْلَمْ أن ما ذَكرَهُ الولف وَمَدَمَهُ هنا کُم فيه اليه فإذا نوی سينا حُكِمَ به؛ 
لأنّ أوّلَ ما ئَرْجِمٌ في الأيّمانٍ إلى نيّةَ الحالفيء کا سيّأتي إِنْ شاء الله. 


٠. © © © ٠ 
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باب التأويل في الحلف 
٠. © 49 © ٠‏ 


ھے سے 


م ف e‏ 
]١[‏ التأويل فى الحلف فسَّرَّه بقوله يَجَدَاانَهُ: 
م 9 1 rr‏ ل a‏ ص e‏ 7 4 ا 5 
«وَمَعتاه: أن بريد بلفظِه ما يخالف ظاهره» والتأويل يكون منّ المتكلم؛ ولهذا قال: 
r 2 ¢‏ س س ٥‏ ص 
(أن يريد بلفظه» فهو مُؤْوَلَ بكلامه على خلافي ما يَظهَرٌ لنا. 


[۲] فتسال أ 


ع 


وَلَا: ما كم التأويل؟ هل هو جائرٌ أو واجبٌء أ 


200 جومت ٠‏ 
بين المؤلف اة ذلك فقال: 


يم فيو 
و محرم؟ 


«َإذَا حَلفَ وَتأول وينه نفَعَه إلا أن يَكُونَ ظَائً)) هذا المذمَبُ» فإذا حَلّف وتاوَّلّ 
يَميئهُ تمَعَُ إلا أن يكو ظالاء فإِنْ كان ظالا فن التَأويل لا يَنْمَعْةُ؛ لأنَّ الظالم يميه 
على ما يُصِدَّقَةُ به صاحبة. 

وول لا لو من تَلاثِ حالات: إِمَا أن يكون مَظْلومًاء أو ظالاء أو لا ظالا 
ولا مَظْلومًاء فإِنْ كان مَظْلومًا فالتَأَويلُ جائرٌ له بالاتّماقء وإِنْ كان ظالا فَالتَأويلٌ 
حَرامٌ عليه بالاتَّاقِء وإِنْ لم يكن ظا ولا مَظْلومًا ففيه حلاف والَشهورٌ من المذهب 
أن التَأُويلَ جائة”". 


(7 * /١١( كشاف القناع‎ )١( 


و5" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فَإِنْ حَلَّمَّهُ ظَالِهٌ: ما لزيد عِنْدَكَ سىء وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَة بِمَكَانٍ قوی عير 
أو ب(مَا) اليا" كال وه اماه أ رسن شاع املا أوسا و اقح د دوقو SURESI ODOC‏ 


والقولٌ الث ي: أن التََويلَ ليس بجائز وهو اْحتيارٌ شيخ الإشلاء” ١‏ ا لن 
عاقِييَه د غير موده إذ إن اور إذا هر الاس على كذيه صار ذلك فذحا فيه بخلافي 


م ع رو 


الظلو» والامثلة تين لا إن شاء الله- كم هذه المسألة. 


ت 
و 


]1١[‏ قوله ردا «ِْن حلقة ظلِم. ما ريد عِنْدَكَ سَيْءُ وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَة بمَکانِ 
فتوّی غار مثالة: إنْسان ظالِم سَِعَ م أنَّ عندك لفلان و ادها منك 
وقد وَضَحْتَ هذه الَديعةً في الُجْرةٍ رقم واحل فجاة وقال: أعطني الوديعة التي 
عندك لفلان» قَلتَ: ما عندي شي قال: e‏ فَقَلتَ: لوم عندي شيء» قال: اخلف 
N E E EE‏ 

3 تالحر رقم ين فهذا يجوز وأنت صَادقٌ؛ لأنّهُ لا يوجَدٌ في رقم اتن شي 
ا بيّميه: والله ما عندي شيم آنه ما عنده شيءٌ مُطَلقَاء > لا في الحجرة 
رقم واحِد. ولا في الحجرة رقم اثينء ولا في سائر البيتِ. 

1 قولة: «أَوْ ب(ما) الّذِي» كذلك إذا حَلَففَ وأرادَ ب(م]) الذي؛ لأنَّ (ما) تصحٌ 
أن تكونَ اس مَوْصولاء وتصحٌ أن تكو نافية» فإذا قال: والله ما عندي له شيءٌ 
فالتقديد: والله الذي عندي له شي و «م1» على اويا هتمه بدأ وعلى مهوم الظالم 
نُعْربها نافية. 

فلو كان هذا الظَّالمُ دكا وقال: قل: والله ما أغطاني ناء ونوى الحالِفٌ ب(ما) 
الذي فلا يَصْلُحُ؛ لذن «شيئًا» بالتضبء ولو جَعَلَ (مَا) بمعنى الذي لقال: شي 


.)66١ /6( الاختيارات العلمية‎ )١( 
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= يعني: والله الذي أعطاني شي لكنْ إذا تعذَّرَ أن يخِعَلَ «مَا» اس مَوْصولاء فيَنُوي 

غير هذا اللَّفْظِء فمثلا لو كان قد أعْطاهُ دَراهِمَ» يقولُ: والله ما أغطاني شنا وينوي: 
غير ا لجنس الذي أعطا» يصح. كأنْ يَنُويَ: ما أغطاني شَّينًا منَ العَنّم. 

الم لك إذا قلت تجو ليس اغى آله معنا وى الطردين دل بكرن 
واجبّاء وقد یکول مُستحبا؛ لان القاعدة عندنا کا تدم أن كل مباح يكن أن تجري 
فيه الأحكام الا فإذا قلنا: إن التَأويلَ للمَظلوم جائز: فالمعنى أنه ند ركان 
واجبّاء فلو كان هذا الظَالمُ ا الوَديعة إذا تين أنََّا عندك صارٌ الدَأوياً بل واجبمًا؛ 
ا 

داك إن الإمام أحمد دنه كان جالسًا مع أصحابه ومعه الَرُوذی رمه اه 
أو غير وجاء أحدٌ يأل عن الَرُوذيٌ» فقالّ الإمامُ أحمد: ليس الَرُوذي ها هناء وأشارٌ 
إلى كَمَهِء وماذا يَصْبَعُ الَرُوذيٰ ها هنا؟!"" واكَرُوذِيٌ ليس في راحة الإمام امد فبَأَوَلٌ؛ 
لك هذا الأول صح وهي أنَّالإمام أحد لاحب أن رمه ديق وري أنَّ الإماء 


و برو 


أحمدَ عَرَفَ أن هذا الرّجِلّ لا ريده لأمْر هامٌ. 


م ابراع CoE‏ 


وإذا كان الإنسان ظالا فلا يجوز أن يَتأوَّلٌ مثال ذلك: رجل بيت وبين شخص 
خصومة؛ فَدَّهَبوا إلى الَحْكَمة فوّجهتٍ اليّمِينُ على المدَّعَى عليه؛ فقال له القاضى: قل : 
والله ما عندي له شي فقال المَّعَى عليه: والله ما عندي له شي يُريدٌ ب(م) الذي. 
فالقاضي سِيَحْكُمُ بالظاهرء وهو بَراءء المدَعَى عليه منّ الدَّعُوى» ولكن لايَنْفَعْهُ ذلك 
)١(‏ المغني (115/ 544)» والآداب الشرعية :)٠١ /١(‏ أن مهنا وضع أصبعه في كفه وقال: ليس المروذي هاهناء 
ولم ينكره الإمام أحمد. 


11۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


روو 


- عند الله؛ لأنَهُ ظالٌ» والظَّالمُ لا يَنمَعْهُ نوين بالاتفاق» كا قال النبئ كلاة: مينك على 
ما يُصَدَّقَكَ به صَاحِبُكَ70". 

ا كان الإآنييان لا فال ول مطلومًا وتاول: قال شيخ الإشلام -رَحمَةُ الله 
تَعَالّ-: لا جود" N ND‏ 
وما دام أنه غير تاج فلا يُعرّضُ نفس للقذح والذّم. 

ما إن اختاج كخ ص يسالك عن شيءِ مرج لا ينبغي أن يشال عنه؛ لاه 
ما ينيو وأنت لا كود انمه به» فهنا لا باس أن اول ويقالٌ لهذا الرّجل: لاذا 
سألْتَ عن شيءٍ لا يَعْنِيكَ؟! لكنْ إذا أصرّ وقال: اخَلِف أك ما تأوّلْتَ» يقولٌ: والله 
ما تأوّلْتُ ويعني: ما تأوَّلْتُ في آباتٍ الصّفاتٍء آنا ارا على ظاهرهاء أو ما تأوّلْتٌ 
في الكتاب الملاني» أو ما أشبه ذلك. 

فإذا كان في الخزب» وتأوَّلٌ خداعا للعَدرٌ جار وهذا هو الكَذِبٌ الذي جاءً في 
ا حديث آنه تجوز في الحَزبِ”" 

وكذا لو كان للإضلاح بين اثَينِء كرَجُل يَسْألّكَ: ما قول في فلانٍ هذا الذي 
مي عند الاس ويَفْتابي؟ فّحِتٌ أن تلح بينهماء تقول والله ما قال فيك شي 
يعني الذي قال فيك شي أو تعني: السّاعةً الثانيةَ عَضْرة لي فهذا يجورٌ؛ لاله للإضلاح 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب يمين الحالف على نية المستحلف» رقم »)١701(‏ من حديث أبي هريرة 


و محر 


روان 

.)٠٥١١ /٠( الاختيارات العلمية‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم (7700)» من حديث 
أم كلثوم بنت عقبة وَدَآْتَهُعَنهَا. 
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0٤‏ ا ايز 57 سه نيه ے ص ر چو ا ٤‏ ر ص ر 00 5 5 د 
أو حَلَف ما رَد هَا هتاء ووی غَيْرَ مَكَانِها'أ» أو حَلَفَ عل امرأته لا سر قت منى 
وس کک تو م 


يا تَحَائنهُ في وَوِيعةء وَكَمْ يَنْوِهَا لَمْ يحَنَتْ في الكُلٌ!"". 


ره 


= بين التاس» فلو طَلّبَ منك أن تلفت قال: قل: والله ما قال فّ سره فقل: والله ما قال فيك 
شٌَّ» وينوي أي: الذي قال فيك س فهو صادقٌء فهذا طَيِّبٌّ» و محمد عليه الإنسان. 
كذلك إنسان يتحَدّثُ مع زوجټه» والذي ينبغي بين الروجين أن يفعَلَ کل منه| 
ما يِخْلِبُ مَوَدَةَ الآحَرِ؛ لتَبقى العِشْرةٌ ةه فأتى هذا الرّجل بحلٌ لرّوجِتهء اشتراه 
ِعَسَرَةٍ ريالاتء فأعْجَبّهاء فقالت: بكم اشْتَرَيْتَ هذا؟ فقال: اشتريتة بأزبعينَ»؛ وهو 
يَنُوي: أزْبعينَ ربح وهي تَْتَقِدُ انه بأزبعينَ ريالاء فهي على كل حال ستَسْعَدٌ وتقولٌ: 
هذا الرّجِلُ الغالي الذي يَشْئَري لي بأغلى الأثمانء فهذا مَطْلوبٌ؛ ولهذا جاءَ فيه إباحةٌ 
الكذب في تحديث الرّجلٍ امرأهُ وتحْديئِها يه . 


6 
و ع ° مع 


يت ا 7 _- و أ 
لكنْ: لاحِظ أن هذا يجورٌ برط أن تأمَنَ اطّلاعَ المخاطّب على الواقع» فإذا لم 
ف د 2 س ت 5 م 0# ت و بے و 2 
َأمَنْ ذلك لكان داعيًا إلى الشك في كل ما تَحَدَتٌ به. فكلا تَحَدَتٌ يقول الناس: هذا 
7 و 210 
ااال 
2 سس ل و 32 ہے لے 7 سوس ەر لاس م ا 
]١[‏ قوله وِمَدُآَهُ: «أو حَلّف ما ريد ها هُتاء وَنَوَى غَيْرَ مَكَانِه) إذا حَلَففَ وقال: 
س 9 ٠ ٠ ٠‏ صم 2 2 4 
والله ما رَيْدٌ ها هناء وهو عنده لكنْ وی غير مكانهء فلا حَرَجَ» والتأويل صَحيحٌ. 
o‏ ھە رك م ره ل" ل موص يم جهو . ر ي وره 
[ قوله: «أو حَلف على امرآته لا سَرَقَتِ مني شيئاء فحَانته في وَدِيعَة وَلَمْ يَنوهَاء 


لَمْ حتت في الكُلّ) حَلَفَ على امرأَتِهِ قال: اخلفي أنَّكِ لا تَسْرقينَ متي شَّيعًا؛ فقالت: 


. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم »)۲٠۰۰(‏ من 


حديث أم كلثوم بنت عقبة وَدَلنََعَنها. 


11٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سر رہ ن 


of 0‏ 5 2-5 5 ص ر 9 مه 5 0 
= والله ما أشرق منك شيئاء فخاتته فى وديعةٍ سبقت أو لحقت. بأنِ استودّعها يَومًا من 
أ معتسسر م ضاي و a‏ ل د 
الأيّام وَديعة فأنْكَرَتء فَإِنََّا لا تعد سَرقة وإن كانت ظالمة في هذه الخيانة. 


والدّليل على جَوازِ التأويل: قِصُّ أيُوبَ عناص كةوالآه: فإن فيها ينا مى التأويلء 


ے 
باو ر 6 


قال تعالى: # ود بیدك صِعْنًا فَأَضْرِب يِه ولا حَحَدْتَ 4 [ص:٤٤]‏ وقد حَلف أنه يضرب 

كعك م بز( al‏ 6 الام فرع عه ام راي ع ا "o N‏ 
امراته مئة سوط ٠‏ والضغث الذي فيه مئة شمراخ ما يعد مئة» لكن اللفظ محتمل. 
وا 


ومن جهة أخرى: عُمومٌ قول الرّسولٍ عَداسَكؤولتك: «إتا الأغال بالات 
إا لکل امرئ ا نوَى»!"» وكذلك حديثٌ زكانة ونه لو صحٌ؛ حيثُ قال: «وانه 
ردت إل وَاحِدَةٌ)!" وكذلك قصّة إبر اهيم لالص والس مع الظّاله©)؛ فإن فيه 
وياد والأدلة كثيرة. 


‘6 9 © ٠ 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ .)١١7‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَلِِ: «إنم| الأعمال بالنية»» رقم ))١401/(‏ من حديث عمر وَإَيَهعَنَ. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في البتة» رقم »2327١/(‏ والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
الرجل يطلق امرأته البتة» رقم »)١١11/1/(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق البتة» رقم »)۲٠٠١٠(‏ انظر: 
التلخيص الحبير رقم (٤٤۱۷)ء‏ والإرواء رقم .)7١71(‏ 

»)۳۳۹۸( أخرجها البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأدَ اه نهیم خَلِيلَا € رقم‎ )٤( 


ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل َلك رقم (۲۳۷۱)» من حديث أب هريرة اڪن 
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]1[ 
۴ باب الشّك في الطلاق چ 


° © 9 © ٠ 


]1١[‏ قولة ردا : «الشَّكَني الطَلَاقٍ؛ يعني: هل أَوْقَعَهُ؟ وهل وَجِدَ شَرطَهُ؟ 
وهل راو ت يتضمّنٌ تلاثة أمور : هل أَوْقَعَهُ أو لا؟ وهل وجد شَرطه 
أم لم يوجَد؟ وهل و جد العَدَدْ أم لا؟ 

ال في اللا لا عبر به؛ لأنّ الأصلّ بقاء التكاحء وليل ذلك حديثُ 

عبد الله بن ريل عن في الرّجلٍ ميل إليه أنه كُ يجدٌ السَّىَءَ في الصَّلاةٍء فقال النبيّ 
کی الا ولتک ا8: الا يَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْن أو تج را" فالأصل بَقاء طهارته 
إلا بدليل؛ لأنّهُ كان في الأول مُتيقَنَا للطّهارةء ثم سك في الحَدَثْء والسك لا يزيل 
الى هااا ا هر الأصل في هذا الباب. 

ئا التليلُ: فإ الأصلّ بقاء ما كان على ما كان وعدم الت ون امو باقية 
على ما هي عليه؛ ولهذا قال الله عر: دادعت َعَم مم امو ََشَهِدُوأ عل يهم #: [النساء:”] 
لأنّكَ لو لم ُشْهِدْ لمك المال؛ لأن الأصل بَقاؤهُ عندك وعدم ذَفْعِه. 

فعندنا أصل من السَّنَّدَه وقاعدتان فِقَهِينَانِ وهما: «الأَصْلٌ بَقَاءٌ ما كان 
على ما كان» ف دام التُكاحٌ مَؤْجودًا فالأصل بَقاؤٌه والثانيةً: «أنَّ اليَقِينَ لا يرول 
إلا بيقين». 


و 


اء غل هذا يقول الولف جد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۱۳۷)» ومسلم: كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم .)۳١١(‏ 


مَنْ ك في طاق او سَرْطِهِ لم يلرم 0000 


[1]١م‏ مَنْ َك ني طلاق أَوْ کرملو ليره شك في طلاقي» يعني قال: ما آدري 
هل طلَّقَتُ رَوجَتي أو لا؟ فلا يَلْرَمهُ 4 الطّلاقٌء والدليل ما سَبَىّ. 


وهذا -تسْألُ الله السّلامةً- يتلل به بعص التاس» فِيَحْصلٌ عنده وَسْواسٌُ في 
طَّلاق زوجت حتى إن بعص النَّاسٍ -نسأل الله أن يُعافينا- يقولٌ: إن قلت: إن فحت 
الكتاب فرّوجّتي طالقء ثم إذا قتَحَهُ قال: لاء أخاف أن قلت: إن لم أَفبَحْهُ فرَوجَتي 
طالقٌ!! 

فكلا حَصَّلَ أذنى شيءٍ قال: إِنُّ قد عَلَفْتُ طَلاقٌ رَوجَتي على هذا النَّىءِء 
فيَحْصٌلُ عنده منّ المَردّدِ وا حوفي ما يُفْسِدُ عليه حياتة الزّوجِيدَ وهذا لا شك أنه 
بَلُوى» لك دواؤٌها الاستعاذةٌ بالله من الشََيْطانٍ الرّجِيم وكثرةٌ قراءة: # فل أعود 
برب اَلْمَلَق € [الفلق:١]‏ و8 فل اعود برب الاس € [النّاس:١]‏ فمَنْ كرت شُكوكةُ في 
ذلك فلا عِبرة به لاله وشواس» والوسْواسٌ لا يق به اللا 

وك كان 3كة PTD‏ يفن القلراء إن الوه رع الْتَِامُ الطّلاقٍ 
مع السك وقال آتحرون: الوَرَعٌ عدم م التتزام للا مع السك رعو الصوات لذن 
الأصل بقاء النكاح» فالوَرَ ع ازا م النكاح» ولأنّنا إذا قلنا: إن الور ع الوزام الطّلاق 
اْتَكَبْنا تحظورَین: الأول التعريق ونال ر نولك -وهو أشدٌ- إخلال هذه المرأة 
غير الزوج» وقد تكون في عصمَته. 

أيضًا إذا قلتّ: الوَرَعٌ ارام الطَّلاقٍ فمعنى ذلك أنَّك سوف ترم زَوجَتَكَ من 
التفقة ومن الميراثِ إذا مُسَّه ومن أشياءً كثيرة من حُقوقِها. 


كتاب الطلاق ( باب الشك في الطلاق ) 11۷ 


i‏ ا راص a CE‏ هه 01 o of ie (® is‏ ا عه کر 
ون شك في عَدَدِهِ َطَلَقَة"'» وناځ ل فَإِذًا قَالَ لامرأتيه: داكا طَالِقٌ'' طَلَقَتِ 
سه ا ره يج سم ° 

المنوية 41 إلا مَنْ ١‏ 7 عتا ل موق عام عه هيوه عه مه يه ها هرو عه وه ع ع هده تذارها قا ليع هالع 866 وا وله 


= و أز رط أي: شك في رط الطّلاق» هل وَكَمَ أم لم يقع؟ فان الأصلّ 
عدم الطّلاق» مثلٌ ما لو عل طَلاقّ زوجته ته على شيءِ ثم شك هل وُجِدَ هذا النَّىَءٌ 
آم لم يوججد؟ فالتكاحُ بحاله» ولا يقعٌ الطّلاقٌ. 

مثالُّ: قال: إِنْ جاءَ فلان فر وجَتي طالقٌ» ثم شك هل جاء أم لم يأتِ؟ لم تَطَلَق؛ 
لأنّ الأضْلّ عَدَمٌ الطّلاقء ناء على الحديثِ والأصل السَّابِقٍ. 

[1] قوله وَمَدنَه: ١وَإِنْ‏ سك في عَدَوِهِ فَطَلْقَةَه كذلك شك في عدوي بأنْ قال: 
أنا مُتِيََنُ أن طلّقْتٌء لكنْ ما أذري هل طَلْقة أو طَلقتين أو ثَلانَا؟ يكونُ واحدة؛ لان 
البناءَ على الأقَل. 

[۲] قو له «وَتبَاحُ لَّهُ) أي : اڙوج يعني: ع هلط 2 أو من أو كلكا 
فهو مر وتُباح للزوج؛ َه لو كان كَّلانًا ما أَبِيِحَتٌ له. 

[Yj‏ ف ل «فَإِذًا قَالَ لامر آنه َيْهِ: إخداكم) طَالقٌ) أي قال لز وجسه: إخداى) طالقٌ. 

]٤[‏ قو له: «طلقَتٍ انوي إن كان نوی ريب فهي رتب وان نوی فاطمة هي 
فاطمة؛ لقول النبي ڪيا 5 الال بالنيّاتِ َإِن لکل امرئ ما تَوَى)!' .الفط 
الذي أَصْدَرَهُ صالِحٌ لهذه النيةء فتَطلَقٌ | اک 

[] قوله: «ٳلا» أي: فن قال: ليس لي ني أو: لا أدري مَنْ تَوَيْتُ» يقول المولّفُ: 


ھا سر 


«مَنْ قَرَعَت) والأَحَسَن من َرِعَتْ)؛ الست الية بل مخلوية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ: «إن) الأعمال بالنية»» رقم »)١401/(‏ من حديث عمر رَدَيَهعَن. 


11۸ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


5 فقولَهُ: «مَنْ قَرِعَتْ) أي: وقعت القَرْعَةٌ عليها لا لهاء وليس لنا طريقٌ إلا المَرْعَة؛ 
لأنّنا لو قُلنا: تَطْلّقٌ المرأتانِ كان ذلك إِلَْامًا له بها لم يَلْتَرَمْةُ؛ لأنَّهُ قال: إخداكّماء 
فإذا قُلنا: تَطْلُّ المرأتانٍ فهو ظُلْمٌ له» بل ظَلْمٌ للرّوجة أيضًاء ثم ليس ظا للرّوجة 
وَحْدَهاء بل طلم لمَنْ سيتزوجها بده وإذا قن طق إخداها فمن؟ فلا يوج 
إلا الق عة. 


فلو قال: أنا لم أو سينا عند الطَّلاقِء لكي الآنَّ أختارٌ أن تكون فلانة فهل 


نقول: ظاهرٌ كلام المؤلّفٍ أنه لا بد منَ القُرْعوٍء والذي يَظْهَرٌ آنه لا باس أن 
يُعيتّهاء ما دام TT‏ 5 

وكيفيٌ الإفراع مثلًا: أن بعل وَرَقتانٍ إخداهما يكب عليها: طالقٌ» والأخرى 
ليت عليه شيم فک أت الوك لت فها لق طلخ 


والقرعة ثابتة فى ٤‏ ہہ ييز کل حقين متساوييئْن لا يبر بينهماء وهي حُكمٌ شَرعي 
بَتَ في القرْآنٍ وفي السَنةِ. 


يها + 2 


الأو E‏ : اهم م فَكَانَمِنَالْمُرحَضِينَ # [الصافات:١5١].‏ 


اا و0 و 0 ا 


ك نإ يُحْنَصِمُونَ € [آل عمران:٤٤].‏ 


كتاب الطلاق ( باب الشك في الطلاق ) 58 


ما في السنة فقد وَرَدَثْ في ستة مَواضِعَ: 

یا“ حل ا سيد یں فك ای ال عله کل أل إى ‏ َء رس 
منها: أن رَجِلا أعتق ستة أعبد. فجزاهم النبي مي ثلاثة أجزاءعء وأقَرَعَ بينهم؛ 
قو 


ليُخْرجَ الثلتٌ فقط"". 

ومنها: أن النبىّ ية كان إذا أرادَ سَهَرًا أقْرَعَ بين نسائه فأيَتهنَ حَرَجَ سَهُهُ 
حرج بها" 

ما دلالة التَظر على أ 
ا 


تساويَينٍ إلا بهذا. 


صر ص 


ن القَرْعة كم صَرعيٌ: فلأنّهُ لا طَريقٌ لنا إلى التَّمْيِيز بين 


و 


وأنْكَرَبَعضُ أَهْل العلم القَرْعة وقال: إن القَرعة منَ اير وأئّها مثل الاستقسام 
بالأزلام» ولكن هذا القولَ مردود؛ ُخالمته النص» ولبطلانه بذاته. 


Ti of‏ ل يد اک 1 2 و 
أمَا خالفتة للنصٌ: فقد ذكرنا ما جاءً فى الكتاب والسنة من إثبات للقزعة. 
وأمًا ُطلانة بذاته: فإن هذا ليس من الَيْر؛ لأننا لا قرع إلا بين شَيَْينِ مُساوِيَنِ» 
of‏ ۰ ًه ص ٠ ٠‏ 2 ام 
وَالميِسِرٌ ليس بين متساويين» نعم لو قلنا: أنتم) رَجِلانٍ بينى) هذا الحق مشتركا مناصفة» 
و ی و 1 بير يو ره 8 اه 
ولكن سنجعله ثلثِنِ وثلثا ونقرع بينك! فلا جوز؛ لانه مَيْسِرٌ إن وقّت على صاجب 
سو Ea‏ ° ر ےر ° و 0 عي TT o‏ 
الثلثِ غلب» وإن وقعت على صاحب الثلثينٍ غلب» أما شيئانٍ متساويان فاين الميسر 
فيهم|؟! 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأيان» باب من أعتق شركا له في عبد» رقم »))١157/(‏ من حديث عمران بن حصين 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الهبه» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (5694)), ومسلم: كتاب التوبة. باب في 


سے وہ سے 
5 


حديث الإفك» رقم (١۲۷۷)ء‏ من حديث عائشة كتا 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ےار 


كَمَنْ صلی إِحْدَاهْمَا بَإئِنَاوَتَسِيها' O‏ 

وأمّا الاستقّسامُ بالأزلام فليس كذلك» فليس هناك حَمَانِ متساويانِ ير م 
بينهماء بل هما إرادتانٍ من هذا لتقم وش عه الأقداح؛ ينظ ماذا يُقسَمٌ له من 
هذه الإرادة. فبينه)| فى 

وعلى هذا: فالصَّوابٌُ أن القَرْعةً ثابتة في كل حَقَينِ مُتساويَين لا يُمْكِنُ التَّمِييز 
بينهما إلا ببذا. 

]١[‏ قولة ردا گن طق داهم ايتا ونيا يعني» وكذلك من طق 
إخداهما بات أي : طَّلاقًا بائثاء ونسيّهاء فاته د يقرع بينهماء فمن قرعت وَقَمَ م عليها الطّلاقٌ. 

وقولة: «طَلاقَا بائتا» يعني : إخداهما بقيّ له مِن طلاقها طَلْقَةٌ واحدةٌ فطلّقٌ 
وهاو ل د طالق لك تمك فطل الت ما طاو قبل اوبات 
التي لم يَبْقّ لها إلا طَلْقَةٌ؟ 

فان كان الطَّلاقٌ واقعًا على التي لم يطلقها من قبل فالأمْرٌ سَهُْلُء ولو أرادها 
راجَعها وَانْتَهَتِ القَضِيَة وإِنْ كان الطّلاقٌ واقعًا على مَنْ كانت هذه آخرٌ طَلاقِها فإئّا 
بین ولا تل له فهو الان مُترَدّدٌ يقولٌ: آنا مطلّقٌ واحدةٌ منههاء ولكثى نَسِيتٌ» فنقولٌ في 
هذه الحال: أقْرغْ بينهماء فمَنْ حَرَجَتْ عليها القَرْعة فهي المطلّقة وتجل لك الباقيةء هذا 


0307 4 


هو المذهب 
ولكنّ جمهورَ أَهْلٍ العلم يَرَوْنَ أنه لا تذخل القرعة في هذا؛ لاه اشتبة عليه 
امرأتان, | إحداهما خلال ا حرام وإدا كان كذلك فالواجبت اجتنات الجتميع 


(۱) کشاف القناع (۱۲/ .)۳۹۰١‏ 


كتاب الطلاق ( باب الشك في الطلاق ) 1۷1 


ون تين اَن الَلَمَةَ َي التي فُرِحَتْ رُدَتْ لله ما لم رَو أَوْ تكن الفَرْعَةُ 


بحَاكو!". 


= حتى يتبينَ الأ فان لم ين يتين فاذاتْمل؟ يطلّقٌ واحدة ثم طن المرأنان جميمء 
راغا ا ى رَجعيّةء وهذا الأخيد هو الذي اختارَه الوق في المْني7" 
وقال: إل قول جمهور أل العلمء وة ايلم قائلا بذلك من الصّحابة. وأنْ 
الذي وَرَدَ عن الصحابة القرعة فيه في (باب الميراثِ)ء وليس في باب ال جل» بمعنى أن 
اسان لو طق إخدّى وجات لاق افتاه ثم مات افرع بينهما عن أجل الإز 
لامن أجل الجلٌ» قال: والمّْعة َد َدْخَلٌ في الملل ولا تَدْحَلُ في الفروج. 
ولكنٌ: لا شك أن ما قالهُ الولف أَقْرَبُ ب إلى الصواب» من حيث إِنَّهُ يسم على 
المكلّفٍ؛ٍ لأن كَوْتَنا نقول: اجتَيب المرآتَينٍ مُشْكِلٌ» والطّلاقٌ إلا هو وَقَمَ على واحدةٍ 
ثم إذا اجْتَب المرأَتَينِ» و قُلنا: لا تل لك المر أتانٍء واحدة؛ لأا بائ والثَانيةٌ؛ لأا 
مطل سيترئْبُ على ذلك شي ر وهو أنه ي ويل للأزواج» وهو ما طلٌء 
وإن 9 بأنْ يطل الثانية قد نُه فالصّوابُ ما قالَهُ المؤلّف» أ أنه يقرع بينهماء 
فمن حَرَّجَتْ عليها القَرْعةٌ فهي الطّالقُ وتبقى قى المرأةٌ الثانية زّوجة له. 
]١[‏ قوله رجاه نّة: ١وَإِنْ‏ تبن أن المطلّقَة عَْدُ الي فُرِعَتْ عَتْ رُدّتْ إِلَْهِ ما لَم َرَج 
أو تن الفرْعةٌ ع باتو اريم فى ؟ افر ا بين قاطا ور ووو فيك افا عل ت 
وقلنا لها: أنتِ طالقٌ» ثم ت أن الْطلّقَة فاطمةٌ فإ رب رة إليه؛ لدج ER‏ 


حذه 


.2))/١ ٠( المغني‎ )١( 


يفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و کے ره 0 _- 3 رار ےه 
= ليست هي المطلقة» والقرّعة إن هي حل مُشْكِلٍ ما لنا منه حَرَجّ» فإذا تين لنا منه حرج 
رَجَعْنا إلى ما تبي إلا في حالنِ: 
5 عر و ےم ٥‏ 7 3 ر ه ەه e‏ وات 
الأولى: إذا ترَوّجَتٍ التى قرعت؛ لاما إذا تزوجَت فإن إقراره بأنََّا غر المطلقة 
5 ° ن 5 و كك 0 5 ع ه ره رس 
يكون فيه إبُطال لح الزوج الجديدء وإبطال حَق الزوج الجديدٍ ما يمكِن أن تقبله. 


ت 


وعَلِمَ من التغْليل أن الرّوجٌ الثاني لو صَدَقَّه وقال: أنا أيقُ بهذا الرّجل وأنَ 
التي و اا عي ا عورا ا ا و ا 
النكاخ؟ 

الجَوابُ: نعم؛ لان تَضْديقَهُ لّوح الأولٍ يستأزِمٌ إفرارَة ببطْلانٍ التكاح. 

الثانية: إذا كانت القَرْعةٌ بحُكم حاكمء فإنّهُ لو رَجَمَ الزَّوحٌّ وقال: أنا تَدَكَرْتٌ 
أن الرفيحة المتوويعة CC E A O‏ 
ا لخلاف» وعلى هذا فلا يبل قولّهُ؛ لأن الحكم تقد ۰ 

ولهذا لو رّجَعَ الشهودُ بعد ُكم الحاكم لم ينمض الحكمٌ ٠‏ فلو شَهِدَ رَجلانِ 
ا بان هذا الال لای و دم لاتير ريع لكر ا 
كنا في شهادتناء غَلِطْناء أو تَوَهْناء فإنَ الحاكم لا يَنْقَضُ اكم ولكن يُلْزِمُهما الضَّمانَ 
لَنْ سهد عليه. 

وإذا َب ببيَّةٍ أن اكم بخلافٍ ذلك يُنْظَرٌ حتى في الرّواج» فلو جاءنا ناس 
وقالوا: سخ اي3 1ن ل لاني نم : نف علا ا فد الى 
کل شيء؛ لأن القرْعةً ليست بحُكم. بل الفرْعةٌ م 


كتاب الطلاق ( باب الشك في الطلاق ) > 


23 قَالَ: إن کان هذا الطّاد عْرَايًا فَفَلَانَة طَالِقٌّ» وَإِنْ کان ماما فَفلاة 
وجهل هل لَمْ طلم ONE tt‏ 

إن قال إزوجيه وَأَجْتَنَةِ اسْمُها هِنْدٌ: داكا أَوْ هند طَالِقٌ» طَلْقّتِ 
ارا ا ا ا ا N‏ 


وس رو 


[1] قوله ومَدامَه َه 'وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هذا الطَائر ر غُرابا قفاانة طَالِقٌ وَإِنْ گانَ 
كماما فاا وَجْهلَ لَمْ تَطلَقَاا هذا رجلّ مرّ به طائرٌء فقال: إِنْ كان هذا الطَائرٌ حمامة 
فهندٌ طالٌّ» وإِنْ كان عُرابًا فدَعْدُ طالقٌء والطّائرُ دَمَبَ» ولا دري ما هو؟ فلا طَلاق؛ 
نَهُ يحتمل أنه ليس غرابًا ولا ماما وحينئذٍ کون قد شَكَكْنا في قوع الطَّلاقِ على 
واجدة منهم). ۰ 

إن قال: إِنْ كان هذا الطَائرٌ عراب فهندٌ طالقٌ» وإِنْ كان غير عراب فدَعَدٌ طالقٌ؛ 
فلا بد أنَ إخداهما طَلْقّتْ؛ٍ لأن هذا الطَائرَ إِمَا عُرابًا أو غير عراب» فكيف تَعْرِفُ؟ 
َعْرفها بالقزعة. 

["] قولّه: «وَإِنْ قال ليزوجيه وَأَجْتْبية َة اما هِنْدٌ: داكا أو هند الق طَلْقَتِ 
امرأه» كرجل وَج امرأئ ومعها امرأة أتْرى فقال: إخداك| طالقء فتطلق الرّوجة 
لأنّهُ منَ الَعْلوم أَنَّهُ لا يُمْكِنْ أن يَقَعَ َع الطَّلاقُ على المرأة التي ليست زوجتة. 

فهاتان امرأتان اسمها هند ال وجة اسَعها هند اوا اسمُها هند فقال: 
هند طالقٌ؛ د يقعٌ الطّلاقُ على زوجته؛ لأنّهُ لايَمْلِكُ طَلاقٌ هند التي ليست رَوجة له. 


e ° 
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فإنٰ كان قد وَكُلَ في طلا امرأةٍ اسْمُها هندٌ» وله رَوجة اسْمُها هند وقال: هند 
طالقٌء تَطْلَّقٌ إخداهما بقزْعةء لكنْ في هذا الخال يَغْلِبُ على الظَّرٌ أنه أرادَ الروجة التى 
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َإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الا جتبية تبي كم بل حُكاء إلا بقر يندا" وَإِنْ قال ُن ظَنْهَا زوجتة: 
كك لق قي 5 وَكَذَا ءَي" 


- وگل في طَّلاقِها؛ لأنّهُ ليس بيت وبين زوجته كل فيُحمل على التي وکل في طَّلاقِها. 
إلآ أن يكوه ليه قعل ينا رى 

]١[‏ قوله ردا «وَإِنْ قَالَ: أَرَدْثُ الأَجْيبيه لم يبل حُكْم) إلا ةرين إن قال: 
أردثٌ الأجْنبية يعني: مَنْ ليست رَو جة لي في قولِه 4: «إِخدَاك) طالِق»» أو قوله: «هند 
طَالِقٌ وَكِلْتَاهمَا اسمها هند فإنه هُ لا قبل حکاء أي : فا لو ترافعا هو وامرأتة إلى القاضي. 
فالقاضى لا قبل قولة؛ لاله حلاف الظاهر؛ إِذْ إِنَّ الإنْسانَ لا يطلّقٌ إلا مَنْ يَمْلكُ 
طَلاقّهاء وهكذا كلا مَرّ عليك من قول العُلاءِ: «لَمْ يقل حخا»» أي: ويقبل فيا بيه 
وبين الله. 

فإن قال قائلٌ: هل يُفْهَمُ من كلام املف أن الرّوجة لو سَكْتَتْ فهي باقية في 
عِصْمَيْه؟ قلتا: نعم, يُفْهَمُ ذلك. 

[؟] قولة: «وَإنْ قال يِن ظَنْهَا زوجتة: أَنْتِ طَالِقٌّ طَلْقَّتِ الرَّوْجَة» أي: وَجَدَ امرأةً 
نه زوه في الأباس» وفي الجسم وفي اني فظتها زوجت فقال: أنت طا وتي 
ئها غير رَو جيه يقول المولف: تلا الود َه أوقَمَ الطّلاقٌ بصيغته التي يقعٌ بها 
مع أنه : اا لست اله قول العبْرة باقاصي وهذا الرَّجِلٌ قَصَدَ 
طَلاقٌّ زوجتّهُ في حص يَظُنْها زوجتة. 

[۳] قولة: اغ اط :زوحت اغ ووه لی الو 
والصحيح: أنَا لا تَطْلقٌ؛ لآنَّهُ ما أراد طلا زوجتِ؛ء كإِنْسانٍ رأى سبحا ولم يَظْنَّ 
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عي | لس ع راعه کے أ ع 2 ع 42 و ع2 
= أا رَوجِتَة ولا أراد أن يطلَقّ زوجتةُ فقال: أنتِ طالقء ثم تبيّنَ نا الرّوجة» فا ولف 

ET‏ 0 ر مني ع شد 5 0 7 5 ر ٥ص‏ ۶ وي سس 

رجاه یری اتا تطلق؛ لأنّهُ واجَهّها بصَريح الطلاقء لكنْ هل هو يَعْتَقدٌ اّما زَوجَتَهُ؟ 


ُ 5 57 21 ¢“ 29و , 3 7 7 
لا يعتقد ذلكء إِذا: كلامة لعو فالصَّوابٌ أئَّا لا تطلق في المسألةٍ الثانية؛ لقول النبى 
ل ل ا َ ٍِ 7 
کل «إتا الأغمال بالنيّاتِ وتا لکل امرئ مَانَوَى)7". 


‘6 $ e٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بء رقم (١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله باة: «إنما الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر ريركنة. 
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]١[‏ قوله ومَذايّه: «الرَّجْعَةِ هي رَدُ المطلََّةِ على وجو شّرعٌ بغير عقد أو: إعادةٌ 
الطلقة إل عمسم ال و 

مثالُّ: رَجِلّ قال لزوجته: أنتِ طالقٌ» فتَطْلّقٌء فله أن يقولّ في العِدَّةِ: قد رَاجَعتك 
فقولّهُ: قد راجَعْتُكِء هي ار اجَعةٌ لكنْ لها شر وط. 

[1] قولهُ: «مَنْ طلّقَّ) هذا شَرط. 

[۳] قولة: بابض را د الوا يا فونه له مِنَ العَدَدِ فَلَهُ 
رَجْعَتهَا في عتا هذه خمسة شُروط لا يع لوجع إلا بها: أن يكونّ الفِراقٌ بطلاقء 
وأنْ يكونّ على غير عرض وأنْ تكونّ الزّوجة مَذخولًا بها أو تخْلرًا بهاء وأن يكونّ 
دون ما له من العَدِّ وأنْ تكود اَجْعةٌ في المد أي: قبل انقضائها. 

أولا: أن یکوت الِراقٌ بطلاق؛ اخترارًا ما لو كان بمَسخء مثل أنْ تَفْسَحَ مخ لعیب 
في الرّوج» أو فسح لقَواتِ رط اشُرَطيَهُ على الرّوج» فهنا لا رَجْعة؛ لأنَّ هذا ليس 

مثا ذلك: ترط على رٌوجها أن یکو ال لاه ولكن أغطاها خمسّ مث 
e‏ س النكاح» فهذا يُسمّى قَسحًا لا طَلاقَاء فليس له الرَجعة إلا بعقد 
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کہ سداس ع0 جر 2007 يس ¢ 2 ا co‏ و 
مثال آحرٌ: بعد أن عَقَدَ عليهاء ودَحل اء تبينَ أا أختة من الرّضاع. يَنْفَسِحْ 


التكاح وليس له الرّجعة. 

ثاتیا: أن یکو الطَّلاقٌ بلا ءوض فان کان بعوّض -ولو سینا يَسيرًا- فلا رَجْعةَ 
إلا بعَقلِ جَديدِء مثا ذلك: امرأةٌ تَعِبَتْ من رّوجهاء فقالت له: طَلَّقني وأَعْطِيكٌ ألْفَ 
ریال» فقال: نعم» فطلّمّها على هذا العِوّضء فليس له أن يُرَاجِمَ إلا بعقٍ جَديدِ؛ ولأنَّ 
هذا الوص فداءٌ افْتَدَثْ به نفسّهاء ولو قلنا: للرّوج أن يُراجِعَ» لم يكن لهذا الفداء 
فائدة» وأيضًا يجتمع للزوج العَوَضُ والمعوّضُء 5 تريد الفكاك منه» ويُسمّى هذا 
الفِراقٌ إذا كان على رضن لما 

ثالنًا: كَون المرأة مَدْخَولًا بهاء وإذا قبل: مَذخولًا مباء أي قد جامَعَها رَوجُها؛ 
ل و الي ا دكت ای ا وو قل أ تسوه رين 
فما کہ يهن من عدو تَعدَذُّوتهَا» [الأحزاب:49] وإذا لم يكن اة فال ع لان 
غيرَ الَدخول بها من حين ما يقولٌ: أنتِ طالقٌ تَطْلَقٌء وبين منه» ولا عِدَةَ له عليها. 

أو تكون لرا بهاء والخالي هو الزَّوحٌ يعني: لا بُدّ أن يكن داخلًا بها أو خاليًا 
بها؛ أن الصحابة هته قَضَوًا بان الحَلُوةَ كالدّخول؟". 

فلو طلّقها قبل الول والْخُوةٍ فليس له جع لأ لا بوج عد فسوف 
تنْفّصِلُ عنه بانْتِهاءٍ كَلِمةٍ الطّلاق. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١۸۷٠٠)ء‏ وسعيد بن منصور في السنن [ط الأعظمي] رقم (7757)) 


وابن أبي شيبة في المصنف رقم »)١5970(‏ عن زرارة بن أوفى: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من 
أغلق بابا» وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر». 


1۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ااا کر الط درن تالالدو :قلف و ا 
العدَدِ فلا رَجْعةٌ؛ لقولٍ الله تعالى: * الل ران إلى قوله: # إن طلقا عا تمل له من 
بعد عق تكح روجا عبر [البقرۃ:۲۳۰-۲۲۹] فإذا طاق زوجتهُ وراجَحَ ثم طلّق وراجَع 
ثم طلّقٌ االله فلا رَجْعة. 

خامسًا: أن تكونّ الرَّجْعةٌ في العِدّةِ فإن راجَمَ بعد انْتهاءِ الِدّة فلا رَجَعَة؛ لقول 
لله تبارگوتال: ‏ والمط لقنت ربص بِأَنمسهنَ هة رو € إلى قوله: #إويعولهنَ أحى بين 
في ذلك [البقرة:۸٠۲]‏ أي: في ذلك الوقتِ المحدَّدِ أي: تَلاثة القروءء فعْلِمَ من الآية أنه 
لاحَقّ للأزواج بعد انْتِهاءِ العِدَةةِ وهو كذلك. 


م 


]١[‏ قولّهُ وَمَداكَة: «وَلَوْ گرهَٹ» أي: لو كَرِهَتٍ الزَّوجة الرّجْعة فَإمَها تَْيْت؛ 
لقوله تعالى: وموم اح رهن في دَلِكَ 4 [البقرة:۲۲۸] ولم يَشْتَرطٍ الله تعالى رضا 
الروجة. 

فإِنْ قال قائل: ألستَمْ تَشْتَرَطونَ في عقدٍ النكاح رضا الروجة؟ 

فاكَوابُ: بل» ولكنّ ذلك ابْتِداءُ عقب وهذا إعادةٌ مُطَلَّيه فهو استدامةٌ يكاح» 
وليس ايْتِداءَ عقدء والاستدامة أقوى من الانتداء؛ ونون لا نسار ماو AL‏ 
وهذه قاعدةٌ فقهيّةٌ ينبخي لطالب العلم أن يَفْهَمَها؛ ولهذا إذا تَطيّبَ الإنسان قبل إخرامه 
بي الل عله رع فشر جا بو رن التق يد TO‏ اياده 
EE E E o e‏ 
امرأته المطلّقَةَ وهو مُحْرِمٌ جارٌ؛ لأنَّ الاستدامة أُوى من الابتداء. 
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بِلَفْظٍ رَاجَعْتَ امرأتي عه "ا !"لا تگختھا وتوو" 


0 


]١[‏ أمَا صيغة المْراجَعةٍ فقال: «بِلَفْظِ: رَاجَعْتُ امرأتي» أفادنا المؤلّف وَمَدَامَهُ أن 
الرّجْعةً لا صل بالثيّةه فلو نوی أله مراجمٌ زوجتّه بدو ن لَفْظِ فنهُ لا يكونُ رُجوعَاء 
بل لا بد من أن يَلْفظ فيقول: راجَعْتٌ امرأتي. 

[Y]‏ قولةٌ ES‏ «وَنْحُوو) يعني ونحو هذا اللّْظِء مثل أن هر رَدَدْماء 
أْمُسَكتهاء ANE EN ES us‏ تة نصح بكلّ لفظ 


دنلا 

[Yj‏ قولّة: «لا نَكَحتهًا وَنَحوو) يعني : لا بلفظ نَكَحْتها ونحوه؛ أنه إذا كان خيرًا 
فهو عن شيءِ ماض» وهو قد تَكحَها في) مضی» وإن كان إنشاءً فهو عقد زكاح جديد؛ 
أن التكاح صريحٌ في العقي» فإذا قال: GE‏ ل يا 
فهي الآن في عِصَمَتِكَ؛ لذن الله ساك بعلا لها لوعو لن اح رَه اي 
ال جعمية جعيّة: أَشْهدُكم ئي كحك رَوجَتيء فلا يكن وَجْعةه وكذلك لو قلت: افيد 


أن توّجْتُ رَوجتي ُلانة التي طلّقَتُ ما يصحٌ؛ لأن هذا ابُتداءُ عقب جديدء وهي إلى 
الآنَّ في عِصْمَتِكَ والعقدُ الجَديدٌ لا يكونٌ إلا للمرأة الأجنبية. 

وقال بعش أل العلم: يصح بل كَشتّها ونحووء إذا عَم أذ مراقة المراجعة 
لقول النبي عليوالصلاوالسا: «وَإنَا لکل امرئ ما نَوَى)" ' وهذا القولٌ قَوئٌّ جِدًا؛ لان 
العبرة في الألفاظ بمعانيها. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ا رقم )١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب قوله علد «١‏ إنما الأعمال بالنية». رقم (1400)) من حديث عمر دَلئَدُعنهُ. 
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]١[‏ قوله يَمَدُآمَهُ: «وَيْسَنٌ الإشْهَادًا أي: على الرَجعةء يعني: إذا أراد الإنُسان 


ص 
ور موه 


أن يراجع زوجته اط اش أن يُشْهدَ على ذلك. وظاهر كلام المؤلّفي ليس 
ا CE‏ جَعة أم لم يواجههاء فإنَّهُ يَشْهِدُ؛ٍ لقوله تعالى: "9 ذا بلعْنَ 
ا E A‏ بمعروفی ففف بمعروي وَأشبِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ 526 [الطلاق:۲]. 
وقيل: إِنَّ الإشهاد واجبٌ؛ لقوله تعالى: لوَأَشِْدُوأ» فالأ ر للؤجوب؛ ولان 
الرّجْعة كابيداء النكاحء فکا أن ابتِداءَ التكاح انەم اهاد فالخ ا 
فيها من الإشهاد. 

ويحتمل أن يُقالّ: في هذا تفصيل» إِنْ راجَعَها بِحَضْرَّتها فلا حاجةً للإشهادِي 
وٳن راجَعها في عَيَْتِها وَجَبَ الإِشْهادُ؛ لأنَّهُ إذا راجَعَها في عَيْبَتها ولم يشهد ربا نكر 
وتقول: أبدَاء ما راجَعْتِيء إذا أعْلَمَها وأَخْبَرَها بالُراجَعة بعد انيِهاءٍ العدَّ وحينثلٍ 
يقعٌ الإشْكال؛ لاله ليست الْشْكِلةٌ بها ترم منَ الراجعةء بل اشْكِلةُ أن نا ل ار 
وهي ما زالَتْ في عِضْمَيِِ فالصَّوابُ هذا التفُصيل. 

LY]‏ قولّهُ: وهي رَوْجَة» أي : أن الرّجعيّة زّوجةٌ يعني: في حكم الرَّوجَاتِء 
والدليل قالغال أن بيه 4 أي: ازواجهنء فساه اله تعالى علد مع أن 
مطلّقٌ» إدّا: فهي رّوجةٌ» كما قال الله تعالى عن امرأة إراهيم: ءل ونا عجو وهندا 
بعل سَيْحَا © [هود:۷۲]. 

وقد يقولٌ قائلٌ: سه الله تعالى بعلا باعْتبارٍ ما كان» كقولِه تعالى: وائ ا 
موی4 [النساء:؟] وليم لا يُعْطى ماله إلا إذا بلع وإذا بَلَعَ زال لينم فسنَاهُ الله تعالى 
تيا باعتبار ما كان. 
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لھا وَعَلَيْهَا حَكُمُ الزَّوْجَاتٍ!'» لَكِنْ لا قَسْمَ لاا "'. 


نقول: هذا خلافٌ الظاهرٍ والأصلٍء وما كان حلاف الظَاهرٍ فإنَّهُ لا يْصارٌ إليه 
e a‏ ونان ول الو 


E OE‏ ل 
ولهذا قال المؤلف يَمَدَالنَة: 

[ «لها وَعَلَيْهَا حَُكُمْ الرَوْجَاتٍ) إِذَا: تجبُ لها التفقة» ويَلْرَمُها طاعَتّة ويجورٌ 
أن تكْشِفَ له. ون ينمَرِدَ مهاء ون تتَطيّبَ له» وأَنْ تمَاِحَهُ وتَضْحَكٌ إليه» وأنْ يُسافِرَ بها 
فكل ما جور للزّوجةٍ مع الَو تجوز لها مع رّوجهاء إلا في سائ قليلق منها: 

[۲] قولة: الكِنْ لا قم اء يعني: لو كان له رّوجاتٌ اح فليس للمُطلقة 
٠ SS‏ فلا تُطالِيُهُ بليلة ويّوم كرّوجاتِه الأخر؛ لأمّها انفصلّتٌ منه. 

وهل عليها -أيضًا- ما على الزّوجاتٍ من طاعة زّوجها فيا يَقَتَضِيهِ العُرْفٌ؟ 

نعم» فلو قال لها: اسي البَتَ يرما طاعتةُ مثل روجا الا ولول 
اسل وي يَرّمُماء كارو جاتٍ الأخر؛ ولهذا قال المؤلت: لَه وَعَلَيَْا كم ازَْجَاتٍ) 
فكل الأحكام التي على الرّوجة أو للرّوجاتٍ فهو ثابثٌ لهذه الل الرّجعية جعي إلا ّا 
ليس لها قَسَعٌ؛ لأنّهُ طلّقها. 

رانا قاری رهاق مسال أخرى: 

منها: أنه يَلَرَمُها ازوم الَسْكَنْء فيجبُ عليها لَزومُ اکن كاوق عنهاء فلا تحرج 
إل للغّرورة في الي أو الحاجة في اهار أا الرّوجاتٌ الأخرٌ فلا يجب عليهن زوء 
لمكن فتَخرّحٌ المرأة لزيارة قريبهاء لزيارة صَديقَتِهاء وما أشبه ذلك. 
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م و ر ٥2و‏ 


ٳذن: هي في اروم المسكن أشد من الرّوجاتٍ المعْتاداتِ وَالعْرْفٌ من حين تَطْلَقٌ 
تَذْهَبُ إلى أَهْلِهاء فهذا حَرامٌ ولا يجوز والدَّلِيلُ قولّهُ تعالى: « لا رجش من 
وهی ولا رت إلا أن ياين حك ميد 4 [الطلاق:1] فلا حرج حتى تَنْتهيّ 
العذَّةٌ ولو اذَه إا لحاجة في اهار أو صرورة في الليلء هذا هو المذَهَبُ”". 

والقولٌ الثاني: نها لا يَْرَمُها زوم الَسُگن» بل هي كالزَّوجاتٍ الأأخر؛ لذن الله 
تعالى سنَهُ غا -أي: رَّوجًا- فهي إِذَا زوج وما دامَتْ رَوجة فهي كمَبرِها منّ 
الرّوجاتِ» رح منّ البّيتِ ليلا وتهاراء ولا يَلْرَمُها الشّكْنى» وأمًا ما استدلُوا به من 
قولِهِ تعالى: ‏ وا يرحت 4 فالمرادُ خروج مُفارَقةٍ ليس المرادٌ خروجًا لاي سَبَّبء 
وهذا القول هو الصحيح. 

وم تارق به الروجات: أن المرأة إذا تزوّجَت سَقَطَتْ حَضانتها لأولادهاء 
فلو أن اطا واوا ا فأحَقٌ الاس بحضائيِهم الام حتى يَبْلُغوا 
سبع سنينٌ» لكنْ إذا تزوّجَتْ سَقَطَتْ حضائتُها ورجّعوا إلى بيهم إلا آتها إذا طَلْقَتْ 
ولو طَلاقًا رَجعيًا فان الأولاد يَعودونَ إليهاء وبهذا فارَقّتِ الرَّوجاتِ فهي الآنّ روجة 
باغتبار رّوجها الأخير الذي طلّقهاء لكنّها تَأَمحذ أولادها مِن رَوجها الأول مع أَتَها 
تعتبرٌ في حکم الروجة بالنسبة للڙوج الثاني. 

وما تَُارقُ به الرّوجاتٍ: آنه لو أن أحدًا منّ التاس وَكَفَ وَفْمَاه وقال: وَقْفْ على 
أولادي» وأمًا مَنْ توجَتْ من البناتٍ فلا حى لها من الوَقفء فلو طَلَقَتْ -ولو رجعيًا- 
نه يَعَودُ حَقَها في الوَقْفِ. 


.)01-057 /۱۳( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) بذ 


وَتحضل الك جعة جَعَة أيِضَا ب E‏ 00 هظط5ك 


هذه ارو كلها على المذمَبٍء مع أنَّ كلام امول هنا بق 98 يعَتَضى ہا لا تفارف 
الرّوجاتٍ إلا في القَسْمِء وإنَّا قلتُ: إِنه يَقحَضيه؛ لأ ارت عند نن الع اذ 
الاستثناءَ معيارٌ الحموم» يعني: أك إذا اسَتدْبَيُتٌ سينا دل ذلك على ال الح عاءٌ 
فيها عدا الُستشنی» فلا قال: «لَكِنْ لا قَسْمَ لَهّا» نقولٌ: بقيّةٌ الأخكام توَافِقٌ الرّوجاتِ» 
مع أا تالف الزّوجِاتٍ في الأخكام الثلاثة السَابِقَةَ وهذه قد لا ها في مَكانٍ 
واحدٍ من كلام الفُقهاءِ لكمّا أحَذّناها بال من كلاموم. 

1١‏ قولَهُ يَمَدآَُ: «وَتحَصْلُ الرَّجْعَة نضا بوَطْيِهًاا كل ما سب في حصول الرّجْعةٍ 
ا لي 
الرَجعةء وظاهرٌ كلام المؤلّفٍ: نالع عَصْلٌ بجماعهاء سواء نوى بذلك الج 
أم لم ينو؛ لاه لم يَشْتَرطْء فلم يقل: تَحَصّلٌ الرَّجْعةٌ بوَطْئها إذا نوى» وهذا هو اكَشهورٌ 

منَ المذهَب""؛ لأن هذا الفعلّ فعل لا يبا اح إلا مع رَوجِةِء فكأنَّهُ لا اسْتباحَهُ راجَعهاء 
كرون اقم الا 

القولٌ الثاني: ئها لا تحصل الدجعة NEN LE‏ 
قد يستبيحة الإنسان في امرأة أجنبيّة جنبية مثل الرّناء فهذا الرّ جل قد تكون قد ثارّثْ سَهوَنُهُ 
عليها أو أنه رآها مُتجمّلة وعَجَرَّ أن يَمْلِكَ نفِسَةُ فجامّعهاء وما نوى الدَجْعَةَ ولا أرادّهاء 
ولا عنده نه أَنْ نيزح لهاء فعلى هذا القول لا صل الرَّجْعة بالوَطء إلا بي بنيّة الب جع 
وهذا هو الصّحيح» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تي" ولتق لآن الط قن ركون 


.)٤١١ /۱۲( كشاف القناع‎ )١( 
.)007 /0( (؟) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ 
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= عن رَغْبةٍ في إزجاعِها فيكون نيّةَ إزجاع» وقد يكون لُجرَّدِ الوَطْءِ والشَّهُوة ة فلا یدل 
على الورجاع. 


القول الثّالث: أنه لا تحصل الدّجعة بِالوَطْءِ ولو بنيّة 3 الرجوع بل لا ا 
لظ ولكنّ هذا القولّ صَعيفٌ؛ لأنَ قولَهُ تعالى: ٭ فاس که OTE‏ 


و2 


مروف € [الطلاق:۲] عام الغلا و ف 


E E AT‏ الوط إلا إن كاك A‏ ركه 
أنَهُ اشتباحها على أنَّا رَوجةء فإذا كان كذلك فهذه مُراجَعة» لكنْ على هذا القول لو أنه 
جامَعها بغير نيّة الرّجوع» وأتثْ بوَلّدٍ من هذا الجاع» فهل يكون ولَدًا له؟ 

لجَوابُ: نعم» يكونٌ وَلدًا له؛ لأنَّ هذا الوَطْءَ وَ َه شه لابا روجف ولم توج 
من عِدَّجماء ولا جحد عليه حَدَّ الزّناه ونا يُعَزَّرُ عليه تَعِْيرٌ هذا إذا فلن بأنَّ الرّجْعة 
لا صل بالوَطء المج د. 

فإن قال قائلٌ: إن الله قال: # وَأَشْهِدُوأ وى عَدَلِ مَك 4 [الطلاق:؟] والإشهاد 
لا يفن على الجاع ! 

فيقال: ا إله جامعها بده الراجعة) فيكون ذلك هادا 
على الإمّسا 

]١[‏ قوله وِمَهَآلنَه: ا تصح ملق بِشَرْطِ) «لَااتصح» الصَّميرُ يَعودُ على الرَّجْعِةِ 
فلا تصح الرَّجْعةٌ مُعلَقة بك E‏ امو سي 
اقول أا عضت انقفية ال نة فقدراسئك به فهذا لاايصحٌ» وعلّلوا ذلك بان 


ع 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) 1۸0 


ا ا هھ ع كي . 2 يهاه 2ع كي ركة . 
- المراجَعةَ كالحَقدِء وعَقَدَ النكاح لا يصح مُعلْقَاء فلا تصح الرّجْعة مُعلقةء ولأن هذا 
عه ؟: 0 8 ع 0 2 
لا يذل على الرَّعْبِةٍ الأكيدة في رُجوعِي» ولأنّهُ رُجوع يشترط تَنْجِيرْهء فلا يصح 


r7 


معلقا. 
ولكن هذا لتيل الأخير عَليل» فكوا نقولٌ في التَعْلِيلٍ: إِنّهُ إزجاع يُشترط 
6 فهذا تَعْلياً 4 للحكم با 2 لحكم. فلا يقبل» مث لو قلتّ: بحرم كذا وكذاء أنه 
حرم فهل يكون هذا علة؟! ومثل لو قلت: يجب على الإنسانٍ أن يصلّ مع الّاعة؛ 
چو و عډو 2 ف e e‏ و 0 
نه يجب أن يصلّ مع الجاعةء فهل هذا دليل؟! فإذا قلنا: إن الرّجعة زجاع يشترط 
فيه التَْجِيزٌ فلا يصح مُعلَا برط قُلنا: هذا تَعْلِيلٌ با لحكم فلا يُعَبلُ. 
وأمّا قولّهم: إِنَّهُ لا يذل على الرَغْبةء فهذا -أيضًا- فيه نظرٌء فقد يُعلّقَها الإنسان 
4 ع 2 ر ۶ ا ET a‏ 6 .+ ناه e‏ 
على شَرطِ؛ لأنه يريد أن يَتمَهل» مثل أن يتزوج امرأة بكرًا شابة» فغضِبَّت أم أولاده. 
ِ نه 5 $¢ ceo o‏ 
وتَرَكَتِ البيت» فطل هذه المرأةه وقال لها: إِنْ لم تَرْجِعْ أمّ أولادي في خلال الحَيِضَتِينٍ 
الأوليينِء أو: قبل أن تحيضي الحيضة الثالئةَ فأنتٍ مُراجعة فهذا عَرَض صح 
مَقُصودٌ فإذا كان هناك عَرَضُ صَحبحٌ مَقْصودٌ فإنَّ الأضلّ في غير العباداتِ الجل» 
حتى يقو دلي على المنع؛ ولهذا قال بعض أهْل العلم: إِنَا تصح الرّجعة مُعلقَةٌ بكر طِ) 
وهذا القول أصَحٌ. 
أولًا: لأنَّ الأصلّ في العاداتٍ الحل؛ ولهذا قال النَّاظمُ: 
وَالأَضْلٌ في الأشْيَاءِ جل وَامْتَع اة إلا بِإِدْنٍ الشَارء" 


A 8 


)١(‏ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح يانه (ص:۹۷). 


1۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلهذا نقولٌ: الأصلٌ الل إلا إذا دلّ الدَّلِيلٌ على المنع. 
۶ تاسايس 4 َه 5 و 
ثانيًا: قول النبي عةِ: «المسْلِمُونَ عل * شُرُوطِهمْ إلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرٌ حَرَ اما أو حرم 
حلا" وكنتٌ أب القولّ بهذا؛ لأنَّ الذين أمامنا دات يقولونَ: هذا قول E‏ 
وبَعْضُهم يقول: إِجْماعٌ» لكتي وَجَدْتٌ خلافا في هذه المسألة» وما دامتٍ المسألة ليست 
إحْماعَاء فالواجبٌ النَظَدٌ في الأولّةء وإِنْ قل القائل. 
وهذه القاعدةٌ هائَة فإذا كان في المسألةٍ 9 ا الإجماع؛ 
ولهذا تبدٌ شيخ الإشلام راه إذا قال قولا قال: هذا اقول هو الح إن لم يَمْتَْ مه 
إجْماءٌ» أو يقولٌ: إِنْ كان أحدٌ قال بهذا القولٍ فهو الحَقٌّ» لكنْ إذا لم يكن إِجماعٌ فاكرَدُ إلى 
کہ ها مه ا 5 2 n‏ 2 2 ل 
الكتاب والستّةء وقد قال النبيٌ بكلِِ: «المسلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حل حَرَاما 
أو حَرّمَ حَلالا» وهذا لا حرم لالا ولا تيل حرامًا. 
مسألةٌ: لو قال: كلَّا راجَعْتُكِ فقد طلَّقْنّكِ فراجَعَهاء فهل يَقَعٌُ الطَّلاقُ 
أو لا؟ 
على المذمّبٍ يصح" ؛ لأن هذا تَعْلِيقٌ للطّلاقِء وتَعْليقٌ الطّلاقٍ ڪور ىا سی 
e TE‏ ر مع o‏ 4چ o‏ < ۾ 
لكن إذا قال: إذا طلقتك فقد راجَعتك. فهذا ما يصح؛ لان الرجعة لا يصح 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» (۳/ 47) مختصراء ووصله الترمذي: كتاب الأحكام» 
باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم (۲١١٠)ء‏ من حديث عمرو بن عوف المزني 


َء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
(۲) كشاف القناع (۱۲/ .)٤١۳‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) بذكا 


اسرد - م حا ا عه ج52 ا كر هلس 
ذا طَهَرَثْ من الحيِضَة الثالتة ولم تَعْتسِلء فَلَهُ رَجَعتَها'. أو NODES‏ ا 


6 صصص 


[ قوله وَمَدَانَه: «فإذًا طَهَرَثْ مِنَ الحَْضَةٍ الثَالِئَةِ وَكَمْ تغل قَلَهُ رَجْعََّْاا هذه 
المسألة حب أن َنْتبَه لهاء مثالة: امرأةٌ لقت فعِدَّمها تلاث حيضاتء فإذا طَهَرَثْ من 
ا لحيضة الثَّالئةِ ولم عسل فارّوجها رَجْعَتُهاء إذا: ليس الخد أن تَطْهْرَ منّ الحيضة 
الثالئقء بل يستورٌ إلى أن تعْتَِلَ» وانْظر حبٌ الشارع للإضلاح والوفاق والوثام دى 
إلى هذاء فلعلَهُ إذا طَهرَتْ من الحيضة وصارّتْ صالحةً للجاع يَرْعَبُ فيها روجا 

وهذه المسألةٌ فيها قولانٍ لأَمْل العلم» وهي منّ المسائل الكبيرة التي كاد الأول 
فيها أن تكو كاف فيرى بعش أل العلم: أله لا رَجْعة له إذا َرَت من الحرضة 
الثالثة؛ لقو الله لله عَرَيجَلَ: ٭ والمط لقنت يعريصرب بأنفسهنّ لَه فو € [البقرۃ:۲۲۸] ومتى 
يكون سا ؟ قال تعالى: #وَبْمُولنَ لحن رهن في َلك € [البقرة:8؟؟] أي: في القروء 
التلاثق» فهذا وجه الدَّلالةِ من النَص. 

ووجْهُ الدّلالةٍ من القياس قالوا: و ا ا 
اثلث فإذا طَهْرَتْ من الحيضة الثالثة ئها دجب تحب عنه» ولا تب لها الثفقة» ولا رنه 
لو مات» ولا ينها لو مات فكل الأخكام ا على اطاع العدة ثبت بالطظهر 
من الحيضة الْثَالمَ اْتسلّث أو لم تَعْتَسِل. 

فيقال: ما الذي أخرّجَ هذه المسألةَ عن بَقيّةِ الأخكام؟! فإذا طَهَرَتْ مى الحيضة 
A O‏ ۰ 

وقال بعص أل العلم وهو المذَهَبٌ'": إِنَّله رَجْتَهامالم تَعْتَسلء قال ني 


.)5١5 /١5( كشاف القناع‎ )١( 
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OT (Ws (MWD oo og (N) . ©‏ 
الروضصٍ : (روي عن عمر وعلي وابن مُسعود رضوالنه عنم . 
إذا: هناك آثارٌ عن الصحابة أن له أن يُراجعها ما دامَت لم تَعْتَسلء وهذه الآثارٌ 


a2 S34 راوص‎ 
e 


بيه على قولِه تعالى: « ذا بلغ مهن فأمي كه بمغروفٍ أو فارفوشن بعرو »* 
[الطلاق:؟] فَحَيّرَ الله الزَّوجَ بين الإمْساكِ والمفارقةٍ بعد بُلوغ الأجَلِء وبُلوع الأجَلٍ 
كرون إذا طت م ا فة الال كن قال آله تعال: ولا رشا * 
حى يي لْكِنَبٌ آج4 [البقرة:٠٠۲]‏ فلا قال الله تعالى: # فَإِذا بلغ أجلهن فَأَمَسِكوهن 
روفي أو اروش روفي 4 فمعنى ذلك أن له أن يُراجِعَها بعد بُلوغ الأجَل. 

لكن: يبقى النَظَرٌ ما الذي حَدَّدَهُ بِالغْسلٍ؟ لأنّنا لو أحذنا بظاهر الآية لقَلّنا: إذا 
ت الا فلك اا رين الماد وا اة رق مالاع لأن الكد مات 
بالغسل ولا بشيء آححر؟ 

نقولٌ: دد بِالُسل؛ لأمّا قبل أنْ تَْتَسلَ ما زا عليها آثارٌ ا حيض» والدَّليلُ على 


.)5١5/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)١1١9/5(‏ وسعيد بن منصور في السنن رقم »)١1770(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف رقم (١۱۹۲۲)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار رقم »)50٠٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
١ 7/70(‏ 5). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۹۸۳٠۱)ء‏ وسعيد بن منصور في السنن رقم (۲۳۳٠)ء‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف رقم (۱۹۲۳۲)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار رقم (5599)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(/19//ا١ة8).‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)١٠١/17(‏ وسعيد بن منصور في السنن رقم (217770)» وابن أبي شيبة 
في المصنف رقم »)١14777(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار رقم »250٠0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
١ 7/7/(‏ 5). 
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- آنه ما زال عليها آثارٌ ا لحیض اا لا يُمْكِنُ أنْ صل حتى تَغْتَسِلَ ولا يَطَؤّها رَوجُها 

حتى تَعْتَسِلَ؟ لقوله تعالى: # فاعرلا السا لي ل لزن 
طهر َوه من عبت مرکم اه 4 [البقرة:77؟] وعلى هذا فيكون تحديده بالاغتسال 
ظاهرً |. 

ويبقى النّظرٌ: ما ا لجوابُ عن قوله تعالى: موه أحَنُ رهن في َك 4؟ 

نقول: هذه الآي َل على أن له الح في زجعت ما دامت لم کول لا لات 
حِيّض» والأية الثاني التي في سورة الطّلاقٍ وسور الان بعك سو رولو 
تور آلا لصُغرى- ذل على أنَّ له أن يراج بعد انقطاع الحيض» فيكون فيها 
رباد وال اد عت الأحدها. 


فالآثرٌ ارو عن عُمرَ وعلي ابن م مسعود ركت يعضدها ظاهر آية الطلاق» 


فهذا دليل نري 
والدّليل النظر : لنظری: أ أن هذا من تَؤْسعةٍ الله سبحا ال على العباد وححبيهِ للوتام 
والوفاق: 


ر 


عير ع 


ولكنْ إذا قيل: ما حَدَ الاغْتِسالٍِ؟ فقد تود هذه المرأةٌ أن تَرْجِعَ لرّوجها 
فلا تَعْتَسلُء وتقولٌ: ربّا يُراجِعٌ» وإذا قيل لها: حرامٌ عليكِ برك الاغْتِسالٍء قالت: 
سأتوبٌ إلى الله ! 


ر 
8 چاو 


فالظاهر أنه إذ ذا رث فرصا من فُروض الصَّلاةٍ ولم تَعْتِلُ فإِئها تَقَضِي العدة 
ولس ل ا لذن ال روي عن الصّحابة وتش مَبنيَّ على الأغلب. والأغلتٌ 3 
المرأة تغل إذا جاءَ وقتٌ الصَّلاق والله أعلم. 


14۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ِن فرعت عدا قبل رَجَعَتِهَا د oL‏ م ف بل عَقَد جديدا"أ وَمَنْ طَلْقَ 
و 2 o‏ رس ض ل چ “د أ هموي 
لعي EO‏ بَقِيَء وَطِنَّهَا زوج غيره 
يا 


[۱] قولة وه َدلنَهُ: ١وَإِنْ‏ فَرَعَتْ عِدّمها قَبْلَ رَجْعَتِهَا بَانَتْ) يعني: إذا فَرَعَتِ العِدَهُ 


واغْتَسلَّتْ قبل رَجْعَتِها فإئّا تين لكنّها بيْنونة ضُغْرى. 

[1] قولة: «وَحَرّمَتَ) لأمّا صارّت أجنيية. 

["] قولة: «قَبْلَ عَقَدِ جَدِيد) هذا إِنْ لم تكن الطَلْقة الأخيرة فإِنْ كانتِ الأخيرة 
فلا گیل له إا بعد رّوج. 

[4] قولّه: «وَمَنْ طلّقٌ دُونَ ما يَمْلِكُ تم رَاجَعَ أو تَرَوّحَ لَمْ ملك اتر ها بتي 
وَطِتََارَْجعَْرة ألا يمك اشر لاا والعبدٌ الْنتينء فإذا طلقّ واحدة ثم راجَعهاء 
أو مب عِدَمها ثم تزوّجهاء أو ست عدا وتزوّجَها سَخْصٌ آحَرُ ثم طلّقهاء ثم عادثْ 
للأوّلٍ فإنّهُ لا يَمْلِكَ أكثرٌ ما بقيّ. ففي الال الذي ذكرّنا يَمْلِكُ اثنتين 

فان طلّقها مرن ن ثم راجَعهاء أو انقضّت عدا ثم تزوّجهاء أو انقضّث عِدَمْها 
وتروججها رَو آخرٌ ثم فا راء ثم تزوّجَها الأول يبقى له واحدةٌ؛ ولهذا قال: «لَمْ يَمْلِكْ 
ر ما > بْقِيَ» سواءٌ وَطِنّها رَو يره أ لاء لأنَ الله تعالى يقول: #الطلَقٌ تَا ثم 
قال: # فَإن لها قلا يل لم لَه صن بَعَدُ حو تنح روجا عيرم © [البقرة:۰٠۲].‏ 

فقول: < لای مرّتانِ» ثم قولة: « تان عله ) شل ما إذا تروّجَتْ بعده أو لم 
تتزوّخ» يعني: :إن طا دال لم تل له إلا بعد رَوج؛ وظاهرٌ الآية الكريمة: 
سواء تروت ين هان الطلفن وین الا آم لم مرو ولان رواج الاق لم بوكر 
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= شيئًا فلم ين تقض الطَلاقٌ الاب فهي حَلالٌ له سواء تزوّجَتْ أم لم تترئج؛ و 
مايَمْلِكٌ إلا ما بقيّ» فلهذه المسألة لات صور: 

الأولى: طلّقها ثم راجَعَها فلا يَمْلِكُ إلا ما بقيّ 

بجحي عي ع يسيب : 

الثالثةٌ: طلّقها ثم انق عِدَْه ثم زوجت بار ثم فارقها اله 
الأول فلا يَمْلِكُ إلا ما بقيّ 

ومَفْهُومٌ قوله: «دُونَ ما يلك أنه لو طلَقٌ ما يَمْكُةُ -وهي الثّلاثُ في ار 
والشنتانِ في العبد- ها لا تیل له ّا بعد رّوج» فإذا تزوّجها بعد الزّوج فإنّهُ يستأيفُ 
الان ون درد وك ن ل لات طلقات» كا ما ا رودت 
نكاح الزَّوج الثاني في هذه المسألةٍ صار له تي وهو أنه أحَلّها للأوّلِء ولولا هذا 
التكاحٌ ما حَلَّثْ للأوّلٍ. 


1 
39 A 
0-7 


م 


4 د RS TS‏ افو ا i re‏ ا 
فلا كان له التآثيرٌ وقد استكمل الزوج الأول ما يَمْلِكء فنا تعود إليه على طلاق 
EERIE‏ نر 
وذَّمَبَ بعص أَهْلٍ 5 إلى كا في المسألة الأولى إذا توَّجَتْ فان ن لان 

دم لاق حتى فيا إذا كان أقلّ من تُلاثِ ولک الصّوابٌ ما ده هب إليه المؤلّفْ؛ 


لأنَ يكاح الزَّوج الثاني إذا كان الزَّوِجٌ الأول لم يطل تلاا لا تر له؛ لأتها تیل لرّوجها 


الأول» سواءٌ تروّجَتٌ أم لم تتروخ. 


14۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۰47 ا و أ 0 » يس 6 ا رر 
]1١[‏ قولة د ماله للَهُ: «وإنٍ ادعتِ انقضاء عِديبَا في رمن يُمْكِنْ انقِضَاومَا فيه ) 
َ#- 


و م ناور 


أي: إن ادَعَتِ المطلّقةٌ اها انقضّث عدا في رَمَن يُمْكِنٌ الْقِضاؤُها فيه» وهو على 


هو س مہ0 م لس عو 6 وس ٠‏ 3 2 0 ل و 8 2 عت 
اذكب يِسْعة وعِشْرونَ وما وكْظةا وهذا أقل رمن يكن اقضاؤها فيه لان أقل 


لض يوم وليل وآقل الطفر بين حَبِضَتِينِ لد نه عشَّرَ يَومَاء فإذا معنا ثلاثة عشَّرٌ 
بومَا مع لائ عكر بوتا یکون المع تة وعِشرينَ ياء ويبقى ثلاثة أ, 
ADIN N,‏ وليل للكيضة انالف : 
إن قالت: إا انقضّث عِدَّمما في نّانية وعِشْرِينَ يَومًا فن دَعُواها لا تُسْمَعُ؛ لأن هذا 
لا يمْكِنْء هذا هو المذهَتٌ" 

أمَا على القول الراجح: فقد سَبَقَ أنه لاحَدَّ لل الحيض ولا لأقَلٌ الطَهِْ ولكنْ 
لا شك أن كَونَ امر او قيض لات عَرَاتٍ في شَهْرِ هذا بَعيدٌ جدا؛ ولهذا حتى لو 


يا 


اذَعَتْ اها انقضَت في هر فلا بد مِن بينة. 


[؟] قولّهُ: «أو يوضع لحَمْلٍ الممِْنِ) الحمل المْكِنٌ الذي تَنْقَضِي به العِدَه هو 


الذي تبن فيه حَلق الإنْسانء ولا يُمْكِنٌ أن يتين لی اسان في أل ون واحد 
و 
وثانين يُومًا؛ حدیث ابن مَسْعودٍ وَدَنهْعَنْه: ْمَعٌ أ حَدَكُمْ في بَطن طن مأ ربعن وما نطفةة 


.)87١ /١؟( كشاف القناع‎ )١( 
(° /١١( كشاف القناع‎ )۲( 
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yy E EF‏ ا 


م کون عَلَقَة ثل دَلِكَ ثُمَ يَكُونُ مُضْعَةٌ مل ديك . 

واْتِداء لضع يكون في اليَوم الواحدٍ والثانيَء أمًا قبل ذلك فلا؛ ولهذا قال 
الله تعالى: «ثرّ من مَك ملو ور َة 4 [الحج:ه] يعني : قد دى اللي من 
BRA‏ ع روما اماه 
واحدٌ وثمانونيَومَاه ولا يكن أن بحل قبل ذلك» ولک الخالب آله إذا کم له ثلا 
أشهر -يعني: تسعين يَومًا- هبخ ذا صمت من ل منغ ية لاني 
بذلك؛ لأن مَنْ لم حل لم تين كوئ ولدّاء فقد يا سد وينْزِلُ» لکن إذا خَلّقٌ عَلِمَ 
آنه ولد ولأن التفاس لا يَنْبّتٌ إلا بِأنْ تَضَمَّ ما فيه حَلْقٌ إِنْسانٍء فإذا ادَّعَتٍِ انْقِضاءً 
عِدَّجتها في ذلك فاا تَقْبَلَ؛ ولهذا يقولٌ المؤلّفُ: 

]١1[‏ (وَأَنْكَرَهُ فَقَوْلْهَا أي: أَنْكَرَهُ الرّوحٌ» وقال: ما انقضّت العِدَّةٌ وهي تَقولٌ: 
قت يقول المؤلّفُ: إن القولٌ قولهاء والدَّليلُ قول تعالى: # ا يِل كن آن يكن 
ما حلي َه ف أَيحَامِهنَ ‏ [البقرة:۲۲۸]ء فهذه الآيةٌ تسد إلى أن القولٌ قولّها؛ لأنّ الله قال: 
لیکن 4 فلو قالت: لا يوجَدٌ حل والعِدَّةٌ انقضَثٌ فالقولٌ قولّها؛ لاه لولا أن القولّ 
قولّها لم يكن لكّْمانها أثَرْ. 

فإذا قال قائل: أليسث هي الدَّعِية والأصل بقاءٌ العِدَّةِ؟ 

قُلنا: بلى» ولكن يُقالُ: إن الزَّوجَ هو الذي كان السَّببَ في الفراقء فعاد وَبالُ 
فكلة غت و قلا إن لرل فوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۸٠۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية 

خلق الآدمي في بطن أمه» رقم (757157). 


14٤‏ الشرحالممتع على زاد المستقنع 


° م ره ٤‏ 3 مہ ت م سمه ع ° oo of «f.‏ 
وَإِنِ اذَعَنَهُ الخرَّة بالحَيْض"" ف في قل مِنْ ِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةٍ لم تَسْمَعْ 


7 سي ر 9 70 َه ممه 2 5 
]١[‏ قولة يَمَدآمّه: «وَإِنِ ادَعَنْهُ ا حر بالحيّض» «ادَعَنْهُ) الصَمِيرُ يَعودُ على انقضاء 


0 


وقولَهُ: «الْرّةُ» لأن ار عِدَّمها كلاثة قُروءٍء والأمة قَرْءَانِ يعني: إِنِ اذَّعَتْ أنه 
انقضى با خیض. 

[۲] قولة: ني قل مِنْ يِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يما وَلَحْظَةٍ لَمْ تُسْمَعْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا) لاله 
ما يُمْكِنُ أن يكونٌ في أقلّ من تِسْعةٍ وعِشْرِينَ يما وئظة. 

وقول الَمْ تُسْمَعْ» يعني: أن القاضي يَرْفْضها رَفْضًا ولأارفظت أو قول هاتي 
ةه أو ما أشبه ذلك» لكن: هل تقل دَغُواها؟ 

اقول 2ل ری ل فرك لا ارس تكو لا 2 
فقد تُسْمَعٌ الدّعُوى ولا تُقْبَّلَ فإذا ادَّعَتٍِ الْقَضاءَ العِدَّةِ في ثَلاينَ يُومًا تُسْمَعُ لكنْ 
لا تُْبَلٌ؛ لها لا تيص في هذه دة القصبرة تلات مراب إلا نادرّاء فإذا اذَّعَثْ ذلك 
فدغواها حلاف الظَاهر فلا قبل إلا بي ولهذا در نهم ريح -القاضي الشهور- 
امرأة دعَب اها انقصضَتٌ عِدَمها ف فى ثلاثينَ يَومّاء فقال: سم بطانة أهلها 


نحن وخلنة أو أماهُ فإقها ب وإ فلا فقال عل هَن قالون''» يعني 
جد جيدء بالرومية. 


)١(‏ علّقه البخاري: كتاب الحیض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حیض» (۱/ ۷۲) مختصراء ووصله سعيد 
في السنن رقم (۸۸۳)»ء والحافظ في تغليق التعليق (۲/ .)٠۷١۹‏ 
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و 2 
| 


وان ll‏ فقالّت: ات عدي فقال: كنت رَاجعتك» 
ه 1- [Nh‏ 
فَقَولهَا!''. 


5 5 5 . و مر روي الم ال ت مت عه 
ج فأخذ الفقهاءً بذلك» وقالوا: إن ادعته فى رَمَن يَندرٌ انقضاوًها فيه فإنه لا بد أن 
ود شين 0 ا س و 
تأي بِبَسنَةَء وإلا فلا تقبّل» فصارٌ لها ثلاث حالات: 
ع 6 ص 0 ص ىا ء. چ 0 000 م o2 * » ٠‏ 
الأولى: أن تَدَعيّ انقضاءَ العِدةٍ في رَّمَن لا يمن انقضاڙها فيه» فهذه لا تسمَع 
ز9 of‏ راض و 
دعواها اصلاء ولا يلتفت إليها القاضي. 


و 0 
يف 


الثانيةٌ: أن دعي القضاءها في رَمَن يَمْكِنْ لك لواد فا تمع ولكن 


التَالثة: آن دعي القضاءها في رَمَن يُمْكِنٌ الْقضاؤُها فيه ولا ندر أن تَنقَضيَ فيه 
يعني أَمْثالّها کر مثل: لو ادَعَتِ الققضاءها في دة شِّرينِء فان هذا مر فع گنر 
فهذه هبل بلا بي وذلك لأن هذا مر يُمْكِنُ وكثيّر فليس هناك ما يَمْنَعُ قو لها. 

فإن كان الأمْرٌ بالعكسء كأنٍ ادَّعى هو الْقضاءَ العِدَّو وقالت: إا لم تَنْقَضِء 
فالقولٌ قولّها هي؛ لأن الأصلّ بَقاؤّهاء ولأنّ الله تعالى جَعَلَ الأمْرَ راجعًا إليها في قوله 
ولا يحل م هن أن يَكْسْمَنَ ما حَلَىَ اله ف امه € [البقرة :4] وهذا هو الأضل. 


ر نير 


سے ص ت ى ٠‏ م 2ه هه 
]١[‏ قولة يِمَداسَهُ: «وَإِنْ بدَأنة فَقَالَتِ: انقضَت عدت فَقَالَ: كنت رَاجَعتك» 


5 


الأولى: إذا بَدَأْتْ وقالت: انقضّث عِدَّيْء فقال: كنت راجَعْتّكء فالقول قولها؛ 
كييك > ا a FR‏ م ت ت 
لأن الأصل عدم المراجَعة» فإن أتى بِبَيَةٍ تشهد بِأَنْهُ راجح قبل القضاء عتما فالرّوجة 
چ ص : ٤‏ 1 ¢ مه 0 5 ع بير 

رَوجَته» وإن لم يأتِ فلا؛ لأن القولٌ قولهاء وهذا هو الأصل. 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
> ه که 
إا اسْتَوْقَ ما يَملك مر الطادق' حرمت علا" که تی يَطَأهَا رو2" 5 


الثانية: إنْ بَدَأها به» يعني قال: راجَعْتُكِء فقالت: قد انقضَت عِدّتي» فقال: قد 
َاجَحْتُكِ قبل الْقضاء العِدَّة فالقول قولّها؛ لأن الأصلّ عَدَمُ الراجَعةء فالصّورتانٍ 
مَعْناهما واحدٌّء ولكنً المسألة الثانية خلافٌ المذهب» فالمدعسة أن القول فول لا 
نا قال: كنت راجَحْتُكِء فقالت: انقضّئ عد فهي الُدّعيةء فهي التي ادَّعَتْ أن رَجْعَنَه 
غير صَحيحة فعليّها اليه إن لم تأت نة فإنّهُ يون روجا لهاء والقول قولة. 

e‏ قرا لا ك ف حت الور طا ال ن وين 
الصّورةٍ الأولى» لكنْ من حيتٌ المعنى لا يَظْهَرُ الَْقُ بينهما؛ ولهذا فالصَّوابُ ما مشى 
عليه ام ین أن القول قول الرأ فيكلا الصُورئيء فا رق بن أن كأ إيه وكقول: 
انقضَث عِدتي» ويقولً: راجَعْتكِ» وبين أن ا إليها ويقول: راجَعْتكِ» فتقولٌ: قد 
يوعد يدعبا وي 

]١[‏ قوله ردا ّه: (إذَا اسْتَوْقَ ما يَمْلِكُ مِنَ الطلَاق) ى: إذا استؤف المطَلّقٌ ما 
يَمْلِكُ منَ الطّلاقء الله يَمْلِكُ ثَلانَا والعبد يَمْلِكُ انتتين 

[۲] قوله: « حرمت عَلَيْه) وللا قول تعالى: ¥ أَلطَلَقُ مان [البقرة:9؟1]» 
ثم قال: 8 قان طَلَمَهَا ملا عمل له مِنْ بعد حى تكح روجا عبر 4 [البقرة:۲۳۰]. 


7 
ت 


[۳] قولة: ١حَتى‏ يَطَأها روج تتفید من قوله: : روج آنه لا بد أ بد أن يكون النكاح 
صَحيحاء أي : لا ثبت ث الرَّوجِيَّه إلا بنكاح صحيح» والتّكاحٌ الصَحيْح هو الذي اجْتَمَعَتْ 


.)57١/١5( كشاف القناع‎ )١( 
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- شُرِوطُة والْتَقَتْ موانِعُُ» وعلى هذا فلو تزوّججها الزّوجٌ الثاني بمّةٍ التُحليلٍ للأوّلٍ 

أو برط اليل للأوّلٍ فالتكاحُ غير صحيح» ولا يُعتِبِرُ في جلها للأوَّلٍ. 

وقولة: ١حَتَّى‏ يَطَأهَا» إذا قال قائل: القرآن ليس فيه ١حَتَّى‏ يَطَأمَا بل فيه لحم 
تنح نويا عب فعلّقٌ الله ثكم بالتكاح» والتكاح صل بالعقد. 

قلنا: ذَهَبَ إلى هذا بعص آهل العلم» وقال: إِنَها 1 للرّوج الأول بمُجِرَّدِ العقد؛ 
لظاهر الآية الكريمة: ‏ عق تدك دجا َ4 والتّكاحٌ يكونٌ بالعقد؛ لقوله تعالى: 
کا ابن امیا دا تحشر الْمُوَميدتٍ شر اقشوش من قبل أن َوه 4 [الأحزاب:44] 
بت يِكاحًا بدون مس. 

فعلى هذا: كَل بع و الد ولك هذا الول روود ال اا 
الصَّريحة فإن امرأة رفاعة القرظيّ َة طلّقَها رَوجُها ثلاث تَطَليقات» فتروّجَتْ 

فجاءث تَشْتكي إلى الرسولٍ ب وقالت: إا توّجَتْ عبد الرّحمن بن الزّبينِ 
ون ما معه مثل هدبة الثوب» يعني: ما عنده 07 فقال لها النبى عَلَنهاضَدةواَلسَلم: 
١أتُرِيدِينَ‏ اَن تر جعي لرفاعَة؟! لا. حتی يَذُوقّ عسيلتك وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»!" وهذا ص 
صَريح ف أنه لا بد من الجماع. 


بعر 


٠‏ 4 و ٤‏ 5-6 هه م سم ٤ ٠‏ ت 
وعلى هذا: تكون السنة قد أضاقت إلى الآية شر طا آخرٌء وهذا ى) أضافت السَّنْة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (۲۹۳۹)»ء ومسلم: كتاب النكاح» باب 
لا حل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره؛ رقم »)١57777(‏ من حديث عائشة َالتَدَعَنْها. 
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5 د . > سس محه اس > راس ورج عه صاصم 10 
= إلى قوله تعالى: # بوصیک آله يه أَؤلار كم لدم مل ا الْدنمَيَينِ € [النساء:١١]‏ أنه 


ا 1 اع اسل )١(‏ او لوس دفو وود و ا ےو 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر » والسنة تفسرٌ القران وتبينه» وتقيد مطلقه. 


و 


وتَخصّصٌ عامّة وتَنْسَحَهُ -أيضًا- على القول الرّاجح, وإ كان لا امل 

فإذًا نقولٌ: الآيةٌ الكريمةٌ يُرادُ بها العقدٌ على القول الرَّاجح» لكنّ الس أضاقَتُ 
إلى هذا شر طا حر وهو الوَّطْءٌ وعلى هذا فلا بد مر الوّطّءِ؛ ولهذا قال المؤلّفُ: «حَبّى 
يَطَأَمَا رَوْجّ» والحَكْمةٌ من اشْتِراطٍ الوَطْءِ هو أن لا يُظَّنَ أن التكاح خُجرّدٍ التَحليل؛ 
ولان الوط لل عل 2 الى 

وأمًا مَنْ قال ين هل العلم: إن اراد بالتّكاح في الآية الوَطْءٌ ففيه تَظرٌ إلا إذا 
اراد أن اراد الوَطْءٌ بيكاح فهذا ع أن لله يقولٌ: © حى تَتكح4 والمرأة مَؤْطوءة 
لا واطئة» فلا بف اسم الفاعل باسم افعو لِ؛ صَحِيحٌ نما يضاف إليها النكاح الذي 
هو العقذء لكنْ ما يضاف إليها احاح على أنَّا الفاعلة, بل هي مراد به الوط لأمّبا 
مَوْطوءةٌ وليست واطئة. 

فإذا قال قائلٌ: إذا قلعم هكذاء فما الفائدةٌ من قوله: « حَقٌّ تكح رَويً4؛ لأنّ ظاهرٌ 
الأمر أن الزَّواجَ متمد على التكاح» ولم يقل: رجلا وهذا يُشْعِرُ بأنَ الزّواجَ ساب على 
التُكاح؛ إذ لايُْكِنٌ أن يكونَ روجا إِلّابعقي. فيكون اراد بالتكاح الوَطْءَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي بي الراية يوم الفتح» رقم »)٤۲۸۳ »٤۲۸۲(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب النزول بمكة للحاج» رقم »)١١١١(‏ وكتاب الفرائض» رقم ».)١115(‏ من 
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fM e ;‏ 5 مح > ل مضل مت فق 
في قبل ولو مُراهِقاا'/ وَيَكْفِي تعيب اة او قَدْرِهَا مَعَ جب“ a‏ 


ل [ 


قلنا: إا قال الله عَرَعَلّ: « حَقٌّ تكح رَويجًا خَيَه4 إشارة إلى أنه لا بُدَ أن يكونَ هذا 
التكاح موا مترتبا عليه أره» وهي الرّوجِيّة وذلك عبارةٌ عن اشټراط كَوْنٍ النكاح 
صَحيحًاء هذا وج وج آكَرُ باْبارٍ ما سیو فهو إذا عمد صا رُوجًا.. ‏ - 

]١[‏ قوله صَمَدلمَه: «في قُبّل) اخترارًا من الدَيرِه فلو جامَعها في دُيّرِ ما حَلَّتْ 
للزوج الأول؛ لأنّهُ لا صل ذَوقٌ العْسيْلة بوَطْءِ الدبر» 5 -أيضًا- ليس الذي علد 
لذلك» فالإيلاجٌ فيه كالإيلاج بين المَخِدَينِ» لا عر به. 

[1] قولة: ولو مُرَاهِقَا) يعني: ولو كان الروج مُراهقاء والمراهقٌ الذي لم يبلغ 
لكنْهُ قَريبُ البلوغ, فإذا جامَعَها روج ولو مُراهِقَا فنا یل للزوج الأول لكنْ بشرط 
أن یکو العقد صَحيحًا ىا سَبَقّ. 

[*] قوله: «وَيَكْفِي تَغِْيبٌُ احَسَمَة» الشفةٌ هي أغلى الذّكرء فلا بد ِن تَْييبها 
كلها منَ الرّوج الثاني. 

[4] قولّهُ: «أَوْ َدْرِهَا مَعَ جَبٌ» أي: إذا كانت مَقُطوعة فيَكْتَفي بقذرها ما بقيّ 
منّ الذّكرء يعني: ليس بلازم أنْ يكونّ الجاع كاملاء بل لو أَدْحَلَ الحَسَفَة أو كَدْرَها 
مع جب فإنّهُ يكفي؛ له صل بذلك دوق المُسيْلة ولا سَلكَّء لک ما صل الكهال 
الأكال الوطء 

ولا َك أنَّ هذا الذي وَصَفَهُ من الوَطْءء يعني -تَغْييب الحَشّفةِ- بعتب وَطْنَا في 
وُجوب الغُسلِء وفي ثبوتِ الّسبٍء وفي حَدٌَ الزّناه وني كل ما يتردَّبُ على كام الجماع؛ 
فان العلماءَ لا يُفرّقونَ بين الإيلاج الكامل وعديوء ما دام قد ع فة أو َدَدَها. 


¥۷۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


ف فزجھا'' مح ل وان ٠‏ 


سے ٭ 


EE ARI‏ ني قَرجهًا» هذا مع الأول كالتكرار؛ لأن الفَرَحَ 
هو القبل. 
[١]قولة:‏ مع انتِشَارِ) الانتِسارٌ يعني صاب الذّكر فيشترط أن يكون الإيلاج 


بانّشارء فلو أَوْلَجَ بدون انْتِسْارٍ فإئَّها لا تجل. 


عم ل 


وظاهرٌ كلامه رِحَهَاللَهُ : ولو أنْرَلَ؛ لاه ما صل بذلك كمال للذ وقصيّ 
عبد الرّحمن بن الزَّبيرِ عة تذل على أنه لا بد أن يكو الإيلاج بانتشار. 


و 


د ك8 دس 5 كه وف ؟ بن 4 يك ي Ss‏ 00 
[۳] قوله: «وَإن لم ينزل» الفاعل الزوج» يعني وإن لم يخصل إنزال» سواء لم 


زل مُطلقا أو آنل حارج المَرْجء فإنّهُ لا يضرٌ. 


وقولة: «وَإنْ لم ينل هذه إشارةٌ خلاف. فن ر عض أمْل العلم يقول: لا بد من 
الإنْزال؛ لأنّهُ ما يتم دوق العُسيّلة إلا بالإئزالِء فن كال اللَّذَّةِ لا خضل إلا بالإنزالي 


و 0 55 اللَدة؛ لقولٍ الرّسول عَلاصَكهه[تك: ١حَبَّى‏ دوقي 
عسَيْلنَه و 0 سَيْلَتَكِ 7 


ا اط ذلك فحينئذ يكون القولٌ الصَّواتُ 
في هذه المسألة وَسَطًا بين طرفين: الطّرفُ الأول أنَّ د د العقدٍِ يكفيء والطَرف الثاني أنه 
لا بد من إنزالء والوَسَط ذُ أن العقَدَ جرَدهٌ لا يكفي وأن الإْزالٌ ليس برط وعلى هذا 
فيكون وَسَطَا. 


ماع 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (۹ ۲( ومسلم: كتاب النكاح» باب 
لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاغيره» رقم »)۱٤١۳(‏ من حديث عائشة ئشة رََالنَةَعَْهَا. 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) ۷٩1‏ 


وغالبُ أَقُوالٍ أهْلٍ العلم إذا تَأمَلتَها تجدُ أن القول الوَسَط يكونُ هو الصّواتَ؛ 
NS‏ الا لذ ون محف واللاين نعل ور اندو جيه روا 
إليها من الوجه الثاني والذين تَوَسّطوا نَظَروا إليها من الوجهّينِء فكان قولّهم وَسَطَا 
وهو الصَّوابُ» ولو امت الخلاف بين الاس سواء فيم تعلق بالعقائيه أو فيه بعلن 
بالأغمال وجَدْتَ أن القولّ الوّسَط في الغالِبٍ هو الصَّوابُ. 

فائدةٌ: قال بعض التاس: ُمْكِنُ أنْ تخد من قوله كَلِ: ١حَتَّى‏ تَذُوتِي عُسَيْلَتَهُ 
بورق و بابسال يشير اسل تيل تک 

نعم هذا صَحيمٌ لكنّ العَسَلَ ليس بشَهْرِ إذا دام مع المرأق» فيكون الِعَسَلُ دَهُرًا 
ولیس شَهرًا. 

أا السّْرٌ في هذا الشَّهِر إلى بلادٍ لا ينبغي السَّفْرٌ إليهاء فإنَّ فيه إضاعدً للمالٍ 
ثم نا نَسْمَعُ أن بعص الاس برج إلى بلادٍ خارجيّةه يذهب إلى المسابح والمسارح 
والملاهي» وامرأته مُتبرّجةٌ» كاشفة رَأَسَها ونَحْرّها وعَضُدَبْها وما أشبه ذلك -والعياذ 
بالله- فهل هذا إلا منَ الذين بَدَّلوا نِعْمةَ الله كُفْرًا؟! فجَرَاءٌ هذه التَّعْمةِ أن يَرْدادَ 
الإلسان شكرًا لله عَيَيمَنَ ومُعاشّرةٌ حَسَنةٌ لأهله. 

ولكنْ: ما حُكمٌ مَنْ يقولُ بدلا من هذا: أَذْمَبُ آنا ويها للعُمْرةِ؟ 

نقول: هذا حَسَنٌ وغيرُ حَسَن؛ لأنّ الظاهرَ أن أضْلَهُ مَأَخودٌ ِن غير المُْسلمِينَ؛ 
لأنّنا ما عَهدْنا هذا في أزْمانِ العُلاءِ السّابِقِينَ» ولا في عَهْدٍ السَّلَفٍِء ولا تكلّمَ عليها 
هل العلم» فيكونُ هذا مُتلْقَى من غير المُسلمِينَ» هذا يمن وجه. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت لي 


E 
O ولا تل بوطء ديرا" ا‎ 


ومن وجو آتَرّ: شی أنه إذا طالَ بالتاس زان أن يجْعَلوا الزّواجَ سَببًا لَمْروعيّة 
نرق م يقال: يسن لكل منن ترج أن يور خی للوباد ييا غير ' 2 
وهذا مُشْكِلٌ؛ لذنَّ النّاسَ إذا لالع ارا ير تدك الخو الهو نس الأول #افليذا 
ا اَل شَهْرَ العَسَلٍ في < خَجْرَتِكَ في بيك واجعَلٍ العَسَل دَهْرًا لا شهراء 
واحمد الله على العافية. 
1 قول وَحَدلَة: ولا تيل بوَطْءِ دير وقد سَبَق. 
: 


[YJ]‏ قولة: (١‏ شَبْهة) الشيهة توعان: شبْهة عَقَْدِ و ة اعتقاد أ 


ا 9 عمو 0 


فخا : أن يق عليها عفدا بتي لخي صَحيح؛ وأما هة الاخيتاد فان بلا 


3 
Ça 


اد ول هناك عق ال ا 


سَ بيو 


والظَّاهرٌ أن اراد بالشبْهةِ في كلام الولف هنا شُبْهةٌ الاعْتِقاد؛ لأنّهُ قال بعد ذَلكٌ: 
«ونگاح فَاسِدٍ). ۰ 

فشبهة الاغتقاد كرَجْلٍ طلقا مرآئه تلاا يننا هي نائمةٌ د أناها رَجل ينها زوجتة 
تاا ا لأ هذا الوَطْءَ بغي يكاح. 

[YF]‏ قولّة: َلك يَوينِ» يعني : لو كات و الأول أمةء فطلّمّها نَلانَاء 
وانْتَهَتْ عِدَّمماء فإئها تيل لسيّدِها؛ لأنَهُ مالك لها؛ إِذْ إنَّ ويها لا يَنْمُلُ مِلْكَهاء 
فإذا جامّعها سيّدها بِوِلْكِ اليّمين» واستثرأهاء أو اها جاءثٌ منه بوَلَدِ وترَكهاء فهل 
يل لرَوجها الأول الذي طلَّقَها ئَلان؟ ما تل للرّوج الأول؛ لأتّها ما ترمّجَتْء والله 


يقول: # حى تنک رَوجًا ع4 وهذه ما نَكَحَتْ رَّوجًا. 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) 7١‏ 


[١1]وقولة:‏ «ونگاج قا وهو ما اخ فيه شرطً من شُروط لصحو ؛ أو وَجِدَ 
فيه مانع من مّوانع اصح ولكنْ هل هو الباطلٌ أو غيدُة؟ 

الجواب: غيدة» والفرق بينهما: أن الباطلّ ما أَْمَمَ العلماءُ على فسادوء وأا الفاسدٌ 
فهو ما اختّلّف العلماءٌ في فساو ولا فرق عندنا -في مذهب الحنابلة- بين الْفاسِدٍ 
والباطِلٍ إلا في مَوْضْعَين فقط: بات النكاح» وباب الحح؛ فام يفرّقون بين الفاسِدٍ 
وبين الباطل. 

قولود: إن احج الباطل ما صل فيه مل كالرة لاء فلو ارد وهو في أثناء 
احج -والعياد بالله- بَطَلَء والفاسدٌ هو الذي جامَعَ ع فيه قبل الَحَذّلِ الأول. 

وفي باب ب التكاح: الفاسد هو الذي اختَلَفَ فيه العلماء» و الباطل هو الذي 0 
العلماء على فسادو» فهذا رَجِلٌّ طلّق زوجَمَة تلان وَاعْتَدتْ وبانّثْ منه» فتزوجها رجل 
آحَرٌ بعل تامّةِ شروطة» ودل عليها وجامّعهاء ثم شَهِدَتِ امرأةٌ ثقةٌ بأئها أرْضَعَتٍ 
الزُوجَ الان وزوجته» فهل ي للأوّل؟ 

ما تل للأوّلِ؛ لاه تين أن هذا العقد باطلٌ» وان ّوج ليس برّوج. 

وكذلك لو تزرّجّها بلا ول على رأي مَنْ يرى أن الول رط لصِحَة النكا فإئّها 
لا تل مثال ذلك: جل طلی زوجتة لاا واْتدّتْ من ثم تزوجها آكَرُ بلا بلا ول 
-عل رأي من یری أن الول رط لصح اتُكاح- فإتها لا تیل للأول. 

مال 0 رجل طلّقّ زوجتة لاتا واعْتدَتُ منه» ثم تزوجها ‏ رَجِلّ آخرٌء وصارٌ 
العاقدٌ لها أبو نا ودل عليها الرّ وج ج الثاني» ثم طلّقها الزّ وج الاق وَانْتَهَتِ العذةٌ 
فهل یل للأوّلِ؟ 


۷٠4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَلَافي کا 3 وَنِقَاسِ'"'. حرام" وَصِيّام قَرْض)* 

ما كيل لذن 0 أباالام س وعلى هذا فقد تزوّجَت بدون ول فیکون 

]١[‏ قوله رال واف يض يعني آن لوج الثاني تزوّجها یکاح صَحبح؛ 
يع لمعا ابيا ويد ام 4 
لله لله عل فلا تل , به کا لو صلی في مَكانٍ مَغْصوب» فان اللا آلا تصح. 

[1] قولة: 'وَنِمَاسِ) كذلك -أيضًا- لا تيل بوَطْءِ في فاس؛ لذن الوَطْءَ فى 2 
التفاس حرم فلا تیل به» مث ما لو طلقا رَوجُها الأول وهي حاملٌ فوَضَعَتْ فضي 
داه فتزوّجَها آحَرُ وهي في فاسها وجامَعهاء فهل تيل للأرّلِ؟ 

ااا و ا راء کا قلنا في الحيض. 

[۳] قولة: «وَإِخْرَام' أي: لال بوَطءِ في إخرام بحَجٌ أو عُنرة لأنّ الجا 
في الإخرام حرم وما كان حرم فن لا يترئبُ عليه أنه ولا یکون مَصححًا لشي 
كا لو صل في أزض مَعْصوبةٍ. 

3 قولّة: «وصِيام فَرض» أي : لد ل -أيضًا- بوَطءِ ف 2 فَرْض» سواع 
صيام رَمَضان» أو صيام قضاءِ رَمَضان» أو صيامًا عن كفارة» أو عن فدية» أو عن أي 
شي المهجٌ أن الصّيامَ فرص فلا تحِل؛ لاله وَطْءٌ حُرّمٌ. 

وقول: «وَصِيَام كَرْضصٍ' مَفْهُومُه: أله لو جامَحَها في صيام َل حَلَّتْ؛ لأنَ الوَطءَ 
جائزٌ؛ ذْ إن تام الل ليس بواجبء فإذا كان إتمامُ 7 ان 
للزّوج أن ماع روج في صيام الَْلِ هذا ما ذهب إليه الولف وم 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) ۷۰0 


وقال بعص أَهْلٍ العلم: إِّها تيل بالوَطْءِ في هذه الأخوال؛ لعُموم الحديثِ» 
فإن قول الرَسولٍ داكا : لاء حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْتَكِ) 006 
اا کان الوط ال أو راھ ولک يكون ا ول و 
لايصح مع الحريم» كالصّلاةٍ في أزض مَخْصويةء وإ الوط قرط للجِل. 

وهذا القولٌ أصَحٌ؛ ولذلك لو أنَّهُ سافّرَ سَمَرًا حُْرّمَا كان القَضْرٌ والفطرٌ فيه 
جائڙين عند أبي حنيفة ' وشخ الإسشلام ابن يوي" ماله وجماعة من أَهْلٍ العلم؛ 
لأ الله على اكم على الف مُطْلقه وهذا ايشا عل لحك فيه على الوَطْءمُطلق 
له ا هرد لو أل جافمها ق رف ع صان ا فإن ذلك ا 
للأوّلِء مع أنَّ الوَطْءَ في هذه ا حال ححرّمٌ؛ لاله يرم منه حراج الصَّلاةٍ عن وَفّها. 


7 


فالصّوابٌ في هذه المسألة: اا ل :ولو مع ارا الحرم وهو اختياد الموفق 


والخلاصة: أنه إذا وَطِنّها وَطََْا ما فلا خلى ما أن يكونّ لماع يَمَْعُ الوَطءَ 
فبها كالحيض والتفاسء أو لجبادة لابو الَطْء فيها كالصيام رض واج والنرق 
فهذه لا یل للرّوج الأول أو معتى آتَرَ مثل أنْ تكونّ مريضةً لا بل وَطوها يرَضِهاء 
فيَطَّوّها في هذه الحال» أو تكونّ في وَقَتِ صلاة ضاق وَقتها فيَطَوّها في هذه الحال» 
فته تيل للزّوج الأول. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (7/ 5 .)١7‏ 


(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: الشرح الكبير (77/ .)١78‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


وَمَنِ ادَّعَتْ فا ال -وَقَذْ غَابَتْ-!' نِكَاحَ E‏ 
دتا نه فَلَهُ نگاځها" إن ا 


٠ 4‏ ۾ عت م س 2 ع 2 4 ء 0 
والصحيح في هذا: آنه لا فرق بين الصّورَتِينِء وها تيل للزّوج الأول بالوَطءِ 


المحرّم بالحتيض والتفاس» والإحرام د الفَرّضٍ» وضيق وقتٍ الصّلاق والمرض» 


]11 قولهُ رمه الله: (ومَنِ ادَعَتْ مُطَلَفَتَهُ الح مه 7 وقد غَايَت) المطلقةٌ اا 


هى الْطلَقة كَلانًا. 

[1] قولهُ: «زکا نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَاا أي: ادَعَتْ ہا تزوّجَتْ روجا جامَعَها بنكاح 
صَحيح حَصَل فيه وَطْءٌ بالتشارٍ. 

e‏ «وَانْقِضَاءَ عِدَّمبَا مِنْهُ قالت: له طلقها يعد أن وا راشا 


rd 


]٤[‏ قوله: «فله نِكَاحَهًَا) أي: فإِنّها ل للزوج الأول لكنْ بثلاثة شروط: 

[ه] الأول: قولة: إن صَدَّقَهَا) فإِنْ سن فلا 5 أنه لو أَقَدَمَ عليها مع 
عدم تَصديقه لها لأقدّمَ على يكاح لا َعَم صِحَنَهُ صحته 

وهل له أن يُصدَّقّها وإن كانت من لا يو ی بکرم 


لاء لكنْ إذا صَدَّكَها وهي حل للنَضْد للتَصٌديقء أمّا إذا كان لا يق بها فإنّهُ لا يجورٌ أن 


ور ۶2 


يُصدّقها. 


["] الثاني: قولّه: «وَأَمْكَنَ)» بمعنى أنه مضى رَمَنٌ يُمْكِنُ انقضاءٌ عِدَّتها منه 
وان الان ويطلقهاء وتتقضي عنما منه» ووشّداء ال الُكنة هران فا زاد؛ 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) ۷۰¥ 


42 2 ر عه 0 ٠‏ ت ٠‏ ت ت : 2 6 5 ش 
= لأن الفقهاءَ يقولون: إِنِ ادّعَتٍِ القِضاء العِدَةٍ في أقل من يَِسْعة وعِشْرِينَ يُومًا ما تُسمَعْ 
م ° ٠‏ مس0 م ٤‏ م م عي 20 ٠.‏ و م ٠‏ ت ۰ وا 
دعواهاء وفي تسعة وعشرين يومًا ولحظة إلى شهر تقبل ببينة» وفيا زاد على ذلك تقبل 


٠ 
مم كبو‎ 


إذا: لا بد من شهرین فا زادَ» إلا إذا كانت حاملا فهذه ربط تَنقضى بأقل» فِيَمْكِن 
6 يدف بع ااا عي ل ا و ^ # ع ٤‏ )| هج 2 2 ا م 
أن تضع حملها يوم يتفارقها زوجها الأول وتتزوج زوجا ثانياء ثم يطلقهاء وتعتد ثلاثين 
د دك E AE A 8 ٠‏ 
يَومًا منه. وإذا كانت من غير ذواتٍ الحيض فعدتها ثلاثة شهور. 


ص 
٠‏ 


فالمههة: أن الإمْكانَ هنا ما يُمْكِنّ أن يَتَحَدَدَ بشىء مُعيِّنِء بل يُنْظَرٌ في ذلك إلى وع 
العِدَّةِ حتى نَعْرفَ ما هو الإمْكان وما عدم الإمكان. 
الغال: ق له «و قد غَابَتٌ» فان لم تكن غائة فان الغالتَ أن التكاح ست 
٠‏ فو 5 و . ع ٠‏ ع 7 م پسهر 
0 7 شال هم سس ر 0-2 ره و س 
لا سا إذا كن في بل شر فيه التُكاح فالتا ما فل كَلامَها. 
٠‏ © © ه ‘° 


۷۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 1 4 


ر لس ےه ,° ً6 e EY o?‏ 0 
وهو حَلِف زوج بالله تَعَالَ أو صِمْيْهِ على رك وَطءِ زوجته في قبلها أكثر مِنْ 


]11 قولَهُ رمه الله: «الإيلاء» الإيلاء يعني الف والألية اللخلفة بصدر الى 
يولي إيلاء» رُباعيٌ» بدليل أنه على وَرْنٍ إكرام؛ ه مِن أكْرََ يُكرمٌ كرما وهو في الخة: 
لشن قال الله تعالى: # لذبن e‏ ار ۹ e‏ 


راس أي ل اناب لرا کو اطا اتاد وف الع اح 


والصّلاة EE‏ اللخ غا وفي الشرع ا فهي التَعبك لله ۾ بأقوال وأفعال 05 
والرٌ كاةٌ: انام والزيادة وفي الشرع أخص. 


oe‏ عم 


فكل التَّعْرِيفَاتِ لعي عة الغالبُ أت اد انا قا 
واحدة وهي الإيهان؛ فان الإيان 2 اللغة التصديقٌ) وي الشّرع | ا 
للقبول والإذْعانء فِيَشْمَلٌ القولّ والعمل» فيكون الإيان: اغتقادَ القلب» وقول اللّسانِء 
وعَمَلَ الأزكان. 

[۲] والإيلاءٌ شر عا عرق الولف - رحمه الله تعالى- بقوله: 

رس ا يمه د ے٦‏ 2ه 7 ی ل 5 : ىس لوس ه 

١وَهْوَ‏ حَلِف رَؤْج بالله َعَالَ أَوْ صِمَيِهِ َل َرْكِ وَطءِ زوجته في فبلا کر مِنْ 
أَرْبَعَةٍ شه ر) فقولة: «حَلِفُ روج فغيرٌ الزوج لايك ون يَمِينْهُ إيلاءً ولا يصح منه» 


كتاب الإيلاء ۷⁄۹ 


= فلو قال: والله لا أجامعٌ هذه المرأةً لدو سنق ثم عَقَدَ عليها فلا يكون يَمينْهُ إيلا؛ لاله 
حين قالّها لم تكن رَوجة له» کا لو قال: هذه المرأةٌ طالقٌ» ثم تزوّجَها فلا يع الطَّلاقُ» 
حتى لو قال: إِنْ توَّجّها فهي طالقٌ» فإنَ الطّلاقٌ لا يقعٌ؛ لان لیس رَوجًاء وكا لو قال 
لامرأة: أنتِ عل كظهر امي وهو لم يتزوّجهاء ثم تزرّجها لم يكن مُظايرًا؛ لا ليس 
بروج» ودَلِيل هذا قولّهُ تعالى: # لذن يؤْلُونَ ِن يِسَآبهمَ * [البقرة ولا تکون المرأةٌ من 


وقوله: «بالله تَعَال» آي بکل 0 من أسماء الله» سواءٌ مهذا اللّفْظٍ «الله» أو بغيره» 


كا أنْ يقولّ: والله لاأ CE‏ أوة والعوير | يم لا اطا روج 1 
و زوجتي رر جني 
سَنَةِ» فهو مول. 


وقولة: أو صفته» قال وَمَدُلنَهُ في (الرّوض)": «كالرحمن الرَحِيم) وهذا ا 
الرّحنٌ والرّحيمٌ ليسا صَفَينِ ولكنها e EN‏ : وز الله 


57 تت 


وقُدْرة الله لا أجامعٌ رَوجَتي؛ ولهذا قال الله عَيَومََّ: « هو 
الك اسهد هو لمن آليَحِيِمٌ € إلى أن قال في آخر الآيتين: له الاسم الْحْسَىَ 4 
[الحشر ٤-۲۲:‏ ۲] فجَعَلٌ الله هذه أسماء. 

وعَلِمَ من قول المؤلّي: «بالله تَعَالَ أَوْ صِمَتِهِ؛ أن الإيلاءَ لا يكون بالتحريم» 
أو بالنذرء أو بالطّلاق وإِنْ كانت أيّناء يعنى: لو قال: لله عل ندر أن لا أطّأ رّوجَتى 


AÛ‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فظاهرٌ كلام المؤلّ رمآ أن ذلك ليس بإيلاءِء مع أن هذا كمه كم اليّمينء 


وكذلك لو قال: حرام علي أنْ أطأ روجّتيء فظاهرٌ كلام ا ملف أنه ليس إيلاءً. 
ييه يام ود لوي 
بالله أو صفته» أو بصيغة حكمها حكم اليّمين"» فان الإيلاء شت ث» والدّليل على 
يموي وود الاب بيه ب 
مي 4 [التحريم:١-1]‏ والأحاديثٌ الواردةٌ في هذا فيها أن الرّسولٌ اة آلى من نسائه 
هرا" هذا إذا قلنا: ِنَّهُ حرم نساءة» اما إذا قلنا: ِنَّهُ حرم العَسَلَ کا هو الرَّاجِحٌ فن 
ع آخرٌ. 


والحاصلٌ أنَّ اواب فى هذه المسألة : أنَ كل ما له حكمٌ امین فة صل به 
2 ے ےو ع ع 
الإيلائٌ» فإذا قال: لله عل تَذْرٌ أن لا أجاممَ رَوجَتي فهو إيلا* لأنَّ الله سب التّحريمَ 


سك 7 


وقولة: على ترك وط زوا كلمة اى رج لمباشَرَةَ بغير لوطي 
فلو قال: والله لا أباشِرٌ زَوجتي دة سن أشهرء ونية المباضّرةٌ دون القَرْج» فليس 
بمُول» فلا بد أن يلف على تَر الوَطءٍ. 

وقول «زوجته) الخرارًا م لو حَلَفَ على لرك وط امَو فن ذلك لا يُسمَّى 
(١)الإنصاف‏ (۲۳/ .)١16١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي كك «إذا رأ تم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»» رقم 
) » ومسلم: كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعا وعشرين» رقم (5/ »)٠‏ من حديث أم سلمة 


كتاب الإيلاء 711 


1۶[ س " 


و من كافر 1 eS SS‏ فا نم8 08 :8ه OEE SSRIS HSD‏ 


3 ( 
3ل 
6 


= إيلائ» وإذا لم يُسمّ ايلاء فهو يمن لكثنا لا رنب عليه أخكام الإيلاء» وإنما : 
عليه أنه إذا َنْب كفْرٌ. 


وقول «ني فبلا هل هذا قيدٌ أو بان للواقع؟ 

قد لأنّهُ قد يِف على ألا يَطَأها في دير هاء فإذا حَلَفَ ألا يَطَأها في دبرها لدو 
سنو فليس بِمُولٍ؛ لاله إلا حَلَفَ على أمْرٍ واجب ركه فإّهُ يخم على الإنْسانٍ أن يَأ 
زوجته في ذبرها 


وقولة: «أكترَ ون أب شه ظاهرٌ كلام الف آنه لو آل أن لا اها لد أزبعة 
أشهر فلن اناي أو اة ٿو أشهرٍ فليس بإيلاء» والصَّوَاتُ أنه إيلاءٌ؛ لان الله قال: 
# لْلَذِينَ يوون من ايهم تربص أَرْبَحةٍ هر4 [البقرة:11؟] فَأنبَتَ ت الله الإيلاء» لکن جَعَلٌ 
َة التي ثرون فبها أزبعة أشهر فإذا قال: ولل لا جاع روجتي كلاثة اش 


و 
عاو ر 


فان هذا مُولِ؛ لأنّهُ حل أن لا يجامِعهاء ولکتنا ما قول له يتا الآنَّ؛ لاه إذا َب 


2 


2و 


اده انحل اليمين. 

مثالة:رَجلٌ قال لزوجيه: الله لا أجايعُكِ ن لائة أشهُرء فهنا نقول: هو مُولٍ 
کن ما ازم بكم الإيلاء بل تنْظِرهُ حتى تھی ثلاث أشهر فاا تتت زا حك 

]١[‏ قولة وَمَدمَه: «ريصح' الضَممديَعودُ عل | لإيلاء. 

[1] قولة: ١منْ‏ كَافٍِ) أي: يصح منّ الكافر والُسلم يمن باب أؤلى» فإذا حَلَفَ 
ليتهودييٌ أو اضرا على أنْ لا يط زوجتة لدو سن أشي وحاكمَةُ إليناء حَكَمَنا أ 
مُول» وكيف يصح من الكافِر؟ وهل لنا سَبِيلٌ على الكافر بأنْ تُْزِمَهُ بأخكام الإشلام؟ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
Ng ys‏ ا 
وفن ر » وَعْضْبَان الي edese aioe ea‏ 


نعم» قد يولي من زوجته يه وهو كافرٌ ثم يُسِلِانٍ بيع فهل نقوأٌ : إن ا الإيلاء ءَ الذي 
في الكفر لغى أو بقي حكمة؟ الحواب: يبقى حكمة بعد الإشلام. 


[1] قولّهُ رجانه «وَقِنْ) وهو العبد الَمْلوكُ کلف فيصحٌ الإيلاء من القن 
وهل يكون للقِنٌ زّوجة؟ نعم» فإذا آلى صح إيلاؤ؛ لعُموم الآية. 

[1] قولَه: «وميّز» وهو مَنْ له سَبْعْ سنينَ» فإذا آلى من زوجته صح یلاو ووجة 
صِحَهِ من امير أن لمر يصح طلاقة. ومَنْ صح طَلاقُةُ صم إيلاؤٌة؛ لأنَّ الطّلاق 
اشد من الإيلاءِء والدَليلٌ عمومٌ قو قولِه تعالى: #لِلَذِينَ يُؤْلُونَ ِن َنِم * [البقرة:٠۲۲]‏ 
و«الَّذِينَ» اسمٌ مَوْصِولٌ من صِيَعْ الحموم فیشمَل كل روج. 

وقال بعص أَهْلٍ العلم: إن الُميَرَ لا يصح منه الإيلا؛ لال لا يصح منه الحلفُ؛ 
إذْ لايّمِينَ له» فهو غيد مكلف ولكنّ اكشهورٌ منّ المذمّب آنه يصح الإيلاءُ من الم 
كالحلفي"" . 

[1] قولة: «وَعَضْبَانَه فيصحٌ الإيلاءٌ منَ العَضْبانِء والعَصَبٌ ينقسمٌ إلى ثلاث 
أقسام: 

الأول: غَضَبٌ لا يَدْري الإنسان ما يقولٌ معه» فهذا لا عبرةً بأقواله وأفعاله؛ لاه 
مُْلَقٌ عليه ولا يدري فهو كالسَّكْرانِء فلا يقعٌ به الإيلاءٌ مُطلقاء وقد حكى الاتفاق 
عليه ابِنْ | 3 رمآ في کتابه: «إغاثة الان في عدم وقوع طلاقٍ العَضْبانِ)!". 


.)50٠ /17( الإنصاف (۲۳/ ١۱۸)ء وكشاف القناع‎ )١( 
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص:۳۸).‎ )۲( 


كتاب الإيلاء 1۲ 


الثاني: عدي بق ر الان ما قو لوول يري ارا فاا عليه 
تَفَكِيرَهُ ونَصَورَة فهذا لا اتر له» ويقع معه الطَّلاقُ والإيلائ 0 أقوالِهِ وأفعاله 
معترة؛ لأنّهُ هو وغبد العَضْبانِ سَّواء. 

الثالث: عَضَبٌّ بينهاء فيَدْري ما يقولٌ لكنّهُ مُغْلَقٌ عليه» كالمكرو فقد سی لنا 
أنَّ هذا فيه خلافٌ بين أَهْلٍ العلم» وأنّ الصّوابَ: أنه ليقع منه الطّلاقُ؛ لقول النبيّ 
:١لا‏ طاق في إِغْلّاق2" أي: تَضْيِيق على الإنسانِء وكذلك الإيلاءُ. 

فقوله: «وَعَضْبَانَ» ليس على إِطْلاقٍ كما بينا. 

[1]قولة وم لَه «وَسَكْرَانَ وهو الذي فَقَدَ عَفَلَهُ للَذَةِ والطَرَبِ بِتَناولٍ اشكر 
فإذا سَكِرَ وصار بيذي وقال لزوجته: والله ما أَجامِحُكِ أبدّاء فهل يع الإيلاءٌ أو لا؟ 

ولف رهه يرى أنه يقع؛ لأ السّكرٌ حرم فهو غيدٌ مَعْذُور» فلا ينبغي أن 
يُعَامَلٌ السّكْرانُ بالرّخْصةٍ وعَدَّم الُؤاخذة بها يقولُ» بل ينبغي أن يُشْدَّدَ عليه» وعلى 
هذا التَعْليلٍ برط ا أن کر اد تعر عل يغرب ا ار د مل 
وجو مُباح» مثل أن ب ارت كر اماع 1ق نكي رمه فيق راكد a‏ 
ار عدر لاقع كادي نه مَعْذُورٌ. 

والصَّوابُ: خلافٌ هذاء وان التّكْرانَ لا حُكمَ لأفْوالِه؛ لا طَّلاتِه ولا إيلائه» 
ولا ظِهاره ولاعِتْقِه ولاوَقَفِوِه فلا يُوَاحَدٌ بشيء أَبدَا؛ لان فاق العَقْل فهو كاكجنون. 
(۱) أخرجه أحمد (73777/7)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه: 


كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (51 ٠١۲)»ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸)ء وقال: صحيح 
على شرط مسلم» من حديث عائشة ئشة انها ۰ 


1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ره وض رمم ےم لماه مه 


--50 + ع[١]‏ ال اللا اي ا 
ورن مرحو رر » وحن يدخل بها > لامن مجنونٍ ¢ 5 *ه شغ 


= وكوننا نعاقبة بار ليس من فِعْلِِه ولا من اختياره ليس بصّحيح بل تُعاقِبَهُ على شرب 
الحَمر؛ لأنهُ باختياره؛ ولهذا TEME‏ الحمر ما يَعاقَبٌ 
ولا بلجل فهذا القولُ الذي قَالَهُ ما تُعاقبةٌ عليه؛ لأنّهُ بغير اختياره. 

[۱] قوله رة اله: «وَمَريضر r‏ مراد با ريض هنا العاجز عن الوط 
وليس المريضٌ مَرَصَ البدَنِ؛ لأنَّ الَريص مَرَّصَ البدَنِ يصح منه الإيلاءُ سواءٌ كان 
يرْجَى بُرْؤهُ أو لا يُرْجَى» لكنّ اراد العاجر عن الجماع» فهذا إِنْ کان يُرْجَى برو فن 
إيلاءهُ صَحبحٌ» وإِنْ كان لا يُرْجَى فایلا غيد E‏ لا يْمْكِنهُ الوَطْء. 

فمثلا: إذا كان الرّجِلُ يبوب أي: مَقُطوعَ الذكرء فهو عاجرٌ عن الوَّطْءٍ 
فلا يصح الإيلاءٌ منه؛ لأنّهُ ليس بواطی» سواءٌ آلى أمْ لم يولء وإذا كان الرَّجِلٍ عاجرًا 
عنٍ الوَطْءِ لحادِث ألم بال الوَطءه لكن يُرْجَى أن يُشْقَى فيصحٌ. 

إِذا: كلام امول راه فيه إمهامٌ» وقد تبح في هذه العبارة أل هذا الكتاب. 
وهو ممع والصوات ان تكون الغيارة: «وَعَاجز عن الوَطءِ عجرا ير جى برؤٌة). 

[YJ‏ قولّة: ومن لم يذل با“ يعني: لو أن إنْسانًا عَقَدَ على امرأق ثم قال: والله 
لا أطَوّها إلا بعد سِنَّةِ أشهّر -وهذا يقعٌ ِن بعض السَمَهاء- فهذا يصح إيلاؤُه ون 
لم يَدْحَل بها؛ لأئّها داخلة في عموم قوله تعالى: « لِلَذِنَ بُو ن يهم )؛ ولهذا لو مانّثْ 


وَرِنّهاء ولو مات ورئته 
[] قولّهُ: «لا مِنْ ڪجنون» فالَجنون لا يصح إيلاؤٌة کا لا تصح جَميعٌ أقواله. 


o‏ م 


1 : of 2 سم 1 ا‎ E 
فلو أن الَجنونَ كان يمي ويقول: جيم أَملاكي التي في البَكَدِ الفلا وَقف» ونحن نعلم‎ 


ص 


كتاب الإيلاء 1۵ 


وَمُعْمّى عَلَيْوا'» وَعَاجز عَنْ وط َب امل" او شر" 511000 
= أن الرّجِلّ نْب الخيرء فلا يصح الوَقْف؛ لأن الَجنونَ ليس له قَصْدٌّ وليس عنده عَقُلٌ 
فلو حَصّل بينه وبين زوجته شيءٌ من سوء اهم فقال: والله لا أَجامِعُكِ َدَةِ سب 
أشهر نقولٌ: لا يعمد الإيلاة؛ لأنّهُ ينون لا يصح منه حَلِففٌ» ولا إيلاءٌ. 
فسألة :“هل رر مكل المحتون؟ 
نعم -نسأل الله العافية- احور من جنس الَجنون» فلو طلقٌ لم يق م طَلاقَهُ 
ولو آلى لم يصح یلاو ولو ظاهَرٌ لم يصح ظهاره؛ أن شحور مَعْلوبٌ على عَمَلِهِ 


5 
a 


[1]قولة رحَهألنَهُ: ١وَمُعْمّى‏ عَلَيْها أي : الُخطى عَقْلَهُ برض أو سَقَطْقَ أو ما أشبه 
ذلك» فلو أذ الإنْسانّ وهو مُهْمَى عليه حلف ألا بَا زوجت دة سنق فلا إيلاء» وب 
أفوالِهِ غير نافذةٍ؛ لأنّهُ غير عاقل» َْذيء فلا يَذْري ما يقولٌ. 

وا ی م اهدري الذي بلع من الس عِتيّاه وصارٌ جَخْلِط في كَلامِه؛ 
فلا عِبْرَةَ بكَلامِهِ. 

[1] قولة: وََاجز عَنْ وط ُب کاو اى لا يصح الإيلاءٌ من العاجز عن 
الوط لكنْ عَجْرًا لا يُرْجى روالَه إِمَا لمقَدِ الآلةِ وهو معنى قوله: «لَحَبٌ كَامل) 
وَالجَبٌ معناة قَطْعْ الذّكرء فَمَفْطوعٌ الذّكر حَلِفَ أو ما حَلِفَ ليس بواطي» 53 
يُتصَوّرٌ منه الوَطْءٌ؟! ما لو جب نِضْفُ ذكرو بحيث يتمكّنُ من الوَطْءِ بباقيه فإنّهُ يصح 
منه الإيلاء. 


['] قولة: أو شَلَلِ» وهو فقدان المتركة في العُضْوِء فلو كان فيه سل في العُضْوٍ 
597 7# ا ت 0 
إنّهُ لايصحٌ منه الإيلا# وذلك لأنّهُ لاير جى رّوال عجزه عن الوطء؛ لآن الامْتَناعَ 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 ر کې ر هل که غو ر او و ابيط ع “2ه چە ر 
َإِذَا قَالَ: والله لا وَطِيْتكَ أبدا » أو عينَ مدة تزيد عل أربعة أشهر!''» أو حتى 
يم 2 ۴ 

O O O PO OTT OO PTE ١ ل‎ 


- عن الوَّطْءِ هنا لللآفة؛ چ قال لزوجته وهو عحبوتث: ول ااك لقالت 
له: ما أنت بمُجامع» حَلَفْتَ أو ما حلفت وكذلك الْأَسَل. 

]١[‏ قول رمه الله: «فَإِذا قَالٌ: الله لا وَطِتَكَ با هذه حملة الواو ف 
َسَم وسجَوابُ القَسَم لا وَطِنْنكِ» وهو فعل ماضي» فن قيل: كيف يقولٌ: والله 
لا وَطتك؟ E‏ الفعل الماضي إذا وَقَعَ جَوابًا للقسَم مَقرونًا ب(لا) صار بمعنى 
امُستقبّل» فقولة: «وانه لا وَطِيْكِ» كقوله: والله لا أطَوْكِ بخلاف ما لو وَكَحمَفْرون 
ب(ما) مثل: والله ما وَطنتك» فهذا يكون للاضي. 

فإذا قال: (وَالله لا وطتتك أَبََا) فهو مُول؛ لذن أبدًا تَرِيدُ على أزبعةٍ أشهر. وكذلك 
لو قال: «وَاللْه لا وَطِبْنَّكِ) فهو مُولٍ. 


0 َه ص a0‏ و م” عور ري °6 وو yT‏ ب ر وهر 2 
[1] قوله: «أو عبن مدة تزيد على أَرَبَعَة أشهر» مثل أن يقول: والله لا وطتتك لمدة 
ص و م 


مئةِ وواحِدٍ وعِشْرينَ يَومَاء فهذه الدَّةُتَرِيدٌ على أبعةٍ أشهر يَوما واحدًاء فهو مُولٍ. 
[م] قولّة: 'أَوْ حَتَّى ينل عِيسَى) أي : قال: والله لا وَطِيْتَكَ حتى ینز عيسى 
بن مَرْيَمَ دالا من السَّماءِ» فهل هذه مده ريد على أزبعةٍ أشهر؟ 
الجوابُ: الله أعلمُء لكنّ هذا هو الغالبُ» مثلما يقولٌ النّاسُ: والله ما أكلّمُ 


فلانًا حتى تقوم السَّاعةٌ فهذا بعتب كالتَأبِيد. 


نماضت افر مت ررض ا E A‏ الى 8 
وسَبَق لنا بالنسبة لنزول عيسى نالتا أنه يرل رولا حقيقيًا إلى الأزض» 


بي 


7 سمو هوه 


و ا سير و 5 عر و 
وهو حى الآن؛ لآن الله تعالى يقول: #بل رفعه أله ِل 4 [النساء:58١]»‏ وأمًا قوله: بعس 


كتاب الإيلاء 1% 


کر کر سے ا 


ل e‏ :] فالمعنى: مُنِيمُكٌ کا قال الله تعالی: ل وهو ادى وڪم 
يل وَيَعلم ما جرحت حسم يِالمَارٍ * [الأنعام:٠1]‏ وقيل: معناها #مِتَوَفيك * أي: قابضكٌ 
u‏ ی َبَضْتَهُ وليست وفاةً النّوم» هذا هو الصَّحِيحٌ؛ 


صر بر0 ص ر 


ع ف انم م ۶ 4 سي ° 
لال عيسئ ابن مريم عَلِتَوِالْسَلامُ ينزل في اخر الزمانٍ» ى) جاءت الاحاديث و صحت 


و 


]١[‏ قوله وَمَدآمَه: «أو عر 3 (الدَجَال ضيف الك م الجَلٍء 


و ويَدّعي 0 ما 7 م ثم يدعي بورق : ۴ يُغطيه الله 7 


تَكيئًا يتين به مَنْ شاء الله» فاه يأمر اا رالازة ص فتنبت» فإذا تَبِعَهُ 


8 


أهل البادية فة زجع عليهم يهم أسْبَع فا رن د ا وارد فا کون ر 
عصوه أو و أُصبّحوا عمجل e‏ كأئّا ر 


هذا الدَّجَالُ -والعياذ بالله- فته عظيمة؛ ولهذا أمَرَ النبيّ بل مَنْ سَمِعَهُ أذ 


وه 


عل هاس ت ص مھ 0 
ینای عنه» وقال: (إنَّ الرَجُلَ أيه فبَحْسَبُ أنه بوي 
صَيِعَ به كَلْيناً عن" ' ففتتته عظيمة جدًا. 


(۱) کا أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب قتل الخنزير» رقم (7777)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب نزول 
عيسى أبن مريم ..» رقم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن سمعان ركن 

(۳) أخرجه أحمد »)57١/5(‏ وأبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم »)٤۳٠۹(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۸/ »)۲۲١‏ والحاكم في المستدرك »)٥۳١ /٤(‏ من حديث عمران بن حصين وَدَيَدعَنها. 


وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


۷1۸ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


20 ¢ ر س »ك رمک 
5 لك أ : خبرنا نينا یی ةوسكم أن معه جَنة ونارّاء ولكن جنته ناز وناره ماع 


يب عدب" ولكنّة يمو على النّاس؛ ولهذا سّمّيَ الدَّجَالَء ويَمْكّث في الأزرض 
أبعي يومد الوم الأول كسب اتی عَكَرَ شهرّاء والاني كه والتَالكُ كأسبوع: 
والرّابع كسائر أَيَامِنا. ۰ 
ولا حَدَّتٌ انی عَنصَكَلتَكة بهذا الحديثء قالوا: يا رَسِولٌ الله الِيومُ الواحد 
یکفینا فيه صلا واحدةٌ؟ قال: «لاء افدروا له قَدْرَهُ)'" فين ال سول عَكدواا ص 2< ّنا 
العو يد وو يجيي اساي 
ع ع لا باقاق» ولا بتأخرء ولا بع وهذا بنا منهم على ئها أزليةٌ والأَرَلُ 
أبديّ لا يتر يه ولكنّهُم كَدَّبوا فإنَّ الأفلاك حْلوقةٌ لله عل يَنَصَدَ ف فيها كا يَسْاءٌ 


E 


فإذا قال المولي: حتى كحرج جَ الدَّجَالُء فالمدَةتَرِيدٌ على أزبعة أشهر غالبًا. 


[1] قوله رجاه مّه: «أَوْ حَتَّى شري الَْمْرَ قال: لا وطئتك حتى تَشْرَ بي ا مر 
وهذا ليس معناءٌ أنَّ ا حَمرَ حلالٌ» لكنْ لو فرص أن الزَّوجَ قالَهُ وإِلّا فحَرامٌ عليه أن 
الي ار اح جروا 
وهذا قد يَقَمٌ من بعض السّمَهِاءِ يكون هو -والعياذ بالله- مَفَعَونا : شرب الخمر» فيقول: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: نا رسلا ًا 4 رقم (۳۳۳۸)» ومسلم: 


كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم «(YAT‏ من حديث أبي هريرة ركن . 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته. رفم (۷/)» من حديث النواس 


ابن سمعان رَوالَدَعَنَهُ. 


كتاب الإيلاء فى 
ەە 00-7 o£‏ 027 سر به 6 سم 
أو تسقطى 0 اركف مالك" ASD OR E‏ 


= واھ ما َك حتى تدر ا حمر نقولٌ: هذا يُؤْمَرُ بالجماع -كما سيأتي إِنْ شاءَ الله- 
e‏ 
e‏ هم يدون ل شرب الخمر» فهي غر فإذا قال: الله لاط حت 
قربي ا حمر لا مُتَنِع. 


]١[‏ قوله رجا ١أَوْ‏ نُسْقَطِي دَيْنَكٍ» هذا الرَوځ يَقْترَضُ من زو جټه» فر وجته 
لر كل جاء الدّاتبُ قال: اقرضيه لي» حتى اجَتَمَعْ عنده ثلاثو ن ألْمَاء أو أزبعونَ 
لاء فقال: والله ما أطَوْك حتى تُسْقِطي دَيْئَكِ عل فهذا إيلاءٌ؛ لاه ما له حقٌ أن برها 
على أن سقط ديتهاء سَواءَ كانَ هذا الدّينَ عَلِيهِ أو عَلى غير حتى لو كان الذي على 
صاحب له» وقالٌ: والله لا أطوّكِ حتى تُسْقِطي الدَّينَ الذي عَلى فلانٍ لك قلنا: هذا 
حرامٌ» ولا يجوز وأنتٌ مُولٍ. 

[1] قولة: أو يبي ي مالَكِ» قضاءُ الدين وهبة لمال بينهها فرق قال: والله 
ما أطَوّكِ حتى تُعْطيني حُلَتَّكِ حلتك به فهذا هبة مال أو تُعْطيّني حُليّكِء أو ما أشبه ذلك. فإِنه 
يُعتيرُ إيلاء؛ لان يحرم عليه أن يها على هبة المال. 

وفي هذه ال حالٍ لو أَعْطَنْهُ أو أسْقَطَتْ دَيَُها فإنّهُ يَلْرَمْهُ أنْ يَطَأْ؛ِ لأنَهُ عَلَقَهُ عل 

[] قولّهُ: «وَنَحوَهُ) يعني: ونحوٌ ما ذُكِرٌ ما يضرٌّهاء أو حرم عليها شَرعَاء 
أويَمْتَِمُ عليها جسّاء فإذا علَّقّ وَطْأها به يَمَْيِمُ سا أو شَرعًا أويَسّقٌ عليها ويضٌهاء 


۷۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 2 
کی ت ص 


فَمُول!"", فَإِذَا مَهَى أ زع هر ون بوب -وَلو قنا- فن وَطئ ولو غيب حَشّمَةٍ 


لم 
0 
0 3 
وا 
A‏ 
N‏ 
o‏ 
\ 
\ 


= فَإنّهُ يكونُ مولي بذلك» فلو قال: لا أطَوّكِ حتى تطيري من هنا إلى مَك فهذا مُسْتَحيلٌ 
ولا تقل: يُمْكِنٌ أن تَطيرَ بالطيّارة؛ لأنّهُ بالطيّارةٍ ليست هي التي طارّثء لته طِيرَ بها 
وھ کل ج ری ادف 

]١[‏ قولة ودام م «قمُول» خبرٌ لدأ ذوف» مَرْفوعٌ بضَمَّةٍ مُقدّرة على اليا 
المخذوفة. 

او قال ردا 


ا ت ° 2 6 ص ر o‏ را 7 
أ 7 2 ك2 و 


ف لزج قذقك واي الاق قول الولك:؛ يُطْرَبُ له أزبعة أشهرِء وهل 


ايتداوّها من > المطالبة أو من الإيلاء ؟ كلام موف صَريح 2 أن الابتداء من الإيلاء 
لا من المطالبة. 


والدَّليلٌ قول تعالى: # لِلَذِينَ ولون من ايهم ربص أَربَعَةَ أَشْهْرٍ 4 [البقرة:777]» 
و ا مبتدا E‏ ا مَقرونًا بوَصفي وهو الإيلاء. 
وهذا الوَضف يبت من اليّمين. 


د ع روت 


إِذَا: فالآية ندل على أن ابتداء ادو منَ اليّمِين؛ أنه هن حن أن كلف يَصْدق ل 
عليه أنه مُولِء وقد قال الله تعالى: لآ لأ لذن يوْلُونَ* فإذا آل في اليوم السَابعٍ والوشرين 
من هر حرم ولم َة إل في السّابع والِشْرينَ من سر بيع الأويه فيكو مضى 
عليه شَهْرانِ فهل بدا دمن سَبْعِ وعِشْرينَرَبيع الأول وتُكمَلُ أزبعة أشهرء فتكونُ 
سه أشرٍ منَ اليَمينِ أو كمل شهرين فقط؟ 


كتاب الإيلاء 7 


ى و و س ۶ 4 5 0 “ ° 4 ر 2ي ص 
الجواب: تكمّل شهرين فقط؛ لأن هذا الرّجِل من سَبْع وعِشْرِينَ و 
رت د و 


27 ا ك 5 7 7 ٠ he‏ 2 کے €> 
مُوليّاء وقد قال الله تعالى: 9 لِلَذِينَ ولون من ايهم تربص أَرَيعَة أشهرٍ». 


و ° 


وقولّة: «أَرْبَعَة أَشْهُر) هذا مَبْنِيّ على القولٍ بأن الرّجِلٌ لا يَلْرَمُهُ أن تامع زوجتة 
إلا في كل زبعة أشهّرٍ مره فلا يجبُ إِذا على هذا القولٍ أن يحَامِعَ زوجِتَهُ في الس 

د 73 و 02 4 ر کل رلن ع 

ت مَرَاتِ» مع آنه رجلٌ شاب وهي شَابّة يقولونَ: ليس لها حى إلا في كل أزبعة 


لكر هذا القولّ في غاية الضَّعْففِ؛ٍ لأنّ الله تعالى قال: واش روه بِالْمَمْرُونٍ 4 
[النساء:١]»‏ وليس منّ اروف أبَدًا أن يبْقى الرَّوحْ مع زوجته الشابَةء وهما حَديثا عَهْلٍ 
بعُرْس» وُجامِعها أو ليلق ثم إذا تَرَينَتْ له وأرادث منه ما ثريدة المرأة مِن رَوجهاء 
قال: اصبري» بقيّ أزبعة أشهّرء فهل هذا من الُعاشرة؟! 


00 26 314 
له أنه 3 أن يجامع 


٠ 0 ©© 


ع 


لاء ليس من المعاشّرَةِ؛ ولهذا فالقولٌ الرَاجح في هذه المسا 
زوجت بامَغروني» إلا إذا كان هناك سببٌ» كضَعْفٍ فيه» أو مَرَضٍء أو شيء في الرَوجة 
يتكرَّه منه» أو ما أشبه ذلك. 


١١ 


وقولّهُ: «وَلَوْ قنَاا إشارةٌ خلاني؛ لأن بعص العُلماءِ يقولٌ: إن القن مَل له نصفُ 
َوه كا أن القِنَةَ عِدَّما نصفف العِدَّة والصَّوابُ: أن الق وال واحد. 

وقولة: «قَإِن وَطَِ وَلَوْ غيب حَسَمَة» ولو لم يُنِْلُ؛ لأنّه يَصْدُقٌ عليه أنه وَطِىَ؛ 
ولهذا يب به الغسلء ويَثْبّتُ به اله ويُلْحَقٌ به السب وتترنَبُ عليه ممع الأخكام 
المرتبة على إيلاج جميع الذكر. 


VY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
a dT FN‏ 
فإن ای طلق اکم عليه ORAS‏ كا قد فاه 6ف EER OOS CSRS‏ 


14 فإذا كان كذلك فاه إذا حَصَل الإيلاح ولو بِقَدْرِ الحَسَفَةِ فإنه ي هش يقبت الرّجوعٌ. 

ويّقال: إن هذا الرّجِلّ فاءَ يعني رَجَعَ. 

ولكنْ هل خضل به کال اللَد؟ 

لاه ولو أن لجل صارَ لا تامع زوجتّة إلا بِقّدارٍ الحَسَفةٍ لمَلنا: إِنَّهُ لم يُعَاشِر ها 
باكَمْروفِء وإذا كان قد جاءَ في الحَديثٍ أن الرَّسولٌ کل قد هى الرَّجِلّ أن يَنِْعَ قبل 
أن فضي المرأةٌ حاجتّها ولا يُعْجِلّها'"» فكيف نقولُ: إن هذا الرّجِلّ قد فاء إلى امُحائّرة 
ENE‏ 2 عيب الحَسَفة؟! 

وقولّة: «فَقَدْ قَاءَ» اختارَ كلمةً (قاء) مُواقَقة للقرآن ن: # فان فآءو فن الله عفور 
حم * [البقرة:77؟]. 

وقولة: «وَإِلّا أمِرَ بالطّلاق) يعني: ولا يَفْعَلُ قال له الحاكم: طَلّقْ 

لكنْ: 00 

الجوات: ظاهر كلام المؤلّفي رَه نه يمره بالطّلاق وان لم تَطلْبْء > لک هذا 
غر 0 بالطَلاق حتى تَطْنْبَ المرأةٌ؛ لأن الح لهاء وهي قد 
تقول: أنا أزضى أنْ آبقی معه وإ لم صل الرّجْعة؛ لأتها رید أن بی في بها وعند 
أولادها وفي سَكَنِهاء لكنْ إذا طَلَبَتْ قالت: إِمًا أن ير جع أو يطل أمَرَهُ ا لحاكم بالطّلاق. 

]١[‏ قوله وَمَدَآمَه: «قَنْ أَى طلَّق حَاكِمٌ عَلَيْهِه أي: عل الول 


»)٤۲۷١( :)5701( »)57٠١( وأبو يعلى في المسند رقم‎ »)223١574( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 


و < 


من حديث أنس بن مالك عة وانظر: الإرواء رقم .)3١١٠١(‏ 


كتاب الإيلاء YY‏ 


وَاحِدَةَ أو تلاا أو فس" O‏ 


o عرثس‎ 


]١[‏ قولة: «وَاحِدَةٌ أَوْ تدا أو مسح حبر ا مولب هاه الحاكم بين أمور كلاثق: 
أن ينطاق غلية ةه واف أو طلا عله لوا أو يَفْسَحَ» فان لق عليه طَْقَةٌ واد 


کے 0 


َلَقَتْ واحدةً ولڙوجها أن يُراجِعها ما دامَتُ في العِدَيَ وان طلَّقّ عليه تلاا طَلْقَتْ 
تلات« ولأخل لزويجها لليف نجع روي غيرَة» وإن فَسَح الْمَسَحَ النكاخ. 
ولا سب منّ الطّلاقء ولكنْ لا رُجوعَ له عليها إلا بعقد. 


وقولة: «وَاحِدَةٌ أو كلام ا فسخ «أو» هنا للتخيي فر فيُحَيدْ الحاكمُ بين أن يطلّق 


_ 


وَااحدة أو يظلق تلان أو يَفْسَمَ فيب عليه أن تار الأصلَح. 

وأمّمها أصلَح؟ 

إذا كانت هذه الطَّلْقةٌ هي الأخيرةً فالطَّلْقَةٌ الواحدةٌ كالثلاثِ لا فَرْقّ» وحينثزٍ 
قول غدل عن الطّلاقٍ إلى المّسخ؛ لان هذ هو فك إذا سحت اع جو 
از مليها إا واو ير دت مخ المج وإذا انت ما هي لا 


34 


الأول» فالطَّلاقٌ الثلاث لا Er‏ ة لها فيه) وحينئل یبقی الطَّلاقٌ أو الفسخ فاا 
خسن ؟ 


ت 
شك 


ك أَحْسَنٌ بالنسبة للرّوج» وقد يكون المسخ 


قد يكون الطّلا لطلدق أ“ خسن وهو لا د 
0 ّت يمن مُعاشَّرةٍ الزوج» وتريد الفكاك منه. 


أَحَسَنْ إذا كانت المرأة قد د 
وعليه فنقول: أ في كلام الوأ لل ويب على الحاكم أذ أن ای 
عر ایا راكل کچ کا عند کرد بنش ادا اا الا حدةٌ أفضل: 


أو الثلاث» أو القسخ. 


كف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o£‏ 3 | ا 7 2 اور ,سمل 
ون وَطَِ في ابر أو دُونَ افج ت اء وَإِن اذَعَى بَقَاءَ المدةء أو أنه وَطِتَهَاء 
وهی يب صدق مَمَ يَمِيندا" ا 


على أنَّ القولّ الرّاجِحَّ: أنه وإِنْ طلَّقَ لان فالثلاث واحدةٌ يعني: لو قال الحاكم: 
اشهّدوا أنَّ رّوجةً فُلانِ التي آلى منها طالِقٌ ثم هي طالقٌء ثم هي طالقٌء ارد الثّلاتَ» 
فالقولٌ الرّاجِحٌ أن هذه واحدةٌ وعليه: فلا يَمْلِكُ الطَّلاقٌ الثّلاتَ؛ لأا لن تيد زياد 
يونت وهي وُقوعٌ في الُحرّم؛ لأنَّ الطَّلاقٌ اللات حرم إلا بعد أن يُراجِعَ زوجت ثم 
يطلّقّها بعد إنْتداله. ` 

]١[‏ قولة رجا ١وَإنْ‏ وَطِىَ في الدبر أو دُونَ القَْج تا اء لأن ادير ر الوَطءٌ 
فيه حرم ولا خضل ؛ به هال الاستمتاع» والمُولّفْ يخكي أه مرا واقعًاء ولیس بكم بهذاء 
فلا تیل للرَجْلٍ أن يَأ زوجتّهُ في برها فإنْ فَعَلَ وداوَمَ عليه وَجَبَ أن برق بينه ويين 
زوجيه؛ لأ أصرّ على أمْرِ ُرّم. 

وقولة: «أَوْ دُونَ المرج) أي: وَطىّ فيها دون القزج» يعني : فیا بين المَخِذْينٍ 
مثا فإِنّهُ لا يفيء؛ لأن هذا ليس هو الماع الذي خضل شكال الد رغد ا 
جائز لا بأس به. 

فان وها في ا حيض فالظَاهر آله لا يصحٌ؛ لان الوَطء في ايض لا يخصل به 
کیال الاستمتاعء الهم إلا أن يقول: إِنَّهُ فََلَ ذلك؛ لاور الزَّمَنَ وال مُسْبَعِدٌ أن يجَامِعَ 
إذا طهرت. فهذا ربا نقول: إن عَوْدة وأنّهُ لا يرع بطّلاقٍ أو فسخ ويُلْرّمُ بالجماع بعد 
د أَوْ أنه وط وهی نيب دى : ق يَمِينهِ) ادَّعى 
ازوم از دور 0 قد تم له ار بع أشهّر فلْيطلقُ» وقال هو: 


كتاب الإيلاء نف 


° ے سه 9ے هك ررك کا لاخر ل سر عع را هلله سس 0 
وإن كانت يكرا أو اعت الكارة هدلت ةغل 0 5206 
- إا لم نَم أزبعة الأشهّرء فالأضل بَقاءً الَف لكن لا كان قول المرأة تملا قلنا: لا بد 


و 


أنْ کلف فيُصَدَّقٌ بيمينهء أو اذّعى أله وَطِنّها وهى َب فان القولٌ قولة. 


ب مہا ”م 


فإذا قال قائلٌ: الأضل عَدَمُ الوَطْءِ! 

فالَوابُ: أن هذا أمْرٌ حَفْىٌّ لا يُعْلَمُ إلا ِن جِهَتِهء فان الإنْسانَ إذا أراد أن يفيءَ 
إلى هله لا يقولُ للنّاس: تَعَالَوًا اشّهَدواء فلا يكلف اليد بأمْر لم ر به العادةٌ؛ ولأنّنا 
لو َتَحْنا هذا البابٌ لتَسَلَّطَتِ المرأةٌ على رّوجهاء وقالت: نه لم يجاعْ» فإذا كانت كي 
فالقولُ قولّهُ لكنْ مع يَمِينهِء فان أبى أَنْ كلف قُضيَ عليه بالنکول» فَيِحْكَمْ عليه 
ِالطّلاقِء فإ أبى أن يلق طَلَقّ القاضي. 

ويُستثنى من ذلك إذا دلّتٍِ القرينة على كذيه» مثلُ أنْ تكونٌ المرأةٌ في هذه اة عند 
أهُلهاء وهي كيب ويَدَّعي أنه وَطِنّها فلا تقْبَله؛ لأن القَرينةَ تكب فلو قال: أنا جئتٌ 
اللّيلٍ وأهْلُّها غير مَوْجودينَ وجامَعْتّهاء نقول: هذا حلاف الظَاهرِء فلا قبل قولة. 

فتبنَ أنه إذا اذّعى بقاءً اَذَه فالقولٌ قولُّ؛ لأنَّ الأصْلّ البقاك» وإذا اأعى أنه جامَعها 


ا الو r‏ 
هر 
أة عد 


E 


]١[‏ قوله ومَدادَة: «وَإِنْ گات بكرا أو ادَّعَتِ لبَكَارَة وَشَهِدَ بذَلِكَ امر 
صَدَّفَّتْ) إِنْ كانت بِكْرّاء وقال: ا ما جامّعهاء وشَّهِدَتٍ امر َه ثقة 
أن بكارتها لم تَزْلْء فالقولُ قولّها؛ لأن الظاهرٌ معهاء فالبكارة ما تَبّقَى مع الجاع. 


ص 


وهنا اكْتَيّنا بامرأة واجدةء مع أن الَعْروفَ أن شهادة المرأتين الثتَين بسهادة 
رَجلء فكيف قبِلْنا هاده امرأة واحدة؟ 


Bi 
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أ 7 CE‏ 8 کے سس ست رك يه مس ۱ 
وَإِن ترك وَطْأهًَا؛ إضرارًا اء بلا يمين و عذر كول 


ت و 


قال اهل العلم: لأنّ هذا مما لا يَطَلمٌ عليه إلا التّساءٌ غالبا فاكتفى فيه بسهادة 
ر واحدة و فالرّضاعٌ يكتفى فيه بشهادة امرأةٍ واجدةٍ کا في الحديثِ 
المي وها اة 


RG PG‏ باد 
الأخوالٍ إل السا لکن الآنَ شف التساءٌ الخال ولك ما كاله الفا ا و 


ل بن أ عَدْلُ أنَّبَكارَمَها لم برل فإن قولةُ: إِنّهُ جامَعهاء 
. وو وت ةف ي وور ے. o Ces‏ اه 
وقوله: «امرأة عدل» قد تشكل» كيف تكون الصفة مذكرة» والموصوف مؤنثا؟ 


وجَوابٌ هذا الإشكال: أن كلمة (عَدْلُ) مصدرٌء والمصدرٌ إذا وْصِفَ به بق على 


5 


إفراده وتَذكيرى فتقولٌ: رجال عَدلُ وامرأة عذل: وا عَذل» قال ابن مالك رجا 
في الألفيةا": 
وَتَعوابمصلدر كيرا قَالْتَرَّمُوا الِفْرَادَ وَاتَذْكرًا 
وعلى هذا: فلا إشکال في کلام المؤلف. 
]1١[‏ وله رَحمَهأَلنّهُ: "ون ترك وَطَأمَا: إِضرَارًا بجا بلا يوين وَلَا عُذر فَكَمُولٍ) 
يعني: فهو كمولٍ» کرَجل رك وَطْءَ زوجته بدون يَمِينِء لکن رکه إضرارًا بها فهذا اہ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. رقم (۸۸)» من حديث عقبة 
ابن الحارث وَالنَةُعَنْهُ. 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:٥٤).‏ 


كتاب الإيلاء وغة 


و 


ث اله 2 كيمو و ° 
المؤلفي اربعة اشهر منذ ترك لكن 


٠ ر‎ 


= فتَجْعَلُ حُکمَه حُكمَ الولي» فيُفْرَبُ له على گلا 
برط أن يكوت المقصودٌ الإضرار بهاء فنقو 
وإلّا إذا طَلَبّتِ القَسحَ فسِح. 

وقيل: إن ليس کمُول» ولا يُمْكِنُ أن تَجْعَلَ حُكمَهُ كحكوه مع اختلاف الواقع. 
وهذا أصَحٌ» ان الذي يرك وَطْأها؛ ٳِضر ارا بهاء بدون يمين وبدون رن 
بل يُطالَبٌ بالْعارة بِاعْروفيء وإِلّا ملك الفقسخ أو الطْلاقء وَالمَرْقٌ بينه وبين اولي 
ا الول أن باقر اهل شالفو انر من الذي ذكرَه الله عَرَججَنَّ؛ مُراعاة ليَمينه 
أا هذا فمُجِرَّدُ إضرار بہاء وقد قال الرَّسولُ عَلنواصَكثولتكع: «لَاضَرَرَ ولا ضرا" 
وقال تعالى: «وَلَا مُِكوُهْنَّ ضرا دوا 4 [ابقرة:٠۲۳]‏ فكيف نقولٌ: إِنَّ الضّرارَ أزبعة 


أشي ؟! 


َه 


7 
لَ: إما أن تُجامعَ وتُعَاشِرَ بالمَعُروفٍ 


$ 


A 


فالصّواتٌ فى هذا أن يُقال: إن مَنْ رل وَطْأها؛ إضرارًا بهاء وليس له عدر فاه 
يُطالَبٌ بالرّجوع قَوراء واحاكَرةٍ بالَعْروفء وإِلّا فيطل عليه. 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم »)۲۳٤١(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت ووَلَنَهعَنُ. وأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه رقم (١٤۲۳)ء‏ من حديث 
ابن عباس تة 
وروي أيضًا من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة وغيرهم. قال النووي: 
«احديث حسن ... وله طرق يَقَوّى بعضها ببعض». قال ابن رجب: «وهو كا قال». قال ابن الصّلاح: «هذا 
الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقَوّي الحديث ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم» 
اا به). 
انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۰۷) شرح حديث رقم .)١۲(‏ 
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5 عو ر o 0 o‏ 0 و أ 
وقوله: «وَلا عذر» فإن كان هناك عذرٌ فإِنّهُ ليس كا مولي» ويبقى حتى يرول 
عَذْرهُ وهل من العذر إذا تَسَرَتْ أو خاف تُشورّها وهَجَرّها؟ 
3 سے اہ ا ر - 0 
نعم؛ E‏ تارك وتعال: وای افون نتورهرى مَعِظُوهْرى وجوش في 
المصاجع ا نَّ # [النساء: 4 "]. 


٠‏ © ?$ هه 


]١[‏ قوله رال «الظَهَار) مصدر ظام َر يُظاهِرٌ ظهاراء مثل: قائل يُقاتِلٌ قِتالّا. 
وجامَدَ جاه جهاداء هو مَس منّ الظَهر؛ لأنَّ الظهُرَ هو حل الركوب والمرأٌ مر ب 


عليها؛ فلهذا سمي هذا النَوَعٌّ من مُعامَلة الروجة ظِهارًا. 


والظّهار أن يُشبّه الرّجل زوجتة جه بام فيقول: أنتِ عل كظهر امي وهذه الكلمة 
ظِهارٌ بالإجماع» ولو نوی بها الطَّلاقّ فا تكونُ ظِهارّاء وكانوا في الجاهليّة يْعَلونَ 
الظَهارَ طّلانًا بائنّ؛ ولهذا لو قال إنسان: أنا ريد بالظّهار الطَّلاقٌ» قُلنا له: لا بل كد 
النية؛ لأننا لو قبلنا نيه ردنا الحُكم في الإشلام إلى اكم في ال جاهليّة؛ ولان ن لفظه 
صَريحٌ في الظّهارٍ. 

والصَّرِيحُ لقال يا لازو 1 عابنا في ريم اللا لطَلاقٍ أنهُ لو قال: أنتِ 
طالقء ثم قال ما أزوث الطلاقءنقإئة لال مع ولو قال؟ انث طالى طلقة واحدة 
وقال: أَرَدْتٌ تَلانًا ما يُقبَل؛ لأنّهُ َف صَريحٌ» ولو قال: أنتٍ طالقٌ تَلائًا وقال: أَرَدْتٌ 
واجدة ما يُقبّلُ كذلك إذا قال: أنتٍ عل كظَهْر أَمّيء وقال: أَرَدْثُ الطَّلاقٌ» فإنّهُ لا يُقبلٌ؛ 

أولا: أنه َه حالف لصريح اللَفظِء وما خالف الصَريح عير مه تفبول: 

ل وسيم إلى الجاهليّة» وهذا أمْة 

ب وب سلا أَبِطَلَهُ 


١8‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رعس عي عي[ ]١‏ 


فإذا قال: انتِ عل كاي أي في الود والاخټرام والتبجيل فليس ظِهارٌ ؟ لاله 
ما حَرَّمَهاء وإذا قال: نت أ فب فيه نآرد حریم فهو لها وذ راء 
الكرامة فليس بظهار؛ فإذا قال: يا مي تَعالٌ» أصلحي الغداءَ فليس بظهار. 

لكن ذَكر الفقهاءُ يمه أله يكره ؛الاركل اد جباري و باق ا 
فلا يقولٌ: يا أحتي» يا أمّيء يا بنتي» وما أشبه ذلك وقولّهم ليس بصَّواب؛ لأنَّ العْنى 


مَعْلومٌ 8 لبد لني دبل عنمن العبارات اتی رچ 8 


1 ےکر 


اناه 
مسألةٌ: لو شَبّهّها بكر مه فهل هو ظِهارٌ؟ لو قال: أنتِ عل كظهر أختيء أيكونُ 
ظِهارًا؟ 


ن أ بظاهر اللفظٍِ قال: لیس بظهار؛ لان هر غير الم لايُساوي طهر الأ 


إِذ إن استخلال الاه اعظم من استحلال الأأحت. فيكون ‏ لكيه ه الرّ وجة التي هي أحَلٌ 
يء بالأمٌ التي هي أخرم کي أبخم إذا يها بالأخت» فلا قاش عليه لكر مهو 


00 وو 


و العلم على خلاف هذا القول» وأنَّ الظّهارَ لا نص بالا قل هلها بو شم 


لظهار عر والذليل قوله تعالى: 


| قولة يَمَدُلمَة: «وَهْوَ ترما يعني: أن‎ ]١[ 
الیب مھود نکم ن نيهم ا مح سے ای لن امهم إلا الى وََدَتَهْمَ وإ‎ 
وروا # [المجادلة:؟] فکذم الله وان شَرعًا وقَدَرًاء قَدَرّا في‎ ER E 
قوله: ما هى أْمَهتِهِرٌ إن أَمَهَشُهُمْ إل الى ودنهر 4 وسرعا في قوله: ولتم يوون‎ 


ہے ت p/p‏ 


شڪ لرل وو 4 والمُكَرٌ حرام والزُورُ حَرام. 


يعنى: أن 


يي 


كتاب الظهار 7 


_ 


جره 2 سو 5ه اه م ےه م يوك ےم o‏ مه o‏ ۶ ر 7ه را مه 0 
فمن شبة زوجته أو بعضها ببعض أو بكل مَن حرم عليه أبدا نسب أو رَصَاع من 
ف ل ل ا 1 


فإذا قال قائل: ما وجه وضْفِهِ بالنگر والزور؟ 

قُلنا: هذه الصيخة أت عل كَظَهْر أَمّي) تَضَمَنَتْ برا وإنشاء فالخبرٌ أن زوجتة 
كظهْر مه وهذا زورٌ وكَذِبٌ والإنشاءً هو إِنْشاءٌ تحريمهاء وهو حرام فيكون مُنْكَرَا 
فصر مك باغعارو إنشا للظهارء وزور بغارو ركنا 

[ أمَا تَْريفُهُ فقال الولف هاه «هَمَنْ شَبَهُ زوجت أو بَعْضَهَا ببَعْض أو بحل 
مَنْ حرم لَه بدا بس 9 رَضاع مِنْ ظَهْرِ أو بَطْن» فقول: «فَمَنْ شَبَّهَا عام تَشْمَلٌ 
البالع والصَّعينٌ وأا الَجنونٌُ فا تَشْمَلَه؛ لأنَ الَجنونَ لا قَضْدَ له» فيصحٌ الظَّهارٌ من 
الڙوج الصغير. 

وعلم من قوله: « َه زوجتة» آنه لا بد أنْ يكونّ قد عَمَدَ عليها عَقَدَا صَحَيحَاء 
فإنْ ظامَرٌ من امرأة ثم تزوّجَها بعد فل لا يكون ظِهارًا؛ لأنّهُ حين ظاهَرٌ منها لم تكنْ 
زوجت وهذا الذي يُفيدُهُ كلام امأف هو احق أنَّ الظَّهارَ لا يصح إلا منَ الرّوجة. 

واكشهورٌ منَّ المذمّب أنَّ الظَّهارَ يصح منّ الأجنبيّة التي ما تزوّبجها”"» فإذا قال 
لامْرأةٍ ما تزوّجَها: أنتِ عل كظَهْر امي فإذا تزوّجَها نقولٌ: لا تاها ولا تَفْرَْها حتى 
تفر كقارة الظّهار. 

والصَّحَيحٌ: أَنّهُ لا يصح والدّلیل قول الله تعالى: « ورن هرو من َا 4 
[الجادلة:5] ولا تون المرأةٌ من نسائهمْ إلا بعقء فهو كقوله: لالَلَذِنَ ملو ين به 4 
[البقرة:٣٠۲۲].‏ 


(۱) كشاف القناع (۱۲/ .)٤۷۷‏ 


ضرفي الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وقولة: «أوْبَمْضَهَاه أي: عه بَمْضَهاء بان قال: يَدُكِ عل كظَهْر امي نقول: 
هذا مُظاهِرٌ؛ لان التَحريمَ لا يتَبَكَضُْء فلا يوجَدٌ امرأةٌ يدها حَلالُ وجِسْمُها حرام 
ولال واا اننا انه لوط غ ام اغا لر املق 

وقول: «بيتفض أَوْ كل مَن ترم لَه فالمشّة بها لا رق بين الكل والبَعْض» 
فلو قال: أنتٍ عل كيد أمّي صح الظّهارٌُ مثل: أنتِ عل كظَهْر أَمّي» فالظَّهْرُ جرء من 
الأم. 

ذا إذا به الرّوجةً كلّها أو بَعْضَها بِمَنْ تحرْمُ عليه كلها أو بَمْضُها صح الظّهارُ؛ 
ا ل تكو د امر ا لكلل لويف بذها 
حرام فلا لم يكن مُتبَخّضًا صار البعضٌ كالكل . 

وقولة: «بِمَنْ حرم علي بدا“ أفادَ المولّف: انه لا بد أن یکون المشبّهُ بها من حرم 
عليه بده يعني تحر مُوْبدَا؛ ترا منَ التي تَخْرمُ عليه إلى مَل كاحت زوجته» فلو قال 
لزوجته: أنتِ حراءٌ عل كظهر أختِكِء فأختّها حرام عليه ما دامَتٍِ الرّوجة معه» لكنْ 
ا تالو كلت له أ عتياء نيد لكر ن فليا ا: 

وقولة: ١ببَخض‏ أو بِكُلّ مَنْ تحرُمُ عليه لو شَبهَها بجني لم يَحْقَدْ عليهاء قال: 
أنتِ عل كفلانة» فلا يكون مُظاهرًا؛ لأتّها لا ترم عليه. 

ولو شبّهَها بِظَهْر أبيهء قال: أنتٍ عل كظهر أي فَعَدُ ظِهار؛ لأنَّ الملّف يقول: 
ابمَنْ حرم عَلَيّها. 


كتاب الظهار ۳ 


إذا: لو شَبّهَها بأيّ رَجل من الرّجَالٍ فليس بظهارء ولو سَبَهها بامرأة أجْنِيِّ فليس 
بظيهارء ولو كيه بن رم عليه إل أل فليس بظيهار. 
وقول يق از رقا انق شرت ازا شد اللي ا لاي 
آنِ» فقال تعال: ست مڪ أ کک وتاک واخوٹڪ وعسنکه 
وک کتک وتات أل بات لفقو ا 2 وإن علَّثْ» والبنت 
وإن ترت اول و لشو تقال وإن حلت بويت الأخ وإن تَرَلَتْ 
وبنت الأحتِ ون تَرَلَتْء هؤلاء سبع. 
ونظيرٌ هؤلاء ا او حرام لقول النبيّ يَكِ: «يحرم مِنَ الرضاع 
ما حرم من ik‏ وهذا تين للف آنه فال ان تقول وڪم آل أرْصَعَنَمْ 
واخوئڪم مت الرَصلعة َة 4 [انساء:57] فجاءتٍ السنة لين هذاء فنقول: اا 
ER‏ الماع يزه اتلك والأختٌ من الرّضاعء والعَمَهُ 
منَ الرّضاعٍ وإن عَلَثْء والخالة من الرّضاعِ وإ عَلَتْ وبنت الأخ من الرّضاع وإ 
رلته وبنت الأختٍ من الرّضاع و إن تَرَلثْ. 
فل قال الوّجل لزوجته' أنتِ عل كظفر أي مى الرّضاع صا مُظاهرا؛ أن 
الرََسولٌ ا و رم ِن رصاع ما بحرم ِن السب ون كان بلا شك 
أنَّ بشاعة ظهر الام ن السب أمظ ين شاع طهر ل من الرّضاعء وبنت الأتٍ 
منَ الرٌضاع ليست مث بنتٍ الأختٍ من التسب» لكنْ مع ذلك ما دام النبي يا قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم »)۲٠٤٠٥(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس وَلَنَدُعَنْها. 


عزف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع فرره 0 2 ]1[ o‏ کے o ai7 e‏ ثُُ o£‏ م ,مه 5 گە سس 
أو عضو اخرّ لا ينفصل بقولهِ لها: أنتِ 0 مَعِي» أو مني كظهر أميء أو كيد 


= حرم مِنَ الرّضَاع ما بحرم مِنَ النَسَبِ) فالحكم واحد. 

بقيّ صِنْففٌ ثالث منّ المحرّماتِ على التَأبِيدِ ما دَكرَهُ المؤلّفُ» وهو الُحرّماتِ 
بالصّهْرِ فظاهرٌ كلام ا ملف أَنّهُ لو به زوجت بأمّهاء فقال: أنتِ عل كظهر ام 
ناز كاده أله لبس غا لاله قال: نسب أو رَضَاع) ولكن سيأتي في کلام موف 
أن المُحرّماتِ بالصَّهْر كالمحرّماتٍ بالرّضاع. ۰ 

إذا القاعدة: مَنْ سَبَه زوجتة أو بَحْضَها ببعض أو بل مَنْ رم عليه ري مو 
بسب أو رَضاع أو مُصَاهَرةٍ فهو مُظاهر. 

وقول من ظَهْرِ) هذا بيان لقوله: اببَحْض مَنْ ترم عَلَيهِ) قل أنتِ عل 
كظهر أَمّي. 

وقولة: «أَوْ بَطْن) كأنْ يقول: أنتِ عل كبطن أُمّي. 

[ قوله رثآ «أَوْ عُضْوٍ آكَرَ لا يَنْقَصِلُ' مثل اليد والرّجْلٍ والأضْيُع 
فلو قال: أنتِ عل كمَعَرٍ رَأْسٍ أمّيء فليس مُظاهِرًا؛ لأنَّ المّعَرَ في كم ْمَل 
وإذا انفصل عنها فليس له حكم. ۰ 

[۲] قولة: «بقَوْلِهِ لهَا: أنْتِ عَلَّ أ معي أو ِي کظهر ايء او كيد أختيء او وَجْه 
کاتي» وَنَحوه). 

التَحرِيمُ بالمصامَرة كالتحريم بالرّضاع والشسب. فيكون التَّشْبِيهُ بالمحرّمةٍ 
بامُصامّرة كالتّشِْيه بالمحرّمةٍ من السب والرّضاع» والُحرّماتُ بالصَّهْرٍ على الروج 


كتاب الظهار 0ذثن, 


E 2‏ ° ه ٥‏ ¢ 2 2 
= ام زوجته ون عَلَثْء وينّتها وإن نَرَلَتْء لكنْ بشرط أن يون قد دحل بِأَمّها؛ لقوله 
تعالى: «وَرَبَتتْبْحكُمُ لق فی حُجوركم ین يْسَآيكُم الى دَحََثْم بهن 4 


[النساء:”” ]. 
فإذا قال لزوجته: انت عل كبك من فلا فهو مُظاهِرٌ؛ لأنّهُ بها بِمَنْ ڪرم 
عليه بالصَّهْرِء وإذا قال: أنتِ عل كظهر بيك مني فهو مُظَاهِرٌ؛ لأنَهُ بها بِمَنْ رم 
و ےم و و 42 2 ب و 0 2 و ع 5 
وقوله: «حماتي» الحاة آم الزوجة» أو قريباتهاء لكن هنا يقصد أمها؛ لآن باقي 
8 دوو عِِ E‏ عِِ شر o‏ ن ع © ع ع 
القريباتٍ تحرم عليه إلى أَمَدِء فإذا قال: أنتٍ علي كظهر آمك أو بَطنهاء أو يدِهاء أو رجلهاء 
و ے ےو 4 ع ص ص هه ۳ ر ج 

]١[‏ قوله يَمَدْنَة: «أو أَنْتِ عَلََ حَرَامٌ؛ إذا قال: أنتِ عل حَرامٌ فهو مُظاهِرٌ 
وقد سَبَقّ لنا في هذه المسألة تَفْصِيلٌء فالممَبُ أنه ظِهارٌ في كل حال» ولو نوى الطَلاق 
أو اليَمينّ. 

والصَّواتُ أنَّ فى ذلك تفصيلا: 


e 


e‏ » ۳ سے م OTE‏ 2 ع أ م 
أوّلا: إذا قال: أنتِ عل حَرامٌ فالأ صل أنه يَمِينٌ وإذا كان الأصل أله يَمينٌ صارَ 
٠ 2‏ ت 3 4 2 
حكمة حکم اليّمِينِء فيفر كفارةً يمين وتجل له. 


اير ا ا ال ل ا ا اي ال و 
والدّليل على هذا قول الله ياركويعَالَ: اا الى لر حرم ما أل الله لك فى مرْضَاتَ 
PR‏ فا 3 - 2« 7م مي رسر ہے 2 2 و ع اتا 
ازوك والله OBS‏ قد فرض الله لک حلة يمک 4 [التحريم: ]۲-١‏ والزوجة احل 


الله له» فإذا حرمَها فهو يَمينُ. 


۷۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
او کا 
و ههه O a‏ هه هاف اذه" 6/874 ه 1 e‏ اه ها انه E ER OE‏ هده فاه وذ a O‏ هك هد a‏ ةا a Oe‏ اه ها وأ i i aa‏ 


وها دهت اله الولف وغ ام المقهاء قول مجو بلا شك؛ ولهذا صح 
عن ابن عباس يبعت ان مَنْ حرم زوجتّة فان يمين يكمره. 

ثانيًا: إذا قَصَدَ الإنشاء» فإن نوى اليّمِينَ فهو يَمِينٌ» وإنْ نوى الطلاق صارَ طَلاقًا؛ 
لأن هذه الكَلِمةَ يصح أن يراد مها الطّلاقُء فإنْ الطّلاقٌ حرم الروجةء فيصحٌ أن 
ينوي بها الطّلاقٌ؛ لقول النبيّ ية «إتا الال بالات وَإِنََا ِكل امرئ ما وى" 
وهذا نوى معنى ينطبق عليه هذا اللفظء وإن نوى الظهارٌ فهو ظِهار؛ ئه تمل كلّ 
هذه المعاني. 

ثالمًا: أن قزل أنتٍ عل حَرامٌ عبرا بتَحْريوهاء يعني: أنتِ عل حرامٌ بَدَلَ أن 
تكوني حَلالَاء فهنا نقول له: كَذَّبْتَ» إلا أنْ تكونّ في حال يرم عليه جماغها كالحائض 
7 ۾ اك ع د 5 ر ر 9 
والنقّساءء والُحرمة بحَجٌ أو عُمْرةِء وريد بذلك الجاع فنقول: صَدَقَتَ» وهذا القِسْمُ 
ليس فيه كمّارةٌ؛ لأنّهُ إِنَا كاذبٌ وإمّا صادقٌ فلا حجنت فيه» هذا هو القولٌ الرّاجِحُ في هذه 
المسألة. 

]١[‏ قولّة وَمَدَامَهُ: «أَوْ كَاميئَةِ إنْ قال: أنتٍ كايتة» وقال: آنا أَرَيدُ مَيْنَةَ السَّمّكُ) 
ميته السّمَّكِ حَلالٌ» لكنّهُ حلاف الظّاهرِ؛ نه عند الإطّلاق إذا قيل: مَيْتة فإنا يراد 
بذلك ايه المحرّمة» فيدَيّنُ وقد سبق لنا آنا إذا قلنا: يُديّنُ فإنّنانَنْظُرٌ إلى حال الزَّوج» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم 

.(۳( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بء رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَللِْدِ: «إنما الأعمال بالنية». رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر رَوَللَةْعَنْهُ. 


كتاب الظهار AB‏ 
[N] >‏ <2 ا ]¥[ 2 12س [l2 fz‏ 
وَالدم ' فهو مُظَاهر' وَإِنْ قالتة لِرَوْجِهًا فلَيِسَ بظهار ٠‏ وَعليها كفارته 

- إِنْ کان رجلا صادقًا يخافٌ الله عَيَييَّ فنّهُ لا تجورٌ للمَرأةِ أنْ تحاكِمَه وإنْ كان أَمْدةُ 

بالعكس فإنّهُ يب عليها أن تحاكمة. 

نم أنه تد یکرت حال قري قتع غواة ا اراد اماي رذلك فيا رن كاد 
في مغاضبة بيته وبين ¿ الرّوجةء فقال: أن عل مثل اَي ثم قال: أَرَدْتَ مَيْتَةَ السَّمّكَ 
فهنا القرينة تكذبة. 

O RN قوله وَمَدنَه: و قال: أنتِ علي كالدّم؛‎ ]1١[ 
لال وهو الكَبِدُ والطّحالٌ» فإذا قال: اناوت الحلال ده َء لأنّ هذا حلاف الظّاهرء‎ 
وما كان خلاف الظاهر فإنّهُ لا قبل منه حکًا.‎ 

[1] قوله: «قَهُوَ مُظَاهة) ن¿ سبق لنا في كلام المؤلّف أَنَهُ إذا نوی بقوله: كالدّم 
وامينٍوالختزير الطّلاقٌ فهو طّلاقٌ» ون نوى اليمنَ فهو يمن وكلامٌ املف هنا 
لا يُعارِض كلامَهُ فيا سبق» فيُحْمَل کلام “جاع ل بامنائرى الباق ار ت ر 2 


ما إذا نوى اليّمِينَ فهو يَمينٌ وإذا نوى الطَّلاقٌ فهو طَلاقٌ. 


SHR‏ وده 


[۳] قولة: «وَإِنْ قله لِرَوْجِهَا فَلَيْسَ بظهار» أي: قالتِ المرأةٌ لروجها: أنتِ عل 
كظهر أي فهل تکون مُظاهرة؟ لا؛ لأنّ الله قال: «الَدِينَ يطهِرونَ نکم من نيهر » 
[المجادلة: ؟]» وقال: # وَالدِينَ هرو من نَم 4 [المجادلة:7] ولم يقل: يُظاهرونَ من 
أزْواجهن فجعل الظَّهارٌ للرَّجْلِء فک ہا لا تطلّقٌ نفسّها فلا تُظاهِرٌ من رّوجها. 

[5] قولُّ: «وَعَلَيْهَا كَمَارَئْهُ أي: عليها كمّارةٌ اهار وهذه منّ الكسائل الغريبة 
أن يُقال: ليس بظهارٍ وعليها كمَارَتٌهً! فهذا شيءٌ من عَجائب العلم أن يُنفى السَّىمُ 


ينف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Ê‏ مع" بيه سم[ا] 


يصح من كل زوجة . 


ص 


= وتترئّبَ آثارُهُ؛ لأن الواجِبَ إذا قُلنا: ليس بظهارء أن لا يَلْرَمَها كمارةٌ ظهار» وهل 
يُمْكِنٌ أن يوجَدَ الأترٌ دون الُوثَّر؟! فكيف نوجبٌ على المرأة كقارة الظّهار ونحنْ 
نقول: إِنَّهُ ليس بظهار؟! فهذا تَناقضُ. 

مثا ذلك: قالت لرّوجها: أنتٌ عل كظهر أبي» فجاء رَّوجُها ني الليل» وطّلّبَ 
منها أنْ يجامعَهاء نقول: نعم» مَكَنُْ منَ الجماع؛ لأنّهُ ليس بظهارِء ولكن يب عليها 


34 


ل E‏ 8 و ج ا و gs fs foc‏ < 
أن تعتق رَقبة» فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام ستين 


٤ ٤ 4f “tf E 
والقول الثاني في المسألة: أنََّا ليس عليها كفارة ظِهارء وهو الصَّوابٌ بلا شك.‎ 
ران عليها كنار ن ققط وف ] ذقنا کا باه لسن مظها نه فكت نل میا يتكية؟!‎ 
َه لاص و ٍِ ° ع و َه‎ ¢ 
لأن الكفارة فرَعٌ عن ثبوتِ الظهارء فإذا لم يَثبْتِ الظهارٌ فكيف نقول بالكفارة؟!‎ 
فالصّوابٌ: أن عليها كفارة يَمِين فقط؛ لْأنَّهُ لا يَعْدو أن تكونَ قد حرَمتهُ -أي‎ 
f A TIT مغ‎ A بكم‎ E 
اروج - فيكون داخلا في قولِه تعالى: ايا انى لر حرم مآ أَحلَ ل لك 4 [التحريم:١] فإذا‎ 
قالت لرّوجها: أنت عل كظهر آبي» ثم مَكْنته من جماعهاء لزمَها كفارة يَمِينِء عتق رَقبةه‎ 
أو إِطعامٌ عَشَّرةٍ مَساكينَ أو كِسْوَتجُمٍء على التخيير فإن لم كيذ فصيامٌ تلائة أيّام.‎ 
1 OLA لو‎ o عد س وشت - 2 م‎ 
قوله حَدَاننَهُ: «ويصح من كل زوجة» يعني: يصح أن يظاهرٌ الرجل من‎ ]١[ 
ل زر ا م ء ره فره ا ص‎ 
كل روجة۔ سواء دَخل بها آم لم يَدخل» وسواء كانت صَغيرة أم كبيرة» وسواءً كانت‎ 
يِن وَطُؤُّها أو لا يَمْكِنُ.‎ 


و ص 2 م روك 0-7 سام ea‏ عو 2 ٠‏ ت 5 رت ب 
وقوله: «ويصح من كل زوجة» علم منه أنه لا يصح من غير الزوجة» وسَبَق لنا 


دسم شف 


ى نه 


ضر 


= أن المذمَب يصح منّ الأجنبيّة"» فإذا تزوّجَھا لم يَقَرَا حتى يُكمر وأنَّ الصَّوابَ 

نه في غير الزَّوجِةٍ لا يصح ولكنْ إِنْ عَقَدَ عليها لا تامِعُها حتى يُكفْرَ كقارة يّمين» 
5 ن ف و 1 2 * سر ا ے 2 0 ت 

كما لو قال: والله لا أجامع هذه المرأةَ ثم تزوجهاء فإِنّا جل له ولكن يكفر كفارة 


٠ 
© 
لمان‎ 


و 


و 


ر ساد 200 ع مه > © 
[۱] قوله رها نّه: «وَيصحٌ الظَهَارٌ مُعَجّلًا جلا يعنى مُنجَرّاء مثل أن يقولًّ: أنتِ عل 


او رور ٤‏ 
["] قولة: «وَمُعلَقَا بشَرْطِ) مثل أنْ يقول: إِنْ فَعَلْتِ كذا فأنتِ عل كظهر آمّيء 
أو إذا َل شهرٌ بيع فأنتٍ عل كظهر أَمّي. 
[”] قولّه: «فَإدّا وَجِدَ) الصَميُ يعو على الشرط. 
ے علي و 


[؛] قولّة: «صَارَ مُظَاهِرًا» لأن القاعدة أنَّهُ إذا جد الشَّرطُ وُجِدَ اللَْروطً. 


< و ٣ 8 ٣ e‏ † اع 
[] قوله: «وَمُطلقا» يعني: يصح غير مُوقتٍ بوقتِ» بان يقول: أنتٍ عل كظهر 


واس 


5 
ج 
»و 


[1] قولّه: «وَمُوٌقََاا أي : يصح بان يقول: أنتِ عل كظهر أَمّي شَهرِين» أو أنتِ 


على كظهر امي شَهْرَاه وما أشبه ذلك» ودليل ذلك أن سَلَمة بن صخر د نة ظاهرَ 


.)٤۷۷ /١5( کشاف القناع‎ )۱( 


V4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے © 


فإن وط فيه فيه ف ون فرع م الوّقث! "إن اليد" و ع 0و و حرم فب أن يُكَمْرَ وَطْ 


ص 


وَدَوَاعِيهِ عن ظَاهَرَ نها“ . 
= من زوجيو شهرٌ رَمَضان" فهذا موقت بشهرِ رَمَضانَ» فيصحٌ» وهذا ربا يجري منَ 
الإنْسانء بان يَْضَبَ على زوجيو لإساءتها عِشْرَتَهُ فيقول: أنتِ عل كظهر أَمّي كلّ هذا 
الأشبوعء أو كل هذا الشهرء أو ما أشبه ذلك. 
وقول ١ايصح)‏ يعني يَنْعَقِك وليس معنى ذلك أن ذلك 5 فإذا مضى الوقت 
وجامَعَها بعد مُضينٌ الوقتِ لاتب عليه الكفارةٌ؛ لأنه ات - َهَتِ اَذَه فزال حكم الظهار. 
]١[‏ قولة ومَداليَه: «فَِنْ وَطِى فب فر لاله وطح في الوقتِ الذي هي عليه كظهر 


ص 


a 


n‏ إن قَرَعٌ الوَقْتُ) ووطئ بعد المَراغ. 

[۳] قولة: «زَالَ الظَهَارٌ) أي : انتهى؛ 

[5] قولة: «و حرم قبل أن يُكَفْرَ وَطْءٌ وَدَوَاعِيه يه عن ظَاهَرٌ مِنْهَاه ظاهرٌ قول المولف: 
ra‏ بيو وي POE‏ 
في الآياتٍ: 

قال الله تعالى: ترز وښن ل أن يماسا 4 [المجادلة:] هذا واضحٌ أنه يِبُ 
إخراج الكفارة قبل السيس» » کمن او وذ فَصِيَام ْمَعَن من قَبَلٍ أن يماسا 4 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم (۲۲۱۳)» والترمذي: كتاب تفسير 


القرآن» باب ومن سورة المجادلة» رقم (۳۲۹۹)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم »)۲٠٠۲(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه رقم (۲۲۷۸)» والحاكم في المستدرك »)۲٠۳/۲(‏ وحسنه الترمذي. وصححه 


الحاكم على شرط مسلم. 


كتاب الظهار ۷41 


٠‏ 7 500 و »۾ ت 2 م لھ ي ه 
= [المجادلة:٤]‏ فلو صامً شهرین إلا وما واحذاء وفي آخر يوم جامَعَ زوجته» نقول: أعد؛ 
م/م نيط سيا ری و و بين قزل الب از بالجلا شيع أن ابن 
شهرين مُتتابعَينٍ صاتاء نقول: اتل إلى إطعام سِتينَ تر مسكينا مِسكيناء صن لَرَ سطع فإطعَام 


3 


سيين مِسَكيِنا لك نموا باه ورَسُولِهِء 4 [المجادلة:4] وليس فيها ين قبل أن يساسا 4. 

وظاهرٌ كلام المؤلّ: أَنّهُ لا فرق بين الأنواع الثّلائق» وأنّهُ لا جور أن تجامِعَ 

و df‏ 0 عويب ك 5 71 1 ع 0 0 و 
E‏ اك اناق نيا الجن والصياء E‏ مسال الإطفاء العمل 
لأنّ الله عل يد التَوْعَين الأولين ين مَل أن يسَمَآمَا4 وسكت عن الثالثِ» وقد 
قال النبئٌ یو التلافوالسا۵: «ما سكت الله عَنْهُ فهو عَفُوٌ)7". 

ولا يُمْكر أن نحْمَلَ هذا المطْلقُ على المد وإِنْ كان السَّببُ واحدًا وهو الظَّهادُ؛ 
لأن الحُكمَ حُتَلِفتٌ وإذا اختَلف الحكم فإنّهُ لا حمل الممطْلقٌ على اأ لَقيِّدِ؛ِ ولذلك 
لم تخول مطل قوله تعال في التَي: مسوأ جرم يكم نة € [للعهد 
على مُقيلِ ده في آية الوضوء في قوله : #وَأَيردَ يي 0 
واحد؛ وذلك لاختلافِ الحکم» وهنا احم متَلف؛ ولذلك في مسألة الصّيام أعاد الله 


تعالى #من قبل أن يماسا يتَمَآمَا 4 [الجادلة:۳] ولم جل على التقييدِ في مسألة الرّقبة. 


لل لا 0 
باب أكل الجبن والسمن» رقم (۳۳۹۷)ء من حديث سلان ركن دُعَنَهُ 
وأخرجه البزار في مسنده رقم (1/ ٠‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)۴۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
»)١۲ /۱١(‏ من حديث أب الدرداء يكن 
وأخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه» رقم )۳۸٠١(‏ موقوفا على ابن عباس 


ود 


تھا . 


23 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلا قد في الأول» وأثبعة قَيدًا في الثاني» وسكت عن الثالثِ عَلِمَ أنه غير مراي 
وآ لا يُشترطٌ فيه| إذا کان الإنسان غير قاد على ارب ولا على الصّيام» لا ُشترط 
أن يُقدّمَ الكمَّارة؛ لأنَّ الله ما اشْررَطً ذلكء ولْأنّهُ تجوز أن الله تعالى يسر في ذاتِ 
الإطعام ويسّرَ في كونه ليس برط في حل الرّوجةء فيكون الشَّارِعٌ راعى التَيْسِيرَ 
وال 9 

ونظيرٌ ذلك مسح م الرس مثلاء فهو مَرَّة واحدةٌ؛ لأنْهُ لا يُسّرَ في أصله يسر في 
وصفه . وهذا تَوْجِيهٌ قوي جدًاء وهو أحد القولين في هذه المسألة أنه ٠‏ إذا كان الواجبٌ 
في الكمّارةٍ الإطعاء فإنّهُ جور أن يجامع قبل أن يُكفرٌ. 

وقال الآحَرونَ: لا بور أن جاع حتى كر يم 
بان النبىّ الام قال للمُظاهر: ١لا‏ قربا حَتّى تفْعَلَ ما امرك لله پو" والله تعالى 
أمَرَهُ بالشلاثِ» فظاهرٌ الحديث الحْموم وأنه ا ا خت کم ال طا م. 


1 


وقالوا أيضا: إذا كان الله تعالى مَنْعَ الظاهرٌ من جاع زوج حتى يَمْضيَ شَهْرانِ 
فمَنْعة اها حتى يَمْضِيّ ساعةٌ أو ساعتان أو كل -إْيكِنُ أن يطْهِمَ في أقلّ من ساعة- 
مهنا يبن باب أؤلى» كما أن الرقَبةَ -أيضًا- قد لا يدها في خلال هر أو سّهِرِينِ 


2 َو 


أو ثلاثةء مع كونه غَنيّا قالوا: فإذا كان هذا في اد الطويلة فاده القصيرة من باب أؤلى 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم (۲۲۲۳)» والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفرء رقم ».2)١3١9494(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم »)۳٤٥۷(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب المظاهر يجامع قبل أن يكفرء رقم (3076)» من حديث ابن عباس عنهً. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب)» و حسنه الحافظ في فتح الباري (9/ «(ETT‏ وصححه الألباني 
في الإرواء (۷/ ۱۷۹). 


كتاب الظهار زذى 


ص 


= وهذا القول وإِنْ كان صَعيفًا من حيث النظر لكنّهُ قوی من حيت الاختياط فالأخوَطٌ 
أن لا تھا حنى ُکفر بالإطعام؛ كبا لا قرا حتى فر بالیام والعتق. 

وقولة: «وَدوَاعِيه» دواعي الوَطْءِ كل كود سَبِيًا في الجماع كالتقبيل» والنّظر 
إليها بسهوةٍ وتكراروء والضَّمٌ يقول المؤلّف: إا حَرام؛ سدًا لارا 0 على 
الحرم فلا يجورٌ له أنْ جاع ولا أن يُباشِرَ ۰ 

وقال بعص أَهْلٍ العلم: إن دواعي الماع لا غرم لان الله تعالى قال: ين ّل 
أن يتما #» وعلى هذا عر 0 يقبلّهاء ويَضمّهاء يلو اء ویکرر تظره ليها 
اة عل ا تكون اله قنور کا صَّةٌ بانع وإلا فالأصل 
الجواز. 

وهذا القولٌ أصَحٌ؛ وذلك لان الله تعالى حرم الها وهو الجماغ» فأباح ماسو 
بلهو؟» لکن لو کان الرجل غلم ین فيه فة هو وَتهِ- أنه لو فَعَلَ هذه الْمْقدّماتِ 

لامع فحينئظٍ تَمْنَعْهُ ونظيرُهُ الصّائم حرم أن جايح وجو أن يُباشِرَ٬‏ والحائض حرم 
وَطُوّا و تجو مب راء فالمهم أنه ليس هناك ليل أنه متى حَرُمَ ا جما في عبادةٍ حرم 
دواعيه. 

]1١[‏ قوله وصَمَدَآمَه: «و لا تبت الكفار رة في الذمَة َة إلا بالوَطْء» لاه شَرَط وجوبهاء 
اما الها فس وا كان وا لا ا جوا کال كا 
سببٌ وُجويها ملك التصاب» وشرط الوأجوب تام الحولِء فلو ليف الما قبل تام 
الول فليس فيه ركا كذلك هذه المرأةٌ لو ظامَرٌ منها ثم طلّقها فهل جب عليه 
الكفارة؟ 


V٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د ما تت هله الكدارة] لاله يا وعد فرط لٴجوب وهو الجاعٌ؛ ولهذا قال 
لمؤلّف: «ولا بت الكفار هي اة إا بالوَطءٍ» فلو مات الرّجِلُ قبل أن بَا أو ماتتِ 
الم رأة قب أن يَطأهاء أو فارَقَها قبل أن يَطأهاء لم تجب الكقارة. 

إن قال قائلٌ: أليس قد وج السَّببُ وهو الظَّهادٌ؟ 

قلنا: بلى» لكنّ هذا السّببَ مَشْروطٌء يُشترطً لوجوبه الوط ولكنْ لا يجو 
الوَطْءٌ إلا بعد إنحراجهاء فالإخرا رط حل الوَطءِء وليس شرطا لثبوتها ني | 0 
ولهذا قال المولف: «وَلَا تبت في الذَّمةٍ ة إلا بالوَطْء). 

]١[‏ قول َتمَُلَنَة: «وَهُوَ العَودا أي: الَذُكورٌ في قولِه تعال: ثم لما قالوأ4 
[المجادلة:] وهو الوَّطْءٌ وهذه المسألة املف فيها اهل العلم اختلافا کشر فه) ذهب 
إليه الموْلّفُ هو القول الأول. ۰ 

القولٌ الثني: أن معنى قوله: ج يَمودُوتَلِمَا ملوأ أي: ثم يقولونَ ذلك مرَّة انيد 
وتكونُ (1) مَضْدرية أي: ثم يَعودونَ يقولهم فإذا قال: أنتِ عل كظهر أمّي» ولم يفل 
مره انيةٌ» فلا كمّارةَ عليه؛ لأنّ الله قال: لم يمجن لما ال4 والذي قالوهٌ صيغة 
الظّهار» وهذا رأيٌ الظَّاهِريةا لو واي 

وهذا القول ليس بصَّحيح الا يقتضي أن يكونٌ لفظ الظّهارٍ الأول لا كم 
A E‏ ل ا لاله إذا جَعَلْنا 
المرادَ بالعَودِ أن يقولٌ الظَهارٌ مَرَّة ثانية صار معناةٌ الإعادة» فيكون التَّعْبيُ القَّصيح: 
ثم يُعيدونَ ما قالواء والآية ليست كذلك. 


.)07/1١( المحل‎ )١( 


كتاب الظهار ۷40۵ 


القولٌ الثّالثُ: أن معنى الآية أن يَعودوا للروجةء وذلك بأنْ يُمْسِكَها بعد الظّهار 
مده كه أن يطلق فبها »ناذا 'قال: أنتِ عل كظهر أَمّي ثم سَكتَ مد ُمكِنْهُ أن يقول 
فيها: أنتِ طالقٌ ولم يطل صا عائدًا لما قال فصورة العَودٍ على رأي هؤلاءٍ أن يقولّ: 
أن عل كط أي ا ا 


د أنتِ عل كظهر ای أن تكونٌ راما عليه لا كيل ل فإذ 
أمْسَكَ رَمََا يُمْكِنُْ أن يطل فيه ولم يَفْعَلُ عَلِعَ أنه قد ارْتَضى هذه الزَّوجة» وأنَّهُ قد عاد. 
ھا اا - ليس بصَحيح؛ وذلك لأنَ عَدَمَ طّلاتِها في هذه الحالٍ لا ذل على 


الود وهذا يَقتَضى أن ون الفط الطيار طَلاقًا؛ أن هذه الرهة -الرّمَنَ الَصير- 


وو 


ص 


معناة أنه كالطَّلاقٍ تَامًا. 
القول ال ا, مر الل عل اللو ی ااي 
فقولة تعالى: «إثميَعودُوتَلِمَا قَالُوأ» أي: يَعْزَمونَ على استخلال المرأق» برط أن يَطَأهاء 
ما إذا عَرّعَ على استخلالها ولكنْ ما وَطيَ ثم طلَّقّ مثا فإِنّهُ ليس عليه كمَّارةٌ لأت 
ماقت إلا بلطا 
وهذا القولٌ هو الصَّحيحٌ» وعلى هذا فإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ عل كظهر 
ي» ثم عَرّمَ على استخلالهاء نقول: هذا عَودٌ إلى الل بعد التٌحريم» لكنْ لا تجبُ 
الكار لذ بالطو 
اا اذكب فك قال املف صَمَدائَهُ: إن العَودَ هو نفس الوط" لكر ظاهر 


(A1 /١١( كشاف القناع‎ )١( 


2 


۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويرم إِخْرَاجَهَاا'! قبل عِنْدَ العم عَلَيُوا''» وَتَلرَمُهُ كَمَارَةٌ وَاجدة بتځريره قبل 
التكفير من وَاحدلكأ 000000001 
الآية الكريمة حلاف ذلك؛ لأنّ الله تعالى يقولٌ: «ين كل أن يِتَمَآمَا فكيف فشر 
الود بالّسيسء فإذا قُلنا: إن العَودَ هو الوَّطْءٌ صار معنى الآية: ثم يَمَسُوهنَ فتَحريرٌ 
رة يمن قبل أن يَتهاسّاء وهذا لا يستقيمٌ» ولكنّ الود هو العَرْمُ على الوَطْءِء واستخلالّها 
استخلالا لا يكون للأ إلا أنَّ الكمّارةً لا َنْب في الدَّمَّةِ إلا بالوَطْءِ. 

]١[‏ قولة را «وَيَْرَمُ إخرَاجها» أي : إخراح الكقارة. 

[1] قولة: «قَبلَهُ) أي: قبل الوَطءٍ. 

[*] قولّة: «عِنْدَ العَرْم عَلَيْه أي: إذا عَرَمَ على الوط قُلنا: لا يمك أن تَطَأْ 
حتى فر بالق فإنْ لم يد فالصيام فان لم يستطِع بالصّيام فالإطعام. 

إن قال قائلٌ: ما الحكمةٌ في أنَّ هذه الكمّارة من بين سائر الكمّاراتٍ لا بد أن 
رج قبل الث ؟ 

فالجَوابٌُ: لأن الظّهارَ مُنْكَرٌ منَ القولٍ وزور فهو عَظَيمٌ وقَبِيحٌ» فشّدّد على 
الإنْسانٍ فيه» ولأنّهُ لو جامَمَ قبل أن يُكفْرٌ لأوْسَكَ أن يَتَهَاوَنَ ويتوانى في الإخراج» 
فَحُرمَ من هذه الزَّوجِة حتى يُكفرٌ. 

[] قولة: «وََرَمهُ گار وَاحدَةٌ بَكْرِيرِِ كَل الَكفِير مِنْ وَاحِدَة إذا تكرّر 
الظلّهارُ فهل تَتكرَّرُ الكمَّارةٌ أو لا؟ يعني إذا قال: أن عل كظهر أمّي» ثم عاد فقال: 
أنتِ عل كظهر امي ثم قال: أنتٍ عل كظهر امي فهل تَتَعََّدُ الكفّارةٌ أم رمه كمّارة 


ےر ت و 


م ۰ e‏ 7 ا ۹ E‏ ل ا ۴ 
واحدة؟ فيه تفصيل» إن كفرّ عن الأول ثم اعاد الظهارَ فإن الكفارة تتعدد؛ لان هذا 


كتاب الظهار 7 
وَلِظِهَارِهِ من نِسَائه ب بكَلمَة وَاحَِدَ ر و وان ظَاهَرَ مِنْهُنَ؟'أ بكلَاتِ فَكَمَارَاتٌ!'. 


= الظّهارَ غير الأول ولأنّهُ صادقَهُ وذِمنة قد بث من الظَهارٍ الأول : ل مه أن ند 
الكمارةً. 


وأا إذا لم يكمَرْ عن الأول فُجِْئة كفَارةٌ واحدة؛ لأن امظامرَ منها واحدةٌ 
فا محل واحدٌ: کا لو حف اانا عل فى اتح مثل أن يقول: والله لا أذخل دار 
فلانِء ثم قال E‏ الله لا دل دار لاء ثم قال: والله لا أَدْخَلٌ دار فلانٍء ثم 
دَحَلَهُ فبجبٌ عليه كمَارةٌ واحدةٌ؛ لأن الَحلوفَ عليه واحدٌ فكذلك هنا الُظاهَرٌُ منها 
واحدة» فلا يلر مه مد الا کار والحدة. 


]1١[‏ قولة ES‏ «ولظهاره ِن نسَائِ كَلِمَة وَاحِدَوا مثل أن يقولٌ لرَّوجاته 


الأزبع: نتن عن كظهر أمّيء فكذلك عليه كفارةٌ واحدةٌ؛ لذن اطا احا وا 
تَعْرفٌ أنه إذا كان الظَّهارٌ واحدًا أو المظاهَرٌ او واخ 

[YJ]‏ قولة: 'وَإِنْ ظاهَرٌ منهنً) أي : من روجاته. 

[] قولة: « بكلا فَكَفَارَاتٌ» يعني: على عددهِنً بان قال للأولى: أنتِ عل 
كظهر أَمّي وللثانية: أنتِ عل كظهر أَمّي؛ ولّلئ: أنتِ عل كظهر أي وللرّابعة: أنتِ 
عل كظهر أي يمه أزبع كقَّارات؛ لدد اهار وامظامَرٍ منهاء ولو : يُكفّرْ عن 
الأول يَلْرَمُهُ أز بع كمارات؛ وذلك لان اا والصيغ -أيضًا- متعددة 

وقال بعض الأصحاب: إِنْهُ يلر مُه كار ةّ واحدة» بناءً على أن الكقار ات َتَداحَلٌ 
Ea LD ONS‏ الب 
في الأيمان"". 


.)٤٠١ /١5( كشاف القناع‎ )١( 


۷4۸ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالمذَمَتُ إذا تَعَدَّدتِ الأيان فعليه كفارةٌ واحدةٌ فعلى المذمّب لو قال: هذا عات 


حرام وقال: والله لا اذل فت فلانِء وقال: والله ال هذا الثوب. وقال: لله علي 


وو £ ءار سس الى اعم 2 عم 7 7 و و 
َذّرٌ أن ألْبَىَ الىامةء فهذه أزبعة أيانِ متَلفةٍ حَسَبَ الصَّيغْة فإذا حَيْتٌ في كل هذه 


الأيانِ ولم يُكفرٌ يَْرَمْهُ على المذمّب كمارةٌ واحدةٌ؛ لأئّهم يقولونَ: إذا كان الموجَبُ 
ر E E‏ / 
واا افلا غ اي 


وقاسوا ذلك على رَجل أکل م إيلء وَبالُ» وتَعَوّطء وخرَجَت منه ریځ ونا 


٠ 4 ع *» 7 2 ص‎ ê پر‎ ٠ «4 مه‎ 5 ٠ 

فهذه حمسة موجبات للوضوعء فيلڙمه وضوءٌ واحدء فيقولون: ما دام الموج هده 
ع6 کح و ع رت 

الاشياء واحدا فلا عيرة بتعدد السب 


وبناءً على هذه القاعدة -على المذمّب- يكون مَنْ ظاهَرٌ ِن رَوجاتهِ بكَلِماتٍ 


ا 


ولم يُكفر تَلْرَمهُ كقارةٌ واحدةٌ ولكتهّم في هذه المسألة خالفوا القاعدةً وقالوا: | نه إذا 
ظاهَرَ من نسائه بكَلِماتٍ لَرِمَهُ بعددِهنٌ لكل واجدة كفارةٌ. 


ت و 9 1 1 1 ٠‏ وو سس 7 35 8 ٠‏ ر 35 ٠‏ « 
الكفارة» وإن لم يكفرٌ فواحدة» وإذا ظَاهَرٌ من رّوجاته إن كان بكلمة واحدة فكفارة 


0 ع ۰ 0 تيه - يه عه ۵ ےر‎ ٠ 
فالخلاصة: أله إذا ظاهَرَ من واحدة و كر الظّهارَ قفيه تَفُصِيلٌ؛ إن كَمْرَ تَعَدَّدتِ‎ 


ل 


e‏ ا 
واحدة» وإن كان بكلماتٍ فكفارات. 


[1] قوله ومَتادَة: «وَكَمَارَنُه) أي : كفارةٌ الظّهارٍ. 


[۲] قولة: انق وق إن لم کید صاع شهرَينِ ما بِعَينِ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اط 


ستینَ مِسْكِيئًا) هذا لكلا يدل على أن الكقارة على التَرْتيبٍ لا على التخيبر. 


كتاب الظهار 464 


أولا: عِنْقّ رَقَبةء وسيأتي -إِنْ شاء الله- في الشّروطٍ. 

ثانيًا: إن لم جد ما ي عق به رَقَبةّه أو لم جد رَقَبَةَ وعنده الثمَنٌ فعليه الصيام؛ 
لقوق هال طق 2د كوي رين كروي #افيعمل ا لي د لوق کرجا 
يوجَدٌ عنده ملايينٌ» لكنْ ما جد رَقَبة E‏ أو وعورقة لكن لت عن هال با 


pi eî ng u eke Os 
مضان عاما:‎ E IT PS 


ثالثا: إذا کان الرَض لا پُزجی روا كشّيخ گب فهنا يِل إلى الإطعام قبط 
ست ب عن کل يوم مسْكينٌ؛ لان اغالب أن الهرين تان 
أو بقال: إن هذا هو غاية النّام في الشهور ولا جاء البَدَلُ وهو الإطعاءُ ضار ستل 
A‏ تعال: ا کیو ین وتاي م وکت کال تر ر 
من مَل أن يماسا دل توعظوت يو وال يما ملو جر © فمن ل هڏ مصِيَامْ َمَرَينِ 
مسَسَابعَبَنِ مِن قَبلٍ ا فمن ل َع وَإِطْعَامُ سِيَّينَ مِسَِنًا € [المجادلة: 4-1]. 

إِذا: الت على هذه الخصال في القَرْآنِ الكريم» وتزْتيبُها -أيضًا- في القرآن 
الكريم» ولا نزاعَ في ذلك. ۰ 

وقولهُ: «مسْكِيئًا) عل الفقير. 

ومتى يعقر ال وجو والعكسٌ أ الاسغطاعة؟ 

بعتو عند جوب الكقارة فعلى هذا القول: إذا لم يد َب فرع في الصوم» 
ثم وَجَدَها في أثناء الصوم هل يلرم مه الانتقال؟ 


۷0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لايلرَمه وكذلك لو فرص أَنَّهُ كان عند رَمَن الؤجوب لا يستطيعٌ الصو فأطْعَمَ 
ستل مشكيتاء أو لم يُطْعِمْ فإِنّهُ في هذه ا حالٍ لو قَدِرَ بعد ذلك على الصّوم لا يَْرَمهُ 
الانتقال؛ لن العِيْرَةَ في القَدرة أو عدم الندوة عن وف الوجوب. 


ل 


وقول ١أَطْعَمَ‏ سِنَّينَ مِسْكِينًا» هل إِطْعامُ السّتِينَ كينا ليك أو إِطْعاءمٌ؟ 


نقول: في القَرْآنِ الكريم أَنَّهُ إطْعام ولم يقل: أغطواء بل قال: أطْعَمواء وحيئئٍ 
نعل ا ليس يكفليك» ويتاة عل ذلك تقول: : إطْعامٌ سبّينَ مسْكيئًا له صورتان: 

الأوى: أن يَصْنَعَ طَعاماء غَداءً أو عغناء :و دعر ا لا يايد 

الثانيةٌ: أن يُعْطيَ کل واحِدٍ طعامًا ويُضْلِحَهُ بنفييه» ولكن مما يُؤْكَلٌ عادةً إن 
بأو نِضْفتٌ صاع من غبروء وني هدنا لیس يكال الطعامٌ ولكنّه ورن فيقال: تقديرَ 
ذلك كيلو من الأَرِ لكلّ واحده ويتبْخي أن عل معه ما يُؤْوِمُةُ من م ونحوه ؟ لته 
الإطعام. 

وهل هذا العددٌ مَقصودٌ أو القصودٌ طَعامٌ هذا العدد؟ 

الْقُصودٌ إِطْعامُ هذا العدد لا طَعَامُه بمعنى لو أنَّ إنسانًا تَصَدَّقّ با يكفي سين 
مِسْكيئا على مِسْكينٍ واحِدٍ لا جزئ. 

ولو أطْعَمَ ثَلاثينَ مر ين لا يکفي؛ لان العدد م مَنْصوصٌ عليه؛ فلا بد من اتَبَاعه 
الهم إل آلا يد إلا َلاثينَ سكين فهنا نقولٌ: لا بأس للشّرورة. 


E EE a E‏ ا 5 ع 9 ِ َه 
فلو قال قائل: ما الحكمة في أن يَصومَ شهرين متتابعَين» أو يطعم ستِينَ مِسکينا؟ 


كتاب الظهار ۷۵1 


راس فر 


ولا تلرَمُالرَمَبة إلا ن مَلَكها''» أو أَمْكَتهُ ذلك تمن مشلا 00000 


= نقول: هذا السّوَالُ غيرُ وارٍ؛ لأنَّ هذا لا يَالٌ للعقل فيهء ولا لفَلنا: كيف صارتٍ 
الصلواتُ مسًا؟! وإنَّا وَظيفة المؤْمِنِ الَسْلِيمٌ» وأنْ يقولّ: سَمِعْنا وأطَعْنا. 
إن قال قائل: وهل إِطُعامٌ السّتينَ مسْكيئًا مَرْبوطٌ بصيام الشّهِرين الَْتابعَينِ 
بمعنى أنه جحل عن صيام كل يوم إطّعامٌ مشكينٍ؟ ا 
اع و هس بسي الي 
تعالى قال: صيامٌ شهرين» فإذا كان الشّهْرٌ الأول ناقصّاء والثاني 


1 
6 
او‎ 
3 
3 
e 


rok 


وحمسين يَومًا لجرأ 


و 


[۲] قولة: «أَوْ أَنْكَتَهُ دَلِكَ) أي: أَمْكَتَهُ مِلْكُهاء فليس عنده رَقِيقٌّ» لك عنده 
دراهم ي كن أن يَشئريَ بہا ق لکن شيط الولف فقال: 

[*] «بِتَمَنِ ما٤‏ فلو لم يجڏ رَ َب إلا بأكثرٌ من ثمن مثلها لم تَلْرَمْه. 

فمثلا رَجل عنده مئةٌ مليونِ ريال» وعليه كفَّارةٌ ظهار» ووَجَدَ رَقَبةَ فقالوا له: 
بعَلَّرة آلافِ ريال وتَّمَنُ مثلها تِسْعة آلافف ويِسْعٌ مئة ريال فلا تَلْرّمُهُ؛ لأا أكثر 
من تمن ثلهاء لکن لو اشراها بسر آلا ریال» وكفرٌ بها زه فالگلام على 
الأزوم. 

CTE PER EF 
ل رلا ىلەع يعتق؛ َه ما اشْيرَط إلا عَدَمَ الؤجود‎ 


Y0‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قاضلا عَنْ کفایته دای" N o‏ 


= فلو فرش أن هذه تُساوي خسة آلافي ريال وقيل: بِعَشَرَةِه وهو واج فظاهرٌ الآية 
واي 
[۱] قو انَهُ: «فَاضلا عن م كفايته ه دائ آَم إن كانت الدراهم التي عنده 


َو 


يختاجها ع لرَواجِه -مثلا- فَإنَّهُ لا تَلَرَمُهُ الرَقَبة ولكنّ المؤلّفت 
يقول: «دَايّ)) فهل يُمْكِنْ انُضباطٌ ذلك؟ 

ما يُمْكِنْ؛ لأنّنا لا تذريء فَيَمْكِنُ أن يطول عَمُرُهُ ويحتاج لدراهم كثيرة» ويَمْكِنْ 
أن يَقُضْرَ عَمُرُهُ ویون هذا الذي عنده زائدّاء فهذا لو كان عنده مال كَثِيتٌ ما يستطيع أن 
يقول: هذا يَكْفيني دائّاء ولو كان عنده مال قَلِيلٌ لا يستطيعٌ أنْ يقول: هذا لا يکفيني 
داتا؛ والسَّببُ في ذلك أنَّ الأغمارَ بيد الله عَبَبَلَّ ولأنَ الأؤقات تَْتَلفُ. 

فک أن يقد الإنساث أن نمف لهذا العام مسون آلف ريالٍء ثم تَحُتلفٌ 
ل ا IC‏ لك 
ريال وتَرْخصٌ الأسْعارٌ ويَكْفِيهٍ عفرو ألْفَ ريال فهذا أمْرٌ لا يُمْكِنُ انُضِباطة 
وما لا يُمْكِنٌ انُضباطُهُ فن إلزام الاس به عَسيدٌ. 

إدا: يُمْكِنْ أن نورل كلمة «دَاقَ)) بأنْ نقول: مَْناها أن عنده مثا ضع أو مأك 
يل عليه کل سنو عكر آلافي ريال تخفيهء فهذا نقول: عنده ما يَكْفْيهِ دامّاء أمّا أن 
نقولّ: إل اراد باَؤُونة دات الثقود فالتقودٌ لا يُمْكِنٌ انُضِباطُها أبدًا. 

فنقول: ما دام عندك مال يُمْكِنُ أن ري به رَقَبَةَ فار فإذا قال: الذي عندي 

لي ب لي مو ا 

لعا ا كي 


كتاب الظهار Vor‏ 
وكفاية مَنْ يَمُونة! © وا تاج من مَسکر !'! وعادء!؟! o‏ 


]1١[‏ قولهُ رجاه ل هقاب ن ونه أي: قوم بنفقيه» كالزوجةء والأولاد. 
والأقارب الذين رمه مق ممتهم فيقَدَمٌ مَؤُونةَ هؤلاءِ على العِنْقٍ الواجب عليه» بل 
ولم يجب عليه في الواقع 

[1] قوله: وا نتاه ِن مسْكنٍ) لو كان هذا الل عنده مشن ينا 
وقال: لو بعت هذا الَسْكَنَ» واستأجَرْتٌ أمكنني أن أعْيَقَ رَ رة 0000 
که ياه وإنْ كان لَه مَسْكَرٌ يفيه ضف وجب عليه أن يح الضف الآكَرَ؛ 
ليعتق الرقبة. 

فإذا قال: إذا بعت نِصِفَهُ صارَ مُششقصًا اجام برض انيت 

قلنا: هناك طريقةٌ وهي أن يَبِيعَهُ كله ويَسْرَ ا 

I قولّة: واي مراذهم 2 الَمْلوك؛ أن د الك لسن‎ [Y] 
والخادم يكونُ عند الإنسانِ على وج الَف اَنُه وعلى وجه الحاجةء فإذا كان شيا‎ 
کا يداع اتن تاوق إذا عام اليزسافيء أن لام ل ار و را انيب‎ 
كا‎ 


3 


ما إذا كان عنده خادمٌ لا يختاجة إلا أن يقول: قَدّمْ لي جذائي» أو افرش لي 
فراشي» فهذا لا يحتاحٌُ إليه» نقول: بعة وَاسْبَرِ رَقَبة. 

أمّا إذا كان يحتاح إليه» فهل نقولٌ: أَعَفَهُ أو بع واشت رَقَبةَ؟ 

الجَواتٌُ: لاء لأنَّ هذا لی به حاجَيُة نعلي حاجَيِهِ به سابقٌ على ظهاري 
دم الحاجة السّابقةء لكنْ قال في (الرََّوض)'": ١صَاِينِ‏ ْله دا كان مله يدم 


.)117/ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


۷0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


> 


ومر "ل وَعَرْض بذلَة ‏ وثياب e‏ » وَمَال قوم كسب بمَوٌ و a‏ 


- فقيّدها بقَيْدِين: 

لأول: أتهما صالحان يبوه فلو كان ال كبر ES‏ قينا ورين 
اکن يە شري بالباقي رَقبة. 

الثاني : أن يكون مثله نحْدَمُ. 

]١[‏ قوله رجا ومَرْكُوبٍ» إذا كان ناء فغلوم أن مز باون ا 
وإذا کان وَسَطًَا فمَرْکوبةٌ وس وإذا کان ققيرًا فمَزكوية مَْكوبُ ققيرء فهذا جل وَسَط 
لكنْ عنده سيارة قَحْمةٌ لا يَْمَيُها إلا الوك وأبناؤهم وقال: عل عِنْقٌ رَقبةء والسيارة 
التي معي كحم اشتطيع أن آبيڪها وأشْئّري سيّارة تفينيء وأشتري رَه بها زاد عن 
اشم يَلْرَمُهُ أن يَبيعهاء حتى لو قيل: يَلْرّمُهُ أن يَبيعَها مُطْلقَا لكان له وجة؛ لأنّهَا بالنسبة 
إليه إشراف وتَجاورٌ للحد؛ لأنّهُ يب أن يعرف الإنسان منزلته وقَذْرَهُ في قومه. 

[1] قولّة: «وَعَرْض بِذْلةِه يعني: العَرْضَ الذي يبء وهي الأَشْياءٌ التي تَتكرّرُ 
الحاجة إليهاء مثل ثياب العادقِء و الأو اق ونا أشبهها 

[۳] قولة: و ثاب تحجَمّلٍ) أي : مل بها مل فثيابُ الَّجَمّلٍ لا نقولٌ للإنسانٍ: 
بعْهاء واشْئَرٍ عبدًا تُحتِقه. 

[4] قولّة: «وَمَالٍ يَقَومُ كسب کسبه بمو ِمَؤُونَيه؛ أيضًا: لا بْدٌ أن يون فاضلا عن مال يَقومُ 
كه بوک کر جل عندہ م انی لو اترى عا زيمن لا انگ ذلك لکن م 
الألفٍ كَسْبّها لا يكادُ فيه وعائلتة» فلو أنه اشْئَرَى منها عبدًا تَقَّص البح فنص 
الكفاية واَؤونة» فهل نقولٌ: يَلْرَمْكَ أن تَشْتريَ عَبْدًا بأزبعين أَلْقَاه ولو تَقَصَتْ كفايتك؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنّ ذلك إضرارٌ به. 


كتاب الظهار ۷0۵ 


]١[‏ قوله رجاه ل َكب عِلم؛ لكن برط أن تحتاج إلبهاء مثل إِنْسانٍ يحتاج إلى 
کت عِلْمِ في الفقهه في الحديث. في التفسيرء في التوحيد» في النحوء الهم أنه ه يحتاح إليه» 
نا ما لابحتاجٌ إليه کا لو كان عند ب عَم من وع لا يتلم ؛ مثلا عنده كب عِلْم 
جساب» ولا عنده نيٌّ أن يَتَعلَمَهُ أو عنده كسب عِلْم جولوجياء لكنْ ما عنده نيه أن 
يتَعَلَّمَ هذا العلم» فهذه يَبِيعْها كذلك عنده تُسْحَتانٍ من تاب واحدٍ يستغني بإخداهما 
عن الأخرى يَبيعُها؛ لأنّهُ ليس في حاجة إليها. 

كذلك إذا كان عنده كب ندر أن يختاج إليهاء وكانت قبمَمها يحص بها متاق 
رَقَبةِ وَجَبَ عليه بَيْعُهاء لا سيا إذا كان في مدينة فيها مَكُتبة عامّة م يستطيع إذا عرَضَتٌ له 
هذه المسألة بعد سَنة أن يذهب إلى امكتبة ومحررَها 

[1] قولة: 0 وَوَفَاءِ َيْنِ) هذا من آَم الأشياء»ء فهذا إنْسان عنده مث الف لكن 
عليه تمانو لاه فيَدّدُ الي أولا؛ لأن قضاء الین واجبٌ» وهو حقٌّ للعِبادٍ؛ 
وأا الكارة فهي فيا بينك وبين رَبك فإذا بقيّ شيءٌ بعد الدّينِ ولا ناجه 0 


عم كه 


قبل اشْتَرى به رَقَّبةء وإِلّا فلاء والدَّينٌ من َم الأشياءء حتى إِنَّ الإنْسانَ يجوز أن يُمْطى 
من الرّ كاة لوَفاء دينه. 

[YJ]‏ قوله: وا ير في الكقَارَاتٍ كلها لاَق مؤه 22 مِنَه) قد يقولٌ قائل: 5 ظاهرَ 
کلام لمؤلّف أن کل الكمًاراتِ فيها رَقَبةء وليس كذلك. وإِنَّا مُرادُهُ الكقاراتٌ التي 2 
فيها لَه فلا رئ فيها إا ركب مؤمنة وخصيها: كمّارةٌ الظَهاري وكمّارةٌ امل 
وكمارةٌ اليّمين» وكفارةٌ الوَطْءِ في رَمَضانَ. ۰ 


وقولة: َا رقب مؤيتةه هذا من باب إطلاق الثزء فل الک برلا 
إطلاق اء على الكل إلا إذا كان هذا الخُرْءُ شَرطًا في وُجودوء وهذه قاعدةٌ مهمّةٌ 

عت :ها تكن أن تقول: ضيه أنه فنك ول أضْيُمٌ والحياةٌ ناف وأمًا ال قبة 
فو زاك يَموتُ؛ ولهذا إذا عَبَرَ لله تعالى عن الصَّلاةٍ بالرّكوع والسّجِودٍ فهي واجباتٌ 
فيها. 

وقول مو٠‏ هذا هن الشرط الأول: وا اة بالآيإنتهنا تطلق الان 
لا الإيان المُْطْلقٌء وبينها 3 فالإيمان الُطْلقٌ هو الكاملٌ كالذي في قولِهِ تعالى: 
«إِنّمَا الْمُؤْممُوس الَدِينَ ذا ذكر أله مت فلوم ودا ليت عم ءايه رادم يمنا 


سے صر کر ص © دده 


وعل رھم و ن a‏ 

وأمًا مُطْلقُ الإيهان فإنَّهُ يَشْمَلُ مَنْ آمَنَ وِنْ لم يكن على هذا الوصفي. فيَشْمَلُ 
القاس فالراذ ا الان لا الإييان المطلقٌ. 

لظ في الدّليلٍ على أنه لابدَ من الإيمان في جميع الكمّاراتٍ: 

" كقارة القتل : الإيهان فيها صَريح منصوص عليه: #ومن فل مو 
رهد مُؤْمِسَةَ € [النساء:۹۲]. 

" وفي كمّارةٍ اليّمين قال: و LE N‏ 
آھلیکہ وک ر 00 فمن من ل عد فَصِيَام تة أينّامٍ * [الائدة:۸۹]. 

" وني كفارةٍ الظّهار قال: # وَل هرو من سايم م يوذو لِمَا الوا هرر 


5 2 


ب اس سلا ٠ ٠ ٠‏ کس 
رَو من هَل أن يِسَّمَآسًَا * [المجادلة:] هذا الذي في القران. 


مَوّمِنًا طا se‏ 7 


كتاب الظهار 7ع0, 


" وكقارةٌ الوَطْءِ ف رمضان قث 1 اسن قال عليه الضلاة‌والسش اه للرّجل: 

هل جد رَقَبَة؟) قال ل ولم يقل: و 
فإذا كانت تَلاثة صوص ليس فيها التَقِييدٌ بالإيهانء وص واحدٌ فيه الفييد 
بالإيهان» وهذا النص الواحدٌ يختلفٌ عن البَقيّة نّهأعْظَمْ منها يمن وجوه وإنْ كان أَحَفٌ 
منها من وج آخرّء فالتي فيها التقييد بالويانٍ هي كمَارةٌ القتلء وهي أَعَظمُ منَ 
الموجباتٍ الأخرى؛ ذ فهي أعظم من الظّهارء ومن الجماع ٤‏ تهار رَمَضان» ومن م الجن 


ل التفين هو اعت اوو ارو عفد 


وعلى كل حال: املف آنه َشْتَرِطُ الإيهانَ في كل الكمّاراتِ. 

ودلية: أن الله رط الإيمانَ في كمّارةٍ القتل» فقيس الباقي عليها؛ e‏ 
واحدٌ وهو عتق ال قبة؛ ولاه نبَتَ عن النبيّ اة أن مُعاويةٌ , بن الحكم وََزَيَدُعَنْهُ قال 
يا سول الله إن لي جاريةٌ عَضِيْتٌ عليها وما فصككتهاء وإ أريد أن َيه » فقال لها: 
١ع‏ امل قالت: في السَّماءء قال: «مَنْ ] آنَا؟» قالت: أنتَ سول اللّهء قال: «أَعْتَقَهَا؛ 
َا مُؤْمَِةَ!". 


ولم يستفْصل الرَسولٌ نه الصلاةوالس كح ما هذه الرقبة التي عليه» فإذا كان لا يمكِن 


2-1 $ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم: 
«خدن ريق د ا ا تت ان 
0 ب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم (0۳۷)» من 


حديث معاوية بن الحكم السلمي رن 


۷0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
سَلِيِمَةٌ مِنْ عَيْب يَضُرٌ بالعَمَل صَرَ 0 O‏ 


= إِعْتاقٌ الكافر في غير الكمّارة» ففى الكمّارة من باب أؤلى» فدَلّ هذا على أن الإيهانَ شر طٌ 
في جميع الرّقاب الواجبة. 

ا د ".> و(« ¢ o‏ ت ع 
ثم نقول -أيضًا- من جهة النظر: إنه إذا أعتق الرُقبة وهي كافرة فإننا لا تَأْمَنْ 
بلجل بالإكقايا EER N GP E‏ 
أن يَذْعَبَ عن سيِّدوء فإذا كان شى من هذه المْسَدةٍ فإِنّهُ لا يه عق الكافرٌء بل يَبُقى» 

وهذا القول رُجحائة قوئ. 
أا الذين قالوا: إن لله تعال أطْلكّ في موْضعين» ويد في اثالث والؤسول 
لَه فده الله 


لته الصلاة ولش اطق في الموضع الْرَابع فقالوا: تُطلقٌ ما أطلقه الله» ونقید فذقا 


م ل و ر 


وما کان ريك ًا € [مريم:14] وَالأسْبات ختلفة. 


فليس ال حجنت في اليّمِينِ ولا الظَّهارٍ منّ الرّوجة كالقتل» فالقل أعظمٌ؛ فلهذا 
اشْئرَطَ الله في کقارته أن تكونّ الرَقَبةٌ مُؤْمند وإذا كان القتل أَشَدَّ فلا يُمْكِنُ أن قيس 


عم ك2 


الأحف عل الاشد. 


نگلائهم جيذ e:‏ ومن تم اختلف العلماءً ء في غيرٍ كمّارةٍ القتلٍ 


ما و 


چاو ء۶ 


والرّاجح: الا تتواط» لقع ليله و تقليلق ولا ة و0 

]١[‏ الشرط الثاني: قولَهُ اة «سَلِيمَةٌ مِنْ عَيْب يَضْرٌ ِالعَمَلٍ صَرْرًا بنا وهذا 
السَّرطٌ لم يَذْكُرْهُ الله ولا رَسولَهُ ية والدّليل على اشُتراطِو قالوا: لأنّهُ إذا عْبَق مَنْ كان 
فيه عَيبٌ يضر بالعمل ضر ْنَا صارٌ هذا العتَيقُ كلا على النَّاسِء بخلاف ما إذا بقيّ 


كتاب الظهار ۷⁄0۹ 


o ع‎ 


عند سيّدو فان سّدَهُ مأمورٌ أن ينی عليه فکائہم استتَجو تنتجوا منّ المعنى اشتراط 
يكو الحْمَقٌ سَلِيَا منَ الآفاتِ والعيوب الضَارَّةِ بالعمل صررا بيناء والفو ت غا 
حَسَبٍ ما قال المؤلّفٌ تنة تنقسم إلى تلاثة أقسام: 

الأول: لا يضم بالعمل أبدًا. 

الثاني: يضر بالعمل لكن ضررًا ححفيقًا. 

الفالت: بض بالعمل ضررا بَينا: 

فأمًا القِسْمانٍ الأولانٍ -الضَّررٌ الذي لا يضر بالعمل إطلاقًاء أو يض به ضررًا 
E yT‏ ا ا 
فيه ال قبة. ۰ 

]١[‏ مثالة: وله هاه اگالتقی' اَی بالکمی فيه تر لائ لیس کل عئى 
يمنع من العملء فكم ِن أناس عي وعندهم غا ينه یشون بها؛ فلهذا يِب أن يقي 
بالعّمى الذي يمنعه من العمل؛ لذن المقصود منّ العِنّق هو أن يَمْلِكَ الإنسان تَفْعَهُ 
وكَسْبَه والأعمى الذي يَمْتَعْهُ َء من العمل إذا اتی صارٌ عالةٌ على غيره؛ لاله قبل أن 
تر و کان ی عله فلهذا لا رر كان لا 0 

وقال بعص أهل الظَاهر: إن الَعيب مُحْزَئٌ؛ أن الله سبحا حال وتال ما ذكرٌ في القرآن 
إلا الإيهانَ فقط» وهذا إن کان ل سی العمل لكة کر من سي فيج تة 
حرا طَليقا يَلْمَبُ حيث شاء» وير جم حيث شاءَ فهو يستفيدٌ من هذا العتق» ولكنّ 
جمهورٌ العلماء -حتى إن بَخْضَهِم دَكرٌه إجماعًا- يقولونَ: لا بد أن يكونّ سلا ما يضر 
بالعملٍ ضررا بینا. 


۷٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َالسَّكلٍ لِيَدِ أجل فط أذ أقطع الإصبَع الْوْسْطَّىء أو السّبَابَقَ 
أو الام e‏ الإا E f‏ رد يوست 

وأما الأغورٌ فقد قيل: إِنَّهُ لا زى قياسًا على العَوّراء في الأضحية» ولكن يُقالُ: 
وِنْ سَلَّمْنا أن العَوَرَ يضر العمل فإنّهُ يضر ضررًا حفيفًا فيُجِْى. 

]١[‏ قولة ردا «وَالشَكلٍ ليد أو رِجلٍ» الشّكلُ في اليد أو الرّجْلٍ واضح أنه 
يض بغالب الأغمال؛ لأن الأشل بالرّجْل قد يَنَْفِعُ بعمل آحَرَ لا يحتاحٌ إلى جلو فيه 
كالعَرْل والتْج» وما أشبه ذلك. ۰ ْ 

[YJ‏ قله «أو أمُطَعِهَا) أقطع 4 وهذا ظاهر. 

[۳] قوله: «أَوْ أفطَّع الإِصْبَع الوسْطّىء. ٠‏ أو الل لسَّبَابَة أو الإبجام» يعني الها 
والوّسْطى وما بيتهماء فإنَّهُ إذا ُطِع واحدٌّ منها فإِنهُ يضم بالعمل ضررا بين لا سا إذا 
كانتٍ اليد اليُمْنىء فإذا كان کاتبا لا يستطيع أن يَكْتَبَء وإن كان حَيّاطًا لا يستطيع أن 
يتخيط» وعند الحمل كذلك. 


ص 
5 


.. عي يويد سم 0 ٠‏ و ٠‏ و 000 
[4] قولُّ: «أو الْأْمُلَةِ مِنَ الإثجام» في الإبهام أَنْمْلََانِء وني الؤؤسطى والسّبّابة 


لاٹ والوبهام جَعَلَّهُ الله يقابل الأضابة الأزبعة» كفاءتة ككفاءة الأزبعة؛ و 0 
يكل الله E NE a‏ 
رحبا ليتَحَمَّل؛ لهذا فالا الب يها َر الي وم الإثهام فيها زت 
العْشْرِء فقَطع الأنْمُلةِ منَ السَبَابة ة أو من الوسطى لا يضر . 

[6] قولة: «أَو افطع الخنصر وَالبِنصَر مِنْ يَدٍ وَاحِدَّةِ) ا 8 
الصّغرى. وَالْبِنصَرٌ الذي يليه» فأقطعهما -أي: الاثتينِ- يَمْنَعْ من من العمل و فط 
الواحِدٍ فلا يمنع. 


كتاب الظهار ۷71 


لا 2 ع م روه ها Il 1> f [so ce]!‏ 
زئ مَريض مَيووس منه وجوه »و ام ولد ¢ و ع ذا اع وا قا لاك OTT‏ 


ر 


ا ر كان من بذ بدَيْنِ؛ اليُمْنى مَقطوعة الِنْصرء واليُشرى 


ت 


رع ابقر نھنا لاق ت ب بم اسم کی ليس رناب وعل كل 
NG N‏ إذا كانت ال قبة مَعيبة معيبة عيبا يضر بالعمل ضررًا 
بنا فإئّها لا تجزئ. 

[۱] قول وَمَدكمَة: «وَكَا يجْرَئُ ريض مَيْووس ِنّْه) مثل (السّلٌ) في زَمَنِ مضى. 
فإنّهُ كان لا يُشْمَى منه» والآنَّ أَصْبَّحَ بح (السّلُ) غير مَيْؤْوسٍ منه» وكذلك (السَّرطانُ) 
لم كَجْدوا له دَواءًَ» فهو يعتبرٌ منَ الأمُراض التي إذا أصابتٍ الإنسان فهو مَيْووس منه. 

[1] قولة: «وَتَحْوَة) مثل الزَّمِن والَشلول» فهذا لا تْرئٌ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنْ أن يَعْمَلَ 
العمل الذي يُطْلَبُ منه. 

[۳] قولة: وَلَا م وَل وهي التي ولدَثْ من سيّدها ما تبيّنَ فيه لق إِنْسانٍء 
إن لم يكن عباء فان وَلَدَنهُ قبل ذلك فليست أ ولي فهذه حُكمُها حك الرّقيق؛ 
ولکتها إذا مات سيّدها عَتَقَثْء وهل جوز بيْعُها؟ 

تلت أل العلم في ذلك وا مخروف في عهد البيّ بلا وأي بكر هتا ڪن 
ا نا 
e‏ نَع بح مهات الأولاوا '"» وما كَوْبْا لا جُرئ؛ فلأن سَبّبَ عِبْقِها قد 

ُعَقَدَ بالولادة» فليست في الحقيقة رَقيقة خالصة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/8/ال» رقم ١)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٠۳۲١)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم (2737017)» والدارقطني في السنن (5/ 175). 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر که 


و زئ ادير وَوَلَنٌ الرئا" وَالأحى" وَاك هونا E‏ 


1 


3 قول 5ثا «وَبجْزَعٌ دبرا وهو الذي عَلَّقَّ سيّدهُ عِْقَهُ بموته» مغل أن 
يقولٌ للعبد: إا ست فان هدا يُسّى دراه لان نق بر خياق سيد - أي' 


بَعْدَها- فيْجُزئ؛ لأنَّالملّكَ فيه تاه فا يُمْكِنٌ أن يَعْيِقَ إلا بعد مَوتِ السيّدِ؛ ولهذا لو 
باع الإنْسان الُدبّرَ جار لأنهُ إلى الان لم نين مث لو قال: هذا ال فت يكن 
مَوْتيء فله أن يَبِيعَُ؛ لأنَّهُ إلى الآنّ ما صارَ وَقَمًا 

وقيل: إن ابر لا جّرئ؛ ا ف ووت التهاق أن فته تعلى ت 
سيدو والصَّوابٌ الأول؛ لأنَّ المدبرَ إذا اعت فقد استفاد تَعْجِيلٌ العِنق والتَّحَرّرء وإذا 
كان يجورٌ بيع الدب فلماذا لا يجورٌ ر عِنْقَهُه مع أن ِنْقَهُ فيه فائدةٌ وهو كحََرُهُ؟ ! 

]۲١‏ قولّهُ: «وَوَلَدٌ الزتا» أي: حْرَئٌ» كحَرْب وَلِدَ منَ الزّناء ثم استرْقَقَناه أو رجل 
نى بأمة إِنْسانٍ وولَدَتْء فن الوَلَدَ يكون رَقيقًا لسيّدها لأنّهُ تكلوك. 

] قولة: 'وَالَخمقٌ ق» أي: رئ عِنقٌ الأخمت» وهو الذي يركب الخطأ عن عَم 
يعني: أن عنده ءَ ا ولا اق الارن ونل هو الذي تصرف غير سليم. 

٤‏ ] قوله: «وَالَرْهُونٌ) أي: زئ إِعتاق العبد الَرهونِء كسيد رَهَنَ عبدَهُ لَص 
يطلب راهم فإذا حل الدَّينُ ولم يوني يُباعٌ العبد» ويُوفى ديه فهل زئ هذا المزهون 
بإعتاقه؟ 

الولف ا اله يقول: يزِعٌ؛ لأ الع له تود قَويٌ ولذلك لو أَْتقٌ الإنسانَ 
ب عب عت العبد كل ولكن ب سبق لنا في (باب الرَّهْنِ) آن عِْقَ الرَاهنِ للمَزهون 
لاايصحٌ إلا بمُوافقة فة رمن ع لاه على حقَةُ به» فأنت إذا أعْتَفتَهُ صارٌ حرا فلا ينتفع 


-_ 


به فيكون في ذلك إِسْقاط خقه. 


كتاب الطهار A:‏ 


ع[ 7 2o f>‏ مه [؟] 
وا لجان » وَالامّة الامل ولو استثنىّ حملها : 


َو س و۶ و 


والجحوابٌ على تَعْليلهم: أن هذا العبدٌ مَشُْغْولٌء وإذا كان يرم أن يعد 7 
فكيف يَنُْذ! وبناءً على هذاء فإنَّهُ لا يصح إِعْتاقَةٌ في الكقارة. 

]١[‏ قولهُ راه َه «والجاني» أي: يصح أن يَعْتَقٌ الجاني» كعبيٍ فل شَخْصَاء 
ولا شك أنه بص منه فأَغْيِقٌ عن كمَّارق فيُجْزَئٌ؛ لاله رب يُحْفَى عنه فقيل غير معان 
کن في الس يمن هذا شي لأنَّ هذا العبد تعلق الس به ليس كتعلّقها بمَنْ ليس 
ا اغ فالسا فا ولا فى ال رل 
5 ا لجاني لا يصح ll‏ بعت في الكقارة؛ لأنْ 9 يُطالِبُ بأن يقل فهو ناقص القيمة. 

[1] قولة: «وَالأَمَةٌ مه َال ولو استئني كم عْلّهَا؛ الأمة الحامل مُجْرَئُ وإن كان 
فيها ” شيءٌيَمْئَعُ العمل» وي بالعمل ضرا ين لان هذا مودت ومعتاد. 

فإذا قال قائل: اوا معها اقول لا يرم فلو اشتثتی تمتها فلا حَرَجَ؛ 
فيقول: أنتِ حُرَّةٌ إلا ما في بَطْنِكِء فيَجورُ ويبقى ا حمل رَقِيقًا. 

فان قيل: الحَمْلُ جْهولٌ» قُلنا: هذا ليس مُعاوضة؛ فالنَّءٌ الَجْهولُ لا جور في 
معاوضات؛ لان باذل ابرض حاط وأمر بين ال ال ماما ليس فيه وض 
فيجورٌ ولو كان مهولا وسَبَقّ في البيع أن الإنْسانَ إذا باع شَيئَا واستفنى ا لحمل فالمذمَبُ 
لاايصة”". 

لكنّ الصَّحيحَ أنَهُ وز ؛ لأن الحمل مَعْلوم وليس شنا ينقص عَيْنَ ابيع بل هو 
ابي اب ا و 


و 1 


بجان؛ لان می تا رأى | 


.)۱۷١ /5( المغني‎ )١( 


V4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
4 ؛ افيه 


يجب التعاد بني الصّوْم ER‏ ظ5ط 


- وقد سی أنه جور وَأَوْرَدْنا عليه إشکالا» وهو أنَّ ال سول داصرالا «تبى عن 
بيع احمل ' فكيف تُجِيزونَ الاستثناء؟ 

وأجيْنا عن ذلك بان استثناة احمل في الي استبقائ؛ وليس ديد ِلك فأن 
عندما أقولٌ لك: بعك هذه البقرة -وهي حاملٌ- عل ايا فاقيا الريك الحمل 
مني حتى تکون قد بَدَّلْتَ عِوَضًا في جهول» وإنَّا هو استبّقاء» وفَرْقٌ بين الاستبقاء 


وبين امعاوّضة. 
والحاصل: أنه يتجوز أن عى الحاملّ في الكمّارة» ويستدْني حَملّهاء ويكونّ احمل 
رَقِيقَا لسيّدها. 


]1١[‏ قولة رجاه : جيب التتاد بع في الصو هذا الوؤجوبٌ سرط لإبراء اذم ب 
فلو صام مُتمَرّقَا لم تُجْرِئْ؛ لقوله تعالى: فمن لو د مَصِيَامُ رين مسََابعََنِ € [المجادلة:4] 


et 


اش تال في ذلك الت ولو صام شترا لکن نوی ف کرم من الأب له عد 


ص 


يوم عاشوراءً مثلاء أو عن يوم عَرَة ينطع التتابمٌ» كرَجُلِ صام تانية وحمسينَ يوم إلى 
لوم الثامنٍ من ذي الج وفي يوم عرف وی آل هذا عن بوم َي لايع 


7 


وسا فا الشهرين من جَديد ولق الأيام السَابقة a‏ إلا ل يستكلى المسائل 


2 ف 1 0 01 000 و ¢ 
["] أولا: قوله: «فَِنْ كَلَنَهُ رَمَضَانٌ» «رَمَضَانَ بالتنوين أي: أي رَمَضان» 


كتاب الظهار ۷710۵ 


۶ه 5 وہ مس 2 رگ ed‏ ر م٥‏ 
او فطرٌ مب گرا وايام تَشْريق'"ل وَحَبْض asia CO ٠‏ 


ولس يدان دا بسي سان رلك 2017م رَمَضانَ لا تَصَلّحُ لغري 
فلو صام شَهْرَ شَعْبانَ ثم دَحَلَ رَمَضانْ وَجَبَ عليه أن يَصومٌ عن رَمَضانَ» فإذا انى 

فاته يكمّل من اليوم الثاني من سوال حتى يم الشّهِرينٍ. 
]١[‏ ثانيًا: قول مه اله أو فر يحَبُ كَعِيدِا يعني كفطر العيد» فقولة: «(کعید) 


Se و‎ 


غل در قات آي كط ع وا عند القطر وغ الأ ا 
ا ا 

[1] قولة: ويام که تشريق» فيجبٌ فطرهاء ولا بصح صَوْمُها إل ذ حال واحدة» 
وهي مَن لم ۾ يد الذي من التَمَتّعِينَ والقارنينَ» فإِنّهُ يصو وعلى هذا ة فإذا أفطَرَ يام 
التشريتي لم ينقطع التتايع 

فهذا رَجل ابد صيام الشهرينِ ِن أوَّلٍ يوم من ذي الج فصام 5 تشعة أيام 
جه الي عر 0 فسيفطر يو م العيد؛ لأنّ فِطْرَهُ واجبٌء ويام اللشرريق 
-وهي لاثة- فهذه أزبعة أيام» بعد مضي اربع الأيام يعني في الوم 3 
يكمّل» فيكون قد صام عة من قبل» ويكون صَومٌ اليوم الرَابِعَ عَشَّرَ هو اليوم العاشِرٌ» 
وعد . 

[Y1‏ قولّه: ١و‏ وحيض» ا لحيض يجب الفطرٌ فيه» كامر 
متتابعین؛ لاله م ا المرة إذا قالت لرّوجها: نت عل كظهر آي 
فليست مُظاهِرة وعليها كارة الها وس أ هذا القولّ ضَعيفت» وأنَّالصّواب أل 
ليس عليها إلا كفارة يَمِينِء لکن يُمْكِنٌ أن يَلرّمَها صيام د شّهِرينٍ مُتنابعَينِ في القتل ا خط 


¥ 
2 


۷1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ہو [؟] ربب © |[ 


وجنونا وَمَرَضٍ حوفي ونحوه 3 أده ونا واو ع وف ع وام امه رو ا وام دو SEER‏ 


= وفيها لو جامَعَها رَّوجها وهي راضية في تهار رَمَضانٌ وهي صائمة المهم: أن هذا فطرٌ 

[1] قوله وَمَدانَه: «وَجُثُونِ» يعني هذا الرَّجِلٌ الذي شرع في الصوم جُنَ 
-والعيادُ بالل - ابعر الاسم ی لي اليك لدم ا مدعل مل 
فلا ينطع التَتائِمُ فلو جن يَوْمَينٍ أو تَلاثة أو أَسْبوعا أو أكثرء ثم شفاه الله فإنه 
لا يستأنِفٌ» ولک يُكمّل. 

اا تكد أن ده رَ الصو إلى دُخولٍ شهر ذي الحجّة أو إلى عَشّرَةٍ من 
ey‏ 

الظّاهرٌ له ما يمل له هذا؛ لأن الله تعاى ارط 1 الشهرين مَُتابعَينِء فإذا 
عل إشقاطٍ هذا ارط لم يصب ويستأيت. 

ومثله: لو أن رجلا سار لأجل أن يُفْطِرَ يحرم عليه الفِطرٌ والسّفرٌُ؛ِ لأنَّ أصلّ 
التتابُم واجبٌء فإذا كحي على إسقاطه ولو بشيء أباحةٌ الشّارعٌ فإنّهُ حرام. 

]۲١‏ قوله: «وَمَرَض خوفي» وهو الذي شى منه الوت وجاءَ به ا للب في سياق 
التَمئيلٍ للفطر الواجب؛ وذلك لذن الَرَصَ المخوفٌ -الذي شى إذا لم بطر فيه مات - 
يكون الفِطْرٌ فيه واجبًا عليه» ولکن تَقَيبِدَهُ باللّخوفٍ فيه نظ والصَّحيحٌ: أن لَص 
إذا كان يبيج الفِطرٌ -سواء كان فا أم غير حوفي- عدر في إسقاط التتابع. 

[] قولَهُ: «وَتَحُوو) يعني نحو هذه الأشياءِ مما يجبٌ فيه الفِطرٌء كا لو أَفْطَرٌ لإنقاذ 
عَرِيق؛ فن الفطر لإنْقاذٍ الكَريقٍ الَعْصوم واجبٌء فإذا أَمْطَرٌ لهذا لم يَنْقَطِع السَتابِعٌ. 


كتاب الظهار 7 


أو أفطر اسيا" أو مرها" أو لِعُذْر ييح الْفِطْرَ لَمْ ينطع" اه 

]١[‏ ثالمًا: قوله صَمَدَامَهُ: «أو أَفْطَرَ اسيا“ إذا أَفطرَّ ناسيًا فإِنّهُ لا يقطع التتابع 
وني هذا التعبير نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنّهُ بالنْسْيانِ لا فِطْرَ وقد تَقَدَمَ لنا في (باب الْمَطَّراتِ) 
أن مَنْ أك أو شرب ناسيا فليم صَوْمَهُ ولا يُفْطِز حتى على المذهب"" إلا أن هناك 
شيا واحدًا يقولون: إِنَّهُ يُفْطِرٌ فيه بايان وهو الجماعٌ» فلو نسي فجامَعَ غير التي ظاهَرٌ 
منها فإِنّهُ على المذهَب ب يفط" . 

والصّحيخ: أنه لا رق بين الماع وغيرو وأن كل من تناو انعر ناميا فصرم 

وا عل هذا اک فا يت اانه 

كذلك -أيضًا- بوره ارين بحن ايا جر لل 
فإنَّ الصحيح أنه لا ينقطع به التنابع ر؛ لاه مذو وإذا كان مَعْدْورًا فان الله لا يُؤاخدٌ 
بهذا العذر. 

[؟] قولّهُ: «أَوْ ُكْرَمًا» إذا أَفْطَرَ مكرما فاه َهُ لا ينقطع التتابع؛ لاه مکرَه» وهذا 
-أيضًا- التّمثيل , به على المذهب مُشْكِلُ؛ لالہ لاير بالإكراء کا ب إلا أنه يقولود: 
لو اکر الإنسان زوجتة على الجاع في تار رَمَضان وهي صائمة أَفطَرَثْ. ووجَب 
لاا دون الک ف نقول: إنّهُ إذا أَفْطَرَ مكرما بأن جاءَ رَجِل وأَكْرَمَهُ 
على الفطرء أو المرآة أكْرَمَها روجا فجامََهاء فإنهُ لا يَْقَطِعُ اتنايم والصوابُ: أنه 
لا فِطرَ أصلاء وأن التَتابع مُستورٌ و 


[۳] قولة: عي لم يَنْقَطِعْ) إذا أفطَرًَلعذْر ييح الفِطرَ كمَرض 


.)١١١ /٤( المغني‎ )١( 


1۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وږس ےت 


- غير تحوفيه أو سَفَرء فان لا يتقطع التتايع؛ فإذا قدر أن هذا الرَجِل الذي مَرَعَ في صيام 

شهرين متتابعين» سواءٌ في كقارة الظّهار, أو كمارة الوَطْءِ في ہار رَمضان» أو كقارة 
عر وام موريس كن لأنّ هذا السَّفْرَ م مُبِيحٌ للفطر» ولكنْ لو تيل 
بالفر على الإفطار قُلنا له: لا َل لك ويَلْرَمْك الإمْسالةُ؛ لأنَّ الواجباتٍ لا مط 
بالجيل» فإنْ لم تفْعَلُ وَجَبَ عليك الاستئْناف. 

والدَّليلُ على أنَّ ار لا يقطع الاح في الصو | أن الله تعالى أباح للإنْسانٍ إذا 
سائَرٌ في تار رَمَضان أن يُمُطِر وهو أَوْكَدٌ من صيام الكفارة ورك من أزكانٍ الإشلام. 
والتتابُعٌ فيه ظاهرٌ؛ لأَنّهُ ما جوز أن يُفْطِرَ ولايَومًا مِن رَمَضانَ بدون عَذر» فهذا -أيضًا- 
مل فلا يَْطِعْ التتابُعٌ» فإذا كان قد صام شَهْرَا وساقرٌ عَكَرة أيّام ورَجَعَ إلى بلدِه 
انه وء فيَصومٌ شَهْرّ ولا حرج عليه. 

فالضَابط: أنه إذا لل صَوْمَةُ صَومٌ يبُ» أو فط يجبُ أو فط مُباحٌ فال 
لا ينْقَطِعُ التََايُمٌ» فإنْ تَلَلَهُ صَومٌ مُستحبٌ أو صَومٌ مُباح ينطع التتابع. 

إذا: لات حالاتٍ لا ينقطعٌ فيها التَنَابمٌ؛ إذا كله صَومٌ حب مثل رَمَضانَ 
أو فِطْرٌ يجب كأيّام الأعيادء وأيّام التشريتقء والمرأةٍ في الحتيض» ومَنْ كان مَريضًا سى 
في صَومِهِ الل أو الشَّررَ -أيضًا- على القول الرّاجحء أو فِطرٌ لسبب ببب الفط 
كالكتثر واكرهى الذي فاا ر د 

3 ثم انتقل المؤلّف رجاه ِن بيان الصّيام إلى بيان الإطعام» فقال: و زئ 
افيد با زئ في رة قط وهذه هي الت الل في كمًارة ال هارء وهي طعا 


كتاب الظهار ۷4 


ص ص 


س € 5 78 ٥‏ 1 ا |1[ 
ولا زئ من الر أقل من مد نَ ولا من غَيرْهِ أل ه من مين لكل وَاحدا'ل 5006 


س 


0 مسكيئاء والذي زئ لر الم والشعير والرَبيبٌ والأقط فلو أطَعَمْناهم منَ 
e ESE‏ 
یا و ی ی ا ی ا 
الأقِطٌ لا يَأكلَهُ إلا الصَّبْيانُ فلا ْرَئٌ إلا هذه الخمسةٌ على كلام المؤلّي. 

ولكنَّ الصَّحيحَ في هذه المسألة آنه خی التكفيُ بها يكونُ طعامًا للنَّاسِ؛ لأنَّ 


الله قال: #فَإِطْعَام سن مِسَكِنًا € [المجادلة ]٤‏ فذّكرٌ الإطّعاءَ ولم يڏکر من أي کو 
فبُرْجَمٌ في ذلك ليا جَرى به العُرْفٌء كا شار إليه النّاظمُ في قوله: 
وَكلَمَاائىوَلرْيمدَدٍ | باش گال يزز تبالعرزف ددا" 

فالذي ما جاء فيه حد في الشّرع فإنّه يرج فيه إلى العُرْفِء فِيَطْعَمونَ با يَطْعَمُ 
الاس في وَقْتهمء وعندنا اليو الأَزرٌ. 


مد 
4 هوه 


]١‏ قوله رجا «ولا زئ مِنَ الم آل مِنْ مد ولا ِن غير قل مِنْ مُذَيْنٍ 
ِكَل واج امد ريع الضّاع بصاع النبيّ لِك وصاعٌ النبيّ يقل من صاعنا با سء 
وس امس يعني آنك ضيف إلى صاع النبيّ يك ربعا ومس الربْع حتى يكون على 
مقدارٍ الصّاع المؤجود في القَصيمء وقد حررناه ووجدنا صاع النبي عَلْنَهاصَلةوالسَلم لين 
وأزْبعينَ جرامّاء يعني كيلوَين وأَزْبعينَ جرامّاء فإذا أطْعَمَ الإنسان رُبُعَ هذا القَذرِ منَ 
ال كفى» أمّا يره فلا بُدَ أن يكونّ من مُدّين» يعني نصف الصّاعء وغيرٌ الي كالتمر 
والشعير والزّبيب والأقِطء فعلى المذكّب نصفٌ صاع. وام تفج 


.)١٤:ص( منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشارح رَجةاللَهُ‎ )١( 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


: الم او الاي لو سو و ع 
ڪه ا ا ا 
قم ده اليه وك فيها الب قال: «أَرَى الد من هَذَا يعْدِ مِنَ التْر» فأحَدَ الاس 
به في عهدو. وصاروا PS‏ 
فقال الفقهاءٌ: إِنّنا نجعل الواجب من البرّ على الصف منّ الواجب من غيره» 
ا خالقيا تدارية 7 ڪن وقالوا: جب صاعٌ حتى من 
ابر وهذا فيه شيء من التناقض؛ ولهذا فالصَّواتٌ آنا إذا أَرَدْنا أن نقدرَ إمَا أن تُقَدّرَ 
بنصفب الصّاع» وإمً أن تُقدرَ بها يكفي الفقيرَ من كل الأضنافي» يعني: من ال ومن 


یں © سم 


غير الب أا أن فرق بدون ليل منّ الشّرع فن هذا لا ينبغي. 


]١[‏ ومن الذي يُصْرَفَ إليه؟ 

قال المؤلّف: «ممنْ كور 58 إو وظاهر كلام الما تن الإطلاق وان 
كلّ مَنْ جار دف الرّكاةٍ إليه ولو كان غَناء كانَولفة لويم والغارم لإضلاح ذا 
لبن ئها جز . 

0 أنه يُقيّدُ عن يجوز دَفمْ الزّكاةٍ إليهم لحاجَتهم؛ لأن ا قال: 
لفَِظعَامُ سِيَينَمِسَككِمًا #* والذين 5 تذفع إليهم الرّكاةٌ مَساكينْ وغيد مَُساكين» فنقيد 


\ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم (١١۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز حلق الرس للمحرم إذا کان به أذى» رقم (١١؟١/‏ 80)» من حديث كعب بن عجرة رر كنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم :.)١5١/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 

الفطر على المسلمين» رقم »)١18/4/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيَهعَنَه. 


كتاب الظهار قف 


إن عَدَّى المْسَاكِنَ أو ع عَشَاهُمْ لم تجزئة!". 

ا 21 چ اک :) لا و | 0 ر كسا ا ا 
= «يمن جوز دفع الز 5 جَتهم» کا قَيّدَهُ في الرّوض"'" «وَهم المسَاكِينَ وَالمقَرَاءً 
وَالعَارِمُونَ 2 بن السّبيل». 


]1١[‏ قولة: 9 غَدَّى الّسَاكئِنَ أو عَشَاهُم لَه جره) العّداُ هو العام في اول 
اللّهارء مَأَخودُ من المَدُوةِء والعَشاءٌ هو الطَّعامٌ ف ا اي 
فلو خدّى سن شکیتا ف اده وكذلك لو عام ف انك هذا ما َب 
إليه المؤلّفُ» وهو المذ"؛ برط كلهم والقداة والعشاء ليس فيه ليك 
لأنّ الإنْسانَ في الكّداءِ والعشاءِ لا يَأ إلا ملْءَ بطي فلا يستطيعٌ أن خد شَيعًا. 

ولکنْ نقول: اين اللي على التَّمليكِه وني الُرآن الكريم: ِطْعامٌ عَشَّرةِ ة مَساكين 
في كقارة اليّمينء وإطعامٌ ستينَ ملكا في كقارة الظّهار وحديث كَعْبٍ بن عُجْرةً 

ع قاس وم ¿ يستطيع أن يقول: 3 عَداءَهم أو عشاءهم ليس إطعامًا؟! 
رلو لر 

فالصّوابُ في هذه المسألة: أنه إذا عَدَاهُم أو عَشَّاهُم أَجْرَأهُ؛ لأنّ الله عل قال: 
#فَإِطعَام سِيَينَ مِسَكيِنا ولم زنر ولم يجنا ف ُسكى ! طعامًا فإِنَهُ جز 
وبناءً على ذلك فإذا غداهُم أو عشاهُم أَجِرَأم» وهذا اختیار د شيخ الإشلام ابن تَيوية" 
مَل يدل له أن أنسّ بن مالك دهت لا گر وعجر عن صيام مضا صا في 
آخروِيَذعو نّلائينَ مسكيئاء ويُطْعِمُهُم حبرا وأذمًا عن الصّياه, »مع أن الله لله قال: 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ 15). 

(۲) كشاف الإقناع »)٥٠۸/١۲(‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ 76). 


(۳) الإنصاف (709-1708/77). 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ .)۲٠۷‏ 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لل بير و2 سر . م6 س هاس مه ]1[ 
اشک تف سابد وعيره 


1 


الثاني: ما قُدَّرَ فيه اكَدْفوعٌ فقط 
الثّالتُ: ما قُدّرَ فيه اكَدُوعٌ إليه فقط 


فالذي قَدَّرَ فيه اكَدْفوعٌ وادذفوعٌ إليه: فِذْية الأذى» قال النبيٌ يالك كذرلته: 
«أَطْعِمْ سي مَسَاكينَ لکل مسْكين نضفٌ صَاع) فَقَدُرٌ المدذفوعٌ بنصفي صاعء والدفوع 
إليه ستَة. 

وما َر فيه الوم دون اضوع إليه مثل صَدَّقةٍ بوه ف صاع ولم يُذْكَرِ 
الَدْفُوعٌ إليه؛ ولهذا جور أن تُغطيّ الصَاعَ -الفطرة الواحدة- ء 

وما قُدّرَ فيه اكَدْفُوعٌ إليه دون الذفوع: مثل كمارة ۳ وار العينة 
وكمّارة الجماع في تهار رَمَضانَ وهذا الأخيدُ هو الذي يُجْزِئٌ فيه إذا غَدَّى المساكينٌ» 
أو عَشَاهُمء أو أعَطاهُم خبرًا أيضَاء وكذلك الإطعامٌ بدلا عن الصّومء كالكَبير الذي 
لاي جى بره فان زئ العّداءٌ أو العَشاءٌ كا سَبَقّ. 

[۱] قولة صَمَدَاليَه: َيب الي في تف يِن صم وََبروه يعني : أن وى 
اااي كمّارةٌ عن ذلك النَّىءِه فمثلا يُعْتَقُ رَقَبةَ ويُويها كفارة عن الظّهارء 


مه * ت 


أو يُعْتِقٌ رَقَبة ة وينويا عن اليَمينِ. 


كتاب الظهار زشف 


وظاهرٌ كلام المؤلفي: أنه لا بد من التعْيينِ» ولو لم يكنْ عليه سواهاء كر جل 
عليه كفارةٌ عتقّ عن ظهار فقطء فَأَعَتَقٌ هذا بنية أنه عن الواجب عليه» لكنْ ما عن 
نه عن الظَّهارِء فظاهرٌ كلام المولّفٍ أن هذا لا جزئ. 

ولكنَّ الصَّحيح: أنه جّرئ؛ لأن هذا تَعِْين إِذ لم يكنْ عليه غيدٌة؛ ولهذا اشترطوا 
في النكاح أن يُعيّنَ المرأة» وأنّهُ لو قال: رَوَّجْتَكَ بنتي وله غَيْدُها لم يصح ون لم يكنْ 
له عَيْدُها صِمّ؛ لأنّهُ لا لم يكن إلا واحدّ انْصَرَفَ الشَّىءٌ إليه» فإذا نوى عن كفارة 
وليس عليه إلا كفارة الظّهار أجْرَأْ عنه هذا العِتْىٌ. 

وقول «وَغَيْرِ) كالعتق والإطعام. 

ع E r‏ م ا 21001" 1 عِِ 
مسألة: هل يشترط أن ينوي التتابع في الصّوم أو لا؟ 
1 0 ّ بز 0-0 و 7 

ليس بشرطه بل ينوي كل يوم بیومه» ونية التتابع ليست بشرطء کا أنه في رَمَضان 
ينوي کل يوم بِيَومِء ولا يُشترط أن ينوي التَتابع» فا دام يعرف أنه يشترط التَتَايعٌ فهو 

o Sr,‏ ا ما ا 1س وو د برع ل کو و 
۳ کا ا ل 0 aS‏ مه ل ع ۶ 0ت 
أن جد النيةّء فمثلا: لو سافرٌ فإذا رَجَمَْ لا بد أن مجدد ايء وإلا فالأصل التتابع. 

وهل يجب أن ينوي لكل يَوم؟ 

نعم» يجب أن ينوي لكل يَوم» لكنْ على القولٍ الصّحيح إذا شَّرَّعٌ فيه وقد تّوى 
أن يستمرّء فالصحيح آنه ليس بلازم أن يَنويَ كل يوم يمن ليله وينبني على ذلك 

ا سه 16س 2 > et‏ 5 € 2 0 9 
ما لو نام بعد العَضْرٍ إلى أن طْلعَّتِ الشمس من الغدء فإن قلنا بوجوب التعْيِنٍِ في الليل 

e 0) eit‏ عع ريو ليان 7 هو 2 5 ت و 
لم يصح صيام ذلك اليوم» وإن قلنا بأنه لا يشترط فإنه يصح» وهذا هو الصحيح. 


يف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ِن أَصَاب الْمظَاهَرَ مِنْهًا ليد أو تارا انقطح التتابع o‏ 


]١[‏ قولة صَمَدَانَه: «وَإِنْ أَصَابَ الْمظاهَرٌ ر مِنْهًا ليلا أو با تارا انقَطَعَ التتَابْعٌ» يعني 
إن أصاب المرأةً التي ظاهَرٌ رَ منها ليلا أو هارا انقطح التتابع. 

مثا ذلك: رجلّ شَرَعَ في صيام الشّهرينٍ الْمتابمَين» ولا مضى خسة أيَامٍ جام 
ازوج في الل فال بقع ال وعلى هذا فيستأيفتُ» ولو صام هرا وناي 
وعِشْرينَ يَومًا ثم جامَعَها يستأزفُ» فيَصومٌ الشهرينِ يمن جدير؛ لأن الله تعالى يقول: 


م 


#فْصِيَام شَهْرَيْنِ متَتَاِمينِ من نَل أن يماسا 4 [المجادلة:4] هذا ما مشى عليه المؤلّْفُ. 


والصَّحيحٌ: أنّهُ إذا أصابها ليلا فهو آ: لم ولك لا ينقطمٌ التبع وذلك لأنَّ 
اتناف الشّهِرينٍ لا يَرْتَِعُ به ثم م الإصابة أو مَفْسَدَمباء فيقالٌ كَنْ أصابها في أثناء 
الشهرين لَيلا: إ ف ا ات وات وي ا و نا 
مذهتٌ الشافعٌ a‏ اختيارٌ ابن ا » وقواه هُ صاحبٌُ (المغْني)!". 

ولو أصابها ناسيًا في اليل ينقطِعٌ الّنايُُ أو لا؟ 

على المذهّب: ينقطع؛ فا ول ا ام يقلن فالمهم أنه 
إذا أصاب الُْظاهرٌ منها ولو في رَمَنٍ بباح له الفطرٌ فيه» كالليل والسّفر ايح للفطرء 
أو ناسيًا فإنه هُ ينقطع التَتبعٌ» والصّحيحٌ آنه إذا أصاتها يا لا يتقح لكنّه ينم ون 
أصابها ناسيًا لا ينقطِعٌ ولايَأنَهُ؛ لا ينقطِم؛ لأنّهُ لم يُفْطِرْء ولا يَأَنَمُ؛ لاله كان ناسيًا. 

إذنُ: إذا أصابَ الْظامَرَ منها في وقتٍ لا حب فيه الصّومٌ» إا لگنا أيامَ عيد» 
)١(‏ الشرح الكبير للرافعي (9/ ۲۳). 


(۲) الأوسط لابن المنذر (۹/ 577). 
(۳) المغني (۱۱/ .)٩۱‏ 


كتا بالظهار عمف 
ِن أَصَابَ غَْرَهَا ليلا لم يمظع '. 


= أو أيامَ التَمْرِيقِء أو كان مُسافِرّاء أو في اليل فإنّهُ يكون آتاء ولا ينقطِعٌ النابُم؛ لاله 

ليس صائاء ون أصابّها صائ) فاته ينقطِع التَنابَعٌ» لا لان أصابها قبل أن يي الصو 
ولكن لاله أفطرَ أثناءَ الشّهِرينء والله عَيَبَلٌ اشتَرَطَ أن يكونّ الشّهرانٍ مُتتابعَين. 

وبناءً على ذلك: لو أصابها ناسيًا في أيّام الصّومء فان الصَّحَيِحَ فيا نرى أن الصَّومَ 
ايبط ولو با ماع ناسيّاء وإذا لم بطل الصّومٌ صار التي تور أما لو أصاتها وهو 
صائمٌ بدونِ عُذْرِفإنهُ ينقطم الان لأنّهُ أفطر. 

[ قولة وَمَدَالنَه: «وَإِنْ أَصَابَ غَبْرَهَا لبلا لَمْ نْمَطِعْ» كرّوجة أخرى أو لوك 
فإذا أصاب غَيْرَها فإنّهُ لا ینقطع التَنَابُعُ إذا كان ليد فإِن كان تارا فة ينقطِعٌ؛ لاله 
أفطَرَء وإذا أفطر انْقَطَمَ التتابع. 

والصَّحيحٌ: أن إذا أصاب غَيْرَها جاهلا أو ناسيًا في التهار فإِنّهُ لا ينقطِع» ناء على 
نه لا يُفْطِرٌ بذلك. مع آنه في (الرّوضٍ)"" يقولُ: «وَإِن أَصَابَ غَْرَهَا -أي: غير المظاهَرِ 
منها- ليلا أو ناسيًا أو مع عذر يبِيحٌ الفطر لَمْ ينطع التتابُمٌ» فجَعلوه هنا لا يقطع 


¢ ر‎ 
٠ 


الاب والمراد ننا لا مره وقد سَبَقَ لنا أن المذمَبَ في (باب الصّوم في رَمَضانَ) أنَّ 
الفِطرٌ با لجاع يبت ولو كان ناسيًا. 

مسألةٌ: سب لنا أن العُلاءَ احتلفوا في الإطعام» هل تور الوَطْءٌ فيه أو لا يجوز؟ 
ينا الخلاف فيه» لكنْ إذا قيل: إِنّهُ لا يجوز الوَطْءُ قبل الإطعام, ثُمَّ ا أطْعَمَ ثَلاثِينَ 
مِسْكينًا جامّعَ زوجت فهل يستأنف الإطعامَ ىا يستأيف الصو أو لا؟ 


.)۲۸-۲۷ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


44 


التتابع؛ ولهذا لو أَطْعَمَهُم جَميعًا جّزئ» وهذا مم 
٠‏ © 9 © ° 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 
و مير 4ك 


يؤيد القول الثان. 


م سد ه ن رو 2 و 
انتهى -بحمد الله تعالى - المحلد الثامن 


و َو 


ويليه -بمَشيئة الله تعالى- المجلد التاسع 


عي كو 


وأوَّله: «كتات اللعان» 


° © )©9 © ٠ 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


ص 
م > يو 


دين عَلَيْهِ حَدِيِقَتَةُ؟ ا 00000 
یی ر ۹6رہ € في 6ه اس 6م هامس 6م سم 

أترضى أن يُزنی احد باختك»› أو بتتك» أوامك؟ 101 
رر ا > حم إا اعا 

اتريدين ان ترچعي إلى رفاعة DSSS O Î‏ 
r‏ أ 0 ت و 


0 


إا دَعَا ديه 2 االلايكة على ف 


ص 


إِذَا دعي أَحَدَُكُمْ ليجب فَإِنْ سَاءَ اکل وَإِنْ سَاءَ ترك 


ع 
ص 


ص 


إِذَا دُعِيَ أَحَذَكُمْ فَلْيْجِبْ فَإِنْ كان صائا فَلْيَصَل e‏ 


ص 


٤ 


إِذَا رأ م ن تع في اكسجدٍ فووا لا أَرْبَحَ الله تَجَارَتَكَ 


ِذَا رَمَيْتَمْ و حاتم فَقَد و ء إلا السساءُ e‏ 
إذا قال لزوجته: أنتٍ عل حرا فهي يَمينٌ رها A‏ 


عض الْخَلالٍ إلى الله الطّلاقٌ ل 


الإنْمُ ما حَاكَ في َفيك وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَعَلَيِّ النَاس .... 
أحَق مَا يحرم الَرءٌ عليه اه وَأَحيُةُ 00 


يفف 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دا قَمَى حَاجَتَهُ فلا يُعْجِلْهًا حَنَى تَقَضىَ حَاجَنَهًا O O‏ 
ری النَاسّ قد اسْتَعْجَلوا في أَمْر كانّثْ لهم فيه أناةٌ 0 OEY‏ 


اسْتَأَمِرِي أَبَوَيْكِ في هَذَا وَشَاوِرِيْ ل 00 


ا 
ا 


اضْتَعُوا كَل سىء إلا النَكَاحَ 0-9 2121# 
أَطْعِمْ ستة سه مَسَاكِينَ ِكل مِسْكِنِ نف صاع a‏ 0000000 
َعْظَمُ النْسَاءِ بركة أيسرهن موه اا 


اعفوا اللّحَى وَأخفوا السَّوَاربَ yT‏ 
أَغْلُِوا النَكَاح وَاضربُوا عَلَيِْبالهِرْيَالٍ ال 6 OVO‏ 


اقل الحديقة وَطلقها تَطْلبقَة 01000000000 
اقْتَدُوا باللَدَيْن مِنْ بَعْدِي ابي بكر وَعْمَرَ ر 000000 


اقض بينهم)؛ فإِنَّكَ عَلِمْتَ مِن حالهما ما لم أَعْلَّمْ E a‏ 
أكانَ النبىّ يك صل في تَعْلَيهِ؟ 0 


إ الل ٠اخ‏ یل چ لا O a‏ 
ا ار 0 0 


َم به الفَرُوج 
ATA ................... ses‏ تت ل ETT TAA‏ 


ت ع کا تر 2 مب ر 
إن البركة تنزل في أعلاها 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


ن لله جَاوَرٌ عَنْ امي ما حَدَّكْتْ به أَنْفْسَهَا ا 
إن الله حرم بيع الخمر 0000 
إن الله گره لَكُمْ قي وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالٍ ا 
إن الله لا سحي من اَن ا تأنُوا النّسَاءَ في أَعْجَازهِنَ 00 


سے مھ سر جه 


ت ص ص 


0 سه 6 ره ٤‏ و ہے هر و 02 
إن الله لَيدَْى عن العَبْدٍ أن يَأَكُلَ الأكلَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَ 50000 


إا أَقْض بِنَحْو مَا أَسْمَعْ 0 


۴ العَصَب جرَة تُوقَدٌ في قَلْب الإِنْسَانٍ ل 


أنتَ وَمَالِكَ لاأبيك ا ا e‏ 


© © © هه هوه هه هه وه وه 


م ر و رچ ر 
انا سید وَلَبِ ادم اووس ا انايو امب 2 مدر او ا ا ا ل O‏ 


إا الأَعَالُ بالات ونا لكل امرئ مَا تَوَى 95000 
١3م‏ "مل 14° < 01401۷ <£ OY‏ ككم الاق الم 5 CTT‏ تش كى VTTOTTYV‏ 


انه هنا وأيرَأ 35070 
& 2 > .سا » > و ست 6 کے کے و وھ 

أنه کان فيا ازل من القرآنٍ عضر رَضَعَاتٍ حرم 59 
هو دن 3رہ ا م ا مس عي ع ور 

إنه لا حت خلاهاء ولا ر شوكها A‏ 
وط روس وام روس 

نه لا يَكون مَهِرَا لاحد بعدك ال 0 
إِنَهَُبِسَ بك هَوَانْ عَلَ أَهْلِكِء إن شِدْتٍ سبعت لك 52 
2 س س الو ١‏ هه مہ س ا س مه 

إا حَرَامٌ إِلَ يوم القِيَامة Oo‏ 
كنا كا تك ر" لسر ا 2 

إا لا تکون لحد بعدك مَهُرَ 0000 


إا م“ E‏ 
وت 06 ٥‏ ى 

يعوا ند 0 517711171151 
0 ۴ ر دو بر ر 

إنى افعله انا وهه aa AVEDA SS O O‏ 
ٍِ كه 2 7 بن 2 2م ٢‏ 

إن لأزجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له a‏ 
أوف بتذرك موق الاو SS‏ سه ا تسا لا ا a‏ 


2 بکتاب الله واا بين أَظْهْركَمْ؟! ol‏ 


٠6‏ سه 


2 


أا امرَأةِ نَكِحَتْ بِعَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا قََكَاححهَا اطي 


س 0 ع ماه 4 ع م > 9 ر ت 0 
الإيّان ن ضع وَسَبْعُونَ شعبةء أَعْلَاهَا قول: لا لَه إلا الله 
عم ر بير 
أ اش ا 

م 0 0 سر ليام وى م س و كرو 
بحسب ابن ادم لقيات يقمن ٣‏ صله eS aS‏ 


رشم صر 


اينه على المدّعِي وَاليَمِينُ عل مَنْ انكر 


أم َأ سَأَلَتْ رَوْجَها الطَلاق مِنْ غَيْرِ باس TT‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقدع 
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ككق2 6584 ۷° 


فهرس الأحاديث والآثار ۷۸1 


تَرَوّجُوا الوَّدُودَ الوّلود؛ فَإِني مُكَايرٌ بكم الأنبياء ل ا 

ا دان في السحور بَرَكَةَ 01010101212121 ا 
فا ا 

رن اللْعْنَ» وَتَكْفْرْنَ العَشم ا 

ال س ولو ححاتما م حديد ا ا ا ا 


0 o :ل لا سرا الها ود‎ N 
i TS ثلاث فش ا‎ 


رس راو ے 


لان لا كلهم الك ولا نط »ولا مهم 100 
ال أ حق بتفسهًا مِنْ وَلِيَهَا AY «VY SOR ESASI SECS SS‏ 


خذ اْحَدِيقَةَ وَلَا تَرْدَد 0 
00 ااا 1 1 1 1ز 1 ا اا 

خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ مِنْ مَالِهِ بللَعرُوفٍ 0 
هلها اک ها اة ا 000 


و هر و ر عرو 


دَعَاكم أخوكم وَتَكَلف لكم oa‏ ا E‏ 


GO O Sy ا‎ 


رَوَجْتَكَهَا با مَعَكَ ٠‏ م القَوَآن م EOE E RD‏ 

0001 الام اا ا‎ ETT 
E الشخار أن يروج الرجل ابنته عل أن يروجه الأخر ابئتة‎ 
A DC O O #4 ا‎ 


عَلَامَيَضْحَكٌ أَحَدُ a‏ ا O‏ 


VAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نكم لا درون ي أي م طَعَامِكُمُ البرَكَة O‏ 
O O Dy O E‏ 
ا بَقِيَ فول رَجُلٍ ذَكرٍ KO senin bee‏ 
هلا بكرا تُكاعِبّكَ وَتُلَاعِبَا 0000111 
في كل سَائمَة إبل ا ا ا ا ا O‏ 
قد فَعَلْتٌ ا O O‏ 
قم ابا راب 0 00 000 
قَمْيا عمو رَو رسول الله يك ا 0 اا 00 
ا ا 000000 
كان الرّسول يك قبل وهو صائم 0000000 
ل زط لس في تاب الها تك كة كك ]لات الاك CEI‏ 
لوغلا O‏ 
نا تخد الالجتياع إلى آهل اكيّتِ وصح الطّعام من الثياحة 0 
لا اك مکنا ا 
تھا O‏ 
ووا الود الصا ی بالسلام اا 
rE‏ 1 
لا حرم الإمْلاجَةٌ ولا الإمْلَاجَئَانِ يي ا E‏ 
لا کال ارا ادق أيه ليخن َا ماني صَحْمَتَها VV ES‏ 
لا تقر ا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله به 00 


فهرس الأحاديث والآثار 
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1 
١ 

0 ١ 0 e : 0 
AS 


\ 
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لِرَجل أن ب امْرَأَة بطلاقِ أخرّى 0 


0 ای بی اذ معطا ل 0 


VA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا صرف حَتى يَسْمَعٌ صَوْنًا أو عمد ريا r ooo‏ ا 
ب س ر ر ره فير 

لا ينك المخرمُ ولا ينَكِحٌ ولا يحطبٌ 0 
2 و ٤ر‏ على رت و KZ‏ و شا 

لا يؤمن أحدكم حتى بحب لا خیو ما حب لنفسه CN A‏ 


لاء اقدر وا له قدره 111111 000001 


لها اهر با اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا 0 


ت 2 6 r‏ 7 وتو 4 ے ٍ ° 6 سم 7مك 
لو أحسّنت إليها الدهرَ كله» ثم رَأت منك شيئًا OTO a‏ 
ص 


لَوْدُعِيتٌ إلى ذِرَاع أَوْ كرا لَأْجَبْت i O N‏ 
و قَالَ: إِنْ سَاءَ الله للحَامَدُوا في سَبيل الله فرْسَانًا أجْمَعِينَ O‏ 


42 چ و سكمس م ساس‎ ° u of 
EN [1 لو قال: إن شاء الله لم ينث ولكان دَرَكا لَاجتهِ 11 ز1‎ 


لَيْسَ من اليرٌ الصّيامُ في السّمَرِ 11ذ1[ذ[1ذ[ز ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 
کے ص ب تہ £ 20 سه ت” 9 ر ت 
ليکوتن في أمّتِي آقوام يَستجلون الجر والحرير TON RE ED A‏ 


2 ر 3 0 0 و ٠‏ 0و 2# هه 0 

مَا حق امرئ مُسْلِمِ له شَىْءٌ يو صي فيه يبيت ليلتيْنِ إلا 0۷ 
را رکه د م م ر أ £ ا 

مَا رايت مِنْ تَاقِصَاتٍ عقل ودين أذهَبٌ للب الرّجل O‏ 1 


ما سكت الله عنه فهو عمو 11 E‏ 


0 
ع 


مَا عَلَيْكِ ألا َستَاذِن أَبوَيِكِ في هَذَا E O‏ 
ےا س 7 رط ٥‏ مهف e‏ عه ل ر وره ور مو 
مَا کان مَعکم لهو؟ فان الانصَارٌ يعجبهم اللهو 11 1 1 1 0 1 1 O VE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار م, 


ف 2 ډو 


0 2 ساو 74 ٤‏ 2 2 كو 
مره فلرَاجعهاء ثم لیترکھا حَتى تَطْهْرٌ ثُمَّ يض » ثم طهر e a o EEO‏ 
مره فَلْيرَاجِعْهَاء ڈ ٿه طَلَمَهَا طَاهِرًا أو حاملا 0001111 0 00 


2 سر ت 


الْمسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطهم إلا شَرْطًَا أل حَرَامًا AT ETVA VAs‏ 


نها امَك , افا ل 


وہ و ل و ا ر ټوو ر ور و و ل 
مَنْ أَحَبٌ أن يُرَخْرّحَ عَن التارِ وَيدخل ١‏ فلتاته منيته و يمن بالله VA E‏ 
~o‏ فلو Eg‏ سے 
من استطا اع منكم الباءة لير < فا خ؛ فإنة أغض لِلمِصرِ DS RRS O OSES e AA‏ 11 ۱ 


گر وزع ب عل فب ته ا تق CEY‏ 
e‏ سمي 2:1 


و گات له ايان ل ل إختاه خداهما جَاءَ يوم القِيَامَةٍ 0 
مس © سه 5 عو س.ر 2٥‏ 0 2 

مَنْ ده الله فلا مُضل له وَمَنْ يضلل فلا هَادِيَ له O O a‏ 
0 ا ق و 

مَهَرَ البَعىُ خبيث ا ل 1 


يتا ع عَنِ اتباع ا لجتائزء ولم يعرم عَليتا 2 


۷۸٦ 


اکا 
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1 2 3 
و يما يليك ES‏ 0 
ولا الصَّةَ وَلَا الَصََّانِ 5206 
ولا تَدَعهًا لِلشيْطانٍ e‏ 


لرل فراش بلا اا 
كو م 0(2 ٥ o‏ ص م 


رزفهن و 
الوَلِيمَة في يوم الثالِثِ ريا 


و ے و ا 
ء وسمعة. 


وَمَا تََربَ إِلّ عَبْدِي بِنَيْءِ أحَبّ ل 

كنل ع ققد عصَى الله وَرَسُولَهُ 
وَيَذْهَبَ عني لني قذرَني الناس به 
یا زُبَيدُ: اشق حتى يَصِلَ الَاءُ الجَدْرَ . 


وَكِسْوَتَهِنَ با مغرُوفٍ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الأحاديث والآثار 


0 2 و م اا“ 
يا غلام سم الله SEIS Ra‏ 


رم بالرّضَاعَة ما رم بالنسّب ل 
حرم من الرّضَاع مَا جرم من الت a‏ 


VA۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الفوائد 

الفائدة الصفحة 
في التكاح من اكصالح الكّثيرة التي يمن أجْلها صارَ سَنَةَ؛ ولأنّهُ من صَرورة بقاء 
وو 2 
الامة 00 
لولا التكاح ما حَصّل التَوالدُ ولولا التَوالْدُ ما بَتَِتِ E e‏ 
المصالح العظيمة 0 
اللّيءٌ قد يكون مَطلوبًا وإنْ لم يُنصّ على طَلَِه؛ لها يترنّبُ عليه من اكصالح والمنافِع 
العظيمة. ا 0 
النكاح إ [ذاكان لدى الأنسان شهوة وعتدة مال يستطيع به القيامَ بواجب ب النکاح 
إنّهُ أفضل من نوافِل العبادة. اس ل و و ل 
ما دُمْتَ ذا شهوةٍ وعندك ما تقوم به بواجباتٍ التكاح فن الأفضل أن تتزدّج؛ 
أن فيه منّ اكصالح العَظيمة ما يربو على تّوافلٍ العبادة. O O‏ 
إذا حاف الإنسان الزنا؛ لو جود أسبابه وانتفاء مَوانعه صار النكاح في حَقهِ واجبًا Ve‏ 
وا با ah‏ 

a e 
O ا ا‎ 
Es PONTO 
ياك وقول الادَيّينَ الذين يقولون: إن كثرة الأمَّةِ يوجبٌ الفقرٌ والبطالةَ والعطالة‎ 


فهرس الفوائد ۷۸۹ 
كثرةٌ الأَمةَ عن | eT‏ 
إن ظاهرٌ السّنّةِ أن النَظر إلى الَخْطوبة سن لأنّ النبىّ يكل أمرَ 000000 
ادق عل رضي وجي الوح تحت تيون لك ليست مغل لينو بلا 5-7 
الرّجعية بحرم على غير روچھا أن يُطبها ؛ اا ا ت ese‏ 
القاعدة: كل مَن لا جور العقدٌ عليها فاه رم بها كضرا ys‏ 
لا يجورُ لنا أن تَخْطّبَ على خطبة غير الُْسلمينَ» وأيضًا لو حَطَبّنا على خطبة غير 
الُسلم كان فيه مضرّةٌ على الإسْلام 111 0001010111 
الذي يقم مَقامَ الول في التكاح هو الوّكيل» وهو الذ لذي أَذْنَّ له بالتصجّفٍ في حال 
ا لحياةء مثل أنْ يقول: وكَلْمَكَ أن تُروّجَ بنتي. VSR RS‏ 
جميع العُقودٍ تنْعَقِدٌ با دلّ عليها عرفا سواءٌ كانت بِاللّفظٍ الوارد أو بِعَيرِ اللّمظٍ 
الوارد a EE‏ 
اعْلَمْ أن ِن حِحْمةٍ الّرع أن جمِيمَ الوباداتِ وامُحَامَلاتِ لا بد فيها من شُروط؛ 
لأجل أن تتّحدَ الأمورُ وأنضبط وتنّضحٌ. O‏ 
لنکاح لا بُ فيه من الإشْهادء والإشھاڈ لا یکون على مبھمء بل لا يكون إِشْهادُ 
إلا على تيء مُعيّنٍ. 110 O SSO‏ 
البالغ مَن بل كمس عَشْرةَ سَنة أو أَنْبَتَ الشّعرٌ الحَشِنَ حَوْلَ القبّلء أو أَنْرّلَ باختلام 
أو غيره. ا ا ا 8 ٠شهصشظ12‏ ...0 
ا مغتوة: هو الذي سيه باللغة العامّيّة الجبْل» وليس حجنونًا ee Ses‏ 
إجبار المرأة على التكاح حالف للتص الأثورء وللعَقلٍ اكنظور. SKE‏ 


أمر ينبعي للإنسانٍ أن ا 2 أقواله و تصرٌ فاته. متی دار الأمرٌ بين السّلامة 


والخطر فالأؤلى السّلامة 00 ةز زذز ز ذ دز 0010101012 ENO‏ 


۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


التصرّفاتٌ إذا دار الأمرٌ بين أن تَفْعَلَ أو لا تَفْعَلَء ولم يرجح عندك أن الإفدا 


or 


خب فإنّ الأؤلى الانْتظارٌ والبَأنْ حتى يتين ا د NED‏ 


إذا مات الأب يكون الول بعدَهٌ العمّء أو الأحَ إن كان كبيراء فإذا أؤصى الأب 


إلى أحدٍ يزوّججها صارٌ الذي يزوّججها الوّصيّ دون الأخ 0 0 205007ظ1كآغ2 
السيّدٌ مالك لأمته» لرَقبتها ومَتْمَعتَها ملكا تام e‏ 
الذكوريّةٌ مَمْروطةٌ في كل ولاية إلا ولاية تعلق بالتساءء فلا حرج أن تكون الولية 
امرأةء فلا يُمكنٌ أن تكو المرأة مُديرةَ على مَدرَسة رجال yy‏ 
يزوح التصران ابنتة التصرانيةًء وكذلك يزوح الّهودي ابنتة اليهودية e‏ 
الفاق لا يصح أنْ یکو وَلِيّا على ابنتهء ولا على أختهء ولا على بنتِ أخيه؛ وما أشبه 
ذلك. o‏ ش15 
ن - ن م ه عام م 

الم لا روح بنتهاء والأختُ الكُبرى لا روح الأختّ الصُّغْرىء ولو أنَّ غَيرَها 
وكّلّها ا 000 
الولاية تنقطع بالموت. وأن الوَّيّ ليس له أن وص بعد موڌ نهه وحتى لو أوصى 
َالو ص باطلة ا رهظ 
عه N ES E a OR‏ و ووت 

إذا أوصى الاب أن يزوج بناتِهِ فلان» ولهن إخوة» فالذي يزوجهن بعد موتِهِ -على 
القولٍ الصحيح- الإخوة» أمّا الوص فلا حق له. ا 

ا وي 

هات الولاية في عَفدٍ التكاح عمس؛ أب ثم ْو ثم حو خو ثم عمومة ثم 
NE‏ 

ولا O yy‏ 
يجبُ على طَلبة العلم أن يوا من عَضْلٍ الأولياكء وان ينوا لتاس أن العاضِل 
لا كرامة له yy‏ 
و 


Ve 


At.. 


فهرس الفوائد ۷۹۱ 


الصوات: ا هذا زوج عَفيفةٌ بفاجر فالتكاحٌ غيرُ صّحيح إلا إذا تاب ا 
مَنْ عرف بِاللُواطٍ -والعیاذ بالله- لاجو حتى يلم َه ب؛ لأنّهُ إذا كان الزن 
-وهو فاحشةٌ- يَمْتَعُ من ذلك فاللواطٌ وهو الفاجشة من باب أؤْلى Vs‏ 
إذا زج الأبُ الذي هو منّ القبائل الشّرِيفَةٍ المعروفةٍ بِمَنْ ليس بِقَِييٌ فالنكاح 
صَحيحٌ» وليس لأحدٍ من أؤلياتها أن يَفْسَحْ النكاح OE EES‏ 
امُحرّماتٌ يعني المَمْنوعات؛ لأن التّحرِيمَ بمعنى المنع» ومنه حَريمُ البثر ا 
المح مات إلى الأيد: الأمّ وإنْ عَلَتْه والبنتُ وان تَرَلَتْه والأختٌ وما تفرع عنهاء 
وما تفرّحَ عن الأخ, والعمّةٌ والخالة ooo‏ 0[ 000 


¢ أ 2 ات س ص ٠‏ إن > _- ٠‏ و 

اعطي النبي ية جَوامِع الكلم» وفواتح الكلم» وفواصل الكلم. 00010 U E‏ 
عر .و م ر 2 1 ¢ 2 2 8ه 3 

لا أرَ في تحريم المصاهَّرة بغير عَقْدِ صَحيح؛ وذلك لأنَّ العُقَودَ إذا أَطلِقثْ في الشّرع 

لت على الصّحيح. ا 000000 

لا نل للرّضاع في امُصامرة؛ وذلك لأنَّ دنا ُمومًا من القرآنِ فلا يُمكنٌ أن 


َخْرِمَهُ إلا بڌليل بي O‏ 
يجورُ للرّجل أنْ يتزوّج أمَّ رَو جه 4 من الرّضاعةء لكنْ بعد أن يُفارق الرّوجة بمَوتِ 
أو َلاق فلا يِجْمَعٌ بينهما ال 0 
اه وا ا ا 

قد تعلق بها حت الّوج الأول. FA‏ 
لزل الات جخ بلا شك أنه لا تحور أن بروج لزاني حتى تغلم انه تاب 1 
الزّانية تحُوُمُ على الزاني وغيره حتى تتوبَ» ويُضاف إلى هذا أن تَنقَضي عِدَّعها ....... ١٤١‏ 


المْخْصَناتٌ تُطْلَقُ في القرآن على مَعانِء منها: أولًا: كر تعات سق نوات لازاه 
ثانيًا: العفيفات عن الزنا. ثالمًا: الجرائرٌ. 1 O‏ 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا تیل للحر أنْ يتزوّجَ الأمةّ» إلا با كر الله عَََلّ من الشّروطِء حتى وإِنِ اشترط 

آن أولادهُ أخرارٌ فإنهُ لا يصح O‏ 0 
االإجماع أحد الأولَّةٍ الأَرْبَعةَ» التي هي : الكتات» اة والإجماع» والقياس 
الصحيح. N E O‏ 0 0 
جور للأ أنْ يترو أمة ابيه إذا تم في حَمَهِ شروط جوا يكاح الإماءِ. (ON sss‏ 
ميك وَطْؤّها حَلالُء سواءٌ كانت كِتابيّة أم غير كِتابيّة 000 
لو كان عند الإِنْسانِ أمةٌ غير كتابيّة وهو مالك لها فإنّ له أن يَطَأها بولك اليّمين ...... ١٠٤‏ 
شروط کن ن الشَّارِع فالله سْبْحَانَهوتعَاقَ هو الذي وَضَعَها وجَعَلَها 
شُروطًا. 0 
a GE‏ 
TS‏ بب00000010111 ا 
4 لکا و سے درول 0 590 لکا و س )ەا o‏ 

شُروط التكاح لا يُمكنُ إسْقاطُهاء والشّروطٌ في التكاح يُمكنْ إسقاطها مَنْ هي 

له. ل 


شُروطٌ التكاح لا تدم تنقِمٌ إلى صَحيح وفاسِدِ والشروط في التكاح تنقسِمٌ إلى 


000 O O o و‎ 

الشروط في التكاح يُعتبرٌ أن تكونّ مُقارنة للعقيء » أو سابقة عليه» لا لاحقة به 
فمَجلها إِمًا في صُلْبٍ العقدٍ أو قبله لا بعده. ا 
اعم أن الأصل في جميع الشروط في العُقود الصحة حتى يقوم دلي على المنع ..... A‏ 


الأصل في الشروط الوا سواءٌ في التكاح» أو في الببع» أو في الإجارة. 
أو في الرّهْنْء أو في الوّقني. ا وو ا د 11 
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و و ۳ 0 0 
الشروط ف النكاح تنقسم إلى اة أقسام: صحيحة. وفاسدة غير مفسدة» وفاسدة 


مفسِدة. ونم مسيم سردن إواسة مرج نه وامالسا واس IN E O‏ 
المَْقُ بين التّسَرّي والتَرَوْجء أن التَسرّيَ الوَطءُ بِوِلْكِ اليّمينِء والتَّروجَ عقد التكاح. ١7١‏ 
٤ 0‏ صر ۴ چ ل م E‏ 

كل نكاح موقت بِعَمَلٍ أو رَمَنٍ فته يكاح مُنْعق لا جور E a‏ 
السّىء ابا إذا تَضمّنَ وُقوعًا في حرام أو رگا لواجبٍ صار حر ا 


ووو وي يي 
والصّرطٌ باطل. ا 000000 
إذا أُسْمَطْتٍ المرأة تَمَمَنها بعد العقدء فالإسشقاطً ضحي لكنْ لها أن تُطالِبَ بها 
في المستقبّل. O‏ 


عو سے سر 


إذا أسلمَ الرّوجان فإِنّنا تنظ إِنْ كانت المرأة لكك لى َه عليه E‏ 

على النكاح 00 
لو أن تحوسيًا تزوّج عمّتهُ منَ الرّضاعء وأسْلما جميعَاء اهما لا يقرَّان؛ لأنَا الان 
لايل له yy‏ ا 11[ 000017 
ناځ اكمار كم كيكاح المسلمينَ في کل ما يتر نب عليه من آثار» كالظّهار, 
واللّعانء والطَّلاقء والإخصانء ولوق النُسبٍ. O‏ 
إن تقد إسلام الرّ جل فإن كانت المرأة كتابيّة فالنکاځ بحالهء وإن كانت غير 
تابي فان التكا يبء وهذا الكَلامُ قبل الدّخول. 00 
«الصَّدَاق» هو العِوَّضُ الواجبُ بعقدٍ يكاح أو ما أي به. YOR sss:‏ 
الصداق له اء كثيرة؛ وذلك لكثرة كُارَسَته من الناس» ومنها: المْهُرٌء والأجرء 
و ا ا ا O‏ 


کل من عنده عَرَح يَمْنَحَهُ منّ الجهادٍ لا يجبُ عليه» والفقيد لا رٌكاءً عليه؛ لاله كفي .. .. TW‏ 
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نحنٌ لا نُحبّدٌ أبدًا إعُراضٌ التاس عن اللغة العربيةء بل تُْكِرٌ هذا إنْكارًا عَظيًا. ... ٠١‏ 


5 عكر و واو ا 0 شل و A‏ 
ود من طلبة العلم أن محذروا + من أُولتكَ الطامعينَ المَشِعينَ؛ الذين يَتَدينونَ 
دوا کر ورون ا لسن در حب ولأاطاقتهم أن يو نويه 1 
لا ينبغي للإنْسانٍ أن يتديّنَ إلا عند الصرورة القضوىء لا قَرْضَاء ولا ما يُسِحُوتَهُ 
دیتا مُوَ جلا 00101 0 
ف ادن ال E‏ ر الئل 1[ 000000000 
هر يِف بكل فرق من قبل الروج قبل الأول والحلوق. أو الس لشهوةء أو 
التظر لما لا يَنْظرٌ إليه إلا الرَوجُ. 1 11[ 1 000011 
الأصل ني جميع الاخحيلافات» سواءٌ ني البيعء أو الإجارة» أو الصَّداقِء أو الرَهْنِ 

أو غيرهاء أن يُقبَلَ قول مَنِ الأصل معه gy‏ 0 
يب أنْ يَعْرفَ طَالِبُ العلم أن الأصلّ ليس * مُقَدَّمًا دائّاء فقد يكون هناك ظاهة 
أقوى من الأصل فيْقدّمٌ عليه لا ل ا 
الَرْقُ بين فويض ي البْضع وتفويض الَهر: أن قفوي البضع لا يُذْكرٌ فيه 

ا لوطه الوا لامك ل ,لا جد ولط .ا ......... اق 
الفاسد في الح هو الذي جامَعَ م فيه قبل التّحَلّلٍ الأولء ويَمْضي فيهء والباطِلٌ هو 
الذى ارْتدٌ فيه ay‏ ا ا 
الفايد في التكاح ما الختلف العُلماءٌ في قَسادِوء والباطِل ما أجْمَعوا على فساوو....... ٠٠۷‏ 
لل لمر وهةٌ: هي الوّليمة الثاني للعْرس؛ لان فيها تَوعًا منَ الإشراني. ....... ۳۲۷ 
جور مَجْرٌ اهل المعاصي إلا لوجود المصلّحة. م PTY‏ 


الْمَكَرٌ: ما أنْكرَه الشَّرعٌ والعُرف» والعبرةٌ بإنكار الئّرع» فا أنكره الشَّرَعٌّ مُنكرٌ 
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ولو افر العرق 1213 
لو دعانا ضرا إلى عيدٍ الميلاد فإِنَّ الإجابة حَرامٌ؛ لأنَّ عيدَ الميلاد من شعائر 
باح إِنْ كان وَسيلة حرم صارَ ارلا ا 
وذ كان وسيلة PEY... Cala eS E eg‏ 
من الْتَمَسَ رضا التاس بسَحَط الله سَخط الله عليه وط عليه التاس. ........... 0° 
اعْلَمْ أن اکرو في اصطلاح الفقهاء غير الكُروه في الكتتاب والسّنَ POY eis‏ 
الكراهة في لسانٍ الشّرع يراد مها الُْحرّمُ إذا كانت في الأخكام الشّرعيّة. ا 
الگراهة عند الفقهاء مَرْتَبةٌ بين المباح والمُحرّم يناب تاركُها امْتثالاء ولا يُعَاقّبُ 
فاعلها. الس و مو O‏ ا WO‏ 
يب علينا أن تَعْلَمَ نعمة الله عل علينا بالأكلٍ والشّرْبٍ في سيره وهيل 


مو 1 ے٥‏ ت 2 را ا 2 و ص اور اہ ت 0 
الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة» جَعل الله سبْحَانَهوَتَعَالَ للموفقينَ فيه عبادات عند 


البَدْءِ به» وعند الانْتِهاء منه» وفي أثنائه. اا 
التشمية واجبةٌ عند الأكل والشّرْبء وأن الإنْسانَ يام بتكِها لأمر النبيّ يله 
بذلك ا ا O‏ 
العجبُ آن بعص السفهاءِ ما -مََْرَ الْمسلمينَ- يَرَوْنَ أنَّ الأكُلّ بالسَّمالٍ تَعَدّمُ 


فلا أدري كيف يرَوتّه كذلك ا 00 ا 
الصّوابٌ: أنَّ الأكُل بالِلْعقة لا بأس به لا سيا مع دُعاءِ الحاجة ا 
اعلَمْ أنَّ مُعامكئَكَ لزوجيِك يِبُ أن تُقدّرَ كان رجلا روجا لابنتِكَء كيف يُعاملها؟ 

فهل تَرْضى أن يُعامِلّها بِالجَفاءِ والقَسُوَةِ؟ 000 0 


۷⁄۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 0 . ف چ دي 2 2 0 > عه 
الواجبٌ على الإنْسانٍ إذا كان تحب أن كيا حياة سعيدة مُطْمَئنةَ هادئة أن يعاشرَ 
زوجتة با معروف اا اااي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 


سس 


4 ۶ 1 7 5 ٍ۶ ,> ر رامس 7 ۶ 
الأولاد إذا رأوا المشاكل بين أمّهم وأبيهم سوف يتألمون وينرَّعجون. وإذا رَأوا 
0 و - ع ص 11 
ا وك ا ا اروف Qe‏ 


لو اتا الاس أمرًا حرا فة لا بجو العَمَلُ به» ولو كان عادة؛ لأنَّ اشع 


ما سكت عنه الشّرعٌ ولک العُرفَ يُلْرِمُ به فإِنّهُيَلرَمُ؛ لأنّ هذا من تام العقد....... ٠۹۱‏ 
كل ما أمَرَ به الشّرعٌ ينبغي للإنسانِ عند فِعْلِه أن ينوي امْتثالٌ الأمر؛ ليكونّ عِبادةٌ. ۳4۲ 
ينبغي للإِنْسانٍ أن يَضِيرَ على الروجة» ولو رأى منها ما يكره aa‏ 
ينبغي للإنْسانٍ أنْ لا يَعْضَب على كل شيء؛ لأنّهُ لا بد أن يكونَ هناك قُصورٌ 
حتى الإلسان في نفسِه مُقضّدٌ 1[ 000000011 
ينبغي للزَّوج قبل الجاع أن يَفعَلَ مع امرأته ما ير شهوَتهاء حتى يَسْتَويَ الرّجل 
والمرأةٌ في السهوة؛ لأنَّ ذلك أشد لذا وأنمَمُ للطَرَكينِ o‏ 
الخُلْعُ قديكون بطب من الروج» أو بلب من الرّوجِة أو بطب من وَليهاء 
أو بطَلَبٍ من أجنبيّ. EO LL‏ 
الطّلاقٌ البائ على نَوْعَينِ: بائنٌ بينونة كبْرى» وهو الطْلاق الثلاث وبائنٌ بينونة 
صُغْرى وهو الطَّلاقُ على ءوض يي ل 
اعْلَمْ أنّ الع ليس له بِذْعةٌ بمعنى أله جور حتى في حال المتيض؛ لأنّهُ ليس 
بطّلاقء والله إِنَّ) أمَرَ بالطَّلاقٍِ للعِدّة VT‏ 
يَقَعُ الطَّلاقُ على رَوجة في عِضْمَيِهِ لو طلَمَها ولو بدون مُواجَهةٍ. AV n‏ 
الحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإشلامَ ولكنْ فنا عن الإسْلامء وتَعْطيلّنا 
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لو آنا أنرَلنا اران في قلوبنا مَنْْلةَ النَّىءِ الَحْبِوبٍ الزغوب» وفي أَعْمالِنا منز 


النهاج الذي دسي عليه ما غَلبتنا فة في الأزض EV‏ 
ا 2 2 چو ٣‏ ر 00 

اعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد يكاح؛ لأنه حل قيدٍ النكاح» فقبل النكاح 

لا طلاق اا ا 00 
حُكمٌ الطَّلاقٍ: تَجْري فيه الأخكامٌ الخمسةء فيكون واجبّاء وحَرامّاء وسُنَّةّ 
ومَكروهاء ومُباحًا. ايا ااا OO‏ ا 


الاق غب بوب إلى اله عل وأنَ الأصل الكراهة O‏ 
الطّلاق يتردّبُ عليه شتت الأسرة وضياعٌ المرأق وكَسْرٌ قلبهاء لا سا إذا كان 
معها أولادٌء أو كانت فقيرة 00001011 0 
غير اوج لا يصح منه اللا إلا أن , يقوم مقام الرّوج بوكالةٍ فلا بأس» فلو طَلّقَ 
امرأة قبل أن يتزوّجَها فلا يصح متك مقا O VO ones EON SEN O‏ 
إذا زاك العقل بعذر شَرعيٌ» أو بعذر عادي کالتوم» أو بعذر طارئ كالَرَضٍ فاه 
لا يَقَعُ الطَّلاقٌ. OVA SSS O O‏ 


لو تزوّجَ امرأةً بدون شهودٍ وهو یری أن اله دة فى التكاح ليست بشرظ 
فالطلاف د ا ا اا 0001 ا ااا 


اقول بعدم وُقوع طلاتٍ العَضبانٍ تظريًا هو القول الراجحُ» لكن عَمليًا وتزبوي 

هل نقولٌ بالقتُوى به أو نَمْنَعُ الفتوى به إلا في حالاتٍ مُعيَّةِ نَعْرِفُ فيها صِدْقَّ 
الزوج. ا CN‏ 
من الإغْلاقٍ ما يكون من الموسوسينَ» فا وسوس يعلق عليه حتى إِنَّهُ يلق بدون 


قصل. ااا O O O‏ ااا 


ك 


4۸ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


طَلاقُ الُوشوس لا يعد به؛ وذلك لا إما ن يكونّ غير واقع» كما لو كان يَظْنْ 
أنه طلّقَّء وإمًا أن يكو واقعًا بالإغلاق والإكراه. see a‏ 
جور للزوج أن يُوكلَ شَخْصًا في طَلاقِ رَوجته» فيقول له: وكلتّكٌ أن تطلّق 
ویو ا ان ا اکال كزين ر وة ا ا 
يُشترطٌ في الفرع ما د يشترط في الأصل» فمثلًا: لا يَملِكُ الوكيل أن يطلقٌ الرّوجة 
وهي حائضٌ» حتى لو عَلِمْنا اَن رَوجَها لم ياتا دّةِ سَتَواتِ. 00 
الزَّوحُ لا جور أن يطل امرأتَهُ وهي حائضٌ فكذلك الوكيل. 0000 
حب على طالب العلم إذا بانَّ له احق أن يَرْجِمَ إليه. O‏ 
مسألةٌ الطَّلاقٍ في الحيض من أكبر مُهرَّاتِ هذا الباب» ويجبُ على الإنسانِ أن يقَقَها 
بقدر ما يستطيع» حتى يصل فيها إلى ما يراه صَوابًا. E‏ 
الآيسة: هي التي لا ترجو الحَيِضَء يعني الْقَطَمَ عنها ولا ترجو رُجِوعَهُ. مون O‏ 
إذا كانت المرأةٌ لا تلْرّمُها العِدَّةُ في الطّلاقِ فلا سنه ولا بدْعةً في طَلاقِها. 0 
إذا طلَّقّ الإنسان امرأَتَهُ وهي حاملٌ فلا نقولٌ: طَلاقَهُ هذا سن ولا نقول: إِنَّهُ بذع 


ند طق للود إذإن تنبا من حين ما يطلا بت با 817 
إذا وُصِفَ الفاعلٌ بِالَصْدر فله تَلاثة تَوْجيهاتٍ: إا أن يكونّ وْصِفَ به مالغد 
E RET‏ شاف. 0000 
الصواب ما الْحتارَُ شيخ الإشلام ابن ْم يوه راه أن الألفاظ ثيابٌ للمعانيء 
وإذا كانت ثيابًا لها فنا تختلف ب بِحَسَب العرّفٍ والزّمان. VE‏ 


كل لفظ احْتَمَلَ الفراقٌ على وجه البَيّدونة فهو كنايةٌ ظاهرةٌ. 2 
الصّحيحَ أن الكناية لا يقمٌ بها الطَّلاقٌ إلا بنيَة. 0 0 اا 
القول الرّاجح إذا قال لزوجته: أن عل حرام ونوى به الخيرَ دون الإنشاءء 
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فنا نقولٌ له: كَذَبْتَ» وليس بشيء؟ لہا حَلالٌ. OV‏ 
طلاقٌ البَعْضٍ كطلاق لكر إل إذا كان هذا البعض في حكم الْْمَصِلِ مث الظَفْر 
الوا وا ىرا واااو ل OA sR‏ 
الاستثناءٌ: لَغْةَ من الشياء وهي الرّجوع» يقال: ثنا بمعنى رَجَعٌَ) ومنه اثنانِ؛ لأن اثتين 
رُجوعٌ واحَدٍ مع آخرَ معه. اس وطح ع كار سيا GES‏ ملا ا ا 
لواب أن ال قل ام المستنى منه ليست برط و اله ور أن نوی ول دد 
أن نَم الگلام» سواء تَذَّكْرَ هو بنفسِه أو ذكْرَهُ أَحَدٌ. ل ا 


اعْلَمْ أن العُلاءَ مرل بناء على أن مُوْلّاتهم للتغليم والتمرينِ يَذُكرونَ مَسائلٌ 


قد لا تقعٌ» وإِنْ وَقَعَثْ فهي نادرة. ا ل 
لإنسان ذا علق طلا امرأيه على شيء مشتحيلي لم تَطَلق؛ لان للق على المَحيلٍ 
مُسْتحيل. 000 ا ا ا 010 


م اش 


أكثر العلماء يَرَوْنَ أن تَعْلِيقَ الطَّلاقٍ بالشَّروطٍ صَحيحٌ. ا e‏ 
اعْلَمْ آنه لم يرذ عن الصّحابة ڪت شىءٌ في حُكم الحلفي بالطَّلاق؛ لاله غيد 
مووق رهه لكر ر دعتي اف الان E‏ 
أدوات الشَّرطٍ تَنْقَسِمُ باعتبار التكرار إلى قِسْمَينِ: ما يميد التكرار» وما لا يفيدٌ 


التَكْرَارَ. 0 


o 


تَعْليق الطّلاقٍ بالشروط يَنَْسِمُ إلى تلاثة أفسام:١-‏ حَلِفٌ عَخْضٌ. ۲- رط تَخْضٌ. 
*- ما يخْتَملّههاء أي: الشَّرطيّةٌ واليّمِينّ. 002 N‏ 
الاق ن بوا رن أن بتكل كل ههام عا ا لتبقى العشّرة 


OR O طبة. ل‎ 


o 


السك في الطَّلاقٍ لا عبر به؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ التكاح. يي O‏ 


وهم الشرح الممتع على زاد المستقيع 


الفَرْعَة ابعةٌ في ييز کل حَفَينِ مُساوِيَانِ لا ميب بينهاء وهي حُكمٌ شرع بت 
في القَرْآنٍ وفي الستة. 0 00 
الصَّوابٌُ أن القَرْعة ثابتة في كل حقين مُتساوِينٍ لا يُمْكِنٌ التَمْميرُ بينهما إلا بهذا. .. +1٠١‏ 
«الرَ جعة) هي: رد المطلقة على وجه شرع بغير عق أو: إعادة المطلّقة إلى عضمة 
الأ وجكة. حن او ا 


الصوات: أن ال جعة للا قصل عرد الوطو إلا إن كان ين ن أله رهاء وآله 


2 rid 


استباحها على أنه روج فإذا كان كذلك فهذه مُراجعة ا TA Ce‏ 
كل الأخكام رة على اقطاع العدة ثبت بالطّهر منّ ا لحيضة الثالئة. es‏ 
کل دَغْوى لا تُسْمَْ مع فاا لا فب ولیس كل دعوى لا قبل لا م سمَع» فقد تُسْمَعْ 
الدعوى ولا تُقبل. O O O o‏ 
الحج الباطل ما حَصَلَ فيه مطل كالردَةٍ مثا فلو ارد وهو في أثناء احج -والعياذ 
بالله- يَطَلَء والفاسدٌ هو الذي جامَعَ فيه قبل التّحَللٍ الأولٍ. O‏ 
النكاح: الفاسد هو الذي اختَلفَ فيه العلا و الباطل هو الذي أجمع العللاء على 
فساده O‏ ا 
«الإيلام» يعني الحَلِفء والألية الجلفة» مصدر آلى يولي إيلاء زباعيٌ. ا 
الطَّهارةٌ في اللّغة: النظافة والتّراهة» وفي الشَّرع احص والصّلاةٌ في اللغة الدّعاءء 
ولي الشرع ان 51011010101101 o‏ ا VON‏ 
كل الات ره اها ا الم بم الحان الشركة الاق مس أله وا 
وهي الإيهان. ور ا ا 


الإيان ف اللّغة ة التضديق» وي الشّرع التصديق له للقبول والإذعان 003 
القولٌ والعمل» فيكون الإيمان: اغتقاة القلب» وقول اللّسانِء وعَمَلَ الأزكان. .. 


فهرس الفوائد ١١م‏ 


کل ما له حُكمٌ اليَمينِ فإنَّهُيَحْصّل به الإيلاء. ا ا O‏ 
الصَّوابُ: أن السّكْرانَ لا حم لأفواله؛ لا طَّلاقِهء ولا إيلائه» ولا ظهارهء ولا عق 
ولا وَقَفِهِه فلا يواح بشيء أَبَدَا؛ لأنّهُ فاد العَقَلٍ. ل 
لو أن إنْسانًا عَقَدَ على امرأق ثم قال: والله لا أطَوّها إلا بعد ستَة أشهّر -وهذا يقعْ 
من بعض السُّمَّهاء - فهذا يصح إيلاؤٌة. ا 0 0000 
الجنون لا يصح إيلاؤٌة کا لا تصحٌ جي أفواله. Ee a‏ 
شحور من جنس المجنونء فلو طلَقّ لم يَقَمْ طَلاقَهُ ولو آلى لم يصح إيلاؤةُ 
ولو ظامَرٌ لم يم ظِهارُةُ؛ لأنَّ الَسْحورَ مَغْلوبٌ على عله مَامًا. 1 
ما يسمه العوامٌ بالٰهڌريّء الذي بل من السّنّ ياء وصار بلط في كلامو لا عبر 


ف 


بكلامه. ااا اااي ااي اااي 00010 EO‏ 
الدَّجَالُ -والعياد بالله- فته عظيمة؛ ولهذا أَمَرَ الب ية مَنْ سَمِعَهُ أنْ يَنْأى 
عنه. ا E O E E‏ 
الظَّارٌ أنْ يُشبّه الرّجلُ زوجتة بم فيقول: أنتٍ عل كظَهْر ايء وهذه الكَلِمةُ 
ظِهارٌ بالإجماع» ولو نوی بها الطَّلاقٌ فِئّها تكن ظِهارًا. ال 


و ب و 


القاعدةٌ: مَنْ شَبَهَ زوجتّة أو بَعْضَها ببعض أو بكل مَنْ رم عليه ریا مُويدَا بسب 
أو رضاع أو مُصاهرة فهو مُظاهر. 0000000 
التّحريمُ بالُصاهَرة كالتحريم بالرّضاع والنّسبٍ. VEE ss‏ 
إذا قال لزوجيه: أنتِ عل ينك من فلانء فهو مُظاهِرٌ؛ لاله َّبّهَها بن ترم 
عليه بالصهر. ا 0 O‏ 
الظّهار مُنْكَرٌ منَ القول وزور فهو عَظيمٌ وقَبِيحٌ» فشُدّدَ على الإنْسانٍ فيه. VE...‏ 
إذا ظاهَرٌ من واحدةٍ وكَرَّرَ الظّهارَ ففيه تَفْصيلٌ؛ إنْ كَمَرَ تَعَدَّدتٍِ الكمّارة وإِنْ لم 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ا 0 
إذا ظاهرَ من رَوجاته إن كان بكلمة واحدة ا ا ون كان بکلات 
ES‏ امل ا مو 
الكماراتٌ التي رر فيها الرَّقَبهُه لا زئ فيها إلا رَكَبَةٌ ممن وشخصيها: كمّارةٌ 
الظّهار» وكقّارةٌ المَيْلء وكمّارةٌ اليّمِينِء وكمّارةٌ الوَطْءِ في رَمَضانَ. 1/06 
ليس الحنْتُ في اليّمينٍ ولا الظَّارٍ من الزَّوجةٍ كالقتل» فالمَتلُ أعظمٌ؛ فلهذا اشْتّرَطَ 
اله في كفارتِه أن تكون ال قب مو منة. 0 


. © $ ©٠ 


فهرس الموضوعات ١م‏ 
فهرس الموضوعات 
الُوضوع الصفحة 
كتات النكاح 111010 0001111 
دريف الاح : لغة وشّرعا a‏ 
تفْضِيلَهُ على توافل العبادة 0 10000 
خُكُمُ النكاح باغيِبارٍ حال السّخْصٍ 0000000 
متى یجب النکاح؟ O O‏ 
قول بعض أُهْلٍ العلم في وجويه مُطلقَا O‏ 
اختيارٌ السيخ ردا RS O a‏ 
متى يباح اتام ل ا O‏ ا E SES O E O‏ 
متى یکره النکا اح؟ ا O‏ ا 
متى حرم النكاځح؟ 
القَصْدٌ في النكاح RR oo‏ 
كم و يي ا ا ص << 
الحكمةٌ من تَعَدَدِ النبيّ لسا ”12 
المشهورٌ في المذمَبٍ في حُكم التعدد 0001 
معنى قولِه تعالی: ون خف آل ُقَسِطوأ € لور 4 001 
اخحتيار الشيخ رجانه oo‏ 0001111 


0 


الصَّفَاتُ المُرغبة في الاختيار 0ظ2 
أن تكون صاحبة دين 1110 
إذا اجتمع عند الرء امرأتانِ فاا يختارٌ o‏ 
اا من ليس بينه وبينها نس N‏ 
اختيارٌ الشّيخ a ES‏ 


أنْ تكونٌ بكرًا N‏ 


و ڪر 


3 4 
ارذ على مَن يقول: كثرةٌ المّةِ يوجدٌ البَطالةَ والفقرٌ 


اختيار الشيخ رمه الله O O‏ 


حكم تنظيم النشل r‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كيف ينْظرٌ إلى الَخْطوبة؟ N r ooo‏ 


له نَظَرٌ ما يَظْهَرُ غالبا ا 
تكرارٌ النظر إلى الَخطوبة 000 
حم مُكالَةٍ الّخطوبة 000 
ra 3‏ 0 : 

شروط جُوازِ النظر للمَخطوبة 00000 
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فهرس الموضوعات 


01: 


کت ع الحا 0000 


حُكْمٌ التصريح بخطبة العتدَةٍ والبانة E‏ 
حكم التعريض ooo‏ 2ط 


متى باح التصريحٌ والتعريض؟ 0 


6 و 0-4 . سا مودي 0 - ص رص 
استدراك الشيخ هاه قول المؤلفي: «دون ثلاثِ» 000000000 


سے 


e ٭‎ 


للق اك Es‏ 2 507 
استدراك الشيخ يَمَدَانَهُ قول المؤلفي: «(كرجعية» E‏ 


عي دي 


حالات خطبة المعتدة O‏ 


ت 1 1 
إجابة ول غير المجترة والمجترة ESPEN AAS DERE eS‏ 


كم خطبة المسلم على خطبة الكافر 0 
اختیار الشيخ oooy ES‏ اااي 211111111« 


حالات الخاطب O‏ 
إذا جه حال الخاطب في إجابَته ل 
اختیار الشيخ oo ES‏ 


الجّوابٌ على قصَّةٍ فاطمة بنتِ قيس e‏ 
استحباب العقدٍ يوم ا لجمعة مَساءَ yy‏ 


07 ل اور ¢ 5 ىا ااه‎ E 
قول ابن القيّم: «إنه يَنبَغي أن يكون العقد في المسجل»‎ 


اختيار الشيخ رمه اله اي 50000 O‏ 


۸۰٦ 


استحبابٌ تَقُدِيم خطبة الحاجة عند القَصْدٍ 5200 
حم زيادة قوله: «ونتو ب إِلَيّهِ) o‏ 
حم زيادةٍ ة له: # من هد الله فهو الْمَهَْتَرِى * ... 
کم التَهنعة بلفظ: ١ببالرّقاء‏ والمَنينَ» 8 ش52 
فصلٌ: في ذْكْر أركان التكاح 000 


قولّة: «الحَالِيانِ من اوَانِع) n‏ 
الإيجابٌُ والقبول 00 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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1 2 م تس يي 
هل تُستفادٌ ولاية النكاح بالوّصيّة أو لا؟ E o‏ 


اشْتَراطٌ أن يكونّ الإيجابٌ والقَبولٌ باللغة العربيّة... 
قوله: «لِنْ خسن العرييدً) a‏ 


اختيارٌ الشّيخْ هلله 2000000 
21 2 0 2 

الأدِلّة على جواز كل لفظ يدل عليه العُرفٌ 530 

قاعدة: أن حمِيعَ العُقود تَنْعَقِدُ ب دل عليه ارف ب 


٠» ©» © © © © © »© ©‏ »© © »© © »© © © © © © © © © © © هه »© © © 6ه ه » © © ه هو هاه ه 


المَرْقّ بين المذمّب الاصطلا حل والمذهب الشخص yy‏ 


0 2 ع 
قبول النكاح للزوج أو وكيله EOE‏ 


فهرس الموضوعات 7١م‏ 


ال اذ 1[ 000011 
اختيارٌ الشّخ يمأ في أن التكاح م عة نْعقدُ بك ما دل عليه العُرفُ Eee‏ 
ا الات ر ا2 ية لا يلرم بتعَلّمها ل ا 0 
كم الإيجاب والقبولٍ من بي الغ العريئة لكت لم بنذ ب 110000 
اختيازٌ الشيخ رجا 11 0000 
a‏ الشّيخ رة ادكه على أهميّة اللغة العربيّة ل 00000 
اغتبارٌ معنى الإيجاب والقَبولٍ تمَنْ لا يِحْسِنُ اللغة العربية yT‏ 
الاستثناءٌ في هذه المسألة 010000 
مَسْأَلةٌ: إذا كان الول أو الرَوح أخرّس فكيف يَعْقِدٌ النكاح؟ EOS‏ 


ا لدت 1ذ1ذ[1ز[1[ [ 00007 
اختیار الك مخ رمه رجاه ا ا 


0000 ر القبول؟‎ a 
حکم ا خر القبول عن الإيجابٍ مع التمفصيل ل‎ 
100 01000 إذا تفرّقا قبل القبول ل‎ 
00 شروط القبول‎ 
1010000 لو جي أو أَغْمِيَ عليه قبل القَبولٍ‎ 
000 لو نام قبل القبول‎ 
1006000 قَصْلُ: في شروط التكاح والحكمةٍ فيها‎ 
EQ قاعدةٌ: أنَّ النَّىءَ لايَدِمٌ إلا بوجود شُروطه وانْتفاء موانوه‎ 


القَرْقُ بين شروط التكاح والشروط في التكاح O yy‏ 


۸*۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


رد 


أحدذها: تَعَيّنُ الروجين E‏ 
بم يكون ا ل 0 
الجوابٌُ على قول صاحب مَدْيَنَ: إن رد أن أمكحلك إِحَرَى ى4 TT‏ 
فصل: الاني: رضاهما 00 
ا حبر إذا جاء في مَوْضِع التي فهو أَوْكَدٌ من التي المجرّد aa‏ 
ما يستثنى من هذا الشَّرط: STE O AR‏ 
الأول: البالِغ ا ا 1[ E‏ 
الثاني: اللَجنون اماع ةنو فاط اام اماس اقم 1 اسان امسو امعو و ا 01 
الثالث: الصَّغْيهُ O‏ 01 
الختيارٌ الشيخ را لني كم إجبارٍ الصَّغيرٍ o‏ 
مَسألة: إذا زوَحَ الأبٌ ابنَهُ الصَّغيِرَ لمصلحته.. فهل له الخيارٌ إذا بلغ؟ ee‏ 
اختيار الشيخ رمال O O‏ 5 
قولة: «والبكرٌ ولو کات ث مُكَلَّفةً) الاي اسار ا E O‏ 
لز على منِ استدلُ بِقِصَّةِ زواج النبيّ بعائشةً يعدي Re‏ ل ا 
الختيارٌ الشّيخ ها 1ذ[1[1ذ[1[ذ[1 1[ O‏ 
حکم استئذانِ البكر المكلفةٍ E O O‏ 
استكْذانُ غير املف 0010111 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيدِيّةَ في هذه المسألة ال o‏ 
ا O O‏ 
اخحتیار الشیخ رَه ره E‏ 


فهرس الموضوعات 


3 


لو زوج ج الول ابنته ابنته 


اختياد الشّيخ كم ود ا ا ا O‏ 


ا اغ انس كته 257711110 


2-6 5 ر ت ا 
ولاية النكاح تُستفادٌ بالوّصيّةِ على المذمّب 20100 
اختيارٌ الشيخ رجاه أنَهُ إذا مات الأب فَإنَّهُ لا حقٌّ له في الوَصية بالتزويج e‏ 
السيّدٌ مالك لأمته لرَقبَتَها ومَتْمَعَتِها ملكا تام ا 201100 


مَنْ لد و من الأولياء والآباء EAS‏ ا 
تزويجٌ الكبيرة المجنونة ل 


نبز الشيخ رَه في حكم اعبار إِذنٍ الصغيرة في الزواج للأولياء من دونٍ 


صر 


٠‏ ر 56 ص عه 
1 
لصغيرة غير المكلفة لرجل کفءِ eee‏ 
و 


إذا بکټ البكرٌ أو صحکت عند الاستئذان 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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لو تطَقَّتٍ البكرٌ وسَكَدَّتِ الثيّبُ فهل يكون ذلك إِذْنا؟ Asso‏ 
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الجكمةٌ في اشتراط الول في التكاح 0000 


ما يستئنى في اشتراط الو في النكاح e‏ 


. س تر 2 ر 0 ره ef‏ 00 


اختيار الشيخ ES‏ ش25 


ول اموت ۾ إا .- 
لابُدّ منَ الول الماش أثناءَ اعد 


الشَرط الثاني: الذكورية e‏ 
اشتراط الذّكوريّة في كل ولاية إل 
الشرط الثالث: الحرية o‏ 


اختیار الشيخ ره اله ESSERE‏ 


هه وي 


اقرط الرًابع: الرَشْد 2557 


اط الول 50 
> رر صو 0 
ولاية تتعلق بالنساء ا 


فهرس الموضوعات 


الشَّرطٌ الخامسش: اتفاف الدين yy‏ 


ما يُستثنى في هذا الشَّرطٍ o‏ 
وسا و له 4 ر هوس 0س 

حكم تزويج المسلم لمَولِيتِهِ الكافرة a‏ ميو وق ور EERE SEPE‏ 
اختيارٌ الشّيخ ماله r ooo.‏ 
الشَّرطٌ السَّادسٌ: العدالةٌ ل 


e:‏ انان ٤‏ اشتراط العدالة ا 
رأَي , الأصحاب أن العدالة ليست سر طا 000 e‏ 


ص 
ت 


اختيار الشيخ ردا O To‏ 


ص 


ما يُستثنى من هذا الشَّرطٍ O‏ 


ظاهرٌ كلام الولف أن المرأة لا تُروّحٌ نفسّها ولو في حال الصّرورة 


اختیار الشيخ O O ES‏ 
0 1 2 
إذا وكل الأب الأ في تزويج ابنته لظ« 
تقديم الأب على غيره في ولايةٍ النكاح os‏ 
احتلاف العُلماءِ في ولاية النكاح بالوصية eT‏ 


E EOE e E E SS ROR اختيار الشيخ مهاه‎ 


و رس 
ولاية الد مو اوقا ناص A O OEE E ESN ORAS ORO‏ 


ا جد أؤلى من الابن في هذا الباب 00000 


ع وى فى القولٍ بتَوْرِيثِ الإخوَةٍ مع الجد 8ب 0001 0 O‏ 
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۸1۲ الشرح الممتع على زاد الستقنع 
ولايةٌ التكاح على كتيب العَصَّبَةٍ في الميراثِ تا ما إلا في مسألةٍ الأب والابن NSS.‏ 
جهات الولاية في عقَلِ النكاح RR Rg oooy‏ 
ولاية اكول المنْعِم وعصبته A‏ 
ولاية السلطانِ في عَقَلِ التكاح REESE EEE EEA‏ 
ناتبٌُ السّلطانِ في عَضرنا oy‏ 0 
مُسَوَغات تزويج الأبعدٍ 0 
إذا عَضَلٌ الأقرب وامتنع عن تزويج مولي yy‏ 
قِصَّة قَتاةٍ مَتعها أبوها منّ الرّواج O‏ 
اريس ا ی 0 
إذا لم يكن الأقربٌ أهلا 0 
إذا ات ay‏ 1[ ا 
مُراعاة الول الأقرب ل 
المذَمَبٌ إذا غاب الول الأقربُ مَسافة قَضر زوج الول الأبعد 00011 
احتيارٌ الشّيخ راه د11 ااا 
معنى قوله: «الأَبْعَدٌ) ل 00 
إن زدَّجَ الول الأبعدٌ أو الأَجْنبى في غير عُذَرِ لم يصح 00 0 00 
مَسْألة: هل يصح أن يکود الول زّوجًا؟ ا O‏ 
هل يصح أن يول طَرَتي العقدٍ بالوّكالة أو بالولاية؟ ا E‏ 
فصل : الرابع م: الشهادةٌ E a‏ ا ا 
15 


الدَّلِيلُ على أنه من شُروط صِحَةِ التكاح og‏ 000000 


فهرس الموضوعات 


9 و ¢ 8 7 4 
قول بعض العلاء أن الإشهاد ليس بشّرطِ 0 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن يوي 1 E‏ 


اختيار الشيخ يدانه 0 


أخوال الإِشْهادٍ والإعْلانٍ في عَقَدِ التكاح 11 O‏ 


ما يُشترطٌ في الشّاهِدَينِ؟ 1 1 0 00 


0 م 


اختيارٌ الشیخ فيا لو كانا بَصيرَينء يََرَآنِ ولا يَسْمَعَانٍ 


اختيار الشيخ رجانه ا 01000 


5 م 7 
اشتراط خلوها منّ الموانع ا 


تاس 
سے صر 


هل تصح شهادةٌ الأخ على نكا 


١١ 


ص 


اختيار الشيخ رداك E n‏ 


س 2 


وس ج 
الحرية O‏ 


ES Re حه‎ 


اختيار الشيخ رَحِمَهَالنَهُ اا 00 


1م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


جوا تزویج ا لحرو عدا تملوكا ا ا E‏ 
قول صاحب (الرّوضي): «صتاعة غَيْدُ زرا E‏ 
اشتراط السار (الغنى) 00000093 o‏ 
لو زوج الأب عَفيفة بفاجر 11[ ز[ [ [ [ [ 00 
معنى قولِه تعالى: آل لا يكح إلا رانيد * الآية 00 
قول الأضحاب :إن الزَانيةَ لايَصِح نكاحُها حتى تنوب والرّاني يَصِحٌ 

نكاحة قبل أن يَتوب» TT‏ 1 1[ 1010010101 


اختیار الشيخ رمه اله E O‏ 


کم نويج مَن عرف باللواط N oo‏ 
وس وومةه 
فسخ التكاح إذا لم يَرّْصَ من المرأةٍ تَزْويجَ الفاجر والأعجمىّ aces‏ 
اختيارٌ الشّيخ ماه ay‏ 0 00 
مَسْأَلةٌ: إذا كان الزَّوحٌ فاسقًا لكنْ بعر لواطٍ أو رتا e‏ 
E.‏ س 

E O O SRD باب المحرّماتٍ في النكاح‎ 
2 1 4 

أقسام المحرّماتِ ا ا ا O O‏ ا 


القشة الأولٌ: المح مات على الابيد ا ا نا 
أنواعٌ المحرّماتٍ على الابيد ا N‏ 


انوع الأول: المحرّماتُ بالاخټرام O O‏ 
انوع الثاني: المحرّماتٌ بالسّسب oo‏ 0001011 


فهرس الموضوعات 


اختيارٌ السیخ مداه O‏ 
ب ت 1 _- و 
انوع الثالث: اللّعان E‏ 


النوعٌ الرّابع: الرّضاع ا 


إذا كان الرَّضاعٌ أقلّ من حَمْسةٍ 50000 
اختيارٌ الشّيخ مدا 0 2511ط5ك 
قاعدةٌ: إن المنطوقٌ مُقدَّمٌ على الفهوم 0 


اختيارٌ الشّيخ مداه 00 
ته ال مخ على كلام ابن القَيّم في زاد المعاد E‏ 


الشَّرطٌ الثاني : أن يكون الرّضاعٌ في رَمَن يَتَعْذَّى فيه الطَفُل اللبن 


أفُوالُ أهْل العلم في هذه المسألٍ o‏ 


اختيار الشيخ مهاده ب ا اي 


اختيارٌ السیخ مدا 0ط 
n ss‏ 

حكم أمٌ الأختٍ وأخت الابن من الرضاع o‏ 

انوع الخامس: الصاهَرة a‏ 


3 و ت 1 22 لل ور سس تر سل 
فائدة في قو له تعالى: # ولا قروا ألرّ إِنّه ركان فحِسَه ومماء سير 


۸۱١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فاط ان کر العقد یا a‏ ااا E‏ 


مَسألة: إذا زّنا رَجِلٌ بامرأةٍ فهل يْرُمُ عليه أصْلَّها وفَرْعُها؟ o‏ 


سر e ٠‏ 4 عٍِ 
المذمّبُ في أن الزنا كالنكاح من حيث تَحَرِيمٌ الأصول والفروع yy‏ 
اختيارٌ السیخ ماله ال O‏ 


اختيارٌ الشّيخ في مَسألة: اشتراط أن يكو العقدٌ صَحيحًا في التّحريم والمصاهّرة 


اختيارٌ الشّيخ في الاختراز من قوله: لمن أصَلنِيِكْمَ 4 525 

حکم بَناتِ رَوحِةٍ الأب وبنات روجة الابن A‏ عو ا لزع EAR CS AAS‏ 
و س ت 

حكم أمٌ الزوجة O‏ 

حكم الرَّبيبة 5 


e‏ سر هه 


كم ا جنع الأحتين مر الرّضاع 100 
ااا الشيخ ES‏ ا ا 00 


بيه الشيخ على مَسائل الأخذٍ بالاختياط في المسائل الَشُكوك فيها 5252 


2 


مه ك 


1 


هل قول النبيّ لاة: «الولَد للفراش» عام؟ O‏ 
اختيارٌ الشّيخ ددا RR oo‏ 
و : 


نكا 


أقُوالُ العُلماءِ في قولِه تعالى: لت دحَلَشُہ بهن 4 o‏ 


اختیار شيخ الرسلام ابن 0 ا 


o7 5‏ مه 5 د و و o72 3A o 2ol‏ 
قصة سَودة بنت زمعة حين) عا سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة aS‏ 


جمس 
1 
ا 
© م 
١‏ 
م 7 ) 


فهرس الموضوعات 


فصل : الصرْبُ الثاني منّ الُحرّماتِ ay‏ 
ره 34 4 03 ¢ ت 
ليه الشيخ على قول المؤلفي: «نحرم إلى أَمَدِ أخث معتدته» 500 


حم الرّواج من أختٍ مُعتدَتِه وأحتِ رَو جت yy‏ 
أنُواعٌ الحتدّاتِ a‏ 
ْحتيارٌ الشّيخ في ُكم الزّواج ومن أخت رُوجيه البائن بينونة ری 00 
الْجَمْعٌ بين مُعتدّةٍ وعمِّتها وخالتها ل 
أصتاف عق م ما لمع بينهن 3 ooo‏ 


سه الك ER‏ 2 الْجَمْع بين امرآتين»..) ا 


ا و رياب ايام ا 900( 
اختیارٌ شيخ الإشلام ابن تيمية ہمہ ما وك ري a‏ أ حل اموه بع تأت مكمه قارو العف كوا ae‏ وزع وهر O N EL TS‏ 


إا او تالغ ا 


6 
يو 


٠ 3‏ 7 م 0 م 
تَنبِيهُ الشيخ على قولِ صاحب الرَّؤْضٍ: «وَمَنْ وَطِىَ أختَ رَوْجَيَهِ شْبْهِةَ) 


اختيار الشيخ NS‏ ا 


حَكْمُ الْجَمُْع بينهما في عَقَلِ أو عَقَدَين 000 


إن تأخرٌ أحد العقدّين عن الآخر 5ط 
ر RR‏ كا 
إذا وَقَمَ العقدٌ في عِدَّةٍ الأخرى وهي بائ أو رَجَعيَهُ الل 


مَسْأَلة: إذا وَقَمَ العقدانٍ وجَهِلّنا السَّابِقَ o‏ 


یک نكاح المعتدة 
حم يكاح المعتدّة 0000 


N r oooy اختيارٌ الشيخ رمَا‎ 


۸1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ay‏ 0 
حم نكاح الزَانية ooo‏ 0000001 
رم E‏ 
الحتيار السّيخ في أن تَوْبةَ الزّانِية كغيرها VEY ss‏ 
حم نکاح الزاني E O‏ 
من غرائب العلم أن يُستدلٌ ببعض التصوص دون بَحْضٍ VEY ns‏ 
متى تیل مطل لاتا لرّوجها O‏ 
روط عودة الطلَقة تَلانًا لرَوجِها E a‏ 
يُشترطٌ الانْتشارٌ والإئزال؟ 0000 101 

الْحْرِمة بعر أو ع 0 
حُكُمُ العقدٍ بعد التّحَلّلٍ الأولٍ 0 0 1000 
ا لو ان ااا مت رحا قبل الطواقن O‏ 
حم تزویج الُسلم للکافر E E O‏ 
ْم يكاح السلم الكافرة O a‏ 
حكم نكاح الكتابيّة 1 0 
معنى الْمخْصَناتٍ في القرآنٍ الگریم LR‏ 000 
هل يُشترطٌ أنْ تكون الكتابية مُلتزمة بالدّين الخالص لليّهودِ والنّصارى TT‏ 
احتيارٌ الشّيخ ثا oo‏ 0 000 
حم زكاح المجوسية ا 0 O‏ 
لا يكح حر شم أمة مل إلا روط 00000011 


فهرس الموضوعات 


ه دو 


قول الإمام أحمد: إذا تزوّجَ ار أمة رق نِصْمَهُ 5 
ا لخكم فيا لو اشترط على المالك أنْ يكونّ أولادة أخرارًا 8 
مخالفة الشيخ 1 أنه لاختيار شيخ الإشلام ابن يوي 1 ES‏ 


لاي و 0 سس فور 


ص 


لاک یڈ ات 000 
٤ 35 8‏ مھ 
حكم يكاح أمة الأب ل ل ا ف وف Sa‏ ول ره ره وما SS‏ 


حکم يِكاح آمة الابن مما oR SRR ea‏ وام ع sene‏ 
اختياذ ال 4 O ES ٠‏ 


ركف 


حَكُمْ يكاح العبد م سيد اطهط 


اختیار الشيخ وم ES‏ ل 


ملك أحد الرَّوحجِينٍِ الآحَرَ يَفْسَحْ التكاح iE SR‏ 
5 الولف اوولدة ا أو كات e‏ 

حرم وَطوها بِعَقَدٍ حَرّمَ بولك يمين A OSO CE‏ 
ا 510 


َ د .سس امہ 
حكم الامة الكتابية ل 


يو 9 الأمة ة غير ۰ O‏ 


اختیار الشيخ رمه أنه اماه رمه هاه رموه هه تاي هه فاه هماع OEE ORE‏ اقرع OOO Oê‏ ء 


وم 


ات اتی المشكا 520 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَسألة: هل يجورُ أن تجْرى له عَمَلية؛ ليحرل إلى أحدِ الصنمين؟ ese‏ 


بَابُ الشروط والعُيوب في التكاح a‏ 
0 ر ا 
الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح ER‏ 


أفسامٌ الوط في التكاح o‏ 
اسم الأول: الشر وط اله e‏ 
إذا شر طت طلاق ضر تا 950 
احتيارٌ الشيخ ا 11111 
إذا اشترطًثُ أن لا يَتَسرّى الزَّوحٌ أو لا يتزدّج 0 
اختيارٌ الشّيخ دما ا 


مَسْأَلةٌ: لو قالوا: تشرط عليك أك لو تزوّجْتَ فهي طالِقٌّ 


إذا اشْترِطَ على الرّوج أن لا حرجا من بها أو بَلّدها 6 
حُكْمُ إسُقاط الشّرط وض 121000 


إذا شر طت تَقَدَا مُعيّنًا أو زيادة في مَهُرها ا 


4 
عه ۾ شدي . ره اس 


قولّة: «أو زيادَة في مَهرهًَا» yy‏ 


© © © »© © »© © © © © هه © © هه هه وه وهاهو ه هو وو وه 


فهرس الموضوعات 


ا لحك إذا قالَتُْ هذه الشر وط 


قولة: «فَلَهًا) هل هی للإباحة أو للاستخقاق أو لها حميعًا؟ 0 0 VO‏ 
هل الفسخ على التّراخي أو على الفَوريّة؟ ooo‏ 


لا حاجة في اشتراط الحاكم في الفسخ 
مَسألة: إذا اشترط أن لا يُسافرٌ برّوجيه إلى 


رصم ۶ 


اقم الثاني في الشروط: الشروط الفاسدة الفسدة 


د ل , 
النوع الآأول: ناح الشغار 


و ى 
و و ص م 9ے صر 
قوله: ولا مهرَ بينه|) 


الد 


إذا سمّی مَهُرَا 
اختیار الشّيخْ 
النّوعٌ الثاني: نكا التَحليل 


آآ[ ےو 


رجه الله 


الخارج 


هل نِکاح التخلیل يُسمَّى زِنا؟ ا E‏ 


ے 
عه مهس 


أو نواه بلا شَرْطٍ) 


إذا نَوَتِ الزَّواجَ بالثاني من أجل أن تيل للأوّلٍ 


مه 2 و کور ١‏ ت 
قاعدة: مَن لا فرقة بيده لا أثرَ لنيته 


ر کے سر 


قولة: ) 


المذهَب في المسألة 
اختيار الشيخ 


ة امرأة رفاعة القَرَظىٌ 


مو 


رجه الله 


کر 
مه الله جني 


قصه 


متى تل المرأة لرّوجها الأول؟ ا 000 


9 َ 5 و 
النوعٌ الثاني: النكاح 


0 


AYY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و روو 

CO ea SER A OE EO US OSS a laa ae A 8 صوره‎ 
ء 50 َ 3 ت‎ 

الاولى: إدا قال: زولك إذا حاء رامن الشهر o‏ 


المشهورٌ في المذمّبٍ في هذه المسألة 19515700 


اختيار الشيخ ES‏ ل 


الْعّانية: إذا قال: زوّجتك إذا رَضيّتٌ 


اختیار الشّيخ NS‏ 000 
الاستثناءٌ في هذه المسألة O‏ 


ع 0 ر 
المسألة الأولى: إذا علَّقَهُ بمَشيئة الله O‏ 


ا 2 ° 
المسألة الثانة: إذا كان وَلئَا لهاء و قال: زو جتك هذه إن كانت ار 
يه: | وليا لهاء وفال: رو 1 بنتي 


المسألة الثالئة: لو علقه على انتفاءِ الماع O‏ 


النّوعٌ الرَّابٌ: يكاح المتْعدٍ ا 000000 
قاعدةٌ: كل نكاح مُوقَتٍ بِعَمّل أو رَّمَن فإنَهُ كا مُنْعَةٍ لا جوز 0 


3 الب كلغ: 1 حَرَامٌ إا يوم الْقِيَامَةَ) ل 
احتيارٌ الشيخ رمه الله 00 


إذا نَوَى رواج المنْعةِ بدونِ شر ط O NOES‏ 


راي شيخ الإشلام في هذه المسألة 00 


اختيارٌ | شت رجه اله lG‏ العامة وال كلقا وبع ا لا لخ EERE‏ 
۾ وو که رکو وک 
قوله: ووه بمدة) جا ا لسو اجرف E O‏ عي 


مَسْأَلةٌ: إذا اشترط أن الطَّلاقّ بيد المرأة O yy‏ 


فهرس الموضوعات 


القسمٌ الثّالتُ: الشَّروطٌ الفاسدة غير المْمْسِدةٍ 01000 


صورةٌ من هذا الشَّرطِ ه95 
إذا اشترطً أن لا مَهُرَ لها ش15 
اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تبي yy‏ 
احتيارٌ السيخ وداه ooo‏ 211011111111 


إذا اشترط اروج أن لا يُنْفِقَ على رَو جيه 110 
ا لحكم في) إذا أُسْقَطَّتٍ المرأة تمتها بعد العقل ا 111 


ا لحكم فيا إذا أُسْقَطَتٍ المرأة تَفَقَتَها على وجه المصلّحة 0 
إذا اشترطّثٌ أن يقم لضرّتها أكثرٌ منها 5011 
اختیار السيخ ا oo‏ 
إذا اشترطّث أن يقم لها أكثرٌ من ضرّتها 50 
إذا اشترطت الرّوجة في التكاح الخيارٌ 5000 
اختيارٌ الشّيخ ددا ل 52 
إذا اشترط ا الخيارٌ yy‏ 
اختیار شيخ الإشلام ابن تَيِيّة 0 


اختيارٌ الشّبخ دمآ 500 
إذا اشترط الزَّوحٌ إِنْ جاءً اكَهْرٌ في وَفْتِ كذا وإلا فلا نكا .. 


5 و e‏ ۴ھ £ 9 نە ر ر 2 
قول صاحب الرّوض: «أو أن تستدعيه للوّطء عند الحَاجَةَ) 


اختيار الشيخ مدال O‏ 


»ع الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أنُواعٌ الشّروط المنافية للعَقدٍ YY‏ 
إذا اشترطً أن تكون مُسلمة فبائَتٌ كتابية ال O‏ 
اعتبارٌ العرفٍ 0 
إذا اشترط بكرًا فبائت ثا 000 
إذا اشترطً أن تكون تُسيبة 1 0000000000 
أقسامٌ العغيوبٍ في النكاح O O‏ 
العيوبَ قِسْمان: قِسْمٌ إذا وج في المرأٍ فلوج الفسخ» وقِسْمٌ إذا جد في المرأة 
لَه لا يمك الفسح إلا به ایا O‏ 
الختيارٌ الشيخ رثا ا 
قوله: أؤ شرطها بكرًا O‏ 00 
إذا اشترطَتٍ الرّوجة صفة مَقصودة في الرّوج E‏ 000000 
اختيارٌ الشيخ ثا اا 
إذا عَتَقَتْ تحت حر فلا خيار لها A‏ 
ا 1 0 000 
اخحتيارٌ شيخ الإشلام ابن تَيوية َا E ORS‏ 
اختيارٌ الشيخ رثا E O O O‏ 
فصل في العُيوب في النكاح 0000000 0 اا 
أقسامٌ العيوب E E‏ 
ضابطٌ اليب oo‏ 0000 
العيوبُ التي يبت يبت بها الفسخ على المذهَب ا 


فهرس الموضوعات A1۵‏ 


عو تال جا ا 0 
نون 000000 
عِنْيئًا RR‏ 
ا لحکه في) إذا بت عنتة o‏ 0 


المرادُ بالسَّنةِ: الهلاليّة لا القصلة ل 00 00 


هل تَحْتَسَبُ عليه ايام ا حیض؟ و و ا 
حكم الصحابة في هذه المسألة» هل هو حكم تَشْريعي أم حكم قَضائيٌ ؟ مو ا 
حُكُمُ الأنٍ بالطب في هذه المسألة موسا نوها افد TA ERS‏ 
مَسْأَلة: هل ضَعْففٌ الرّجل في الجاع عنّه؟ ا E‏ 
مال :هل تمن أن يكون الإنسان عا معا yy‏ 
هل يُمكرٌ أنْ يكون عِْينا بالنسبة لروجة أخرى؟ VT‏ 
الَسْحورٌ عن إخدى الزَّوجاتٍ هل بح لها الفسغ؟ VTL‏ 
اختيارٌ الشيخ مثا PVT‏ 
الحُكمُ في إذا اعْتَرَقَتْ أنه وَطِنّها e‏ 
اختيارٌ الشيخ مثا o oy‏ 1 0 


Ee‏ 5 > © عت وس 
قوله: وإِنٍ اعترّفت آنه وَطكَها O O a‏ 
إذا رَضِيَتٌ به عنيتًا سَقَط خيارها oooy‏ 0 


قَصلٌ: في بَقيّةِ العغيوب التي يُفسخ بها النكاح ويَثْبْتُ بها الفسخ ا 
اعيوب التَعَلقة بمج المرأة O‏ 


ےر ےو 


الرتق امت اس ب سا ارربم اس اساي ل ال ا 0 


استطلاقٌ بول أو غائط Oe‏ 
القروح السّيّالة منَ المج 0 


5 7 لغ اه سياه اس آم 
قول صاحب الرُوض: «وَاسْتِخَاضة) 


ليوب ارك بين ال جل وامرأة.. 
الباهوة ولا e‏ 
اعون N‏ 


ص 


الرّص e‏ 
أسبات الرَص 50 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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كلام شيخ الإسّلام ابن َيمِية في أسبابه ل 


فهرس الموضوعات AYY‏ 
علاج هذه العيوب O‏ 
ما ذّهَبَ إليه الفقهاءٌ في العيوب الأخرى O‏ 
اختيا رُ اّبخ هاه أن العَيبَ كل ما يفوت به متفصود التكاح Veo‏ 
اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تمي وابن القَيّم A‏ 
قاعدةٌ: الشَّرِيعةٌ لا فرق بين مُتئِلَينٍ ولا َجْمَعَ بين O e‏ 
العيتٌ بعد العقد مس يي 0 
قولهُ: ١وَلَوْ‏ حَدَتٌ بَعْدَ العقد» ال اا 0 
إذا كان بالآَحَر عَيبٌ مله هل يبت له الخيانٌ؟ 1 
قوله: «مثلة) 0 ا 
إذا رَضيَ أحدٌ الزَّوجِينٍ بالعيبٍ فلا خيارٌ له 0 0 
ظاهرٌ كلام الولف أنَّ الججهل با كم يُسْقِطٌ الخيار PY‏ 
الختيارٌ الشيخ ماده 1 اا 
ذا ظنّ العيبَ يسيرًا فبان كَبيرًا 11[ E‏ 

يتخ فس العَقدٍ إل ب ال 
اختيارٌ شيخ الإسّلام ابن يوية 111 000000 
الحتيارٌ الشيخ مهمه oo‏ 11 ا 1 00000000 
حم اهر قبل الدّخول 81 “0 0 1213# 
حم اهر إذا كان العَيبُ في الروج 111 اا 
اختیار الشيخ مامه ا 1 1 0 
حم اهر بعد الدّخولٍ ااا 


A۲۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل المولْفٍ: «وَيَرْجعٌ به عَلَ الغَارٌ إن جد E‏ 
حُكُمٌ الصمانِ فی إذا حَصل التَغْريرٌ مر المرأة أو وَليّها e‏ 


عه في يع و ¢ و 


مَسَألةٌ: إذا قال الرَوح: أنا لا أفسّخ فأنا أريد المرأةً ولكن أريذ أن موا التقصّ ... 
احتيارٌ الشّيخ دما 11000 
تَزويجٌ الصغيرة والمجنونة والأمة بمَعيب SS o‏ 
احتيار الشيخ EG‏ يي N‏ 
إذا رَضِيتِ الكبيرة التَرَوْجَ من الَجُبوب أو العِنِنٍ 0 
حم تزویج من عرف بالسّكْر O‏ 
حم تزويج الجُذوم والأبرصي 20100 
اختيارٌ الشّيخ هاه في تويج الأَبْرَ ص 1000 
عيوب الرَّوج الأخرى 795027010 
الول يَمْتَعُ من عَقِدٍ النكاح ولا يمع من استدامته E‏ 
إذا عَلِمَتِ الزّوجِة بالعيب بعد العقَدٍ ا 12111111 


اختيار الشيخ رمه الله oooy‏ 


إقرارهم على فاسِدِه بكر طن O‏ 
التفضيل فيا إذا أَتَوْنا قبل العقدٍ أو بعده o‏ 


فهرس الموضوعات 


الخلاصةٌ في حُكم أنكحة الكفارٍ ا 00000 


چ ام نه ل 52 
إن وطئ حربي حربية ب 1ك 


ت 


التمْصيلٌ في كم الَهّر 5211 
َصل: في كم التکاح إِنْ سلا معا أو سبق إخداهما لاخر 
رأي الُوقتي: اعبار الَجْلِسِ عند الإشلام yS‏ 
الختيارٌ الشّيخ مآ 252111 
إذا أسلم الكتابي وبقِيَتْ زوجتّهُ على دينها فالتكاح على حاله 
إذا تقدَّمَتِ المرأةٌ رَوجَها بالإشلام e‏ 
إذا كان الإسْلامُ قبل الدّخولٍ 000 


القول الثاني في المذمّبت 0 
إذا كان الإِسْلامٌُ بعد الدخول 00000 
اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تَيوِيّة وابن اليم 300000 
حَكُمُ النكاح إِنِ ارد أحدهما قبل الدخول 00000 


إذا ازْتدًا أو أحدّهما بعد الدخول 01000 


ص 


حم نکاح تاركي الصَّلاةٍ O‏ 
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۸۲۹4 


۲۹ 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 2 ا مه ت ° يبه 5 3 

حطًاً ما يَفعَلَهُ بعض العامة وا لهال فى تَسْمِيةِ الصداق TS‏ 
e 0‏ 4 0 

SS O E E SS صداق بناتٍ وزو جات الرسول‎ 


معنى قوله تعالى: اتيد إِحَدَسْهُنَّ قِنطارًا 4 ا 


وس دو . 
ا 


اختيارٌ الشّيخ ماه ا 517 
الجوابٌ على قول الرّسول: «إََّا لا تكون لأَحَدٍ بَعْدَلكَ) 000 


قاعدةٌ: أنه لا يُمكنْ أن حص أحَدّ بكم في أخكام الشريعة أبدًا ليه 


ع 


ع ىم س 


إذا أَضْدَقَها تَعْلِيمَ فِمَهِ وأدب وشِعْرٍ 00 
قول المؤلّفي: (وشعر مباح» ب سا 0 
حكم الشعر ل O‏ 
أي الشيخ في الشّعْر غير الَوزونِ O‏ 
ا شيخ الوسلام ابن e‏ ن اللغة من أَعْظَم میزات الأمَم) 55 


فيها إذا كان أقل من عَسَرة دَراهمَ ”5ك 
الختيارٌ الشّيخ ماه LL‏ 
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مَسْأَلةٌ: هل يصح أن يكونّ المسْحَفُ مَهْرَا؟ ا 00 


مَسألة: إنُكارٌ شيخ الإسلام ابن تيه على الذين يَزتكزونٌ في مَواعِظِهِم على القصائدٍ. ۲۷۱ 


فهرس الموضوعات 


إذا أُصَدَقَها طلاق ضرَّتها ا 


قاعدةٌ: متى بطل المسئّى وجب مَهْرُ المثل 15000 
فصلٌ: فيا يَسْترِطُّهُ الأبُ وغيدهُ في الصَّداقٍ 52000 
الحكمُ فی إذا اشترطث على الرّوج أَلْمًا إِنْ كان أبوها حَيا وألْمَينِ إن كان متا 0 
اختيارٌ الشّيخ ددا ل 
إذا قال الزَّوحٌ: إِنْ كانت لي رَوجة بألْمَنِ أو لم تكن بِألْفٍ ys‏ 
صِحَهُ تَجيلٍ اكه ا ا E‏ 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تدب 95100 
تَذِيرٌ الشيخ من الدين ا 111ص 
إذا لم يُعيّنا الأجَل 1ك 
إذا أُصَدَقَها با مخصوب أو المعيب 0 
اخحتيارٌ الشيخ في إذا كان الَخْصِوبٌُ له 500 
الحلاصة ا 515 
التَخْبِيرٌ في العيب بين الأزش والقيمة 52100 
اختيارٌ الشیخ دما 1921000 
اشتراط الأب لنفيِهٍ بعص الصّداقٍ أو كله 0 
حكم اشتراط الصداق لغير الأب O O‏ 
اختيارٌ الشّيخ ذال o oooy‏ 
حَكْمُ اهر فيها إذا طلق قبل الدّخولٍ وقبل القَبْضٍ yy‏ 


اختيار الشيخ رداك O‏ 


۸Y 


إذا شرط الَهْرٌ غير الأب O‏ 
> كم تزويج البنتٍ بدون مَهْرِ الثلٍ N‏ 
قول المؤلّي: ل ل ا E‏ 
اخحتيار الشّيخ ES‏ ا E O E‏ 
افا د ا 2 او 
إن زوج ابه الصّغيرَ بِمَهْرِ المثلٍ أو أكثرٌ صحّ 00000000 
اختيارٌ الشّيخ َة فيم| إذا كان اكَهْرٌ أكثرٌ من المثلٍ 5 
قول للقي الم يضمنه يضمَنه الأب O‏ 
فصلٌ: في تك المرأةٍ الصَّداقَ O‏ 
نَاءُ الصَّداقٍ المعين ال 5077 


ص ًَ 2 ے 

ناء الصداق غير المعين O OT‏ 
د 74 LeLe ٠‏ 0-1 2 ري 

التفصيل فيا إذا تلف الصداق المعينَ yS‏ 
ر او و >6 مي 

E Aa a e a e e aS جَوار تصرّفها بالمهر المعينِ‎ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الموضوعات 


المرادُ بقوله تعالى: او يعوا ألَذِى بسَّدِوء عْقَدَةٌ أَلتِكاح 4 0000000 
اختلافٌ العُلماءِ في إلحاتي الخَلُوةٍ بالجماع 0 
اختيارٌ الشیخ رذآ r oo‏ 
قول المولْفٍ: « جیا O‏ 
إذا عا الإنسان عن حقو الواجب فهل يَسْقَطُ عن الْعْفْوٌ عنه رَضِيَ أم لم يَرْص؟ . 
اختيارٌ الشّيخ رذآ 1 1 0 070هظ 
الخلاصة ل N‏ 


حکم الناء المنمَصا وا لمتصا SS ١‏ فس العا مات اوري لط و لجاع كته وراد ا ا 
قاعدة في حكم الناء المتصا وال فصا O‏ ا 


اختلافٌ الرَّوجِانٍِ في قر الصَّداقٍِ 5ط 
قاعدةٌ: الأصلّ في جميع الاختلافاتٍ أن يُقْبَلَ قول من الأصلّ معه 500 
الاختّلافٌ في عَين الصداق ا 
اغتبارٌ قول الرّوج ما لم يدع شيا دون مَهْرِ الل 0ط 
الاختلاف فيا يستقرٌ به الْهَدُ O‏ 


نبي الخ على اغتبار أن الأصلّ ليس مُقدَّمًا دات 50ص 
فَصْلّ: في أخكام الممُوّضة E REE ORNS SECEDE OES‏ 


ET 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حُكُمُ إِجبارٍ الأب ابنتهُ على الزواج o‏ 
الحا الشيخ ااه LL‏ 


0 و 


السّببُ في سمل الإنسان على أن جع ار مَفْبوضًا ا 
ارق بين تَفُويض البْضع وتَفُويض الَهْر ”925 
عند الإثهام في اهر يُرْجَعْ فيه إلى مَهْرِ المثلٍ ا ظ9,' 
قاعدةٌ: إذا بطل الْمسمّى فلها مَهْرٌ لمثلٍ ا 500 
الحكمُ فيم إذا طلَّقّها قبل الدّخولٍ 0000 
الختيارٌ الشّيخ ذال 50 
َرْضْ الحاكم مَهْرَ المثلٍ O‏ 
إذا اتفقا بدونِ الرّجوع إلى الحاكم ا O‏ 
إذا مات أحدٌ الزَّوجِينٍ قبل الجاع والخَلوةٍ 5 


وه 2 و هھ و 
متعة المفوضة وقدرها ا ا تدر ل ل 1ق لد وات OLDS See‏ 


إذا طلّقّها بعد الدخول 000 
A SNS‏ 2 ا : 
ن المتعة لا تب إلا لْنْ طلقت قبل الدخول ولم يفرّض لها مَهُرٌ 


ع 


م سم 3 


اختيار شيخ الإشلام ابن ليمي E O‏ 
اختيارٌ الشّيخ ددا 5200 
الخلاصة O‏ 
القَرْقُ بين الفاسِدٍ والباطل عند الحنابلة 1200 


فهرس الموضوعات 


9ے 


إذا افَرّقا في الفاسد قبل الدّخولٍ والخَلُوةٍ ا 


وُجوبُ اكَهْر المسمّى في التكاح الفاسِدٍ بعد الدّخولٍ أو اللو 


اختیار الشيخ هلله OE‏ 


0 و‎ ٠ of 
س ص ھ با‎ ٠ 
انع تس متسب مارفا‎ SSS إدا سمى المهرَّ 5 سبهه العقل لم‎ 
110 0 1 ES اختیار الشيخ‎ 


ره 9 1ن 2 12 س 
وجو ب مَهْرِ المثل لَنْ رن بها كرما O‏ 
اختيارٌ الشّيخ رذآ o oooy‏ 


حکم عملية رَرْع البكارة a‏ 1 1210701 
الصا في مَنْع المرأةٍ نفسها ين أجل الصَّداقٍ 5118 


ا لحالات كلارثٌ: O 000 aD‏ 


الأولى: أن یکو الصداق مول فليس لها مَنْمُتَفْسِها 557 
الثانية: إذا حلّ الصداق قبل التَّسْلِيمٍ فليس لها مَنْعُتفِها 00 
الثّالئةٌ: إذا سلَّمَتُ نفسَها برعا في الحالٍ 0 
اختيارٌ الشیخ ددا o‏ 
إذا أعَسرَّ باهر الحال فلها الفسحٌ ولو بعد الدّخولٍ ا 
اختيارٌ الشّيخ ددا 000 
لا يَفْسَحْ التكاح إلا الحاكم 21000 


حکم إجابة الوّلائم الأخر ی o‏ 1210111000 


هذ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 5 ا 1 
باب وَليمةٍ العرس E‏ 
ا ل RR‏ 
أنواع الولائم ل ا N N‏ 
حَكمُها ا ا اذ[ ذا 
اكمة فتها oo‏ 
على مَن تُشْرَعٌ E O‏ 
مقدارها يي 1[ [ذ[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ A‏ 
حُكْمُ إجابة الداعي N‏ 
شروط و جوب فور ال ا O‏ 
الشَّرطٌ الأول: أنْ تكون الدَّعْوةٌ أوَّلّ مرَةٍ O‏ 
الشّرطٌ الثاني: أن يكون الدّاعي مُساً). E ES DA‏ 
حَكْمُ إجابة دَعُوةٍ الكافر في الُناسباتِ الدينية والدنيَوية YQ‏ 
الشّرطٌ الثّالتُ: أن حرم هَجْرَهُ. اا 0 
أقسام الهجر a‏ 0 
اختیار الشيخ هاه في كم الهَجْرٍ Ty‏ 00 
حم مَجْر غير الْمسلمينَ E RR‏ 0 
رَد السّلام على الكافر ا 0 
الشّرط الرَابع: أن يعيّنَ الَذعو. oo‏ 

۳٤ 


فهرس الموضوعات 


الشَّرطٌ الخامسٌ: أن لا يكون ثم مُنكّر. 350000006 


الق رط السَّادسٌ: أَنْ لا يكون عليه صَرَرٌ. O‏ 


المَرْقَ بين ثم وني E‏ 0 


إذا كان قادرا على تَعْييرِ الُنگر yy‏ 
الشّرطٌ السَّابعٌ: أن لا يكوث ماله حرام ا 
اختيارٌ الشّيخ ردان 1000 
اتراطٌ بعض أهْل العلم أن لا يكون في الإجابة دناءةٌ 


اختيار الشيخ مداد a o‏ 
-0 و 7 عه ¢ ر ب 

اشتراط بعض آهل العلم أن لا يَلحَقَه صَرَرٌ eT‏ 
20 

شَرط لا بد منه ا ESR‏ 


مَسأَلةٌ: البطاقاتٌ التي تسل الان تُعيّنُ أو لا؟ 507 
حکم سائر الدعوات ESERO E‏ 
حكم إجابة دعوة الععموم «الحقلى» 0 
اختيارٌ الشّيخ رجاه I‏ 
حکم ا في الوم الثّالثِ 000 
اختيارٌ الشّخ دال a‏ 
حكم إجابة دعو 5 المي E‏ 


اختيارٌ السیخ دما O‏ 
و عك م ا .0 2 E‏ 
قاعدة: أن الما إدا كان وسيلة إلى الحرام صارّ حراما. 
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A 


ro 
ro 
ro 
۳۳٦ 
۳٦ 
۳۳٦ 
۳٦ 
يفف‎ 
۳۷ 
PV 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۹ 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رم ەە ص هم وير 

من صومه واجب a‏ اماو لأ ع لاخداو نيه ل بلا الب بو مط مف ene‏ لأ اع SEARS ROARS‏ 
5 ر چ 2ے ۰ ص 2 

قاعدة: أن مَن شَرَعَ في واجب وَجَبَ عليه إعامه SRT‏ ل سار من ا 


اعبار السّياقٍ وقرائن الأخوال في ألفاظ الشارع a‏ 


رده س ه وير و 


4 


ES o SS BRO O E Le e O E A a eae ل اا‎ 


اختيار الشيخ يدانه O‏ ا 


و ° َ ع فيه 0 

إباحة الأكل مُتوّقفة على صَريح إِذنٍ وقرينة ل 
0 7 > و 

الاستئذان فى دخول بيت المدعو إليه YT‏ 


حكم الإجابة مع جود مُنكّر ا O‏ 
ا 8 إذا حَصَرَ ثم عَلِمَ بالمنكر يي لظ 


O O oy اختيار الشيخ يهال‎ 


اختیار 3 بخ ES‏ ا ا O O‏ 
حکم | ا ال آلاتِ الت كاز امير والطبابين والرّباب 000018 20000 
و 2 


0 و 
فاعدة مهمه اد O‏ 


٠ » 9 E‏ 2 روو - مم و 
قول صاحب (الروض) «وَكذا ختان» وقدوم غائب» وولادة, وَإملاك» 


حکم صرب الداف ٤‏ الأعياد O O‏ 1 ز ز 1 


٠» ©‏ © هه ممه ه هه 


فهرس الموضوعات 


حكم الأناشيد الدينية a‏ 


ے اال سم 5 عمس 5 
كني آداب الال والشربٍ من الرّوض الربع 


حکم 2 ميه عند الأكل E OS‏ 


اختیار الشّيخ داه e‏ 
كم زيادة «الرّحْنِ الرَّحيم» عند التَسْمِيةَ a‏ 
زيادةٌ «الرّحْنِ الرّحِيم) عند الَّبْح 0 
تَسْمِيةٌ مَن لا يجين العربيّةٌ أو من كان أخرّسٌ... 
هل تكفي تَسْمِيةٌ الواحدٍ عن الجميع 5350 
اختيارٌ الشّيخ مداه 00 
کم الحم إذا فرغ ا 
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هل يِحْمَدٌ الله إذا قَرَعَّ من جميع الأكل أو من كل أكُلةٍ ومن كل شَرْبةِ؟ ا 


اختيار الشيخ O O 0 1131-9 NS‏ 
E‏ ال بر 
قوله: «واکله يما يليه») م RI‏ و 


اختيار الشيخ رجه الله 00 


۶2 أ 6 
قوله: «بثلاثِ أصابع) a‏ 


حَكْمْ الأكل بالِلْعَقةٍ 21000 
و ت 8 


م الشرحالممتع على زاد المستقنع 
قولة: «وَمَسْحْ الصَّحْفَةَ) oo‏ 1 1 1[ ااا 
قوله: «وأكُل مَا تََائَرَ) A Ty‏ 
فل اوَعَغْننط قوع جلسدة و O OD O‏ 
قولهُ: «وَدُّر به نانا مَضَّاا ا 0011 10 
طريقةٌ شرب اللْبّن والَرَق PVE sss‏ 
قولة: ١‏ وَيَتنفسُ خارج الإناء» py‏ 
قوله: «وَ كره شرب مِنْ قَم السَّقاءِ) VO ys‏ 
قوله: ني ناء طَعَام ٍ بلا عَادَة) a‏ 0 0 
قولّه: «وَإِذَا شرب ب نَاوَلَهُ اليم 0000000 
إذا دحل السّاقي بِمَنْ ند a‏ 
و عسل لقوق الطّعام) O‏ ون 
قولّة: ١مُتَقَدَّمَا‏ به رب أ7لة2709000 :الم 
قولّهُ (وبعده متَأَخْرًا به رَبّهُ) ا 
قولَهُ اوَكرِه رَدنَىْءِ مِنْ قَمِهِ إا الإنّاء» 0000 
قولة: «وَأَكُلّهُ حَابًا) 100 1 1 0 ااا 
قولة: «(أو مر وَسَطٍ الصَّحْفَةَ) O O O O‏ 
قوله: «أَوْ أَعْلامَا» ogy‏ 
قولّهُ: «وَفِعْلَهُ مَا يَسْتَقَذْرُهُ مِنْ غَيْرِِ) O‏ 
قولّهُ «وَمَدح طَعَامِهِ وَتَقَوِيمُهُ) O‏ 

ا ا ۳۷۹ 


ب عي دسا مة بير 1 
قوله: «(وعيب الطعام و ا 


فهرس الموضوعات 


قران 3 التَمْرِ مُطُلَْقَا) 


قوله: «وَأَنْ يَفْجَاً قَوْمّا عند وضع طعامهم 


0 (و 


0 


تَعَمّذَا) 


ا و ا 
0-3 «وَاكله كثيرًا بحيث 


٥و‏ ء 


لا بأس أنْ يملا الإنسان بَطْنَهُ أحيانًا 
حديث أبي هُريرةَ عندما أَمَرَهُ النبيٌ يكل أن يَشْرَ 
قولُّ: «وَلَيْسَ من الس ترك الطَياتٍ) 
: 'وَمِنَ السّرَفٍ أن َأكُلَ ما اشتهى» 


ررك رسفو ٠‏ ° مه 
: (وكره نفض يده فى القصعة» 


: «أو الل ف الدّسَّم) 
: «وينبغي أن حول وَجْهَهُ عند السعال» 
: لاد حرج منه ما يَقَعْ 2 ا 
ق به اللَقَمةَ» 


ر 3 ص 


: ((ور 


هد 


يسحت لکول أذ يلس عل رجْله اشر ىه 


02 م ۴£ أ چك ٠‏ ژ 2 
: ومن أذهب طيباته فى حياته الدنيا..» ا ا DO‏ 


معنى قوله يكِِ: لا آكُل مُتَّكِنًا) . ل و قر 


جَوابٌ الشيخ رثا على ما اختار ه ابن الق 


A4۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قولَهُ: ((وينبغي لن اکل مع جماعة) O‏ 


ا ے۴ ٩‏ وور رام 2 ه. ت 

قوله: «وَان حرج مع ضيفه إلى باب الدار» EO O‏ 
و 4 ر ل 9ے 2 

قوله: «وينبغى للضيفي» oy‏ 
00 5 دمب 

قوله: «وإن عن له صاحبٌ البَيتِ» 0 1[ O‏ 


المراد بالعشرة gay‏ ا ا 1000 
أهمية العشرة O‏ 


المراد من قولِهِ تعالى: #بالمعروف #* 00000 
الشّرطٌ العُرفٌ كالشَّرطٍ اللّفظيٌّ 9500 
َنِْيةٌ فيا ينبغي للإِنْسانٍ في مُعاشّرَةِ الروجة 12520 
َنِْية الأزواج على مُراعاة الأخوال حتى كدوم العشّرة......... 00 
رُم مطل كل واحِدٍ با يَلْرَمُهُ للآخر 53000 
مَسْألةٌ: إذا كان مُقصّرًا في النَفقة فهل تاخ المرأةٌ من مال رَوجها بغير عِلْمِهِ؟ 


کے اکر کے 


و ا ع وس 
شروط تسليم المراة لزوجها تع سك ا ا ان اس ان او وو ANN SEE‏ 
لط الأولٌ: أن تكو ءٌ ال 121000 


© ه و هس م 
الاحوال الاريعة DES O‏ ا RESA‏ 


ا 
ب و ّ 


الشّرط الثاني: أن يُوطًاً مثلها E O‏ 


F40 ...... 


فهرس الموضوعات 


ا الشيخ مامه ا 
حکم تَسْلِيم المرأة الحائض O‏ 
E‏ الشيخ a ES‏ 
رط الغَالتُ: أن يَطْلْبَ الزَّوجُ تَسْلِيمَها 500 
اقرط الرّابعٌ: قولّهُ: «وَكَمْ تَشْتَرِطْ دارّها أو بَلَدَها» o‏ 
إذا مضى على العمدٍ أربعة أشَهُرٍ ولم يحل اروج فان لها الفسخ 0 
إذا طَلَّبَ أحدٌ الزَّوجِينِ من الآخر إِمْهالَا ا ا 1ك 


هل للڙوج آنا ير زوجت قبل الحو الرََسْميٌ 100 
اختيارٌ الشیخ وم ردا 5171717111 
حم الْباگرة إذا كانت تضّيٌ بالرّوجةٍ O‏ 
إذا كان الاستمتاعٌ يَشْعَلٌ الزّوجةٌ عن أداء فَرْضٍ O‏ 
قل د اال ا O‏ 
السَّعَرٌ بالرّوجة yy‏ 
الأصل في ا رة أن يُساَرَ بها والأمةٍ أنْ لا يُسافَرَ بها 51000 
حم وَطَْءِ الحائض ل 
الجوابٌ على مَنِ استدلٌ بقول الله: لمأَعْكلُوأ السك في المح يض ولا روش حي 
يهر 4 بان الاغتزالٌ حتى في الفراش ا 220 


A٤ 


الأخكام رنب على من جامَحَ في الخيض O‏ 
انشديك الؤارة لاله ا و ل 
رة لمن وطِئ زو يض 


عع مل 


إذا واقَقَتِ المرأةٌ رَوجَّها على الوَطْءِ فهي مِثْلَهُ مم ننه اف ومو ASSESS‏ مس وو ا الا 
حم الوَطْءِ في الدبر OE‏ ا ا 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل تَجِبُ الكمارةٌ على مَن وَطِىَ في الدبر؟ EA‏ 


کا چ ع 2 
قول أصحاب أصول الفقه: لا قياس في الكفاراتِ O‏ 


إجبار الزُوج زوجتة على الاغتسال من الحخيض O‏ 
هل يَرْتَفِع الرّوجة إذا جرت على الاغْتِسالٍ منّ الحيضٍ 
إجبارٌ الزَّوجِةٍ على غَسْلٍ النجاسةٍ 0100 
اختیار الشيخ رمه اله ا 
إِجبارُها على الأخذٍ ما تعافة النقش من الشعر 00 ش15 
أحكام إزالة الشعور ل 
احتيارٌ الشيخ 1 هاه في كم أَخْذٍ الشعر الَسْكوتٍ عنه . 
مَسْأَلةٌ: التبرّعٌ بالكلية ا 000 
اختیار الشيخ ا ooo‏ 11700 


إجبارٌ الرّوجة على تقليم أظافِرها E O‏ 
كم إطالة الأظفار O‏ 


َه e‏ ر شَ م 2 ۶ ر 
ه پو ت 03 ت 2 ت 2 0 : 
إجبار الزوجة على الوّشر أو قص الشعر إلى شحمة الاذن 


حم إجبار الذَّميّةَ على عسل الحنابة 500ص 


فهرس الموضوعات 


اختیار الشيخ ةله وهو المشهورٌ في المذمّبٍ 0 
تنبية الشّيخ الله على قول الموْلّمي: «الذَّميّة) طظظ5ظ925 
فصل : في أخكام ال لَبيتِ وال جاع ولّزومها انز 51008 
وم الَبيتِ عند ار ليلةَ من أربع 00 
قرا عمر لقضاءِ كَعْبٍ بن سوَّارٍ غ51 
اختيارٌ الشيخ رثا oo‏ 211 


مقدار الوّطْء 0 


إذا عجر عن الوَّطّْءِ 0غ 
المذمَبٌ في المسألة O o‏ 


اختيارٌ شيخ الوسلام ابن د و وتصوايت ب الشيخ 1 ره اله له 


الإيلاءٌ لا يُسْقِطُ واجبًا ولا يوحِبُ ما ليس بواجب ا 


اختيارٌ الشّيخ يمدآ أن الواجب في الوَطْءِ يكونٌ بحرو 


شروط مُطالَبة الروجة لرّوجها بالخضور SE‏ 
الأول أن ا هع ف as‏ 


الثّالث: أن يَقْدِرَ على الخضور 000 
الرَّابِمٌ: أن لا يكون لطَلَب زق يَختاجة 0000 
هل الح يَسْتَغْرِقُ نِضْفَ سَنةِ؟ ا 
الحُكمُ فيا إذا أبى الرَوح الوَّطْءَ أو ا ضور e‏ 
اختیار الشّيخ NS‏ 0000 


ع9 .نس 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل تقول المرأةٌ التَسْمِيَة؟ 000 


احتيازٌ الشّيخ ذاه ل 
معنى قول الرسول: ١لَمْ‏ يَضُرَّهُ الشَّيْطان أَبَدَاه .. 
ما ينبغي للزوج فعْلَهُ قبل الجماع 500 
السَّنّهُ أن يجفا بلحافي واحِدٍ عند الجاع 5-7 
حکم الكلام عند الجاع 11 515757717101 


ضَعْفٌ حَديث: «لا تُكْيْرُوا الكلام أثناءَ الجماع» 


حکم الدع قبل فراغ المرأة 200111010101043 

اختيار ال بخ رمه اله a‏ 

حکم الجاع بِمَرْأى الناس 8ه 5ظ2ظظ 

اختيارٌ الشّيخ ددا 00000 
و 


کم التَحَدَثْ بالجماع N‏ 
اختیار || 8 1 ج ره اله RNS‏ 


1 
ص 
بيب 


قول أَمٌ سَلَّمَةَ: «كَانَ الرّسولٌ يمل وهو صائبٌ» 


حَكُْمُ الجَمْع بين الرَوجَتينِ بغير رضاهما ا 
اختيارٌ الشيخ رمه أن 101010101010018 1717110ذ(/ 


0 0 8 و‎ o 
التفصيل في حكم خروج المرأة من بِيتِ رَوجها‎ 
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استخحبابٌ إِذنٍ الزوج للزوجة في الخُروج لتمُريض تَحارمها ا O‏ 


فهرس الموضوعات 


اختيار الشيخ ره الله عن ف كا وت ل رو ل 


4 م شهود الحنازة لج ان ل ا نا و ان لا e E‏ م ار 


اختیار الشيخ رجه الله 100 


9 م إجارَتها لتفسها e‏ 
إذا استؤجرّث على عَمَل و ل 


ك 


إزضاعها وَلَدَهامِن غيره O‏ 
فصل في القَسْم بين رَو جاتو ا 
القَسْمُ بين الَرََّةِ والأمةٍ ا 
اختيارٌ الشّبخ رجآ O ay‏ 
العدل في الوَّطْءِ yg‏ 


اختيار الشيخ يمَدَالنَهُ SOS‏ 


fo”‏ 2 2 16-64 4 : اا 
مَسَألة: هل حب أن يَعَدِل بين رّوجاته في الهبة والعطية؟ 


اختيار الشيخ بَجمَدَالنَهُ 000 


الأصل في القّسْم اللَيلٌ 000 


إذا كان له زوجتانٍ فحاصّتٌ إخداهما أو نُفِسَتٌ ل 
ه 5 0 و 
اعْتِبارٌ الحَرّب في القَسُم للنمساءِ د 


القَسْمٌ للمّريضة والمعيبة والمجنونة المأمونة وغير المأمونة. 


EE‏ و ەم 
م نت | , والنفقة O O OT‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الرًابعة: أو اَبِيتَ عنده في فراشه ey‏ 


رے ےو 
۰ ھ 


إذا مَنَحَتِ الرّوجة حق الرّوج سَقَطَتْ 


يستشنى من ذلك ما إذا كان صالحًاء وهذا الذي اختاره ابن الق 


خَكْمُ 2 للاماء وأمّهات الأولاد Rl E O‏ 
إِقَامَتَهُ عند البكر سَبْعّا وعند الثيّب ثَلامًا o‏ 


ل 


إن أحبّتٍ الثيّبٌ أن يسبع لها ل 


معالحة الكو ا 0 
الهَجْرٌ في المضجّع O‏ 
أوجة الجر في المصْجَع O‏ 
الْمَجْرٌ في الكلام O‏ 


الضََرْبُ غير المح oo‏ 21110100 
عَدَدُ الضَّرَباتِ O ay‏ 


e نفقتها‎ 
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فهرس الموضوعات 


اراد با لحد في قوله: «إلا في حَدَ مِنْ دود الله) 


إذا لم يُقِدِ الوَعْظٌ والهَجْرُ والضَّرْبُ 50000 


اختيازٌ الشّيخ ددا TT‏ 
م 5 

إذا كان النشورٌ من الرّجل 1250 

2 . و 7 0 ووه 7 

كل شيءِ يكون عن طريق الصلح فهو خير rE‏ 

قولة تعالى: #وأحورت الْأنشي الشُّءَ 4 e‏ 


سح لر هم صصص سم 
و 


قول تعالى: إلا سوا حكن سبي ) 00 


إذا وَقَمَ الُلْعُ بلفظ الطَّلاقٍ ا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن يميه e‏ 
اختيارٌ الشّيخ ددا 1ك 
نبي للحَكام ا ة ا 2ط 


e 
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هل للزَّوْجةٍ أن تَطْلْبَ الُلْم؟ O O‏ 


7 سا ررمير_ر سمس 
معنى قوله مة: «تكفرن العشير) e‏ 


هل يلرم الرَّوحٌ بِالخُلّم؟ ايا ا ا 00 


: و ت ۾ حر و 
اختيار الشيخ رجه اله موه SUAS‏ 
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حكم الخُلْم في حال الاستقامة 0000 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 
القَرْقُ بين التبرّع والتصوٌّفٍ O O‏ 
هل الخلع تبرّعٌ أو تصّفٌ؟ O O‏ 
أقسامٌ تبرّع الأجنبيٌ بعوض الخُلْع ا E‏ 
الأول: أن يكون لمصلّحة الرّوج a‏ 007070700011 
الثاني: أن يكونَ لصلَحة الرّوجة CE‏ 
الثّالتُ: أنْ يكونَ لصلَحته| حميعًا ETE ss‏ 
الرَّاِعٌ: أن يكو للإضرار بالزّوج 00000001 
الخامسٌ: أن يكونّ للإضرار بالرّوجة E‏ 
السادس: أن یکو للإضرار بها حميعًا O‏ 
السَّابعٌ: أنْ يكونّ لظ نفيه 1[ 01000001 
الثَّامِنُ: أن يكونّ لمصلّحة غيره 11 0 O‏ 
التَّاسِعٌ: إذا كان لا سَببَ له 0 اا 
هل تجوز ا لحلع مع استقامة مة الحال؟ ا 
ءوض الع م ل ل 
الختيارٌ الشيخ راه جَوارٌ أن يكو الوص غير مال e‏ 
أسبابٌ ا حلع N O O‏ 
إذا كرهَتِ المرأةٌ حل رّوجِها أو حَلْقَهُ ل 1ذ[ذ1[ذز[ز[ز[ [ [ 0007 
َقَص الدين ا 
إذا حافت إِم) بتك حقه 1 00000000 

۹ 


فهرس الموضوعات 


اختيارٌ الشيخ يدانه ل 
إذا كان ا حلع بلفظ الطّلاتٍ أو بنيّة الطّلاقِ 000 


چ رھ صر 


نبي على قاعدةٍ في الاستذّلالٍ على الحديثِ الصعيفِ عند ابن مُفْلِح 


حم املع فيا إذا عص الزَّوجُ الزّوجةً للافِداء 0 
إن عَضَل الوح الزوجة لزناها أو تُشوزها أو تَركِها فَرْضًا e‏ 
حال ال وة الصغيوة وال والتقيهة والامة 5 


يد ے بير 


اللامان في قول الرّسول: «لَهُ مَال لَه لِلَذِي بَاعَهُ» ا 
> عي 5 مەم ٠»‏ م ص 

وع الفرقة فیا سبو ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا لح ل ا ل ا ا 1 
اختيارٌ الشّيخ ددا O oo‏ 


اختيار الشيخ يََدَالنَه ل 


أنواع البّينونة a‏ 
جَوارُ الُخالعة حال الخيض ا 2ك 
إذا وَقَمَ بلفظ الع أو الفسخ أو الفداء ولم يَنْوه ل 
اختيارٌ الشيخ ددا هط 
أفُوالُ العُلماءِ فيا إذا وَقَمَ ا محلم بلفظ الطَّلاقٍِ الل 
الإشكال في قول الرسول: «اقبّل ا لحَدِيقَة وَطَلَفَهَا تَطْليقَةً e‏ 


سَّ ع 


المُعتدَّةٌ من خلّع لا يَقَمٌ عليها الطَّلاقُ 0 


۸01 


4 


م 

َو “ير مم u‏ 
عدة المختلعة O O O‏ 
اختيازٌ الشيخ يدانه 1 E O‏ 


عة للق كلام حوس دو ما طسوو و نا مك OR‏ لوا مكف أ ا اه 

اختيازٌ شيخ الإسلام ابن يمي رال o‏ 
1 7 ت 

قولة: «وَلَوْ وَاجَهَهَا به» إشارة خلاف e‏ 

إن شرط الرّجعة في الخلع 000000 
لوت ا د ع ا ا E‏ 

سؤال: لماذا صح الخلع وبطل الشرط 01000 0 0 O ET‏ 


اختيار الشيخ رجه اله E SOS‏ موا وشو اه رار سه 


مَسألة: إذا شر ط الخيارٌ 5 ا لحلع مُدَةَ الد أو الاستبراء 


ا الشّبخ جه رجه اله O O yy‏ 


المَرْقَ بين هذه المسألة والمسألة التى قَبْلّها e‏ 


جَواتٌ د شيج بخ الإشلام يعاو 5 0 


اختيار الشيخ ردا ل له 


1 


ممم اليه بحر 2ط 
اا م فيا إذا لم يصح العوّض يذ[ O‏ 


کل ما صح مَهْرَا صح الخُلْمُ به OO‏ 
ا حلم بأكثرٌ منا أغطاها O‏ 
الختيارٌ الشيخ رثا ا 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الموضوعات 


اختيازٌ شيخ الإسلام ابن ليمي ل 
احتيارٌ الشّيخ ماه O O‏ 
لو خالعَتِ الحامل بنَفقة عِدَّمها gs o‏ 
هل التّفقة للمرأة أو للحَمل؟ 0000 
اختيارٌ السيخ داه 5171711111( 
إذا خالعَت على جهول O‏ 
إذااغية اد gy‏ 
قولّة: 0 ماه O‏ 


قول بعض الأضحاب في هذه المسألة: لا تصحٌ؛ لكثْرةٍ العَرَرِ وا جهالة فيها 


فصل: في تليق طَلاقِها وخلّعها بورض أو تَنْجِيزهِ به مو ا اا 
خُكْمْ الطّلاق املق بورض 0100 
إن رَجَعَّ قبل قَبِولِها فله ذلك 00 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن يميه 0 
اختيازٌ الشّيخ ذاه ا a‏ 
هل يجوز للقاضي أن يَقَضيَ با يراه أصلَحَ فيا لا نص فيه ”5 
NICE‏ ا 000 
إذا قالّث: لني واحدة بألْفٍ فطلَّمَها تلان 000 


اختیار الشيخ رحمدالله OO OTE‏ 


101 


اختيارٌ الشّيخ دجاه ال 
2 7 2 م و 

خلع روجة الصغير وطلاقها TOE‏ 
اختيارٌ الشيخ رها e‏ 


اختيارٌ الشّبخ ماه الا 
لا يْسْقِطُ المُلْعٌ غيرَهُ منَ المُقوقٍ 5 
۶ 9 ت يت ابر 

الصفة المعلَقَ عليها الطلاق 55086 
و 


اختيار الشيخ حم الله 1000 


اختيازٌ شيخ الإسلام ابن تمي 5-5 


إذا علق الإنْسان عق عبدِه على يء 


تَعْرِيففُ الطّلاق نَع واضطلاحًا 0 
الرّدُ على مَنْ ساوى المرأةً بالرٌجل .... 
الطَّلاقُ لا يقعٌ قبلّ عمد التكاح ل 
حُكمُ العتتق قبل الِلْكِ 2000 
جَريانٌ الأخكام الّمسة في الطَّلاقٍ . 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات A00‏ 
واو 

متى يباح؟ ا ا ااا ااا O‏ 

0 و 

قاعدة: المكروه يزول عند الحاجة .... ae SEE EO ES‏ 81 

فتن بکره؟ 82 
و ّ 

متى يستحت ؟ TS‏ ل N E‏ 


هل تُشاوَرُ المرأةٌ في الطّلاق؟ VASE‏ 


اختيارٌ الشّيخ داه ا ااا 00 
إذا كان السب منه DT‏ 
اختيارٌ الشّيخ ددا ا 0 O‏ 
إذا كَرِمَتٍ المرأة رّوجَها؛ لدينه 0 0 
ا O E‏ 


أنواع الطّلاق: البذعة 5000 
حم طَلاقٍ البدعة ey‏ 


5 و ت ۾ س صو 
اختيار الشيخ رجه الله ase e‏ امار 


اختيار الشيخ رمه اله 12000000 


OMA a 
ETT شر وط صحة الطلاق‎ 


ع 


أولا: أن يكونٌ منّ الزَّوجٍ أو مَن يقومٌ مقامّة 


2 وو 
اعتراض وجوابه aS‏ وتان او موف ال ا 
ثانيًا: أن یکو ن مُكلَمًَا yy‏ 


كم الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قولّة: (ا و ر غفل مود ساو لساب ا لم افاي افق قن لاطو اس لتقي ومن وسو اانه 
قسام روا لعفل 8 
طلاقٌ السَّكْرَانِ OVA css‏ 
اختيار الشّيخ E SES E a ES‏ 0 20 
من أكرة على الطَّلاقٍ َل o‏ 00001 
إذا أكرة الحاكمٌ الزَّوجّ على الطَّلاقٍ OV sss‏ 
قاعدةٌ: إذا انقلّب الحرم إلى حق صار غير حرم N‏ 
مثالٌ للاكراةٍ O‏ 00 
شروط المكره E‏ 
قاعدة في. GE O A O O O‏ 
حالاتٍ المكره O O O O‏ 
اختیار الشيخ رجه فيها إذا قصد الطَّلاقٌ من أجل الإكراه ا ae‏ 
أقسامٌ النكاح e Ey‏ 2 
حالات الكاح المُختكفٍ فيه ا 1[ 1 1 000010101 
الختيارٌ الشيخ راه في كم طَلاقٍ مّن لم يرَ صحة النكاح ا ا 
طلاق العَضْبانٍ 0 
كلام ابن القَيّم في دَرجاتٍ الغضب oo‏ اا 
انختيارٌ الشّبخ وَل في كم طلاقِ العَضبان OQ‏ 
ا e EOE‏ 
التّوَجِيهُ التّحويٌ لقول المؤلٍَِ: (وَوَكِيلهُ كَهُوَ) 0 


فهرس الموضوعات 


حُكمٌ التوكيل في الطَّلاقٍ 00 
يُشترط في الوكيلٍ ما يُشترطٌ في الرّوج o‏ 
قاعدةٌ: لَص ف الوَكِيلٍ بن على إِذْنٍ الموَكل) a‏ 
إذا قَسَمَّ الوّكالة قبلّ أن يُطلّق الوَكيلٌ والوكيل لم يعلَمْ وطلّق 
اختيارٌ الشّيخ ددا 0000 
إذا وَل الزَّوحُ زوجتهُ في طَلاقٍ نفسها 000 
اختيارٌ الشّيخ ددا 171100101 
فصلٌ: في الطّلاقٍ البدعيّ والطّلاقٍ الشَّرعيٌ e‏ 
طلاق السّنَةِ ما جع أزبعة فيو 0 
جوازٌ طَلاقٍ من ليست من ذواتٍ الحيض في طهر جامَعها فيه 
طَلاقٌ الحامل 00 
إضافة الشيخ دمآ لقي حاص 01000000 
حك الطّلاقٍ تلان 50 


4 


و جور و 4 بل سس يه ەت ۶ 3 
حديث. ( يلعب بكتاب الله وَأَنَاييْنَ أظهركم» ا 
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اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَبِْية O‏ 


O O O DD O اختيار الشيخ رجاه‎ 


. الوه 00 20 
اختيار شيخ الإسَلام ابن تيوية وابن عثيمين لج ل RR‏ 


۶ و 


ا 


سياسة عمرَ نة فى إِمْضاءٍ الطّلاقٍ تلاا 00000 


A۸0۸ 


للّامُ في قوله تعالى: للدت 4 ا o‏ 
حُكمٌ الطّلاتق في الحيض أو الطّهر الذي جامَحَ فيه e‏ 
الاستفسارٌ منّ السّائل عند جَّهل الاس للأخكام الشَّرعِيَة. 
ا لميكّمة في ريم الطّلاتق في الحيض e‏ 
سببٌ الحتيار الفقهاء لفظ البدْعةٍ في الطَّلاقٍ ال 
أدلّة القائلينَ بقوع الطَّلاقِ حال ا لحيض 0 
أدلة القائلنَ بعدم وقوعه 000000 
للمراجعة معنيان SS‏ 
نبي لطلاب العلم على المسائل التي فيها خلافٌ بين العُلماء 
إذا أفتى الُجتهد بِمَنُوى ثم أفتى بخلافِه فلها ثلاث حالاتٍ 
الرجوعٌ عن الفتوى N A O‏ 
مسألةٌ الطَّلاقٍ في الحيض من أكبرٍ مهنّاتِ هذا الباب 5 
على طلاب العلم تحقيق مسألة الطّلاقٍ في الحيضٍ e‏ 
حُكمٌ إزجاعها بعد الطَّلاقِ (مكرّرٌ) ال e‏ 
أربعٌ من النّساءِ لا يوصَفٌ طلاقهنٌ بسنَةٍ ولا بِذُعةٍ 0 


36 ال o‏ 7 
مَن أجري لها عملية نزع الرحم ل 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © # ه85 هه © © ©ه ©#ه ه#ه وهاه هه هه ٠‏ هه هوه هم مامه ووه 


فهرس الموضوعات ۸0۹ 
حكمٌ َلاق النقساء ا 0 ااا 
اختيارٌ الشيخ رثا له أن في العدد بذعة Oe E‏ 
قول صاحب الرّوضٍ ي: (إِذَا قال لِإِحَدَاهن: أت طَالِقٌ للسّنّة..» OO‏ 
صَريحُ العّلاق وما تصرف منه وأنه بق O SSE EOE‏ 
استكناءٌ ا موف مما تص ف منه 000000000 
إذا طلّقٌ ولم ينوه OED‏ ا 1 0000 
التفصيل في المسألة Rg‏ 
القولٌ الثاني فيا إذا لم ينو الطَّلاقّ OY cesses‏ 
كم طَّلاقٍ الجادٌ والهازلٍ oooy‏ لاله 
کا يسيس بايد 00 
إذا نوى بكلمة «طَالِقٌ» معتى آخر عاو مح ا ل ا 
اختيار الشيخ EES‏ ا O O‏ 
إذا سكلٌ: أطلّفْتَ امرأتتكَ؟ N oooy‏ 
تخريج المسألةٍ على ثلاثة أقسام ا 0 
كتابة الطَّلاقَ ا الات 
اختيارٌ الشيخ ES‏ لماوع لاساو لاوا الج او ا ا N‏ 
إذا وَعَدَ بالطّلاقٍ بعد يّومين أو تلان O‏ 
إذا طلَبَ من شخص أن يكتّب له طَلاق زوجته e‏ 
اختيارٌ الشيخ رثا O O O O‏ 
فصل في كناياتٍ الطّلدق وما لا يحتملٌ الطَّلاق O n‏ 


,كم 


أنواع الكنايات وأحكامها SSS‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أمثلةٌ لألفاظٍ الكناياتٍ الظّاهرة في الطّلاقِ O so‏ 


اعتبارٌ العّرفِ في الألفاظ yy‏ 


ضابطً: كل لفظ احتملّ الفراقٌ على وجه البيّنونة فهو كناية ظاهرةٌ ” 


أمثلة لألفاظ الكنايات الخفة TT‏ 


وُقوعٌ الطَّلاقٍ بالكناية مع اليه الممارنة للّفظٍ ا 00 


ما يستثنى في المسألة السَّابقةٍ 0500 
احتيارٌ الشّيخ ماه ا 
وقوعٌ الطَّلاقٍ بالكناية الظَّاهرة ثّلانًا .... 
الوق وق الككانة لاه وال 0 
اختيارٌ الشّيخ مثا ال 00 
فصلٌ: في) لا يصح أن يكونّ كناية 5-5 
حالات إذا قال لروجته: أنتِ عللّ حرام 
الحال الأو لى: إذا نوى الإنشاء e‏ 
الحال الثّانيةٌ: إذا نوى به الطَّلاقّ اا 
الحال الكَالثةٌ: إذا أرادَ به الظّهارَ ال 


اختيار الشيخ رح اله 200000009 


إذا أتى بصريح الظَّهارٍ ونوى به الطّلاقٌ 


اختيار الشيخ رمَدَالنَه ا 
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فهرس الموضوعات 


الحكم فيا إذا أجرى الظهارٌ يرى اليّمِينٍ 520006 
إذا قال: ما أحل الله عل حَرامٌ yy‏ 
احتيارٌ الشّيخ دما ا O‏ 
إذا قال: ما أحلّ الله علِنَّ حراءٌ» أعني به الطّلاقٌ.... 
اختيارٌ الشّيخ ددا ooo‏ 
إذا شب زوجته بالميتة والخنزير و ا 
إذا قال: حلفت بالطًلاق o‏ 
إذا وكّلّها في طَّلاقٍ نفسها أو قال: أمْرُّكِ بِيدِك 000 
القول الثاني في المسألة ا 
الراضى في هذه المسألة o‏ 


° اس م 
انفساخ التوكيل بامور ثلاثة I‏ 
إذا قال: اختاري نفسَك ل عر فد وا Raa‏ 


و 0 
متى يبطّل اختيارها؟ 0 


9 و ر ره ٠‏ مه اس ى 
قول صاحب الرّوض: «وَمَنْ طلق في قلبهِ لم يقع» 


إذا حرّك لسائهُ ولم يتلفظ به ا 


اختيار الشيخ رمه اله e‏ 557 
و 1 


بماك اله لاما والخد اشن وس د اا ا 
خلاف العُلماءِ في اغتبار العدد بحسب الأزواج .... 


كم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اتباث الشيخ ا LL‏ 
ذكرٌ ألفاظ الطَّلاقٍ وما تحتملّهُ منَ العدد o‏ 


الكمٌ فی إذا قال: عل الطَّلاقٌ ا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ماله N Dy‏ 
اختيارٌ الشّيخ مداه o‏ 
الحكمٌ في الألفاظ الأزبعة التي ذكَرَها المؤلّفْ ”2 
اختيارٌ الشّيخ مداه ل o‏ 


إذا طلق جَرْءًا من امرأته O‏ 


إذا طلق الرُّوحَ SS‏ 
اختیار الشيخ ا 00 5ط 


طلاقٌ البعض كطلاق الكل إلا إذا كان هذا البعض في حُكم المنفصل 


ما يقعٌ به العددٌ بتكرير اللّفظٍ ا 9100 
التككرارٌ له وجهان اطهط 


اختيار الشيخ يدانه ا 
إذا كر الطلاق بحرفٍ عطف أو بغير حرفي عطفي اكطاة eR‏ 


إذا کر الطلاق على مَّن لم يدخل بها أو لم يحل بها 0 
المذَمَبُ في هذه المسألة 0000ه2طظ2 


فهرس الموضوعات 


حكم استثناء أكثرٌ منَ النصفي ا 
> وو 

اعتراض وجوابه Sees‏ و الو و فح اه الما 

اختيازٌ الشّيخ ماه 11 


المسألةٌ الأولى: إذا استَدنى من عدد المُطلّقَاتِ 


ٍ۶ و ت 5 ع 6 03 
المسألة الثانية: أن يَستثنىّ من عدد الطلقات. 
تقديم الاستثناء وتأخيره a‏ 


الشَّرطٌ الثّالتُ: اتصال الاستثناء eT‏ 
اختيارٌ الشّيخ ددا 00000 


إذا اتفصل الاستثناء e‏ 


سرو 


السرط الرابع: النية o‏ 
حالات النيّة وقتًا 01000 


إذا نوى الاستثناءَ بعد تمام الكلام 520 
اختيارٌ الشّيخ مداه o.‏ 
اختياٌ السّيخ من المت من الشّروطٍ 506 
باب الطّلاق في الماضي والُستقبَلِ e‏ 
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A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فائدة: في ذكر العلماءِ لمسائل قد لا تقع Ds‏ 
إذا قال: أنتِ طالقٌ أمس أو قبل أن أَنْكِحَكِ ا 0 
اختيازٌ الشیخ مدال 11111 


إذا أراد بطلاقٍ ماضٍ وأمكن وقوعة O‏ 


مايترتبٌ على هذه الصيغة بعد أن مات أو جِنّ أو فقتل 52 


تعليقُةُ على الزَّمنِ الْمستقبلٍ وما يرب عليه وحكمٌ الع في أثنائه 


إذا قال: أنتِ طالق قبل مَوتي ا O‏ 
فصل: في تَعليقٍ الطّلاقِ على مُستحيل E‏ 
صورٌ في تعليق الطّلاقٍ على مُستحيل 50 
حُكمٌ تعليق الطّلاقِ على مُستحيل أو على تفي المستحيلٍ 56 


چ ص 


الحكمٌ في قولِه: لأقتكّنَ الميْتَ أو لأصْعَدَنَ السَّماءَ 521000 


اختيارٌ الشّيخ دمآ ooyy‏ 12101011111710 
إذا قال: أنتِ طالقٌ إلى شهر 000 1077 
بابٌ تعليق الطَّلاقِ بالشّروطٍ ل 12500 
حكمٌ تعليق الطّلاق بالشّروط o‏ 
اختيار الشيخ ردا LL‏ 
أقسامُ اضر وطٍ ا 0 ه11 
إذا احتمل الشَّرطَ المحصَ واليّمِينَ المح yy‏ 


0 و ت ۾ اس موا اس 
اختيار الشيخ رحمدالله ا CT O‏ ا 


فهرس الموضوعات 53 
مثالةُ 111 ا 0 
لم يكن الحَلفُ بالطّلاق على عهد الصحابة YE SSL‏ 
مسألةٌ: إذا على طلاقٌ امرأته على شرطء فهل له أن يَنقَضَهُ نة قبل وُقوع الشّرط؟ .... ٠٠٠‏ 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن يميه ا O‏ 
إذا عل الطّلاقّ على شرط بناءً على سبب تب عدمٌة ال 
من يصح منه التعليق ا ا O‏ 
لو قال: إن تزوجُت فلانة فهي طالقٌء فتَرّوّجها e‏ 
الحتيارٌ الشّيخ مده ز ز 0 00 
حالاتٌ تَعليقٍ الرّوج الطَّلاقٌّ على الَّرط 0 
إا فالس لمان بال طول اران E oy‏ 
إذا قال: أنتِ طالقٌّ وقال: أردثٌ إِنْ قمت 0 
ا حکم فيا إذا طلَیّ زوجت لسبب منّ الأشباب YQ ss‏ 
أدواتٌ الشّر ط المستعمَلة غالبا EDR a‏ 00 00 
النَحويُونَ تجعلونَ لکل باب آم o‏ 
لعلّ هذه الأدواتٍ للفوريّة أو لر اخى ال 
الخلاصة في حكم استعمالٍ أدوات الشرط 008 0 
أمثلة ع]؛:- 011‏ 00 
الخکم في) إذا تكرّرَ الشَّرط RR‏ 
إذا قال: وإِنْ لم أطلّقُك فأنتِ طالقٌ ا 000 
أمثلة لل لحاق شرط بشرط ا لم مويه واس ا ا O‏ 


65م 


اعتراض الشّرطٍ على الشَّرطٍ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مه ٠ 2 ٠‏ ص روم ذو م ۶ 
قاعدةٌ: إذا اجتمَعَ شرط في شرط فإن المتأخرٌ منهما متقدّمٌ رمتا 0 


إذا علق الطَّلاقٌّ على صفاتٍ 


فاجتمعّت في عين م 0 


أقسامٌ تَعلِيقٍ الطَّلاقٍ بالشَّروط اذ[ 0000 
المذَمّبُ في حُكم تَعليقٍ الطَّلاقٍ بِالحَلفٍ 0 
اختيارٌ شيخ الإسشلام ابن تَيْمِيةً وتقوية الشيخ له O‏ 
فصل في تعلیتی الطَّلاقٍ بالگلام yy‏ 


الل 0 0 
فصل في تعليق الطلاق بالإذنٍ منه O O‏ م EDS‏ 
اختيارٌ الشّيخ مهاه في اغتبار لَه في عدد مرَّاتٍ إِذْنِه لها YEA sss‏ 


فصلٌ: في تعليقه الطَّلاقٌ بالمشيئة منها e E a‏ 
احتيارٌ السيخ في تعليتى الطَّلاقٍ بمشيئة المرأة oa‏ 00000000 


تعليقة على مَشيئة الله 0 
الأفوال في هذه المسألة 00 


اختيار الشيخ رمه الله N‏ 


فهرس الموضوعات /اكم 
إذا علق الطّلاق على مَشيئة لم تُعلّمْ أو دُخولِها الدَّارَ أو رضى غيرها OY ss‏ 
تَعلِيقٌ الطَّلاقِ على رُؤْيتِها الهلالٌ 0 ااا 0 
فصل: في مسائل متفرّقةٍ O‏ 
إذا حف لا يَفعل سينا ففَعَلَ بعضَة اا O‏ 
إذا فَعَلَ الَحُلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلا _ O‏ 
قاعدة: فعل ما يانم م به على وجو النسيانٍ لا شيء فيه اا 
اختيار شيخ الإسلام ابن د يميه مداه ا 
[فاعلك عل فيسل هذا ونع اك 0000000 
الختيارٌ الشيخ رثا ل OV O‏ 
إذا حَلَففَ على شيءِ مُستقبل يظن و و OV Ra a‏ 
قاعدةٌ: الأصل في العبادات أا مَبنيةٌ على أغلبيّة ال Oat‏ 
إذا حَلَفَ ليقعللَة لم يبرأ إلا بفعله كله YOR sss‏ 
باب التَأويلٍ في الف 00 
معنى الأول E DR‏ 1 000107111 
حم الأول E Too‏ 
لوول لا لو من ¿ ثلاث حالاات 11 1 1 OVE‏ 
أمثلة للتأويل ooo‏ 
اعدا کل قناع تور أن كبري ف الاشكام اله a‏ 
تأويلُ الإمام أ ا 111110 O‏ 
الكَذِْبٌ في الحرب والإضلاح وحديث الرَّجِلٍ لز وجو ....... 0 


A۸۸ 


e 7 2‏ 
الدّليل على جوازِ التأويل yT‏ 
بات السك في الطَّلاقِ 0 


د 
ھ |4 


ع 39 و E‏ 
الأصل بقاءً النكاح والشك في الطلاقٍ لا عبرة به 
قاعدةٌ: الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان n‏ 


إضافتة إلى إخدى زوجِتَيه 517700 
ےم ى ي عه وھ ے 

إذا لم ينو شيئا عند الطلاق اوقع القرعة بينهم.... 
ع سو و و 

الآدلة على ثبوت القرعة 0 


ارد على مَن أنْكرٌ القَرْعة o‏ 
اتباث الشّيخْ 1 0000 


أمثلة في) إذا طَلّقّ إخدى زوجتيه 0 507001101 


ري جمهور أَهْلٍ العلم ا ا ا ا 0 


3# و 7 ٠‏ ص و ت 
اختيار الشيخ رمه الله E E‏ ا 


بو 
<o‏ 


2 0 مه 
تبين أن المطلقة غيرٌ التي قرعت 550770 


إذا د 
0 


معنى قول العُلماء: «لَمْ يقل حُكُ)» e‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الموضوعات 


أن 


و 


الشَّرطٌ الثاني: أنْ يكون الطَّلاقٌ بلا عرض 55 
القَّرط الثالتُ: أنْ تكو الرّوجة مَدُخَولًا بها e‏ 


الشّرط الرّابعٌ: أن يكن الطَّلاقُ دون ماله منّ العددٍ 


الشَّرطٌ الخامسٌ: أن تكون الرَّجعة في العِدَةٍ oe‏ 


فاتدةٌ: الاستدامة أقُوى مر الابتداء 000 


ھم مس ماب لس 2 
إذا قال: تحت رَوجَتى ا 00 
اختيارٌ الشيخ مدال ل 


حكم الاستشهادٍ على الرّ جعة eee‏ 
اختيارٌ الشيخ هال 5ك 


ص 


بیان الشّيخ رثا O Goo‏ 
انا لل جعة وافلا ا 
ما تفارق الرّجعيّةُ الرّوجِةً من أخكام e‏ 
حکم لزوم الرّجعيّةِ للمَسكن 00 
قاعدةٌ: أنَّ الاستثناءً معيارٌ العُموم ا 
ا ا a‏ 
اعتبار النيّة بال طء a‏ 
اختيارٌ الشّيخ مدال O‏ 
اه الشّروطٍ 0 


4 و 2 ٠‏ سر صو ت 
اختيار ا س رجه اله O E N‏ 


ص 
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امم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قاعدة: إذا كان في المسألة إجماعٌ فلا قول لأحدٍ مع وجود الإجماع eT‏ 
اا ال د يسكور إل أن لا ا ا 
احتيارٌ الشّيخ ردا E ooo‏ 


8 و ت ۾ س صو 
اختيار الشيخ رمه الله ead aes AeA SSeS GE‏ 


فصلٌ: في حُكم ما إذا اذَعَت انقضاءَ عدَّتها منه في زمن يمكِنٌ انْقضاوٌها فيه 


0-2 03 2 

اقل مدة لانقضاء العدة 000000000 O O‏ 
و ص 1 

اختيار الشيخ ES‏ ل 


اليل الممكن الذي تَنقَفي به الْعَدَةٌ ل 
إذا اعت انُقضاءً العدة وأنْكَرَ اروج 590 


کي بوه 5 . 
عدة الحرّةٍ والامة RE O‏ 


إذا قال: راجَعتكِ فقالت: قد انقصَت عدت E‏ 
احتيارٌ الشّيخ دما oo‏ 57000 
فصلٌ: في أځكام ما إذا استؤى ما يملِكُ منّ الطّلاقٍ وما يلها له 5200000 
متى ل للزوج الأول ل 
اختيارٌ الشّيخ ددا oooy‏ 0101100 


فهرس الموضوعات 


10 


عيرهء 


معنى قول تعالی: #حقّ تنکح روجا حَيرهه 4 


إذا كان الجاع غير كامل 
قولّة: «وَإِنْ لرل 
القول الوميط ناا 


الوَّطْءٌ فيا إذ كانت ملك يمين 


الفرقٌ بين الباطل والفَاسِدٍ 


إذا وَطِتّها اروج الثاني حال الحيض والتفاس 


الوَّطْءٌ في حال الإخرام 
الوَّطْءٌ حال صيام الفرضي 
القول الثامم في الأخوال السّابقةٍ 
اختيارٌ الشيخ 
الخلاصة 
دَعُوى الُطلَقة لاتا نكاح مَن أحلّها 


س ےو 


رمه الله 


ل ل الى الى الى ىا لا ىا ىا نا نا نا 
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.4 3 ص 2 ° 
قوله: «(حلف روچ OS ES‏ ا i‏ 
كوه 


احترازاتٌ التعريفي ا 000 
حكمٌ الإيلاءِ بالنّحريم أو بِالنَدْرِ أو بالطَّلاقٍ ا 
القول الماني في المسألة o‏ 
اختياث الشيخ دال oy‏ 
لمباشرةٌ بخير الوط ه15 
الحخلف على ترك وطءِ أمته a‏ 
الحكمٌ فيه| إذا آلى أن لا يطأ لاقل من أربعة أشهر .... 
اختیار الشيخ مداه ل 100 
الكافرٌ والإيلاءٌ منَ العبدٍ اكَمْلوكِ والصَّغْير اللا 


قول تعض أُهْلٍ العلم أن الإيلاء لا يصح منَ الممير 


2 


اختیار الشے خ مداه SSSA‏ ذاتسا اا رفوو ادنوه ESO‏ الو ل كد 


اختياز الي ف 95 إيلاءِ السّكرانِ e‏ 


وغ عى. ترمو 


قولة: ا١وَمَرِيض‏ مَرجو بِرؤّه) 011 A‏ 
استدراك الشيخ راه على عبارة لولف 110000 
الحكمٌ فیا إذا عمد عليها ولم يدل بها TT‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


حكمٌ إيلاء العاجز عن الوَّطَءِ 200 
إذا حَلَّفَ على ألا يطأ مده تزيدٌ على أربعة أشهر o‏ 
ع EA‏ ء۶ ف عون اا و E‏ 

إذا لف أن لا يطأ حتى ينزل عيسى ابن مریم أو جر الدجال 55 


معنى قوله تعالى: #يلعيسخ إن مُتَوفِياكَ 4 O‏ 


إذا قال: لا وطِبْتَكِ حتى تَشْتري الحَمرَ أو تُسقطي ديئكِ أو تَهبي مالك 


إذا علق وَطْنَّها به يمتنِعٌ جسّا أو شَرعَا ا 


يب على الزُوجٍ أن يجام زوجتهُ بامغروفٍ ا ا 
القن وار في مدَّةٍ الإيلاءِ واحد 2000 


أمرٌ الحاكم بالطّلاقٍ إذا لم يفي 101000 
ل الحاكم أن ياح بها هو أصلَح بين الطّلاق أو الفسخ 0 
الحكمٌ في إذا وَطِنَ الولى في الدب أو فيها دون الفزج a‏ 
إذا اذَّعى أنه وَطِئَها oo‏ ”0 


إذا كانت بكرا وادّعى وَطْئَّها Dy‏ شظ1/] 
الاكتفاءُ بشهادة امرأةٍ واحدة فيع لا يطَلِعٌ عليه إلا النساءٌ غالبا 53000 


٠# © ©‏ ههه هه هه و و و هه 


4م 


اختیار الشيخ رمه الله 111 0 
و ت 
كتات الظهار EOE ETS‏ 


إذا نوى بالظهار الطّلاقٌ ”2 


كراهة أن ينادي الرّجل امرأَتَهُ باسم محارمه 


ما تس ع 
مسالة: لو شبهها بغير آمو e o‏ و ف له ا 


حكمٌ الظّهار قبل العقَدٍ n‏ 
اخحتيارٌ الشيخ رجانه ا 00 
لو شبَّه زوجته ببعضها 0 
لو شب زوجتة بِمَنْ تحرّمٌ عليه إلى الأب - 
لو شبّهها برجل منّ الرّجالٍ a‏ 
إذا شبهّها بِمَن تحرّمٌ عليه بتسب أو رضاع.. 
إذا شبّهها بِمَن تحرُمٌ عليه با مصاهّرة 0 
الحكم فيما إذا قال: أنتِ عل حرام 5216 
اختيازٌ الشّيخ دجاه 0000 


إذا قال: أنتٍ كالَيتة أو الدّم» والتفصيل فيه 


إذا قالته لرّوجها 0 00000 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


اختيارٌ الشّيخ مدآ oy‏ 
SN‏ , 2 00 

فصل: في حكم تعجيل الظهار أو تعليقَه E‏ 
أمثلة للمعجّل والمعلّق والمؤفْتٍ ا E‏ 


حكمٌ الوَّطْءِ قبل إخراج الكمارة ooo‏ [ ا 000000 
حكمٌ الوط فيم إذا كان الواجبُ في الكمّارةٍ الإطْعامُ 0000 
اختيارٌ الشيخ ا VE‏ 
الحكم فیا سوى الجاع 11110[ VE‏ 
اتيا السيخ ااه a n‏ مي E E‏ 
متى تبت الكفارة؟ O ETT‏ 


الإحراج شرط لجل الوَطْء وليس شرطًا لثبوتها في الذهَة 
اختلاف أَهْلٍ العلم في معنى قوله: م يدولا قالرأ) 
اختيارٌ الشيخ دمآ E yy‏ 
لزومٌ إخراج الكمّارة قبل الوَطْءِ e‏ 
إذا تكرّرَ الظَّهارٌ فهل تتكرّرُ الكمارةٌ ا 
إذا ظاهَرَ من زوجاته 010 
قاعدةٌ: إذا كان الموجَبٌُ واحدًا فلا عِبرةً بتعدّدٍ السب .. 
فصلٌ: في بيانٍ أخكام كمارة الظّهارٍ 0000 
الكمّارةٌ على الترتيب لا على التخيير e‏ 


متى يعت الو جود والعكس أو الاستطاعة؟ ANE‏ ام 


كلام الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


شُروطٌ لّزوم شراءٍ الرَقبة 00 
اختيارٌ الشّيخ ددا 0000 
معنى قول الملّي: «دَائ)» Es‏ اا ا N‏ 
أن ۆن فاضلا عن كفايته a O‏ 


و 
شر وط كفارة الرقبة “100000 COE TC‏ 


_ 


قاعدةٌ: لا بطل الرَءُ على الكل إلا إذا كان هذا الحزءٌ شرطًا في وُجوده 
الشَّرطٌ الأوَّلُ: أن تكون مُؤْمنةَ 520 
اختيارٌ الشّبخ مدآ ooo‏ 21111111 
الشَّرطٌ الثاني: أن تكونَ سالمةٌ من العيوب 0000 
التّمثيل لهذا الشَّرطٍ O‏ 
اختيارٌ الشّيخ ددا ل 52011 
ا n‏ 
حكم ولد الزنا والأحمق 5110000000 
حكم عتق العبدٍ الزهون والجاني 0 ش19 
حكم الأمةّ الحاملٍ 000000 


قاعدةٌ: في الْمعاوَضاتٍ 50000 
فصلٌ: في بَيانِ حُكم الصّوم في الكمارة 00 


جوب التتابُع في الصّوم 0 


فهرس الموضوعات 


الحكمٌ فی إذا 7 ا 
اختیار الشيخ َه رمد اله 
إذا أَفطرَ مُكرّمًا 
اختیار 06 مدأ 


ا الشيخ َه رجه اله 
مقدار الإطعام 
مقدار صاع النبي ويد بالكيلو 
التفريق بين ال وغيره 
اختیار الشيخ وم NS‏ 


من جارٌ دفع الزكاق! إليه e‏ 


ااا الشيخ َه ES‏ 


اختیار الشيخ َه NS‏ 
الإطعامٌ في الشرع ينقسم إلى ثلاث أقسام 
وجوب النيّة في لكبو 


اختیار الشيخ َه NS‏ 
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V1 
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VA 
71 
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۷1۹ 


AV۸ 


اختيار الشيخ رمه اله 1 1[ [ز[ [ز[ز[ز [ز [ز ز [ 17711 


اا المظاهر منها 2 أثناء الصّوم أو الإطعام 


اختيارٌ الشيخ هال o‏ 
E‏ م 1 و 
إذا أصاب المظاهرٌ منها ناسيًا oy‏ 


اختيار الشيخ رمال 0 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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إذا أصاب غيرّها هل ينقطع التتابع؟ E a‏ 


هرس الأحاديث والآثار لجع ارال اما ةالو مسي 


سروه سي 
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